م ار 


زي النهاية د ةالرعاية 5 علوي 


الم ير 


ومن الرّراية ڑکا ضر ہے الوقاية لا عبرالعر نيع یرای انوي 
اہ 
6 ر م / لعا ر م 


8 ر 2 
لدرکتی 2 رن رو 
ارتا ذ الماع ف امف البلا والمطسقية 
2 3 > 
ان ا لثأانتكت 
ص 
بحتزي على الت الا لیت : 
النھگع ۔ الضاع ۔ الہ ریہ ۔ العتامہ 
ت ہہ: 
ونا نے أعاىة_الصفوا المت اع ب “رقاية الرّواية نغ مسال البماية* 


يرات انثربية کور ب ألا لح يوني » ويل رب اترو ب * سرع الوقاية* 
لي ١‏ يرف 1 ع رماي عاس 


ETO 


ا غابع العناية” “ لد کی صت ر ے کی انوا فاع 
دارالكنب العلميقة ١‏ 
ای اک 


DF I<:‏ ستنة 1971 بَیروت - لہتکاں 
Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Belrut - Lebanon‏ 
ftablie par Mohamad All Baydoun 1971 Beyrouth - Liban‏ 


9 


Title UMDAT AL-RIAYAH الكتاب : عمدةالرعاية‎ 
‘ALÃ SARH AL-WIOAYAH على شرع الوقاية‎ 

وبهامثه: غاية العناية ا 

على عمدة الرعاية ٍ 
التصنيف :فقه حنفي jurisprudence‏ اأ مط :0135511132100 
المؤلف :الإمام عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي Author :Imãm Abdul-Hayy al- Laknawî‏ 
المحقق :د.صلاح محمد أبو الحاج Editor :Dr. Şalaãh Muhammad Abu al-Hajj‏ 
الناشر :دار الكتب العلمية ‏ بيروت | Publisher :Dar Al-Kotob Al-llmiyah‏ 
عدد الصفحات: 4544 (7 أجزاء) Pages :4544 (7 volumes) ١‏ 
سنة الطباعة : 2009 ۰ 209 : Year‏ 
بلد الطباعة :لينان ٍ Printed in : Lebanon‏ 
الطبعة :الأولى 1 1 Edition‏ 


Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-lImiyah 
Beirut-Lebanon No part of this publication may be 
translated,reproduced, distributed in any form or by any 
means,or stored in a data base or retrieval system, without 
the prior written permission of the publisher. 


9 0 0 0 


Tous droits exclusivement réservés ذ‎ © Dar Al-Kotob Al-lmiyah 
Beyrouth-Liban Toute représentation,édition, traduction ou reproduction 
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation 
préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant ف‎ 
des poursuites judiciaires. 


i. 
0 
r 
e 
ا‎ 
ت‎ 
9 
58 
56 


ISBN 2-7451-6263-2 


782745 162632 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت -لينان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تىجيلەعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموائقة التاشن حظيا: 


كتاب النكاح 

كتاب النكاح 

[ 1 | بسم الله الرحمن الرحيم 
حامدا ومصليًا ومسلماء يقول الراجي عفو ربّه القوي أبو الحسنات محمد عبد 
الحي اللكنوي - تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي - : هذا هو الربع الثاني من «عمدة 
الرعاية في حل شرح الوقاية» المتعلقة بربع الثاني من «شرح الوقاية» أرجو من الله علا 
الذي وفقني للشروع فيه أن يوفقّني لاختتامه ولإتمام الربعين الأخيرين بفضله وإحسانه. 
١[‏ أقوله : كتاب التكاح ؛ أي هذا كتابُ في بيان أحكام النكاح › - وهوبالكسر - : 
لغة: الضم والجمع؛ ومن أفراده وطءٌ الزوجةء وكذا قيل: إنه حقيقة في الوطء لغةء 
واختلفوا في معناه الحقيقي شرعاً» فيب إلى الشافعي ده أنه شرعا حقيقة في العقد باذ 


Sa‏ عواس ان اه حقيقة شرعاً أيضاً في الوطء؛ مجارٌ في النكاح. 
وقيل : إنه مشترك 5 لفظی بينهما »> وهو صعيف. 
5 ل ا 
وقيل: مشترا 


وإنماذكر دع ا التكاح فيما بين أحكام المعاملات المحضة والعبادات 
المحضة ؛ کر واا توج وكا د: فين ود 

١.وهوواجب‏ عند شدة الاشتياق والشهوة بحيث يغلب على ظنه وقوعه في 
ا 


١‏ .أن يكون مالكا للمهر والنفقة » فليس من خافه إذا كان عاجزا عنهما آثم بتركه. قيّد بهذا الشرط 
الكاساني في «البدائم»(۲: ۲۲۹)ء وتبعه ابن الهمام في «فتح القدیر»(۳: ۲۸۷)» وابن جيم 
في «البحر)»(؟ : 2)81 والشرنبلالي في «حاشية الدرر»(۱: 55؟37), والحصكفي في «الدر 
المختار»(؟ : ١٠۲)ء‏ وقيده ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : ۰ ) بلو كان بالاستدانة. 

ع وف اوو نارن خرف الوقوع :قالزنا لولم يتروج وكوف اجون لو بروج قدم 
خوف الجورء فلا افتراض حينئل » بل مكروه؛ لأن الجور معصية متعلقة بالعبادء والمنع من 
الزنا من حقوق الله جَلله وحق العبد مقدّمٌ عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى عَلل. قيد بهذا 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومومفوووو ووو ووو وو وو وو ااا ااا ووه 


2 اله هه 
؟.وحالة الاعتدال سنة مؤكدة. 


۳ :ؤمكروة علد خوف الور" 


Ma 


٥.ومباح‏ إن خاف العجرّ عن مواجبه خوفا غير راجح › وكذا إذا أراد جرد قضاءً 
الشهوة. 


الشرط ابن البمام في «الفتح»(۳: ۱۸۷)» وتبعه ابن نجيم في «البحر»(؟: 87)» وابن عابدين 
في «رد المحتار»(؟ : 1817). 

(۱) صرح به صاحب «المحيط» و«الفتح» و«المختار»(7: 8١٠)»ء‏ و«الملتقى»(ص 9 5): و«البحر» 
(؟: ٤۸)؛‏ و«الدر المختار» و«رد المحتار»(7 : »)۲١١‏ وغيرهم» ومن الأدلة على السنية في 
حالة الاعتدال : 

١.قوله‏ 5 : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» في «صحيح مسلم»(7: »)1١18‏ و«(صحيح 
البخاري»(؟ : 1۷۳)؛ إذ أقام الصوم مقام النكاح » والصوم ليس بواجب فدل على أن 
النكاح ليس بواجب أيضا » لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب. 

؟.قوله ي للنفر الثلاثة : «لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني» في «صحيح مسلم»(؟ : ١‏ 2»). و«صحیح البخاري»(0: »)۱۹٤٩‏ وغيرها. 

٣.قوله‏ يفو «من أحب فطرتي فليستن بسنتي » ومن سنتي النكاح» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 
8)»). و«سنن البيهقي الكبير»(۷ : «(YY‏ و((مسند اض يعلى»(60: ۱۳۳)» و«شعب 
الويمان»( : »)۳۸١‏ قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(٤‏ : :)۲٥۲‏ رجاله ثقات .... 

(۲) وهذا عند تمكنه من الاحتراز عنه كعدم كفايتها حاجتها من الوطءء والكراهة هنا تحريمية كما 
صرح به ابن نجيم في «البحر الرائق»(؟ : .)۸٤‏ 

00 أي تيقنَ الرجلٌ عدم القيام بأمور الزوجية من كفاية زوجته حاجتها من الجماع ؛ لأن الزواج 
شرع لكبَائة كل مها لكر رع وبعدم قدرته على ذلك يكون الجور عليها ؛ وتعريضها 
للانحراف» وهو مشروع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب» وبالجور يأثم ويرتكب 
الحرمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد. ينظر: «البحر الرائق»(؟ : .)۸٤‏ 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 0 
م ا 1111 ا کے 


ومو وو و مم و و لاا لاا 


هو عقت" موضوع للا" العة”: أي جل"'استعتا” لجل" 
وتفصيل هذه الأقسا E aT‏ 

[ااقوله: هو عقد؛ يشي رٌ إلى أن المراد بالنكاح هاهنا هو العقد لا الوطء»ء فإنٌ 
لصتف ذه بصدد بيان أحكامه لا أحكامه. 

["اقوله: للك ؛ الام هاهنا كاللام في قولهم: الحروف البجائية موضوعة 
للتركيب : أي هو غايتها وغرضها لا كاللام الداخلة على الموضوع له. 

[؟آقوله: المتعه ؛ هو بالضم اسم تًا ينتفع به وجاءً بمعنى الاستمتاع أيضاًء والكل 
محتمل هاهناء قال في «البدائع»: : إن من أحكامه ملك المتعةء وهو اختصاص الزوج 
بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاء أو للك الذات والنفس في حق التمتع على 
اختلاف مشايخنا في ذلك. 

[٤]قوله:‏ حل ؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام. 

[اقوله: استمتاع”" : أي طلب النفع والانتفاع بأي وجه كان ما لم يمنغة الشرع 
كالاستمتاع باللواطة» فقد ورد في الحديث : «ملعون من أتى امرأة في دبرها»» أخرجه 
أصخاب الستن: 

17 قوله: الرجل ؛ قد يورد على هذا التخصيص بأنه مضرًء فإن النكاح كما يفيد 


)١(‏ من المتون مثل «التنوير»( ص٥ »)٥‏ و«لمتلقى»(ص۹٤)»‏ و«المختار»(7: :)٠١9‏ و«الغرر» 
)۳۲٢ :۱(‏ على أن القسمة ثلاثية ؛ وهي الوجوب والسنية والكراهة» وهذه القسمة السداسية 
بإضافة الفرضي أيضا ذكرها ابن البمام في «فتح القدير»(۳: ۱۸۷)ء وابن نجيم في «البحر 
الرائق»(؟ : 84)» والشرنبلالي في «الشرنبلالية»(١‏ : 25» وابن عابدين في «رد المحتار» 
)1:۲( ومنهم من جعلها خماسية فلم يذكر المباح مثل الحصكفي في «الدر المختار» 
2)551١- ۲۱۰ :۲(‏ وغيره. 

(۲) «البحر الرائق»(7 : ٤‏ 

(۳) وأيضاً فر ابن نجيم في «البحر»(۳: 80): ملك المتعة حل التمتع » واستدرك عليه ابن عابدين 
في «رد المحتار»(؟ : ۲۵۸ - 504): بأن تفسيره بالاختصاص أولى ؛ لأن الاختصاص أقرب 
إلى معنى الملك ؛ لأن الملك نوع منهء بخلاف الحل ؛ لأنه لازم لملك المتعة» وهو لازم 
لاختصاصها بالزوج شرعا. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي ؛ لأن المنكوحة لو وطئت 
بشبهة فمهرها لبا » ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له. 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


من المرأة" 
فالعقد”"': هو ربط أجزاء اصرف : أي الإيجاب والقبول”" شرعاًء لكن هنا" أريد 
بالعقد الحاصل بالمصدر" 
حل استمتاع الرجل من المرأة كذلك يفيدُ حل استمتاع المرأة من الرجل أيضاً. 

وجوابه: إن ذكر الرجل إما لكونه أشرف من المرأة» وإمّا لأنه صاحب الحق 
دوتهماء وإن كان جل الاستمتاع من الطرفين , فإن له إجبارها على الوطء إذا امتنعت 
بلا مانع شرعي» وليس لها إجباره بعدما وطئها مرّة» وإن وجب عليه ذلك أحيانا ديانة. 

[١]قوله:‏ من المرأة ؛ أي التي لم يمنع من نكاحها مان شرعي"» فخرج الذكرٌ 
للذكرء والخنشى مطلقاء والجنيّة للإنسي» وما كان من النّساء محرماً على التأبيد”". كذا 
في «العناية». 

["]قوله: فالعقد ؛ بيان لتعريف العقد والمرادُ منه في تعريف النكاح. 

'أقوله: أي الإيجاب والقبول ؛ الإيجاب: وهو الإثبات لغة» يُسمّى به أوّل كلام 
أحد المتعاقدين» وكلام الآخر المرّبُ عليه يسمّى قبولاً بالضم. 

[؛]قوله: لكن هنا... الم؛ يريد به أن العقدَ وإن كان في الأصل بمعنى الربط 


() المراد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو ارتباط أجزاء التصرف الشرعي» بل الأجزاء المرتبطة نحو 
زوجت وتزوجت» وكذا بعت واشتريت» فإن الشارع قد جعل بعض المركبات الإخبارية إنشاء 
بحيث إذا وجد وجد معه معنى شرعي يترتبُ عليه حكم شرعيّ مثلاء إذا قيل: زوجت 
وتزوجت وجد معنى شرعي هو النكاح يترتب عليه حكم شرعي هو ملك المتعة» وكذا إذا قبل 
بعت واشتريت وجد معنى شرعي هو البيع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك اليمين» ولا كان 
بين اللفظ الإنشائي ومعناه من العلاقة القوية حيث لا يتخلف عنه المعنى ؛ لأن الإنشاء إيجاد 
معنى بلفظ يقارنه في الوجود سميت الألفاظ الإنشائية بأسامي معانيها حيث ذكر البيع والنكاح › 
وأريد بهما الإيجاب والقبول ؛ ولذا أطلق النكاح هاهنا على العقد مع أن العقد موضوع للنكاح 
شرعا. وتمامه في «درر الحكام)(١‏ : ۳۲۷). 

7 إلى هنا مذكور في «العناية»(۳: ۱۸۷). 

() هذه الزيادة مذكورة في «البحر الرائق»(7: 87) أتبعها لكلام صاحب «العناية» بعد نقله» والله 


أعلم. 


كتاب النكاح /تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۷ 


وهو الارتباط» لك التّكاح" هو الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط وإنما قلنا 
هذا" ؛ لأن الشرع”” د يعني" الاعات والول 2 لاا ار كان عقدٍ التكاح » لامور 

غا کا اط روا 

وقد ذكرت في «شر : "» في «فصل النهى» : 

المصدري» لكن المراد به هاهنا أي في تعريف النكاح هو الحاصل بالمصدرء وهو الارتباط 

الخاص الحاصل بربط أحد المتعاقدين كلامّه بالآخر. 

[١]قوله:‏ لكن النكاح... الخ ؛ يريد به أنهم وإن فسّروا النكاح بالعقد وأرادوا 
بالعقد ذلك الارتباط الخاص» لكن لا يخلو ذلك عن تسامح ؛ أو النكاح شرعاً ليس 
جرد ذلك الارتباط الثابت بين الزوجين» بل هو عبارة عن الإيجاب والقبول مع 
الارتباط الذي حصل بربط أحدهما مع الآخرء وإِنّما تساحوا في التفسير لكمال مدخلية 
العقد بمعنى الارتباط فيه فجعلوه عينه. 

[اقوله: وإنما قلنا هذا ؛ أي النكاح : هو الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط. 

[٣اقوله‏ : لأن الشرع ... الخ ؛ حاصلُهُ: أنه لو كان النكاح شرعا عبارة عن نفس 
ذلك الارتباط المرب على ربط الإيجاب والقبول» لكان نفس الإيجاب والقبول من 
الأمور الخارجة من حقيقة النكاح مع أنه ليس كذلك. 

فإ الإيجاب والقبول يعدّان شرعا من أركان النكاح » وركن الشيء يكون جزءا 
منه» فعْلِم منه أن حقيقة النكاح مركبة من الإيجاب والقبول والارتباط » وليس عبارة 
E‏ ولا عن مجرّد الإيجاب والقبول. 

ا يعتبر؛ بصيغة المضارع المعروف» ونسبته الى الشرع› وهو عبارة عن 
وا ا فإن الاعتبار صنع الشارع لا الشرع > ويمكن أن يراد به بالشرع 
الشارع نجازا. 

[5أقوله : كالشرائط ؛ التي يتوقفُ وجو المشروط بهاء وهي خارجة عن حقيقته. 

1J‏ آقوله: في «شرح التنقيح»؛ هو كتابٌ للشارح 5 في علم أصول الفقه سماه 
ب«تنقيح الأصول» ثم شرحه وسمّاه ب«التوضيح في حل غوامض التنقيح». 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ك فان ؛ الشرع يحكم بان الآعات والشول الموجودين حسًا يرتبطان راا 
كما » فيحصل معنى شرعي يكونُ ملك المشتري ثرا له» فذلك المعنى هو البيع . 

لرا بالك الي المجموع المركب من الإيجاب والقبُول مع ذلك الارتباط 
ال ؛ لا أن البيع هو محرد ذلك المعنى الشرعي» والإيجاب والقبول آلة له 
كماَوحَم يعض" 

[١اقوله:‏ كالبيع ... آلخ؛ تمام عبارته في «التنقيح»''' هكذا: النهي إمّا عن 
الحسيّات: كالزنا وشرب الخمرء فيقتضي القبح بعينه إتفاقا إلا بدليل أن النهي لقبح 
غيره» وأمًا عن الشرعيات : كالصوم والبيع...» الخ. 

وقال في «التوضيح»'" : «المراد بالحسيّات: ما لها وجودٌ حسي فقط. 

والمرادُ بالشرعيات : ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فان 
وکود ياه > فإن الإيجاب والقبول موجودان حسسا» ومع هذا الوجود الحسي له وجودٌ 
شرعي» فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسّاً يرتبطان ارتباطا 
حكمياء فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له 

فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد لإيجاب والقبول في غير امحل لا يعخبره الشرع 
بيعا وإذا وجدا مع الخيار يحكمٌ الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه» فيثبت الوجودٌ 
الشرعي». انتهى. 

["أقوله: فالمراد... الخ؛ يعني أن المراد من المعنى الشرعي الذي يحصل بعد 
ارتباط الإيجاب والقبول: هوالمجموعٌ المركبُ من الإيجحاب ومن القبول مع الارتباط 
الشرعي بينهماء فالبِيعٌ يكون عبارة شرعا عن ذلك المجموعٌ لاعن نفس الإيجاب 
الول فقط و كرد ذلا را ها 

وكذلك النكاح لا يكون عبارة عن أحد هذه الأشياء» بل عن مجموع الثلاثةء 
فالإيجاب والقبول داخلان في حقائق هذه العقود التي يتوقف وجودها عليهما شرعا. 

[اقوله: كما توهم البعض ؛ متعلق بالمنفي» فإن بعضّهم زعموا أن البيع شرعا 


{110 : «التنقیح»(۱‎ )١( 
.)٤۱١ : ١(»حيضوتلا«‎ )۲( 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۹ 
)ا ګ ا ا 


أن كوئهما أركانا ينافي ذلك 

فلا شائ" أن له عللا أربعا : 

.١‏ فالعلّة الفاعلية"': هو المتعاقدان. 
والادة :الاعات والشيؤل: 


ا : هو الارتباط المذكور الذي يعتبر ر“ الشرع وجوده. 
والغائة"": 
هو جرد ذلك المعنى الشرعي الحاصل من ربط إيجاب أحد المتعاقدين بالآخرء والإيجاب 
والقبول خارجان من حقیقته» بل هما آلتان وواسطتان لحصوله» وهو زعم فاسد» فإنه 
ا 
في حقيقة الشيء مع أنه أنه ليس كذلك فإنهما عدا من أركان العقد. 

[١آقوله:‏ فلا شك. الخ؛ تفريعٌ على ما ذكره ألا من أن النكاح عبارة شرعاً 
عن مجموع المركب» وأوضحه بذكر نظيره ه يعني لما تبت أن النكاح ليس عبارة عن ذلك 
الارتباط فقط > بل عن الجموع وأن الإيجاب والقبول من أجزاء اماهيّة بت أن له عللا 
أربعة» ولو كان عبارة عن ذلك المعنى فقط لم تكن له علّة ماديّة وصوريّة ؛ لأنهما من 
خواص الحقائق المركبة. 

]قول : فالعلة الفاعليّة ؛ هي التي يصدرٌ عنها الفعل. 

[۳]قوله: والمادية ؛ هي التي بتكو منها ويتركبُ منها الشيءٌ ويوجدٌ بوجودها 
بالقوة» والتي تكون موجبا وود بالفعل ؛ > فهي علة صوريّة » وهي تقوم بالمادية 
فيتكون منها المركب. 

[4]قوله: الذي يعتبر؛ إشازة إن اكا راط لت موود اجا .بل هو 
معنى عقلي حكمي يوجد بحسب اعتبار الشارع وحكمه» ولولا اعتبار الشارع لم يكن 
لوعو اس و افد نا ركت معدم الات ومو كاي جلاف هده 
الحسيّات كشرب الخمر والزنا ونحوذلك. 

[٥]قوله:‏ والغائية ؛ هي التي تكون باعتا للفاعل على فعله» وهي إنّما تكون في 
افا اک و عل وجوه لرل ورا ومو غه ودا 


n. mE 0-4 


۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هو ينعقد بإيجاب وقبول لفظهما 
العا ٠‏ لتعلقة 0 


e OS‏ ؛ لان ابيع والبية ونحوها بث يشبت به ملك المتعة» 
لکن غير موضوع لهء > فلهذا ر يصح البيعٌ ونحوه في محل لا بحل الاستمتاعٌ فيه بخلاف 
التكاح. ٍ / 

(هو ينعقد بإيجاب'" وقبول" لفظهم 

[١أقوله:‏ المصالم؛ أي المنافع المتعلقة بالنكاح من قضاء الشهوة واستحصال 
اللذة» وطلب الأولاد؛ والاستخدام» ونحو ذلك. 

["أقوله: وإنما قلنا... آل ؛ يعني إنما قلنا في تعريف النكاح : هو عقد موضوعٌ 
للك المتعة» بإيراد لفظ : موضوع ؛ ولم نقل: مفيد؛ ونحو ذلك ؛ للاحتراز عن سائر 
العقود التي يترنّبٍ عليها حل المتعة كشراء الأمة وقبول هبتهاء وغير ذلك من العقود 
المفيدة ملك الرّقبة» فإن ملك المتعة يحصل منها أيضاً لكنّها لم توضع شرعاً لذلك» 
وكذلك قد لا يوجد معها بخلاف النكاح ؛ فإنه جعل شرعا لبذه المنفعة. 
اقول : بإيجاب ؛ اختار العَيني في «البناية شرح المداية» : «إن الباءً هاهنا للاستعانة كما 
ف : قطعت بالسكين » وكتبت بالقلم» ولا يخفى ما فيه فإنّه نما يتم إذا كان النكاح 
عبارة عن نفس الارتباط ‏ والإيجاب والقبول آلة له وليس كذلك كمام“. فالصحيح 
هاهنا أن الباء في قولهم هذا وأمثاله كالباء في قولهم دت الست بالحجر والطية؟ 

٤‏ ]قوله : وقبول؛ أي من الآخر رجلا كان أو امرأة. 

1 أذوله: لفظهما؛ هذه الجملة صيغة؛ وفيه إشارة إلى أنه لا بد من التلقّظ ولو 
من أحد الجانبين e‏ من الطرفين لا تكفي» وإلى أنه لا يشترط تعدّد 
اللفظ , ؛ فإنه لو قال ولي الصغيرين» أو وكيل الجانبين : زوجت هذه من هذه» فإنه 
يكفي » صرح به في «جامع المضمرات». 


)١(‏ فيه إشارة إلى انه لا ينعقد بالكتابة في الحاضرء فإنه لو كتب على شيء لامرأة زوجيني نفسك› 
حك اطي لاحي سورد الع يوه اوقد واج ينظر: :«درر الحكام)» 
(TTY :1)‏ 

() انتهى من «البناية»(5 : ۱۳). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه لل 
ماض : كزوّجت» وتزوجت» أو ماض ومستقبل : كزوجني › فقال: زوؤجت» 
وإن لم يعلما معناهما ' 
ماض" : كزوّجت» وتزوجت» أو ماض" ومستقبل: كزوجني» فقال: 
زوجت» وإن لم يعلما'" معناهما 

1 أقوله: ماض ؛ لأنّ صيغة الماضي وإن كانت للإخبار لغة» فقد جُوِلَتْ للإنشاء 
شرعا دفعاً للحاجةء وإنّما اختير شرعا لفظ الماضي لكونه أوّل على الوجود والثبوت. 

["آقوله أو ماضن + آى نكرت اجدهماماضتيا والآخر مسا > كما إذاقال 
أحدهما : زوجني» فقال الآخر: تزوّجتء وكذا إذا قال أحدهما 500 
المعنى الحالي » فقال الآخر: تزوّجت؛ صح النكاح. 

["آقوله : وإن لم يعلما؛ أي وإن لم يعلم الزوجان معنى ذينك اللفظين » وھ 
أحد القولين في المسألة اختارّه المصتف #ه: قال في «الظهيرية»: ؛ رجلٌ زوج امرأة 
بالعريّة أو بلفظ لا يعرف معناه» لو زوجت نفسها به إن علماً أن هذا اللفظ ينعقدٌ به 
التكاح يكون نکاحا عند الكل. 

وإن لم يعلما معناه : : أي لم يعلما أن هذا اللفظ ينعقدٌ به النكاح ينبغي أن ينعقد 
أيضاً كما في الطلاق والعتاق؛ لأن العلمَ بمضمون اللفظ إِنّما يعتبر لأجل القصد»ء > فلا 
يشترط فيما يستوي فيه ال جد والمزل بخلاف البيع ونحوه. 

وقيل: لا ينعقد بلفظ لا يعلمان معناه» وهو مختارٌ صاحب «الخزانة» وشيخ 
الإسلامء لكن الرواية والدراية يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن الدارَ دار الإسلام» فلا يكون 
الجهل في الأحكام الشرعيّة عذرا. انتهى. 

ولا يخفي ما فيه فإن جهل الحكم الشرعي ؛ > وإن لم يكن عذرا لکن جهل معنى 
اللفظ كيف لا يكون عذراً لا سيما إذا تكلم العاقدُ بلفظ غير مستعمل في لسانه ولخته م 
Gy‏ ا 
على ما ثبت بالأحاديث أمر آخر› وعدم الإطلاع على معنى اللفظ مطلقا أمرآ 


(1) وبيان ذلك أن عقد النكاح بصريح النكاح والزواج لمن لا يفهم كونه نكاحاً كما لو لقنت امرأة : 


زوجت نفسي بالعربية» ولا تعلم معناهاء وقبل الروج » فإنه فيه تفصيلا في الحكم بين الديانة 
والقضاء: 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
e‏ الذكور. ا سردل 

ساف إن اد ٠ Nal E‏ بل 
الإيحاب والقبول» وأيضاً لا يصع قوله : بإيجاب وقبول » فالأولى أن يقال : إن المراد 


مو 


["آقوله: الأمر؛ ظاهره أنه لا ينعقد النكاح بصيغة المضارع » وهو ما في «الحيط» 
ل ل ل ا ؛ بل على سبيل 
التمشيل لكونه مستقبلا محضآ جخلاف المضارع » فَإنّه مشتر ك بين الحال والاستقبال؛ فلا 
يصح النكاح به إلا إذا تحققت إرادة الحال فقط كما ذكره في «فتح القدير»”". 

ثم اختلف في أن لفظ الأمر من أحد العاقدين» هل هو إيجاب وقول الآخر في 
جوابه قبول» أو هو وكيل وقول الآخر في جوابه قا مام الإيجاب والقبول , > بناء على 
اا لواد يحول طرق التكاج» ولرل رک قل » وغيره. 


ففي الديانة يلزم علم كل من المتعاقدين بمعنى الزواج والنكاح» وإلا لا ينعقد النكاح. 
وأما في القضاء فإن العقد ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأن النكاح لا يشترك فيه القصد 
بدليل صحته مع الهزل على المفتى به» وهو اختيار المصنف» و«للتقى»(ص۹٤)›‏ و«درر 
الحكام»(١‏ : ۸), و«لخانية»(۱: ۳۲۷)» وقال صاحب «الدر المختار»(7: ۱۷): وبه 
يفتى › وبه صرح صاحب «البزازية»(5 : »)۱٠۹‏ وفي «البحر»(7: 10): إن ظاهر كلام 
التجنيس يفيد ترجيحه. وكذا مقتضى كلام «الفتح»(۳: 1948)ء وفي «الإصلاح»(ق 5 /أ): 
وعليه المتوى. 
والقول الثاني : لا ينعقد» ويشترط علمهماء وإليه البهنسي › ينظر: «رد المحمتار» 
(: 7١)ء‏ و«الدر المنتقی»(۱: ۲۱۸). 
وأما في غير الصريح فيلزم العلم ؛ لأنه يحتاج إلى قرائن الأحوال الدالة على كونه نكاحاً 
أو النية مع إعلام الشهود» وكذلك فيما يكون مستقبلا أو غيره ما يحتاج إلى النية. ينظر: «مجمع 
الأنهر»(١‏ : ۸٠۳)ء‏ و«الدر المنتقى»7١‏ : »)۳٠۸‏ وغيرهما. 
)١(‏ «فتح القدير»(”: ۱۹۱). 
(0) «البحر الرائق»(7: ۸۹). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 1۳ 
و سي اس ا 


Y7 ٠ 


1 ر 5 ا م 
وقوله"" : زوجني حذف مفعوله نحو : زوجني بنتك» أو نفسك. 
أن زوجني ليس في ال حقيقة إيجابا "» بل هو توكيل 


[١أقوله:‏ وقوله... آلغ ؛ دفعٌ لِمَا يقال: إن زوجني فقط ليس بإيجاب ولا توكيل 
لعدم ذكر المفعول فيه. 

["آقوله خف اا خد الس 20 ؛ لأن مقصوده جرد ذكر اللفظ 
الاستقبالي على طريق التمثيل لا ذكر تمام ما يتم به العقد. 

[۳]قوله : : ليس في الحقيقة إيجاباً''؛ هذا هو الذي اختاره في «المداية» و«المجمع» 
ا © الى الحققين. 

وصر رح ف «الخانية» و«الخلاصة» أن الأمر في ع إييجاب. قال في «الفتح» "ا 
وهو أحسن ؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ اليد قصدً تحقق المعنى أولاء وهو صادق 
على لفظ الأمرء والظاهرٌ أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلاء وإلا بقي طلبُ الفرق بينه 


)١(‏ إن ظاهر الرواية آنه ينقد الزواء باش ذال على اليل وهو الأمر: كزوجني » ولكن العلماء 
اختلفوا : هل هو إيجاب أم توكيل؟ 

الأول: اعتباره إيجاباً» وهو اختيار قاضي خان في «فتاواه»» وصاحب «الخلاصة»»» ا 
صاحب «البحر»(؟: 4) و«الشرنبلالية»(١‏ : /71")ء ومشى عليه القاري في «فتح باب 
العناية»(۲: ۵)» وابن عابدين في «رد المحتارن»(7”: 77 -57), وصاحب «التهر»(7 : 
(1۷A = ۷‏ و«جمع الأنهر»(١‏ : ۷ - ۳۱۸)» وغيرها. 

الثاني “اعفار تويلا > بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه ؛ إذ يجوز أن يتولى 
طرفي عقد الزواج أحد المتعاقدين» وهو اختيار المرغيناني في «المداية»(١‏ : : ۹ وصدر 
الشريعة في «شرح الوقاية»(7: 0)» وصاحب «المجمع»» والحصكفي في «الدر المختار»(” : 
é3‏ والموصلي في «الاختيار»(7: ))٠‏ وغيرهم. 

ويتفرع على هذا الخلاف أنه لا يشترط سماع الشاهد للأمر إن كان للتوكيل. ينظر: «النهر»(؟ : 
). وغيره. 

.)۱۸۹ : ١(»ةيادبلا«‎ )۲( 

(۳) «فتح القدیں»(۳: ۱۹۲). 

.))1 «فتح القدير»(1:‎ )٤( 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقولهما 
م قولة حت اعات وقول فإ الواحد يتولى طرفي التكاح » بمخلاف البيع ؛ 
فإنّه إذا قال : بعني هذا الشيء» فقال: : بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول الآخر 
اشتريت + فإن الواح" لا يتولى طرفي البيع ؛ ؛ وذلك لأن حقوق العقد ترجع إلى 
العافاد في باب البيع» وأما في التكاح" افحقوقة ترجع إلى الرّوجٍ والرّوجة لا إلى 
العاقد» فإِنَّ العاقد إن كان غيرّهم" "2 فهو سفيرٌ عض ". 
(وقولهما" 
وبين البيع حيث لا َم بقوله : بعينه بكذاء فيقول: بعت بلا جواب. 

ووجه الفرق صاحب «البحر»'" بأل النكاح لا يكون إلا بعد مقدّمات 
ومراجعات» فكان للتحقيق بخلاف البيع. 

١[‏ ]قوله: : فإن الواحد ؛ يعني أن الإيجاب والقبول يتأدّيان في النكاح بل بلفظ واحد 
منهماء ولا كذلك الببع. 

["أقوله: وأمًا في النكاح. .. الح؛ حاصل الفرق: أن الحقوق المتعلقة بعقد البيع : 
كقبض المبيع ؛ إيفاء الثمن واستيفائه» والردٌ بخيار العيب» وغير ذلك » كلها تعلق 
بالعاقد : : وهو الموجب والقابل» ؛ فلو صح أن يكون الواحدٌ وكيلاً من الجانبين لأدّى ذلك 
إلى التمانع والتضادٌ بأن يكون مالكا وتملكاء وطالباً ومطالباًء ومخاصماً ومخاصماً. 

وأما التكاح : فالحقوق ترجمٌ إلى الزوجين وإن كان العاقدٌ غيرُهما وكيلاًء أو 
رليا؛ ولذلك يضاف العقدٌ في النكاح إليهماء ولا تجوز أن يضيف العاقةٌ إلى نفسه حتى 
و : زوجت لا يصح نكاح من هو وليه أو وكيله» وفي البيع يضيفُ العاقدُ إلى نفسه 
ويصح له أن يقول : يعت واشعريتة: 

۳تقوله : غيرهما ؛ أي غير الزوج والزوجة كالوليٌ والوكيل. 

٤اقوله:‏ سفير محض ؛ فيصح أن يكوت الواحدٌ متوليا عن الطرفين ؛ لأن المع 
عن واحد يصلح أن يكون معبّرا عن اثنين. 

[٥اقوله‏ : وقولهما؛ هو با جر عطف على : زوجت وتزوّجت ؛ يعني كما أن 


.)۸۹ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 16 
٠ ٠‏ 4 
داد ويذيرفت بلا ميم بعد دادي ويذير فتى كببع وشراء » لا بقولهما عند الشهود 

مازن وشوئيم 
٤ء‏ 

داد“ ويذي یرفت" بلا میم" بعد دادي ۰ وير فتن ٠:)‏ أي إذاقيل 'للمرأة: 
خويشتن رابزني بفلان' '" دادي» فقالت : داد» ثم قيل للآخر يذيرفتى» فقال : 
يذيرفت بحذف الميم يصح اللّكاح» (كبيع وشراء) : يعني إذا فيل للمائع : 
فروختي › فقال eS‏ : خريدي» فقال : خريل د يصح البيع 
(لا بقولهما" عند الشهود مازن وشوئيم 
النكاح ينعقدُ بلفظي ماض يلحقهما ضميرٌ المتكلّم , > كذلك ينعقدٌ بلا لحوق مثل داد 
ويذيرفت بعد دادي ويذيرفتي» فيه إشارة إلى أن النكاح إلّما ينعقد بمجموع هذين 
اللفظين بعد الاستفهامين حتى لو قال: دادي لا يجوز إذا قال: دادم ما لم يقل الزوج : 
RE‏ وقال الآخر: دادم أو داد يكون نكاحاً وإن لم يقل 
الآخر يذيرفتم. 

[١آاقوله:‏ أي إذا قيل... آل ؛ قال في «امحيط» في «مجموع النوازل» عن الشيخ 
ل E‏ 

قول : بفلان؛ إما ذكر الشارح فيه صورة مسأل فيا إذا كان قائل: : دادي غير 
ا ار : دادع ys‏ 

١س‏ لاك لي EE‏ ل 
الثاني حتى قالوا لو قيل لامرأة: خويشتن رابهزار درهم بزنى بمن دادي فقالت: بالسمع 
والطاعة ينعقد النكاح» كذا في «امحيط». 

[ااقوله : لا بقولمما ؛ أي لا يصح النكاح بالإقرار عند الشهود بالزوجية بدون 


.)3١48 : ١()ىقتنملا داد: أي زوج ينظر: «الدر‎ )١( 

() يذيرفت: أي قبل بصيغة الغائب ئب. ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : .)73١1/8‏ 
)۳( أي ليكونٍ مسندا إلى المتكلم . ينظر: «الدر المنتقى»)(١‏ : .)١١۸‏ 
)٤(‏ دادي : زوجت. ينظر: «الدر المنتقی)(۱: .)١١۸‏ 

(0) يذيرفتى : أي قبلت. ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : .)١١۸‏ 

() أي زوجة وزوج. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(7 : (. 
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ويصح بلفظ : نكاح» وتزويج 
ويصح"' بلفظ : نکاح» وتزويج 
لفظ يدل على إنشاء العقد؛ لأن الإقرارَ إظهار لِمّا هو ثابت وليس بإنشاء» وقال في 
«الذخيرة»: ذكر في (صلح) «الأصل»: ادّعى رج على امرأة نكاحاً فجحدت فصا ها 
كه على أل تقر بهذا فأقرّت» فهذا الإقرار جائرٌ» والمالُ لازم» وهذا الإقرارٌ بمنزلة إنشاء 
النكاح ؛ لاله مقرو بالعوض فإن كان بمحضر من الشهود صح وإلا فلا. انتهى. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: «ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد 
ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحاء وإن أقرٌ الرجلٌ أنه رَوْجُهاء وهي أنْها 
زوجِتُهُ يكونُ نكاحا ويتضمنُ إقرارهما الإنشاء بخلاف إقرارهما بماض ؛ لأنه كذب» 
وهو كما قال أبو حنيفة 5ك : إذا قال لامرأته : ليست لي امرأة ونوى به الطلاق يقم ائه 
الدج لوسر لين 

وذکر في و ٠‏ : إنه لو أقرً بمحضر من الشهود وقال الشهود : : جعلتما هذا 
نكاسا ققالة: E‏ لان التكاع ية تاخز 

[١]قوله:‏ ويصح... آڂ؛ ذكر في «الفتح»”'': إن الصريح ينعقدٌ به النكاح بلا 
خلاف» وغيره على أربعة أوجه: 

١.قسم‏ لا خلاف في الإنعقاد به عندنا. 

'.وقسم فيه خلاف عندنا» والصحيح الانعقاد. 

۳.وقسم فيه خلاف» والصحيح عدمه. 

٤.وقسم‏ لا خلاف في عدم الانعقاد به. 

فالأول: ما سوى لفظي النكاح والتزويج من لفظ: الهبةء والصدقة» 
والتمليك» والجعل. 

والثاني : : نحو بعت نفسي منك هكذاء أو بنتي» أو اشتريت» ونحو نحو: السلم»› 
والصرف» والقرضء والصلح””. 
)١(‏ «فتح القدير»(7: ۱۹۳). 
(؟) «فتح القدير»(”*: ۱۹۳ - .)۱۹٤‏ 


(۳) ومن أدلة جواز انعقاد النكاح بهذه الألفاظ بالإضافة للآية التي استدل بها الشارح 4# أنها 
سبب للك المتعة في محل يقبلها بواسطة ملك الرقبة» فيكون من إطلاق السبب وإرادة المسبب 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۱۷ 
وهبة» وتمليك» وصدقة» وبيع» وشراء» لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية 
وهبة"') وتقليك؛ وصدقة» وببع» وشراء» لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية'"). 

E‏ الس هذا : ويصح بلفظ نكاح "وتزويج» وما وضع لتمليك 
ا 

ا 

والثالث : كالإجارة» والوصية. 

والرابع ر : كالإباحة والإحلال» والإعارة» والرهن» والتمتع» والإقالة» والخلع. 

[١اقوله:‏ هبة؛ أي إذا أضيفت إلى الحرة أو إلى الأمة مع دلالة الخال على النكاح 
كإحضار الشهود وتسمية المهر. 

[۲]قولە : : ووصية ؛ هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموت» أمّا لو قال: 
أوصيت بابنتى في الحال: وذلك بمحضر من الشهود» ويقول الرجل : قبلت ينعقد به 
النكاح. ٠‏ 

[لاقوله : نكاح ؛ قال البرجندي : : النكاح يتعاى إلى مفعول واحد» والتزويج الي 
مز لو يقال : تكح الرجل امرأ وزوًجها الولي أياه؛ وان قولهم: و فيه ر 
فليس من كلام العرب» صرح به في «المغرب»'" 

[4] قوله: العين؛ ؛ هو مقابل المنفعة» والمرادٌ به الذات» واحترز به عن الإجارة 
فإنّها وضعَت لتمليك المنفعة» واحترر بقوله: : حالاً ؛ عن الوصية» واحترر بلفظ : 
اعمليك؛ عم لا يفية لتملاك أصلاً كالوديعة والرهن» وامراك ب التعليك لكامل فل 
يصح ڊ بلفظ : الشركة ؛ لأنّه يفيدُ التمليك في البعض . كذا في «غاية البيان». 

[٥]قولە:‏ هذا؛ أي الذي ذكره هو القاعدة في «باب صحَة النكاح»؛ وکل لفظ : 


لقوله يي : «ملكبكها با مَّمَك من القرآن» في «صحيح البخاري»(؟ : ©»© وسنن 
النسائي ۳٠»‏ : : ۲))» وغيرهما. 

)١(‏ انتهى من ((النقاية))(ص۷۳). 

(؟) «المغرب»(اص7١2)5‏ وفيه: قال ابن يونس وابن السكيت : وتقول العرب: زوجته إيأه» 
وتزوجت امرأة» وليس من كلامهم تزوجت بامرأة» ولا زوجت منه امرأة» وأما قوله عل : 
+ وَدَكّجْتَهُم يحور نو [الدخان: 8 فمعناه قرناهم » وقال الفراء: تزوجت بامرأة لغة في 
أزد شنوءة» وبهذا صح استعمال الفقهاء. 
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فلا يصح بلفظ : الإجارةا ' والإعارة ؛ لأنهما لم يوضعا لتمليك العين» ولا بلفظ : 
الى صيّةا"؛ لأنها وضعّت لتمليك العين لا في الحال. 

فال" الذي و ضع لتمليك العين إذا أطلق”' وتكون القرينة ينة دالة”' على أن 
الموضوع له غير مراد 
وضع لتمليك العين حالا يصح به الكاح» وما ليس كذلك لا يصح به. 

١[‏ أقوله: بلفظ الإجارة ؛ بأن يقول: : أجرت ابنتي منك وينوي النكاح» وفي 
رواية: ينعقد بها النكاح ؛ ؛ لأن المستوفى بالنكاح منفعة في الحقيقة» والأولٌ أصح. 

GÎ e‏ الم : كل لفظ لا ينعقد به النكاح تنعقدٌ به 
الشبهة فيسقط به الحد» ويب لها الأقل من المسمّى ومن مهر الثل إن دخل بها. 

(؟أقوله: فاللفظ... آخ؛ كالببة» والبيع؛ والجعل» والسلم» والصرف»› 
والصلح» والقرض» 0 ونحو ذلك. 

قال في «النھں“ : في الصرف» والقرضء والصلحء والرهن قولان» وينبغي 
ترجيح انعقاده بالصرف عملا بالكليّةلما أنه يفيد ملك العين» وبه يرجح ما في 
الالصريابن معي ا 0 > وإن رجح في «الكشف» عدمه» وجزم 
السرخسي بانعقاده بالصلح والعطية. انتهى 

٤[‏ اقوله: ا لي ل اك 
إن قيد بما يفيدٌ أحدهما تَعيّنَ ذلك المعنى بذلك اللفظ. 

([9]قوله: وتكون القرينة... الخ ؛ ذكر في «الفتح»: إنه لا بد من فهم الشهود 
المراد على المختارء فإن حكم السامع أن المتكلم أراد من اللفظ ما لم يوضع له لا يُدَ له 
من قرينة على إرادته ذلك» فإن لم تكن فلا بد من إعلام الشهود ؛ ولذا قال في تصوير 
الانعقاد بلفظ الوجارة عند من يجيزه أن يقول: أجّرت بنتي ونوى به النكاح وأعلم به 
الكنيوة: 

بخلاف قوله : بعك بنتي» فإن عدم قبول امحل للبيع وجب الحمل على 


.)١155 «فتح القدير»(”:‎ )١( 
.)١87 : «النهر الفائق»(؟‎ )( 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 1 
الكو اح ا ا ی ال الله 
بأن تكون الرُوجة حُرّة» فيشبت المعنى المجازي” ‏ ووك اله قار ملنك 
العين”” سيت للك المتعة > فيكونُ إطلاق لفظ اليب على المسبب. 

و '"" لا ينعقك بهذه 0 ا مم 
باب عليه الصّلاة والسّلا ؛ لقوله تعالى: 
ل 
قرينة زائدةٍ تدل على النكاح من إحضار الشهود ‏ وك الو فوخلا مغج 

[1]قوله : فيشبتُ المعنى المجازي ؛ لتعدّر المعنى الحقيقي» وقيام قرينة دالة على 
إرادة المعنى المجازي. 

["]قوله: فإن ملك العين ؛ بِيانٌ للمناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي والعلاقة 
Aa‏ انام العا قات لعي الجا زرة SAE E‏ 
موجودة هاهناء فن ملك العين سببٌ لملك المتعة» كما في الأمة. ١‏ 

فيكون إطلاق اللفظ الموضوع لتمليك العين على النكاح من قبيل إطلاق لفغ 
السبب على المسبب ويظهر عدم صحته بلفظ : «لا يدل على التمليك»» وبلفظ : a‏ 
على تمليك المنفعة»» وبلفظ : «يدل على التمليك الغير ا علاقة المجاز. 

["'أقوله : وعند الشافعي ظ4 ؛ حاصلٌ مذهبه أنه لا يصح النكاح إلا بلفظ صريح 
اع و اي اا 0 
+ ی تتح روجا عيرم کے وقال چ : اتخ مَاطاب لك ون اليس و چ *» وقال 
ع :  :‏ رمحتكها چ وقال جل : روجهم ورعن 4 ' إلى غير ذلك من 
الآيات» وأما غيره من الألفاظ فلا يصح به النكاح. 

٤‏ ]قوله: وانعقاده... الى ؛ جواب عمًا يرد على الشافعي 4# من أن انعقاد 


)١(‏ ينظر: «المنهاج)(5 : ٠‏ ؛»؛ و«أسنى المطالب»(۳: »)١١94‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(: 
۸؛)»ء وغيرها. 

(۲) ينظر: «تحفة امحتاج)(۷ : 2؛ و«نهاية المحتاج»(1 : ۲)ء و(امغني المحتاج))(؟ : ٠5١)ء‏ 
وغيرها. 

(۳) البقرة: من الآية77. 

(5) النساء: من الآية". 

(6) الأحزاب : من الآية/1؟. 

(5) الدخان: من الآية05. 
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ا م هد 0 6 وی سے و 
ر ع مر 2 اص رر م ر م رر 27 ا ر 
ا و ا ا اميك ون مدو كيه نات 


2 e 


خالك وات ليك ایی هار مَك وا : وة إن وهبت نَفْسهَا لي إن أراد أل 
أن سکیا ال سه ألك ين دوو الزن 4 

وحاصلة أن اتعقاد النكاح بافظ : الهبة مختص بالنبي يل ؛ لقوله جل :+ عاص 
لين دون القن مين ¥ › ؛ فلا يصح نكاح غيره بهذا اللفظ» وهذا هوالمروي عن 
سعيد بن المسيب 4 أخرجه عبد بن حميد » وعبد الرزاق » وسعيد بن منصورء وغيرهم. 

١١‏ أقوله: إن وهبت نفسها؛ اختلف ف المرأة التي وهبت نفسها للنبي يلو فقيل 
Ea‏ وقيل : : أم شريك الأزدية» وقيل : امرأة من الأنصارء وروايات هذه الأقوال 
ف طة في «الدر الور 

أقوله: مجاز؛ حاصلهُ أن انعقاد النكاح النبوي بلفظ : المبة لا شبهة في أنه ليس 
بطريق الحقيقةء » بل على سبيل امججاز» واختصاص الجاز بالنبي يل غير معقول ٠‏ فإن 
الخصوصيات تكون من الأحكام لا من إطلاقات الألفاظء وإرادة المعنى ي أو 
امجازي» فإن هذا سائغ لكل أحد. 

[۳]قولە : وقوله تعالی ؛ rS‏ 
ليس معنی: ا خال لص اک 4 ؛ أن انعقاد النكاح بلفظ دال ص بو 
هو حمول على أحد الأمرين : 

أحدهما: أن النكاح بالهبة بغير مهر مختص بك» كما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
طاوس 5ه : «لايحل لأحد أن يهب انه بغير مهر إلا للنبي لق" , ا 


(١)الأحزاب»‏ (0ه). 

(؟) الأحزاب: من الآية60. 

(9) «الدر المنٹور)(۸: .)١18٠‏ 

() الأحزاب: من الآية٠6.‏ 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : 306 ). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه "١‏ 
(وش طاساء N,‏ 
في عدم وجوب امه" ا أحللناهن" خالصة لك : أي لا يحل لأحدٍ نكاحهن. 
وو سوا" منهما لفظ الآخر 
الرزاق» وعبد بن حميد عن الزهري ضيه وابن أبي شيبة وعبدٌ ين حميد وعبد الرزاق 
عن عطاء ضيه وعبدٌ بن حميد وابنُ أبي حاتم عن عكرمة وقتادة 4. 

فالغرض أنه لا تحل الموهوبة بغي مهر إلا له» ولو أن امرأة وهبت نفسها لغيره لم 
عر لورلا أن ا فخ هذا الخلوصن رط ية الببة» وثانيهما: : أن يرتبط 
بالإحلال المقدم ذكره. 

]١[‏ قوله: أو أحللناهن... آل ؛ عاض ل ا اوت شه قواه : + إنا آل 
لك اروج ي ...4 ”" الح لا بالموهوية» فالمعنى أن هذه النسرة ة أحللناهن لك خاصة دون 


6 ور 


وك > فإنه يحرم لخيره ه تزويجٌ زوجة النبي يي بعد موته بنص قوله ج : + وأزوئجهم 


۶ 


امھ و“ 


وفي هذا الجواب بحث: : وهو أن الإحلال ليس مختصاً بأزواجه التي نكحهن ٠‏ بل 
هو عام يشملهنٌ وغيرهسٌ عن له ذكر في الآية إن أراد النبي يل نكاحهن ولا تصور فيه 
الخلوص» فإن بنات عمّه ا مثلا بحل نكاحهنٌ لكل أحد ما لم يدخلن في تزويجه» إلا 
أ قال كوي قط نر له : #أَرْوجَكَ فقط دون غيره. 

1 "آقوله : سماع ؛ أي ولو حكماً كالكتاب الى غائبة ؛ لأن قراءته مقام الخطاب» 


)١(‏ فهي حلال للنبي 85 إن أراد أ أن ينكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك فلا يحل لأحد 
من متك أن يقرب امرأة وهبّت نفسها له» وإثما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون 
سائر أمتك. ينظر: «تفسير الطبري)(؟7: : ١؟)ء‏ و<تفسير الواحدي)(۲: 2)41١‏ و(تفسير 
البغوي)) (۳: 077)ء و((تفسير القرطبي))(1 : )٠‏ وروح المعاني»)(۲۲ : 1( 
(۲) شرائط النكاح خمسة: 
.١‏ حضور الشاهدين. 
؟. وجود الزوج. 
”". وجود الزوجة. 
5. وجود الولي إذا كان أحد الزوجين صغيراً أو جنوتً أو رقيقا. 
0 الكفاءة بأن يكون الزوج كفؤا للزوجة . ينظر: «نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح»(ص١1).‏ 
(۳) الأحزاب: من الآية٠0.‏ 
)٤(‏ الأحزاب: من الآية". 
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2 8 
وحرییں 


وحضور حرين؛ أو 
لزع مه vy‏ رل س 

وحضور_حرين 7 »أو حر وحرتين) 

وكذا ينعقد النكاح من الأخرس إذا كانت له إشارة معلومة؛ كذا في «فتح القديں». 

١1‏ أقوله: وحضور... الخ؛ إِنّما اشترط سماعٌ لفظ الآخر ليتحقّق الرّضًا؛ فيرتبط 
القبول بالايجماب؛ وأما اشتراط حضور الشاهدين فلحديث: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل ٩»‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه». 

وأخرج التُرْمِذِي مرفوعا: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»"» وأخرجه 
عبد الرزاق موقوفا على ابن عباس #» وقي الباب أحاديث أخرجها الدارقطني وغيره ) 
وسند بعضها وإن كان ضعيفا إلا أن الضعف ينجبر بكثرة الطرق. 

وق لوطا «إن عمر # أني برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة, 
فقال عمر 4: هذا نكاح السرء ولا نجیزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرّجِمّت»©. 

وبهذا فارق النكاح سائر العقود فإنها تنفذٌ بغير إشهاده لكن الإشهاد فيها 
شت ا وأما النكاح فلا ينعقد بدون حضور شاهدين لا قضاءً ولا ديانة. 

وأمّا الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست شرطاً لصحّته , نما فائدتّها الإثبات 
عند جحود التوكيل. كذا في «البحر»". 

اقوله : حرين... آل ؛ أشار به إلى اشتراط العددء وهو مأخوذ من قوله عل 


و 


)١(‏ «فتح القدير»(7: :)54١‏ واستحسن ابن الهمام إن كان يحسن الكتابة لا تقع بالإشارة لاندفاع 
الضرورة بما هو أدل من الإشارة. وأيده ابن عابدين في «رد الحتار»(": ۱١‏ فقال: بل هذا 
القول تصريح بالمفهوم من ظاهر الرواية. ففي كافي الحاكم الشهيد ما نصه : فإن كان الأخرس 
لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز» وإن كان لم يعرف 
ذلك منه أو شك فيه فهو باطل.اه. فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة » فيفيد أنه 
إن كان بحسن الكتابة لا تجوز إشارته ثم الكلام كما في النهر إئما هو في قصر صحة تصرفاته 
على الكتابة وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابة كما يأتي آخر الباب» فما بالك بهء وينظر: 
«الشرنبلالية»(۱: .)۳٦١‏ 

() في («(صحیح ابن حبان»(9: »)۳۸١‏ و«السنن الصغری»(0 : ›»)۲١۲‏ وغيره. 

() في «سنن الترمذي»(۲ : «(o‏ ورجح الترمذي وقفه. 

(5) في «الموطأ»(؟ : 010): و«معرفة السنن»(11: 578)» وغيرها. 

(6) «البحر الرائق»(۳: 175). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۲۳ 
00 :1 م 

س 2 2 7 5 7 
خلافا لدشافعي"" #5 إذ عنده لا يصح إلا بشهادة الرجال» ( مكلفين مسلمين 
سامعين"' معا لفظهماء فلا يصح إن سمعا متفرقين)ء كما إذا نكحا بحضور 

Ef 2°‏ اسه 2 وج کر رصت روه برو ا رورم 

# وسقي دوا سيين من رَجَالِحكُم بان لم يكنا رجن رل وأترأكان د "'. 
ويشترطٌ أن يكونا عاقلين بالغين؛ إذ الشهادة من باب الولاية» ولا ولاية لِمَن هو غير 
مكلف على المكلفين. 

ومعترظ انها كو هما حي لان اعد زاي لذ على ار ورشترط اقا 
الإسلام؛ إذ لا شهادة للكافر على المسلم ؛ لقوله جلهُ: # ولن بعل الله لِلكفْرِنَ ع 
ومین سيلا 4 

فإن قلت : الولاية عبارة عن نفاذ القول على الغير أقرَ أو أبى» وذلك يحتاج إليه 
عند الأداء لا في حال الانعقادء فينبغي أن ينعقد النكاح بشهادة العبد والكافر» وإن لم 
يثبت عنه القاضي بأدائهماء كما في المحدود في القذف. 

قلت: المر اد بالو لاية هاهنا الولاية الغير المتعدية التى يحتاج إليها عند الانعقادء 
وهى أيضا فيهما غير وافية» واشتراط الشهادة لانعقاد النكاح إِنْما هو لشرفه وإظهار 
عظمته » وهو مفقودٌ في العبد والكافر» كذا في «البناية»'". 

[1]قولە: خلافا للشافعي رحمه الله ؛ استناده بظاهر حديث : «لا نكاح إلا ول 
وشاهدي عدل»“» فإن لفظ الشاهدين يقع على الذكرين» ونحن نقول: لا فرق في 
«باب الشهادة» بين الذكر والأنثى» وهذا اللفظ على مطلق الشاهدين مع قطع النظر عن 
وصف الذكورة والأنوثة. 

["]قوله: سامعين ؛ فلا ينعقدٌ بحضرة نائمين وأصمين» فإن حضورهما وعدم 
حضورهما سواء عند عدم سماعها قولهماء والثابتُ بالأحاديث هو اشتراط الشهادة لا 
رار طون وهي لا تُحقق بدون السماع» وكذا بدون الفهم ؛ ولذا رجح في 


)١(‏ البقرة: من الآية۲۸۲. 

(۲) النساء: من الآية١51١.‏ 

(۳) «البناية»(5 : 55 - ۲۷). 

(5) في «صحيح ابن حبان»(٩: »)۳۸٦‏ و«السنن الصخری»(۵ : 22517 وغيره. 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وصح عند فاسقين 
واحدء تم غاب هوء وحض رًآخرء فأعادا بحضوره” 
(وصح عند فاسقين""' ْ 
«البحر»» وغيره: أنه لا بد من الفهم حتى لو عقد أبا لعربية بحضرة هنديين لا يفهمان 
كلامهما لم يجز وذكر في «التبيين» ٠‏ و«الخانية»'"» و«الظهيرية»» وغيرها مثله”". 
وذكر في «الخلاصة» في صورة عدم الفهم الانعقاد على الأصح. 
وهم من ونی بان جرادم مَّن اشترط الفهم فهم أنه نكاح» ومَّن لم يشترط أراد 
فهم معاني الألفاظ بعد فهم المراد به عقد النكاح. 
1" ]قوله : وصح عند فاسقين ٠‏ ؛ يعني إن حضر فاسقان عند النكاح انعقد 
النكاح ؛ لأن للفاسق ولاية على نفسه لكونه مسلماء فتكون له ولاية على غيره» وإن 
كانت قاصرة» فيكفي ذلك للانعقاد» وإن لم يكف ذلك عند القاضي. 


)١(‏ قال صاحب «الدر المختار))(7: 7؟) : على الأصحء خلافاً لقول أبي يوسف وأبي سهل من 
أنه إذا اقل اللي كار اسان وإن أعيد: ق علس ان لا تعد [جماعا. ينظر: شرح ملا 
مسكين))(ص 5 .)٩‏ 

() «تبيين الحقائق)(؟ : 19). 

() «فتاوى قاضى خان»)(١‏ : ۳۳۲). 

)٤(‏ وصححه في «الجوهرة»؛ ومشى عليه ابن الہمام في «الفتح»(7: 6غ والقاري في «فتح باب 
العناية»(7 : ۷)» لكن المتون مثل «الوقاية»: و«الملتقى»(ص/17)» و«الكنز»(ص2)17 
و«القدوري»(ص1۸)؛ و«المختار»(7: »2)١١١‏ و«النقاية»(؟ : /ا)ء و«الغرر»(۱: ۳۲۹) لم 
تذكر أن يكونا فاهمين إلا في «متن التنوير»(ص٦٥).‏ 

وفي «رد امحتار»(؟ : ۲۷۳): لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا 
يعرفونها اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم.اه. 
وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو 
خلاف الأصح كما مر. 

ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على 
عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما فهم أن المراد عقد النكاح. 

(4) وعند الشافعي 4# يشترط العدالة» لكن قال شيخ الشافعية في العراق شيخنا عبد الكريم 
المدرس رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع «الأنوا ار القدسية في الأحوال الشخصية»(ص۷) : 
«وما ينبغي أن يعلم أن للإمام الشافعي 5 قولا بشهادة الشهود المسقة » وكيا أله و 
بولاية الفاسق» واختار هذا القول جم غفير من علماء مذهبه الذين يجوز تقليدهم كإمام 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۲o‏ 
و اګ کک راج 


أو محدودي: 5 


أو محدودين في قَدّف'"', وعند أعميين» وابني الزُوجين"''؛ وابني أحدهما لا من 
الآخر ْ 

م م الام د 
جک مادگ لله ل في كتابه بقوله : + ولد موب المخصكنت ثم ريا اواز ي 
فاجلدوهر مين جلدة ولا نبوا آم دة أبدًا چ 

فالذي سب أحداً بالزنا ولم يثبته وحدٌ جد القذف فهو مردود الشهادة وإن تاب 
وأصلح عملا صالحاًء فردُ شهادته لا لفسقه وإلا لزم أن تقبل بعد توبته» وهو خالف 
لقوله 2 : أبدا 4 

al,‏ : الفاسق مطلقاً ولو كان فسقَهُ بعمل آخر غير مقبول الشهادة» فما معنى 
ذكر هذا الحكم في هذه الواقعة» بل هو تنمة جزاء عمله» وهو قذفه لكن النكاح ينعقد 
بشهادة المحدودين في قذف. 

واعترض البُخاري في «صحيحه» في هذه المسألة : بأن هذا تناقضٌ واضح”"» فإن 
عدم قبول شهادة ال محدود في القذف مطلقا والقول بقبولما في النكاح متناقضان. 

وجوابه: ظاهرٌ على كل ماهرء فإن قبولهما أمرٌآخرء وانعقاد النكاح بحضوره 
أمرآخرء والمنفي إِنّما هو القبول عند القاضي لا مجرد الشهادة للانعقادء فأين هذا من 
ذلك. 


الحرمين والأذرعي والإمام الغزالي والسبكي وغيرهم فيجب تقليدهم على الولي والزوجين 
البالغين والشاهدين في الأنكحة الجارية في عصرنا الذي قبل فيه الأولياء والشهود العدولء 


وعم فيه الفسق على الناس» > لكن ذلك التقليد واجبُ على الولي والزوجين لصحة النكاح › 
وعلى الشاهدين لجواز تحملهما الشهادة وأدائها في وقتها». 

)١(‏ بأن وقعت الفرقة بين رجل وامرأة ثم تزوجا بحضور ابنيهما الشقيقين. ينظر: «فتح باب العناية)» 
(6:5). 

(۲) النور: من الآية٤.‏ 

0 إذ قال البخاري في ((صحی‌حه»(۲ : 4۳۷): «وقال بعض الئاس : لا تجوز شهادة القاذف وإن 
تاب» ثم قال : لا يجوز نكاح بغير شاهدين» فإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة 
عبدين لم يجزء وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان». 


5" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
¿ لا يظهر بهما إن ادعى القريب 

لكن لا يظهر”' بهما إن ادُعى القريب") » أي إذا نكحا بحضور ابني الزّدج ٠‏ فإن 
اذعى هى لم تقبل شهادة ابنيه له : أمّا إذا ادّعت المرأة تقبل شهاديهما لباء 
وإن نكحها عند ابني الزوجة» فإن ادّعت لا تقبل شهادتُهما لباء وإن ادّعى الرُوجُ 
تقبل له. 

فالنكاح ينعقد بحضورهما لكونهما من أرباب الولاية» وإن لم يظهرْ ذلك عند القاضي , 
ومثلهُ شهادة الأعميين» فإن النكاح ينعقد بحضورهما؛ لعدم قصور سماعهماء ولا 
تقبل شهادتهما عند الأداء؛ وكذا شهادة ابن الزوجة من زوج سابق» أو ابن الزوج من 
زوجةٍ أخرى» فإن بحضوره ينعقد النكاح ولا يغبت به في تحق الفريية».ونظائر هذه 
المسألة كثيرة على المهرة غير خفيّة”". 

١1‏ اقوله: لكن لا يظهر؛ وذلك لأن النكاح له حكمان» حكم الانعقاد» وحكم 
الاظهارء والشبوت عند التنازع» والشهادة مشروطة فيه لكليهماء مخلاف سائر العقودء 
فد الشهادة إتّما تلزم فيها للحكم الثاني دون الأول» فعند الإظهار لا تقبل فيه أيضاً 
شهادة من لا تقبل شهادثهُ في سائر المعاملات ومن ثم جور انعقادهُ بحضرة العبدين» ولا 
يظهرٌ ذلك بشهادتهما عند التجاحد. 

["]قوله: إن اذعى القريب ؛ وأمًا إذا اذّعى غيرٌهُ وأنكرٌَ القريب تقبلٌ شهاديّه لما 
تقرر أن شهادة الابن لا تقبلٌ للأب والأم؛ وتقبل عليهما لوجود التهمة في الأول 
وانتفائه في الثاني. 


)١(‏ وبعبارة أخرى: فإنه لا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو 
اختلفا في المهرء فإنه لا يقبل إلا العدول؛ ولأن النكاح له حكمان: حكم الانعقاد» وحكم 
الإظهارء فحكم الانعقاد أن كل من ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره» ومن لا فلاء 
فعلى هذا ينعقد بشهادة الأعمى » والأخرسء والمحدود في القذف» وبشهادة ابنيه » أو ابنيهاء 
ولا ينعقد بشهادة العبد ... وأما حكم الإظهار: وهو عند التجاحدء فلا يقبل فيه إلا العدول 
كما في سائر الأحكام. ينظر: «الجوهرة»(7 : »)٤‏ و«كشف الالتباس عما أورده البخاري على 
بعض الناس»(ص 5 ۷). 


كتاب النكاح /تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۲۷ 


(كما ص نکاح مسلم ذ ذم" عند ذ۳ ولم يظهر بهما"' إن 4 2 ركم 


0 


لا تقبل» وإن ادعی !| تقيل له 

[١آقوله:‏ كما صح؛ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #» وخالف فيه محمد 
وزفر #؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم فلا سماع للكافر على المسلم» فصار 
كأنهما لم يسمعا كلام المسلم ولا شهادة بدون السماع. 

ولہما : إن الشهادة إغا شرطت في النكاح لِمّا فيه من إثبات ملك المتعة عليها 
تعظيما لجزء الآدمي لا لشبوت ملك المهر لها عليه ؛ لان وجوب المال لا تشترط فيه 
الشهادة كالبيع ونحوه» ومن المعلوم أن للذمي شهادة على مثله لولايته عليه > فتكفي 
شهادة الذميين عند كون المرأة ذميّة» كذا في «فتح القدير»”" 

["قوله نكاح مسلم ذمية ؛ المراد بالذمية : الكتابية الذمية فإِنّها التي يحل نكاح 
المسلم بهاء وأما الذميّة غير اليهودية والنصرانية» فلا يجوز نكاحها للمسلم ؛ 
حكمها الحربية الكتابية إذا نكحها مسلم في دار الحرب وإن كره نكاحهاء كما في «شرح 
ملتقى الاببحر». 

[٣أقوله:‏ عند ذميين ؛ أشار بإطلاقه إلى أنه ينعقدٌ بحضرة غير الكتابيين أيضا 
كامجوسيين» وإلى عدم اشتراط توافق ديني الشاهدين والمنكوحة؛ فلو كانا نصرانيين 
وهي يهودية كفى ذلك» واحترزٌ به عن الحربيين» فإن شهادة الحربي على الذمي غير 
مقبولة. 

[٤]قولە:‏ بهما ؛ ولو أسلما ثم أذيا الشهادة تقل ععدهما طلقا »وعد حم 
ه: لا تقبل ؛ لعدم صحة العقد إلا إذا قالا: كان معنا مسلمان عند العقدء كذا في 
ال 

[٥اقوله‏ : إن جحد؛ أي إن أنكرّ الزوج النكاح بالذمية وادعَّت هي عليه» فشهد 
الذميّان به لم تقبل شهادثهما ؛ لأنّ شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة» وأمّا شهادته 


(۱) «فتح القدیر»(۳: 7٠١5‏ - 500). 
(0) «تبيين الحقائق»(؟ : .)١١٠١‏ 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ه وإلاً فلا 


8 مر آخر"' أن يكح صغيرّه ؛ فنكح "عند فردٍ إن حضرٌ أبوها صم وإلا فلا) ؛ 
فان 26 إذاكان ارا نشا" غبار الوكيل إلى الأب » فصارَ كأنّ الأب عاقد 


له فمقبولة. 

١1‏ قوله: أمر آخر؛ بنضب الراء مفغول لأمر؛ وينكح: مضارع معروفٌ من 
الإنكاح» وضمير صغيرته: راجع الى الأمرء وحاصله : إن الأب أمرَّ رجلا أن ينكح 
كه لير البالفة برج أنكح ذلك الأمور عند واحد ع لكا إن ان الاب حاترا 
في ذلك امجلس ؛ ؛ لوجود نصاب الشهادة» وإن كان غائباً لا يصح» فإنه إذا كان الاب 
غائباء وعقد وكيله النكاح بحضور فرد لم يوجد نصاب الشهادة» وهو رجلان أو رجل 
وامرأتان. 

["اقوله فنكح ؛ الأولى أن يقول : فأنكح ؛ لان الناكح هو الزوج» والمأمورٌ هو 
امكح » ومن المناظرين من شدّد الكاف من التنكيح » وهو خلاف استعمالاتهم. 

اقول ل .ا توضيحة أن الوكيل في النكاح سغيرٌ ومعبرٌ محض ينقل 
غيار: الول كما هر ساق » فإذا كان من يعبر عنه حاضراء والغرض أن العبارة تنتقل 
إليه صار كأنه المباشيٌ للعقد فيكون العاقدٌ هو الأب» ويكون الوكيل المعيْرٌ وذلك الفردُ 
شاهدين. 

مخلاف ما إذا كان الأب غائباً فإن انتقال العبارة إليه حال عدم الحضور لا يجعله 
باك االأناناد ا e SS E E‏ 
انتقال العبارة على عدم رجوع الحقوق إلى الوكيل فقط دون جعل الموكل مباشراء فلا 
تقل النكاح لفقدان الشهادة» وبهذا اندفع إيرادات:, [ 

الأوّل: إن الأب في حال حضوره يكن جعلة شاهداء فأي حاجة إلى تكلف 
جعلِه مباشراء ووجه دفعِه أن إنزاله مباشرا عند حضوره جبري لا يتوقفُ على ثبوت 
الحاجة إلى اعتباره. 

الثاني : إن انتقال العبارة كما أنه في حال الحضورء كذلك في حال عدم الحضورء 
فما وجه الفرق بجعله مباشرا عند عدم الحضورء ووجه دفعه: أن المباشرّ يعتبرٌ في 
مفهومه الحضور فلا يمكنٌ جعلهُ مباشراً حين الغيبوبة. 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۲۹ 
د اګ کا کا 


كأب پنکح بالغتّه عند فرد إن حضررت صح وإلاً فلا 
والوكيل مع ذلك الفردٍ شاهدان ", (كأب یح بالغتهُ عند فردٍ إن حضرت صح" 
وإلا فلا) ا كان الات عافد ”, والب وذلك الفرد شاهدان» وعبارة 


aL دار‎ 


«المختصر» هذا : ررك ناه كمف نوكه كالرم هده موليته 
بالغة. 

[ااقوله: شاهدان؛ لكنّ شهادة المأمور إِنّما تقبل عند الإثبات إذا لم يذكر أنه 
عقده» وإلا لا تقبل ؛ لكونه شهادة على فعل نفسه. 

["اقوله: صح ؛ كما يصح نكاحٌ العبد إذا أذن له المولى» فعقدَ بحضرة المولى 
ورجل» ولو روج المولى عبدَه البالَ بحضرة العبد وواحد لم يجزء كذا في «الفتح». 

[]قولە: : عاقدة ؛ لانتقال عبارة الأب إليهاء فتصير مباشرة حكماء ولا كذلك 
إذا لم تكن حاضرة في الجلس. 

٤اقوله:‏ موليته ؛ أي المرأة التي يلي الوني أمرّهاء وهو اسم مفعولٌ من وَلَى 
الأمر إذا تولاه. 


.)7/ انتهى من «النقاية»( ص5‎ )١( 


باب المحرمات 

ورم على الزه اصلدم وفرطةة واه را زيف لغيه وغ وكات 
وبنت زوجته إن وطئت 
باب المحرمات 
وزم على الرء الها وفر عة واخ وا وت اوه وا 
وبنت زوجته إن وطئت" 

١1‏ أقوله: وحرم على المرء... الخ؛ قال في «كشف الوقاية»: اعلم أن الحرمات 
أنواع : 

الأول: المحرمات بالنسب. 

والنوع الثاني : ا محرمات بالمصاهرة؛ وهو أنواع أربعة. 

والنوع الثالث: ا محرمات بالرضاع. 

والنوع الرابع : حرمة الجمع. 

والنوع الخامين الكرمة عى الخير كمتكوخة الغير رمدت 

والنوع السادس : الحرمة لعدم دين سماوي. 

والنوع السابع : امحرمة للتناني كنكاح السيدة تملوكهاء وسيأتي تفصيل كل نوع في 
المق: 

["آقوله: إن وطئت ؛ الأصلّ في تحريم هذه المذكورات قوله غَله: 8( حرمت 
َم اسف وباك واتونڪم وعتفك رکم بات آلا وبتاث 
الت عشم ال ازستكم تاشكم ورت اة رامث تامس 
بیجم ای ف خجورکڪم ين تسای کم آلب دحلم بھی قان کم كَكْووا 
دحلم يهرك فلا دح یکم ولتپ نايك لر من اص ک رڪم ون 
تَجْمَعُوأ بے الاتکیں إلا ما کد کارت کہ کت شرا کے (8) + 
والمحصتدث می الا إلا مَامَگت 4 ”. 


.۲٤- ۲٣۳ النساء:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المحرمات 3 
و م زوجتهء وان لم توطأء وزوجة أصله وفرعه 
وأم زوجته» وإن لم توطا”'» وزوجة أصله وفرعه") 

وقال عل قبيل هذه الآية : وَلَا تخا ما تک َابَآوْكُم ت آلا ©" 
اد الا هات ما يعني ادات من قبن الام أو من قبل الأب ةإجماعا رتل 


و 
0 


لفظ : البنات ؛ البنات الصلبية» وبنات الابن» وبنات البنت» وإن سلفت. 


والبفق بالعمّات والخالات: عمّات الأب والأم وخالاتهماء وكذا عمات الجد 
والجدّة وخالتهماء ودل إطلاقهما وإطلاق الأخوات وغيرها على عموم الحرمة في 
جميع الأصناف لأب وأمّء أو لأب» أو لأم. 

ودل إطلاق أمّهات النّساء وتقييد حرمة الربائب بكون أمُهِنّ موطؤة على أن نكاح 
البنات يحرم الأمهات» ووطء الأمهات يحرم البنات» ودخلت في إطلاق أمّهات النساء 
جميع أصولهن› والمرادٌ من المحصنات زوجات الغير» وني حكمهن معتدة الغير. 

وهذا كله للرّجال ويؤخدٌ في جانب النساء نظير ما يؤخ في جانب الرجل إلا فيما 
يعم الفريقين» فيحرمُ على المرأة أصلها وفرعها وابنُ أخيها وأبوها من الرضاعة 
وأخوها. 

. 11 ]قوله: وإن لم توطأ؛ وأما أم أمته فلا تحرم إلا بالوطء أو دواعيهاء كذا في 

لالخ" 

["اقوله: وفرعه؛ أي الابنٌ الصلبي وإن سفل دون المتبنى» فإن زوجته حلال 
بنص القرآن» وأمًا بنت زوجة أبيه» أو ابنه فحلالٌ» وكذا بنت ابنهاء وكذا بنت زوج 
الأم وأمّهُء وأمّ زوجة الأب» وأمّ زوجة الابن» وزوجة الربيب» وزوجة الرّاب» كذا 


. )۳( : 
في «البحر» > وعیره. 


(۱) النساء: من الآية؟؟. 
(۲) «البحر الرائق»(5 : .)١١8‏ 
(۳) ينظر: «منحة الخالق»(7: )٠١١‏ عن الرملي. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


wenwcuneessecesesssasaocssccsconoooccscencesosnnncennsevecoscnnessessonnnannenocsenecccecesnescssncoocsccesecococsnocsocecsseon® 


لفظ «المختصر") : حرم" أصله وفرعهء وفرع أصله القريب » وصليية أصله 


فالأصل القريب: الأب» والأمء وفرعهما: الإخوةء والأخوات» وبنات 
الإخوة» والأخوات» وإن سفلت"» فيحرم جميع هؤلاء. 
والأصل البعيد: الأجداد, والجدّات» فتحرم بنات”“' هؤلاء الصلية 

١١‏ قوله: لفظ «المختصر»؛ ذكره لكونه أخصر وأشمل» قال البِرْجَنْدِي في 
«شرحه»: وحرمٌ أصلَّهُ: أي حرمٌ على الرجل نكاح أصله من الأم والجدّة قريبة كانت 
أو بعيدة. 

وفرع من البنت وبنت الولد» وإن سفلت. 

وفرع أصله القريب هو الأب والأم» وفرعهما الأخوة والأخوات من أي جهة 
كانت وأولاد هؤلاء. 

وصلبيته: أصله البعيد هو الأجداد والجدّات من أي جهة كانت فتحرم البنات 
الصلبية لہؤلاء كالعمات والخالات» وكذا عمات الأب والأم وخالاتهما وعمات الجد 
والجدّة وخالاتهماء وأمًا بنات هؤلاء الأصول البعيدة إذا لم تكن صلبيّة لبم» ولا 
لأصل بعيد آخر فلا تحرم. انتهى. 

[۲اقوله وحرم؛ أي على المنزوّج ذكرا كان أو أننى» فإن ما يحرم على الرجل 
بحرم على الأنثى إلا ما يختص بأحد الفريقين بدليله» وبه ظهر أن عبارة «المختصر» أولى 
من عبارة المصتف 5ه ولم يتنبه على هذه النكتة الِرْجَنْدِي وغيره من شرًاح «المختصر» 
ففسروا بما فسّرواء وإِنّما خص المصتّف 4 المرء بالذكر لكونه أصلا ولكونه مذكورا في 
القرآن في آية الحرمة. 

['أقوله: وإن سفلت ؛ أي وإن ذهبت إلى جهة الثزول فتحرمٌ أولاً بنات الأخوة 


والأخوات وأولادهم. 
[٤اقوله:‏ بنات ؛ وكذا أبناء هؤلاء كالعم والخال على المرأة» وأمّا ابن العم وابن 
الخال فحلال. 


)١(‏ انتهى من «النقاية»( ص5 7) »2 وتمامه : وزوحته وبنتها موطوءة› وزوجة أصله وفرعه. 


كتاب النكاح/باب المحرمات r‏ 
وك هافر تاعا 
أي العمات"' والخالات لأب وأ" أو لأب أو لأ وكذاا'" عمات الأب والأم 
وغكات الخد واد 

لكن بنات هؤلاء إن لم تكن صليية لا تحرم؛ كبنت العمّء والعمّة» وبنت 
الخال» والخالة 

(وكل هذه رضاعا")» هذا يشمل عدة أقسام : كبنت الأخت مثلاء ل 
لبنت الرّضاعية للأخت النسبيّة » والبنت النسِيّةَ للأخت الرُضاعيّة » والبنت 
الرّضاعيّة للأخت الرضاعيّة. 

[١أقوله:‏ أي العمّات ؛ هي أخوات الأب سواءً كن من الأبوين أو من الأمٌ أو من 
الأب. والخالات: أخوات الأم. 


1" ]قوله : لأب وأم ؛ بأن يكون أبواهن أبوي الأب أو الأمء > وإن كانت أمهم 
واحدة والأبُ مختلفاً فهي لأم ؛ > وإن كان الأب واحدا مع اختلاف الأمّ فهي لأب وهذا 
القغضيم غير خض بهذا الغا :بل هو جار الاخوات والأخؤة واولادهم. / 

[اآقوله: : وكذا؛ التشبيه في الحرمة مع اعتبار التعميم» وأمًا عمة العمّة وخالة 
الخالةء a ES‏ 
لا ترم وإلا خرمتاء كذاق التهر الفاتة 

٤‏ اقوله : : وكل هذه رضاعا؛ أي يحرم عليه جميع من تقدّم ذكرهُ من الرضاع أ 
0 

والأصل فيه قوله جلة: راڪم اليه وضعك وَكَهَو 
الرَضعَةٍ e‏ 
الطبراني في «المعجم الكبير». 

وفي «الصحيحين»: إن النبي يلك قال في شأن ابنة عمّه حمزة : «إنّها لا تحل لي 


.)۱۸۷ : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 
(؟) النساء: من الآية5؟.‎ 


9) في «المعجم الکبیں)(۸: ۱۹۸). 


۳٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفرع مزنيته 
ET‏ 
(وفرع مزنيته 
إنها ابنة أخي من الرضاعة وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»'"'» وسيأتي 
تفصيل هذا البحث في «كتاب الرضاع» إن شاء الله تعالى. 
١[‏ أقوله: وفرع مزنيته ؛ اختلف الصحابة #: فيمّن بعدهم في أن الزّنا هل يوجب 
حرمة المصاهرة؛ وهي الحرمات الأربع : 
حرمة الواطئ على أصول الموطوءة وفروعها. 
وحرمة الموطوءة على أصول الواطئ وفروعه. 
فذهب جمع إلى إنكارها. 
وقال أاصحايتاء يكوبتهاء وهو قول عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم وك » 
وبه قال مالك في رواية» وأحمدء والوجُهُ في ذلك أن الوطءَ سبب الجزئية» وسبب 
للولد فيجعل أصولما كأصولهء وفروعها كفروعه»ء والاستمتاع بالجزء حرام إلا في 
موضع الضرورة» وهي الموطوءة» فإِنّه لو قيل: بحرمتها بالوطء مرة لأدى ذلك إلى 
الحرج العظيم. 
١ 0 0‏ 2 
فإن وَطْءَ الأمة المشتركةء وجارية الابن» والمكاتّبة» والتي ظاهر منهاء وأمته المجوسية؛ 
4 ا ر 2 
والحائض » والنفساءء» ووطء ا حرم ؛ والصائم » كله حرام » وتثبت به حرمة المصاهرة. 
ا كذا في «فتح القدير»'"' ؛ وغيره. 
8 ع 0 4 
وهو توجيه مستحكم لا يهجر إلا لورود نص صريح صحيح يدل على خلافه ؛ 
وقد شَهدَ لمذهبنا ما أخرجّه ابن أبي شيبة مرفوعا: «من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه 
ابنتها وأمها»”". 


۱۱ في «صحيح البخاري»(۲ : ۳0( و«اصحيح مسلم»(7 : ¥۲( 
(۲) «فتح القدیر»(۳: 1( 
(©) في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: ١؛»‏ وضعفه البيهقي في «سننه الكبير»(/ : 59). 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۳o‏ 


و ساس ومنظورة إلى فرجها الداخر" بشهوة r"‏ ا 
بشهوة عند البعض أن ر يشتهى بقلبه › ويتلدّد به 


فإن قلت: حرمة المصاهرة نعمة ؛ فلا تنالُ بالممنوع. 

قلت : هذه مغلطة, » فإن النعمة إِنْما هي المصاهرة» وهي لا تنال بالزناء والتحريم 
ارئب عليها ليس نعمة من حيث هو تحريم بل هو تضييق» والمو جب له موجودٌ في الزنا 
أيضا كالوطء الحلال. 

ثم ذا ثبت هذا في الرّنا ثبت في دواعيه : : كالمس» والنظر إلى الفرج الداخل ؛ لأن 
الشرع كثيرا ما جعل لدواعي الوطء حكم الوطء. 

الو ري ل 
واو كات كائل لاعت رر فلو كان بجائل مانع تثبت به الحرمة» وكذا إذا جامعها 
مخرقة تمنع عن وصول الحرارة. كذا في «البحر»”". 

[]قولە: إ : إلى فرجها الداخل ؛ قد به لأنّ النظر بشهوة إلى غيره من أعضائها لا 
يُحَرّم» كذا في «الذخيرة»» وفي الاطلاق إشارة إلى أنه لو كان النظر من زجاج ونحوه 
نقيت اخرمة ااا 

'اقوله: بشهوة ؛ حال وقيدٌ لكل من الم والنظرء ففيه إشارة إلى أن العبرة 
لوجود الشهوة عند المس والنظر لا بعدهما. 

٤اقوله:‏ وأصلهن ؛ في الاكتفاء بالفرع والاصل إشعارٌ بأن الزنا لا يحرم غير 
الأصول والفروع : كالأخت فلو زنى بامرأة لا تحرم عليه أختهاء ولو زنى بأخت زوجته 
لا تحرم عليه زوجته؛ وفي إطلاقهما إشعار بحرمة جميع الأصول والفروع وإن علت 


عن عمران بن حصين 4# قال فيمن فجر بأم امرأته: «حرمتا عليه جميعا». في «مصنف عبد 
الرزاق»(۷: ١٠۲)ء‏ وإسناده لا بأس به. ينظر: «إعلاء السنن»(١١: .)٤١‏ 

(1) ولا يكون هذا إلا إذا كانت متكئة» لا واقفة أو جالسة غير مستندة» وقال أبو يوسف : النظر إلى 
منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة» وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق» 
وصححه في «الخلاصة». ينظر: «التبيين))(١‏ : ۱۰۸)» و«رد المحتار»)(۲: .)58٠‏ 

() «البحر الرائق»(۳: .)٠١١‏ 


۳٣‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما دون : سان ليست بمشتهاة» وبه يفتى 
ففي التبياء لا يكونٌُ إلا هذا" وأما في الرّجال”" فعند البعض أن ينتش ر آلّه» أو 


يزداد انتشارا , هو الصّحيه”'"". 
سنينٌ ليست بمشتهاة» وبه يُفتى'”)؛ | 


سكين :أو أكثرء قن 


(وما دون د 


كما في المصاهرة. 


[١]قوله:‏ لا يكون إلاً هذا ؛ أي الاشتهاءً والتلذّذء وهو الحد المعتبرٌفي حق الشيخ 
والعنين» وأما في الشبان يعتبرٌ اتتشار الذكر إن لم يكن موجودا قبله» وإن كان فالمعتبر 
تاوت وسكا كلذاتنا يكن إزالة ينون > فإن أل بالمسنء أو النظر فلا حرمة ؛ لأنه 
بالانزال تبن آنه غيرٌ مفض إلى الوطءء كذا في «العناية»' " ؤغيرها. 

[۲]قولە: هو الصحيح ؛ مقابلُهُ ما صحَّحَهُ في «المحيط» و«التحفة» من المخبر فق 
الرجل أيضاً هو الاشتهاء أو زيادثُهُ من غير اشتراط الانتشارء قال في «البحر»“ 
والمذهب هو الأول. 

أقوله : وبه يفتى ؛ قال في «معراج الدراية»: محف يي TC‏ 


(1) هذا في الشاب» أما الشيخ الكبير والعنين» فيكفي تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركاً لا 
جرد ميلان التمس» واختاره صاحب«الفتح»(؟: ,)5١‏ و«الدر المختار»(؟: 2)58٠‏ 
و«التبيين)(؟ : 2)٠١8‏ وغيرها. لكن محمد بن مقاتل الرازي اختار تحرك آلتهماء وظاهر كلام 
«العناية»(7: )۲۲٤‏ يدل على اختياره. 

(۲) اختلفوا في حدّ الشهوة على أقوال: 

الأول: ما ذكره الشارح وصححه» ويكون هذا إذا لم ينْزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا 
حرمة. وكذا صححه صاحب «البداية»(١‏ : ۱۹۳)» واختاره محمد بن مقاتل الرازي» والشيخ 
خواهر زاده» وشمس الأئمة السرخسي» و«التبيين»(7 : 223١48‏ وفي «الخلاصة)): وبه يفتى. 
والثاني: أن ييل قلبه إليها ويشتهي جماعهاء وهو قول كثير من المشايخ. ينظر: 
«المحيط)»(ص ١91١‏ - ۱۹۲) 
والثالث: لا يشترط في النظر للفرج تحريك آلته ؛ وبه يفتى. كذا في «الجواهر». كما في «الدر 
المختار)»)(؟ : .)58٠‏ 
(۳) «العناية»(؟: 85؟5). 
(5) «البحر الرائق»(7: .)١1١8‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات rv‏ 


م بان الأختين نكاحاً وعدة ولو من بائنء. ووطفاً ملك بمين 
تكون مشتهاة» وقد لا تكون؛ وهذا يختلفُ بعظم الجئّة > وصغرها » أمّا قبل أن 
الم قح سنن ی 
انين الان كاه او ولو من بائن» ووطئا بملك بين" 
اتفاقاء وبنت تسم فصاعداً مشتهاة اتفاقاًء وفيما بين الخمس والتسع اختلاف الرواية 
والمشايخ » والأصح م أنها لا نه تثبت الحرمة. 
ان ا و 
أصولها وفروعها له بشهوة وأنكرٌ الرجل فهو مصدق؛ لأنه ينكرٌ ثبوت الحرمة إلا أن 
تقوم قرينة تكدّبه» ولا فرق بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان وخطأ وإكراهء 
كذا في «الذخيرة» و«الفتح». 

١‏ ]فوله: نكاحاً أو عدة؛ تمييزان من الجمع» ووجه حرمة الجمع عدّة: أنّ للعدّة 
ولو كانت من طلاق بائن حكم النكاح من وجه. 

["]قوله: بملك يمين ؛ متعلّق بالوطء واحترر به عن الجمع ملكا بملك يمين من غير 
وطءء فهو جائر زَإنْما الممنوع وطؤهماء يدل عليه حدیث : «مّن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين»”". 


: اختلفوا في حد المشتهاة على قولين‎ )١( 
الأول: إن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة» وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا.‎ 
وبه أفتى أبو الليث» وعليه يفتى كما ذكر المصنف والشارح» وصاحب «الملتقى»اص00)»‎ 
وصححه صاحب «المعراج)).‎ »)۱١ : و«الدر المختار))(؟ : ۲۸۲)»› و«فتح باب العناية»(؟‎ 
والثاني: إن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاً: وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً» وبنت‎ 
ثمان» أو سبع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإِلاً فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال‎ 
,)507 الشمني: وعليه الفتوى. وينظر: «التبيين)»(؟ : ۸ - 9١٠)ء, و«الفتح»(*:‎ 
.)5817 : و«البحر»(7: 1١٠)ء و«مجمع الأنهر)(١ : ۳۲۸)» و«رد المحتار»(؟‎ 
«لم أجده» ولا أصل لهء‎ :)١177 قال ابن حجر في «الدراية»( ص 0)» و«التلخيص»(7:‎ )( 
وقال ابن عبد الہادي : لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة»: وعن أم حبيبة‎ 
رضي الله عنها: قالت: «يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال : وتحبين. قلت : نعم‎ 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبين امرأتين اهما فر ل صت كرا لم تحل له الأخرى 
وبين امرأنين اهما فرضّت كرا لم تحا الاخری) 

[١أقوله:‏ لم تحلّ له الأخرى ؛ الأصلٌ في هذا الباب هو قوله عل: # أن 
تَجْمَعُوا ببح الْْمْصَيْنِ £ مع حديث النبي يق عن الجمع بين العمة وبنت أخيها 
والخالة وبنت أختها'" المروى في «صحيح مسلم»» و«سنن ابن ماجة»» و«أبي داود»» 
وم الترمذي»: و«النسائي»» و«مسند أحمد»» و«معجم الطبراني»؛ و«صحيح 
البخاري»» وغيرها بألفاظ مختلفة من طرق صحابة ن 

وفي رواية الطبراني : «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أ رحامکم»» وهذه الزيادة 
ع اق و روسل الا تقالو اضرا 
من المنافسة والمباغضة. 

وقد وضعوا في باب الجمع أخذاً من نصوص النهي عن الجمع قاعدة كلية , 
وهي : : أن كل امرأتين تكونان بحيث لو فرصت إحداهما أيَنُهما كانت ذكرا لم تحل 
للأخرى فالجمع بينهما حرام. 

وقد صرح بهذه القاعدة بعض الصحابة د كما أخرجه ابن عبد البرء وذلك لان 
كل امرأتين ورد النص بنهي الجمع بينهما على هذه الصفة» فيندرج تحت هذه الكلية : 
الجمع بين الأختين» والجمع بين العمّة وبنت أخيهاء والجمع بين الخالة وبنت أختهاء 
والجمع بين الم والبنت نسباً أو رضاعا. 


لست لك بمخلية وأحب مّن شاركني في خير أختي. فقال النبي 5 : إن ذلك لا يحل لي» في 
((صحيح البخاري)(0 : 0) وغيره. 

)١(‏ النساء: من الآية77. 

(۲) لقوله وَل: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها» في «صحيح البخاري»(9 : 6 )2 
و«صحيح مسلم»(؟ : 4 >؛ وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله ول «نهى أن تنكح المرأة 
على عمّتها أو العمّة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها» في «سنن 
الترمذي»(۳: »)٤۳۳‏ وقال : ««حديث حسن صحيح»» و«سنن أبي ي داود»(۲: 0 
وغيرهما. وينظر: «إعلاء السنن»(۱۱: ۳٣‏ - ۳۸). 

(9) في «المعجم الکبیں»(۱۳: ۳۳۷)ء وينظر: «نصب الراية»(7: .)١19‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۳۹ 


6626*662 ووو ااي يي يي يي ينه 


قار وحمي هد : ويحرم نکاح امرأةٍ وعدنّها نكاح امرأةء اهما فرت ان 
كرا لم تحل له الأخرى, ووطأها مُلكاء وكذا وَطْوّها ملكا وّاء الأخرى نكاحا 


لر 


رکا لا كاحي فإن نكحها لا يطأ واحدة حى يُحَرّ الأخرى” 
والجمع بين ملع رطس لاحي ل ا لي ا 


منهما بتت» فكل واحدة منهما عمّة للآخرء أو يتزوج كل منهما بنت الآخر فيولدٌ لكل 


ل 3 
منهما بنت فكل منهما خالة للأخرى. 
فإن قلت : لما كان الجمع بين الأختين داخلا تحت هذه الكلية فلم أفرده المصنّف 
بالدّى ؟ 


قلت: لكونه منصوصا في القرآن في آية امحرمات؛ فأفرده ذكراً اهتماماً بشأنه» ثم 
عمّم الحكم بذكر كليّة تدخل فيه الصورٌ الواردة في الأحاديث وغيرها. 

ثم منهم من قيِّدَ عدم ا لحل في هذه القاعدة بقوله : اا وقصد به خروج 
الجمع بين أمة وسيدتهاء فإنّه جائرٌ؛ لأنه إذا فرضت الأمةٌ ذكرا لا يصح له إيرادُ العقد 
كل ا ولو فرضت السيدة ذكرا لا يحل له إيرادُ العقد على أمتهء لكنّ هذه الحرمة 
بن شامق موق إل زو ال ملك ا ٠‏ فإذا زال فأيتهما فرضت ذكرا صح إيراد العقد 
منه على الأخرى ؛ فلذا جازّ الجمع بينهما. 

واحتيج لإخراج هذه الصورة من تلك القاعدة الى قيد الأبدية» وهذا بناءً على أن 
اراد بعدم الحل عدم حل إيراد العقد عليه ؛ ما لو أريد به عدم حل الوطء لا يحتاج في 
راجا إن ا انها كارع ر فإلّه لو فرضت السيّدة ذكراً يحل له وطء 
أمته. 

[١اقوله:‏ أينُهما فرضت ؛ الجملة صفة لامرأة» وفيه إشعارٌ أن المعتبرٌ في الباب 
هو عدم الحل كل منهما على الأخرى على تقدير فرضيه ذكراء فإن كان ذلك من جانب 
واحدء فلا حرمة» فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجهاء أو امرأة ابنها ؛ لأنه لو فرضت 
المرأة أو امرأة الاين ذكراً لم يحرم التزوّجٌ بالأخرى بخلاف عكسه. كذا في «الدر 


.)۷١ - ۷٤ص انتهى من («النقاية))(‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإن تزوج 
أي كون المرأة ل وجل » أو في عادّته» ولو من طلاق بائن بحرم نكاح امرأو” 
هما فُرِضّت ذُكَراء لم تحلَ له الأخرى. 

وأيضا"' يحرم وطءَ هذه المرأة بملك يمين» وأمًا وطء'” إحداهما بملك يمين 
فيحرّمٌ وطءً الأخرى نكاحا وملك يمين» E N‏ 


l0} 


م ا ا التي : (فإن تزواج __ 
المختار»9) 

١1‏ أقوله : يحرم نكاح امرآة؛ أي إذا كانت امرأة في نكاح رجل أو كانت معتدة 
لذ ا كان أن بائنا لا حل له في ذلك الحال نكاح امرأة ة أخرى كائنة بتلك الصفة : 
أي تكون بينهما علاقة بحيث لو فرضت إحداهما ذكرا أيْنُهما كانت لم تحلُ له الأخرى. 

["اقوله: وأيضاً: يعني لا يجوز وطء أحد المرأتين اللتين بينهما تلك القرابة 
والوصلة بملك اليمين بأن تكون أمة له مع كون المرأة الأولى في نكاحه. 

اقوله: وأما وطء... ال ؛ يعني يحرم وطء إحدى المرأتين اللتين بتلك الصفة 
بملك يمين وطء الأخرى بنكاحها أو بملك يمينها. 

[؛]قوله: لكن لا يحرم ؛ أي جرد وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا يحرّمُ نكاح 
الأخرى»ء بل وطأهاء فلو نكم الأخرى بعدما وطئ الأولى بملك يمين لا يحل له وطمٌ 
واحدةٍ منهما حتى يحرم على تفه أحدهما. 

[اقوله: فإن تزوج ؛ قَيد بالتزوج ؛ لأنه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز له 
وط الأول ولي له وط اقات تى حرم الأول ».ولو وطتها أكم» قم لا يحل له 
وطء واحدة منهماء والمراد بالتزوّج النكاح الصحيح» فإنه لو كان فاسدا لا تحرمُ عليه 
الموطوءة ما لم يدخل با منكوحة لوجود الجمع حقيقة. 


)١(‏ أي جرد وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا حرم نكاح الأخرى بل وطؤهاء فلو نكح الأخرى 
بعدما وطء الأولى بملك يمين لا يحل له وطءٌ واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أحدهما. ينظر: 
«عمدة الرعاية»)(؟ : .)١5‏ 

(؟) «الدر المختاں»(۳: .)١۹‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ٤١‏ 


ام 


اكيت مة وَطِئها لا يطأ واحدة حمّى يُحَرّمٌ أحداهما عليه 4 وإن تزوجهما 


20 أمة وَطِئها لا يطأ واحدة حى يُحَرّم'' أحداهما" عليه) : فيط الأخرى إن 
بإزالة املك عن كلهاء أو بعضهاء ا 

روا ويا نتدين ووس الاو رو ما ونين شيف الى الم 

[١اقوله:‏ حتى يحرم ؛ مضارع من التحريم» ويُعْلمُ منه حكم الحرمة بدون فعله 
كموت إحداهما أو ردّتها الحصول المقصود. 

["أقوله: إحداهما؛ إما بالطلاق للمنكوحة؛ أو خلعهاء إِمًا بإزالة الملك عن 
المملوكة بالبيع» أو الاعتاق كلاء أو ب ما انب مع التسليم » أو تزويجها من رجل 
بنکاح صحيح. 

["قوله: ونسى الأولى ؛ قيد به لأنه لو عْلِمَ الأول فهو الصحيح› ونكاحٌ الثانية 
باطل. كذا في «البناية». 

ا٤اقوله:‏ فرق ؛ بصيغة الجهول يعني يحب عليه أن يفارقهماء فإن لم يفارقهما 
وجب على القاضي التفريق دفعا للمعصية» ويكون ذلك التفريق في حكم الطلاق» فإن 
وقع التفريق قبل الدخول فله أن يتزوج أيُهما شاء في الحال. 

وإن كان بعده فليس له التزوج بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهماء وإن انقضت 
عدة إحداهما دون الأخرى» فله تزوج التي لم تنقض عدّتها دون الأخرى كيلا يصير 
TS‏ لاون الأنخرقو تلات 
عدَتّها تمنع من تزوج أختها. كذا في «فتح القدير»”) 

[٥اقوله:‏ ولهما نصف المهر؛ أي على الزوج أن يعطي كلتا المرأتين نصف المهر 
المسمّى عند العقد» وينقسم هو عليهما على السوية ؛ وذلك لأن نكاح إحداهماء وهو 
الأخير باطل شرعاًء وفيه لا يجب شيء على الزوج» فالواجبُ عليه ليس إلا نصف 
المهر لن صح نكاحه» وهو أولهما. 


Jo or‏ وم مرم ت 


ولمًا لم يَعلّم مُسْتَحِقٌ ذلك النصف لنسيانه الأول نَمف ذلك النصف عليهماء 
وهذا الحكم مقيَدٌ بقيود: 


)۱( «فتح القدير»(”: .)5١6‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لان النُكاح الأخيرَ باطل”'' غير موجب للمهرء والنّكاح الأول صح 
أحدها: أن يكون تفريقهما قبل الوطءء كما يشير إليه الشارح #ه؛ وستعرف ما 
يحترز به 


وثانيهها : أن يكون المهر مسمى في كل من العقدين. 

واثالكها 5 التاركوك مير اهما لان ا E‏ ومفها: 

ورابعها : أن تدعي كل من المرأتين أنها الأولى ولا بينة لبماء ن ار 
مس ق العقذيق» الوا خب عة وإشدة لبها » فإن نصف المهر إِنّما يجب في غير 
الموطوءة إذا كان المهرٌ مسمّى وإلا يجب لما المتعة على ما يأتي في (باب المهر) ان شاء اللّه. 

وإن كان المهرٌ مسمّى في أحد العقدين فلِمّن لها المسمى أخذ ريعه والتي لم 
يسمى» لہا أن تأخذ نصف المتعة. 

ون كان اران الان خافن قدرا فقطء عاذ بكرن مهر داشا وزن الت 
درهم من الفضة؛ والأخرى وزن ألفين منهاء أو جنسا فقط كأن يكون مهر إحداهما 
وزد انا ورمن اة والاخرئ ورد الع در من الاه أو درا ونيا 
كليهما. 1 

فالذي في أكثر الكتب أنه يقضى في هذه الصورة لكل منهما بربع مهرها المسمى ؛ 
وفي بعضها ك«الكافي» و«الكفاية» يقضى لبما بالأقل من نصفي المفرين المسميين: 

فلو كان مهر إحداهما مئة درهم» والأخرى ثمانين يقضى على القول الأول 
للأولى بخمسة وعشرين» وللثانية بعشرين. 

وعلى الثاني بنصف أقل المهرين » وهو أربعون» ثم يتنصف بينهماء فيكون لكل 
واحدة عشرون» والاحتياط في القول الثاني ؛ لان فيه يقينا كذا في حواشي «الدرر شرح 
الغرر»؛ وحواشي «الدر المختار» وغيرها. 

وأما وجه التقييد الرابع : فهو أنهما إن قالتا لا ندري أي النكاحين أول لا يقضى 
لهما بشيء ؛ لأن المقضي لهما مجهول» وهو مانع عن صحة القضاء. 

١1‏ أقوله: باطل ؛ ذكر في «الفتح»"» وغيره: أنه لا فرق في النكاح بين الباطل 


دلق «فتح القدير»(”7: .)۲٤۳‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۳< 


وقد فارق الأولى"' قبل الوطء؛ فيجبُ نصف المهر» ولا يدري أن هوء فينصّف 
المهر بينهما 

والفاسد'"': وأن في مثله يجب مهر المثل بعد الدخول» ففي صورة التفريق قبل الدخول 
لا يجب شيء. 

١[‏ آقوله: وقد فارق الأولى.. الم ؟ الواو حالية» وأشار به إلى أن الحكم المذكور 
فيما إذا فرق ينه وبيئهما قبل الدخول بكل مبهماء وأما إذا كانت الفرقة بعد الدخولء 
فذكر في «الفتح»'"' و«البحر»'” وغيرهما ما حاصله : 

أنه لما كان أعد التكاحين ف مسالة الان يها وال خر فاسيا »ايفن 
الدخول يجب في الصحيح كل المسمى» وفي الفاسد العقر: أي الأقلّ من المسمّى ومن 
مهر المثل» فحيث لم تُعْلّمْ صاحبة الصحيح من صاحبة الفاسد يقسم المهران بالوصف 
المذكور بينهماء فيكون لكل واحدة مهر كامل. 

وذكر في «ردٌ لمحتا نقلاً عن شيخه أنه حيث جهل ذات الصحيح وذات 
الفانتدة وكات لإ اهما المسكى:وكلأخرى الق فلهما أن ياغذا القن و اتاق 
الصور الأربع » فإذا اتحدٌ المسمّيان والمهران يعطيان أحد المسمّيين وأحد المهرين. 

وإذا اتحد الأولان فقط يعطيان أحد المسميين وأقل المهرين» وإذا اختلف الأولان 
فقط يعطيان أقل المسميين وأحد المهرين» وإذا اختلف الأولان والأخيران يعطيان أقل 
المسميين وأقلٌ المهرين» وفي المقام تفصيل واختلاف مبسوط في حواشي «الدر المختار». 


)١(‏ من المشهور أنه لا فرق بين النكاح الباطل والفاسد في النكاح» بل كل لفظ منهما يستخدم بدل 
الآخرء وعلى عدم التفريق عبارات عامة الكتب» وبذلك صرح ابن الهمام في «فتح القدير» 
(*: *2)54 فقال: لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع » إلا أن الزاهدي فرق بينهما وتابعه 
ابن نجيم في «البحر الرائق»(5 : )١97‏ ومشى على ذلك ابن عابدين في «البحر الرائق» 
(:01 ه262 ولا ضير في ذلك ؛ إذ أنه اصطلاح. 

(؟) «فتح القدیر»(۳: .)5١7‏ 

() «البحر الرائق»(7: .)٠١۳‏ 

.)٤١ «رد المحتار»(۳:‎ )٤( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والجمعٌ بين امرأتين أيهم رضت ذَكرَا لم تحل له الأخرى : لا بين امرأة وبنت 
زوجها لا منها » وصح 
وإنُما قال: بعقدين حتَّى لو تزوّجهما بعقدٍ واحد بطل نكاخهاء فلا يحب شيءَ 
من المهر. 

(والجمع بين امرأتين أيهم فُرِضت كرا لم تحل له الأخرى » لا بين" 
امرأة وبنت زوجها لا منها ) ؛ لان بنت اروج لو فرضّت ذَكَرَاً كان ابن الرّوج ؛ 
وهو حرام ؛ أمّا المرأة الأخرى لو فرضّت كرا لا تحرم عليه تلك المرأة. 

(و عزفي 

١1‏ قوله : فلا يحب شيء من المهر ؛ هذا إذا كان التفريق قبل الدخول ؛ وذلك لأن 
في صورة النسيان صح نكاح السابقة دون اللاحقة» وتعين التفريق بينهما للجهل بحال 
السابقة» والتي صح نكاحها يحب لبا نصف المهر قبل الدخول؛ ولمًا جُهلت انقسم 
عليهما. 

مخلاف ما إذا تزوجهما معاء فإن كلا من النكاحين فيه باطل » فإذا كان التفريق 
و :الهس ار و عا دكن او لكر ق 
المسمى ومن مهر المثل» وعليهما العدة. كذا في «البحر الرائق»"”". 

["أقوله: لا بين . SS‏ 
ا ا 
المرأة لكونها امرأة أبيه. 

ونحن 8 5 أن يتصوّر هذا من الجانبين» وهو مفقودٌ هاهنا من الجانب 
الآخرء وقد صح أن عبد الله بن جعفر 4#5: «جمع بين امرأة علي وابنته و ''» ذكره 
البخاري› وعن ابن عباس ذه : انه جع بين امرأة زجل واب من غيرها»» أخرجه 
الدارتطية وعدلاك اخ حدم اي من أهل مصر يقال له جلة. كذا في «البناية» " 

[۳اقوله : وصح ؛ الأصلٌ في هذا الباب قولَهُ غللا : +( لوم ات ا 


.)٠١7 «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
في «صحيح البخاري»(0 : 471۳( ينظر: ««إعلاء السئن»(١١ : او ” وغيره.‎ )( 
.)094 : «البناية»(5‎ )( 


کتاب النكاح/باب المحرمات 16 


4 44 ر ے کس سس سواہ 4 کرم چرم سر ر ار ل يرس م للكت ساس ر ر 
َي أونوا الدب 
نان أُونوأ الك حل لک وطعامکم ‏ شم وآ منت من المؤْمِناتٍ والمخصتات من 


ثم هذه الصّحّة لا تنافي الكراهة» وكذا قال في «الفتح»: «يجورُ تزوجٌ الكتابيّات , 
والأولى أن لا يفعل» ولا تؤكل ذبيحتهم ؛ إلا للضرورة» وتكره الكتابية الحربية 
ااا ؛ لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب» 
وتعريض الولد على اخأ بأخلاق أهل الكفرء وعلى الرق بأن تُسبى وهي حبلى 
فر راان كان مقلم ا 

فظاهرء أ الكراهة في الكتابيّة الحرييّة تحريّة » وفي الذمية تَْيهيّة ٠‏ واختار في 
«البحر»''' كونٌ الكراهة فيهما تَنْزِيهية. 

[١اقوله:‏ نكاح الكتابيّة ؛ أي اليهودية والنّصرانيّة وغيرهما تمن اعتقد دينا 
عاونا وله كتاب متزل» كصحف إبراهيم لكلل وشيث اقل , وزبور داود اكليلة, 
كذا ذكره الزیلی. 

وني إطلاقه إشارة إلى شمول الحكم للحربّة والذميّة» وللحرَةٍ والأمة؛ لإ طلاق 
الاب اللبيحة له, وإلى جواز التّكاح بالكتابية وإن قالت يثالث ثلاثة» وقيده هق 
«المستصفى» بأن لا يعتقد ذلك بل يكون على دينه» ويوافقه ما في «مبسوط شيخ 
الإسلام»: يجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب ولا يتزوّجوا نساءهم إذا اعتقدوا أن 


مه 


المسيح إل وأنّ عزيرا إلهّء والصحيحٌ جوازٌ نكاحهم وأكل ذبائحهم مطلقاء كما حققّه 


)١(‏ أحلت للمسلمين نساء أهل الكتاب من جهة أنهم كانوا يلتزمون في أمر المناكحات أحكاماً تشابه 
الأحكام المشروعة في الإسلام ؛ ولذلك يجب لجواز هذا النكاح شرعا أن يقع النكاح حسب 
الأحكام الشرعية في الإسلام. ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»)(ص57 5). 

() المائدة: من الآية0. 

() من “«فتح القدیر»(۳: ۲۲۹ -370). 

() «البحر الرائق»(”: .)١١١‏ 

(0) في «تبيين الحقائق»(؟ : .)١1١١‏ 


45 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والصابئة المؤمنة ب رة بكتاب » لاعبّادة كواكب لا كتاب لہا 
والصابئة"”' المؤمنة"' بنبى الْقَرَة بكتاب » لاعبّادة كواكب لا كتاب لبا") 
في «الفتح»» 2000 

فإن أهل الكتاب كانوا يعتقدون في العصر النبوي بثالث ثلاثة وبكون عيسى 
وعزير ابن الله ج كما حكى الله ج عنهم في غير موضع من القرآن» ومع ذلك أباح 
ذبائحهم ومناكحتهم مطلقا. 

فلم أن شركهم غير مانع عنهء وأن قوله عل : ولا تدكحوا المشركت ېږ ^ 
مخصوص بغير الكتابيات كيف لاء واسم الشرك إذا ذكر في الشرع مطلقا لم يتناول أهل 
الكتاب. 


١3‏ اقوله: والصابئة ؛ من صبأ إذا خر من دين الى دين ؛ والصابئون طائفة 
يعبدون الكواكب» قال في «الهداية»: «يجوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي 
ويقرٌون بكتاب ؛ لأنهم من أهل الكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب معهم 
لم تجز مناكحتهم ؛ لأنهم مشركون» والخلاف المنقول فيه حمول على اشتباه مذهبهم » 
فكل أجاب على ما وقع عنده» وعلى هذا حال ذبيحتهم». تھی 

["]قوله: المؤمنة؛ هو وصف توضيحي للصابئة على رأي أبي حنيفة له ء 
وتقييدي على رأي غيره. 

['اقوله: لا كتاب لہا ؛ ظاهره أن عدم مناكحتهم مقَيدٌ بقيدين عدم الكتاب 


)١(‏ الصابئة: من صب من دين إلى دين يصب : : خُر فهو صابن > ثم جيل هذا اللََبُ عَلّما على 
طائفة من الكَمَارِ يقال إا تعبدُ الكواكب في الباطن وتُنْسَبْ إلى التصرَانية في الظاهرء وَيدَعون 
أنهم على دين صاب بن شِيث بن آدم» وقيل : إنهم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا 
املائكة» وقد ذكر فيهم ابن الجوزي سبعة أقوال. ينظر: «المصباح المنیر)( ص۳۳۳ - 0774 
و«التبيان في غريب القرآن»(1: »)٩١‏ و«تفسير النسفي)(١‏ : /5)» و«زاد المسير)» 
(۱: 4۱ - 4۲). 

() «فتح القدیر»(۳: ۲۲۹). 

.)۷٥ : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 

(5) البقرة: من الآية١1؟7.‏ 

.)۲۳۲ من «البداية»(7:‎ )٥( 


كتاب النكاح/باب المحرمات 4۷ 


ونكاح ا المحرم والحرمة والأمة المسلمة والكتابية 


اعلم أن نكاح الصّابئة يحل عند أبي حنيفة 5ه؛ لا عندهماء » فقيل : هذا الخلاف 
بناءً على تفسير الصّابئي؛ فأبو حنيفة يه زعم أن الصابئي من أهل الكتاب' '', فإن 
كان كذلك يجوز نكاح الصّابئة» وهما زعما أنه من عبدة الكواكب ولا كتاب 
لم" فلو كان كذلك لا يحل نكاحها”". 
م عطف على نكاح الكتابية قوله'” : (ونكاح الحرم والمحرمة"“» والامة المسلمة 
والكتابية) 
رغاد اکر اکت فلو كانت د كانه عا ل کے قل هن تاا ارا 
فيه : ومقتضى ما مر في نكاح الكتابية مطلقا يقتضي جواز نكاحها. 

[١]اقوله:‏ من أهل الكتاب ؛ هو المروي عن أبي العالية 4ه : «إن الصابئين فرقة 
من أهل الكتاب يقرؤون الزبور»» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم » وأخرج وكيع عن 
السدي 4ء قال: «الصابئون طائفة من أهل الكتاب»ء وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة 4 قال: «الصابئون يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير 
القبلة» ويقرؤون الزبور»”" 

[۲اقوله ولا كتاب لهم ؛ هو الموافق لما روي عن ابن عباس #: «إنهم قوم 
ليسوا بيهود ولا نصارى» إنهم قومٌ من المشركين لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم»“» 
أخرجه عبد الررّاق. 

[؟آقوله: قوله: قوله: بالنصب ؛ مفعولٌ لعطف» وإِنّما صرح به الشارح يه 
دفعاً لتوهُم أنه معطوف على عابدة كواكب داخل تحت عدم الجواز. 

[]قوله: ونكاح الحرم والُحْرمة: أي الذي أحرم بالحج والعمرة» وفيه خلاف 


)١(‏ قال صاحب «الدر المنتقى»10 : ۳۲۸): ويصح نكاح الصابئة المؤمنة بنبي المقرة بکتاب اتفاقاء 
وما نقل من الخلاف مبني على أن الصابئة عند الإمام كتابية تعظم الكواكب كتعظيمنا القبلةء 
وعندهما تعبد الكواكب ولا كتاب لباء فالخلاف لفظي. 

(۲) في «تفسير الطبري»(؟ : .)٠٤١‏ 

() في «تفسير الطبري»(۲: .)١41‏ 

)٤(‏ في «مصنف عبد الرزاق»)(7 : »)۱۲١‏ وغيره. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ممالا لايل لو 


الشافعي 445؛ فعنده لا يجوز للمحرم وا محرمة في حالة الإحرام لما أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة ومسلم وغيرُهم مرفوعاً: «لا ينكح الحرم ولا ينكح»» وروى مالك في 
الموطأ : «إن طريفا تزوج امرأة وهو حرم؛ فرد عمرٌ بن الخطاب يه نكاحه». 

وأجازه أصحابنا أخذا بما روى الأئمة الستة وغيرهم عن ابن عباس #ك: «إنه وَل 
تزوج ميمونة وهو محرم»"» وهو مؤيّدٌ بالقياس أيضاء فإن النكاح مثل سائر العقود 
التي يتلفظ بهاء والمحرم ليس بممنوع عن شيء منها حتى يجوز له شراء الأمة للتسري › 
غاية ما في الباب أنه لا يجوز المس أو التقبيل وغيرهما من محظورات الإحرام. 

ولا يخفى على الفطن أن مذهب الشافعي هه قوي » كيف لا؟ فإن الحديث 
القولي يقدَّمْ على الفعلي عند التعارض مع أن تزوجه يله ميمونة مختلفُ فيه فإنه روى 
التّرْمِذِي وأبو داود عن ميمونة رضي الله عنها : «أنه َه تزوجهاء وغ لول 

وأخرج التُرْمِذِيّ وأحمد وغيرهما عن أبي رافع كذلك وكان سفيراً بينهماء 
وأخرج الطحاوي عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة رضي الله عنهاء كما أن 
ابن عباس ابن أختها كذلك. 

وأسند أبو داود عن سعيد بن المسيب له أن ابن عباس وك : «وهم في قوله: 
تزوجها وهو محرم»» وقد بسطت الكلام في المسألة في «التعليق الممجد على موطأ 
الإمام محمد»'". 


١[‏ أقوله: وفيه ؛ ضميره راجع إلى ما يتصل به: أي تزوج الأمة الكتابية. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(؟ : ١7١٠)ء‏ و«الموطأ»(١‏ : »)۳٤۸‏ وغيرها. 

(۲) في «الموطأ»(١‏ : »)۳٤۹‏ وغيره. 

(9) في «صحيح البخاري»(؟ : ؟2)10 و«صحيح مسلم)»(؟ : ١‏ » و«سنن أبي داود»(١‏ : 
)١‏ وغيرها. 

(5) في «سنن الترمذي»(7: ١٠3)؛‏ وغيره. 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : ۱ ؛)» وغيره. 

(1) «التعليق الممجد»(؟ : .)59٠‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۹۹ 


خلاف الشافعِي'' '# بناء''' على أن التُخصِيص بالوصف يوج في الحكم عما 
عل عن ولك شر اسان 397 ين يليم الْمُؤْمِستِ 4 ينفي جوازٌ نكاح 
الكتابية عنده. 


[١أقوله:‏ بناء على ... الخ ؛ ؛ توضيح الخلاف في هذا المقام أن الله عله قال في 
تع ع ل مجع اله ي الْمُوْمِكتِ فمن قا مَكَكتَ 
e‏ يليم الْمُؤْمتٍ ست واه لم یسیک بعکم تن بض اهن پان 
هله 4 فأجارَ الله غل نكاح 0 ووصفهنٌ بالمؤمنات ا بعدم الاستطاعة 
على نكاح الحرائر؛ فاختارَ الشافعي 5ه عدم جواز نكاح غير الأمة المؤمنة» وعدم جواز 
SS‏ 
ما الأول؛ ؛ فلأن التخصيص بالوصف يفيدُ نفي الحكم عمًا لا يوجد فيه ذلك 
E I E‏ 
أنه لا بحل نكاح غير المؤمنة. 
وعندنا: : التخصيص بالوصف لا يدل على نفي الحكم عم عداه» فقد يكون ذكر 
الوصف اتّفاقيا جاريا على مجرى العادة أو للاهتمام به ؛ لشرفه أو لغير ذلك» فتقييدهن 
بالمؤمنات لا دلالة له على نفي جواز نكاح غير المؤمنة. 
وأا الثاني ؛ فلآن تعليقَ حكم بشرط يدل على عدمه عند عدمه عنده» فلم 
عَلّقَ الله جل جوازٌ نكاح الإماء بشرط هو عدم طول الحرّة أفاد ذلك عدم جوازه لمن 
يقدرٌ على ذلك. 


)2 ينظر: ق عدم جواز نکاح الحرم وا محرمة عند الشافعي مك : («الأم)»(؟ : 32١‏ ).ء و<التنبيه)») 

(صه ١٠)ء‏ و«نهاية المحتاج)(7 : »)۲٤۲‏ وغيرها. 
وينظر: لعدم جواز نكاح الأمة الكتابية عند الشافعي 4: «شرح البهجة)(٤‏ : »2)١57‏ 
واحاشيتا قليوبي وعميرة»(؟: ١ه5),‏ و«فتوحات الوهاب)(٤‏ : c(۹:‏ وغيرها. 

(۲) أي عند الشافعي له قال في «الأم»(0 : ۸): قوله تعالى: : + ومن لَمْ يَسْتَطِعْ منم طلا * 
إلى قوله ذَلِكَ لِمَنَ شی المت نکم » وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم 
يد طولاً وخاف العنت دلالة والله تعالى أعلم على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب. 

(۳) النساء: من الآية70. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو مع طول الحرّة 
(ولو مع طول الحرة")» المراذ بطؤل الحرّة القدرة على نكاحهاء بأن يكون" له 
مهر الحرة» ونفقمّهاء وفيها" خلاف الشَافِِي”' بناءً على أن النعلِيقَ بالشرط يوجبُ 
العدم عند عدم الشرط › فقولۂ تعالی : +( ملم سطع میگ م الآية» دل على 
أنه لو كان له طول الحرّة لم جز له نكاحٌ الأمة. 

أ عندنا فهو ساكت””' عن هذا الحكم 

وعندنا: التعليق بالشرط يدل على مربط ذلك الجزء بذلك الشرط فحسب» 

لاعلئ غدمه عند غذزفه: فيباح عندنا نكاح الأمة مطلقاء وتفصيل هاتين المسألتين مع 
دلائل الطرفين ليطلب من «التوضيح»"" وحاشيته «التلويح» وغيرهما من كتب 
الول 

[ااقوله: ولو مع طول الحرة؛ الواو وصلية؛ والطول: بالفتح : الفضل 
والقدرة؛ ويعَدى بإلى وبعلى» فطول الحرّة متسمٌ فيه بحذف الصلة» ثم الإضافة إلى 
المفعول على ما أشار إليه في «المغرب». 

["اقوله: بأن يكون؛ فإن مهور الحرائر ونفقاتها تكون زائدة على مهور الإماء 
ونفقاتهن غالبا. 

["آقوله : وفيه ؛ أي في جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرّة. 

[:]قوله: أمًا عندنا فهو ساكت ؛ قال الشارح #5 في «التنقيح» في «بحث مفهوم 
المخالفة»: «ومنه تخصيص الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم عا عداه عند 
الشافعي 445 للعرف , فإن في قوله: الإنسان الطويل لا يطيز يبادرٌ الفهم إلى ما ذكرناء 
ولبذا يستقبحة العقلاء؛ ولتكثير الفائدة ؛ ولأنه لو لم تكن فيه تلك الفائدة لكان ذكره 


)١(‏ يجوز للح إذا لم يكن تحته حرة» ولكنه قادر على طول اة عندنا له أن يتزوج الأمةء 
والأولى أن لا يفعله. ينظر: «المبسوط))(9 : .)١1١9‏ 

(؟) ينظر: «الأم)(0 : 26»). «شرح البهجة)(٤: »)٠٤١‏ و(«حاشية البيجيرمي»(”: 2)579 
وغيرها. 

)۳( «التوضیح»» و«التلويح»(١‏ : ۲۸۷)» و«كشف الأسرار شرح البزدوي»(7 : »)۲۷٤‏ وغيرها. 

() «المغرب»( ص 550). 


كتاب النكاح/باب المحرمات اه 


وكذا في الأمة الكتابية. 


على تقدير طول الحرّةٍ على الحل الأصلي"'""', 
ترجيحاً من غير مرجّح ؛ ولأن مثل هذا الكلام يدل على علية هذا الوصف نحو في الإبل 
السائمة زكاة » فيقتضي العدم عند عدمه. 

وفوا انول أن ات ا ل تحضر فا دک فى ا 
الطويل» العريض » العميق» متحيرٌء وكالمدح» والذم» أو التأكيد نحو: أمس الدابر لا 
يعودء أو غيره نحو: +( مان أب في لض 24 

فلم يوجد الجزم بأن كلّ الموجبات منتفية إلا نفي الحكم عمًا عداه ؛ ولأن أقصى 
درجاته أن يكون علّة» وهي لا تدل على ما ذكرتم ؛ لأن الحم ثبت بعلل شتى» ونحن 
تقول أيضاً بعدم الحكم ‏ لكن بناءً على عدم العلّة لا أنه علّة لعدمه». انتهى" 

وقال أيضا”': «ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي ذه 
عملا بشرطيه» فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه. 

وعندنا: العدم لا ثبت به» بل يبقى الحكم على العدم الأصلي ؛ لأن الشرط قد 
يقال لأمر خارج يتوقفُ عليه | ا ا 
وهو ما يترئّبٍ عليه الحكم» ولا يتوقفُ عليه» والشرط بالمعنى الأول ينبت ما ذكرثم 
بالمعنى الثاني». 

[١قوله‏ على الحلّ الأصلي ؛ أي الثابت بقوله مَل بعد بيان الحرمات : # وَأسلٌ 
کم اوه يڪم “د 7 وقوله ج : نكأ ماطاب لک ن اسلو "إلى غير 
ذلك من الآيات المطلقة» والحاصل أن هذه الآيات دلت على كل امرأة إلا ما دل الدليل 


(1) المستفاد من قوله جل : +( أا ماب کم م ایسآ چ [النساء: ٣‏ وز وال کم ا 
وه دْلِكُمٌ [النساء: Y٤‏ 

(؟) الأنعام: من الآية/7. 

(۳) انتهى من «التنقيح»»: و«التوضیح»(۱: 7177 - ۲۸۰) باختصار وتصرف. 

(5) أي صدر الشريعة في «التوضيح شرح التنقيح»(١‏ : .)۲۸١‏ 

(6) النساء: من الآية1؟. 

)١(‏ النساء: من الآية”. 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ععصحيية ي ي و و 
(والحرةٍ على الأمة» وأربء من حرائر 
(والحرة على الأمة"', وأربع من حرائر" 
على حرمته. 

ااه ال رارع ترجه لع يرسي ب لاا 
الإباحة الأصلية حتى يرد أنه صرح في «كشف الأسرار شرح أصول البَزْدَوي»'' وتران 
الأصل في التكاح الحظن رابع رورت 

١[‏ آقوله : والحرة على الأمة ؛ هذا وكذا قوله: «أربع» «وحبلى» «وموطوءة» ومن 
ضمت معطوف على المحرم: أي يجوز نكاح الحرة على الأمة بأن كانت أمة منكوحة 
فنكح حرة» وهذا بالإجماع. 

ويشهده حديث عائشة رضي الله عنها را : «طلاق العبد اثنتان» ولا تحل 
ی کے ر را زتره الام یات ر ا ة على الأمةء ولا يتزوج 
الأمة على الحرّة»» أخرجه الدارقطني بسند ضعيف” '» ومثله روى عبد الرزاق عن 
جابر. 

["اقوله: وأربع من حرائر؛ هذا حكم حممٌ عليه» ولا عبرةً لمخالفة بعض 
الشيعة القائلين بإباحة التسع أخذا من قوله غل : انك مَاطابَ لك ن اليم مدق 
وشت و د بجمع اثنين مع ثلاثة وأربعة» وبعض الخوارج القائلين بإباحة ثمانية 
عشر لجمع هذه الأعداد مع التكرار» فإن هذا المعنى لا يستفادٌ من الآية» ولا يفهمه إلا 
الأحمق الذي لا علم له بمجاورة العرب ومعاني الألفاظ. 

وقد زاد بعض أفاضل اليمن» وهو محمد بن علي الشوكاني تبعا لبعض سفهاء 
الظاهرية نغمته في الطنبور؛ فأباح نكاح النساء من غير حصرء ؛ ويينه في بععض تصانيفه با 
شق كز فاضا > وتبعَهُ مَّن تبعّه من علماء عصرنا" ظا أن أقواله كلها نازلة مَْزْلة 
الوحي من السماءء وقد رددت عليها في رسالتي «تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» إن 


.)58 «كشف الأسرار»(۱:‎ )١( 

(۲) ينظر: «نصب الراية»(0: .)۲٠۰۲‏ 

(۳) النساء : من الآية٣.‏ 

() المقصود به هو صديق حسن خان صاحب «أججد العلوم», وغيره. 


كتاب النكاح/باب المحرمات or‏ 
ا 
وإما 31 وحمي 
شئت الإطلاع فلترجع إليها. 

وقد ثبت ما ذهب إليه الجمهور بالقرآن وبالأحاديث»؛ فأخرج الشافعي وابنُ أبي 
ف وأحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن ابن عمران غيلان الثقفي ط : : «أسلم 
وتحته عشرٌ نسوةء فقال له النبي ب : ات ارا 

وفي رواية : الى 


وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن قيس بن الحارث الأسدي #5 قال : : «أسلمت 
وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت رسول الله 4 فأخبرته فقال : اخترمنهنٌ أربعا وخل 
ساء ره . 

راع تدص ع ارال a EG‏ 
فقال النبي ب : E‏ ان 

وأخرج ابن جرير وابنٌ المنذر وغيرهما عن ابن عباس # في تفسير قوله 4# : 
+( نكسأ مَاطاب لك ين اساي ممق ونكت وريم 4 قصر الرجال على أربع نسوة ". 

وأخرج سعيدٌ بن منصور وعبدٌ بن حميد وغيرهما نحوه عن سعيد بن جبير اء 
وقالنات اعبار آنا خرن وضعك أساتين بنضها لأ يضر لإغباره يكثرة الطرق. 

١[‏ قوله: وإماء ؛ بكسر الهمزة جمع أمة ؛ أي نكاح أربع إماء ؛ لوطلاق قوله 


.)۲٤١ أي جمعاً وتفريقاً» إلا أن في الجمع إنما يجوز إذا أخّرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدير»(؟:‎ )١( 

(0) في «المعجم الکبیں»(۱۲: »»7١0‏ و«سنن ابن ماجة»(١:‏ 8؟57)» و«مسند أحمد)»(؟: ۱۳)» 
وغيرهم. وفي «إعلاء السئن»(١١‏ : :)٦۳‏ صححه البيهقي وابن القطان. 

() في «صحيح ابن حبان»(9: 570)» و«سنن الترمذي»(۳: 470)ء: و«المستدرك»(؟ : ۲۰۹ - 
٠٠؛‏ و«سنن البيهقي الكبير»(/7: »)۱۸١‏ و«مسند الشافعي»(ص٤۲۷)»›‏ وغيرهم. 

: قي «سنن ابن ماجة»(١١ : 1۲۸)» و«سئن سعيد بن منصور»(۲ : 47)» و«سنن الدارقطني»(۳‎ )٤( 
؛ و«سنن البيهقي الکبیں»(۷ : 248») وغيرها.‎ 

(0) في «مسند الشافعی»( ص٤‏ ۲۷)» و«سنن البيهقي الكبيں»(۷: »»۱۸٤‏ وغيرها. 

(5) النساء: من الآية٣.‏ ۰ 

(۷) في «تفسير الطبري»(۷: 0170). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللعبدٍ نصفها 
وللعبد نصفها"' 
ج : انوا مَاطابَ لکم من السا من وَتلتَ وديم 4 فإن لفظ النساء شامل 
للحرائر والوماء فيقتصر الحكم على أربع من الجنسين» نعم له أن يتخ من الجواري ما 
شاء من العدد. 

فإن قلت : كما أن النساء مطلقٌ كذلك الخطاب : رفا تكحوأ £ أيضا مطلق غيرٌ 
نخصص بالأحرارء جره الاك ع ا و ی ا ا 
وهو المروي عن مالك طيه. 

قلت : : الخطاب في اران £ في الآية السابقة ليس بمطلق» بل للأحرار فقط 
بدليل قوله جل بعد قوله: ا دح ون خف آل نراو وی َو ما مَلَكتَ انتک يك دق أل 
ولوأ £" فلا دلالة للآية على جواز نكاح أربع للعبيد» نعم هو حجّةٌ على الشافعي 
ذه في قوله: لا يتزوج إلا أمة واحدة: أي عند خوف العنت وعدم طول الحرة. 

١ا‏ أقوله: نصفها؛ أي يجوز له نكاح الاثنتين حرتين كانتا > أو أمتين فقط ؛ لأن 
E‏ مشترك بين الزوجين حتى أن للمرأة المطالبة بالاستمتاع» وقد 
صف الرق المرأة ما لها من الحل حتى إذا كانت تحت ا 
ليلتان وللأمة ليلة ؛ قَمّا َف رقها ما لبا وجب أن يملف رنه ماله > فللحرٌ تزوج 
أربع وللعبد تزوج اثنتين ا 

وقد أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن الحكم 44ء قال: «أجمع الصحابة د 
على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين»» وعن عمر 5: «ينكح العبد امرأتين»*› 
أخرجه الشافعي» وكذا عن علي" وعبدٍ الرحمن بن عوف ه» وقال الشافعي : لا 
نعرفُ لهم من الصحابة #5 مخالفا. 


.٣ةيآلا النساء: من‎ )١( 

(؟) النساء: من الآية٠.‏ 

)۳( «فتح القدير»(7؟: .)۲٤١‏ 

(5) في «السنن الصغير»)(0 : ۲۸۳). 


(6) في «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 556). 


كتاب النكاح/باب المحرمات 00 


وحْبْلَى مز زنا ولا توطأ حب تضح حملهاء ومَوْطُوءة سيابها أو ناث 
وحَبْلى من زنا ولا توطأ” 'حنّى تضع حملها' ازمر طووة قهاء أرزاة)#أى 
يجوز نكا ّ أمزوطتها سيهاء ولاب على الو الاستوا” 

[١]قوله:‏ وحبلى من زنا؛ وقيد به إشارة إلى أنه ته لو كانت حاملة من غير زنا لا 
يمحل نكاحها؛ لأنهافي العدّة؛ لقوله جل  :‏ وت الال حال جهن أن يمن 
جهن ْلَه 4 والنكاح في العدّة ممنوعٌ لقوله ج : لا ترما ما قد ال ڪاع ڪي 
بل لْكِتبُ 10 لككت اجا £ 

رالخاضم ان كاوق ليزن قو اا و ولزن بض نم ا 
وخالف أبو يوسف له في جواز النكاح ولا حجَّة له» فإن الوطء إِنّما منم ؛ لئلا يلزم 
سقي حرث غيره بمائه المؤدّي إلى فساد النسب» وليس من ضرورة حرمة الوطء حرمة 
النكاح » كما في نكاح المحرمة والحائض والنفساء. 

[١"أقوله:‏ : ولا توطأ؛ أي لا يحل وطء الحبلى من زنا المنكوحة إلى وضع احمل ؛ 
وكذا لا تباح دواعيه» وهل تستحق تستحق النفقةء فيه قولان : والأوجه لا ؛ لأن النفقة وإن 
وجبت بالعقد الصحيح لكن إذا لم يكن مانع من الدخول من جهتهاء وهذا يضاف إلى 
فعلها الزنا بخلاف الحائض» فإن عذرها سماوي» وهذا كله إذا كان الناكج غير الزانيء 
فإن نكح الزاني بحبلى من زنا منه جارً التكاح اتفاقاء وحل بالوطء أيضا. كذا في «فتح 
ادي 

["'اقوله: ولا يجب ؛ أشار به إلى أن المنفي هو الوجوب دون الاستحباب كما قال 
فر د ]اس أن ملاعاي ان مهيا وقوله: أقرب إلى الاحتياط. كذا في 
ا 


)١(‏ أي من غيره عند الطرفين» وعليه الفتوى» ولا تستحق النفقة» وهذا إذا لم يكن الحمل ثابت 
النسب» وإلا فالنكاح باطل بالإجماع» انار کان الكرنا مه فجون اقاناة ررر ا 
ينظر: «فتح القدير»)(7: 4 ) و((تجمع الأنهر»(١‏ : 359), ورد المحتار»(؟ : 591). 

(؟) الطلاق: من الآية٤.‏ 

(۳) البقرة: من الآيةه77. . 

(٤ا «فتح القدير»(؟:‎ )٤( 

(6) «البناية»(5 : 457). 


0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن صمت إلى محرمة > لا نكاح أمته 
وكذا" نكاح من وها رجل بالناء ولا يحب على اروج الاستبراء. 

لون ضمت إلى م محرمة'"'): : أي إذا تزوج امرأتين بعقدٍ واحدٍ وإحداهما 
محرمة عليه صم نكاح الأخرى”” : 

(لا نكاح أمته 5 
وهذا بخلاف السيد فإنّه إذا اشترى أمته وجب عليها | الاستبراء : أي الانتظار إلى حيضة ؛ 
لاحتمال أن تكون حاملا فيلزم سقي زرع غيره مائه» وهذا منصوص في الأحاديث : 
وكذا إذا أراد أن يزوجها يلزم عليه أن يستبرئها إذا كان قد وطئهاء إنْما يحب على 
الزوج ؛ لأن إجازة ا مولى ورضاءه بتزويجها يدل على فراغ رحمها. 

قول وكذا؛ أي يصح نكاح الزانية الغير الحامل من غير وجوب الاستبراء على 
الزوج لعدم اعتبار ماء الزنا شرعا. 

["قوله: إلى محَرّمة ؛ بصيغة اسم المفعول من التحريم» وإليه أشار الشارح 5ه 
بزيادة: «عليه»؛ بعد قوله: «مُحَرّمة»» فإ التحريم يتعدى بعلى لا بغت الميم والراء ؛ 
فانه غير مستعمل عندهم. 

[۳اقوله : صح نكاح الأخرى ى ؛ لعدم مانع في حقها بخلاف ما إذا م في البيع مع 
ي ؛ لأن البيع يفسد بالشروط الفاسدة» ولا كذلك النكاحء > ثم 
انكر الق في النكاح يكون كله للمحذلة ؛ لكون ذكر المحرمة لغواء فإن دخل بها بعد 
النكاح فلها مهرٌ المثل. كذا في «النهر الفائق»”' ء وغيره. 

٤اقوله:‏ لا نكاح أمته ؛ أي لا يجوز نكاح السيّد أمئّه ولو ملك بعضّها؛ لأن 
النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة في الملك بين المتناكحين : 

منها: ما تختص هي بملكه : كالنفقة والسكنى والقسم والمنع من العزل. 

ومنها: ما يختص هو بملكه: كوجوب التمكين. 

ومنها: ما يكون مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة. 

ومن المعلوم أن المملوكة تنافي المالكية» فلا يصح جعل تملوكته منكوحة مالكيه. 


.)١199 : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المحرمات 0۷ 
وسيدته» والمجوسية 
وسيدته"”" » والمجوسية'" 
كذا في القت 

وذكر في «الجوهرة»' " و«جامع المضمرات» و«البحر»' 7 ادكو فر رجه مندها 
عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال لا بأس بهء بل هو حسن لاحتمال أن تكون 
حرّة؛ أو معتقة الغير» وكثيرا ما يقع ذلك لا سيما إذا تداولته الأيدي. 

١[‏ أقوله: وسيدته : أي لا يجوز نكاح العبد سيدته ؛ لأن المملوكية تنافي المالكية. 

["آقوله: والجوسية ؛ هي التي تعبد النار؛ لأن الجائرٌ إِنْما هو نكاح أهل الكتا 
افر ا و 

وش داود الظاهري ومن وافقه في تجويزه أخذا ما أخرجه الشافعي عن علي 445: 
أن المجوس كانوا من آهل كتاب وأن ملكّهم سَكِرٌ فَوَقَم على ابنته أو أخته فاطلع عليه 

بعضٌ أهل تملكته» فلما أصبح جاؤوا ليقيموا عليه ا لحد فامتنع منهم» فدعى أهل تملكته 
فقال: : تعلمون دیننا خير من دين آدم ا8 قد كان آدم اكت ينكح بنينه من بناتهء فأنا 
على دين آدم E‏ كه عن SS ESI‏ وقاتلوا من خالفهم › 
فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم» وذهب العلم الذي في 
صدورهم»» ولا حجّة لهم فیه» فإن سئدّه ضعيف» كما بسطهُ ابن حجر في «تلخيص 
این" 


(1) أي حرم عليه نكاح أمته وحرم على العبد نكاح سيدته للإجماع على بطلانه ؛ ولأن النكاح لم 
يشرع إلا مثمراً ثمرات مشتركة بين المتناكحين يوجب له عليها التمكين من نفسها وقرارها في بيته 
وخدمته داخل البيت ويوجب لبا عليه المهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم» والمملوكية تنافي 
المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة > فلا يشرع لما عرف أن كل تصرف لا يترتب عليه 
مقصوده لا يكون مشروعا؛ ولأن المقصود من النكاح التواد والإحسان؛ ومقصود الرق 
الامتهان والقهر بسبب ما سبق منه من الكفر فلا يجتمعان للتضاد. ينظر: «تبيين الحقائق))(7 : 
۹). 

(۲) «فتح القدیر»(۳: ۲۲۷ - ۲۲۸). 

(۳) «الجوهرة النيرة»(؟ : .)١‏ 

.)١٠١9 «البحر الرائق»(۳:‎ )٤( 

(0) «تلخيص الحبیں)(۳: .)۱۷١‏ 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والوثنية ء وخامسة في عة رابعة وأمة على حرة ؛ أو في عدتهاء وحامل من سبي » 
وحامل تت ب اها »> ولو هي أم ولد حَمَلّت مر ادها 

والوثنية 0 وخامسة "في عة رابعة ): هذا للحرٌ > وأمًا للعبد فلا يجوز الكالئة في 
عدة الكّانية: (وأمة على حرّة؛ أو في عدتها " وحامل من سبي اك > وحامل تبت € 
نسب حملهاء ولو هی ام ولد حملت من سخا 

وعلى تقدير صحته تقول : لانعني بالمجوس إلا عبدة النار: وكونهم كان معهم 
كتاب لا يفيد شيئاء > فإنه لا شك أنهم الآن داخلون في المشركين» وأيضاً بالرفع والنسيان 
قد أخرجوا من زمرة أهل الكتاب. 

ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة وعد الررّاق عن الحسن بن محمد بن علي 
مرسلا مرفوعا: : «إن النبي ل كتب إلى مجوس نجران من أسلم قبل منه» ومن لم يُسْلِم 
ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»”". 

١1‏ أقوله والوثنية ؛ نسبة إلى وتن : وهو بفتحتين ماله جنّة : أي صورة من خشب 
الجر ب ل 
وکل كافر» والاصل فيه قوله :بإ وا كما درگب حي يون 4" الآية. 

["آقوله: وخامسة... ال¿ ؛ 0 
له نكاح خامسة ما لم تنقض تنقض العدة ؛ لأن النكاح باق في العدّة من وجه» فلو نكح 
E‏ 

[۳اقوله: : أو في عدتها؛ يعني إذا طَلّقَ حرّة لا جور نكاحه بأمة ما لم تتقض 
عدتها لتحم لتك » فيلزم نكاح الأمة على الحرة» وهو منوع » كما مر. 1 

[؛أقوله: من سبي : - بالفتح - ؛ أي لا يجوزٌ نكاح امرأة سبيت» وهي حاملة 
من حربي » وكذا المهاجرة إليناء وهي حاملة من حربي. 
(٥اقوله‏ ولو هي أم ولد ؛ الواو وصليةء قال في «المداية» وشرحها «البناية»: إن 


)١(‏ سبى: أي أسرء سبيت العدو: أسرثه . فالخلا سبي ومسي » وارب ا و وجمعها 
سبايا . ينظر: «المصباح المنير)اص557), و«مختار الصحاح)(ص 380). 
9 في «مصنف ابن ابي شيبة»(7: 58/8)» و«مسند الحارث)١؟‏ : » وقال الحافظ : مرسل 
جيد الإسناد» كما في «إعلاء السنن»(۱۷: .)1١5‏ 
(0) البقرة: من الآية١571؟.‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات 64 


ي ر ل وهس 


تزرېچ ا يجوز التكاح ؛ لأنّ حملها ثابت اللسنتان 55 أفردها" 


بالذكرء aA EDL‏ : وحامل ثبت کب ت حملها ؛ لأنه قد يشيبَه أن 


و و 


ولدها ثابت السب أم لاء فلا ي نكاحها > فأفردها بالذكر. 
تزوّج أمَّ ولده» وهي حامل منه: أي من المولى» فالنكاح باطل ؛ لأنها فراش لمولاها ؛ 
لوجود حدّه وهو صيرورة المرأة متينة ؛ لثبوت نسب الولد منهاء وهو معنى قوله: «حتى 
يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة» 

فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين» وهما فراش ش المولى وفراش الناكح ؛ 
وأنه لا يجوز ؛ ؛ لألله يؤدّي إلى اشتباه الأنساب كإنكاح المتكوحة إلا أنه غير متأكد » ويحوزٌ 
ل يي ل E‏ 
مع آنه يجوزٌ: : أي إلا أن فراشها غير متأكد» يعني ضعيفٌ حتى ين يعي اواد باي من 
غير لعان» فلا يعتبرما لم يتصل به الحمل ؛ لأن الحمل مانم في الجملة » وكذلك الفراش 
ندا اغا حص التاكيد. 

فإن قلت: إذا كان غير متأكد ينتفي الولد من غير لعان وجب أن يكون الإقدام 
على النكاح نفياً للسبب» فإنه يقبلٌ النفي دلالة كما إذا قالت الجارية له: ولدت ثلاثة 
أولاد في بطون مختلفة» هذا الأكبر متي » فإنه منتفي نسب الباقين» وإذا انتفى نسبه كان 
حملا غير ثابت النسب» وفي مثله يجوز النكاح. ٠‏ 

قلت: أجيب بأن هذا دلالة» والدلالة إِنَما تعمل إذا لم يخالفها صريح ؛ 
والصريح م هاهنا موجود ؛ لأن المسألة فيما إذا كان الحمل منه». 

1[ ]قوله : مسبية ؛ على وزن مرمية: أي المرأة التي سبيت وأخذت من أيدي 
الكفار. 

[۲]قوله: وإنما أفردها... الخ ؛ دفع لما يقال: : إنه لم يكن حاجة إلى قوله : : وحامل 
من سبي لكفاية قوله: :رخال بانسب خملا فإن الحامل الشبية تسب يحملها 
ثابستٌ: فلا يجوز تكاحهاء وحاصل الدفع أنه إنْما ذكر هذه الصورة على حدة ؛ ؛ لأنها 
انت م ان شين ولا لے غير قاف 


)١(‏ انتهى من «البناية شرح البداية»(5 : 15 - 40) باختصار. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقولةٌ: ولوهي أمّ ولد؛ وإِنّما قال كذلك - ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام 
بحتاج إلى المبالغة - ؛ لأ الحامل"' التي ثبت نسب حملها حملهاء إِمّا منكوحة» أو 
مسبتولدة, 

والمنكوحة: هي الفراث ش" القوي» فلدفع توهم اختصاص هذا الحكم 
بالقراث ش القوي › قال : : بطل نكاح حامل ثبت نسب حملهاء وإن كان الفراش غير 


قوي. 
وأيضا" قد ذكرَ أن نكا موطوءة السيّد صحيحٌ» فهذا المعنى أوهم صحة 
[١أقوله:‏ لآن الحامل.... الخ؛ حاصلَهُ: أن الحامل التي نسب حملها ثاب من 

أحد إِمَا هي منكوحة للغيرء ' أو مستولدة: : أي التي جعلت أم ولد» وهي الأمة التي 

وطء gg‏ المنكوحة قوي فلدفع تَوَهُم أن بطلان النكاح 

خاص بالفراش القوي صرح بصورة الفراش الضعيف أيضاً. 
قوله: هي الفراش القوي ؛ ذكر في «الدر المختار»”'' وحواشيه: إن الفراش 

على أربع مراتب: 
١.ضعيف:‏ وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بالدّعوة بكسر الدال: أي 

دعوى الولد. 
"؟.ومتوسط : وهو فراش ) أ الولدء ٠‏ فاته يبت يشبت فيه بلا دعوة؛ لكنّه ينتفي بالنفي. 
٣.وقوي‏ : وهو فراش كرا لوطه رحد > فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان. 
4و قفوي : كفراش معتدّة البائن» فإن الولدَ لا ينتفي فيه أصلا الك قي عر 

على اللعان» وشرط اللعان الزوجية. 
[أقوله: وأيضا... الخ ؛ وجه آخر لقوله : «ولوهي أمّ ولد»» وحاصلَةُ : أنه قد 

ذكر المصئف 4 سابقا أن نكاح موطوءة السيد صحيح؛ وأنه لا يجب فيه على زوجها 

الاستبراء» فكان مظنة أن يَتَوهم متوهُمٌ صحًّة نكاح الحاملة من السيد أيضاً لصدق 

موطوءة السيد عليهاء فلدفع هذا الوم صرح بحكمها بقوله: «ولو هي أمّ ولد». 


.))6©6. «الدر المختار»» و«رد الحتار»(7:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المحرمات ٦1‏ 


ونكاح المتعة 

نكاح الحامل من السيدء ون ها N‏ > فقال : بطل نكاح حامل تبت نسب 1 
حملهاء وإن كانت هذه الحامل موطوءة السيدء eT‏ 
التكاح» > فمع ذلك بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها. 

(ونكاح | المتعة'" 

١[‏ آقوله: : ونكاح التعة؛ أي لا بجو نكا امعة» وكان جائا في ادا الإسلام؛ 
تم نهى عنهاء ثم رخص فيها > ثم نهى عنها» ا الفاري ا عزن علي 9 أن 
النبي كي : «نهى عن متعة النّساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية»'''» وكانت غزوة 
خيبر سنة سبع من الهجرة. 

ا ل : «أذن لنا رسول الله يليد با متعة» ثم نهى عنها 
في فتح مكة»' '“, وكانت سنة ثمان» وفي لفظ له (الفحروف اوبات اميه 
بالتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم يخرج منها حتى نهى عنها» " 

وفي رواية: : «إن رسول الله ييه قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء» وإن لله ل حرّم ذاك إلى يوم القيامة» فمّن كان عنده متهن 
شيء » ء۶ فليخل من سبيله ؛ ولا تأخذوا ما آتيتموهن شیعا»“. 

وني رواية لمسلم : : «إن رسول الله يك رخص عام أوطاس في التعة ثلاث أيام» ثم 
ف “» وعام خزوة أوطاس وفتح مكة واحد» وفي اباب أخبار كثيرة مر و 
الصحاح والمسانيد "© ولا حجّة بعدها في جوازه لأحد کائنا من كان. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : ٤‏ ؛»؛ و«صحیح مسلم»(۲: 2423١78‏ وغيرهما. 

(۲) في «صحيح مسلم»(؟ : ٩‏ ))» وغيره. 

(۳) في «صحيح مسلم(؟ : ۷)٩‏ وغيره. 

(5) في «صحيح مسلم»(؟ : : ٠١95‏ )). وغيره. 

ا لي : 77 ١٠)ء‏ وغيره. ش 

)١(‏ فعن على د هه أنه سمع ابن عباس #ك يلين في متعة النساءء فقال : : «مهلا يا ابن عباس # فإن 
رسول الله و نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر» في «صحيح مسلم»(7 : )ىن 
و«صحيح البخاري»(٤‏ : (NOt:‏ 

وعن سبرة الجهني #» قال 5 : «من كان عنده من هله النساء اللاتي يتمتع فليخل 

سبيلها» في «صحيح مسلم»(؟: ۲۲ ١‏ ) وغيره. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمؤقت 
والمؤقت”6: صورة المتعة: أن , يقول" أنَمّع بك كذا مُدَّة بكذا من المال» وصورة 
ا مۇق" : أن يقول تزوجتك بكذا إلى شهر, أو عشرة أيام. 

١‏ أقوله : وا مؤقت ؛ قال في «الفتح»: «قال شيخ الإسلام في الفرق بين نكاح المتعة 
ونكاح المؤقت: 

أن يذكن القت ا : النكاح والتزويج» وقي المتعة : : أتمتع أو أستمتع » يعني ما 
0 
المدةء وفي المؤقت الشهود وتعيينها ولا شك أنه لا دليلَ لهم على تعيين كون المنعة الذي 
أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة (م ت ع) للقطع من الآثار بأنه كان إذن لهم في 
المتعة. 

وليس معناه أن من باشر هذا يخاطبها بلفظ : أتمتع» ونحوهء لما علم أن اللفظ 
يطلق ويراد معناه فإذا قيل: تمتعوا؛ فمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ» ومعناه المشهور أن 
يوجد عقد على امرأة لا يراد به مقاصد النكاح من القرار للولد وتربيته. 

بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائهاء أو غير معيّنة بمعنى بقاء العقد ما دام معها 
إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضاًء فيكون من أفراد 
المتعة» وإن عقد بلفظ : التزويج وأحضر الشهود». انتهى ملخص”". 

ثم رجح في «الفتح»'": قول زفر 4# بجواز المؤقت بمعنى أنه ينعقد مدا ويلغوا 
التوقيت؛ لأنّ غاية الأمر أن المؤقت متعة» وهو منسوحٌ لكن المدسوحٌ معناها الذي 
كانت الشرعية عليه؛ وهو ما ينتهي فيه العقد بانتهاء المدة» وهو لا يقول به» إِنّما يقول 
بإلغاء شرط التوقيت ودوام العقد. 

[]قولە: : أن يقول؛ يفترق هذا العقدُ من عقد النكاح بانتهائه بانتهاء المدّة وبعدم 
ترب آثار النکاح عليه : كوجوب المهرء واستحقاق الإرث» وغير ذلك. 

وله : وصورة المؤقت ؛ وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر 


(TV من «فتح القدير»(7:‎ )١( 
.)۲٤۹ «فتح القدیر»(۳:‎ (۲) 


كتاب النكاح/باب المحرمات 1۳ 


مثلاء e‏ فإنّه جائز ؛ لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده 
ات وهو أن يتوج امرأة على أن يكون عندها تهار 
دون الليل » وينبغى أن لا يكون هذا الشرط لازما". كذا في «البحر»'" > وغيره. 


(١)أي‏ لهاأ أن تطلب المبيت عندها ليلا إذا كان لبا ضرّة غيرهاء وشرط أن يكون في النهار عندها 
وفي الليل عند ضرتهاء أما لو لا ضرة لباء فالظاهر اا الط ضر وات 
صنعته في الليل كالحارس. ينظر: رد المحتار»(: 07): و«سبل الوفاق»(ص٤۸)ء‏ وغيرها. 
(۲) «البحر الرائق»(7: .)١١5‏ 


باب الولي والكفؤ 
َد نكاح حر مكلفةٍ ولو من غير كفؤ بلا ولي » وله الاعتراض هنا 
باب الولي والكفۇ " 

(غل" : 3 حرة" مكلفة ولو من غير كفؤ بلا ولي وله" الاعتراض" هنا) 

1 آقوله: : باب الولي والكفؤ: الولي لغة : : خلافٌ العدوء والمرادُ به في مثل هذا 
لمقام: هو الذي ينفڈ قولهُ على الغير شاء أو أبى» وي ترط فيه ان يكون كاقلا با 

الو غا 

ولاية ندب ؛ وهي على المكلفة. 

وولاية إجبار؛ وهي على الصغير والمعتوهة والمرقوقة. 

وثبقت ولاية الإجبار بأريع : قرابة» وملك» وولاءء وأمانة. كذا في «الدرٌ 
المختار»''' وحواشيه. 

الك ا وي ا ري لكر 
التضوية ا غا 

["أقوله: : نفذ؛ المراد بالتفاذ: : الصّحة امستلزمة لترتب أحكام الُكاح ؛ كالطلاق 
والتّوارث وغيرهماء “لآ اللروء» قان اتلارء ما لامكل رقت هة ع رو 
باعتراض الولي. 

ا ل و 
عن غير البالغة وامجنونة» فان نكاحها لا ينف بغيرولي. 

[؛]قوله: بلا ولي ؛ بلا رضاه وإذنه. 1 

[آقوله: وله الاعتراض ؛ دفعاً للعار عنه» هذا ما لم تلدء فإن ولدت فلا حو 
للولي في الفسخ ؛ ذكره قاضي خان. 

17 ]قوله: الاعتراض ؛ أي لو زوجت نفسها من غير رضى الولي» له أن يعترض 
فيفسحَةُ القاضي بشرط أن يكون عصبة بنفسه» ولو غير محرم. كذا في «الخانية». 


)١(‏ «الدر المختار» و«رد المحتان»(”: 05 - 6ه0). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1 


أي للولي الاعتراض في غير الكفؤ: (وَرَوَى ا يا" عن أبي حنيفة 5ه عدم 
جوازه): أي عدم جوز النُكا-ا "من غير كفؤ (وعليه فتوى قاضي خان 5ه ). 
اعلم أن الحرّة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسّهاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف خا 
ينعقد» وني رواية'”' عن أبي يوسف ڪه لا ينعقد إلا بول" ء وعند محمد 4ه ينعقاد 

[١اقوله:‏ وروى الحسن 4؛ أي ابن زيادء وجه هذه الرواية دفع الضرر عن 
الأولياء» وفساد الرّمان. 

قول : جوا التكاح ؛ أي إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد» فإن لم يكن 
لها ولي فهو صحيمٌ انّفاقا. كذا في «الفتح»'' + وغيره. 

[؟آقوله: وفي رواية... الخ ؛ قال في «فتح القدير» : عن أبي يوسف ذه ثلاث 
روايات: لا يجوز مطلقا إذا كان لها ولي ثم رع إلى الجواز من الكفؤ لا من غيره» ثم 
رجع إلى الجواز مطلقا 

وروايتان عن محمد 4: انعقادُهُ موقوفا على إجازة الولي إن أجارَّهُ نفد وإلا 
بطل » ورواية : رجوعة إلى ظاهر الرواية. 

فتحصّلٌ أن الكّابتَ الآن هو اتّفاقٌ الكّلاثة ثة على اللجواز مطلقاً من الكفؤ وغيره 
هذا على الوجه الذي ذكرناه» وهو ما ذكره السرخْسي» وأمّا على ما ذكره الطحاوي 
من أن قول أبي يوسف له المرجوع إليه عدم الجواز إلا بولي» وكذا الكَرْخي في 
«مختصره»» فلا. 

[:]قوله: لا ينعقد | إلا بولي ؛ الغرف بينهُ وبين قول الشافعي ومالك أن الكاح 
عندهما لا ينعقدٌ بعبارة النّساءء وكيلة كانت أو أصيلة ؛ بل لا بد أن يزوّجها وليها 
بعبارته» فإن تزوّجس بنفسيها لم يصح ذلك مطلقاء أجارٌ الولي أم لم يجزء وعند أبي 
نوست الكرط هو إجاز: الول ورات ققد عبار لارا إا كان غر دوواد 


)١(‏ واختار رواية الحسن التمرتاشي في «تنوير الأبصار»(7: 147): ويفتى بعدم جوازه أصلا 
لفساد الزمان» ا في «منح الغفار)(ق۸١٠۳/ب)»‏ وظاهر كلام الطحطاوي في «حاشيته على 
الدر المختار»(؟ : ۲۷) يدل عل اختياره» وكذا اختارها صاحب «الفتح»(۳ : /ا61١).‏ 

() «فتح القدیر»(۳ : 05"). 

(9) «فتح القدير»(”؟: ۲۵۵ -505). 


9 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قفومو م مايا0 


توقوفا على إنخازة الولن » وعد مالف والشافدى”'" ف لا يقد بعبارة السا" 


اا تقوله: لا يتعقدُ بعبارة النّساء؛ حَجّة من قال بهذا حديث: «لا نكاح إلا 
بولي»'"؛ أخرجَهُ أبو داودَ وابنُ ماجة والتٌرمذي من حديث أبي موسى الأشعري ظلله: 
وفي سنده كلام بسطَهُ التّرمذي والحاكم في «مستدركه» بعد روايته. 

وأخرج أبو داودء والتّرمذي» وابنْ ماجة» وابنْ خزيمة» والحاكم وقال: على 
شرط الشَيحَيْن» وابن عدي في «الكامل»» وغيرٌهُم من حديث عائشة رضي الله عنه 
مرفوعا: «أيما امرأة نكحّت بغير إذن وليّهاء فنكاحُها باطل» فنكاحُهًا باطل» فنكاحُها 
باطل» فإن دخل بها فلها اله ما استحلٌ من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
ا 

وفي الباب أحاديت طرف يه سن الدارقطني»» و«البيهقي»؛ و«معجم 
ارا نومع كت عا داق وشيرهاء "وق اا اک ا يدت "كله عن کر 
الطرق: 

والجوابٌ عن أصحابنا مع قطع النّظرِ عمًا تكلم في أسانيدها أن هذه الأحاديث لا 
دلالة لبا على عدم انعقاد اللكاح بعبارة النّساء؛ نعم هي تدل على أنه لا بد من رضى 
الوليّ وإذنه ؛ ولبذا اختارَ أبو يوسف ومحمّدٍ ڪه اشتراطة بناءً على أن النكاح يراد 
نقاصيدة الو إل شل لكر هن اقسات اتل( أن أا بور اسن 
بظاهرهاء فحكم بعدم انعقاده إلا بولي» ومحمدٌ ضيه نظر إلى أن الخلل يرتفع بإجازة 
الول فحكم بانعقاده موقوفا. 
)١(‏ ينظر: «المدونة»(7: »)١١١‏ و«المنتقى شرح الموطأ»(: ١۲۷)ء‏ و«التاج والإكليل» 


(0: ”5 - 05)). 
(۲) ينظر: «الأم)(0 : »)١5‏ و«التنبيه)2(ص7١٠)»‏ و«اتحفة امحتاج»(17: ۲۳۸)» وغيرها. 
)۳( في «سنن الترمذي»(۳: ۷ و«سئن البيهقي الكبير»(۷: »)٠٠١١‏ و«سنن أبي داود»(؟ : 
49؛ و«سنن ابن ماجة»(۱: 1۰۵)» وغيرها. 
(4) في «صحيح ابن حبان»(٩‏ : »)۳۸٤‏ و«لمستدرك)(۲: 187١)ء‏ و«سنن الترمذي»(۳: »)٤۰٩۷‏ 
و«سنن البيهقي الكبير»(۷: ١١١)ء‏ و«المعجم الأرسط»(7 : »»٠١‏ و«مسند الحميدي»)(١‏ : 
) وغيرها. 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1۷ 


وووفو فو لامالا ووو 


ل الآيات التي أضيف فيها النكاح إلى المرأة» قال الله 
عله : ا 0 ديتع قا عر ]1 ", وقال جلة: لوك 
اوق 0 رصأ بيهم مروف ې "مع أن النكاح تصرف في 
خالص حقهاء وهي من أهله ا 00 
واختيار الأزواج اتّفاقاء فلا معنى لعدم انعقاده بعبارتهاء ولاشتراط الولي لصحته. 

غاية ما في الباب أن يكون للولي حق الاعتراض إذا قصّرت في أمر بأن تزوجت 
بغير كف أو بأقل من مهر المثل» والأحاديث المذكورة عنده محمولة على نكاح ال 
المكلّفة» ومّن لا يملك التصرّفء أو على تفي الكمال ونفي اللزوم» ويؤيّده أن عائشة 
رضي الله عنها وهي أحد رواة حديث اث شتراط الولي زوجت حفصة بنت أخيها عبد 
الرحمن #:؛ وهو غائب بالشاء'". كما أخرجه مالك في «الموطأ». 


() البقرة: من الآية٠۲۳.‏ 
(۲) البقرة: من الآية؟775. 
() فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : «إن عائشة زوج النبي ب زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن المنذر ب بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يصنع 
هذا به» ومثلي يفتات عليه > فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد 
الرحمن » » فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر» ولم يكن 
ذلك طلاقا» في «الموطأ»(؟ : 000(« و«شرح معاني الآثار»(1: ۸ وغيرهاء قال ابن حجر 
في «الدراية»(۲ : 55): «إسناده صحیح». 
وعن ابن عباس # قال 5 : «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها 
وإذنها صماتها» في «صحيح مسلم»(۱۰۳۷)» وغيره. 
وعن ابن عباس و قال وَل: : «ليس للمولى مع الث لثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها» 
في «سنن النسائي»(۲ :585 — (YAO‏ 
وعن أبي سلمة 4ه جاءت امرأة إلى رسول الله يله فقالت : «إن أ بي أنكحني رجلا وأنا 
كارهة» فقال لأبيها : لا نكح لك» اوک فك و تحرو السراية 211 
4 «أخرجه سعيد بن منصورء وهذا مرسل جيد». 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء 
قالت: فدخل علي رسول الله يك يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعباء فقال يا عائشة: هل 
EO‏ 
ابن حبان»(۱۳ : 186١)غ‏ و«المعجم الصغیر»(0: 20707 وغيرها. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و ام 
ولا ا 5 واو يكرا 
للولي کک إن شاء 00 وإن شا ا وقي رواية eT‏ 


حنيفة لا ينعقد. 
(ولا يبر ولي بالغة ولو بكرا”): اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة 
دون البالغة 


١‏ أقوله: وأمًا مسألة الكفق... الخ ؛ الأصل في هذا الباب حديث: «يا علي ؛ 
ثلاث لا تؤخُرها الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا احضرتء والأيم إذا وجدت لبا 
E Ne 00‏ 

وأخرج الدارقطني والتيققي مرفوعا. : «ألا لا يزوج النساء EEE‏ 
يزوّجن إلا من الأكفاء»” سكن م 


[1]قوله: ولو پکرا؛ - بكسرالباء - : هي المرأة التي لم تزل بكارثها و فيليا 
الثيب ؛ وذلك لحديث ابن عباس طن : تجازية بكر ا تت النبي ب فذكرت أن أباها 
زوّجّها وهي كارهة فخيّرها النبي بل" » أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجةء 
وكذا: «خيّرَ النبي يك ثيباً أنكحها أبوهاء وهي كارهة»» كما في «سئن النُسائي»» 
و«الدارقطني». 


قال العلامة ظفر أحمد التهانوي في «إعلاء السئن»(1١١:‏ 87): «وأما الأحاديث المعارضة 

للأحاديث التى ذكرناها كحديث : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل»» فالجواب عنه: أنه عام مخصوص البعض للأحاديث التي ذكرت في البابء فهذا 
الحديث محمول على نكاح الصغيرة والأمة» أو هو حمول على نفي الكمال ؛ لئلا تنسب إلى 
الوقاحة» ويؤيد أن الحديث ليس على ظاهر معناه فعل عائشة رضى الله عنها بخلافه» إذ 
اوخا نة شت عبد الرعين أنخيها من ادر بن الزيزء :وغيف الر حم غات قلعا فلم 
غضبء ثم أجاز ذلك». 

)١(‏ في ««سنن الترمذي»(۱ : © وحسنه» و«مسند أحمد)(١‏ : »)۱٠۵‏ و«سنن البيهقى 
الکبیں»(۷: »)۱١۲‏ وغيرها. 

(۲) في «سنن سعيد بن منصور»(١‏ : »)٠١١‏ و«سنن البيهقي الکبیر»(۷: »)۱۳١۳‏ وغيرها. 

(۳) في «سنن أبى داود»(١‏ : 1۳۸)» و«سنن ابن ماجة»(١‏ :. ۳)» وغيرها. 

(4) فعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها: «إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك 
فأتت رسول الله يه فرد نكاحه» في «صحيح البخاري»(0 : 14 و«الوطأ»(؟: هلاه) . 


كناب النكاح/باب الولي والكفؤ 514 
وصمتها وضحكها وبكاؤها یلا صوت ادن 

تئل الشافِيي 5 5ه ثابتة على البكرٍ دون اليب" تالكر ا تبر اماق لا اليب 
البالغة الفاق والبكر البالغة لا تحبر عندناء وتجبرٌ عنده» وايب الصغيرة ر ا 
عند م عننانا كل ولي فلهُ ولاية الأجبارة وغد العاف ”7 4 الولي الجر ليس إلا 
الأب رافك 


م اس ور 1] 


(وَصّمَيُها وضحكها وبكاؤها بلا صوت إِدْنٌ 

ره ورن الكبيت ؛ جه عد الي اى بها منوا :اش 
مسلمٌ وغيزه» فإنّهِ يدل على أن البكر ليست بأحق» وهو بطريق مفهوم المخالفة الذي 
يستند به الشافعي #ه» وهو ليس بحجة عند أصحابنا لا سيما إذا خالفه المنطوق 
الصريح» وهو حديث: «لا ينكح البكر حتى تستأذن» أخرجه الأئمة الستة فإن 
الاستيذانَ مناف للإجبار. 

[۲آقوله: إذن؛ بالرفع: خبر مبتدأ وهو قوله: «صمتها» مع ما عطف عليه؛ أما 
كون الصمت إذناً؛ فلحديث: «لا تنكح الأيُمُ حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن» قالوايا رسول الله: وكيف إذنها قال: أن تسكت»” : أخرجه الأئمة الستة. 

وفي رواية للشيخين: «قلت: فإن البكرٌ تستأمرٌ فتستحي فتسكت» قال رسول 
الله : کو یا إذنها»". 

وفي رواية لأصحاب السنن ومسلم : «إذنها صماتها»””". 

وقد دلت هذه الأحاديث على أن البكرّ لا تضطر إلى التكلّم لكون الحياء غالبا 


»)٠٤۹ :٤()»باهولا و«فتوحات‎ »)۲٤۸ ينظر: «الأم)(۸: 1۲۸)» و«تحفة المحتاج»(:‎ )١( 


وغيرها. 

0 را «التنبيه)(ص١٠٠)»‏ و«الغرر البهية)(٤:‏ ١٠٠)؛‏ و«تحفة الحبيب)(7: »)٤١١‏ 
وغيرها. 

(9) في «صحيح مسلم»(۲: 221١707‏ و«سئن أبن داود»(١‏ : 1۳۸)» وغيرها. 

() سيأتي تخريجه بعد أسطر. 


(0) في «صحيح البخاري»(0 : (4°٤4‏ و«صحيح ابن حبان»(1 : 5)©») وغيرها. 
)في (اصحيح البخاري»(1 : ۷ )» وغيره. 
)¥( في «صحيح مسلم»(؟ : ۷ ,)» و«صحيح ابن حبان»(9: ۳۹۵)» وغيرها. 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لها طعا ؛ بل يكتفى جا يدك على رضاها؛ ولبذا کان الضحك والبكاء إذنا لدلالتهها 
عليه» ويشترط ذ اکت ان رفوو عو ا خان فر اھا غا ار سهان حي 
الاستئذان فسكتت لم يعتبر ذلك. كذا في «البحر»'" 

رط و ات کو 
لدلالته على الرضاءء فإذا لم يدل عليه لم يكن إذنا. كذا في «البحر»'" أيضا 

وإنّما اشترط في البكاء أن يكون بلا صوت ؛ لأنه يدل على أ نه حزن على مفارقة 
أهلهاء وإنّما يكون ذلك عند الوجازة. كذا في «معراج الدراية». 

١‏ اقوله: ومعه؛ أي البكاءً مع الصوت والاستئذان» ودالٌ على عدم رضاهاء 
وهذا في إحدى الروايتين عن أبي يوسف له وفي أخرى عنه 4 أيضاً: رضى. وذكر 
في «الذخيرة»: إن المختار للفتوى هو الأوّل. 

وقال في «الفتح»'" : المعوّل اعتبارٌ قرائن الأحوال في البكاء والضحك» فإن 
تغارضت أل أشكل اط ا 

وهذا أعدل الأقوال» فإن الحكم في أمثال هذا الباب مختلفٌ بحسب اختلاف 
العرف» ألا ترى إلى أن البكاءً مع صوت خفيف أيضا دال على الإذن في عرف بلاد 
المند يعلمه كل من وقف على طرق أهل الند. 

1" فوله: حين استئذانه ؛ إضافة إلى الولي: أي حين طلب الولي الإذن من المرأة. 

["أقوله: تسمية الزوج: أي تعبينه بحيث تعرفها المرأة» إن جرد ذكرها غير 
كاف. 

[#اقوله: فيهما؛ متعلق بما قبله» والضميرإلى الاستئذان ويلوغ الخبر: أي 
تشترط تسمية الزوج في الصورتين ولا يشترط ذكر المهر فيهما. 


.)١١١ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
.)١5١ «البحر الرائق»(7:‎ )( 
.)555 «فتح القدير»(”:‎ )( 


كتاب النكاح/باب الولي والكضؤ 4 
هو الصّحيح ولواستاذتها غير ولي اقرب 
فزق الصّحيح”)”"' الضمير في صمتها راجمٌ || ى البكر البالغة» فإذا استأدتها"' الول" 
کت أ سدكت كان رضاء ٠‏ وإذا بلع إليها لھا خير كاحي فسكتتك» اليو رضاء: 
لكن بشرط تسمية الزوج ره د ار فسكوثُها لا يكونُ رضاء”, ولا 
(ولو استأذنها غير ؤلى افر 

[١أفوله:‏ هو الصحيح ؛ احترارٌ عم قيل: إنه يشترط ذكر المهر أيضاء وهو قول 
امتأخرين» وصحّح صاحب «البداية» وغيرّه عدم الاشتراط » وذكر في «الكافي»: إنه إن 
كان الولي أبا وجدا فذِكْرُ الزوج يكفي ؛ لأن الأب لو تقص عن مهر المثل لا يكون إلا 
١‏ صلحة تزيدٌ عليه وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية المهر» وفيه: إن ذلك في تزويجه 
الصغيرة بحكم الجبرء والكلام في الكبيرة التي وجب مشاورته لهاء والأب في ذلك 
كالأجنبي. 

["اقوله: فإذا استأذنها ؛ سواءٌ كان قبل العقد أو بعده» فإنَّ كان الاستذان قبله 
كان ما يدل على الإذن توكيلاً إن اتحدَ الولي» فلو تعد الموج لم يكن سكويُّها إذناء 
وإن كان الاستئذان بعد العقد كان إجازة. كذا في «البحر»'" 

۳آقوله: الولي ؛ ليس بقيدٍ احترازي» فإنه لو استأذن وكيل الولي أو رسوله؛ 
فالحكم كذلك» بل هو بناء على أنه المسنون. 

a e‏ سواء كان المخبر رسول الولي أو فضولي» ويشترط فيه أن 
یکو ن غلا إذا كان واحذا. 

[0]قوله: لا يكون رضاءً؛ فإن ردت بعدما علمت بالزوج بعد سكوتها سابقا 
نه اسا مغللا انرا تجا 

[1]قوله : أقرب؛ صفة وَلِي : : أي استأذنها من ليس بولي أقرب لها فيدخلٌ فيه 
الأجنبي» وهو من ليس له ولاية كالأب إذا كان كافرا أو عبد أو مكائبا > لکن رسول 


)١(‏ احترازا عمّا قيل من اشتراط تسمية المهرء وهو قول المتأخرين» وما صححه المصنف صححه 
صاحب «البداية))(١‏ : »)١91/‏ و«الملتقى)»(ص ١‏ 0). 
(۲) «البحر الرائق»(”: .)١١9‏ 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ناما لتر لالب وإدرائل بكارنوا يزه سيد ازجاع أن 

ا ی نكما وقرلها : رددّت أولى من قوله : : سكت 
رض اها بالقول"' كالنُيب) اى لو استأذتها الاخ أو ذلى EY‏ فالرضاء لا 
يكونُ إلا بالقول كما في الليب. 

(والزائل بکارتھا' بو رثبة» أو حيض > أو جراحة» أو تُعنيس' "» أو زنا بكرٌ 
حكما) : أي لہا حكم البكر في ا رما 

قا أولى من قوله: سكت): أ ي إذا قال الرُوج للبكر البالغة 
الولي ووكيله قائم مقامّه» وكالقريب الذي ليست له ولاية» ومن هو ولي أبعد كالاخ 
مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة. كذا في «البحر»”' ؛ وغيره. 

رع ا لي ا ا E‏ 
عد فهرم ونفقتها د ودخوله بها برضاها وقبول التهنئة والضحك 
س . كذا في «تنوير الا" 

["آقوله: بكارثُها: - بالكسر - : المرادُ بها الجلدة الرقيقة الحاجزة بين الفرج 
N‏ 

قوله: أو تعنيس ؛ يقال: عدست الجارية تعنّس بضم الثون عنيساً وعتاساء 
فهي عانس إذا طال مكثّها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجّت عن عداد الأبكار. 

EEA SR وك كوا وقوه‎ SE 
في البكر ولم يجب القول لغلبة الحياء على الأبكار طبعا يسبب عدم مصاحبة الرجال»‎ 
وهو موجودٌ فيمن زالت بكارتها لأمر غير الوطء: كالجرح ونحوه؛ وكذا فيمن صارت‎ 
ثيبة بالزنا؛ لأنها تهتم باختفاء فعلها الْحَرم» والناس يصفوتها بالبكر فتستحي من‎ 
الوك‎ 


مالغة ° 


)١(‏ قيد بالبالغة ؛ لأنها إذا كانت صغيرة وزوّجها الولي ثم أدركت وادّعت رد النكاح حين بلغت 
وكدّبها الزوج كان القول قوله. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 250). 

() «البحر الرائق»(7: .)۱١۷‏ 

فو «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(”: 5؟١).‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ vr‏ 


60ل رر 


قبل بَينتُهُ على سكوتها 
ب فسکت» وقالت: لا بل رددت» فالقول" قا 


ع رورو 
o‏ 


(ونقبل بين على سكوتها" 

[١اقوله:‏ فالقول قولها؛ هذه العبارة في مسائل الدعوى عندهم كناية عن كونه 
متكراء فكل من قال 5[ اقول قرله مر اده جه آنه ملكر» والآخر مدع فطانب 
المدّعي بالشهود» فإن أتى بهم ثبت دعواه وإلا يحلف المكر» وليس المرادٌ به قبول قوله 
من غير حجة. 

والحاصل أنه إذا وقع النزاع بين المتزوجين» فقال الزوج لها - وهي بكر بالغة - 
: سكت عند بلوغ خبرالنكاح إليك» فتمّ النكاح بيني وبينك. وقالت: رددت - أي 
بالقول أو بما يدل به كالصوت مع البكاء فلا نكاح بيني ويبنك - . 

ف الطام كر ووم ارو ع E N‏ > لکن بعد 
التأمل يُعْلّمُ أن المدّعي هو الزوج» فإن المدّعي هو الذي ثبت يثبت حقه على الغير» ومن 
يدقكة کن م ركو سكا تاره الوت الاجر 

ومن المعلوم أن الزوج مقصوده إثبات ملكه عليهاء واستحقاق أخذ منافع 
بضعهاء وهي تدفمٌ عن نفسهاء فتكون منكرة» فيْطَالَب الزوج بالبينةٍ على السكوتء 
فإن تی بها قبلّت وبْتْ النكاح. 

فإن قلت : اليه تقامُ على الإثبات؛ والسكوت عدم التكلّم ٠‏ فهو نفي. 

قلت: السكوت أمرٌ وجودي» فإنه عبارة عن ضمٌ الشفة بالشفة» والنفي من 
لوازمه» فتقبل البيّنة على هذا الوجودي» ويثبت لازمُهُ بثبوت ملزومه. 

لقره قالقوق قرلا فه لاف زق 44# فا0 قول السكرت امنا وارد 
عارض» والقول قول من يتمسّك بالأصل. 

وجوابهُ ظاهرّء فإن التمسّك بالأصل معنى هو المرأة» وهو عدم ثبوت ملك 
الزوج عليها. 

1"اقوله: على سكوتها ؛ ولو أقامت هي البينة على الرد» وهو على السكوت» 


)١1(‏ قبل أن يكون دخل بها طوعاً في الأصح. كما في «الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين 
فحت الوه 


V4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


26 


(وللولي_ إنكاح_الصغير والصغيرة" و 
فبينتُها أولى لإثبات الزيادة» وهو الردُء فإنٌ الردٌ زائدٌ على السكوت. كذا في «البحر»”". 

١1‏ آقوله: هذا؛ أي عدم التحليف عنده خلافا لبماء والفتوى على قولهما. كما 
في «البحر»'"؛ وأصل الخلاف الخلاف في أن النكول هل هو إقرارٌ أو بذل؟ 

وتوضيحُة: أن اذك رَإِنما يحلفُ عند فقدان الشهود لظهور الح فإن حلف 
بطل دعوى المدّعي » وإن َكَل : : أي امتنع عن الحلف ثبت ما اذعاه» فكل موضع يجري 
فيه النكول يحلف المنكرٌ فيه وکل موضع لا يفيدٌ فيه الدكول لا يحلفُ فيه. 

والنكول إقرارٌ عندهماء > فإنه إذا امتنع عن الحلف فكأنه أقرَ بما يدّعيه المدعي, 
والإقرار يجري في النكاح وغيره» فإنّه حجّة مستقلّة لثبوت الح فيجري التحليف فيه 
ايشا 

وعنده النكول بذل لا إقرار؛ لأن ا لمنكر كثيراً ما يحتررٌ عن اليمين الصادقة 
لوجاهته؛ فلا يدل امتناعه عنه على إقراره ا يدّعيه المّعي» بل هو بذلٌ وصرفٌ من 
عنده» وإعطاء لما يدعي لمعي حقاً كان أو باطلاً دفعاً لليزاع » والنكاحٌ ونحوه كالرجعة 
والنسب وغيرهما لا يجري فيه البذل فلا يحلف فيه عنده» وسيأتي تفصيل هذه المباحث 
في «كتاب الدعوى» إن شاء الله. 

["أقوله: وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ؛ أي جبراً ؛ لحديث: «لا نكاح إلا 
بولي»» فإنه عندنا محمولٌ على هذه الولاية الجبريّة جمعا بين الأدلّة» ولو قال: غير 


)۱( وعندهما لا تحلف» واختار رأيهما صاحب «الملتقى)»(ص 2)0١‏ ونص صاحب ((جمع 
الأنهر»(۱: ١٣٣)ء›‏ و«الشرنبلالية»(١‏ : ١١۳۳)ء‏ و«الدر المنتقى»(٠:‏ 770): على أنّ الفتوى 
على رأيهما. 

(0) «البحر الرائق»(7: .)١70‏ 

(©) «البحر الرائق»(7: .)١70‏ 

(:) في «سنن الترمذي»(۳: /ا٠2)1‏ و«سنن أبي داود»(؟: ۲۲۹)» و«سئن ابن ماجسة» 

ل 1*0( وغيرها. 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ نف 

نم إنْ زوّجَها الأب وا جد لَزِمء وني غيرهما فسخ الصّغيران حين بلغاء أو علما 

اك بعذه 

هذا" احترازٌ عن قول الشافعي ڪه كما مر 

e‏ إن زوّجَها الأب والجد لزم وفي غيرهما " فسخ“ الصغيران حين 

»أ و علما بالتُكاح بعده): : أي إن كانا عالمين بالتكاج > فلهما الفسخ عند 
نَمف کين علا يعد اللو 

المكلف ؛ لكان أولى ؛ ليدخل إنكاح المعتوه ه والمعتوهة والمجنون والمجنونةء ولو كانا 

كبيرين» ثم لا بد من قيدٍ الحريّة» فإنّه ليس لولي الرقيق إنكاحه» بل أمر نكاحه إلى 


مولا 


(ااقوله: هذا؛ أي قوله: «ولو ثيبا»؛ احترارٌ عن مذهب الشافعي ظ4» فإن 
موجب الولاية الجبرية عنده هو البكارة وإن كانت مع الكبرء وعندنا: هو الصغر وإن 
كانت مع الثيابة. 

["أقوله: لزم ؛ يعني إذا زوج الصغيرٌ أو الصغيرة» وكذا كل مّن عليه ولاية 
جبرية من الأولياء الأب أو الجد يلزم ذلك النكاح مطلقاء ولو كان ذلك من غير كفء› 
أو كان بغبن فاحش بزيادة مهره أو قلة مهرها؛ لأنّ شفقتهما على الصغار فوق شفقة 
جميع الأجانب والأقارب» بخلاف ما إذا زوّجَّه غيرهماء فان يكون ليما تار يعد 
البلوغ في إبقائه وفسخه لقصور الشفقة المنجر إلى تطرق الخلل في مقاصد النكاح. 

اتر ف غير هيا آي غير الأب واه الاك زاء والقاضي از وكين 
اا دم لامر فزوج على حسب 
تعيينه لزم . كذا في «النهر»'" 

[:]قوله: فسخ؛ هذا إذا زوجها غيرهما من كفء ومهر المثلء > فإنه لا يصح 
إنكاح غير الأب والجدٌ بغبن فاحش» ومن غير كفء أصلاً لا لازماً ولا موقوفاء وقد 
أخطأ الشارح ظ4 في هذه المسألة فيما سيأتي 


.)114 : و(اتحفة الحتاج)(۷: /77)» و«مغني المحتاج)(5‎ »)١7/8 ينظر: «أسنى المطالب»(۳:‎ )١( 
.)5١١- 5١9 : «النهر الفائق»(؟‎ )۲( 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسكوت البكر رضاءً هنا » ولا بمتد خيارها إلى آخر المجلس» وإن جهلت به 
وفيه خلاف الشافِعِي"' 4# فإن تزويج غير الأب وا جد قبل البلوغ لا يصح عنده 
ا ذَكرنا أن الولي احبر عنده ليس إلا الأب والح 

(وسكوت البكر"' رضاء هنا ): : أي عند البُلوغْ؛ أو العلم بالتّكاح بعد 
٠‏ (ولا يمتدٌ خيارها إلى خر امجلن إن هلت 

[١اقوله‏ : وسكوت البكر... الم ؛ يعني إذا بلغت التي زوّجها غير أبيها وجدهاء 
وقد علمت بالنكاح قبل ذلك فسكتت عند البلوغ» أو بلغ خبرٌ النكاح فيما إذا لم تعلم 
به قبل ذلك فسكتتء ولم ترد؛ ولم تفسخ» > كان ذلك دليلاً على رضائها فيبطلٌ 
خيارها ؛ لأن هذه الحالة كحالة | بتداء النكاح» فكما اعتبر سكوت البكر هناك دليلا 
على الرضاء يجعل) دليلا هاهنا أيضاً ؛ ؛ لوجود الجامع بينهماء وهو ا حياءً عن التكلم. 

["آقوله: إلى آخر المجلس ؛ قال في «فتح القدير»: : «المراد با مجلس : مجلس بلوغها 
بأن حاضت في مجلس » وقد كان بلمّها | النكاح » أو مجلس بلوغ خبر النكاح إذا كانت 
كرا بالق :رحد اناف هذ البلوغ ممتدا إلى آخر الجلس» وهو خلاف رواية 
«المبسوط»» فإن فيه ثبوت الخيار لها في الساعة التي تكو نالف إذا كادف غاا بالنكاح. 

وعلى هذاء قالوا: ينبغي أن تطلب مع رؤية الدم» فإن رأته ليلا تطلب بلسانهاء 
ل ل رأيت الدم الآن. 

قيل محمد له 0 وهو كذب» فقال: لا تصدق في الإشهادء 
فجاز لها أن تكذب كيلا يطل حقها 

ثم إذا ET‏ تتقدم إلى القاضي شهرا أو شهرين» فهي على 
خيارهاء وما قيل: لو سألت عن اسم الزوج أو عن المهرء أ لدف غل رور 
خيارها تعسفمٌ لا دليل عليه» وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح» ولو 
سألت البكرٌ عن اسم الزوج لا ينفڈ عليها»””. 


البلوغ 


(۱) ينظر: «الأم»00 : ١5)ء‏ و«التنبيه)»0 ص ” »)٠٠١‏ و«الغرر البهية)(٤‏ : 9١٠١)؛‏ وغيرها. 
(۲( أي مجلس البلوغ أو العلم؛ فاللام للعهد» فخيارها على الفور. وتمامه في «مجمع الأنهر»(١‏ : 


(٦ 
.)۲۸۲ انتهى من «فتح القدير»(7:‎ )( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 7 
بخلاف الْعتقة جهلت بخيارها 
أي بالخيار "', فإِنّ البكرَّ إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على على أنها لم تعلم أن 
لہا الخيار يبطل خيارهاء ٠‏ فإن سكوئها رضا ولا تُعَدَر"' بالجهل ؛ E‏ 
في حقها . 

(بخلاف الْمْتقة" جهلت جخيارها ): أي إذا“ أعتقت الأمة» ولما 507 
لبا الخيار فإن لم تعلمْ أن لها الخيار» فجهلها عذر؛ ؛ لأنها' لا تفرع للتعلم بخلاف 
الجرائر 

١‏ أقوله: أي بالخيار؛ أي لم تعلم هذه المسألة: وهي أن لها الخيار في مثل هذه 
افر ا 

[۲]قوله: ولا تُعذر؛ بصيغة المجهول: أي لا نُجعل معذورة بجهلها وعدم وقفيتها 
على هذا الحكم الشرعي. 

[۳اقوله: بخلاف المعتّقة؛ - بفتح التاء - : أي التي أعتقها المولى؛ وقد زوّجَها 
قبل العتق صغيرة» أو كبيرة» فإن لها خيارَ العتق يعني بعد العتق» تحير بين أن تخار 
النكاح السابق أو تفسحّهء وهذا الخيار يفترق عن خيار البلوغ في أمور: 

أحدها : إنه يثبت للأنثى فقط دون العبد بخلاف خيار البلوغ. 

وثانيهما: إنه لا يبطل بالسكوت. 

وثالثها: إنه لا يشترط فيه قضاء القاضي. 

ورابعها: إنه تد إلى آخر المجلس. ۰ 

ولخامسها : إن الجهل فيه غدذر. 

وسادسها: إنه يبطل بما يدل على الإعراض بخلاف خيار البكر والثيب. كذا في 
5 غر 

٤‏ قوله: أي إذا. .1 ؛ ظاهرٌ تفسير الشارح 5ه أن الخلاف متعلّقٌ بمسألة الجهل 
فقط» وليس كذلك بل هو متعلّق بمسألة الجهل والامتداد كليهما كما ذكرنا. 

[0]قوله: لأنها؛ أي أن الأمة لا يمكن لبا أن ضير فارغة تعل المسائل الشرعية 
لاشتغالها بخدمة المولى ؛ فلذلك جعل جهلها عذرا. 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ج ا و ر د ر ا 


١‏ اقوله: طلب العلم ؛ هذا لفظ الحديث المرفوعٌ أخرجه ابن ماجة والييهقي 
وَالبَزَارٌ وابن عبد البرَفي «كتاب العلم» وتمام”'' في «فوائده» وغيرهم» وأكثرٌ طرقه 
معلولة وصحّح بعض الأئمة بعض طرقه. 

وقال المزي"": إن طرقه تبلغ به رتبة الْحَسّنء وحسنه ابن القطان صاحب ابن 
ا اا وقد بسط الكلام فيه الزين العراقي” في «تخريج أحاديث إحياء العلوم»7*» 
وغيره» والمراد بالعلم في هذا الحديث: هو القدر الضروري. 


)١(‏ هذا لفظ حديث مرفوع عن أنس وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعلي ي في 
«سئن ابن ماجه)(۱: ۸۱)ء و«المعجم الأوسط))(: : 6؛» و«(الصغیر)(۱: 35), 
و«الكبير)( ٠١‏ : 06) «معجم الإسماعيلي)(؟ : 25). و«مسند أبي يعلى))(0 : ۲۲۳): 
و«مسند الشهاب)(٠١: »)٠١١‏ وغيرها. قال أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء» قال 
البزار: كل ما يروى فيها عن أنس غير صحيح» وقال البيهقي : متنه مشهور وإسناده ضعيف › 
وروي من أوجه كلها ضعيفة» قال العراقي : قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي : 
إن طرقه تبلغ رتبة الحسن. قال السخاوي: وقد ألحق بعض المحققين: ومسلمة ؛ وليس لها ذكر في 
شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى. والعلم المقصود في الحديث هو العلم الضروري أو 
العام الذي لا يسع البالغ المكلف جهلة أو علم ما يطرأ له خاصة.ينظر: «تخريج أحاديث 
الأحياء»١‏ : 0ه - /ا0)ء«كشف الخفاء)(؟ : 5ه - 0۷). 

(؟) وهو تمام بن محمد بن عبد الله الرازي البجلي الدمشقي» أبو القاسم » من مؤلفاته : «فوائد في 
الحديث»» و«أخبار الرهبان»» «مسند المقلين والأمراء والسلاطين», (۳۳۰ - 4١41ه).‏ ينظر: 
«معجم المؤلفين»(١‏ : .)٤0۸‏ 1 

(©) وهو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المرْي الدمشقي» أبو الحجاج» جمال الدين؛ 
قال الأسنوي: كان أحفظ أهل زمانه»› ولا سيما الرجال المتقدمين» وانتهت إليه الرحلة من 
أقطار الأرض لروايته ودرايته» وكان إماماً في اللغة و التصريف خيرا طارحا للتكلف فقيراً 
ومن مؤلماته: «تهذيب الكمال في ا الرجال»» و«تحفة الأشراف ف معرفة الأطراف»» 
٤۲ - (‏ ۷ه). ينظر: «الوفيات»لابن رافع السلامي(١:‏ 7957 - ۳۹۷)» و«طبقات 
الأسنوي»(؟ : ۷ -508)», و«التعليقات السنية»(ص .)١١9‏ 

(؟) وهو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العِرَاقي الكردي المهراني المصْرِي الششّافِِي» أبو 
المضل » زين الدينء من تصانيفه : الألفية المسماة «التبصرة التذكرة»» وشرحها المسمى «فتح 
المغيث شرح ألفية الحديث»»› و«تخريج أحاديث الاحياء»» (0"لا - ١٠۸ه).‏ ينظر: «الضوء 
اللامع»(: : 1۷١‏ - ۱۷۷)» و«حسن المحاضرة»(١‏ : 4؛» و«التعليقات السنية»(ص1۷). 

(0) «تخريج أحاديث الإحياء»(٠:‏ 4ه - /اه). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ / 
هكدات (لخدا 9 و ی ت 


فإن قيل EE ٠‏ ا 
قلنا : إذا راهق الصبي والصبيّة, > فإمًا أن ب "حليها تعلم الإ وأحكائه» او 
1 بچ علي وليهما العليم» ولا ينبغي أن يُركا دى قال اللبي 8 : : «مرو اا" 


بالصّلاة إذا بلغوا سبعاء واضربو إذا بلقو فشر" 
فإن قلت : عموم كل مسلم ومسلمة ليستدعي افتراضه على العبد والأمة أيضا. 
قلت: نعم ؛ يفترض عليهما أيضا القدر الضروريء لكن لو قصرا فيه يعذران 

ا ولا 0 

ا 00 ل 1 

والتكليف بعد البلوغ» فلا يفترضُ ذلك على الصبي والصبيّة » فعدم علمها بمسألة خيار 

البلوغ لا يعد تقصيرا 
1"قوله: غيرٌ مكلفة بالشرائع ؛ أي بعلم الأحكام الشرعية وعملها لحديث: 

«رفع القلم»'"' : أي قلم التكليف عن الصبي»؛ » أخرجه التَرْمِذِي » وغيره. 
[۳]قوله: فإما أن يجب . .. الخ؛ هذا الشق ليس بصحيح» فإن ما لم يبلغ لا يجب 

عليه شيء لا علما ولا عملاء وإِنّما أورده تفصيلا وتوضيحا للجواب. 
[٤اقوله:‏ أو يحب ...الخ ؛ ااه : أن الصبي إذا قارب البلوع يجب على ولي 

الصبيّ أن يعلمّه ما يحتاجُ إليه بعد البلوغ» ولا ينبغي أن يتر مهملا لا يعلمُ شيئ من 

أحكام الدين › والغالب أن أولياءه لا يتركوئه جاهلا مطلقاء ف ار الضي اول 
[٥]قوله:‏ مروا. .الخ ؛ نة الأمر من الأمو: خطاب إلى الأولياء» وهو 


(۱) في «المستدرك»(١:‏ 2088 و«سئن أبي داود»(۱: ۲۳۰)» و«مصنف ابن أبي شیبة»(۱: »)۳٤١‏ 
و«مسند أحمد»(۲: 2)١8٠١‏ واالمعجم الأوسط»(٤‏ : »)۲٠١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : 2)57١‏ 
و(جمع الزوائد»(۱: ٤۲۹)ء‏ وغيرهاء قال الترمذي : حسن» وقال الحاكم والبيهقي : صحيح على 
شرط مسلم. ينظر : («خلاصة البدر المنير»(١‏ : ۹۲). 

(۲) قال : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن 

المجنون حتى يعقل» في «سنن أبي داود»(٤‏ : :)١5١‏ و«جامع الترمذي»(٤‏ : 077 وحسنه » 
و«صحيح ابن حبان»(١‏ : ۳۸۹)» و«(اصحيح ابن خزيمة»(؟ : 7١٠)ء‏ وغيرها. 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكيا الغلا والثبب 3 بلا رضاء > أو دلالته 
(وخیار الخلا" وايب" لا بيطا" "يلا رضاء صريح» أو دلالتِه)؛ الصريح أن 
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ول : رضيت» والدّلالة أن يفعلَ ما يدل على الرّضا “كالقيلةا بزو لامي 
واعطاء الغلام ‏ المهرء وول الت الهو 
حديث أخرجه أبو داود والحاكم والشرمذي والدارقطني وغيرهم مرفوعاً, وفي 
رواية البَرّار عن أبي رافع مرفوعا: : «اضربوا أبناءكم على الصلاة 5 إذا بلغوا - أظنه 
تسعا (TT‏ ا E GG‏ 
«المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة»”"': والحديث وإن ذكرت فيه 
ا من الضروريات. 

7 قوله : الغلام ؛ أي الطفل الصغير 

NE e N E وات وا‎ e 

ا؟أقوله : لا 56 الأصل في هذا الباب الاعتبار بحالة ابتداء النكاح» فإن 
الصفيرة ة البكر إذا أدركت واستؤمرت للنكاح فسكتت عند ابتداء النكاح كان سكوتها 
رضاءء فكذلك إذا كان لہا الخيار وأدركت وسكتت كان سكوتها رضاء. 

والغلام والشیب إذا استؤمروا عند ابتداء النکاح لا يكون سكوتهما رضاءً» بل لا 
لسن ارا فول ا نع مايال عليه > فكذلك عند خيار البلوغ لا يكون سكوتهما 
رضاء . كذا في «البناية»”") 

1 اقوله : كالقبلة ؛ - بالضم - : فإنه إذا قبل أو لَمِس أو وَطِئْ بعد البلوغ صارً 
الوم اما ا اليد 

ل 
الدخول» أما لو دخل بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفعه المهرء وكذا قبولها المهر 


.)5١؟‎ :١١»ةنسحلا «المقاصد‎ )١( 
.)١51١ : «البناية»(5‎ )( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۸۱ 


ا ع شط" القضاءً ء لفسخ من بلغ لا من عقت ) فان 
في الأول" إلزام مُ الضّرر على الرّوج بخلاف فسخ الممْقة » فإنّه منع''' زيادة الملك 
للزوج عليها 

ظا لأنه لا بد منه أقام أو فسخ. كذا في «الفتح»”". 

[١]قوله:‏ ولا بقيامهما؛ أي لا يبطل خيار الطفل والثيب بقيامهما عن مجلس 
البلوغ» أو بلوغ خبر النكاح» بخلاف خيار المعتقة» فإنه يبطل با يدل على الإعراض 
كالقيام من ا مجلس وهذا الخيار وفته العمرء فيبقى حتى يوجد الرضاء صريحا أو دلالة. 

["أقوله: وشرط ؛ بصيغة الجهول : يعني يشترط لفسخ نكاح مَّن بلغ ذكرا كان أو 
أتشى إن اختار الفسخ قضاءً القاضي » فلا ينفسٌ بمجرد التراضي» بل لا بد فيه من حكم 
القاضي » ولا كذلك خيار المعتقة» فإنها مستقلة في فسخ نكاحها لا يحتاج فيه إلى قضاء 
القاضي. 

[؟اقوله : فإن في الأول ؛ أي خيار مّن بلعّ» وحاصلُةُ : أن الفسخ في خيار البلوغ 
لدفع ضرر خفي» وهو تكن الخلل لقصور شفقة المنكح و ل ي 
وإذا كان الضررٌ خفيًا لا يطْلع عليه» فيكون الفسحٌ إلزاما في حق الزوج» والإلزام يفتقرٌ 
فيه إلى قضاء القاضي. 

٤‏ اقوله: فإنه منع . .. الخ ؛ توضيحة: أن اعتبارٌ الطلاق عندنا على ما سيأتي في 
موضعه بالنساء؛ فيملك الزوج على الحرّة ثلاث تطليقات» ولا تبين من زو جها بالبينونة 
الخلظة التي تحتاج إلى تحليل زوج آخر إلا بالطلاق الثالث سواء كان الزوج حرا أو عبدا. 

وملك الزوج حر كان أو عبداً على زوجته الرقيقة ثنتين؛ فتبين منه بالطلقتين. 

إذا مهد هذاء فاعلم أن خيار المعتقة ّما شُرِعٌ فعا لضرر نفسها ملك زوجها 
عا ارد املك قبا ها كس تنك إن إت ديت معن روزن شات 
فسخت» ففي فسخها بهذا الخيار ليس إلا دفع الضرر عن نفسهاء ولا إلزام فيه على 
)١(‏ يعني إذا اختار الصغيرة أو الصغير الفرقة بعد البلوغ لا تثبت الفرقة ما لم يفسخ القاضي النكاح 

بينهما بخلاف خيار العتق حيث لا يحتاج فيه إلى القضاء. ينظر: «درر الحكام»)(١‏ : 773). 
(؟) «فتح القدير»(”: ۲۸۱). 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن مات أحذهما قبل التفريق بلغ أو لا وره الآخر 
فإن اعتبار الطلاق عندنا''' بالنساء » فإذا أعتقت صارً املك عليها بثلاث تطليقات 
عونا كان کل > ويكون الفسمٌ امتناعا عن هذاء فلا يحتاج إلى قضاء 
القاضي. 

(وإن مات" أحدهما قبل التفريق'” بلغ أو لا وره الآخر) 


الزوج» ومثله لا يحتاج الى القضاء. 


١[‏ ]قوله: عندنا ؛ احترازٌ عن قول الشافعي #5 وغيره من أن عدد الطلاق معتبر 
بحال الزوج» والعدّة بالنساء» قال الإمام محمد ضيه في «الموطأ» بعد أن أخرج عن عثمان 
ويد ين ثابت وان عمر دما يدل على أن الطلاق بالرجاك: 

«قد اختلف الناس في هذاء فأمّا ماعليه فقهاؤناء فإتهم يقولون الطلاق بالنساء 
والعدة بهن ؛ لان الله جل قال: + رفوه يتور ى فإنّما الطلاق للعدّة» فإذا 
كانت حرّة وزوجُها عبد فعدنّها ثلائة قروء» وطلاقها ثلاث تطليقات للعدّة كما قال الله 
2 إذا كانت الحرّة شملت الأمة فعدنّها حيضتان وطلاقهما للعدّة تطليقتان كما قال 
الله جل. انتھی © 

وقد أوضحت المسألة مع دلائلها في «التعليق الممجد على موطأ محمد" 

["اقوله: وإن مات ؛ يعني إن مات أحد الزوجين اللذين روجا في حال صباهما 
ادش اعا قن أن يميا ده عدار البتوع و الخو وهو ای هما سوا 
كان موه قبل البلوغ أو بعده؛ لأن النكاحَ الساب كان صحيحا فيتحققٌ منشأ الوراثة؛ 
فإن خيارَ الفسخ ليس عين الفسخ » بل هو منبئ عن صحة النكاح إذ لولاه لما كان 
الخيان: 

[اقوله : قبل التفريق ؛ فإن كان أحدهما بعد التفريق لم يرث أحدهما من 
الآخر؛ لفوات موجب الوراثة وفقده عند الموت. 


.١ةيآلا الطلاق: من‎ )١( 
.)58٠١ : من «موطأ محمد»(؟‎ )۲( 
.)٤۸١ : «التعليق الممجد»(؟‎ )۳( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ AY‏ 


والولي : العَصبّة 
لصحة النكا 

ا الك أن المراد ال ن 

[١أقوله:‏ لصحة النكاح بينهما؛ أي صحّة بنيته وإن لم تكن لازمة» جلاف عقد 
الفضولي » فإنه إذا زوج الفضولي بأن عَقَدَ النكاح بين رجل وامرأة بدون إذنهماء فمات 
أحدهما قبل الإجازة لم يرثه الآخر؛ لأنّ نكاح الفضولي موقوف فيبطلُ بالموت. كذا في 
«البداية»7 . 

اا : والولي ؛ أي في «باب النكاح»» وهو الذي له ولاية إنكاح ا 
جبرية أو غير جبرية» وأمّا الول في التصرف المالي واقوو لان وو و i‏ 
والقاضي ونائبه فقط. 

["قوله: العصبة ؛ هو - بفتحتين - أحد أقسام الوارث الثلاثة» فإن الوارث 
إما أن يكن سهمهُ مفروضاً مقداراً في الشرع : كالزوج» والزوجة» والأمّء والأخ لأم: 
وغيرهم» فهو ذو فرض. 

وإمّا أن يكون بحيث يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض» وعند الإنفراد بحر جميع 
المالء فهو عصبة: كالابن» وابن الابن. 

وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك» فهو من ذوي الأرحام كابن الأخت. 

وقد يجتمع وصف العصوبة مع الفرضية في وارث بحسب اختلاف الأحوال 
كالأب» فإنّه ذو فرض مع الابن» فإن سهمّه السدس وعصبته مع البنت» فالوليٌ في 
هذا الباب هو من يَتَصِفُ بالعصوبة سواء كانت عصوبة مجرّدة عن الفرضيّة كالابن أو لا 
كالانا. 

[5]قوله: العصبة بنفسه ؛ قال في «الوجيز» : هو إما عصبة بنفسه: : وهو كل ذكر 


يدلي : : أي يتتسب إلى الميت لا بالأنشى ؛ لعشي يقار : وهو أنشى ذات سهم تصير 
عصبة بالذكرء أو عصبة مع غيره: وهو كل أنثى ذات سهم تصيرٌ عصبة مع الأنثى 
كالأخت مع البنت. 


.)۲۸٤ «البداية»(؟:‎ )١( 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على ترتيب الإرث والحجب 
أي ذَكَر ينّصلُ بلا توس ط أن: نى" ما العصبة بالغير" كالبنت إذا صارت عصبة 
بالابن» فلا ولاية لبا على أُمّها الجنونة» وكذا العصبةٌ مع الغير كالأخت” مع 
البنت لا ولاية لبا على أختها المجنونة. 

(على رتبت الارث والحجبي”) أئ قَدّمَ الجزءُ ع" وإن سفل 

ا ل mT‏ 
كأولاد الأم» فإنّها من ذوات الفروضء وكأب الأم وابن البنت فإنهما من ذوي 
الأرحام. 

فإن قلت : الأخ لأب وأمّ عصبة بنفسه مع أن الام داخلة في نسبته إلى الميت. 

فة : قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة؛ فإنّها إذا انفردت كفت في إثبات 
العصوبة بخلاف قرابة الأم» فإنّها بانفرادها لا تصلح علة ؛ لإشباتها فهي ملغاة في 
استحقاق العصوبة. كذا في «الشريفية شرح الفرائض السراجية». 

["اقوله: أما العصبة بالغير؛ الفرق بين العصبة بالغير وبين العصبة مع الغير: أن 
الغ ف وكير خضي ة قل ات تر عض كات تمي ع مع الاين وهو 
عصبة» وفي العصبة مع غيره لا يصير عصبة : كالأخت تصير عصبة مع البنت» وهما 


[۳آقوله: كالأخت ؛ فإن سهمها النصف إذا كانت واحدة» وللأختين الثلثان» 
و 2 , 

فإن كانت معها بنت فهى عصبة» والمراد بالأخت هاهنا الأخت لأب وأم أو الأخت 
لأب» وأمًا الأخت لام فلا تصيرٌ عصبة مع البنت. 

[؟ آاقوله: : والحجب ؛ هو - بالفتح - لعْة: : المنعء وفي الاصطلاح : : منع شخص 
سس ع ل ل ا مي 
عن بعطيه سي حب قصان الام عمد و الثلث» د 
الأكوة اكرات تدر ا 

[0]قوله: أي قدم الجزء ؛ قال في «الفرائض السراجية»: هو أربعة أصناف : 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۸٥‏ 
يشرط حرية » وتكليف 

ل مدن رامعا ل جحو سد ٠ E‏ ثم بنوه وإ ران سقلواء ثم 
جزء الأصل البعيدٍ كالعم» mS‏ 
ثم بنوه الأقرب فالأقرب ” كم الترجيح" بقوة القرابة : أي قَدّمٌ الأعياني على 
العلاتي. 

(بشرط " حرية» وتکليف» 

١)جزء‏ الميّت ۲)وأصله ۲)وجزء أبيه ٤‏ )وجزء جدّه» الأقرب فالأقرب يرجحون 
لقرب الدرجة : أعني به أولادهم بالميراث : 

جزء الميّت: أي البنون» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله أي الأب» ثم الجد أي 
أب الأب وإن علاء ثم جزء أبيه: أي الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جذه: أي 
الأعمام» ثم بنو عم وان سفلواء ثم يرجحون بقوة القرابة. 

١[‏ أقوله: الجا د روي ترب شرع يقر رويد قر القرايء 
عند تساوي الدرجات : أعني به أنَّ ذا القرابتين أُولى من ذي قرابة واحدة. 

فيقدّم الأخ العيني: وهو من كان لأب وأمْ على العلاتي: وهو من كان 
لأب فقط من امرأة أخرى - وهي العلّة: بفتح العين المهملة وتشديد اللام: بمعنى 
الضرّة - » كما في «باب الميراث»؛ كما يدل عليه حديث علي 4# : «قضى رسول الله 
يد أن أعيانَ بني الأم يتوارثون دون بني العلات» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمّه دون 
أخوته لأبيه»'''؛ أخرجه ابن ماجة والترمذي. 

["أقوله: بشرط ؛ يعني يشترط في الول أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلماء فلا 
ب لعب ولا رر نرد لا لاا ولاب ليم غلى افع ؛ فأولى أن لا يكون 
على غيرهم ؛ إذ الولاية المتعديّة فرع الولاية القاصرة اولان تقولاب نظرية يدول ر 
في التفويض إلى هؤلاء. 

وأما الكافر فلا ولاية له على مسلم ومسلمة؛ لقوله علُ: +[ ون جل آله 


»)۷۹ : ١()دمحأ و«مسند‎ ,)1١057 قي «سنن الترمذي»)(؟ : 7») و«سنن ابن ماجة»(7:‎ )١( 
وغيرها.‎ 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ل E‏ 
مولي الموالاة ٤ه‏ 5 قاض 

وإسلام في ولار مسل ا ثم الام تم ذو الرحم" ' الأقرب فالأقرب» 
E‏ ا 1 


£3 


علیه» وإن مات فميراثه له (ثم قاض EEE‏ 
لرن عَلَ ألمي سبي ى '''؛ ولہذا لا تقبل شهادته على المسلم» ولا يجري 
التوارث بينهما. كذا في «البناية»" 

اقول قي ولد تلم ؛ متلق بشي الإا يعني رتنا يشترط الإسلام في الولي 
في إنكاح ولد مسلم» وأما الولدُ الكافر فلوليّه الكافرٌ ولاية إنكاحه بقوله جل : + وَل 
کا م اوا يكين چ 

["قوله: ثم الأم ؛ يعني عند عدم العصبات ولاية التزويج إلى الأ ثمأم 
الأب» وفي بعض الكتب عكسهء ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنت» ثم لبنت 
ابن الابن» ثم لبنت بنت البنت» وهكذاء ثم للجد الفاسد» ثم للأخت لأب وأم» ثم 
لأب» ثم لأولاد الأمّء ثم لذوي الأرحام: العمّات ثُمّ الأخوال» ثم الخالات» ثم 
بنات الأعمام» وبهذا الترتيب أولادهم» ثم مولى الموالاة» كذا في «الدر المختار»”” » 
وحواشيه. 

[لاقوله : ثم مولى الموالاة؛ قال في «الشريفية»: صورة مولى الموالاة شخص 
وول ال قال ت أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل علي إذا جنيت» وقال 
الآخر: قبلت» فعندنا يصح هذا العقد» ويصيرٌ القابل وارثا عاقلاء وإذا كان الآخرٌ 
أيضا مجهول السب ء وقال الأول مثل ذلك وقبله» فورث كل منهما الآخر وعقل عنه. 

٤‏ اقوله : ثم قاض ؛ ولايته متأخّرة عن ولاية السلطان» وولاية السلطان متأحّرة 


)١(‏ ذو الرحم: كل قريب ليس بعصبة. ينظر: «كمال الدراية)(ق۲۲۷). 
(؟) النساء: من الآية١٤٠.‏ 

.)١537 : 5 «البناية»(‎ )( 

(؟) الأنفال: من الآية٣۷.‏ 

(0) «رد المحتار»» و«الدر المختار»(۳: ۷۸ - ۷۹). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ AV‏ 
في منشورهٍ ذلك 1 والأبعد يزوج بغيبة الأقرب ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب الخبرَ 
منه, وعليه الأكثرء ومدّة السّفر عند جمع من المتأخرين 

في منشوره" اذلك): أي كيب في منشوره أن له ولاية التّوويج. 

(والأبعدا" يزوج م بغيبة'” الأقرب”" ما لم ينتظر'' الكفؤ الخاطب الخبرٌَ منه» 
وعليه الأكثرء ومدّة السّفر عند جمع من المتأخرين) 
عن ولاية مولى الموالاة ؛ لأن مولى الموالاة آخر الورثة» فيقدّم على الأجنبي» فعند عدم 
جميع الورثة الولاية إلى السلطان؛ لحديث: «السلطان ولي من لا ولي له»"ء أخرجه 
ابن ماجة» والترمذي» وغيرهماء ثم إلى القاضي لقيامه مقام السلطان. 

١‏ أقوله : في منشوره؛ الجملة صفة لقاضء والمدشورٌ ر ما كب السلطان فيه إني 
جعلت فلاناً قاضياً لبلدةٍ كذاء سمي به ؛ لأ القاسى ينقد رقت ورا على اا 
وكذا ب يشترط في حق نواب القاضي 1 الإذن لهم بتزويج الصغارء وفي الاشتراطين 
حلاف فيسوط ف :وای الدر المختار“ 

[]قولە: والأبعد. ..الل؛ عرق «البداية» و«البناية» “: إذا غاب الولي الأقرب 
یا ماه جار لن ر اعد کا انو ی ليان هده ولذية تظرية و لی 
النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه» وهو الولي الأقرب حال غيبته ؛ لتعذر الانتفاع 
به» فالتحق بن لا ولي له كما إذا مات الأقرب. 

وله : بغيبة الأقرب ؛ وأمّا لو تزوّج الأبعدُ مع حضور الأقرب» فهو متوقفٌ 
على إجازته. 

[اقوله: ما لم ينتظر؛ ما: موصولة» والكفؤ فاعل لينتظر» وما بعده صفيّهُ: 
والخبرٌ مفعولٌ؛ والحد الثاني : هو الذي نسبّه الرَيعي إلى أكثر المشايخ ‏ وقال: عليه 


.05310 : فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. ينظر: «الدر المختار»(7‎ )١( 

)۲( في «صحيح ابن حبان»(9 : »)۳۸٤‏ و«المستدرك»(70 : ۱۸)» و«ستن الترمذي»(7: /2)101 
و«سنن أبي داود»(7: »)15١0‏ و«سنن ابن ماجه»(١‏ : 1۰۵)» و«سئن سعيد بن منصور»(١‏ : 
»)۵٥۵‏ و«مسند أحمد)(5 : 5) و« المىجم الأوسط»(5 : »)۲٠١‏ وغيرها. 

() «رد المحتار على الدر المختار»(7: 1/4). 

(5) «البناية» و«البداية»(5 : .)١506‏ 


44م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وولي المجنونة ابنها ولو مع أبيهاء وتعتبرٌ الكفاءة في النكاح 
اعلم أن للأبعاد ولاية الُزويج عند غيبة الأقرب غيبة منقطعة» وتفسيرها عند 
الأكثر ما ذْكِرَء ET‏ : ما لم ينتظرء أي مدّة لم ينتظرْ الكفؤ الخاطب » كم 
عطف على قول ما لم يننظر قوله الدع حم موااا رورمل لشو 
(وولي المجنونة ابئها ولو مع أبيها'): بناء على ما در أن الابنَ مقَدَم في 
العصوبة على الأب. 
(وتعتبرٌ الكفاء يا" ف الذكاح 1 
الفتوى» واختار في «الحقائق» و غيره و«الكنز»'”"' و«الهداية»'" و«الاختيار»””' وغيرها: 
هو عدم انتظار الخاطب» وثمرة الخلاف تظهرٌ فيمن اختفى في المدينة» هل تكون غيبة 
١1‏ أقوله: ولو مع أبيها؛ الواو: وصلية» وفيه خلافٌ محمد ظ4 فإنّهِ قال: إذا 
اجتمع في الجنونة ابنّها وأبوها » فالولي هو الأب ؛ لأنه أوفر شفقة من الابن. 
ولہما : ابن الابن هو المقدمُ في العصوبة» فإن اميّت إذا ترك أب وابنا يستحق الأ 
السدس بالفرض » والباقي للابن بالعصوبة » وهذه الولاية مبنيّة على العصوبة. 
١۲اقوله‏ وتعتبر الكفاءة... ال ؛ الوجه فيه : أن انتظام المصاح إِنّما يكون بين 


: وقد اختلفوا في حد الغيبة المنقطعة‎ )١( 
)١7١١ : الأول: ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب» واختاره أكثر المشايخ وصاحب «المختار»(۲‎ 
: ١(»ةيادبلا« «الملتقى»( ص١ 0): وصححه شمس الأئمة السرخسى ومحمد بن الفضل» وقي‎ 
: ١()ىقنملا إنه أقرب إلى الفقه. وفي «الفتح))(؟ : 0 إنه الأشبه بالفقه» وفي «الدر‎ :)٠ 
الأحسن الافتاء با عليه‎ :)٠١١ عن «الحقائق»: إنه أصح الأقاويل» وفي «البحر»(7:‎ ۹ 
أكثر المشايخ.‎ 
»)٤٥(»زثكلا« والثاني : مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين» واختارها صاحب‎ 
وعليه الفتوى.‎ : E ۲(٠)» وقال صاحب (الکافي))» و«التبیین‎ ›)۳۱١ : و«التنوير»(؟‎ 
والثالث: أن يكون في بلدة لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرّة ة واحدة» واختاره القدوري‎ 
.)١7177 : وابن سلمة. وذكر غير ذلك » ينظر: «التبيين»)(7‎ 
.)56 (؟) «كنز الدقائق»)(ص‎ 
.)5١٠١ : ١(»ةيادبلا«‎ )( 
.)17١ : «الا ختيار»(؟‎ )٤( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۸۹ 
نسب 

سا 
الزوج والزوجة عند التوافق والألفة» وهما يكونان بين المتكافئين عادة» فإن الشريفة 
حسبا أو نسبا تأبى أن تكون فراشا للخسيسء فكذا اعتبرها الشارع حيث قال بل : 
«تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء»"'» أخرجه ابن ماجة والحاكم. 

وقال: «إذا جاءكم الأكفاء فانكوحهن ولا تربصوا لبن الحدثان»'' أ وك 
أخرجه الحاكم» وفي الباب أخبارٌ أخر» وهي معتبرة من جانب الرجل اتفاقاًء ولا تعتبرٌ 
من جانبها ؛ لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش » هذا عنده. 

وعندهما: تعتبرٌ في جانبها أيضا كذا في «الظهيرية»» وردَهُ في «البدائع»”" و«النهر» 
و«البحر» وغيرها وذكروا أن عدم اعتبارَ الكفاءة من جانبها اتفاقي. 

١1‏ أقوله: نسبا؛ أي من جهة النّسبء فإنه ما تقع به المباهاة والتفاضل في الدنياء 
فشريفة السب تدكرٌ وتستأنف من أن تكون تحت رذيل السب وإن لم يكن تجرد هذه 
الشرافة موجبا للفضل في الآخرة عند الله لاء يدل عليه قوله غللا :إن ڪر ڪرم عند 
أل نفك 4ء وحديث: «مَّن بطأ به عمله لم يسرع به نسېه»٥“ ٤‏ أخرجه مسلم. 


(1) في «المستدرك)(؟ : ١71‏ و«سنن البيهقي الكبير)(/: ,)1١77‏ و«سنن الدارقطني» 
(: 5994)» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 1۳۳)» و«مسند الشهاب»(۱: ۳۹۰)» و«الفردوس» 
(۲: ١١)ء‏ قال المقدسي في «الأحاديث المختارة)(۷ : 4 إسناده حسن » وفي هذا الحديث 
كلام من حيث ثبوته فصّله ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(؟ : 715 - 110)» والعجلوني 
في «كشف الخفاء»(١‏ : »)۳١۸‏ وابن حجر في «تلخيص الحبير»(”7: »)٠٤١‏ وأفاض الكوثري 
فيه في «مقالاته»(ص ۱۳۰ - 51١)ء‏ وغيرهم. 

زفق في «جمع الجوامع»(ر :)١75‏ «أخرجه الديلمى )٠١١۹/١/١(‏ كما فى «المداوى» للغمارى 
۲۹/۱۷ ۰ رقم 047) من طريق الحاكم فى تاريخه . قال المناوى (١/0؟731)‏ : فيه يعلى بن 
هلال » قال الذهبى فى الضعفاء : يضع الحديث . والحديث موضوع كما قال الغمارى فى 
«المداوى»»ء وفى المغير (ص .».)١5‏ 

)۳( «بدائع الصنائع»(؟ : 1( 

.١7ةيآلا الحجرات : من‎ )٤( 

(6) في «صحيح مسلم»٤‏ ۰ : »)۲۰۷٤‏ و«سنن الترمذي»(0 : ۱۹۵)»› وغيرها. 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قريش يعّهم كفو لبعض» والعرب يعطهم كنؤ لبعض 

فقريش"' بعضّهم كفؤٌ لبعض» والعرب بعضهم كفؤ لبعض): أي العرب" الذين 
لم يكونوا من قريش بعضهم أكفاءً لبعض. 

اعلم أن كل مَّن هو من أولادٍ تُر بن كنانة”” قريش» وأما أولادُ من هو فوق 
النْضر فلا 0 

3 قوله: فقريش... الخ ؛ أشار به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من الباشمي 
والنوفلي والتيمي والعدوي وغيرهم» ولهذا زوج علي بن أبي طالب َقه» وهو 
هاشمي ابنئّه أم كلثوم بنت فاطمة من عمر بن الخطاب #ه؛ وهو عدوي ؛ لأنه من 
قريش. 

فإن الخلفاءً الأربعة كلهم منهم» وفريش تصغيرٌ قرش بالكسرء وهودابة من 
أعظم دواب البحرء تمنع السفن من السير في «البحر»'''» وتكسر السفينة» وبه سميت 
قريش قريشا لغلبتهم وقهرهم على ما سواهم من العرب. 0 

1قوله : أي العرب ؛ أشار به إلى دفع ما يقال: إن قريشا أيضا قبيلة من العرب» 
فما وجه ذكر العرب بعد ذكره مع أنه يقتضي أن يكون القرشي كفؤا لغير القرشي» 
وليس كذلك» وحاصل الدفع : أن المراد بالعرب غير قريش. 

[ااقوله: من أولاد نضر بن كنانة”" ؛ هو ا لحد الثاني عشر للنبي وَل فإنّهِ محمّد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
وّي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معّد بن عدنان» فمّن هو من أولاد النضر يسمّى قريشاء ومن ينتتسبُ 


(۱) «البحر الرائق»(۳: ۱۳۹ - .)١5٠0‏ 

(؟) وإنما قيل النضر لحماله» وهو الجد الثاني عشر للرسول > وهو قريش على المذهب الراجح » 
وإنما قيل قريش لا روي عن ابن عباس #؛ أنه قال: إن النضر كان في سفينة فطلعت عليهم دابة 
من دواب البحرء يقال لها: قريش فخافها أهل السفينة فرماها بسهم فقتلها وقطع رأسها 
وحملها معه إلى مكة» وقيل : في تسميته بنوه قريش لذلك أو لغلبتهم وقهرهم سائر القبائل 
كما تقهر هذه الدابة سائر دواب البحرء وقيل غير ذلك. ينظر: «سبائك الذهب» 
(ص 57 ) «الأعلام»(8 : ۳۵۸). 


كتاب النكاح/باب الولي والكضؤ ۹۱ 

كفؤ لذي أب فيه» ولا ذو أب فيه لذى أبوين فيه » وحرية 

ارا ع 0 الج سير 0 الف 
TT e‏ 


۳ . وحري ر7 
ما فوقه كأولاد خزيمة وغيره ليس بقرشي. 

N‏ كاله مسسيو ال ند ا 
أهل الأمصار والقرى في بلادنا في زماننا منهم سواءٌ تكلموا بالعربية أو غيرها إلا مَن 
كان له منهم نسب معروفٌ كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء أو إلى الأنصار وغيرهم'"'. 

والحاصل أن النسب لما كان ضائعا في العجم فهم لم يهتموا ببقاء شرافة النسب 
وتحصيلها كاهتمام العرب والتزامهم ؛ ولذا لم تعتبر الكفاءة فيهم نسبا بل بحسب 
أوصاف أخرء والعربُ لا تعتبر فيهم الكفاءة إسلاماء كما في «المحيط» و«النهاية»؛ ولا 
الديانة» كما في «النظم»» ولا الحرفة» كما في «جامع المضمرات». 

وأمًا البواقي أي الحرية والمال» فالظاهرٌ من عباراتهم أنه معتبرٌ فيهم. كذا في 
«جامع الرموز»» وفيه كلام سيأتي 

[؟قوله» قدو ابويق ف آی من كان ابر مرجد لمان کنا يم له اء ق 
الإسلام؛ لأنّ التسب يتم با لحد فما عداء فضل » نعم ليس من أسلم بنفسه وآباؤه كانوا 
كافرين كفه لِمَن له أب في الإسلام» وكذا ليس ذو أب واحد في الإسلام كفءَ لذي 
آباء أو أبوين فيه. 

افر لآب :إلا اق كرات انا سعد جل الكاناة» ركذا 
ذكر في «الذخيرة»: ذكر ابن سماعة له في الرجل يسلم بنفسه والمرأة معتقة أنه كفءٌ 
لها. 


و 


٤[‏ اقوله و ا أ د لكفاءة في ا لعجم بحسب 


)١(‏ هذا ماذكرهابن عابدين في «رد المحتار»(۲ : 1۹( وغيره. 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فليس عبد» أو مُعتقٌ كفؤاً رة أصليّة » ولا معتقّ أبوه كفؤاً لذات أبوين حرين. 
ينال 
فليس عبدء أو معت كفؤا"' لحر أصليّة » ولا معتقٌ أبوه كفؤا لذات أبوين حرين. 

ا 
الإسلام وحسب الحريّة» ولا يعتبرٌ ذلك في العرب ؛ لأنّ الحريّة لازمة لهم إذ العرب لا 
يجوز استرقاقهم» وكذا لا تفاخ بينهم في الإسلام: فعربي له أب كافرٌ يكون كفؤا 
لعربية لها آباءً في الإسلام. 

١1‏ ]قوله: كفؤا؛ لأن الرق أثرٌ للكفر» وفيه معنى الذلٌ» فالحرّة الأصلية: أي 
التي لم يصل الرّق إلبها وإلى آبائها تأبى أن تكون مستفرشة ن وَصّلَ الرّق إليه بنفسه ء 
أو ارت فل الى شه أو ال كليو ا نذا و كذ مو اع اون عقوا لذ 
لها أبوان حرّان» والمعتق كفءٌ للمعتقة» نعم ؛ معتق الرذيل لا يكافئٌ معتقة الشريف. 
كذا في «الذخيرة». 

اكأقولة + وذياتة ؛ أى تبر الكفاء: بحسب الديانة وه باکر غيارة 
E‏ ل ل ل ل 
التدين من الأمور التي تظهر متها في الآخرة» فلا تبتني أحكام الدنيا عليه إلا أن يكون 
ازوجع شحفه عون يسخر هه اريك إن اللأسواف وهر سكران. 

ولا : إن التقوى من أعلى المفاخر يدل عليه قوله جل : # يكأيها الاس تا قت 
ین در وان وجعلت شیا دیل لاوا ل آ ڪر مک عند ار نفلك 4 الآية» والمرأة 
عير بفسق الزوج فوق التعير بالنسب» فوجب اعتبارٌهاء وهذا هو الصحيح. كذا في 
الا 

وا ق اجه راما الب ف ا ف ی اد اا ا 
نقلهُء والصحيح من المذهب اعتبارٌها فيهما: كذا في «إيضاح الاصلاح» و«النهر» 
و 


(١)الحجرات:‏ من الآية7١.‏ 
(؟) «الہدایة»)(۳: ۲۹۹). 
(9) «البحر الرائق ۳۸ : .)١57‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 4۳ 
فلس فاق كقوا لت العا وإن لم يكن فق اختان الفطكى 242 ومالا 
فليس فاسق كفوأ لبنت الصا" وان ن لم" يُعْلِنَ في اختيار الفضنلي ڪه و 
بعض المشايخ " الفاسق إذا لم يُعلِنْ يكون كف لبنت الرّجل الصّالح. 

و 

[١أقوله:‏ لبنت الصا ؛ ظاهره أن العبرة لصلاح الأب وا جد وإن كانت هي 
فاسقة» واعتبر في «المجمع» صلاحها حيث قال : لا يكون الفاسق كفؤا للصالحة. واعتبر 
في «الخانية» صلاح الكل حيث قال: لا يكون الفاسق كفؤا للصالحة بنت الصا حين. 

والحق أن المعتبرَ صلاحٌ الكل ومّن اقتصرّ على صلاحهاء أو صلاح أبيها نظرّ إلى 
ل ب ار وي 0 
الصاح , » بل لفاسقة بنت فاسق» وكذا الفاسقة بنت صالح فليس لأبيها حق الاعتراض 
لان م بلح من العار ينه فوق ما يلعف بصهره. وأا ذا كانت صالحةبنت فاسق 
فريك ای قاس ليبن لابق اعرا ؛ لأنّه مثله» وهی قد رضيت به. كما 
حققه في «رد المحتاں ۰ 

1"أقوله: وإن لم ؛ الواو وصليه : أي وإن لم يكن الفاسق معلنا: أي جاهرا به 
ومظهراء وهذا هو الظاهر ؛ لأنْ العار بالفسق غير مقتصر على الإعلان. كذا في 
الى وغ ۰ 

٠‏ ٣اقوله‏ : وعند بعض المشايخ ؛ المقصودٌ منه ذكر إفادة تقييد المصنّف #5 حكم 
التعميم بقوله: «في اختيار الفضلي». 

[٤اقوله‏ : ومالا ؛ عطف على قوله : «إسلاما» كقوله الماضي EE‏ 
ا : «حرفة»» وقوله الماضي : 506 وظاهرٌ كلام المصنف 5ه أن هذه الكفاءات 
يختص اعتبارٌها في العجم» وهو قول لبعضهم > كما مر نقلهُ عن «جامع الرموز» ومر 
ذكر ما فيه » وسيأتي بعضه. 


فالعاجرٌ عن المهر الْعَجّل والنفقة ليس كفؤا للفقيرة 


)١(‏ قال صاحب «الدر المنتقى)(١‏ : 51١‏ 7): وهو الصحيح ؛ لذنها سن 
(؟) «رد المحتار»<7: 3271). 
(") «النهر الفائق»(؟ : ۲۲۲). 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فالعاجرٌ عن المهر المعجل"' والتفقة"' ليس كفؤا للفقيرة): وإنّما قال'”: للفقيرة ؛ 
فى gq 7Ê‏ © > كل بيس م ا ETE‏ ° 
لدفع توهم مَن توهم أن الفقيرَ يكون كفؤا للفقيرة» وكذا الغنية بالطريق الأولى ؛ 
لأنَّ العجرّ عن أداء المهر والتفقة الواجبين متحقق فيه مع زيادة التعييد. 
وقد 8 ف «البدائع» و«اليحب!) وغيرها: أن الكفاءة با لال ا ف العرب اسشا 
8 3 2 - 

١[‏ أقوله: عن المهر المعجّل ؛ المراد به ما تعارفوا تعجيله وإن كان كله حالا. كذا في 
«الفتح»"» واحترزّ عن المؤجّل» فإن العجرّ عن أدائه في الحال لا يضر في الكفاءة. 

["أقوله: والنفقة ؛ أي نفقة الزوجة الواجبة عليه» واختلف فيه: فقيل : المعتبرٌ 
قدرثه على نفقة شهرء وقيل: نفقة ستة أشهر» وقيل: نفقة سنة» و صحح في 
«التجنيس» الأول» وصحح في «المجتبى» الاكتفاء بالقدرة عليها بالكسب» واختارٌ في 
«النهر»" وغيره : إن المعتبرَ قدرثُه على نفقة شهر لو غير محترف» وإلا فقدرته كل يوم 

['أقوله : وإِنّما قال...الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقديره : إن تقييد عدم كفاءة الفقير 
بقوله: للفقيرة لغوء انها ك لل انها بل هو خل ؛ لأنه يوهم أنه كفء 
للشية» ولس كذللق: 

وحاصل الدفع : أنه لدفع تَوَهُم أن الفقيرَ كفءٌ للفقيرة لتساويهما فقراء فأشار 
بهذا القيد إلى أنه ليس كفؤا لباء ويفهم منه عدم كفاءته للغنية» فإنه إذا لم يكن الفقير 
كفؤا للفقيرة مع تساوي الدرجة فقراً لا يكون كفؤا للغنية بالطريق الأولى ؛ لوجود زيادة 
التعيير فيه» فإ الغنية تُعيّرُ بكون زوجها فقيرا. 

[اقوله: مع زيادة التعيير؛ الإضافة بيانية : أي زيادة هي التعيير» وهذا المعنى 
ليس بموجود في الفقيرء فإنها لا تعيرٌ بفقر زوجها ؛ لكونه مثلها. 


.)١٤۳ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
.)٠١ (؟) «فتح القدير»(”:‎ 
.)۲۲۲ : «النهر الفائق»(؟‎ )۳( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 4٥‏ 
والقادرٌ عليهما كفؤٌ لذات أموال عظيمة » هو الصّحيح » وحِرفة» فحائك» أو 
حجامء أو كناس» أو دباغ 
والقادرٌ عليهما كفو لذات أموال عظيمة"' » هو الصحيح"" ) ؛ لأن الال غاد" 
ورائح» فلا يعتبر بعدمه إلا أن يكونّ بحيث لا يقر على أداء الواجب» وهو المهرُ 
والنفقة. 

(وحرفة“ء فحائك» أو حجام“» أو كنّاس» أو دباغ 

111 ]قوله: كفء لذات أموال عظيمة ؛ حاصله أنه لا تعتبر الكفاءة في اليسار 
والمساواة في الغنى» حتى يكون صاحب الال القليل كفؤا لذات أموال كثيرة. 

[؟]قوله: هو الصحيح ؛ احترارٌ عمًا روي عن أبي حنيفة وحمّد #د: أن الكفاءة 
في اليسار معتبرة ؛ لأن الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. 

[اقوله: غاد؛ من الغدوء والروائح من الرواح» وهو الذباب بعد الزوالء 
واسلة+ة امال لا یسر ف شخضء .فك من عدي باجا فقي مساء وبالعكسنء 
فلا يعتبر عدمه إلا أن يبلغ مبلغ العجز عن أداء الواجب. 

[آقوله: وحرفة؛ - بكسر الحاء - : هذا معتبرفي العجم والعرب إن اتخذوا 
الحرف وتفاخروا كاتخاذ العجم. 

[اقوله: أو حَجّام؛ الحجّام: - بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم - : الذي 
يكتسب بالحجامة يقال: له بالفارسية : شاخ كشن. 

والكنّاس على ذلك الوزن من يكتسب بإزالة الكناسة بالمكنسة وغيرها. 

والدبّاغ مثله وزنا: من يدبع الجلود. 

والعَطّار: الذي يبيع العطر. 

ولوار : بائع الثياب. 

والصراف: الذي يعمل صرف الدراهم والدنانيرء والمعتبر في هذا الباب العرف» 
فكل ما يعدّه أهل العرف دنيكا فهو دنيء. 


)١(‏ احتراٌ عمًا روي عن أبى حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن الكفاءة في اليسار معتبرة ؛ لأن 
الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : .)١159‏ 


15 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بكفؤ لعطار»› اواز أو افع وبه يمد 
ليس بكفؤ"' لعطار» أو برّازء أو صرّاف» ويه يفت ". 
ااي ا اول يلي ا سه ا ت 


1 قوله: ليس بكفؤ؛ قال في «ملتقى الأبحر» و«شرحه»: فحائك أو حَجام» أو 
كئّاس» أو دبّاغْ أو حلاقء أو بيطارء أو حدّاد؛ أو صقار غير كفء لسائر الحرف: 
ا مياق انين ا 
لكق أنراك كل ا كك ا ونه يتش وراش 

وذكر في «البحر»: أنه لا يلزم اتحادهما في الحرفة» بل التقارب كافء فالحائك 
كف للحَجّام» والدبّاغ كفم للكنّاس» والصّفاء كفهٌ للحدّاد» والعطار للبراز. 

وذكر في «الفتح»'"': إن الموجب هو استنقاص أهل العرف» فيدورٌ معه» وعلى 
هذا ينبغي أن يكون الحائك كفؤا للعطار بالاسكندرية لِمّا ينال من حسن اعتبارهاء 
وعدم عدّها نقصاء الله إلا أن تقترن به خساسة أخرى”". 

وفي «البناية»: «عن «الغاية»: الكنّاس والحجّام والدبّاغ والحارس والسائس 
والراعي والقيّم: أي البلان في الحمّام ليس كفهٌ لبنت الخيّاط » ولا الخياط لبنت البَرّاز 
والتاجرء ولا هما لبنت عالم وقاض» والحائك ليس كفؤاً لبنت الدهَقَّان" وإن كانت 
ا 

۲]قوله : وبه يفتى ؛ أي باعتبار الحرفة في الكفاءة » وهو احترازٌ عن قول عدم 


)١(‏ قد حقق في «غاية البيان» : إن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
وصاحبيه ؛ لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيّرون بدناءتها » وهي وإن أمكن تركها يبقى 
عارها. كما في«البحر»(7: )١155‏ » وفي «الملتقى»(١: )0١‏ : وحرفة عندهما » وعن الإمام 
روايتان فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفؤا لعطار أو بزاز أو صراف » وبه يفتى . 
وینظر : «اللباب))(7: ۱۳). 

(۲) «فتح القدير»(7: .)5١5‏ 

(۳) ما سبق منقول من «رد الحتار»(7: 6 

(5) غلب اسم الدهقان على من له عقار كثيرة وفي امجتبى وهنا جنس أخس من الكل وهو الذي 

يخدم الظلمة يدعى شاكريا وتابعا وإن كان صاحب مروءة ومال فظلمه خساسة» ينظر: «البحر 
الرائق»(؟: .)١57‏ 
(6) انتهى من «البناية»(5 : 1575 - .)۱١٤‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۹۷ 
ول 


وإن نكحت بأقل من مهرها فللولي الاعتراض حتّى يتمء أو يُفرّق » ووقف نكاح 
فضُوليء أو فضوليين على الإجازة 
وإن نكححت بأقل من مهرها): أي من مهر مثلهاء (فللولي”" الاعتراض حى 
و أو ةا 

ووقف نكا فضولي" » أو فضُوليين على الإجازة'”) : أي يجوز أن يكون 
من جانب الروج فضولي» ومن جانب الرأة فضولي » فيتوقفُ على إجازتهما. 
الاعتبارء وهر أطي الرواعن عن ابي حي لله وأظهر الروايتين عنهما هو الاعتبارء 
ويمكن أن يرجع الضمير إلى ما ذكره من التفريع المشتملة لجزئيات عديدة» فإنه قد وقع 
E‏ 

[1]قوله: :يقم ؛ بصيغة المعروف من الإتمام» والضمير إلى الزوج : أ م الزوج 
مور ا وکو أن كرون هوك و ال إل مرها 

يفرق ؛ إما بصيغة الجهول من التفريق بمعنى يفعل التفريق» أو بصيغة المعروف » 
والضمير إلى الولي : أي يفرق الولي بين الزوج والزوجة» وإسناده إليه لكونه سببا له 
وإلا فالمفرق في الحقيقة في هذه المسألة هو القاضي» وما لم يحكم القاضي بالتفريق» 
فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق» كما في «السراج الوهاج»» ويمكنْ أن 
كود سين :على قات إل رزوي ES OE O‏ 
من الثلاثي : والضمير إلى الزوج. 

[۲اقوله: فضولي ؛ - بالضةٌ - نسبة إلى الفضول قال ل لالس" تعر 
يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة» أو لن ل E‏ 
العبد بلا إذن إن قلنا: إِنّه فضوليء وإلا فهو ملحقٌّ به في أحكامه. 

[۳آقوله: على الإجازة ؛ قال في «التبيين»: «الأصل فيه: أن كل عقد صدرٌ من 
الفضولي» وله نجير اتعقدَ موقوفا: وما لا جير له يبطل» كما إذا كان معه حرة وزوجة 


.)7 75 : أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضى لو كانت سفيهة. ينظر: «رد المحتار)(؟‎ )١( 
ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهماء فحكم الطلاق‎ )0( 


والظهار والإيلاء والميراث باق. ينظر: «الجوهرة»)(”؟ : 7١)ء‏ «الفتاوى البندية))(١١‏ : 590). 
(۳) «البحر الرائق»(: .)١577‏ 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويتولى طرفي النّكا واحدٌ ليس بقضولي من جانب 
(ويتولى طرف الُكاح واحد ليس بفطولي من جائ : أي يتولى واحد الإيجاب 
الول ولا ا > فان الواح إذا كان وكيلا منهماء فقال: 
أقسام : 

.١‏ إما أن يكون أضيلا رولا ؛ كاين العم يزوج بنت عمه الصغيرة. 

3 أو أصيلاً ووكيلاً كما إذا وكلّت رجلا أن يزوّجَها نفسّه» فزوجّها من 

کاو 8 من الجانبين» كالجد يزوج لابن ابنه بنت ابنه الآخرء ولیس لہما 
أبوان . 

وگلا موا 
الفضولي آماء أ أخت امراه» أو كانت غته اع نسوة فزّجه الفضوليّ خاسة» فإذ 
العقد وقع باطلاً في هذه الصورء ولا يتوقفُ على الإجازة»'" 

['آقوله : ليس بفضولي؛ الجملة صفة لواحد: : يعني إن تولي طرفي النكاح من 
واحد» وأداء الإيجاب والقبول بكلام واحدء إِنّما يكون إذا لم يكن يكن ذلك الواح فضنونا 
من جانب من الجانبين. 

قال في «كشف الوقاية»: الأقسام الحتملة بينها خمسة: 
١‏ ما أن يكون وكيلاً من الجانبين. 


3 


؟ .أو ولا منهما. 


ع 


.أو ولياً من جانب أصيلاً من جانب. 

6 اتوكلا بن جاتو ولام انی 

وإذا كان فضوليا في الجملة ليس له أن يتونّى طرفي النكاح خلافا لأبي يوسف 
وا › وهو أربعة أقسام : فضولي من جانب ووكيلاً من جانب» أو ولي أو أصيل هن 
جانب» أو فضولي من الجانبين. 

["آقوله ایوا كافك انر غ ر را قر عام راد 


.)٤١۱۹ كما إذا وكل رجحل أن بروحة: ووكلته امرأة أن يزوجها: ر : «نظرية العقد)( ص‎ )١( 
.)۱۳۳ - ۱۳۲ : انتهى من «تبيين الحقائق»(؟‎ )۲( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۹۹ 
. 


يي م م م د س 


0. أو ولا من جانبٍ ووكيلاً من جانب N‏ 


ولا جور أن يكونٌ الواحد فضُولياً كما إذا كان: 
١.أصيلا‏ وو" 
کو من جانب وفضولياً من جائب. 
و چا E OE‏ 
٤‏ . أو فضوليًا من الحانبين*! 


(و 9 
ووكل زيدٌ أيضا ذلك الرجل بتزويجه منهاء فيقول الوكيل زوجت موكلي فلاناً موكلتي 
فلانة» ويكفي شاهدان على وكالتها ووكالته وعلى العقد؛ لأن الشاهد يتحمل 
الشهادات العديدية والشهادة ا 
الجحود. كذا في «حواشى الدر المختاں" 

E CT 

[۲قوله : أصيلا وفضولياً ؛ بأن ينكح الرجل بامرأة من غير إذنها. 

[؟اقوله: أو وليا ؛ بأن يزوّج الرجلُ بنت عمّه مثلا برجل لم يوکله» وليس هو 
وليا له. 

[٤اقوله‏ : أو وكيلاً من جانب ؛ بان وكلت رجلا بتزويجها فزوّجها رجلا لم يوكله 
وليس بوليه. 

[تقوله: أو فضولياً من الجانبين؛ أي الزوج والزوجة؛ والوجهُ في عدم جواز 
النكاح في هذه الصور بكلام واحدٍ أن كونَ كلام الواحد عقدا تاما هو أثر كونه مأمورا 
من الطرفين» أو من طرف وله ولاية الطرف ىا وإذ ليس فليس. 

[1 اقوله : : وصح ؛ الت من بوت ناه وهذا عندهء وقالا : لاايصح إلا إذا 
أجازه الآمر؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف» وهو التزويج بالكفؤ. 


)١(‏ كأن يوكله أحد بأن يزوجه بنته الصغيرة. 
(؟) «رد المحتار على الدر المختار»)(۳: ٩٩‏ -/99). 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نكاح أمة زوجها م أي بنكاح امرأة لآمره 
نكاحٌ أمة'' زوّجها من أُمِرَ بنكاح امرأة" لآمره'”) 
وله: إن لفظ التوكيل مطلقّ» والمطلق بجر على إطلاقه» وقولبما: استحسان»ء واختاره 
أبو الليث والطحاوي و على اعنبان کا می جاب اة هما 
كذا في «المداية»» وشروحها. 

[١أقوله:‏ أمة ؛ يشمل المكاتبة وأمٌ الولدء وكذا يصح إنكاحه بالعمياء ومقطوعة 
ارا اا وره ار ا الاطلاق ارک اف 
«الفتح» » زاد في «البحر»: أو كتابية أو مَّن حلف بطلاقهاء أو آلى منهاء أو في عدة 
وک أو بغبن فاحش في المهر بنكاح امرأة''". 

["]قوله: بنكاح امرأة ة؛ أي مطلقة غير معينةء فإن أمره بنكاح معينة أو بحرة ؛ أو 
بأمة فخالف» أو أمرته المرأة بتزويجها ولم تعيّن فزوًجها من غير كفء» أو وكله رجل 
بنزويج امرأة مطلقاً فزرّجه بنته الصغيرة لا يصح النكاح في هذه الصور اتفاقاً؛ لوجود 
امحالفة» أن a‏ افا E‏ كيذ اندر العا 
و«حواشيه». 

[۳اقوله: لآمره؛ أي أمر كان بعد أن كان حُرَاء وتقييد المسألة بالأميرء كما في 
اللي وقع تبعا ماني «الجامع الصغير»: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة 

ذه : في أمير من ع أمراء قريش : ET‏ ة فزوجتّه أمة لغيره » قال : جاز. 

.رلك وحم وو كد ME‏ سبا عية كبز BE‏ 
يتفاوت الحكم بين أن كوت الموكل أميرا أوغين ار كرشبا أو غر قرشي عدا 
نكرت عر ؛ انما فيد بقوله + (أمة تخيره» 4 إذ لو زو جه آمة لنفسه لا جور بالإجشاع لكان 
التهمة. ذكره في «جامع قاضي خان». كذا في «غاية البيان» و«البناية»“ 


.)5١4 «فتح القدیر»(۳:‎ )١( 

(۲) منقول من «رد الحتار»(7: .)۹٩‏ 

(۳) «رد المحتار»ء و«الدر المختار»(۳: ٩۵‏ -15). 
(5) «البداية»(5 :925 .)١‏ 

(6) «البناية»(: : ۱۷۷). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ل 
وإنكاح الأب والجدٌ عند عدم الأب الصّغيرٌ والصغيرة بغبن فاحش بالمهرء أو 
من غير كفؤ لا لغيرهما 
أي إن وکل أن يزوج امرأة فزوّجَهُ أمة صح خلافا لهما. 

(وإنكاح”' الأب والجدٌ عند عدم الأب الصغيرٌ والصغيرة بغبن فا 
ايد أو من غير كفؤ لا لغيرهما): أي لا يصح لغير الأب وال جد إنكاح الصغير 
والصّغيرة بغبن فاحش في المهر» أو من غير كفؤ اتّفاقاء وجوازٌ إنكاجهما للأب 
والجدٌ بالغبن الفاحش» أو من غير كفؤ مذهب أبي حنيفة ف خلافاً لهما: أي لو 
نعل الأ او انلا عن قيدم الآ له عون رن سحيو انیت يب 
اللو 

١[‏ اقوله: وإنكاح ؛ عطف على قوله: «نكاح أمة»: أي صح إنكاح الأب الصغير 
أو الصغيرة» وكذا إنكاح الجد عند عدم الأب بغبن فاحش ف المهر بالزيادة في جانبه 
والتقصان في جانبها. 

والمراد بالغبن الفاحش : ما لا يتغابن الناس بمثله. 

فهذا النكاح صحيح لازم حتى لا يكون لبما الخيار بعد البلوغ ؛ لأنهما وافرا 
الرأي كاملا الشفقة» فيلزم انكاحهما بأي وجه كان» نعم ؛ إن كانا معروفين بسوء 
الاختيار فسقا ومجانة لا يصح انّفاقا. 

وكذا يلزم إنكاح المولى الصغير أو الصغيرة المرقوقين حتى لو اعتقهما بعد ذلك 
ثم بلغا لا يثبت لبما خيارٌ البلوغ لكمال ولاية المولى. 

["]قوله: لا لغيرهما ؛ ظاهرّه: أنه لو زوج غير الأب والجدٌ: كالأخ مثلا الصغير 
بامرأة أدنى منه لا يجورٌء وخدشه الشرتبلالي بما مر أن الكفاءة لا تعتبرٌ في حقّ الرجل. 

وأجيب عنه: بأن معنى عدم اعتبار الكفاءة هاهنا أن الرجل لو زوج نفسه من 
امرأة دئيّة ليس للولي حق الاعتراض » فأما إنكاح الولي الصغير بغير الكفء فلا يجوز. 


.)575 غبن فاحش : إذا جاوزت الزيادة ما يعتاد مثله. ينظر: «المصباح))( ص‎ )١( 


1۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن فعل غيرَهُماء فلهما أن يفسخا"' بعد البلوغ . 

[١أقوله:‏ فلهما أن يفسخا... الخ؛ فيه بحث ذكره ه التفتازاني في «التلويح»”" , 
واب الكمال”" : : وهو أن هذا يقتضي أن يصح إنكاح غير الأب والجد اللصغير أو 
الح ميخي a‏ ء أو بغبن فاحش» ولا يكون لازماً مع أنه لا يصح مطلقا لا 
لازما ولا موقوفاء صرح به في عامة الكتب المعتبرة» فهذا وهم من الشارح ذ#ه منشؤه 
حمل الصحة في المتن في مسألة إنكاح الأب والجد على الملزوم. 

وتوجيه النفي الواقع في قوله: «لا لغيرهما» على نفي اللزوم فقطء وهو خلاف 
ما في المعتبرات» قال في «امحيط»: أجمعوا على أن غيرّها لو زادٌ أو نقص بحيث لا يتغابن 
الناسُ بمثله لا جور النكاح» ولو زوج غيرهما من غير الكفء لا رواية فيه عن 
أصحابناء وقال القضلي 4#: على قياس مسألة التقصير في المهر ينبغي أن لا يجوز بلا 
خلاف. 


وفي «فتاوي أبي الليث»: إن زوج غيرُهما صغيرة من غير كفءء ثم أدركت 
فأجازت لم يجن ؛ م ء لا يجوز. 
وأجاب عنه القهستاني وء غيرُه : بأن صحَّة إنكاح غيرهما بالغبن الفاحش نقلها 


للك وَهُم التفتازاني ٤‏ «التلويح))(؟ : : c(4 — TA‏ وابن كمال ف «الاصلاح»(ق5 4 /ب)» 
والحصكفي في «الدر المختار»(؟ : )٠١‏ صدر الشريعة في قوله: : فلهما أن يفسخا بعد البلوغ ء 
بأنه إن كان المزوج غير الأب والجد لا يصح من غير كفؤ أو بغين فاحش أصلا. 

وأجاب عن قولهم القهستاني 2 ((جامع الرموز»(١‏ : 51 وشيخ زاده ف ((جمع 
الأنهر»(١‏ : :)۳٤١‏ في «الجواهر)): ا ا . وقي 
(«الجوامع)»» : ور كع على نا كال وتصيع» والصحيح أنه لا يجوز. وهذا يدل على وجود 
الرّواية لا على عدمها كما لا يخفى فلا وجه لردٌ صاحب «الإصلاح»» و«التلويح». 

ورد قولمما ابن عابدين في «رد الحتار»(7” : :)٠٠١‏ وفيه نظر؛ فإِنَ ما كان قولا لبعض 
المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المذهب ولا سيما إذا كان قولا ضعيفا مخالما للا في 
مشاهير كتب المذهب المعتمدة. 

(۲) في «التلويح»(7: ۳۹۸). 

(9) في «الإصلاح»(ق5 ٤‏ /ب). 

(4) في «جامع الرموز»(١‏ : ۲۷۹). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤق 1۳ 
ولا نكاح واحدة من اثنين زوجهما المأمورٌ بواحدة للآمم 
(ولا نكاح""' واحدة من اثنين زوّجهما المأمورٌ بواحدة'" للآمر) : أي إن أم رآخرّ أن 
وا رر 1 7 2 0 ا 
يزوجَه امرأة» فزو جه امرأتين بعقلٍ واحدء لا يصح نكاح كل واحدة منهماء أمًا إذا 
زوج بعقدين فالأوّل صحيح دون الثّاني. 
في «الجواهر» عن بعضهم » وبغير كفء نقلها في «الجامع» عن بعضهم» وهذايذل على 
وجود الرواية» وفيه: أنه قول غير معتبر» والأصح بطلان إنكاح غيرهما بغبن فاحش» 
ومن غير كفء من أصلهء كما ذكره في «الكافي» وغيره. : 
. 0 و 4 
النفي في المتن محمول على نفي الصحة مطلقا لا على نفي اللزوم. 
٠. ِ‏ 1 1 5 5 5 0 ف 
١(‏ ]قوله ؛ ولا نكاح ؛ أي لا يصح نكاح واحدة من اثنتين فيما إذ أمره رجل 
بتزويج واحد» فتزوج المأمور اثنتين بعقد واحدء والمراد من عدم الصحة عدم اللزوم» 
كما عبر عنه في «البداية»'"' ؛ وذلك لأنه لا وجه لتنفيذها للمخالفة ولا للتنفيذ في 
إحداهما غير معيّنة للجهالة» ولا للتنفيذ في إحداهما معيّنة لعدم الأولوية» فتعين 
التفريق. 
[]قولە: بواحدة؛ أي غير معيْنة متعلق بالمأمور؛ أي الذي أمر بنكاح واحدة؛ 
فإن أمره بامرأتين في عقدٍ واحد فزوج واحدة جازء وكذا لو أمره بتزويج واحدة معينة 


CD 


فزوج معها الأخرى في عقد واحد جاز. كذا في «البناية» 


.)١09/5 : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 
.)۱۷١ : ٤(»ةيانبلا«‎ )۲( 


باب المهر 

باب المهر ' o.‏ 

١7‏ ]قوله: باب المهر؛ أي هذا باب في بيان أحكام المهر وما يتعلق بهء وهو بالفتح 

عبارة عمّا يساق إلى الزوجة من الزوج عوضا لنافع بضعهاء وهو عندنا لا بْدَ أن يكون 
اراق که 

وعند الشافعي 45: لا يشترط كونه مالاً» بل تعليم القرآن ونحوه أيضاً يصلح 


- 


هرا 

فإن قلت : ذكر ابن الجوزي 4 في كتابه «سلوة الأحزان»: إن آدم على نبينا 
وعليه الصلوة والسلام لازم القرب من حواء؛ وطلبت منه المهرء فقال: يا رب وماذا 
أعطيهاء قال: يا آدم صل على حبيبي محمد بن عبد الله عشرين مرة ففعل» وفي رواية : 
قال الله ج : حين أرادَ القرب لا حتى تعطي مهرها. 

ومن المعلوم أن فائدة الصلاة ترجعٌ إلى آدم» فكيف صح جعله مهرا؟ 

تلع مکی أنه لما رسا عا مد كوه مير أيه للك ما لو امكو عر خض 
لقراءة القرآن ونحوه» فأتى به على قصد كونه للمستأجر» وقد صرحوا فيه بأن ثوابه 
للمستأجرء وعليه فثواب صلاته لحواء ؛ لكونه في مقابلة المهر. كذا في حاشيتي «المواهمب 
اللدنية» لعلي الشبراملسي المصري » وتلميذه محمد بن عبد الباقي الزرقاني . 


)١(‏ وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد القَرْشِيّ الَيْمِي البَكْرِي البَعْدَادِي الحتبلِي الواعظ » أبو 
الفرج» جمال الدّين» المعروف بابن الجوزي» من نسل سيدنا أبي بكر الصديق ##؛ من 
مؤلفاته: «زاد المسير في علم التفسير»» و«المنتظم»› و«الموضوعات»»: 0۰٩۸(‏ - 0۹۷). ينظر: 
«وفيات)»(*: ٠٤١‏ -55١)ء‏ و«مرآة الجنان»(۳: 589 - 557): و«تذكرة الحفاظ)»(5 : 
(TEY‏ 

(۲) وهو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الرَُرْقَانِيَ المصري الأزهري الالكي ؛ أبو عبد اء قال 
الكتاني : خاتمة المحدثين في الديار المصريةء من مؤلفاته: «الوسائل السنية من المقاصد 
السخاوية»» و«شرح البيقونية»» «شرح مواقت اللا و«شرح الموطأ». -3١680(‏ 
۲هھ). ينظر: «غيث الغمام»(ص ٩‏ 9)» و«المستطرفة»(ص”5١)2‏ و«الأعلام»(۷: 00(. 


كتاب النكاح/باب المهر 1.0 


أقلهُ عشرة دراهم 

(أقله"' عشرة دراهم"): هذا عندنا " 

وهاهنا جواب آخر: وهو أنه يمكن أن يكون المهر ثواب الصلاة» ويكون مقصود 
الله جلا من قوله: صل على حبيبي أن يصلّي عليه ويهب ثوابه لحواء» فكان المهر شيا 
خاضيلاً مق ات راء ظ 

وقد استدلت الشافعية بهذه القصة على أن المهرَ قد يكون غير المال أيضاء وهو 
استدلال ضعيف» فإن الأحكام الواقعة في الأديان السابقة ة إذا قصّت في القرآن والحديث 
نما تكون حجّة إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف ذلك» فإن ورد فلا. 

وقد ورد فيما نحن فيه وهو قوله مل بعد ذكر المحرمات : ب أجل لك ما وره 
يڪم أن تمو ملك ُحَصِنِينَ £ فان الله غلا أحل الابتغاءَ ملصقا بالأموال؛ إذ 
الباء GS DL‏ 
ويأتي الجواب عن بقية استدلالات الشافعية. 

[١أقوله:‏ أقله ؛ أي أقلّ المهر؛ أي الذي لا يجوز أدنى منه. 

ا و أي مقدار عشرة تراه نر كاقث فة خالتضة» أو 
فقتو اد فسا او اغ مقدرا نه: 

[۳اقوله: هذا عندنا ؛ أي تعبِينْ الأقلّ بعشرة دراهم مذهبنا لأحاديث وردت 
بل و عابر مزرفوها ارول عكر ا وو إلا اوا 
ولا مهر دون عشرة دراهم»'''» وفي سنده مبشر بن عبيد» قال الدارقطني بعد أن أخرج 


٤ النساء:‎ )١( 

(0) في «سنئن الدارقطني»(۳ : 4 ؛ و«الستن الصغرى»(6 : 2)511٠‏ و«المعجم الأوسط)»(١:‏ 
7) و«سنن البيهقي الكبير»(/: 22177 وغيرها. ويعارضه ما رواه الشيخان في الواهبة رفعه : 
«التمس ولو خاتما من حديد»» قال القاري: وتندفع المعارضة بحمل الأول على أقلّ مسمى من 
المه رآجلاً وعاجلاء والثاني المسجّل عرفاء ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من 
طرق ضعيفة » لكنها يقوي بعضها ببعض عن جابر #5 فيرتقي إلى مرتبة الحسن» وهو كاف في 
الحجة. وفي «إعلاء السنن»(١١:‏ 90): حسنه ابن TEA‏ د 
«الأسرار المرفوعة»(۳۹۸ - 7379), و«ظفر الأماني»(177 - 11/4), و«كشف الخفاء» 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وووووو وم مف ءاي ووو 


هذا الحديث : «هو متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها». انتهى"'". 

اسك البيهقي وقد أخرجه في «سننه» في كتاب «المعرفة»!" : غم امن وه : 
أنه قال : أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة. انتهى. 

وأخرجه أيضا أبو يَعْلَى المؤصلي في «مسنده»» وابنُ حبّان في «كتاب الضعفاء»: 
وقال: مبشر بن عبيد: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كَنْبُ حديثه إلا على جهة 
التعجحب : التق 

وأخرجه أيضا: ابن عدي والعقيلي وأعلاه بمبشر. 

وأخرج الدارفطنى والْهَقي في «سننهما» عن الشعبي عن علي #5 موقوفاً : ردلا 
تقطع اليد في أقل من عشرة دراهمء ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم»؛ وفي سنده 
داود الأودي» وهو ضعيف» وله طرق أخر في «سئن الدَارَقطئِي»» ولا تخلو عن ضعف. 

وهنا أبحاث : 

الأول: إن هذه الأحاديث كلها أسانيدها مجروحة غير قابلة لأن يحت بها. 

وأجاب عنه العيْني في «البناية»: «بأنه إذا روي الحديث من طرق مفرداتّها ضعيفة 
سرحي وف ب ا 

أفؤل: 3 عق اف فإ كر الطوق فا عير الخدية نا إذا كان الضعت 
فا ي :لمع ا امت هو الف انل فل زاحو ماه 
كذب أو متهم » والأمر فيما نحن فيه كذلك. 


(۲: 446 -545)»: و«فتح باب العناية»(؟: 0۱)؛ و«إعلاء السنن»(۱۱: »)٠٠١ - ٩۳‏ 
a‏ 

.)5115 من «سنن الدارقطني»(۳:‎ )١( 

() «السنن الصغری»(٩‏ : »)5١1/‏ و«سنن البيهقي الكبير»(/ا: .)١١۳‏ 

(۳) «معرفة السئن والآثان»(؟١‏ : .)٠١‏ 

(5) انتهى من «البناية»(5 : ۱۸۲). 


كتاب النكاح/باب المهر 1¥ 


ووم و ووم ومو وم ومو ووو و وو و0 


الثاني : المعارضة بأحاديث أخرء وهي وإن كان بعضها ضعيفاء فبعضها قوي» 
قال ابنُ البمام في «فتح القدير»: «الحق أنّ وجود ما ينفي بحسب الظاهر تقديرٌ المهر 
بعشرة في السنة كثين» منها : 

دوك ال ولوعانا مد عدي 0 

رخدت جار :رن ای ف داق امزاة مزه که سوا ادبت 

وحديث التّرمذي وابن ماجة: «إنّه بإ أجاز نكاح امرأة على نعلين» صححه 
3 

وحديث الدَارَفْطني والطبَرَانِيّ مرفوعا: «أدُوا العلائق» قيل: وما العلائق» 
ال ی عله اه وا ولو قا فو ا 

وحديث الدارقطبي عن الخدري ذف عنه 4# : «لا يضر أحدكم بقليل ماله تزوّج 
أو بكثير بعد أن يُشنْهدء”” إلا أن كلها ضعيفة ما سوى جل ينف ام 

فحديث : «من أعطى ...» فيه إسحاق بن جبريل » قال في «الميزان»: لا يعرف»› 
ومسلم بن رومان: يول اها 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(0 : 2)١917‏ وغيره. 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : 147)»: و«السنن الصغرى»(0 : »)5١17‏ و«معرفة السئن»(؟١:‏ ۲)؛ 
و«سئن الدارقطني»(7: ۳)» وغيرها. 

(۳) في «سنن الترمذي»(7: :)12١‏ و«سنن ابن ماجة»(١‏ : »)1٠۸‏ و«معرفة السئن»(١١:‏ 
868 و«مسند أحمد»(”7: 55060): وضعفه شيخنا الأرنؤوط› و«مسند أبي يعلى»(17 : 
») و«سنن البيهقي الکبیں»(۷: 22519 وغيره. 00 

(5) في «سنن البيهقي الكبير»(۷ : »)٩‏ وضعفه› و«ستن الدارقطني ٤ : ۳(٠»‏ )» و((سئن سعيد 
ابن منصور»(۱: »)۲٠١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۳: 547)» وغيرهاء وينظر : «تلخيص 
الحبير»(7: »)۱۹١‏ و«خلاصة البدر المنیں»(۲ : ٤٠٠۲)ء‏ و«نصب الراية»(7: »)۲٠١‏ وغيرها. 

(6) في «سنن الدارقطني»(۳ : ۳), وغيرها. 


۱۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


auauenecneuneneesenananannnunssnannseessesannoneeQneve®eessennanseneneucannaanocooncnnvenononnecennocnocevenvnnenesenconcseenoe 
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وحديث: : «النعلين»؛ وإن صحُسَه الذي فليس بصحيح» فيه: : عاصم بن 
عبيد الله » قال ابن الجوزي : قال ابن معين: : ضعيفُ لا يحتج به» وقال ابن حبّان: 
فاحش الخطأ فترك. 

وحديث: «العلائق» معلول بمحمّد بن عبد الرحمن» قال البُخاري: منكر 
الحديث؛ ورواه أبو داود في «المراسيل» وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : 

وحديث: «الخدري»» فيه : أبو هارون العبدي » قال ابن الجوزي : قال حماد بن 
ؤيده كان كذابا» انب 07 

وأجيب عنه : : بأن ما يدل على كون المهر أقلٌ من عشرة دارهم > محمول على المهر 
المعجل » ؛ فإ العادة عندهم كانت تعجيل ؛ بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض 
العلماء ء إلى أنه لا يدخلٌ حتى يقدّمٌ شيئا > قل ذلك عن ابن عباس وابن عمر والزبيري 
وقتادة تمسكا بمنعه يل «عليًا حين زوَّجّه فاطمة رضي الله عنهاء وأراد أن يدخل عليها 
عن الدخول حتى يعطي شیا" “. أخرجه النسائي. 

والمختار الجوازٌ قبله ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أمرني رسول الله بل أن 
اذل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئأ»”"؛ أخرجه أبو داودء والمنع المذكورٌ 
محمول على الندب. كذا في «الفتح»» وغيره. 


(۳۲۹ - ۹ من «فتح القدير»(7:‎ )١( 

(۲) فعن سيدنا عليا 4# «لَمّا تزوّج فاطمة بنت رسول الله ل وأراد أن يدخل منمّه يك حتى يعطيها 
شيئاء فقال: يا رسول الله ليس لي شيء»ء فقال : أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها» في 
(سسنن أشي داود»(۲: ٠51)ء‏ و«سنن البيهقي الکہیں»(۷: 22507 و«المعجم الأوسط)»(7؟: 
»)٩٤‏ وغيرها. 

(*) في «سنن أبي داود»(۲: »)۲٤١‏ و«سنن ابن ماجة»(1: ١٤1)ء‏ و«المعجم الصغير»(85)» 
و((مسند ابی يعلی»(۸: ۸۸)؛ و«تاريخ بغداد»(0: ۲۱۲)» و«الکامل»(٤‏ : ۱۳)» 
و«التهذيب»»(: : 595)»؛ ودالمیزان»(۳: ۳۷۵)» وغيرها 

.)5١18 «فتح القدير»(”7:‎ )٤( 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۰۹ 


وووم مه وو ووو ول ااا 


أقول: لا يخفي ما فيه» فإن هذا الحمل إِنّما يُسَلّمُ مع مخالفته الظواهر إذا ثبت 
التقدير يذلل هخمد »وذ لسن فليس. 

الغالث: إن العمل بالحديث المذكورء والقول بآنه لا جور اقل من عشرة يخالف 
إطلاق قوله غ: 06 أن فوا بأ مرکم ې" فإنه لا تقدير فيه بشيء» وتخنصيص 
إطلاق الكتاب تبر الآحاد وإن كان صحيحا لا يجوز عند أصحابنا فما بالك إذا كان 
OTE‏ 

وتو ا ا ا ر ت عو الاحاديت اة ای ولت على کر 
المهر غير مال» وهي مرويّة في «الصحيحين»» واستندت بها الشافعيّة حيث قالوا: هذه 
الأحاديث أخبار آحاد مخالفة لظاهر الكتاب فلا يعمل بظاهرهاء فمع هذا كيف جاز 
لأصحابنا العمل عر الحاو مع عالت لإطلاق الكتاب؟ هذا ما ظهر لي. 

الرابع : وهو أيضا ما خطر ببالي أن هذا الحديث نظير حديث: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب)”': وحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»ء وحديث: «لا 
وضوء لِمّن لم يذكر اسم الله»" وغير ذلك وهي عند أصحابنا محمولة على نفي الكمال 
لا على نفي الذات. 

فا بال :له عمدو هذا الحديث على مثل هذاء وهذان الإيرادان مما لا مدفع 
لما فتامل لعل الله غل دت بعد ذلك أمرا. 


.۲ النساء: من الآية4‎ )١( 

(۲) في «صحيح البخاري»(١‏ : 2)5077 وغيره. 

(۳) في «المستدرك(١‏ : 07178 و«سنن البيهقي الكبير»(7: 0۷)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 
۲۳ )». و«مصنف عبد الرزاق»(۱: »)٤۹۷‏ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : c(٤‏ ا ابن 
حزمء ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 2)771 وغيرها. 

() ومما يندفع به هذا الإيرادان أن الآيات القرآنية صريحة واضحة في إيجاب مهر للمرأة كقوله 
جه : +( أن تَبِمَعُوا امول کم حصني ير شووت ) [النساء : 1 فكان لا بد من تقدير 
لبذا المال الذي فرض ؛ لأن القليل منه لا يعد مالاً عادة» ولا يصلح مهرا لعموم النصوص 
القرآنية بتقديم شيء له قيمة بحيث يصلح بمقابلة تسليم منافع البضع › وإلا كيف يتحقق عموم 


۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
35 و ٠.‏ 9 2 5 . 2 
و ف اد ار م 2 
0 4 00 0 9 ع 
وأما عند الشافعي"'' 4# كل ما يصلح فنا" يصلح مهراء سواء كان عشرة 
دراهم» أو أقل منهاء أو ما فوقها. 
. ار 8 [ 8 a:‏ 

(وتجب هي إن سمى" دونهاء وإن سمى غيره) 

وقد يستدل لأصحابنا بالقياس على نصاب السرقة: أي المقدارٌ الذي تقطع اليد 
في سرقة» وهو عشرة دراهم عندناء وهو مخدوش بأن المقاديرَ لا تشبت بمجرد الرأي 

5 0( 
والقياس . 

[١أقوله:‏ كل ما يصلح ثمناً... الخ ؛ يعني كل ما يمكرنٌ أن يكون ثم في البياعات , 
ولو درهماء أو أقل منه يصلح كونه مهراء فلا حدٌ عنده لأقله إلا صلوحه عوضا كما 
لا حدً لأكثر المهر اتّماقا. 

ا افر[ يتك ومين العسمية فس إذا ذكن عند الد مرا اتل من العشرة 
تجب العشرة» ويكون تحديده لغواء وفيه خلاف زفر 4# حيث يقول: بوجوب مهر 
المثل في هذه الصورة بناءً على أن تسميّة ما لا يصلح مهرا كلا تسمية» وفي صورة عدم 
التسمية يجب مهر المثل اتفاقا كما سيجىء إن شاء الله غَللة. 


النصوص القرآنية بتقديم عوضاً عن البضعء قال النّسَفِيّ في «تفسيره»(1 : 114) في الآية 
السابقة : «فيه دليلٌ على أن النكاحّ لا يكون إلا بمهرء وأنه يجب وإن لم يسم » وأن غيرالمال لا 
يصلح مهراء وأن القليل لا يصلح مهراً إذ الحبة لا تعد مالاً عادة». 

›)۱۸١ : ينظر: «التنبيه»)(ص۷٠٠)» و«حاشية البجيرمي)(7؟: 510)ء و«الغرر البهية»(5‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(۲) هذا ليس من باب تقدير المقادير بالرأي والقياس» وإنما هو اعتبار مقدار المال الذي له شأن عند 
الشارع الكريم لحمل ما أجمل من النصوص الشرعية عليهء قال البابرتي في «العناية»(: 
۰ ): (إن المهر حق الشرع من حيث وجوبه عملا بقوله وك :ف ملكا ما وَضْسَا نهم 
ف روجهم £ [الأحزاب: 6]ء وكان ذلك لإظهار شرف الحل فيتقدّر بما له شأن» وهو 
العشرة استدلالا بنصاب السرقة ؛ لأنه يتلف به عضو محترم » فلأن تملك به منافع البضع من 
بأ او 


كتاب النكاح/باب المهر 111 


فالمس” مدالزظ الامو ا ربعت 

أي غير دون" عشرة ة دراهم, وهو إِمًا العشرة» أو ما فوقهاء (فالمسمى عند 
الوطء'' أو موت أحدهما ونصفه ف 

ووجه قولنا : إن فسادَ هذه التسمية لحق الشرع لورود الشرع بتقدير المهر بالعشرة 
قتضار مق بالعقرز باعتمان أن العشيرة ة في كونها صداقاً لا يتجزأء وذِكر بعض ما لا 
يتجزأء كذكر كلّه كما لو أضاف النكاح إلى بعضها يصح في جميعها. كذا في «البداية» 
و«البناية»'") 

١[‏ ]قوله: أي غير دون ؛ إشارة إلى أن ضمير غيره إلى دونها. 

["]قوله: عند الوطء... الخ ؛ اعلم أنّ المهرّ يحب بالعقد ما بالتسمية إذا 
وجدتء وإلا فبحكم الشرع كوجوب مهر المثل عند عدم التسمية. 

ثم يستقرٌ المهرٌ بأحد أشياء مختلفة : الدخول» أو الخلوة الصحيحة؛ أو موت أحد 
الزوجين؛ لان بالدخول يتحقق تسليمٌ البدلء تاكن اده وهو مهرم والخلوة قائمة 
شرعامقام الدتخول لكو نها ها له مقاطيا اله غالبا وبالوت بهي التكاح »والشتيء 
بانتهائه يتقرّر ويتأكد. كذا في «البداية» و«البناية»”" 

وبهذا ظهر أن ليس وجوب المسمّى عند الوطء أو الموت كما يوهمه ظاهر عبارة 
لمكن » بل وجوبُهُ بنفس العقدء وبما ذُكِرَ يتأكد ؛ > قال في «البدائع»: : «وإذا تأكد لمر بجا 
ذكر لا يسقط بعد ذلك» وإن كانت الفرقة من قبلها؛ ؛ لأن البدل بعد تأكدّه لا يحتمل 
السقوط إلا بالابراءك. انتھی ۱ 

وبه ظهر أنه لا بسقط المهر بنشوز المرأة» نعم ؛ تسقط بالنفقة كما يأتي في 
موضعه» وما في بعض الفتاوى من سقوط المهر بالنشوز غير معتمد عليه. 

اقول : ونصفُهُ ؛ عطف على «السى»» والضميرٌإليه: أي جب نصف المسمّى 


0 


إن طلق قبل الوطء ؛ لقوله جل : ۾ وَإن طَلَفسَموهنٌ من قل أن تمسوهنّ وقد وڏ ضحم طن وِيضَةٌ 


.)7147 فإن الموت كالوطء في حكم المهر والعدة لا غير. ينظر: «الدر المنتقى»(1:‎ )١( 
.)۱۸۸ - ۱۸۷ : (؟) «البداية»» و«البناية»(:‎ 

(۳) «البناية شرح البداية»(5 : .)١189‏ 

(5) «بدائع الصنائع»(۲ : 0( 


۱1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بطلاق قبل وطء وخلوة صحت 
بطلاق "قبل وطء"" وخلوة صحت): أي الخلوة الصحيحة'"» وسيجيء 
e.‏ 
فإن قلت: لم لم يكف بقوله: قبل خلوة صحت؟ فإنّه إذا كان قبل الخلوة 
الصّحيحة ؛ كان قبل الوطء. 
صف ماسم 2*4 والخلوة في حكم الوطء شرعاً في «باب المهر» وغيره كما سيأتي 
ذكره إن شاء الله. 

ويمكن أن يكون ضميرٌ نصفه راجعاً إلى كل من المسمّى في المسألة الثانية» والعشرةٌ 
في الصورة الأولى: أي صورة تسمية الأقلَّ من العشرة» فإ المسمّى هناك وإن كان 
أقل الکن هذه اة لقو برغا ا عدار ال هناك ال وسكي فجت 
تنصيفة عند الطلاق قبل الوطء. 

[']قوله: بطلاق ؛ الباء للمصاحبة لا للسببية ؛ لما مر أن الوجوب بنفس العقدء 
كذا قال الک ر لال ولو قال بك فرقة بين قل لكان رل تش روزد 
وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبنتها قبل الخلوة. كذا في «جامع الرموز». 

["آقوله: قبل وطء؛ لو اكتفى بهذا أو أراد بالوطء أعم من أن يكون حقيقة أو 
حكما لكفى » لكنه قصد التوضيح فذكر الخلوة أيضاً. 

["فوله: أي الخلوة الصحيحة ؛ تفسير الحاصل من الموصوف مع الصفة» واحترزٌ 
به عن الخلوة الفاسدة ؛ فإنها ليست في حكم الوطء في «باب المهر» على ما سيأتي. 

٤‏ اقوله: لِم لم يكتف ؛ حاصِلَهُ: أن ذكرَّ الوطء مع ذكر الخلوة مستدركء فإن 
الطلاق إذا كان قبل الخلوة لا بد أن يكون قبل الوطء ؛ لأن الوطءً يكون في الخلوة لا في 
الجلوة» فإذا لم توجد الخلوة لم يوجد الوطء»ء فكان على المصدّف 45 أن يكتفي على 


5 5 3 
قوله: «خلوة صحت)». 


)١(‏ البقرة: من الآية/710؟؟. 
(0) في «الشرنبلالية»(١‏ : 717). 


كتاب النكاح/باب المهر 11۳ 


وصح النْكاح بلا ذكر مهرء ومع نفيه» وجنمر» أو خلزير 

قلت : لا لم" فإنّه يكن أن يكونٌ قبل الخلوة الصّحيحة؛ ولا يكون قبل الوطء 
بأن وَطِئَ بلا خلوة صحيحة"» نحو إن وَطِئّ مع وجود المانع الشرعي كصوم 
رمضان» ونحوه . 

(وصح التكاح بلا ذكر مهرا”' » ومع نفيه» ومر“ أو خلزير 

١1‏ قوله: قلت لا نسلّم ؛ أي كون الطلاق قبل الوطء لازما ؛ لكونه قبل الخلوة 
الصحيحة ؛ فلذلك احتيج إلى ذكرها ولم يكتف بأحدهما. 

O فطل لقتو وان اقزر‎ E REN 
أخص لتقيدها بعدم المانع الشرعي من الوطء. كما سيأتي تفصيله‎ 

[۳اقوله : ونحوه ؛ هو إمًا عطفٌ على صوم رمضان» وضميره إليه: أي نحو صوم 
رمضان كإحرام الحج» وإمّا عطفُ على المانع الشرعي : أي مع وجود المانع الشرعي 
ونحوه: كالمانع الحسيّ؛ وسيجيء تفصيلَهُ عن قريب إن شاء الله خلة. 

1 ]قوله: بلا ذكر مهر؛ أي عند العقدء وإنّما يصح النكاح في هذه الصورة» وني 
صورة نفي المهر بأن يصرّحَ عند العقد بعدم إعطاء المهر ؛ لان ذكرّ المهر ليس بشرط في 
انعقاده» يدل عليه قوله عَلل: +( لا جتاع لیک إن علقم السا ما کم تسوه أو تقرشا هن 
ية 4”": فإنه يدل على جواز الطلاق قبل فرض الفريضة: أي المهر» وهو لا يمكن 
بدون إنعقاد النكاح ؛ فدل ذلك على جوازه بدون ذكره وتعبينه» وهو يشمل عدم الذكر 
طلقا رة 

ولا صح النكاح في هاتين الصورتين صح في صورة ما إذا ذكر في المهر ما لا قيمة 
له كالخنمس واخنؤزير وتموهما نما هو ليس بمتقوم شرعاء وكذا في ذكر مجهول القيمة: 
و ل ل لل مره 

ا أقوله: وبخمر؛ ایا هالمسلم» وأمّا إن سمّاه الذمي ف فسيجيءٌ ذِكرهُ في 
موضعه: ومثله التسمية بالميتة والدم» فإنّه ليس جال أصلا. 


)١(‏ البقرة: من الآية75؟. 


۱1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبهذا الدّنّ من الخل» فإذا هو خمرٌ وبهذا العبدٍ فهو حرّء وبثوب وبدابة لم يبين 
بتعليم القرآن» وبخدمة الرُوجٍ الحر لبا سنة. وف تزويج بنته 

وبهذا الد" من اخل » فإذا هو خمر ا وبهذا العبد فهو حرء وبثوب 
وبدابة لم بين Den‏ 2 > وبخدمة ا الحر لہا سس : 


ون قوی بنته 

١[‏ أقوله 5 - بفتح الدال المهملة» وتشديد النون - # أ اطرة 

من الخزف والطين› وذكره اتفاقي› حاصله : : أن يصح ا > وشار 
إلى شيء حرام ؛ و 9 ر و ار ماقف ل كهيذا 
الحرء » فإذا هو عبد يكون لبا العبد المشار إليه في الأصح. 

والقسمة رباعية ؛ لأنه إِمّا أن يكونٌ كل من المذكور والمشار إليه حرامين» أو 
یکوت کل نها خلالن متلفين, ما أن يكون المذكور حرام والمشار إليه حراماء وإما 
أن يكون بالعكس » فيجب مهر المثل فيما إذا كانا حرامين» أو المشارٌ إليه حراماء وتصح 
التسمية في الباقين. كذا في «البحر»' ود لوي 

[۲]قوله : وبشوب ؛ أي يصح النكاح فيما إذا ذكر المهرّ وجعلّه مطلق ثوب أو دابة 
أو دار أو نحو ذلك ولم يبين ما يرتفع به الجهالة. 

[لآقوله: : لم يبين جنسهما؛ الجنس عند الفقهاء والأصوليين ما يحملّ على 
كثيرين مختلفين بالأغراض » فالثوبُ أجناس مختلفة. وكذا الدابة, والحيوان» والدار. 

٤‏ اقوله : وبتعليم القرآن ؛ أي تعليم الزوج امرأته القرآن. 

[هاقوله : وفي تزويج ؛ هذا هوالنكاح المسمّى الشغار: - وهو بالكسر - الخلوء 


Y1 


)١(‏ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر خلافا لبماء وكذا في 
العبد فإذا هو حر. ينظر: «مجمع الأنهر)(١‏ : 517 7). 

(0) لأنه فيه قلب الموضوع» وذكر سنة لنفي توهم صحة العقد بتعيين المدة» فإذا لم يصح في المعين 
ففي المجهول أولى. ينظر: «حاشية الطحطاوي))(؟ : .)٠١‏ 

(۳) «البحر الرائق»(”: ۱۷۷). 

(5) «النهر الفائق»(؟ : .)506٠‏ 


كتاب کک الحهر ١16‏ 


م : أي صح 
النكا-”"' في صورة تزويج بنته منه. 
يقال: بذرة شاغرة إذا خلت عن السلطان» وهو أن يزوجه كريمته: بنته أو أخته أو 
غيرهما على أن يزوجه الآخر كرمتة منه:ولة مهر إلا هذا كذاق ,لغرب 

[1اقوله: أي صح النكاح... الخ ؛ قال في «فتح القدير»: حكم هذا العقد عندنا 
صحته وفساد التسمية فيجب مهرٌ المثل» وقال الشافعي 4#5: يبطل العقد بالمنقول 
والمعقول: 

أما المنقول: فحديث ابن عمر اء أخرجه الستّة : «إن رسول الله ي نهى عن 
الشغار» وهو أن يزوج الرجل على أن يزوّجه ابننّه أو أخكّه» وليس بينهما 
صداق'"'"» والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. 

وعنه يك أنه قال: «لا شغار في الإسلام”*' »”"» والنفي رفع لوجود ه في الشرع. 

م #امازاكن بح بعر منااق يكرح فكرن فشن كا ن 
الزوجين» ويستحق المهرٌء وهو باطل. 

والجواب: 

عن الأوّل: أن متعلق النهي والنفي مسمّى الشّغار» وما في مفهومه: خلوه عن 


)١(‏ «المغرب»(ص507). 

(۲) وهو إشارة إلى سو ال و صحيحا. ويكون النهي 
فيه على الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل فالاول مأخوذ من 
النهي» E TS‏ 
وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد. ينظر: «البدائع»(۲: ۲۷۸)ء 
و«رد المحتار»(۳: ›»)۱۰١‏ و«التبیین»(۲: ›»)۱٤١‏ وغيرها. 

(۳) في «صحيح البخاري»)(0 : »)۱۹١١‏ وغيره. 

() أي على المعنى اللغوي فيه أي في النكاح الخالي عن المهرء وبإيجاب مهر ال مثل لكل منهما يرتفع 
هذا الشغارء فيزول النهي الذي في الحديث. ينظر: «المبسوط»(ة : 2)١00‏ و«فتح القدير»(7: 
648؛» وغيرهما. 

(0) في «صحيح مسلم»(۲: ۱۰۳۵)» و«صحیح ابن حبان»(۷: »)٤۱١‏ وغيرها. 


۱۱١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم مهر مثلها في الجميع عند وطءء أو موت 


ذه 


فول : معاوضة ؛ يمكنٌ أن يكون تمييزاء أو حالا عن التّرويج : أي حال 
كون"' الزويج تعويضا لهذا العقد يذلك العقد؛ ولذلك العقد بهذا. 


(ولَزِمَ مهرٌ مثلها في الجميء'" عند وطءء أو موت) 
الصداق وكون البضع صداقاء ونحن قائلون بنفي هذه الماهيّة» وما يصدق عليها شرعاً» 

يثبت النكاحٌ كذلك» بل يبطلهء فيبقى نكاحاً سمى فيه ما لا يصلح مهراء فینعقد 
موجباً لمهر المثل كالنكاح المسمّى فيه خمرٌ أو خنزير. 

وهنا اهو مى التي الم فة وما اناه لم يتعلق هبل اققضت امترات 
صحته أعني ما يفيد الانعقاد بمهر المثل عند عدم تسميته المهر» وتسميثُهُ ما لا يصلح 
7 

وعن الثاني : بتسليم بطلان الشركة في هذا الباب» ونحن لم شبته إذ لا شركة 
A ES E‏ 

[١اقوله:‏ أي حال كون... الخ ؛ هذا داخل في مسمى الشغار» وهو أن يخلو 
النكاح عن المهرء ويكون المهرٌ من الطرفين هو إنكاح كريمته الآخرء فلو لم يكن هذا 
فليس بشغارء كأن يذكر المهر مع شرط أن يزوجه موليّته أو لا يذكر المهرَء ولا يجعل 
تاه مهراء انل درط على خد كذاق «النير»: 

[۲اقوله: في الجميع ؛ أي جميع الصور المذكورة ؛ اما وجوب مه الكل في صورة 
عدم الذكرء أو نفي المهر ؛ ا ازن وجلا تروح اعرأة وله يفرط 
لہا صداقا ومات قبل أن يدخل بها فسئل ابن مسعود 45: فقال: لها مهرٌ مثل نسائهاء 
فشهد معقلٌ بن سنان #5 أنه كذلك قضى رسول الله ي أخرجه أبو داود والترمذي 
وصحَّحَهُ النُسائي وابنُ ماجة والحاكم وصحَّحَهُ وغيرهم. 


(۱) في «صحيح ابن حبان»(9: »)5٠09‏ و«سنن الترمذي»( ۳: :)50٠‏ وقال: حسن صحيح › 
و«سنن الدارمی»(۲: ۲۰۷)› و«سنن النسائى»)( ۳: »)۳۱١‏ و«مسند أحمد»(۳: 2)58٠‏ 


و«أمالى المحاملى»(١‏ : »)۷١‏ وغيرها. 


كتاب النكاح/باب المهر 11۷ 


ففم فم ممم فوم مموو ووو ووو وو و درورو مور لاوم ووه وو ووو ووم م دلاوو 


ويلحق بها لو ذكراما لا يصلح مهرا: إمّا لعدم الماليّة: كتعليم القرآن» وإمًا لعدم 
اا اه كما ل تدك ار وره وله اث و افا ر آل مالا لے مهرا وهو 
للجهالة الفاحشة؛ كما في صورة ذكر الثوب والدابة. 

وبالجملة فالصورٌ التي سمي فيها شيءٌ من الصور المذكورة التسمية فيها لخوء 
فيجعل الذكرٌ كعدم الذكر فيجب مهر ا مثل كما في صورة عدم الذكر. 

وأا ديت التخارئ وَغَيْره :“إن كه قال لرجل + (العمس ولو حاغا سن جدود 
فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال: هل معك شيء من القرآن» قال: نعم ؛ سورة كذا 
وكذاء فقال يَي: قد ملكتها بما معك من القرآن»”" : وهو الذي استدل به الشافعي 4# 
على أن المهر قد يكون غير المال. 

فأجاب أصحابنا عنه: بأن الباء هنا ليست للمعوضء بل للسببية أو التعليل» 
وذكر في «فتح القدير»: إنه لَمّا جور الشافعي 5ه أخدٌ الأجرة على تعليم القرآن صحّح 
تسميته مهرا" فكذا نقول: يلزم على المفتي به صحّة تسميته صداقاًء ولم أرّمّن 
تعرضن له .هی 

وفي «البحر»: سيأتي في «كتاب الاجارات»: إن الفتوى على جواز الاستئجار 
لتعليم القرآن والفقه» فينبغي أن يصح تسميئّه مهرا ؛ لأن ما أجارً أخذ الأجرة في مقابلته 


)0( 


من المنافع جار تسمييّه صداقا كما قدمنا نقله عن «الہدائی». انتهى 


(۱) في «صحيح البخاري»(٤‏ : ۱۹۲۰)» و«سنن النُسائي»(7: ۳۱۲)» وغيرهما. 

(۲) عبارة «فتح القدیر»(۳: :)75٠‏ وعند الشافعي يجوز أخذ الأجرة على هذه فصح تسميتها. 

(9) هذا الكلام لصاحب «البحر» ذكره بعد عبارة «الفتح» السابق ذكرها. والنص كاملا منقول من 
«البحر الرائق»(7: 2»)١78‏ وما فعله الإمام اللكنوي من التقدير والتأخير فيه أوهم أنه هذا 
كلام صاحب «الفتح»» والله أعلم. 

() «بدائع الصنائع»(؟ : (YA‏ 

(0) من «البحر الرائق»(7: .)١54‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اكتف" بذكر الوطء» ولم يذكرٌ الخلوة ؛ لأنّه أرادَ الوطءً حقيقة» أو دلالة» ففي 
الخلوة دلالة الوطء إقامة للدّاعي مقام المدعو. 

وقوله : أو موت ؛ أي موت الزو 0 أو الرّوجة. 

١1‏ آقوله: اكتفى ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل: أن وجوب مهر المثل كما هو 
عند الوطء والموت كذلك عند الخلوة الصحيحة ؛ لقيامها مقام الوطء في مسائل المهر» 
فلم لم يذكرُ المصنّف 5ه الخلوة هاهنا كما ذكرها سابقاء وحاصل الدفع: أنه أراد 
بالوطء هاهنا أعمّ من أن يكون حقيقة أو دلالة فاكتفى بذكر الوطء. 


وفي «رد المحتار»(١‏ : ۸ بعد نقل الكلام السابق ذكر: «واعترضه المقدسي : بأنه لا 
ضرورة تلجئ إلى صحة تسميته بل تسمية غيره تغني» بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن فإنها 
تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان اه. 

وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم للضرورة كما صرحوا به» ولبذا لم 
جز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوهاء ثم الضرورة إنما هي علة لأصل جواز الاستئجار» 
ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده» وحيث جاز على التعليم للضرورة صحت تسميته 
مهرا؛ لأنه منفعة تقابل بالمال كسكتى الدارء ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمى» إذ 
يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون 
محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال. 

واعتراض أيضا في «الشرنبلالية»: بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لہا وليست من 
مشترك مصالحها: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فإنه وإن كان خدمة لها لكنه من 
المصالح المشتركة بينه وبينها. وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون 
التعليم خدمة لہا » فليس كل خدمة لا تجوزء وإنما يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل. قال 
الطحطاوي: وهو حسن ؛ لأن معلم القرآن لا يعد خادما للمتعلم شرعاً ولا عرفا .اه. 

قلت: ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمة » ولو كان 
رعي الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام بل هو حرفة كباقي 
الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا التعليم لا يسمى خدمة بالأولى». 


كتاب النكاح/باب المهر 1۱۹ 
لاس سس ججح ببح 
ومتعة 


وعبارة «المختصر» هذا : وصح النكاح بلا ذكرٍ مهرء وخ وي حير 


N * 


ع 


ا ؛ وبمجهول جنسه» ويجب مهر المثل فاه ا > أو صفته' OL‏ 
أو قيمثه يي كك سور جم الس E‏ 
و 


١‏ اقوله : وبشيء غير مال متقوّم ؛ أي مال له قيمة شرعاء وهذا شاملٌ لتسمية 
م ا وتسمية خدمة الزوج الحرء وتعليم القرآن» 

[؟أقوله: ET‏ : أي تزوّج بمجهول وصفا »> معلوم 
١ 55‏ كشا الفون + فد ب الوط فة أو فة 

['اقوله: ومتعة ؛ عطف على قوله: «مهر مثلها»: أي ولزم متعة في الصور 
المذكورة عند الطلاق قبل الوطء والخلوة. 

والحاصل: أن في صورة نسمية امهس اللصحيحة يجب بالموتو وبالوطء دلالة 

sS 

المثل عند الوطء أو الموت» وعند الطلاق قبل الدخول: الواجب المتعة» وعليه حمل 
قوله غ : © وَإلمطلقاتِ وَإِْمُطلّقتِ ممع بالمعروف 6" وقوله ج  :‏ اجاح عَلتَكوْ إن ق السا ما 
كح موھ اروا هن يوسیع در وَل الْمفر مدرم )4 . 

وبالجملة وجوبُ المتعة خاص بصورة واحدة» وهي ما إذا طلقها قبل الدخول 
ولم يسم لها مهراء أو كانت التسمية فاسدة من كل وجه وباقي الصور تستحب المتعة 
فيها إلا في مطلّقة قبل الدخولء وقد سمّى لها مهراً. 

وهو بالضم اسم لما تع به المرأة وتنشط به حالا. 
)١(‏ أي في («النقاية)(ص۷۸)ء في قوله: وإن لم يسم بعدها: أي الخلوة. 
(؟) انتهى من «النقاية»(ص8/ا - ۸۸). 
( البقرة: من الآية١51؟.‏ 
)٤(‏ البقرة: من الآية775. 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا ند" على : نصفه ولا ق عن خمسة) : أي لا ويل على : نصف مهر 


[ 2 ري مس ر مسرو 


المثل» ولا تنقص عن خمسة دراهم. 

(وتعتبر"" اله في الصّحيد) : لقوله تعالى  :‏ عَلَالوْسِع' ' درول امقر رة 4 

[١اقوله‏ : لا تزيد ؛ الجملة صفة للمتعة: يعني أنه يشترط في المتعة أن لا تزيدَ على 
نصفه مهر المثل ؛ وذلك لأن المسمى أقوى من مهر المثل ؛ لوجوبه بالعقد والتسمية› 
ومهرالمثل يحب بالعقد فقط» ولا تجوز الزيادة على نصف المسمى في الطلاق قبل 
الدخول بنص القرآن في نكاح فيه تسمية» فلأن لا يزاد على نصف مهر المثل الواجب في 
صورة عدم التمسية أو فسادها أولى. كذا في «الكافي». 

["اقوله: ولا تنقصْ؛ لان المتعة وجبت عوضا عن البضع» وكل العوض لا 
اک من عكر زد لامو قز كه سن لذ عرز انكر اقل مه 
تصقن وای لتم وران 

1 قوله : وتعتبر؛ أي تعتبر المتعة بحال الزوج : أي غناه وفقره هذا أحد الأقوال 
الثلاثة في المسألة ذكره السّرَحْسِي”'' وغيره» وصحَّحَهُ في «البداية»". 


واعتبر الكرخي 4 حالها. 
واعتبر الخصاف 4 حالهماء فإن كاتا غنيين فلها الأعلى من الثياب أو فقيرين 


سه مو 


فالأدنى» أو مختلفين فالوسط » وصحَّحَهُ الولوا جي في «فتاواه»» ورجّحه ابن الهمام في 
«الفتحج» ". 

ترف على الوس - بضم الميم وكسر السين - : أي الغني» ومقابله 
المذكور في القرآن المقترء وهو الفقير: أي يحب على الغني مقدارٌ يناسب حاله» وعلى 
الفقير ما يوافقه. 


.)١٤ : قي «الميسوط»(1‎ )١( 

.)5١6 «الہداية»(۱:‎ )۲( 

(۳) «فتح القدیر»(۳: ۳۲۸)» ورجحه أيضاً صاحب «البحر»(۳: ۱۵۹)» وقال ملا خسرو في 
«درر الحكام»(١‏ : 357): «وهو الشبه بالققه»» واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : ›)۳۲٣‏ وقال 
صاحب «الدر المختار»(7 : :)۳۳١‏ «وبه يفتى». 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۳۱ 
وهي درع» وخمارء وملحفة بطلاق قبل الوطءٍ والخلوة. وفي خدمة الزوج العبد 
لبا هي 
الآية» وعند الكرّخي ظ4 تعتبر بحالها 

(وهي درع ' » وخمار» وملحفة بطلاق قبل الوطء والخلوة) : أي في الصور 
الذكورة» وهي قولهُ بلا ذكر المهر إلى آخره. أ 

(وفي خدمة الزُوج العبدٍ لها هي) : : أي تجب هي : يعني الخدمة في النُكاح 
مخدمة الزو ےا 

[١آقوله:‏ تعتبر بحالها ؛ بناء على أن وجوب المتعة» أو استحبابّها لدفع الوحشة 
الحاصلة لبا بالفراق وإدخال السرور عليهاء فالمناسب اعتبارٌ حالها. 

[1آقوله : : درع ؛ الدرع : - بالكسر - قميص المرأة. 

والخمار: - بالكسر - ما تُغطي به رأسها. 

والملحّفة: - بكسر اليم وفتح الحاء بينهما لام ساكنة - : ما تلتحفف به المرأة من 
قرنها إلى قدمها. 

وهذا أدنى المتعة» وهو مروي عن ابن عباس #: أخرجه البيهّقِيٌ»ء قال 
ل :الو هذا ق.ديارهة» أمااق ارتا فخ أك ر من ذلك لأ اسا في 
ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب» فيزاد على ذلك إزار وكعب. 

[]قولە: : في خدمة ؛ يعني إذا تزوّج على أن يخدمٌ الزوج لها مقدارا معلوما كسنة 
مثلا فإن كان الزوج حرا فالتسمية فاسدة سواء كانت الزوجة أمة أو حرّة» والواجبٌ 

موز الا كياد الا كيه ارزع لواطت اتير ؛ لكونه قلبا للموضوع» فإن 
وضع النكاح أن تكو الزوجة خادمة كما يدل عليه قوله غلل : لجال موت عل 
أ . 

ا ان الؤوح عبد ب هي آي الخدم م ويمعرظ ف أن يكوت الد مأذونا 
من مولاه بالتزوج على هذاء فإنه إن لم يأذن له مولاه لم يصح العقد. 

ووجه الفرق: : أن الشرط في النكاح الا ااال وخ الخر ليقث 
كذلك لا د E N‏ اا2 الال لتضمن تسليم رقبته» وذكر في 


4 


." النساء: من الآية‎ )١( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللمفوّضة بكمير الواو ما فرض لها إن وُطئت» أو مات عنهاء والمتعة إن طلقت 
قبل الوطء. 

:(وللمفو ضْةا'' بكمير الواو ما فض" لها إن وُطِئت أو ساك ا امه 
إن طلْقَتْ قبل الوطء) TT‏ 
لا نم إن تراضيا على مقدارء فلها ذلك المفروض إن وطكَهاء أو مات عنهاء 
والتعة إن طلقم قبل الوطء؛ وعند أبي بوسف طه, وهو قول الشّافعي”" ڪه لا 
نصف المفروض"٠‏ 
«البدائع»'" وغيره: إِنّه لو تزوّجها ا لحر على سكنى داره» أو ركوب دابته» أو الحمل 
عليهاء أو على أن تزرع أرضه»ء ونحو ذلك من منافع الأعيان مدّة معلومة صحّت 
التسمية ؛ لأن هذه المنافم مالّء أو أَلْحِقَتْ به للحاجة. 

١‏ اقوله: وللمفوضة ؛ هو إمًا على وزن اسم الفاعل من التفويض: أي التي 
فضت نفسّها بلا مهرء وإمّا على وزن اسم المفعول: أي التي فوّضّها دليلّها إلى زوجها 
بلا مهر. 

["اقوله: ما فرض ؛ بصيغة الجهول أو المعلوم» والضميرٌإلى الزوج» والمرادُ به ما 
راا عليه بعد اند 

[۳اقوله: أو مات عنها ؛ لو قال: «أو مات أحذهما» لكان أَوْلّىء فإن حكم 
موتها كحكم موته. كذا في «التبيين». 

A TT‏ قر الوخد ا 
الذي تراضيا عليه بعد العقد؛ لأ المفروض بعده كالمسمى عنده» فكما يتنصّف المسمى 
عند الطلاق قبل الوطءء كذلك المفروض. 

ولنا: إن الواجب في مثل هذه الصورة بالعقدٍ هو مهرٌ المثل ؛ ولبذا يجب هو عند 
الوت رالو إن م يراض هيقارو د بعد ال فا مقا :ومن ال أن 
مهو اكل ل اضف شرعاء فكذا ما ینوت مناه 


(1) ينظر: (المنهاج»(۳: ١؛)؛‏ و«فتوحات الوهاب»)(٤‏ : :)50١‏ و«التجريد لنفع العبید»(۳: 
c(٦‏ وغيرها. 
() «بدائع الصنائع»(؟ : 4( 


كتاب النكاح/باب المهر ۳ 


وما زي على المهر يجب » ويسقط بالطّلاق قبل الوطء؛ وصح حطها عنه 

(وما زي على المهر "يجب "؛ ويسقط بالطلاق” قبل الوطء» وصح حطها“ 
عنه) : اق اا عن الزوج 

١1‏ ]قوله: زيد على المهر: أي المسمى عن العقد» ولو كان بلا شهود أو بعد هبة 
المهر والإبراء منه سواء كان من جنس المهر أو غير جنسهء وسواء كانت الزيادة من 
الزوج أو وليه» فقد صرّحوا بأن الأب وا لحد لو زوج ابنه ثم زاد في المهر صح. كذا في 
«التهر» و«البحن»”" 

ولا يشترط لفظ: الزيادة» بل تصح بلفظهاء وبقوله: راجعتك بكذا إن قبلت» 
كذا في «أنفع الوسائل»» وذكر في «الخانية»: إنه لو وهبته مهرهاء ثم أقر بكذا وقبلت 
صحّء ويحمل على الزيادة. 

["]قوله: يجب ؛ أي على الزوج لكن بشرط قبول الزوجة في ا مجلس أو ولي 
الصغيرة» ومعرفته قدر الزيادة» وبقاء الزوجية حين الزيادة. وكذا في «النهر»؛ وقي 
وجوب الزيادة خلاف زفر 2# ولا وجه له» ويدل على قولنا قوله غ: فيا 
رصم باو مر بعل الْمْريضَةَ 4 

[؟اقوله: بالطلاق ؛ يعني إذا طلق قبل الوطء يحب نصفُ الأصل فقط ولا 
يتنصّفُ الزائد؛ وفيه خلاف أبي يوسف 4ه في قوله الأول» وحجتنا قوله ج في سورة 
الطلاق قبل الدخول: # صف ما وض شم ب فان الظاهر أن الخرسن عمول على 
الفرض المعتاد» وهو الفرض عند العقد فلا يتنصّف ما زيد عليه بعده. 

50 حطها ؛ - بالفتح وتشديد الطاء -: بمعنى الإسقاط : يعني إذا أسقطت 
المرأة لمر عن الزوج بعد العقد صح ذلك؛ ومنقطا ذلك القدى اخطوط + ون كان كل 
e‏ : +( هّن طبن كم عن مو نه تسا كلوه میا رکا () )4 1 
ويرت الحط وكذا الإبراء برد الزوج» كما في «القنية» و«البحر». 


.)١5١ «البحر الرائق)(۳:‎ )١( 
.٠٤ةيآلا النساء: من‎ )( 

(۳) البقرة: من الآية۲۳۷. 

(5) النساء: من الآية٤.‏ 


۲4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وخلوة بلا مانه 5 

ولم يذكر”'' مفعول الحط ليدلٌ على العموم"» كما في قوله: فلانٌ يُعطي 
ويمنع, فيدل على حط كل المهر وبعطيه ؛ والزيادة'" في صورة زا على المهر عنه. 

ولو" يل مانع وطء 

[١]قوله:‏ ولم يذكر: بصيغة المجهول فما بعده نائب مناب فاعله» أو بصيغة 
المعلوم ففاعله الضمير الراجع إلى المصنّف 4#5؛ وما بعده مفعول. 

[اقوله: ليدل على العموم ؛ فإن حذف المفعول قد يكونُ لإفادة التعميم 
والإطلاق كما في قولهم في مدح الأسخياء العقلاء: فلانٌ يعطي ويمنع : أي يعطي كل 
شيء نافع ويمنع كلّ ضارء فإِنّه لو ذكر المفعول في أمثال هذا لإفادة التخصيص. 

"أقوله: والزيادة ؛ أي حط الزيادة التي زادّها الزوج بعد العقد. 

[4]قوله: وخلوة؛ شروعٌ في بيان ما يؤكد المهر غير الوطء؛ والأصلٌ في هذا 


1 > 


الباب قوله غ : وَإِنَ ارد ادال دوچ ڪات روج ا 


رورو ر rf r‏ لمر 


قلا تاخدو عِنهُ شيعا 4 "إلى أن قال + واكم رَكِيِفَ تَأَحْدُونه: وقد فضي بَتَصْكُمْ ل 
بْعْضِ 4 فإن الإفضاءً مفسَرٌ بالخلوة. 

وقال النبي 5: «من كشف خمر امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها 
أو لم يدخل»' "2 أخرجه الدارَقطني بسند ضعيف» وأبو داود في «مراسيله» بإسناد 
رجاله ثقات. 


.؟١ةيآلا النساء: من‎ )١( 

() النساء: من الآية١؟.‏ 

(9) في «سئن الدارقطني»(7: 1 :)٠١‏ و«ستن البيهقي الكبير»(: »)۲٠١١‏ وفي «مراسيل أبي 
داود»اص :)١180‏ «من كشف امرأة فنظر على عورتها فقد وجب الصداق»» قال ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»(؟ : :)71١‏ رجاله ثقات» وفي «الجوهر النقي»(۲: 5 :)٠١‏ وهو سند على 
شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال. كما في «إعلاء السنن»(١١‏ : »)٠٠١‏ وقال شيخنا 
الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخين ثم ذكر طرقا عن علي وعمر وابن عمر خ4 بأسانيد 
صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه. 


كتاب النكاح/باب المهر 1o‏ 
وخلوة بلا مانع وطء حساء أو شرعاء أو طبعا: كمرض ينع الوطء» وصوم 
اا ا ل ي 

(وخلوة بلا مانع وطء حسا "ا ووشرعا» أو طعا 

كمرض ينع الوطء”) : : هذا نظي الام لحي 

(وصوم رمضان» وإحرام بفرض » أو نفل) : : هذا نظيرٌالمانع الشرعي. 

(وحيض ونفاس) ا الط 

وعن عمر بن الخطاب 85 : «إذا رخیت و ققد وحمب ؛ الصداق»'. أخرجه 
مالك في «الموطأ» والبَيهقي؛ وعد الوزاقة ومئلة اجه الذارقطی عن ,علي وآبق غبيد 
ق «کتاب النكاح» عن الخلفاء الأربعة. 

والتوية ف أن وة غاا إل الوط وهه الوطء ام عى غا : 
فأقيم السبب المفضي إليه مقامه» كما أقيم النوم مقام الحدث في نة نقض الوضوءء مع أنها 
إذاخلت وسل عافدل فر ل 1 لل ا 
كاملا ومن هاهنا اشترط في الخلوة المؤكدة عدم المانع من الوطء؛ لأن الخلوة مع المانع 
Ses‏ 
TT‏ ق نى الحسن» أو الشرع» أو الطبع. 

[أقوله: يمنع الوطء؛ صفة لمرض» وقيّد به؛ لأنه ليس کل مرض مانعاً من 
الوطءء وأطلقة فشمل مرض الزوج والزوجةء ومنه أن تكوة المرأة ذانت ركق: وهو - 
بفتحتين - : تلاحم موضع الوطءء أو تكون ذات قرن: : وهو - بالفتح وبفتحتين - 
مانع ينع من سلوك الذكر في الفرج كالعظم والغدّة الغليظة. 

ومن المانع الحسي : : صغر الزوج أو الزوجة بحيث لا يقدر على الجماع» ومنه 
وجود ثالث معهماء ومنهم لوجي لطع 

[۳اقوله : هذا نظير المانع ؛ الطبع فإن الدم بموضع الوطء ما يتنفرٌ عن الوطء عنده 


الطبع الإنساني السليم. 


›»)۲۸١ : و«مصنف عبد الرزاق»(7‎ »)٠١ 1 في «الموطأ»(؟ : 078)» و«سئن الدارقطنی»(۳:‎ )١( 
وغيرها.‎ «(o00 : و«اسئن البيهقى الكبير»(/‎ 


فل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


تؤكدهء كخلوة مَجَبُوب» أو عِنينء أو حص 
ولا يض يضر" أن يكون المانع الشترعي موجودا فيها. 

(تؤكذه) : أي تؤكدٌ المهرء ا ا ير 

واعلم أن المراد بالخلوة ة اجتماغهما بحيث لا یکون"' معهما عاقل" في مكان 
لا يطَلمٌ عليهما أحد بغير إذنهماء أو لا يطل عليهما جد للطلمة ويكوة انزو 
ا 

(كخلوة مَجْبُوب'''؛ أو عِنْينء أو خَصِي 

١[‏ ]قوله: ولا يضر؛ دفع لما يقال: إن الوط حالة الحيض والنفاس ممنوعٌ شرعاء 
فهو مثال للمانع الشرعي» فكيف يصح جعلَهُ مثالا للطبع » وحاصل الدفع أنه لا 
مضايقة لكون الشيء مثالا لہما. 

[۲]قوله: بحيث لا يكون. .. الخ؛ اعلم أن الخلوة لها تروط ولا 
تروت اد لني وو از ا 

فمنها: أن يكونا في مكان واحد. 

ومنها : أن يكون ذلك المكان ما يصلح للخلوة والوطء» فخرج المسجد والحمام 
والطريق العام ونحو ذلك. 

وفيا : أن لا يكون معهما عاقل فإن كان فلا خلوة. 

ومنها : أن يكونَ الزوجُ عالما بأنْها زوجِتّهُ فإن لم يعلم فلا خلوة. 

["'آقوله : : عاقل ؛ اخترارٌ عن غير العاقل كالمجنون» فإن وجوده ليس مانعا عن 
تحقق الخلوة» وكذا وجود غير إنسان» وفي إطلاقه إشارة إلى أن وجود الصبيّ الذي 
يعقل مانم من تو الخلوة ة لا وجود الصبي الذي لا يعقل. 

[٤اقوله:‏ كخلوة مجبوب ؛ الجبوب : هو الذي قُطِعَ دُكَرْهُ وخصيتاه» وقيل : : قطع 
الخصيتين ليس بشرط في المجبوب. 

والخصي: على وزن فعيل من سُلْت خصيتاه وبقي ذكره. 

والعنين : - بكسر العين المهملة» وتشديد النون الأولى المكسورة - : هو من لا 
يقدر على الوطء لكبرالسنٌ» أو المرض» أو لفقدان القوّة خلقة مع سلامة الأكر 
والخنصيتين. 


كتاب النكاح/باب المهر 1۷ 
ارا الام" ونذراً في رواية , ومع إحدى الخمسة المتقدمة لاء 


والصلاة ة كالصوم فرضاء . أو نفلا 


أو صائم r‏ ف الا 03 ونذرا ف رواية" ٠‏ 3 ومع إحدى الخمسة 


المتقدّمة”" لاء والصّلاة كالصّوم” فرضاء أو نفلا) 

فخلوة هؤلاء صحيحة يحب بها كمال المهر؛ لأنّ المستحق عليها بالعقد التسليم 
بأقصى وسعهاء وقد أتت به. 

وفياجبوب خلاف لهم بناء على أنه أعجز من المريض بخلاف الينين؛ ؛ أن 
الحكم ادير على سلامة الآلة. كذا في «البنايةت ^“ 

[١اقوله:‏ أو صائم قضاءً؛ قال في «الخانية»: في صوم القضاء والكفارات 
والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا ينم الخلوة وصوم التطوع لا يمنعها في ظاهر 
الرواية» وقيل : يمنع. انتهى 

وقال في «البحر» : ينبغي أن يكون صومُ الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا ؛ لأنه 
يحرم إفساده» وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي. 

1اقوله: في رواية: كان الأولى أن يذكر النذر مع القضاء ويعقبه بذكر الأصح ؛ 
إذلا فرق بينهما في وجود روايتين فيهماء في رواية: هما مانعان» وقي رواية: لا 
يمنعان» وفي كون الأصح فيها عدم المانعية» كما يفيد كلام «الخانية». 

[لآقوله: واللعيلاة كالصوم! قال في «البحر»: «لا شك أن إفساد عر 
عذر حرام فرضا كانت أو نفلاء فينبغي أن تنح مطلقاً مع أ: نهم قالوا : إن الصلاة 


)١(‏ لأنّ فيه روايتان في أصح الروايتين د تصح الخلوة ؛ ۽ أن ال بالمطن قصاء يوم وهو يسير» 
كما في صوم النفل. وفي الرواية 6 لا تصح الخلوة اعتبارا للقضاء بالأداء. ينظر: 
«المبسوط)(6 : .)١6١‏ 

(۲) وهي الأصح ؛ لعدم وجوب الكفارة. ينظر: «الدر المنتقى)(١‏ : .)٠١‏ 

)۳( وهي المرض المانع من الوطء وصوم رمضان والاحرام والحيض والنفاس لا يؤكد المهر. ينظر: 
(«شرح ابن ملك)( ق٥۸‏ /أ). 

.)۲١۷ : «البناية»(5‎ )5( 

(0) «البحر الرائق»(۳: .)١155‏ 


۱۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتجب العدّة في الكل احتياطاء وتجب المتعة لمطلقة لم توطأء رلم يسم لبا مهر 

(وتجب العدّة' في الكل احتياطا) : أي في جميع ما دُكر من أقسام الخلوة, 
سواء وجد فيه المانع كالمرض» ونحوه» أو لم يوجد. 
(وتجب المتعة مطلقة”"' لم توطأا”؛ ولم يسم لہا مهر 
الواجبة لا تمن كالنفل مع أنه يأثم بتركهاء وأغرب منه ما في «امحيط»: إن صلاة التطوع 
لا تمنع إلا الأربع قبل الظهر». انتهى . 

وفي «رد المحتار»: «الحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام المج بين فرضيه ونفلِه 
لاشتراكهما في لزوم القضاء والدم» وفرّقوا بينهما في الصلاة والصومء أمّا الصوم 
فظاهرٌ للزوم القضاء والكفارة في فرضه جخلاف نفله» وما أَلْحِقَ به ؛ لأن الضررٌ فيه 
بالفطر يسير؛ لأنه لا يلزم إلا القضاء لا غير» كما في «الجوهرة»؛ وأمًا في الصلاة 
فالفرق مشكل إذ ليس في فرضها ضررٌ زائد على الإثم ولزوم القضاء» وهذا موجودٌ في 
تفلها وقضائهاء نعم ؛ الأثم في الفرض أعظم». 

[١]قوله:‏ وتجب العدّة ؛ والقياس أن لا تجب ؛ لأنه لم توجد الخلوة» والوجوب 
استحساني» وذلك لأن العدة حق الشرع وحقّ الولد؛ ولبذا لا يقدران على إسقاطهاء 
فيحتاط في إيجابهاء فيحكم في إججابها في صورة فساد الخلوة» ووجود الموانع أيضا توهم 
شغل الرحم بمائه؛ والعدة شرعت لتعرف براءة الرحم ؛ لثلا يختلط ماء الغير بزرع 
الغيرء وأماالمهر فهو مال فلا يحتاط في إيجابه» بل إنما يجب بكماله» فعند كمال الخلوة 
وصحتهاء لا عند فسادها. 

["أقوله: لمطلقة ؛ احترازٌ عن المتوفى عنها زوجُهاء فإنه لا متعة لها موطوءة 
كانت أو غير موطوءة» فإن بالموت يحب كل المهر المسمّى إن كان» ومهر المثل إن لم 
يكن سَمَى المهر كما مر تفصيله. 

[؟اقوله: لم توطأ؛ الجملة صفة لمطلقة» والمرادُ بالوطء المنفي أعم من الوطء 
حقيقة» ومن الوطء دلالة. 


.)١١7 بتصرف يسير» والنصّ منقول من «رد المحتار»(۳:‎ )١15 من «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 
.)١١07 (؟)انتهى من «رد المحتار»(۳:‎ 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۲۹ 


و إن سوام إلا ی تي لها رطا عل ر 
المطلقات أربع : 
.١‏ مطلقة لم ل 0 
۲. ومطلقة لم توطأء وقد سمي لها مهرء فهي التي لم تستحب لبا 
المتعة . 
۳. ومطلقة قد وُطِنْت» ولم يسم لبا مهر. 
٤‏ ومطلقة قد وطئت» :وسمئ لبا مهو ان ی لبها اا 
١7‏ ]قوله: لِمّن سواها ؛ أي لِمّن عدا المطلقة التي مر ذكرها. 
e‏ ؛ لقوله غللا  :‏ لاجتاح علد إن علقم ازا اک 
سوم اکرش هرید ناليع ذه وَل لز ذه ماتوي 
58 فهي التي لم تستحبٌ لها المتعة ؛ يدل عليه قول ابن عمر #6؛: 9 


ل 
ا و 


مطلقة متعة إلا التي فض لها ولم يدخل بهاء فخا ضف الي اشر 
الشافعي والبيهقي وغيرهما. 

[٤اقوله:‏ تستحبً لمما المتعة ؛ لقوله <#: + وَلِلْمَطلْقتِ ممع بالمعروي 74" , 
وأوجب الشافعي ظه : النعة لكل مطلقة إلا التي لم توطاء وقد سى لها > فالحاصل أن 
عنده تحب لكل مطلقة إلا هذه ؛ وعندنا تحب لواحدة وتستحب لغيرها إلا هذه. 

فإ قلت : هنا صورة خامسة» وهي أن تكونٌ مطلقة قبل الدخول» وقد سمي 
لہا مهرء لكن فسدت التسمية بأن سمي في المهر ما لا يصلح مهراء فإن عند فسادها 
يحب مهر المثل بالموت وبالوطءء وبالطلاق قبل الوطء تجب المتعة كما مر ذكره» فَلِمَ لم 
يذكره الشارح 4#» وحصرّ الصورٌ في أربع؟ 

قلت : هي مندرجة في الصورة الأولى» فإِنّ عدم تسمية المهر مطلقا يلحقه ما 
سمّى فيه ما لا يصلح مهراء فإنّ تسمية ما لا يمكن جعله مهرأ: كعدم التسميةء فكأنه 
أراد بقوله: لم يسم لها مهرا أعمّ من أن يكونٌ عدمٌ التسمية حقيقة أو حكماء ثم في 
)١(‏ البقرة: من الآية75؟. 
(۲) في «معرفة السنن»(۲٠‏ : «(oY‏ و«مسند الشافعي»(١‏ : 27©») وغيرها. 
() البقرة: من الآية١15؟.‏ 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


N I EE CE ET‏ كن I‏ أنه 
أوحشها بالطّلاق بعدما سلّمت'” إليه المعقود عليه : وهو" البضّع » فيستحب أن يعطيها 
TT 9 0 © E‏ 

شيئا زائدا على الواجب : وهو المسمى في صورة التسمية » ومهر المثل في صورة عدم 
ال 


5 


1 


صورة فساد التسمية إِنّما تجب المتعة إذا كان فسادها من كل وجه» وإلا فإن صحت من 
وجه دون وجه لا تجب المتعةء وإن وجب مهر المثل بالدخول. 

كما إذا تزوّجها على ألف درهم وكرامتهاء أو على ألف وأن يهدي لبا هدية› 
فإذا طلقها قبل الدخول كان لبا نصف الألف لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهر 
المثل لا ينقصُ عن الألف ؛ لأن المسمّى لم يفسذ من كل وجه ؛ لأنّه على تقدير كرامتها 
والإهداء حب الألف لا مهر المثل. كذا في «غاية البيان» و«البحر الرائق»”". 

١1‏ ]قوله: فالحاصل ؛ أي حاصل أحكام الصور الأربع: أن استحباب المتعة 
مختصٌ بصورة كونها موطوءة سواء كان المهر مسمّى أو لاء فإن كان المهرٌ مسمّى يحب 
کماله» وإن لم يكن مسمّى يجب مهر المثل» وتستحب المتعة في الصورتين» ووجوبُ 
المتعة بصورة عدم الوطء وعدم التسمية» وعدم استحبايها ووجوبها مختص بصورة 
وجود التسمية وعدم الوطء. 

["أقوله: لأنه... الخ؛ بيان أمر شرعيّة المتعة» وهو لما طلّقها بعدما أخذ منافع 
بضعها أدخل الوحشة عليها بفراقهاء فينبغي أن يعطيها شيئا زائداً على قدر الواجب 
إدخالاً للسرور والنشاط عليها وجبرا لما فات منها. 

[لااقوله: سلّمت؛ أي بعد تسليمها ا معقود عليه وهو منافع البضع. 

[افوله: وهو؛ أي الواجبُ إعطاءً المهر المقدّر في صورة كونه مقداراء ومهرٌ الكل 


في صورة عدم كونه مقدرا. 


.)١61ا/ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۳۱ 


وإن لم يطأها: 

ففي صورة النُسمية"' تأخدٌ نصف المسمّى من غير تسمية البضلع » ولا 
فح لبا E‏ ٍ 

وفي صورة عدم النّسمية'" تجب المتعة ؛ لأنّها لم تأخدٌ شيئاء وابتغاءً البضم لا 
يفك هن انال . 5 

(وإن قبط قبضّت”” ألفا سمي لہاء ثم وهيثّه له» وطَلْقَتَْ قبل وطء رج" عليها 
بنصفه) 

١1‏ ]قوله: ففي صورة التسمية ؛ يعني إذا سمّى لبا مهرا وطلّقَها قبل أن يأخذٌ 
منافع البضع الواجب عليه أداءٌ نصف المسمّى بالنص القرآني» ولم يوجد هاهنا 
الويحاش بعد تسليم البضع ؛ ليستحب إعطاء شيء زائد لها على الواجب ؛ فلذلك لا 
تستحب المتعة في هذه الصورة. 

["قوله: وفي صورة عدم التسمية ؛ يعني إذا طلّقها ولم يسم لها مهرا ولم يطأها 
تجب المتعة ؛ لأنه لا سبيل إلى وجوب نصف المهر؛ إذ لا تسمية هاهناء ولا إلى وجوب 

مهبر الكل > فإن وجوه نما يكون بالموت أو بالوطء» ولا إلى وجوب نصف مهر الثل ؛ 
لأنّالتنصيف مختصٌبامهر المسمى » ومر الثل لا يتف شرعاً. 

ولا سيل أيضا إلى عدم وجوب شيء» فلن ابتغاء البضع ملصق بلمال شرعاً؛ 
لقوله ل : أجل کم ما وره دلِحكُمْ أن تَبِمَعْوأ أمولكح £ فلذلك وجبت المتعة في 

هذه الصورة. 

[؟اقوله: وإن قبضت... الخ؛ يعني إذا نكم امرأة على ألف وأعطى كلّه: 
فقبضتَةٌ ثم وهبّت المرأة الألف لزوجهاء ثم طلَقَها ولم يطأها رجمٌ ازوج عليها بنصف 
الألف. 

[٤اقوله:‏ رجع ؛ أي أخذ الزوج منها نصف الذي أعطاه» وهو الألف ولا يقدح 
فيه هبتها الألف. 


.۲٤ةيآلا النساء: من‎ )١( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هداج وذو ASSO eR‏ وله 6 عد ها ة ميقع ها نواه وج الهو هاه قاع وإ ع اع عع ع مهاه ع ع اوم م عاج ع ويوع ل هوه ووم ماع وع انه سمو لله و20 536 


لأنها قبضّت تمام المسمى ل الصف وف الل ولاف" الل 
وهبنّهُ له لم يتعيّنُ أنه ألفُ المهر؛ لأن الدراهم والدنانيرً لا تتعين في العقود 
والفسوخ 

[۱]قوله : فترد النصف ؛ أي نصفٌ المهر الذي قبضته. 

lS E E E E إن كلع لما‎ 
الرد؟‎ 


1 


قلت: إعطاؤه الألف لم يكن على سبيل الشبرع والمبة و ع ا 
دينهاء وهو المهرء ولّمّا طلّقها قبل الوطء عَم أن ديا لم يكن إلا نصفه» فكان ما زاد 
عليه م مُستَحِقَ الرد ؛ لأنها ما قبضنْه إلا على سبيل أنه حقهاء وهو أعطى أيضاً على هذا 
السبيل» فلم ثبت أن حقها كان في نصفه ثبت له رجوع نصفه. 

فإن قلت: قد مر أن وجوب المهر المسمى بنفس العقد فحينئذٍ يكون إعطاؤه 
الاق رعلا ا حي مده نع انرق شري 

قلت: نعم ؛ لكن ذلك الواجب عند ذلك يكون موقوفا حتى لو وجدت الخلوة 
بعده يتأكد وجوبّه» ولو لم يوجد وحصلَت الفرقة منه قبلّها يتنصّف» ففيما نحن فيه لما 
طلّقَها قبل مؤكد تام المهر عَم أن حقها والواجب عليه لم يكن إلا النصف فلا بد أن 
يرجع ما أذاه زائدا. 

["أقوله: والألف . .. الخ؛ دفمٌ لِمَا يقال: إنه كيف يصح رجوعه» وال حال أنه قد 
وصل إليه ما أداه كله في صورة هبتها كل الألف» أو نصفه في صورة هبته الّصف؛ > فان 
المفروض أنها وهبته ذلك الذي قبضته» فقد وصل إليه حقه. 

وحاصل الدفع: أن الألفَ الذي وهبته له لم يتعين كونه ألف المهر؛ وذلك لأنه 
إن وهبّت مطلق الألف» فالأمرٌ ظاهرٌء وإن وهبت ذلك الألف الذي أخذته بعينه 
فكذلك لعدم تعيّن الدراهم والدنانير» وبالجملة الببة تعلقت بالألف» فلم يصل إليه 
عن حقه حتى يسقط رجوعه. 

[۳اقوله: في العقود : أي المعاملات الشرعية : كالبيع والشراء» والفسوخ: أي 
فسخ المعاملات : كإقالة البيع ونحوهء مثلا : الوب عي مدر راقم بس لا 


كتاب النكاح/باب المهر Ir‏ 


وإن لم تقبضهء أو قبضت نصفهء تم وه دا 


7ل م ا ) ية 1 : 
(وإن لم هة أو قيضت E‏ : ثم وهبت الكل" أو ما بقي”"'؛ 


أ ص صم [o]‏ 
و وهہت 


العقد بعينها حتى لو أدَاه المشتري غيرّها اعراء و لوجع ا البيع» ورد 
كاري اح علي الجائة لا يحب على البائع رد تلك الدراهم التي قبضّها من المشتري 
بأعيانهاء ٠‏ بل رد ما بماثلها أيضا كاف. 

وكذا الحكم في كل مكيل وموزون» وأمًا الأعيان غيرٌ هذه الأشياء فتنعيّنْ في 
العقودٍ والفسوخ كما تتعين هذه الأشياء في الغصوب والودائع ونحوها حتى لو غصَّب 
من رجل درهما يجب عليه رد عينه. 

١[‏ أقوله: ون لم تقبضه تقبضه ؛ أي ذلك الألف الذي سمي في العقد. 

['آقوله 0 عمًا إذا قيضت أكثر من النصف» > ثمّوهبت كله 
وطلقّت قبل الدخول, وارد عله واد على الضف “ركو ف لا هيد 
النصف فوهبنة ثم طلقت قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء . كذا في «البحر»”". 

أقوله : : ثم وهبت الكل ؛ أي كل المهر المسمّى هو الألف» هذا في الصورتين: 
أي صورة عدم قبض شيءٍ منه؛ وصورة قبض النصف» ومعنى هبته الألف بعد قبض 
النصف أنها وهبت له المقبوض وغيره ؛ فتخصيص هبة الكل بالصورة الأولى كما صدرٌ 
ر ارا و 

٤‏ آقوله : أو ما بقي ؛ هذا مختصّ بالصورة الثاني : أي قبض النصف» بأن قبضّت 
نصف مهرها وأبرأته عن باقيه» ولا وجود له في الصورة الأولى ؛ لأن الباقي يقتضي 
قيض شيء» وإذ ليس فليس .| 

(]قوله : أو وهبت ؛ أي كله أو أكثر من نصفه» ولو وهبت أقل من نصف 
عَرَضٍ المهر ترد ما زا على النصف» ولو باعته من زوجها يرجم عليها بنصف قيمته. 


)١(‏ قيد بقبض النصف للاحتراز عمًا إذا قبضت أكثر من النصف ووهبت الباقى» فإنها ترد عليه ما 
زاد على النصف عنده كما لو قبضت ستمئة ووهبت أربعمئة» فإنه يرجع بمئة وعندهما يرجع 
بنصف المقبوض فتَرّدُ ثلاثمئة. ينظر: «البحر الرائق»(7: .)١0/1‏ 

(؟) «البحر الرائق»(؟: .)١7١‏ 


۳٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
o‏ 

ض المهر "قبل قبضه» أو بعده لا) : أي لا يرجع عليها بشيء. 

وصورة المسائل : أنها إن لم تقبض شيئ" » م وَهَبْتْ الكل : أي حطنئة؟” عن 
کک N E‏ 
الدّخُول أن نيُسلّم له نصف المهرء > وقد حصل" بل زيادةء والمرأة لم تأخدٌ شيئا ؛ 
لترده إليه حلاف المسالة الأولى وهي الى قضت ألفا سمي » ثم وَهَبْت لهء 
5 
وإن قبضّت نصف المهر» ثم وَهَبَتْ الكل" له» أو وهبّت الباقي» > ئه طلّقها قبل 
الوطء 
كذا في «البحر»'"' 

١[‏ أقوله: عرض المهر؛ الإضافة بيانية» والعَرَضُ بفتحتين: المتاعٌ» والمراد به ما 

تعن بالتعيين في العقود والفسوخ من الأعيان؛ يعني نكح على متاع كحيوان مثلا ؛ 
لوده نفل انض أو بتر م متها ال الخو ليوج عله يشر 

["آقوله: | إن لم تقبض شيئاً؛ أي في صورة كون المهر مما لا يتعيّن بالتعيين. 

['آقوله: أي حطته ؛ من الحط؛ وهو الإسقاط» وفيه دفع لما يقال: إنه كيف 
يمكنْ هبنّه ما لم تقبضه ولم تملكه» فإن هبنّه ما ليس في ملكه لا تجوز» وحاصل الدفع : 
أذالبة هاهتا يراد بها الأسقاط عدن حب غلية: 

فإن قلت : قد صرّحوا أن هبة الدين لا تجوز ما لم يقبضه؟ 


قلت: هذا في هبة غير من عليه الدين» وأمًا هبة الدين من عليه الدين فجائزة ؛ 
لكونها إسقاطا وإبراءً. 

اا رلك وقد عفدل + فاا قن ويه الكل فجت ل شلام الكل فصلا عن 
اف 

[هاقوله: ثم وهبت الكل ؛ أشار بهذا إلى أن قول المصئف 45: «ثم وهبت 
الكل»؛ متعلّقٌ بالصورتين» وقوله: «أو الباقي»؛ متعلّق بالصورة الثانية فقط» كما 
كر انها : 


.)۱۷١ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المهر 1۳o‏ 


فإنه لا شيء عليها لما ذكرنا'". 

ولو كان"'المهرٌ عرضا فقبضتةء كم وهبئه'" لهء أو لم تقبضه فحطيّه عن ذمته: 
م طلقها قبل الوطءٍ فلا شيءَ عليها. 

أما في صورة عدم القبض فلما مر“ 

وأماي في صورة القبض فكذلك ؛ لأنها وهبّت العرض له» فانتقض"' قبل 
المهر؛ لأن العروض متعينة بخلاف المسألة الأول "“ 

١‏ أقوله: لما ذكرنا؛ يعني أن حكم الطلاق قبل الدخول أن يسلَّمَ له النصفُ, 
وقد حصل له ذلك في الصورتين» بل ومع زيادة في صورة هبة الكل إذ حينئذ سلّم له 
الكن. 2 . 

["]قوله: ولو كان؛ هذا بان للصورة الثالثة من صور عدم الرجوع. 

["قوله: ثم وهبته ؛ أشار إلى الفرق بين قبض العرّض وعدم قبطيه حيث عبر في 
الأول بلفظ : «الهبة»» وفي الثاني بلفظ : «الحط» لما مر أن هبة ما ليس في قبضه وملكه 
نوا بها ا 

1 اقول ا و قدا عضيل واو رو ن 
إن غيت كل ذلك العرض أو أكثر من نصفهة نعم ؛ لو وهبت أقل من نصفه بذ شت 
حق الرجوع لعدم حصول سلامة النصف ؛ كفنا مر 

[٥]قوله‏ : فانتقض . ...اخ ا : أن العروض تتعين في العقودٍ والفسوخ حتى 
لو تزوج على عبد معين مثلا ليس له أن يسك ویعطي غيره؛ فلم أعطاه على أنه مهرٌ؛ 
ثم وهبته له بعينه انتقض القبضْ السابق» وعاد ذلك الشيء بعينه إليه بطريق الهبةء 
فحضلت له ية التق > بل مع زيادة فلا يرجع عليها بشيء. 

["]قوله : لاف المسألة الأولى ؛ وهي إذا قبضت آلفا مُسمّى وغوه ما لا يتعين 
بالتعيين» ثم وهبته له» فإن هناك ير جع الزوج بالنصف ؛ لأن الدراهم وغيرها لا تتعيّن 
في العقودء فلم يصل إليه بهبتها عن حقه وإن وصل إليه مقدارٌ ما أعطاه» ولا كذلك 
هاهناء إن العرض متعينٌ فيصل إليه عينْ حقه بالهبة فلا يبقى له حق الرجوع. 


۱۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن نكم بألف على أن لا يخرجهاء أو لا يتزوج عليهاء أو بألف إن أقام بهاء 
وبألفين إن أخرجهاء فإن وَفيء وأقام 

فان الدّراهم''' غير متعينة. 

(وإن نكح" بألف على ا ها إن 
أقام بهاء وبألفين إن أخرجهاء فإن وَفى”): أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو 
لا يتزوح عليهاء (وأقام) : أي فيما نكحها بألف إن أقامَ بهاء وبألفين إن أخرج __ 

وقد قاس زفرٌ #ه هذه المسألة على المسألة الأولى» وما ذكرنا من وجه الفرق 
استحسانٌ» ومن هنا يعلم وجه الرجوع فيما إذا باعت العَرّض منه» فإنّه وصل ! ليه في 
هذه الصورة بعوض » وتو القن وات وض ا 

١7‏ قوله: فإن الدراهم... الخ ؛ قال في «البحر»: «قد ظهرٌ لي أن هذه المسألة على 
فق وجهاً :أن لمر ماده أراقضة أو كان غيرها أوقيمي + فالآو ل على عشرين 
وجهاً؛ لآن الموهوب إل الكل أو النصفء وكل منهما إِما أن يكون قبل القبض أو بعد 
أو بعد قبض النصف» أو أقل منه أو أكشر» فهذه عشرةء وکل متها إمًا أن يكون 
ا اترا فهي عشرون»› والعشرة الأولى في المثلي › وکل منهما ما أن يكون 
معيّنا أو لاء وكذا في القيمي». انتهى”". 

["اقوله: وإن نكح ؛ بمعنى نكم بامرأةٍ بألف مهرا بشرط أن لا يخرجّها من تلك 
البلدة: أي لا يسافرٌ بها أو من بيتها أو بشرط أن لا يزوج امرأة أخرى ما دام هي في 
تكاحها: 

["قوله: أو بألف ؛ يعني تزوَّج ورد وفي المهر بآنه هو ألف إن أقام بها في 
البلدة» وألفان إن أخرجها. 


5 


0-9 


[؛]قوله : فإن وفى ؛ ماض من وَفى يفي أو من التوفيه: أي فإن أتى ا شرط عند 
0 ع 2 


.)707 : ١(»ىقتنملا أي لا يسافر بها من تلك البلدةء أو يخرجها من مكان ما. ينظر: «الدر‎ )١( 
.)١7/1١ من «البحر الرائق»(7:‎ )۲( 


كتاب النكاح/باب المهر ۷ 


فلها الألف» وإلاً فمهرٌ مثله 
ذوة فاق 

وغندهما الكرطان ضبان" 

رنه أفلنها: الألف 4 ماق الضورة الأول "كلانه سى ما ريسل عورا “رفو 
الألف وعدم إخراجها أو عدم التزوج عليهاء فإن فيه نفعها وقد تم رضاهاء فيجب 
الألف عند الوفاء» وإن لم يف به فات رضاؤها بالألف ؛ لأنه ذكر مع المسمّى ما 
ينفعهاء فعند فواته انعدم رضاؤهاء فإنّهها لم ترض بالألف من المقابل مع ذلك الشرط » 
فتفسدٌ التسمية فيجبُ مهرٌ الثل. 

وأمّا في الصورة الثانية ؛ فلأنّه إذا أتى بما وعد فيجب الألف وعند عدم الوفاء 
نب ههر امال لاد التسمية: 

["اقوله: دون الثاني ؛ بخلاف ما لو تزوَّجَها على ألف إن كانت قبيحة وعلى 
ألفين إن كانت جميلة » فإنه يصح الشرطان عنده أيضاً على الأصح لقلّة الجهالة هاهنا ؛ 
وذلك لأنّ في المسألة المتقدّمة دخلت المخاطرة في التسمية الثانية ؛ لان الزوج لا يعرف 
هل خرجها أم لا. ' 

وفي هذه المسألة: المرأة على صفة واحدة من الحسن أو القبح» وهومن 
المشاهدات» فتكون الجهالة فيها يسيرة. 1 

ومن صور فسادٍ الشرط الثاني ما لو تزوّجَّها على ألف إن كانت مولاة أو لم تكن 
له امرأة » ل كانت حرّة أو كانت له امرأة. كذا في «البحر»". 


)١(‏ لأنهما عقدان ببدلين معلومين فوجب تصحيحهما على وجه التخيير» كما صح فيما إذا تزوجها 
على آلف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة » وله: إن الشرط الأول صحيح بالاتفاق 
فتعلق العقدٌ به وصحّت التسمية التي معهء والشرط الثاني غير صحيح ؛ لأن الجهالة نشأت 
مله ؟ ولأنه مناف لموجب ما صح وهو الشرط الأول ؛ لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإيفاء 
ومناقي موجب ما صح غير صحيح › والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة » ومهر المثل هو الأصل 
فوجب الرجوع إليه . ينظر: «مجمع الأنهر» (1: .)١١١‏ 

(۲) «البحر الرائق»(”: .)١75‏ 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لكن في الانية لا يراد على ألفين» ولا ينقص عن ألف 

وعند زفر ذه كل منهما فاسر'". 

(لكن"" في الثانية لا يزاد على ألفين» ولا ينقص عن ألف) 58 

ومنها أيضاً: تزوّجها على ألف إن كانت ثيباً» وألفين إن كانت بكراء فعلى 
تقدير كونها ثيباً يلم الألف» وعلى تقدير البكارة مهرٌ الثل» بشرط أن لا يزيد على 
ألفين» ولا ينقص عن ألف› > كذا في «الفتح». 

والحاصل أن في صور التزويد بين القلة والكثرة الثاني عنده فاسد» فإن وجد فيها 
ا > وإلا فلا يلزمه الأكثرء بل مهرٌ المثل خلافاً لبما إلا في مسألة 
القبح والجمال 

[١أقوله:‏ كل منهما فاسدٌ؛ فعنده لا يجب الألفُ إن أقام بهاء ولا الألفان إن 
أخرجهاء بل يجب في الصورتين مهرٌ المثل» لكن لا ينقص عن الألف ولا يزادُ على 
الألفين؛ وذلك لأنه ذكر بمقابلة البضع » وهو شيء واحد ابمقابل] شيئين مختلفين على 
سبيل الترديد: أي الألف والألفان» فتفسد التسمية للجهالة» فيجب مهرٌ المثل كما هو 
ده 

وهما يقولان: إن ذكر كل واحدٍ من الشرطين تقييدٌ» ولا جهالةً في كل واحد 
فيصحان» فيجب الألفان إن وفى بالشرط الأول» والألفان إن أتى بالشرط الثاني. 

وأبو حنيفة 5ه يقول: إن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة فيه فيتعلّق العقدُ 
به» والجهالة نشأت من الشرط الثاني فيفسد ولا يفسد النكاح ؛ لأنه لا يفسدٌ بالشروط 
الفاسدة. كذا في «البناية»”". 

["أقوله الك .. الخ ؛ استدراك ما فهم من إطلاق قوله : : «وإلا فمهر مثلها» ؛ 

اما : إن وجوب مهر المثل على تقدير الإخراج في الصورة الثانية مشروط بأن يكونَ 
بين ما ذكره من التسميتين ؛ لاتفاقهما وتراضيهما عليهما لا على أزيد ولا على النقص. 


)١(‏ لأنه ذَكَرَ بمقابلة شيءٍ واحدٍ وهو البضع بدلين مختلفين على سبيل البدلء وهما الألف 
والألفان» فتفسد التسمية للجهالة ويجب مهر المثل. ينظر: «العناية»(7: 01١‏ - 87 ”). 
(؟) «البناية»(؟ : 5557). 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۳۹ 


4 


2 
3 


بهذاء أو بهذاء فلها مهر اله 
ا مراد بالئّانية المسألة الكّانية: 00 1 و بألف إن 250 أخرجها ؛ 
فإنه إن أخرجها يحب مهر المثل ٠‏ لكن إن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا تب 
الزيادةء وإن كان أقلّ من ألف يجب الألف› ولا ينقص منه شيء ؛ لاتفاقھں" 
على أن المهرَّ لا يزيد على ألفين» ولا ينقص عن ألف. 

(وإن تكح" بهذاء أو بهذاء فلها مه المثل'" إن كان بيتهما 

تلو را مير اهلها على ای لبي لها اكت ا وک بع رونا رد 
بين الألف والألفين بخلاف المسألة الأولى » فإن فيها على تقدير عدم الوفاء بالشرط لہا 
ور الكل ا ها بل ا لم عرس الت رحد مم الروت لعافم تلم 
يحصل لهاء ولو نقص عن الألف فلها الألف في المسألتين ؛ لأنه رضى به. 

اكول + اا أن اتک رها ليل اک اى عدم ا 
وعدم النقصان: يعني أنهما رضيا على أن المهرَ لا ينقص عن الألف ولا يزاد على ألفين 
لتزويد المهر بينهما فيؤخذان بما تراضيا عليه. 

Ê e انه كباله‎ e 
اتح ا لجس أو اختلف» وأطلق قوله: «بهذا أو بهذا»؛ للإشارة إلى تصورها بصور‎ 
شرو ره بعري عل جا اكه ارس ا القيده ونترند على هذا انك ار‎ 
الألفين» وقوله: على هذا العبد أو هذين الألفين» وغير ذلك» ويستوي الحكم بين أن‎ 
يأتي بحرف الترديد وبين أن يأتي بمعناه كقوله: على أحد هذين.‎ 

ا#اقوله» قلها مهن الكل + هذا غد بخلانا ليما هما يقر لات إن الضير إلى مهو 
المفل تنا حر غدل مدر آداء المسمى + قل انكو اهنا اجات الأنقتضى لكون الأقل 
متيقناً» فصارٌ كالخلع على ألف أو ألفين» والإعتاقٌ على ألف أو ألفين» والإقرار بألف 
وألفين» فإنه يحب الأقل في هذه الصور اتفاقا. 

وله: إن الأصل في النكاح هو مهر المثل» وإِنْما يُصارٌ إلى المسمى عند صحته» 
وقد فسدت التسمية هاهنا للجهالة؛ بخلاف مسألة الخلع وغيرهاء فإنّهِ ليس هناك 
موجب أصلي يصارٌ إليه عند فساد التسمية فيؤخد بالأقل» وهذا كله إذا لم يخيّرهاء 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاخس لو دونه» والأعرٌ لو فوقه» ولو طُلقت قبل وطء فنصف الاخس 
إجماعا. وإن نكح بهذين العبدين 
رالا ” الودونهء والأعن لوافوقة) : أي إن نكح بهذا العبدء أو بذلك» 
وأحدهما أكثرٌ قيمة من الآخرء بحب مهرٌ الثل إن كان بين قيمتي العبدين» ويب 
العبدٌ الأقل قيمة إن كان مهرٌ المثل دون قيمة هذا العبد» ويَحِبْ العبدُ الأكثرٌ قيمة 
إن كان مهر المثل فوق قيمته» فلم منه أنه إذا كان مهرٌ الكل مساويا لقيمة أحدهما 
يجب هذا العبدء وقالا : لبا الأدنى في ذلك كله”"'» (ولو طلقت قبل وطء فنصف 
الاح اغ 
وإن نكح بهذين العبدين“ 
فإن ردّد بين شيئين وخيّرها بأن تخار أيهما شاء» أو جعل الخيارَ لنفسه بأن يقول: على 
أنّي بالخيار أعطيك أيهما شئت بصح اتفاقاً؛ لعدم التنازع وعدم مضرّة الجهالة. 

١[‏ آقوله والاخش : أي الأقلٌ الأدنى لو كان مهرٌ المثل أقل م ليما 

["قوله: والأعز؛ أي أرفع وأعلى قيمة لو كان مهر المثل أكثرَ من أكثرهما قيمةء 
والحاصل إن مهر المثل لا ينقص عن أنقصهماء ولا يزاد على أرفعهما 

["آقوله صف الأخس إجماعاً؛ أي يهب نصف مما قيمة قاق يته 
وبينهماء وظاهره إن وجوب نصف الأخس في جميع الأحوال» وليس كذلك بل يحكم 
في هذه الصورة بمتعة الأصل كما كان يُحَكم مهرٌ المثل في الطلاق بعد الوطء ؛ لأن 
الأصل في الطلاق قبل الدخول المتعة > كما أن الأصل في الطلاق بعد الدخول مهر المثل. 

راتت المع لامؤيد علن دف الأو كسن: : أي الأنتقص غالبا؛ حكموا 
بوجوب نصف الأوكس» إلا فلوزادت وجبت هي» ولو كانت أزيد من نصف 
الأعلى لا يزاد على نصفه لرضاها به. كذا في حواشى «البداية»”") 

1 أقوله: يهذين العبدين ؛ ومثلَهُ ما لوتزوّج على هذا العبد وهذا البيت» فإذا 
العبد حرا وتزوج على مذبوحتين» فإذا إحداهما ميتة» وبالجملة كل ما سمّي فيه 


: لأن الأخس مسمّى بيقين؛ لأنه أقل» ولا يصار إلى مهر المثل مع المسمّى» وله : إن الأصل‎ )١( 
وتمامه‎ ERE مهر المثل» وإنما يترك عند صحة المسمى » وهو مجهول لدخول كلمة: أو‎ 
.)١5٠ : ١()رايتخالا« في‎ 
.)۲٥۳ «العناية» ودالہداية»(۳:‎ )( 
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وأحذهما حرّء فلها العبد فقط إن ساوى عشرة. وإن شَرّط اکر رعا 
لزْمَهُ الكل. وصح إمهار فرس 

وأحدهما حر فلها العبدٌ فقط" إن" ساوى عشرة. 

وإن شَرَط”” البكارة ووجدّها 5 زمه الكل”". 
وصح" إمهار فرس 
شو اھر ا أحدها ل بض جعله مهرا. 

[1]قوله : فلها العبد فقط ؛ هذا قول الإمام 4 وهو ظاهر الراوية » وعند أبي 
يوسف 4#5: لها العبدٌ وقيمة الحرّ بعد فرض كونه عبدا؛ لأن جعل المهر مجموعهما فلا 
يكتفى بأحدهماء ولَمًا عجر عن تسليم آخرهما نايّت قيمة منابه. 

وفي رواية عن الإمام 44ء وهو قول محمّد 5: لما العبدٌ وتام مهر مثلها إن كان 
أكثرَ من العبد ؛ إذ لو كانا حرين وجب مهر المثل» فإذا كان أحدهما حرًا وجب إكماله. 

وأبو حنيفة ذه يقول: : إن مهر المثل لا يجتمع مع الت > فلو كانت التسمية 
اها و مهر الع وز لين فلوسي ا والإشارة ا ر و ا 
فان كر العبد لر لغوا ف فبقي ا مسمى أحذهما فيجب هو لا غيره . كذا في «البناية»”") 

اكاقولة؟ رف" أن إن كان یار ر درا كان کان اقل منه وال انس هر 
مع تام العشرة» وهذا بناءً على ما مر من أن لا مهر عندنا أقل من عشرة دراهم. 

1اقوله: وإن شرط ؛ ب يعني إذا تزوّجها بألف مثلا على أنها باكرة» فإذا هي 
ا ی اروا ححص د لق لومت ال عون شجلا 
لأمرها على الصلاح بأن زالت بكارثها بوثبة» فإِنْ تزوّجها بأزيد من مهر مثلها على أنها 
بكرء فإذا هي غير كر لا تحب الزيادة. كذا في «البزازيّة». 

[؛]قوله: وصِح... الخ ؛ قال في «كشف الوقاية»: المهر: أي أنواع ثلاثة : 

SG 


)١(‏ أي كل مهر المثل بلا تسمية» أو المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط ؛ لأن المهر إِنّما شرع نجرد 
الاستمتاع دون البكارة» وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها رال «مجمع الأنهر»)(١‏ : 
.))٥‏ و«رد المحتار)(۳: .)١506‏ 

.)587- ۲٤١ : «البناية»(5‎ )۲( 


قل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وثوب هروي بالغ في وصفه أو لاء ومكيل وموزون بین جنسّه لا صفتّه ؛ حت 
لوط ارقي ران . > والموزون» ووصفه فذاك 


وتو روي “بالغ قو لاء ومكيل وموزون بین جنسه لا صفتّه ؛ 


وب الوسط أو قمة وإن بين جنس “لكين وار وق ولعت داك 
دار فلها مهر المثل» وكذا لو تزوّجَها على ما في بطن جارية أو غنمه» أو على ما يثمرٌ 


؟.ونوعٌ: هو معلوم الجنس مجهول الوصف» كما لو تزوّجها على عبد أو فرس 
أو بقر» أو شاة» أو ثوب هروي يجب الوسط إن شاء أدى عينه» وإن شاء أدّى قيمته. 
EB E A aS‏ | 
بأن قال: تزوّجئك على عبد ليس له أن يعطي القيمة ؛ لأن الإضافة من أسباب 
التعريف : كالوشارة. 

۳ .ونوع: هو معلوم الجنس والصفة» كما لو تزوجها على مكيل أو موزون 
موصوف في الذمّة صحًت التسمية ويلزمه تسليمه. 

"اقول :بين نة هون أو العروافته بز الخيللة عة لمكيل رزوت والمراذ 
بالجنس هو النوع كالحنطة والشعير وغيرهاء فلو لم يبن نوعه بأن تزوّجَ على مكيل أو 
على طعام مطلقا فسدت التسمية. 

["اقوله: ويجب ؛ أي في صورة بيان النوع دون الوصف يجب المتوسط بين الجيد 
والرديء. 

اقوله: وإن بين جنس ؛ هو عند الفقهاء والأصوليين المقول على كثيرين 
مختلفين بالأغراض والأحكام سواء كانت مختلفة بالماهية أو متحدّة: كالحيوان» والدابّة: 
والونسان» والمراد هاهنا هو النوع أي المقول على كثيرين متفقين بالأغراض كالعبد 
رو وا 


(۱)( ثوب هروي: بالتحريك › ومروي بالسكون» موت إلى هرَاة ومرو قريتان معروفتان 
راشان : وعن خُْواهَرٌ زاده: هما على شط الفرات ولم نسمع ذلك لغيره وقي (الأشکال) : 
سوى هراة خراسان هراة أخرى بنواحي إصطخر من بلاد فارس. ينظر: («المغرب)( ص .)٥٠٩۳‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ١‏ 
وإلاً فمهرٌ المثل ولا يحب شيءٌ في عقا فاسدء وإن خلا بها > فإن وَطِئْ فمهر 
المثلء لا يزادُ على ما سمّي» ويثبت النّسب» ومدثُُ من وقت دخوله عند محمد 
ذه وبه يفتى 
وإلا فمهرٌُ المغا © 

ولا جب شيءَ في عقدٍ فاسد"'» وإن خلا بها > فإن وَطيع'' فمهر المثل» لا 
يزادُ على ما سمي): : أي إن كان مهرٌ ا مغل مساويا للمسمّى» أو أقل» ٠‏ فمهر المثل 
ا راا كان اكد الا هب ادف روت الت :ومد من ارقت 
دخوله عند محمد 24# وبه يفتى”) 

[١آقوله:‏ في عقد فاسد؛ وهو الذي فقد شرط من شرائط الصحة: كالنكاح بلا 


شهود» وتزوّج الأختين معاء ونكاح الأخت في عدّة الأخت» ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة» ونكاح المعتدة» وغير ذلك» كذا في «البحر»” ''» وغيره. 

["أقوله: فإن وطئ : السرٌ فيه: أن الفاسدَ واجب الدفع» فلا يجب فيه بمجرد 
العقد شيء» ولا بالخلوة ولا بالمسّ وغيره» فإن وطئ» ود تحصيل منافع البضع» 
وهو لا يخلو عن مال» فيجب مهرٌ المثل والمسمى لفاسد العقد. 

[لااقوله : النسب ؛ أي نسب المولود من ذلك العقدء وتجبْ عليها العدّة للطلاق 
لا للموت» وأمًا إرث الزوجة فلا يثبت بالعقد الفاسد. 

[؟]قوله: وبه يفتي ؛ وذلك لان التكاح نما أقيم مقام الدخول في باب إثبات 


: مبنى هذه المسائل على مقدار الجهالة» والجهالة أنواع‎ )١( 
الأول: جهالة النوع والوصف: كقوله: ثوب أو دابة أو دارء فلا تصح هذه التسمية‎ 
لتفاوتها تفاوتا فاحشا في الصور والمعاني فيجب مهر المثل » وكذا التسمية مع الخطرء كقوله على‎ 
ما في بطن غنمه أو ما يحمله نخله هذه السنة.‎ 
الثانية : ما هو معلوم النوع مجهول الصفة: مثل قوله: عبد» أو فرس› أو بقرةء أو شاة»‎ 
أو ثوب هروي » فإنه تصح التسمية» ويجب الوسط منه لأنه ذو حظ من الجيد والرديء» وتامه‎ 
.)١15١ : في «الاختيار»(؟‎ 
لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولدء وكذا يقبت العذة ترز عن شاه التي ابطر‎ )۲( 
.)۱۷۷ : ١())قئاقحلا «كشف‎ 


() «البحر الرائق»(؟: .)۱۸١‏ 


145 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيها وقت العقد 
أي إن كان من وقست الدخُول إلى وقتٍ الوضع ستة أشهر يقبت OO‏ إن كان 
أقل لاء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ## يعتبرٌ من وقت الدُكاح» كما في الاح 
| 
8 ا ا ا ا 
النسب لكون العقد داعيا إلى الوطءء فيقامُ الفضي إلى الشيء مقامه» والنكاح الغاس 
ليس بداع إليه لكونه حراماً واج الرفع والفسخ » فلا يكون قائما مقام الوطء فلا يعتبرٌ 
ابتداءٌ مدّة السب إلا من حين تحقق الوطء. 

[١اقوله:‏ ومهرٌ مثلها ؛ لَمّا علم سابقا وجوب مهر المثل في بعض الصورء وهي 
كل تكاح لا تسمية فيه أصلاً» ونكاح سمّى فيه ما هو مجهول تجهالة فاحشة؛ ونكاح 
سمّی فيه ما لا يحل شرعا أو لا يمكن جعله مهراًء ونكاحٌ فاس سَمّی فيه مهرا. 

ولما أراد أن يفسره» فقال: «ومهرٌ مثلها...» الخ ؛ فهو مبتدأء وخبرُهُ: قوله: 
«مهر مثلها»؛ وقوله: «من قوم أبيها»؛ متعلق بالمثل الثاني الذي هو بمعنى الممائلة 
اللغوية» وبهذا يندفع أن فيه الأخبارَ عن الشيء بنفسه لاتحاد المبتدأ والخبر؛ وذلك لأن 
المبتدأ هو مهر المثل بالاصطلاح الشرعي» والخبرٌ هو مهرٌ المثل بالمعنى اللغوي المقيّد 
بكونه من قوم أبيها. 

ولعلك تفطنت هنا ما في تفسير الشارح 44ء فإنه جعل «مهر مثلها» الأول 
معطوفا على قوله: «النّسب» داخلاً تحت قوله: «يثبت»؛ ولا يخفى ما فیه» فإن لزوم 
مهر المثل في العقد الفاسد بعد الوطء قد صرح به المصئف 5 سابقا فيلزم على تقرير 
الشارح فيه الاستدراك. 

["قوله: مهن مثلهاء ويعم معه حال الزوج أيضاء بأن یکن زوج هذه كأزواج 
أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمها. كذا في «الفتح»'". 

1اقوله: وقت العقد ؛ ظرف «مثلها» الثانية: أي مهر المثل عبارة عن مهر امرأة 
عاثلة لها وقت نكاحها في الأوصاف التي يأتي ذكرها بشرط أن تكون من قوم أبيها لبنت 
عة والعمة. 


.)۳۹۸ «فتح القدير»(7:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المهر ١.‏ 


سا و هالا قاذ : اء وبلدا 


أ مح ليا كرو مهر مثلهاء ٠‏ فيراد بالأوّل المعنى المصطلح 
e 0‏ 


شرعاء وبالثّاني المعنى اللّغوي : أي مهر امرأة مماثلة لباء وهي من قوم أبيها 3 دم 
ان ما 5 المماثلة؛ بقوله 00 E‏ وا غق وور i‏ 


١‏ اقوله: ميا ؛ - بكسر السين وتشديد النون - : أراد به الصغر والكبر» فليس 
المزاف يتتديد السق بالعداد بل مطلق لين والكين فما لا بحر فيه التفاوت عرفا »فيد 
مهريخ مغلا مل لبنت ثلاثين + وإليها أشان في:«امعراع الذراية» حيك قال في وجة اعتبار 
هذه الأوصاف ؛ لأن مهرً المثل يختلف باختلاف هذه الأوصافء فإنّ الغنية تنكح بأكثر 
ما تنكح به الفقيرة» وكذا الشابّة مع العجوز والحسناء مع الشوهاء. 

الكأقوله: وا اأطلفيه ر على م ق دك امنا وبي الب 
والشرف» بل في أوساط الناس» ورجّحه في «فتح القدير'": وردّه في «التهر»» 
ا 

[۳اقوله : ومالا ؛ أي غناءً وفقراً. 

[٤اقوله:‏ وعقلا ؛ هو بمعنى القوّة المدركة المميزة بين الحسن والقبح» والأولى أن 
يفسر بهيئته الحمودة للإنسان في أطواره» وآثاره فيدخل فيه العلم والأدب والتقوى 
EE‏ 

ا أ ا ر و 

او و اا لين قوم أربي راا مكانيها أو راا ومر 


)١(‏ لأن المرأة تنسب إلى قبيلة أبيها وتَشَرَفْ بهم» وسئل الصفار: عن امرأة زوجت نفسها بغير 
مهرء وليس لبا مثال في قبيلة أبوها في المال والجمال» فقال: ينظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيها 
فيقضى لبا بمثل مهر مثلها من نساء تلك القبيلة. ينظر: «الجوهرة النيرة»)(5؟ : .)3١‏ 

(؟) أي من حيث العقل فلا يعتبر بالمجنونة. ينظر: «رمز الحقائق»١١‏ : .)١01/‏ 

)۳( «فتح القدير»(؟: /77). 

() «النهر الفائق»(؟ : 5057). 

(0) «البحر الرائق»(7: .)١180‏ 

(1) ينظر: «جامع الرمون»(١‏ : ۲۸۹). 


4٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعصراء وبكارة» وثيابة» فإن لم توجد منهم فمّن الأجانبء لا مهر أمّها وخالتها 
إلا إذا ام أبيهاء وصح 
وعصراء وبكارة "+ زقاية"'"+ فإن لم توخ " منهم فمّن الأجاذب لا مهر" أمّها 
وخالتها ؛ ل إذا كانت“ من قوم أبيها) : أي إذا كانت أمها بنت عم e‏ 
( وص" 
0 
[ااقوله: وبكارة؛ أي كوئُها باكرة وثيبة» فإن مهرّ البكر ومهر الثيبة يكونان 
ار اوقيابة الا لوقو وري نقيت ار الك كنا رجت 
والجمع ثيبات» والثيابة والثيوبة في مصدرها ليس من كلامهم : أي أهل اللغة. 
١۳آقوله:‏ فإن لم توجد؛ أي إن لم توجد امرأة من قوم أبيها بماثلة لها في 
الأوصاف المذكورة» فيعتبر من الأجانب: أي من قبيلة تماثل قبيلة أبيها''". 
[:]قوله: لا مهر؛ أي لا يعتبر مهر الأ والخالة ومّن كانت من قوم أمُها؛ لان 
الإنسان يعرف من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه. 
[هاقوله: إلا إذا كانتا: يعني لو كانت الأم والخالةٌ من قوم أبيها يعتبرٌبمهرها مع 
اعتبار الأوصاف المذكورة . ۰ 
["]قوله : بنت عم أبيها ؛ وفي «الدرر»: : وبنت عمهاء وهو إن لم يكن مجازا 
فهو خطأ ؛ فإنّه لا يحل نكاح رجل ببنت أخيه. 
[۷قوله وصح ؛ أي صح أن يضمن المولى المهرَ لكن يشترط قبولها أو قابل آخر في 
المجلس إذا كانت صغيرة والكفيل ولي الزوج» أمّا إذا كانت وليّها فإيجابه يقوم مقام 
القبول. كذا في «النهر»”' 


1 


(1) في «المغرب»(ص۷۲). 

() ينظر: «درر الحكام»(١ (T7:‏ 

(T1: E‏ : «أي مجازا لا حقيقة :ی تا عنم أبيهاء وقي نسخ: 
بنت عمه› وهي الأولى». 

(5) «النهر الفائق»(؟ : .)۲٥۷‏ 


كتاب النكاح/باب المهر 14۷ 
ضمان وليها مهرّها ولو صغيرة» وتطالب أيَاً شاءت» ولو أدّى رجعٌ على الرّوج 
إن صم ¿ بأمره وإلا فلا 
ان و" مهرّها”' ولو صغيرة» وتطالب أي شاءت”" و أذى رجع على 
الزوج إ إن ضَّمِنَ بأمره" وإلا فلا”): إِنّما قال: ولو صغيرة؛ لأنّها إذا كانت 
سكو نوظالى الجر ٠ E‏ فيتوهم أله لا يجوز الضّمان 

]١[‏ قوله: وليها: أي ولي المرأة» وكذا ولي الزوج سواء كان الزوج والزوجة 
صغيرين أو كبيرين. 

["اقوله: إن صّمِن بأمره ؛ أي إن صَّمِن بأمر الزوج رجع عليه» وبه عَلِم أنه لو 
ضّمِنَ الأب عن ابنه الصغير وأدّى لا يرجم عليه للعرف بتحمّل مهور الصغار إلا أن 
يشهد في أصل الضمان أنه دفع ليرجع. 

وهل يطالب الأب بمهرٍ ابنه الصغير إذا زوّجه امرأة؟ إن كان الان تا لا يطالب 
به اتفاقاء عا نت عي ابنه وإن كان فقيراء قيل : يطالب به صّمِنَ أو لم 
يضمن ء والمعتمد أنه لا يطالب به ما لم يضمن. كذا في «الفتح». 

[۳اقوله: وإلا فلا ؛ أي إن ضّمِنَ الولي لا بأمره أو لم يضمن فأدّى تبرّعاً لا 
يرجع إليه لِمّا تقرَرٌ في «كتاب الكفالة»: إن الكفيل إِنْما يرجع على الأصيل إذا كفل 
بأمره وإلا فلا. 

[٤اقوله:‏ إتماقال: ولو صغيرة... الخ؛ حاصله: أن مثل هذه العبارة بالواو 
الوصلية إِنْما يؤتى بها إذا كان هناك اشتباة وإيهام لخلاف المقصودء وهاهنا لم يكن 
اشتباة في الكبيرة» فإن المطالب هناك هو المرأة؛ والمطالب هو الولي الضامن 


0 ول ولي الصغير بأن يزوج ابنه الصغير امرأة وضمن عنه مهرها صح ضمانه» ويتناول 
يضا + ولي الصتغيرة والكبيرة بأن يزوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة هي بكر او چون ؛ ثم ضمن 
عن الزوج مهرها صح» وهذا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا؛ لأنه تبرع لوارثه في 

رضن الوت وإن لم يکن واا له الان و سرض الوت من الاك تينظ : «مجمع الأنهر» 
(oV :1)‏ 

(۳) من الولي الضامن أو زوجها البالغ ولا مطالبة أب الصغير ضمن أو لم يضمن. 
ينظر : («(الشرنبلالية)(۱ : .)۲٤١‏ 


۱4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لأنه باعتبا ر" الضّمان يكونُ مطالبا > فيكون الشخص الواحدٌ مطالباً ومطالبا » لکن 
لا اعتبار لبذا الوهم ؛ لآل جوف ال اراح إن الاصيل الول ق 
و تلوف العم د 4 إذاباع الاب قال المدير لاوز انض النمة 

نعم ؛ يشكل الأمر في الصغيرة فإن مطالب المهرٍ ومدعيه هو وليها ٠‏ فإذا ضين هو 

عن الزوج» والضامنٌ يكون مطالبا > يلم كون الرجل الواحد مطالباً ومطالبا ؛ فلهذا 
نص المصنّفُ 5ه على حكم الصغيرة بالواو الوصلية تنبيها على أن الحكم لا يختلفْ في 
الصغيرة والكبيرة. 

1 قوله: باعتبار؛ أي باعتبار أنه صارٌ كفيلاً وضامنا عن الزوج. 

["]قوله: لأن حقوق... الخ ؛ قال في «فتح القدير»: «إنُما صح ضمان وليهما إذا 
كان أبا أو جد مع أنه المسسَحق لقبض المهر والمطالبة به ؛ لأنّ الولي في النكاح وإن باشرٌ 
مقن كال E‏ بعل قسن دور وما اسع ليفك E‏ لاه افر 
فترجم الحقوق إليه حتى يطالب بالثمن» ويخاصم في الردٌ بالعيب وبتسليم المبيع ؛ 
وميد تالقاه ر ی ا ماله 1 قل 
صم ضمانه كان ضامنا لنفسه». 

[“أقوله: فالولي: أي صنع الوليّ هاهنا نما هو: التعبيرٌء والسفارة تمن هو 
وليه» والحقوق المتعلقة بالنكاح من تسليم الزوجة» وطلب ال وإعظازه كلها تر 
إلى أحد الزوجين. 

وأورد عليه: إن من الحقوق ما يرجم إلى الولي في النكاح أيضاًء فإن لوليّها 
المطالبة بمهرها؟ 

واا قد : بأن هذا ليس باعتبار أنه عاقد» بل هو بحكم الأبوة» وكذا لا يماك 
الولي قبضّه بعد بلوغها إذا نهته هي عنهء كاد دوا رد در 
الثمن بعد بلوغ الصبي أيضاً. كذا في «الفتح»”"" 


)۱( انتهى من «فتح القدير»(؟: 559). 
)۲( «فتح القدير»(”: .)٣۷١‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ۱14۹ 
ولها منعٌهُ من الوطء والسفر بهاء وال لو مته يولي يعد وط : 
أن اون را إن افد 
(ولها منعه من الوطء" والسفر بها"» اة لر مف أي لہا التّفقة 
تقدير المنع» (ولؤنعغةوطء 


[١آقوله‏ : لأن الحقوق ق ؛ أي حقوق البيع : كتسليم المبيع › وقبض الثمن » وغيرها 
كلها ترجم إل العاقراباشربالعقد ول کان او وكيا » فلو كان الولي ضامنا يلزمٌ کون 
الواحد مطالباً ومطالباً. 


1اقوله: من الوطء؛ وكذا من دواعيه» كما في «النهر» : يعني يجوز للزوجة 
أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها قبل أخذ المهر المعجّل نضا أو عرفا ولا يحل له وطؤها 
على كره منها إن كان امتناعها لطلب المهر عنده. 

وعندهما يحل» كما في «امحيط»» وينبغي تقييد الخلاف بما إذا كان وطؤها أوَلاً 
برضاهاء فأما إذا لم يطأها ولم يخل بها برضاها فلا يحل اتفاقا. كذا في «النه“ 

والوجه فيه : أن المهر لا سيما المعجل عوض لمنافع البضع» فصار كالبيع, 

وللبائع حق حبس البيع حتى يقبض الثمن » وذكر في «الفتح» وغيره : إن لولي الصغيرة 
أيضاً منمٌ الزوج حتى يقبض مهرها. 

[؟قوله: والسفر بها ؛ الأولى التعبيرٌ بالإخراج كما عبّر به في «الكنز» ليْعَم 
الإخراج من بيتها بعد العقدء كما ذكره شرَاح «الكنن»9) 

ا والشقة وريدن و میت الو چا زوا مو وطاء ر لكو اح 
المهر لا تسقط نفقتها سواء كانت في بيته أو في بيتها ؛ لأنّ منعها في هذه الصورة لاستيفاء 
حقها فلا تعد ناشزة. 


)١(‏ أي يجب على الزوج نفقتها عند الإمام ولو منعت نفسها عنه لأجل مهرها؛ لأنه منع لاستيفاء 
حقها. ينظر: «ذخيرة العقبی)( ص .)1١0‏ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : ۲۵۸). 

(9) «النهر الفائق»(؟ : /50؟). 

(؟) ينظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(؟ : /510). 


10۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو خلوة بر ضاها 
أو خلوة" برضاها") : : احتراز عن قولهما: : فإنّه إذا وطتهاء اوبهذ يهنا ره 
برضاها لا يبقى لہا E‏ لاست ال اله عل ف کون ا 
حق الاستردادء ولأبي حنيفة #5 أن كل وطأة معقودٌ عليها“ء فتسليم البعض لا 
توح تله الناقيد 

(١اقوله:‏ أو خلوة ؛ يُعْلَّمُ حكمّها من الوطء بالطريق الأولى» فذكره للزيادة في 
التصريح. 1 

۲]قوله برضاها ؛ وكذا إذا وطئها مكرها. 

[۳اقوله : لا يبقى لہا حق المنع ؛ فإن منمّت تكون به ناشزة لا نفقة لها إلا أن تمنعه 
من الوطءء وهي في بيته. كذا في «البحر» 

[؛]قوله : فلا يكون؛ أي إذا سمت إليه منافع البضع ولم تمنعه من أخذها لا 
ی ا ا » فإن المع بعد ذلك يكوثٌ استردادا لما سلمته. 

والجواب عنه من قبل أبي حنيفة ظ4 : انال بن اراو ين 
باستردادٍ بل هو امتناع من تسليم الباقي بعد تسليم البعض» »> فإن كل مرة من الاستمتاع 
معقودٌ عليه ؛ فتسليم بعض أفراده» وهو الاستمتاع مرّة لا يوجبُ تسليم الباقي» أو 
يقال: إن المعقود عليه هو مجموع الاستمتاعات التي يحصل له منها > فتسليم بعض 
أجزائهاء وهو الاستمتاع مرة لا يوجب تسليم الكل ولا تسليم الباقي. 

[٥]قوله:‏ معقود عليها ؛ برد عليه: : أنه لو كان كذلك لَمّا تأكد المهرٌ بالوطأة 
الواحدة» فإن امه عوضٌ عن المعقود عليه» ولَما كان المعقودٌ عليه كل وطأة لا يتأكد 
ا 

والجواب عنه على ما في «البداية» وشروحها : إن التأكيد بالواحدة لجهالة ما 
0 حم العلومء > فبني الأمر على المتحقق المعلوم > ثم إذا وجد آخر 

حم الأول يصيرالمهِرٌ مقابلاً به وبالأول» ثم إذا وجد آخر يصيرٌ مقابلا بالثلاثة , 
0 


.)١57 «البحر الرائق»)(۳:‎ )١( 
.)505 : ينظر: «البناية شرح البداية»(5‎ )( 


16 الححل راي الممر‎ e 


وي م 


قل أخذ ما بین تعجيله كلا أو بعضاء أو قر ما یر كلها من امكل مهرهاغرفا 
رر ی 
(قبل أخلٍ ما بين" تعجيله كلا أو بعضاً) : الظرف وهو دقل متغلق قول 
اباط د عله على از : ما بن تعجيلَة ؛ قوله : : i)‏ و قذر" ما يعجل لمثلها” 
: ر ها عرفا غير فر ال اوا 
١1‏ ]قوله: قبل أخذ ما بين ؛ أي لها امنع قبل أخذ المقدار الذي بين تعجيله عند 
النكاح سواء كان ذلك المقدار كل المهر أو بعضّه: أي شرط في النكاح أداءه معجلاء وفي 
اكور مين عير دايز ولوقال: لأخذ ما بين... الخ ؛ لكان أولى ليفيد أن المنع لأجل 
قبض المهر. 
وفيه: : إشارة إلى أن تسليم امه مقدّمٌ على تسليم منافع البضع عيناً كان أو ديناء 
E‏ :أل ا سلما نميا ؟ لأن القنيض والقداليم مها هنا 
متعذرٌ بخلاف البيع. كذا في «البدائع». 
وإلى أنه لا يشترط قبض المرأة بنفسهاء بل قبض الوكيل والرسول كاف» فلو 
أحالت بالمهر رجلا على الزوج كان لها الإمتناع إلى أن يقبض انحتال. 
yT‏ : إن النكاح لا يشترط فيه تعجيلُ المهر كلا أو 
بعضاء نعم ؛ ای دزا 
["آقوله : أو قدر: أى إن لم يبن تعجيل الكل أو تعجيل بعضهاء > فلها المنع لأخذ 
ما يعجّل لها منه عرفاًء > قال في «الفتاوي الصيرفية»: الفتوى على اعتبار عرف بلدها من 
غير اعتبار الثلث أو النصف. وقال في «الخانية» : فشر التعارك؟ لان الكابت عرفا 
كالثابت شرعاً. 
["'اقوله: لمثلها ؛ أي يعتبرٌ العرفٌ وينظر كم يعجل من مثل هذا المهر لمثل هذه 


المرأة. 
[٤]قوله:‏ غير؛ بالنصب حال من قدر ما يعجل أو بالرفع ؛ خبر مبتدأ محذوف : 
ارالك رع داك مووي مره 
[0]قوله : رذن تدا اسايق e‏ جيل الكلء فإنّه لو 


ه١1‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والسّفرٌ والخروج للحاجة» وزيارة أهلها بلا إذنه قبل قبضه 

لفظ «المختصر» هذا: والمعجل”" والموَجَل إن ينا فذاك» وإلاً فالمتعارف”) 
(والسّفرٌ والخروج للحاجة» وزيارة أهلها" بلا إذنه قبل قبطيه) : أي ولها السّفر... 
إلى آخره قبل قبض المعجل 
اشترط تأجيل الكل» أو تعجيل الكل»؛ أو تعجيل البعض وتأجيل البعض لا يعتبر 
العرف ؛ لان الصريح يفوق الدلالة» وإِنّما يضطر إلى الدلالة عند انتفاء الصريح. 

اقول والمعجل: .. الح قال الپرجندي في «شرحه»: واعَجُلُ والمْوْجَلْ إن بين 
فذاك المبِينْ لازم فإن كان البعضْ معجّلا والبعض مؤجّلا يحب كذلك» وإن جْعِلَ 
الكل معجّلا في العقد يعَجُلْ الكل ؛ دوذ يل الكل موكلا لأ طالب الول الاجل 
و كانت امه فس أو طويل. 

وفي «الخزانة»: إذا كانت الكل مؤجّلاً ليس لها حق المطالبة إلى أجله يشرط أن 
يكو الجن مرا وکا كان شرل خا مار كاماد وات يات دقان 
کت اعات تب کرب ال رخ وا مار السا فاج وشت وط را 
ا اک سك وی و وم و 
معجّل ينظر إلى المسمّى وإلى المرأة أن مثل هذه المرأة كم يكون لها من هذا المسمّى معجّلاً 
وكم يكون مۇجلا. 

وما ذكر في «مجموع النوازل»: أنه يقضى لبا بنصف المهر معجّلاء فإئما ذلك بناءً 
على عرزت ادل ره انه اون ا 0 

[۲اقوله: وزيارة ؛ با لجر عطف على الحاجة: أي الخروج للاقاة أهلها: أي 
أقاربها وأحبابهاء ويحتمل أن يكون بالرفع معطوفا على السفر: أي ولا زيارة أهلها. 


)١(‏ أي فما بيناه هو المعجل والمؤجل سواء بينا تعجيل الجميع أو تأجيله؛ او تعجيل البعض» وإلا 
أي وإن لم يبينا المتعارف فإن كانا في موضع يعجل فيه البعض ويؤجل الباقي إلى الطلاق أو 
الموت ينظر كم المعجل لثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف أولئك القوم. ينظر: «كمال 
الدراية))(5703). 

() انتهى من «النقاية))( ص ۱۸۰). 


كتاب النكاح/باب المهر ل 
لا بعدّه» ولا لما المنع ؛ لقبض الكل في المختار 
(لا بعدهء ولا لا المنع ؛ لقبض الكل في المختار)'': أي إن لم يبين المعجل 
والمؤجّلَ لا يكون لما ولاية منع النّفس ؛ ؛ لأخذ كل المهرء فهذا الحكم قد فهم ما 
تقدّمء فإنّه .. . قال : أو ق قال .. إلى قوله : إن لم بين ؛ فتقييذ ولاية املع 
بقدر المعجّل يدل بطريق" المقهوم على أن ليس لما المع ؛ لقبض الزائ على هذا 
المعجّل» ولا خلاف"" في أن الشتخصيص بالذّكر”" في الرُوايات یدل على قي 
الحكم عما عداه 

قوله: بطريق ؛ مفهوم المخالفة ومفهوم القيد: : يعني أنه لما ذُكِرَ أن ولاية 
ا هن اعد ساي جيل عن دين يان اشن كلا أ وتضاء وقدوها 
يعجّل عرفا على تقدير عدم بيان التعجيل عند العقدء فقيد الحكم على التقدير الثاني 
بأخذ القدر المعجّل عَم منه انتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا القيد» فثبت منه أنه ليس 
لها المنع على تقدير عدم بيان المعجل لأخذ كل المهر. 

["أقوله: ولا خلاف. .. الخ؛ دفع لما يَرِدُ على قوله بطريق المفهوم» وهو أن 
اعتبارٌ مفهوم المخالفة ومفهوم القيدٍ ومفهوم الشرط ومفهوم الوصفب ليس عند 
أصحابناء وإِنّما هو حجّة عند الشافعي 5ه كما بسطه الأصوليون في كتبهم؛ وقد مر بنا 


اس که 


00 
ناس لعزب اة اوت و اع اا واا اه 
ااا وأمّا في العبارات والروايات الفقهيّة لا سيما في المنون المختصرة فلا خلاف 

في اعتباروء بل هو معتبر بالاتفاق. 1 

[؟أقوله زة الت الد كر أي تخصيص وصفم أو قيار بالذكرء ا 
ا يما دن عير من الأوصاف والقيودء وتعليق الحكم به يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عند انتفاء ذلك القيد والوصف. 

[؛]قوله: يدل... الخ؛ هكذا ذكره في «كتاب النكاح» من «المصفى»؛ وبه صرّح 
صاحب «النهاية شرح المداية» في «باب الرجوع في الهبة»» وفي «كتاب الطهارة» في 


(۱) وقي «الدر المختار)(؟ : :)۳١۸‏ وبه يفتى. واختاره في «الملتقى)(ص۳٥)»‏ و«غرر الأحكام» 
›»)۳٤١ :۱(‏ وغيرها. 


64 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
زلا كله 
لكن" أرادَ التصريح بهذا ليدل"'' على آنه ختلف فيه » والمختارٌ هذاء إن" المتأخرينَ 
اختاروا هذا بناء'*' على المتعارف, وإن كان أصل المذهب أن لبا ولاية المنع ؛ لأخذ 

كل المهر إذا لم بين مقدارٌَ مهر المعجّل والمؤجل ؛ لأ" المهرّ عوض البضع» فما 
لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع. 
(ولذ لو اج كك ل 
«فصل الغسل»» وقيِّدَ ذلك بقوله في الغالب. 

وقد بسطنا الكلام في هذا المرام في مقدمة هذه الحاشية» وفي رسالتي «تذكرة 
الراشد برد تبصرة الناقد» الملقبة : بطر المنية بذكر أغلاط صاحب الحطة». 

١1‏ آقوله: لكن. 0 الم ؛ حاصلَهُ إن الحكم المذكون ون كان قيونا عاسو 
لما كان مختلفا فيه بين المشايخ أراد التصريح بذكره والتنصيص بالمفتى به. 

["أقوله: يدل ؛ يعني فائدة التصريح به للدلالة على كون الحكم اختلافياً وكون 
المختار هذاء وهذه الفائدة لا تحصل ما مر إِنّما يعلم منه جرد الحكم. 

[؟اقوله: فإن؛ دفع لِما برد أنه كيف يقول المصتف 45: إِنّهِ المختار مع كونه 
خلاف ظاهر الرواية. 

[:]قوله: بناء ؛ يعني أن المتأخرين إنما أفتوا به بناءً على المتعارف؛ فإن العرف 
على أنها لا نع بعد أخذ امقدار المعجّل عرفاً. 

[0]قوله: E‏ أن لسن املف إن المهر عوض لمنافع البضع فما 
مالع الب أكون باس ا : كالبائع له حق حبس المبيع 
ما بقي درهم من الثمن. 

فإن قلت: هذه العلّةَ تقتدضي أن تكون لها ولاية المنع لأخذ كل المهر في جميع 
الضنور؟ 

قلت : هب لكن في صورة بيان التعجيل لكل المهر أو بعضيه قد رضيت بإسقاط 
حقها بعد أخ المعجّل؛ ولا كذلك في صورة عدم البيان. 

1J‏ آقوله : فإِنّه لو أجل ؛ بصيغة المجهول أو المعروف. 


كتاب النكاح/باب المهر 16 


وله لسر بها بعد أدائه فى ظاهر الرواية 
فقن لام عب ؛ فلا يكونُ لها منع التفس ؛ شان [ 
(وله" السّفرٌ بها بعد أدائه في ظاهر الرّواية”) : أي بعد أداء ما بين" تعجيله 

[١]قوله‏ فقد سقط حقها؛ أي حق منع الزوج ؛ لأنه لما رضيت بتأجيل الكل ؛ 
ومن المعلوم أن النكاحَ يكون بغرض الاستمتاع في أي وقتٍ شاء» فقد رضيت بإسقاط 

["قوله و أي الؤوع أن يسائر ا ء القدر المعجّل شرطاً أو عرفاًء 
وليس لما الامتناع من ذلك » وكذا له ذلك إذا أدَى كل المهر معجّلاً كان أو مؤجّلا. 

[لقوله: في ظاهر الرواية ؛ ذكر في «البحر»: : أولاً إنه إذا أوفاها المعجل > فالفتوى 
على أنه يسافر بها »كما ق امح التصولين»: 

ثم ذكر عن الفقيه أبي القاسم الصفار وأبي الليث ذو : ا له الشف مطلقا 

م LS‏ »> فكيف إذا خرجت؟ 
وصرح في «المختار» أن عليه الفتوى» وذكر في «الحيط»: إنه المختار» واختاره كثيرٌ من 
مشايخنا E‏ 

وفوّض الأمر فيه إلى المفتي في «البزازية» حيث قال : بعد إيفاء المهر إذا أراد أن 
يخرجها من بلدها الى بلاد الغربة ينع من ذلك لان الغريب دى ويتضرن لاد 
الزمان. كذا اختاره الفقيه وبه يفتى. 

وقال القاضي : قول الله جل اک ين عش کشر 4 *" أولى من قول 
الفقيه» قيل: اقول E‏ : # ولا نصَاروهنَ . .4 في آخره دليل قول الفقيه؛ لأنا قد 
عَلمنا من عادة زماننا مضارة قطيعة في الاغتراب يها. 

واختار في «الفصول» قول القاضي» فيفي بما يقع عنده من المضارة وعدمها؛ لأن 
التي نما يفتي بحسب ما يقع عنده من اللصلحة ٠“‏ 

[]قوله: أي بعد أداء ما بين. .. الخ؛ يشيرٌ إلى أن الضميرٌ إلى المعجل مبيّناً أو غير 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف ليس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ينظر: 
(«شرح ملا مسكين»(ص7١٠١).‏ 

(؟) الطلاق: من الاآيةا. 

(۳) الطلاق : من الآيةا . 

)٤(‏ انتهى من «البحر الرائق»70: ۲ بتصرف. 


16 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

: لاء وبه أذ E‏ وله ذلك فيما دون مدته 
0 (وقيل : لاء وبه أفتى الفقيه أبو الليث, 
وله دقفا دون ای ا قينا دون عد لقي 

(وإن اختلفا"' في المهر: 
مبين» ويعلم منه حكم ما لو أدّاها كل المهر بالطريق الأولى. 

[١أقوله:‏ فيما دون مدّته ؛ سواء كان النقل من مصر إلى قرية» أو بالعكس» 
من مصر إلى مصر ليس بينهما مدّة السفر: أي مسيرة ثلاثة أيَام ولياليهاء ويد في 
«التاتار ETT‏ جوع منها قبل الليل إلى وطنه» وأطلقه في «الكافي»: 
وقال: عليه الفتوى. 

["آقوله : أي له نقلها ؛ لمّا كان برد على المصنّف يه أن ذلك أشار به إلى السفر ؛ 
ر اتا ومن اا إن لخدن لرا ود ب سر الشارح ذه 
E‏ 
الف الشرع 

[؟اقوله: : وإن اختلفا؛ أي وإن وقع الاختلاف فيما بين الزوجين» وهو على 

SS 

ميا إما في حال حياتهماء أو بعد موتهما بأن وقع الاختلاف بين ورثتهماء 
OS‏ وم لك e‏ 

بعد الدخول» أو قبله» وسيأتي حكم كل من الصور منصلا 


)١(‏ اختلفوا في أنه هل له السفر بها بعد أداء مهرها على أقوال: 

الأول: أنه له السفر بهاء وهو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين المرغيناني» وفي 
«التجنيس»: الفتوى عليه » وبه أفتى صاحب «ملتقى البحار»» واختاره صاحب «التنوير»(7 : 
2 واشترطا أن يكون الزوج مأمونا. 

الثاني : ت له ایر یا ملع رون راع ؛ لأن الغريب يمتهن» وبه أفتى أبو الليث» 
ومحمد ابن سلمةء واختاره أبو القاسم الصفارء وفي «لمختار»(١: 2)١55‏ و«الغرر» 
»)۳٤۷ :(‏ و«الملتقى)» ص 0): عليه الفتوى. 

الثالث : تفويض الأمر فيه إلى المفتي » واختاره صاحب «البزازية»» وابن عابدين في «رد 
المحتار» (؟: 537٠6‏ - 871). ينظر: «المحيط»(ص١58)ء‏ و«البناية»(5 : 705 - ۲۵۷). 


كتاب النكاح/باب المهر 10۷ 
في أجل عم الم إجماعا 

ففى أصله : اجاغا ا إن اختلفا في المهر »فقال : أحذهما لم 
يسم مهر» وقال الآخرٌ: قد سمي » فإن أقام” اة فلا شك في قبولهاء وإن لم 
يقم› فعندهما جلف "» ف 2 يثبت دعوى التّسمية وإن حلف”' يجب مهر 
المثل» وأما عند أبي حنيفة"" خ4 , E E e‏ 
التكاح» فيجب مهر المثل. 

[١أقوله:‏ إجماعا ؛ أي اتفاقا بين أئمتنا #؛ لأنه تعدّرَ القضاءً بالمسمّى لوقوع 
الشك في وجوده» فيصارٌ إلى مهر المثل رفعاً للنزاع » فإنّهِ نما يترك لقوّة المسمّى» وإذ لم 
يثبت يلزم الرجوع إليه 7 

[أقوله: فإن أقام؛ أي فإن أقام ا لمعي - وهو من يدعي التسمية - الشهود 
لإثبات دعواه تقبلٌ ويثبت ما اڏعاه» فيجب هو. 

["اقوله: يحلف ؛ أي منكر التسمية؛ فن البيْنة على المدّعي وعند عدمها اليمين 
على من أنكرّء فيحلفه القاضي على إنكار التسمية. 

[اقوله: فإن نكل ؛ النكولُ: هو الإعراض عن الحلف: أي فإن لم يحلف تبت 
دعوى التسمية ؛ لأن نكول المنكر في حكم الإقرار بما يدعي المدّعي. 

[هاقوله: وإن حلف ؛ أي حَلّف المنكرٌ على عدم التسمية» فحينئذ يبطل دعوى 
المدعي ؛ ولا تثبت التسمية» وفيما لا تسمية فيه يجب مهر المثل كما مر. 

3“ آقوله : وأمّا عند أبي حنيفة 5ه ؛ حاصلَهُ : : إن التحليف في هذه المسألة إِنّما هو 
على قول أبي يوسف ومحمد ؛ وأمّا عند أبي حنيفة ذه : فلا يحلف ؛ لأن النكول 
عنده ليس في حكم الإقرار» بل هو بذل» فلا يحلف فيما لا يجري فيه البذل: كالنكاح 
والرجعة على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

فعنده إن أقام مدعي التسمية البينة قبلّت» وإن لم يُقِم يُحْكم بمهر المثل» وهذا 


)١(‏ هذه من مساحات الشارح رحمه الله» وقد نبه عليه من جاء بعده كملا خسرو قي «درر 
الحكام)(١‏ : ۷) وابن كمال باشا في «الایضاح)( ق۸٤‏ /أ)» وابن جيم في «البحر»(7: 
17> وابن عابدين في «منحة الخالق»(7: ۱۹۷)» وغيرهم ؛ لأن التحليف هنا على المهر لا 
على أصل النكاح» وفيها الحلف بالاجماع. 


10۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


90 ت اعت المت 
ا : القول لن شهد له مهرٌ المثل مع بمينه وأي أقام بينة 
قيلت شهد مهر المثل له أو لہا 

(وفي قدره حال قيام الُكاح : : القول لن شهد له مهرٌ الل مع بمينه) : ى 
CO‏ أقل منه' '"'» فالقول له مع اليمين» وإ 
كان مساويا لما تدعيه المرأة ؛ أو أكثرٌ منه » فالقول لہا مع اليمين. 

(وأئ" أقا 7 بسة فلت شهدا" فهر الكل له أو لبا) : وذلك"' لأن المرأة تذعى 
من أحد مسامحات الشارح 4 في هذا الشرح » وكم له فيه» وللمصئّف في «متنه» من 
مساحة نبه عليها ابن كمال باشا الرومي في «الايضاح والاصلاح»» فإن الخلاف هاهنا 
ليس في النكاح » بل في المهمرء وهو مالء وفي مثله يجري التحليف عنده أيضاء 
فالصحيح أنه يحلفُ المنكرٌ هاهنا إجماعا. 

١1‏ ]قوله: أو أقل منه ؛ مكلا 5ا امي انزو أذ الور الت والراة النوو» :فان كان 
مه مئلها ألفا أو أل منهء فالظاهرٌ شاه للزوج ؛ لان الظاهر أن لا يكون المسمّى 
أنقص من مهر المثل » > بل مساويا له» أو أزيد منه» وکل مّن يكون الظاهرٌ شاهداً له 
يكون قوله : مرا : أي مع اليمين فيجعل هو منكر أو الآخر مدّعياً. 

وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر منهء فالظاهرٌ شاهدٌ للمرأة ؛ لأن الظاهر أنّها 
تجعل المسمى بقدر مهر مثلهاء أو أنتقص منه بتقصان يسير فيكون القولٌ قولها مع اليمين. 

[اقولە : وأي ؛ أي أي من الزوج والزوجة أقام البيّنة لإثبات ما يدّعيه قبت بيننه 
وشت دعواه. 

'افوله: شهد؛ يعني سواء شهدَ مهرٌ ا ثل للزوج بأن كان مساويا لِمَا يدّعيه أو 
أقلّ منه» أو شَّهِدَ لبا بأن كان مساويا لما تدّعيه أو أكثر منهء وكذا إذا لم يشهد لا له 
وا بان كان مهر المثل بينهماء وهذا وإن لم يذكر في المتن أشار إليه الشارح 5ه في 
مسألة التحالف»› فه ففي الصور الثلاث تقبل البينة لأيُهما كانت. 

ترك نتف اي فبوك E A E E‏ 
يقال: إن البينة إا تقبل إذا أقامّها الملّعي» ولا تقبل بيّنة المنكر» فإن البِيّنة تكونٌ 
للإنبات» وني هذه المسألة الزوج متكرٌ للزيادة التي تدّعيها المرأة؛ فيجبْ أن لا تقبل 


ور 


يىنته › بل بينتها فقط. 


كتاب النكاح/باب الحهر 10۹ 


وا أقانا ينها إذ شه ا ود لما 
الرّيادة» فإن أقامَت بينة قيلت" وإن أقام اروج EE‏ ام ا كي" 
N sS E‏ 
(وإن أقاما فبينها” إن شه له وبينة | إن شَهَدَ )لان السات شرعت لاثياث 
ما هو خلاف الظاهر واليمين شَرعَت لابقاء الأصل على ا 
0 اة على المدّعي واليمين على من أنكر» » والأصل في 

لنُكاح أن يكونّ مهرٌ المثل» فالذي يدَّعي خلاف ذلك فبنُه أقوى. 

١[‏ ]قوله: قبلت ؛ لأن البينة للإثبات فتثبت الزيادة بها. 

["أقوله: وحده؛ احترازٌ عمًا إذا أقامَ كل واحد منهما البيّنة» فإن حكمه سيأتي 
ناوشر حا 

[لاآقوله: لأن البينة... اللخ ؛ ؛ حاصلَةُ: إن الزوج إن كان منكرا لما تدّعيه الزوجة 
فيلزمٌ أن يحلف عند عجز المدّعية عن بينتهاء ٠‏ لكن قد تقبل البيئة لدفع اليمين» فيثبت بها 
نا عا عنه ا وھا إذااكاة من ا انكر اھ تر یات ع ود 
وإنكار. 

[:]قوله: كما إذا أقام...الخ ااعني إذا دعي جر على ر باله اوى ا 
ماله وطلب منه رده فقال المودع : إن قد رددثه إليك قبل » > ففي هذه الصور تقبل بينة 
الى فاب :زهو الو إن أقانها لرا ترد الوذيعة. 

[0قوله : فبيّبُها ؛ أي تقبل بينة الزوجة إن كان مهر امل شاهدا لما يدّعية بأن 
كان اقل منه أو مساوياً له» وتقبلٌ به الزوج إن كان مهرٌ المثلٍ شاهداً لہا بأن كان 
مادنا له و كر نه 

3" قوله: : لان البيّنات ؛ بياث للفرق بين ينها ويه ء وحاصلَة : إن البينة جلت 


ع وور 


شرعاً لإثبات ما لا يدل عليه الظاهرء نك بے کون قوله مات الظاهر قل يت 


على بينة الآخر. 
الاأقوله: وقال ؛ سند لما ذُكَرَه من أن اليمين لإبقاء الاصل على أصله؛ والبينة 
لإثبات خلاف الأصل» فإنّه لما جَعَل النبي ي «اليمين على المنكر والبينة على المدّعي» 


م ارم 


عَلِمَ منه ذلك ؛ وذلك لأن المنكر يكر ما يدّعيه المدّعي» فهو آخد بالأصل ؛ لأن 


۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن كان بيتهما تحالفا » فإن حلفا أو أقاما قضي به 
وان كان نيما تخالف) : أي إن كان مهر المثل بين ما يدّعيه" 'الروج والمر أو 
6 لأحدهما تالف" (فإن و و أقاما فضي به") : أي بمهر المثل فإن 
عن نك عون ننه ركنا إن انان كا متها اله 
الأصل في الأشياء: العدم» وفي الذمم : البراءة. 

والمدّعي يدعي عليه تعلق حقه يذمته» وهذا الحديث بهذا اللفظ مشهور في كتب 
الفقه» وهو مرج في «سنن البيهقي» عن ابن عباس ڪه قال: قال رسول الله ب : «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم» لكن الب على المدّعي 
واليمن على من أنكر» '". 

وهو مُخَرَجّ في الصحيحين بلفظ : «البيّنة على المدّعي » واليمين على المدّعى 
عليه»"» وأخرج الدَارَقطني مرفوعاً: «البيّنةٌ على من ادُعى واليمينٌ على من أنكر إلا 
في القسامة». 

١1‏ أقوله: بَيّنَ ما يدّعيه؛ كأن يدّعي الزوجٌ أن المهرّ ألف» والزوجة أن المهرَ 
ألفان» وكان مهرٌ المثل ألفا وخمسمئة. 

["أقوله: ولا بيّنة لأحدهما؛ أي لا بينة للزوج ولا للمرأة على ما يدّعيه» قيّدَ به 
لأنه لو كانت البينةٌالأحدهما لا يحتاج إلى التحليف» بل أيهما أقام نة تقب كما مر 

["آقوله: تحالفا ؛ فإن نكل الزوج يقضي بألفين» وإن نكلت المرأة وجب الألف. 

٤[‏ قوله : فإن حلفا؛ هذا على تقديرٍ عدم البينة لأحدهما. 

[6أقوله: قضى به؛ ل د الصورتين لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر 
المثل بين دفع الدراهم والدنانير» بخلاف التحالف ؛ لأن بينة كل واحدٍ منهما تنفي 
تسمية الآخرء فخلا العقدٌ عن التسمية» فيجب مهر المثل » ولا كذلك المتحالف ؛ لأن 


)١(‏ وجب أن يقرع في البداءة بالتحليف لعدم الرجحان لأحدهما وقال القدوري: يبتدئ بيمين 
الزوج وليهما نكل يلزم ما قال الآخر. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)٠٠١‏ 
() في «سنن البيهقي الكبير»(١‏ : 5 ؛» قال النووي: حديث حسن. ينظر: «تلخيص الحبير»(؟ : 
؛ ودکشف الخفاء»(١‏ : »)۳٤۲‏ وغيرها. 
(*) في «صحيح البخاري»(5 : 765١)غ2‏ و«صحيح مسلم»(۳: »)۱۳۳١‏ وغيرها. 


كتاب النكاح/باب المهر 1 


E 
وإن أقام أحدّهما"' فقط تقبل بينتهء ولم يذكر" هذا القسم لظهوره ", وهذا الذي‎ 
ذكرنا"' هو في حال قيام التكاح› فأراد أن يبين ¿ الاختلاف بعد وقوع الطّلاق»‎ 
فقال:‎ 

(وفي الطّلاق قبل الوطء" حُكم" متعة ا مل): أي إن كان متعة المثلٍ مساوية 
لنصف" ما يدّعيه الرُوجء أو أقل منهء فالقول له 
وجوب قدر ما يقر به الزوج بحكم الاتفاق» والزائد بحكم مهر المثل. كذا في «البحر». 

١1‏ ]قوله: وإن أقام أحدهما؛ أي في هذه الصورة» وهي أن يكونٌ مهر المثلٍ 

بينهماء ولم يشهد مهر المثل له ولہا. 

["آقوله : ولم يذكر؛ أي لم يذكر المصنّفُ 5 هذا القسمء وهو إقامة أحدهما 
البينة في صورة عدم شهادة مهر المثل لأحدهما. 

[؟آقوله : لظهوره ؛ أي لظهور حكمه ؛ فان قبول بينة من يقيمها أيهما كان بين لا 
سترة فيه» ولا يحتاج إلى أن ينص عليه مع أنه بعلم مما سبق في صورة شهادة مهر امثل له 
أو لها ٠‏ فإنّه لما ذكر هناك أن أيهما أقام بينة تقبل بينته سواء شهدَ مهرٌ المثل له أو للآخر 
عَم منه انها تقبل في هذه الو اا 

[قوله: وهذا الذي ذكرنا ؛ يعني ني أن ما ذكر من الأحكام في الأقسام المذكورة إذا 
كان الاختلاف في قدر المهر حال قيام النكاح. 

[0 ]قوله : قبل الوطء ؛ وأما إن كان الطلاق بعد الدخول ووقع الاختلاف في قدره 
بعده» فالحكم فيه هو ما مر مع التفصيل الذي كما مر منها ذكره ه فيما مر. 

اقوله: حكم ؛ بصيغة المجهول من التحكيم › وان نيع SE‏ 
والحاصلٌ أن في الاختلاف في القدر في غير صور الطلاق قبل الدخول يُحَكُمٌ مهر المثل» 
فأيّهما شه له مر امل يكون القول قوله» وأيّهما أقام الي تقبل بينته» وإن كان مهرُ 
المثل بينهما تحالفاء إن لم تكن لأحدهما بينة. 

وني صورة وقوع الاختلاف في القدر بعد الطلاق قبل الدخول لا يكن أن نیک 

مهر المثل إذ لا استحقاق في هذه الصورة له ٠‏ فيحكم متعة المثل» وهو ما د تمتع به مثل 
تلك المرأة في الأوصاف المذكورة. 

1قوله : لنصف ؛ إِنّما اعتبرٌَ شهادة المتعة للنصف ؛ لأن المفروض وقوع الخلاف 


11۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن كانت بينهما تحالفا وموت أحدهما كحياتهما في الحكم» وبعد موتهما: ففي 
القدر القول لورثته » وفي أصله لم يقض للمنكر بشيء 

وإن كانت مساوية لصف ما تدعيه المرأة: أو أكثر منهء فالقول لها واي" أقاء 
به فلت وإن أقاما فيثها اول إن شهدت له ويه إن شهدت لا اون كانت 
بينّهما تحالفا)» فإن حلف تجب متعة المثل. (وموت”' أحدهما كحياتهما في الحكم 
وبعد موتهما: ففي القدر" القول لورثته "وني أصله'' لم يقض للمنكربشيء 
بعد الطلاق قبل الوطءء والواجبُ هناك نصف المهر لا كله. 

١1‏ ]قوله : وأي؛ أي في الصورة المذكورة أيهما أقام البينة تقبل بِيننُهِ شهدت له 
متعة المثل » أو لاء > فإن أقام كل منهما فيينة المرأة أولى إن شهدت متعة المثل للزوج »؛ 
وبينة الزوج أولى إن شهدت متعة المثل للمرأة» وإن لم تشهد لأحدهماء بل كانت 
بينهما تحالفا إن لم تكن عند أحدهما بينة على ما مر سابقا. 

["فوله: وموت؛ أي إذا مات أحدٌ الزوجين ووقع الاختلاف بين ورثة اميت 
وبين الحيّ منهما في الأصل أو القدرء فالحكم هو ما مر في كل صورة بتفاصيله المارّة ؛ 
لأ نهر الل ليفط اعارا مرت احدمناء اللاترى أن الستوضة مور الكل إذامات 
أحدهما. كذا ف الو 


١اقوله:‏ ففي القدر؛ يعني إذا وقح الاختلاف ين :ؤرثة الزوج وبين ورة ارا 
بعد موتهماء والقول لورثة الزوج CS SE‏ ينكرون الزيادة» فيعود 
علبهم اليمين» ولا يُحَكُم مر الل ؛ لأن اعتباره يسقط بعد موتها هذا عند أبي حنيفة 
وه › وعند محمد ذه الحكم فيه كالحكم حال الحياة. 

[؛آقوله: وفي أصله؛ أي إن وقع الاختلاف بين ورثتهماء فالقول قول منكري 
التسمية» وهم ورثة الزوج» ولم يقض بشيء ما لم يبرهن على التسمية ؛ لأن اعتبار 
مهر المثل يسقط بموتهما عنده؛ لأن موئهما يدل على انقراض أقرانهماء فلا يمكنْ 
للقاضي أن يقدرّ مهر المثل ؛ لأن مهرً المثل يختلف باختلاف الأوقات» فإذا تقادم العهد 


)١(‏ يعني إن ماتا فاختلف ورثتهما في مقدار المسمى فالقول لورثة الزوج» ولا يحكم مهر المثل عند 
أبي حنيفة #5 » وتامه في «شرح ابن ملك»(ق8/أ). 
() «درر الحكام»(١‏ : .)۳٤۸‏ 


كتاب النكاح/باب المهر 11۳ 


وقالا : قَضَى بمهر المثل» وبه يفتى » وإن بعت إليها شيئاًء فقالت : هو هدية » وقال 
مهر» فالقول له إلا فيما هّىّءٌ للأكل 
وقالا : قى بمهر المثل» ريه تق الى 20101 

وان بعك إلبها شيعا فقالت : هو هدية» وقال مهرء فالقول له" إلا فيما 
هىء'" للأكل): كالخبز بخلاف الحنطة. 
يتعدّرٌ الوقوفُ على مقداره» فلو كان العهد قريبا قضى به. ذكره قاضي خان في «شرح 
الجامع الصغير». كذا في «البحر»'" 

7 قوله: به يفتي ؛ أي بالقضاء بمهر المثل في صورة موتهما. كما في صورة 
حياتهما. 

[اقوله: شيئاً ؛ أي من النقدين أو العروضء أو ما يؤكل قبل الزفاف» أو بعده. 
كذا في «النهر»' "؛ والمراد أنه بعنّه من غير ذكر جهةء » فوقع الاختلاف بينهماء > فقالت: 
بعشتّها إلى هدية» وقال: : بعشته على جهة المهرء وأمّا إن ذكر عند الإرسال جهة غير 
المهرء > ثم قال: : إنه من المهر لا يقبلٌ قوله لان ما يقمٌ هدية لا ينقلب مهرا .كذافي 
ال و قفا 

[؟اقوله: فالقول له؛ أي مع يينه وإقامة البينة عليهاء فإن حلف والمبعوث قائم 
نلها أن نرثه وترجع بباقي المهر أو کله إن هلك رقد يقي لأحدهما شيء رجح به 
ولو كانت قيمة الهالك مساويا للمهر فلا رجوع لأحد. كذا في «النهر»» وغيره. 

٤[‏ اقول : إلا فيما هّىّء؛ بصيغة الجهول يعني إن بعت إليها شيئاً ما بهَيءُ للأكلء 
ووقع الاختلاف في جهتهء فالقول لما بيمينها ؛ لأن الظاهر كما قال في «الفتح»: : «الذي 
يحب اعتبارّة في ديارنا أن جميع ما ذُكِرَ من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية 
وما فيها يكون القول فيها قول المرأة ؛ لأنّ المتعارف في ذلك كله أن يرسله هديةء 


)١(‏ صرح بأن الفتوى عليه صاحب (الخرر»(۱ : ۸٤۳)ء‏ و«الإيضاحاق8: /آ)» و«الملتقى» (ص 
14 و«التنوير»(7 : »)۳٦۲‏ وغيرها. 

(۲) «البحر الرائق»(7: ۱۹۷). 

() «النهر الفائق»(۲ : 5577). 

(5) «النهر الفائق»(؟ : 7315). وينظر: «الإيضاح»(ق٤‏ /أ)» وغيره. 
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فإن نكح ذمي ذميّة » أو حربي حربية كمّة » ميتة» أو بلا مهرء وذا جائرٌ عندهم , 
و “أن طا قل » أو مات أحذهماء فلا مهرّ لا » وإن نكحها بخمرء أو 
خنزیر عين» ؛ ثم أسلماء أو أسلم أحذهما 

(فإن نك ذمي"' ذمية» أو حربي حربية كم : : أي في دار الحرب» (بميئة» أو 
بلا مهرء وذا جائز عندهم”): أي وال حال أن التُكاح بلا مهر جور عندهم» ولا 
يحب شيء ؛ وإِنّما قال هذا " لأنه إن لم جز هذا في دينهم› مم 
لا يكون حكم المسألة عدم وجوب المهر”', (فوطئت أو طلفك قك آنا 
أحذهما > فلا مهر لہا" 

وإن نكحها بخمرء أو خئزير عين» ثم أسلماء أو أسلم أحذهما 
والظاهرٌ معها لا معه» ولا يكون القولٌ قوله إلا في نحو الثياب والجارية». انتهى © 

وفي «النهر»: «ينبغي أن لا يقبلَ قوله أيضاً في الثياب الحمولة مع السكر وغوه 
للعرف”". 

7 ]قوله: ذمي ؛ هو الكافرٌ الذي قبل الجزية في دار الإسلام» وفي حكمه المستأمن. 
كما في «العناية»» وفي الإطلاق إشارة إلى أن هذا حكم كلّ كافر مشركا كان أو كتابياً. 

["]قوله: وذا جائز عندهم ؛ بأن كان في مذهبهم لا يلزم مهرّ المثل» ولا شيءَ 
بنفي المهرء وبجعل المهر ما ليس بمال. 

[؟آقوله : هذا ؛ أي النكاح بلا مهر أو مع نفيه. وكذا النكاح بالميتة. 

]قوله: أو يجب المهر ؛ أي كان في مذهبهم وجوب المهر مهر المثل في مثل هذه 
الوزن 

[هاقوله: عدم وجوب المهر؛ بل يحب المهر» والوجه في ذلك أنّا أمرنا بتركهم وما 
يدينون. 

[1 آقوله: : فلا مهر لها؛ أي ولو أسلماء أو رفع أحذهماء أو كلاهما أمرّهما 
إليناء وتشبت بقية أحكام النكاح من وجوب النفقة ووقوع الطلاق والعدّةٍ والنسب 
وتوارث بنكاح صحيح وغير ذلك. 


.)۳۸۰ من «فتح القدیر»(۳:‎ )١( 
.)5506 : (؟) انتهى من «النهر الفائق»(؟‎ 


كتاب النكاح/باب المهر ها 


فلها ذلك ٠"‏ وفي غير عبن" فقيمة الخمر فبهاء ومهرالشل في الثثزير) ؛ لان الخمرَ 
عندهم مثلي كالئل عندناء ولا يحل أخذهاء ا ا ا ا چ 


الخمرء وأما الخلزيثة" فمن ذوات الة عندهم كالشاة عندنا > فإيجاب القيمة لا 
١[‏ أقوله : فلها ذلك ؛ أي عين الخمر والمنزير المقدّر عند النكاح بكماله» وإن 

طلنينا قبل الدخرل: ٠‏ فلها نصفه؛ لأن تسليم الخمر والختزير وإن كان حراماً للمسلم 

لكن هاهنا جُعِلَ مهراً في حالة كان ذلك جائزا له فيهاء ويجب على المسلم أن يخلل 

الخمرَ أو يريقه ويرسل الخنزير''. 

[1"اقوله: وفي غير عين ؛ أي فيما إذا كان المهرٌ الخمرء أو الخنزير مطلقا غير مشار 


خ: 


["اقوله: وأما الختزير... الخ ؛ خا أن أخذ المثل في المثلي»؛ والقيمة في 
القيمي» بمنزلة أخذ عينه» وليس أخذ القيمة في المثلي كأخذ عينه» فلَّمّا كان الخمرٌ 
مثلياًء ولم يمكن أخذ مغله للزوم أخذ عينهء فحكم بأخذ قيمته ليكون إعراضاً عن 
الخمر والخنزير لما كان من ذوات القيم» فأخذ قيمته يكون كأخذه ؛ فلذلك حكم فيه 
بوجوب مهر المثل. 

واعترض هنا بوجهين: 

أحدهما: إن الإعراض لما كان واجبا على المسلم» فَلِم كم بأخذ الخمر 
والخنزير في صورة كون المهر الخمر والختزير العين. ‏ 

وأجيب عنه: بأن هناك كان المهرٌ عينا مشارا إليه» فلا سبيل إلى أخذ مثله أو 
قيمته» وهاهنا ليس بعين» فيمكن يجاب القيمة. 

وثانيهما: إنه لو شرى ذميّ من ذمي دارا بختزیر وشفيعها مسلم كان له أخذها 
بقيمة الختزير» فما وجه الفرق؟ 

وأجيب: بأن القيمة في مسألة الشفعة بدلٌ عن الدار عن الختزير» وإِنّما صير إليها 
للتقدير بها مع أن هناك ضرورة» وهي إبقاء حقّ الشفيع » ولا ضرورة هاهنا ليتِيسّرَ 
المصير إلى مهر المثل. 


)١(‏ ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 73717)ء و«رد الحتار»(؟ : ۳۹۸)» وغيرهما. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يكونٌ إعراضا عنه» فيجب مهر المثل اعراضا عن'' الختزير . 
[١آقوله:‏ عن الختزير ؛ فيه بمحث: فإنٌّ الإعراض عن الخنزير لا يوجب مهر 
المثل ؛ لجواز أن يؤخذ فيه؟ 
وجوابه: إن الأخة بعدما فرض كون النكاح مع المهر ضروري فلا سبيل إلى 
الإعراض عن الخنزير حينئ إلا بإيجاب مهر المثل. 


باب نكاح الرقيق والكافر 
نكا القن والمكاتبء والْدَبْرء والأمة» وأم الول بلا إذن السيْدٍ موقوف 
باب نكاح'' الرقيق والكافر 
(نكاح القن" ٠‏ والمكائب ء والمدبر» والأمة ء وأمٌ الول بلا إذن السيدا" موقوف' 

[1أدوله: باب نكاح... الخ ؛ لما فرع من بحث نكاح من له أهلية النكاح وما 
يتعلّق به شَرَّعٌ في بحث نكاح من لا أهلية له» وأدرج في هذا الباب مسائل أنكحة 
الكافر؛ لوجود التناسب ؛ لكون الرّقّ في الأصل جزاء الكفرء وعمّم الكافرَ فشمل 
المشرك واليهودي والنصراني وغيرّهم» وكذا الرقيق مطلق» ليشمل جميع أقسامه: 

١.كالقن:‏ - بكسر القاف وتشديد النون - : وهو المملوك كلا. 

؟.والمكائب: وهو الذي قال له مولاه: كاتبتك على كذاء وحكمه أنه يعتق بعد 
أداء ذلك القدر. 

”.والمدبر: الذي قال له مولاه: أنت حر إذا مت. 

.وأم الولد: وهي الأمة التي وطئها مولاها وولدت منه ولدا ادّعاه المولى: 
وحكمها العتق بعد موت المولى. 

["افوله: نكاحٌ القِنّ: هولغة: المملوك كلاء فيشمل المكانّب وغيرّه» ويقابله 
الوك يخا وها الرقيق والمملوك» والمراد به في عرف الفقهاء خالص 
العبودية ؛ ولذا يطلقونه في مقابلة المدبرء وأم الولدء والمكاتب؛ ولذا احتاج المصنّف 
ضيه إلى ذكر هؤلاء بعد ذكر القن. 

[؟آقوله: السيد: هو - بفتح السين وتشديد الياء التحتانية المكسورة: المولى 
المالك؛ وذكر في «الدرر شرح الغرر» وغيره : «إن العبد لا يلك تزويجه إلا من يملك 
اعتاقه» وأمّا الأمة فولاية إنكاحها ثابتة لخير مولاها ومالكها أيضاً كأب اليتيم له أن 
يزوج امه وكذا جده ووضيّه واللكائب وز له تزويج أمته»”". 

[٤]قوله:‏ موقوف ؛ هذا هو مراد مّن قال : لا يجوز نكاحهم بلا إذن المولى لا 


.)507 : ١(»ماكحلا انتهى من «درر‎ )١( 


1538 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 

ا 00 ا فالمهر عليهمء وبيع القن فيه لا 
جعية فهو إجازة 

ET‏ 00 فإن نكحوا” بالإذن» فا" عليهم ؛ وبيع" 

القن في" لو الأخران .اق المكاتت وبوالمدا» ل نان ر :طاتا 

رجعية فهو إجازة 200 

بطلاق والامال a‏ : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو عاهر» "أي 


زان» أخرجه الذي وحسنه» والحاكم وصحّحهء ومثله أخرجه ابن ماجة. 

[١آقوله:‏ بطل ؛ فإن كان كل من الإجازة أو الردّ قبل الدخول» فالأمر ظاهرٌ» 
وإن كان بعده ففي الرد يطالب العبدٌ بمهر المثل بعد عتقه. 

["أقوله: فإن نكحوا؛ أي هؤلاء المذكورون. 

[ل'اقوله: فالمهر ؛ أي فالمهر وكذا النفقة واجبٌُ على هؤلاء الناكحين لا على 
مولاهم ؛ لوجود شبهة الوجوب منهم» وهو النكاح » ويسقطان بموتهم إلا إذا كان 
العبد مأذونا وترك كسباء فهو يؤدّي المهرَ من كسبه. كذا في «البحري”" 

[٤اقوله:‏ وبيع؛ بصيغة المجهول: أي باعه سيده في دين المهر ؛ لا تعلق فى 
رقبته» وظهر في حق المولى بإذنه فيؤمر ببيعه» فإن امتنع باعه القاضي بحضرته إلا إذا 
رضي المولى أن يودي قدر ثمنه. كذا في «امحيط». 

[]قوله: لا الآخران ؛ أي لا يباع المكائب والمدبر في دين مهرها؛ لأثهما لا 
يقبلان الانتقال من ملك إلى ملك ما داما في التدبير والكتابة» نعم ؛ لو عجز المكاتب 
صارَ اهر دينا في رقبته» فيباع فيه“ 

[“قوله: وقوله... الخ؛ الغرض من إيراد هذه المسألة الإشارة إلى أن الإجارة 


)١(‏ أي المهر على القن وغيره» وهو دين في رقبة القن فقط يباع فيه ؛ لأنه دين وجب في رقبته 
بفعله» وقد ظهر في حق المولى حيث وقع بإذنه» فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرأة» كما في 
ديون المأذون للتجارة. ينظر: «الاختيار)(؟ : 2)١515‏ وغيره. 

(0) في «سنن الترمذي»(7: 519)» و«سنن أن داود»(١‏ : 779)ء و«مشكل الآثار»(5: ›)۲۰١۷‏ 

و«السنن الصغرى)(0 : ؟75/87)» و«معرفة السنئن»(١١:‏ ١٤۲۷)ء‏ وغيرها. 

() «البحر الرائق»(؟: .)5١١‏ 

.)۳٤۹ : ١(»ماكحلا ينظر: «درر‎ )٤( 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱1۹ 


لا طلّقهاء أو فارقها » وإذنهُ لعبده بالنُكاح يعم جائرّهُ وفاسده 
لا طلقهاء أو فارقها): أي إذا تزوج عبد بغير إذن مولاه» فقال المولى : : طلقها 
رجعية» فهو إجازة؛ لان الطلاق الرّجْعِي يقتضي سبق التُكاح بخلاف طلقهاء إذ 
فكي أن بكرن ادر اذ اکر کاو هذا امن أليق بالعبد المتمرّد'"'؛ وأما فارقها فهو 
أظهرٌ في هذا المعنى. 
(وإذنه لعبده بالكاح يعم" جائ وا 
كنا تكرة شر ھا كنول و ريت وات كلك قن کر ن دلالة ارو بالطللاق الرجعى 
أو بفعل يدل عليها كسوق المهر إلى المرأة. 

[١اقوله:‏ بالعبد المتمرد؛ اسم فاعل من التمرّد: أي الشرير العاصي» والحاصل 
إن اطلقهنا قار هنا وق نك عتم للمشاركة ول الاجارة تحمل علن ارد 
لأنه أدنى ؛ لأن الدفع أسهل من الرفع » أو لأنه أليق بحال التمرد على مولاه» فكانت 
الحقيقة متروكة بدلالة الحال. كذا في «العناية»”". 

[۲اقوله: يعم؛ يعني إذا أذن المولى لعبده بالنكاح» ولم يقيده بالصحيح 
والفاسدء وهو الذي فقد شرطاً من شروط الصحّة يشَملُ ذلك الإذن كليهما حتى لو 
تكح العبد بعد إذن مولاء تكاحاً فاسداً بيع في دين المهر لتعلقه برقبته يإذن مولاءء ولا 
كذلك لو قيد الإذنَ بالصحيح. 

وفيه خلاف لبماء فإن الإذن عندهما وإن كان مطلقا لا يتناول الفاسدء فلا بياغ 
في دين مهره فيه» بل يطالب به بعد العتق. 

الامو رقا تمن هذ ذا A O‏ ب كنا لو مر" 
على الصحيحء فإنه يتقيِّدُ به اتفاقء ولو نص على الفاسد صح الفاسدٌء وهل يصح 
الصحيحٌ في هذه الصورة أم لاء اختلف فيه : فرجّح في «النهر»"“ صحته اتفاقاء ورجح 
في «البحر»”” عدم صحّته اتفاقاء وهو الأصح. 


.)۳۹۳ «العناية»(*:‎ )١( 
.)۲۷١ : «النهر الفائق»(؟‎ )۲( 
.)5١9 «البحر الرائق»(۳:‎ )۳( 


۱۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فيباع العبد لمهر مّن نكحها فاسداً بعد ذه فوطتها ولو نكسّها ثانيً او اکا 


حك فل عن الإسادة 
فيباع العبدُ لمهر من نكحها"' فاسدا بعد إذنه فوطئها)» وإن لم يطأ العبد في النكاح 
الفاسد لا يجب المهر". 


(ولو نكحها” ثانیاً""“ أو أخرى بعدها شا قف على الوجازة ) أ و 
نكحها نکاحا ثانياً صحيح", > أو نكح امرأة : أخرى بعد تالا انكاس ا 
توقف على الاجازة ؛ لأنّ الإجازة قد انتهت ت" بذلك النكاح في الفاسد. 

١[‏ ]قوله: نكحها؛ الضمير إلى : «مّن»» وتأنيثها لكون المراد به المرأة. 

["اقوله: لا يحب المهر ؛ لما مر أن النكاح الفاسد لا يجب فيه المهر إلا بعد الوطء 


اقول ولو تكتمهنا؛ هذا أيضاً من رة الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه 4ء 
فإنه إذا نكح العبد بتلك المرأة ة التي نكحها ألا فاسدا مر ثانية بتكاح صحيح» فعنده 
يكون هذا النكاح موقوقا على الإجازة ؛ لأ إذئه الاين لما كان مطلقا اتهئ ذلك 
بالفاسد, ولم جاج فلا بد من إذن جديد. 

وكذا لو نكح امرأة أ احرى حا مود يي الداع ال يتوقف عنده على 
الإجازةء وعندها لما لم ينتظم مطلق الإذن النكاح الفاسد لم ينته الإذن به ؛ لأن الإذنَ 
اا كني بورع با ا لا بوقوع ما لم يؤذن بهء فلا يدخل الفاسدٌ في الإذن 
ويصح الصحيح بذلك الإذن. 

00 قيّد به لأنّه لو نكم الثانية نكاحا فاسدا توقف على الإجازة 
اتفاقا. 

[٥]قوله‏ : انتهت ...ال ؛ وذلك لأن الإجازة السابقة مطلقة ء والمطلق ينتهي بوجود 
فرد منه» فإن نوى به مرّة بعد أخرى لم يصح ؛ وذلك لأن الأمر يتضمَنْ المصدر» وهو 
المفرد الحقيقي » أو الاعتباري : أي جملة ما يملكه دون العدد الحض » كما قالوا في : طلق 
امرأتي ونوى الواحدة» أو الثلاث يصح دون اثنتين » وتفصيله في كتب الأصول. 


)١(‏ أي بعد الفاسدء وهو من ثمرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ينتهي به الإذن وإذا لم ينتظمه 
لا ينتهي به عندهماء > فله أن يتزوج صحيحاً بعد بها أو بغيرها. ينظر: «رد المحتار»(۲ : 737/5). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۷۱ 
ولو زوج عبدا مديونا مأذوناله صح» وساوت غرماءه في مهر مثلها » ومن زوج 
أمته 

(ولو زوج عبدا امقر دارا لمعت ا ' في مهر مثلها ): أ 
سارك الا عونا "في مقدار مهر المثل: بع میڈ فس اينار 
والغرماء بالحصة > فتأخدُ بحصّة مهرها" إن كان اهر" اقل من.مهر المثل» أو 
I BESS ES‏ 


ديونهم. 
(ومَن زو ج أمته ' 

[١أقوله:‏ عبد... الخ؛ يعني لو أَذِنَ عبد للتجارة فتصرّف بيعا وشراءً وصارَ 
مديوناء فزوّجّه مولاه يصح ؛ لأن ولاية النكاح تبتني على ملك الرقبة» وهو باق بعد 
الدين» كما كان قبله. كذا في «البحر». 

اقرف رما - بضم الغين وفتح الراء - : جمع الغريم : : أي أصحاب 
الديون» حاصله: إن المهر كسائر الديون» فساو المرأة الغرماءء فأ وف الد 
أداء جميع ديونه ؛ فذلك وإلا فيقسم ثمنه على + جميع الغرماء على حسب نسبة ديونهم › 
وتشتركهم المرأة أيضا في مهر مثلها. 

[]قولە : : بحصة مهرها ؛ أي بحصة من الثمنِ وقعت لها. 

[:]قوله: إن كان... الخ ؛ ا EE NAE‏ 
إن كان المسمى مساويا لمهر المثل» أو أقلَ منهء وإن كان المسمّى أكثر من مهر المثل 
سادتهم في قدره» والزائد عليه تطالب به العبد بعد استيفاء الغرماء» فيسعى لہا به إن 
بقي في ملك مولاه أو تصبرإلى أن يعتق 

[٥اقوله:‏ أمته؛ وكذا أم ولده ومثلها المدبرة» ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله: 
«تخدمه» ؛ لأن المكاتبة لا يملك المولى استخدامهاء فتجب لبا النفقة بدون التبوئة. كذا في 
والبتحرع : 


)١(‏ أي أصحاب الديون» وفيه تصريح بأن المهر كسائر الديون» فلو مات العبد وكان له كسب يوفى 
منه. ينظر: «رد المحتار»(؟ : ۳۷۵). 
() «البحر الرائق»(7: 1°( 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تخدمه » ويطؤها الرّوج إن ظفرٌ بهاء ولا تجب التُبوئة : : وهي أن يُخْلى بها وينه في 
نُزله » ولا يستخدمها › ٠‏ لا نفقة ولاب إلا بها 
تخد , تخدمه"' » ويطؤها الڙوج إن ظفرٌ بها" ولا جب" التبوئة : وهي أن يُخلى بها 
وبيئه) : أي بين الأمة والرُوج» (في منْزله*'» ولا يستخدمها”) : أ المولى» (لکن ` 
لا نفقة ولا سكنى إلا بها): أي لا يحب على الرّوج نفقنّها أو سكناها إلا بالتبوئة 

[١]قوله:‏ تخدمه ؛ أي تخدم تلك الأمة مولاهاء وليس للزوج منعها منها؛ لأن 
الزوج ليس له إلا ملك المتعة» فلا يبطل به حق المولى الثابت بملك الرقبة. 

["آقوله: إن ظفر بها ؛ أي إن وجدها في وقت خالية فارغة عن خدمة المولى»ء قال 
في «النهر»: ويكفي في تسليمها قوله: «متى ظفرت بها وطئتها». 

[۴اقوله : ولا تجب ؛ أي لا يجب على المولى أن يبوئها في منزل الزوج » وإن شرط 
ازوج ذلك ؛ لأنه شرط باطل» فيبطل ولا يفسد النكاح ؛ لأن النكاح لا يفس بالشروط 
e‏ 
شرن لاك لوعي فيو برب سد ار قرا مير عل سد ارلا 
لا بد في وجودها هو أنه يجعلها فارغة عن خدمته ويسلّمها إليه» فلو كانت تذهبُ إلى 
الزوج وتجيء وتخدم مولاها لا تكون تبوئة. كذا في «البحر»”". 

[٥اقوله‏ : ولا يستخدمها؛ قال في «البحر»: «التحقيق أن العبرة لكونها في بيت 
الزوج ليلاء ولا يضر الاستخدام نهار». انتهى". 

[1آقوله: لكن ؛ أي لا تجب على الزوج نفقتها وسكناها ؛ لأنها جزاء 
الاحتباس ؛ وإذ ليس فليس ؛ ولذا لا تحب نفقة الناشزة والمغصوبة وا محبوسة بدين عليها 
كما سيأتى تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 


.)5١١ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
.)5١١ من «البحر الرائق»(۳:‎ )۲( 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۷Y‏ 
سوط لون CT‏ د ا ت د 


فإن بوأها ثم رجم صح وسقطت › ولو خدمَنّه بلا استخدامه لا 
ل 2 53 5 2 4 

(فإن بوأها'' ثم رجع صح) : أي الرجوع » (وسقطت): أي التّفقة'' عن الرّوج 
برجوع المولى عن التبوئة. 

(ولوا" خدمَنّه بلا استخدامه لا) : أي إن خدمّت المولى بلا استخدامه مع 
وجود التبوثة لا تسقط النَفَقةٌ عن الروج» والّبوئة مصدرٌ بوأنة” 'منزلاء وبوأت له 
إذا هبات له مزلا 

1 ]قوله: فإن بَوَأها ؛ يعني إن فعل الزوج التبوئة وترك الاستخدام» ثم بدا له أن 
يستخدمها تبطل التبوئة ويصح الاستخدام ؛ ؛ أن الحق باق لبقاء المللك؛ ا 
بالتبوئة مرة كما لا يسقط بالنكاح. 

["]قوله: أي النفقة ؛ أي مطلقا إن أسقط التبوئة مطلقاء وإن كان المولى 
يستخدمها نهارا أو يعيدها إلى بيت زوجها ليلا تكون نفقة النهار على السيدٍ ونفقة الليل 
على الزوج. كذا ف «القنية». 

["اقوله: ولو؛ أي لو خدمت الأمة مولاها بعد التبوئة برضاء زوجها من" غير 
أن يستخدمها المولى لا تسقط نفقيّها عن الزوج ؛ لوجود الاحتباس وعدم المانع إلا أن 
تكون تخرج من عند الزوج مع منعه› فهي تكون ناشزة وتسقط النفقة. 

[:آقوله : بوأته ؛ التاء في بوأت منزلاً وبوأت له مضمومةء وف : هيأت ؛ مفتوحة 
بصيغة الخطاب يعني تقول: بوأئه منزلاً» وبوأت له إذا جعلت المنزل له مهيأ. فاحفظ 
هذا في أمثال هذه العبارة صرح به الشهاب الخفاجي ذه" في «حاشية تفسير البيضاوي» 
المسمّاة ب«عناية القاضي» وتفصيله فيه» وأشار الشارح 5ه بذكر العبارتين الى أن التبوئة 
تتعدى بنفسها وباللام أيضاً. 


)١(‏ في الأصل: مع 

)۲( وهو أحمد بن محمد بن عمر الخقاجي المصري الحنفي » شهاب الدين» من مؤلمقاته : «عناية 
القاضي على تفسير البيضاوي»» و«نسيم الرياض شرح شفا عياض»» قال الإمام اللكنوي 
عنهما: فيهما فوائد لطيفة ومباحث شريفة» وكلاهما يدلان على جودة قريحته » وسعة نظره. 
و«الريحانة»» (۹۷۷ - ۹١١٠ه).‏ ينظر: «خلاصة الأثر»(١‏ : ۲۳۱ - ١٤۳)ء‏ «التعليقات 
السنية»(ص7١:‏ - »)٤۱۳‏ و«طرب الأماثل»(ص9؟5 .)57١-‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
E‏ سرد يا اك وات روطو الورك الور 
أمة قتلها قبله 
والمولى'" وإن لم يهيء المنزل ' فالتبوثة تسن إليه باعتبار أله يكن ازج من ذلك. 

(وله إنكاح عبد وأمته مكرهاً ( : أي يزوج كل واحاٍ بلا رضاه. 

(ولحرّة قتلت نفسّها قبل الوط :اله كله : لا لمولى أمة قتلها"“ قبله): أي 
قبل الوطء 

[١اقوله‏ المولى ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : إن تهيئة المنزل لا يفعلها المولى» 
بل الزوج» فإنه الذي يهيئ البيت لزوجته؛ فكيف أسندت التبوئة» وهي بمعناها إلى 
المولى» وتقرير الدفع : : إن المولى يجعل الزوج قادرا على هذه التهيئةء » فإنه لو منعه منه لم 
يفعل ذلك»› > فكان إسناد التبوئة إلى الزوج إسنادٌ إلى السبب» وهذا كله باعتبار المعنى 
اللغوي. 

وأما المعنى الاصطلاحي: التبوئة الذي يريده الفقهاء من إطلاقهاء 8 
ذكره المصنّفُ 5ه سابقا بقوله: «وهي أن يِخلّي...» الخ» فهو مسندٌ إلى المولى حقيقة 
لأنه فاعل التخلية المذكورة. 

["أقوله: مكرها؛ بصيغة اسم الفاعل : حال من فاعل الانكاح» أو بصيغة اسم ٠‏ 
المفعول: حال من العبد والأمة» وليس المراد بالإكراه إجبارها على الإيجاب والقبول 
بالضرب ونحوه» بل تزويجهما بلا رضاهما كما أشار إليه الشارح 4 

الااقولة: قبل الوط فيد جه أن الوط يوكد المهرَ كله > فلا دخل هناك لموتها 
قتلا كان أو حتفا. 

[4اقوله: قتلها؛ أي المولى فلو قتلّها أجنبي لا يسقط مهرّهاء ولو قتلت نفسها 
فكذلك على الصحيح ؛ لان المهرَ لمولاهاء ولم يوجد منه منع المبدل» ويشترط في 
القاتل المولى أن يكون مكلفاء فلو صبيًا لم يسقط ؛ وذلك لأنّ العلة في سقوط المهر 
أمران : 

الأوّل: أن يكون صادرا ممن له المهر. 

الثاني : أن يتنب عليه حكم دنيوي» ففي الأمة غير المأذونة وغيرالمكائبة إذا 
قتلت نفسها فقدَ الأمران؛ وفي الحرَة إذا قتلت نفسهاء والمولى الغير ا مكلف إذا قتل أمته 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ين 
ا الا ا ل ل ا 222 2222 و س ي 


وزوج الأمة يعزل 
لأنه”"' عَجَلَ بالقتلء أخذ المهر» فجوزي المجرماذة اماق الصووة الارلى: 
فالقاتلة لا تأخذ شيئاًء فكملٌ المهرٌ بالموت» وإِنّما قال قبل الوطء ؛ لأنّ بعد الوطء 
المهرٌ واجب في الصورتين. 
(وزو- م الأمة .0( ل 
فقِدَ الثاني» وفي 0-0 و انرک قفر کار ا فد الأول كذا الحو 
و«رد المحتار»”*) 

[١أقوله:‏ لأنه؛ يعني أن المولى قصد بالقتل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي 
بحرمانه» وهذا من فروع قاعدة: من عجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ؛ ولبذا 
یحرم الوارث القاتل من تركة المقتول» وتفصيله في «الأشباه والنظائر»””) 

["]قوله: يعزل؛ مضارع معروف من العزل» وهو الإنزال خارج الفرج » وهو 
مباح في أمة الواطئ: مكروه في الحرة إلا بإذنهاء وفي أمة الغير إلا بإذن سيدها لحديث 
ابن عمر #ه: «نهى رسول الله يل أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها»""» أخرجه ابن ماجة 
والييهقي. 

وأخرج ليقي عن ابن عمر ناء قال: «تعزل عن الأمة وتستأمر عن الحرّة»'" 


)١(‏ آي لأنه قصد بالقتل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي بالحرمان» أو لأنه منع المبدل قبل التسليم 
فيجازى بمنع البدل. ينظر: «ذخيرة العقبى)»)(!ص١59١).‏ 

(۲) قيد بالأمة أي أمة الغير؛ لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذنهاء والإذن في العزل عن الحرة 
لبا ولا يباح بغيره لأنه حقها. ينظر: «البحر»(۳: .)5١5‏ 

(۳) عزل عن المرأة: هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولدء بأن ينزع ويمنى خارج الفرج. «طلبة 
الطلبة»(ص57)» و«المصباح)(ص۸ 06 

.)١75 «رد المحتاں»(۳:‎ )٤( 

.)٤٥١ «الأشباه والنظائر»(۱:‎ )٥( 

(1) في «سنن البيهقي الکبیں)(۷: »)۲۳١‏ و«ستن ابن ماجة»(١: :)77١‏ و«مسند أحمد» 
(1:١3)ء‏ و«المعجم الأوسط»(: : ۸۷)» وغيرهاء وتفصيل الكلام في إسناده في «إعلاء 
الستن»(1۷: £۳۴ = )+ وغيرة. 

(۷) في «سنن البيهقي الکبیں»(۷ : ۱)» وغيرها. 
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1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بإذن سيّدها » وخيّرَت أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد 
بإذن سيّدها”), » فن العزل مانع عن حدوث الولد» وهو ملك مولاها. 
وت ت" أمة ة ومكاتبة ععتقت تحت حر أو عبد) ؛ فإن كانت تحت العبد > فلها 
ار اة وف للعانه وهو أن کرد آل واف لحد و کا کت الل ف 
خلاف الشافعی ذهب(" 

وعن ابن عباس كله : «تستأمر الحرّة في العزل ولا تستأمر الأمة»'''؛ أخرجه عبد 
الرزاق والبيهقي. 

١3‏ قوله: بإذن سيدها؛ لأن فائدة الإنزال في الفرج » وهو الحبل ترج إلى المولى 
لا إليهاء فيستأذن منه بخلاف الحرة» فإن فائدته ترجع إلى نفسها فيستأذن منها. 

["أقوله: وخيرت ؛ مجهول من التخيير» وهذا الخيارٌ يسمّى خيارٌ العتق» وهو 
ختض اة ولوا ارهد درة کر كافك او ص سوا كان رو ا کد عا 
حرا أو عبداء وفي الزوج الحرّ خلاف الشافعي ذك. 

والأصل فيه حديث بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهماء فإنه لما عتقتها عائشة 
قال لها النبي يلّْ: «قد عتق بضعك فاختاري»' "'؛ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»» 
وعند الدارقطني قال يك لبريرة رضي الله عنها: «اذهبي فقد عتق معك بضعك»”». 

وفي «الصحيحين» وغيرها عن عائشة رضي الله عنها : «خيرّها رسول الله ب من 
زوجها فاختارت نفسها»'” : واختلفت الروايات في أن زوجهاء فكان اسمهُ مغيثاء 


وعن ابن مسعود 4#: «تستأمر الحرة» ويعزل عن الأمة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 
۳ )» وغيره. 
وعن جابر بن زيد 4# : «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها» في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳ : 
۳)» وغيره.وينظر غيرها من الآثار في «إعلاء السنن»(۱۷: 475 - 470)» وغيره. 
)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب)(7: ١۱۸)ء‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة)(۳: 574)ء و«مغني الحتاج» 
(: ۵۱)» وغيرها. 
() في «سنن البيهقي الكبير»(۷: )۲١١‏ لكنه عن إبراهيم النخعي. 
(۳) في «الطبقات الکبری»(۸: 509): وغيرها. 
)٤(‏ في «سنن الدارقطني»(۳: ۲۹۰)» وغيرها. 
(0) في «صحيح البخاري»(7 : c(YEAY‏ و«صحیح مسلم»(۲ : ٤؛)؛)»ء‏ وغيرها. 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ل 
ا که اود 
U E e a E a,‏ 
اللاك غلها وغ بار جال فلم فا عله ال رفو امار أن ريادة الا 
(أمة كحت بلا إذن فقت نفد ولم )+ لاا فد :رضييك 
وكان عبدا بالاتفاق قبل ذلك» هل كان عند عتقها حرا معتقاء أو عبدا؟ 

فروى البُخاري وأصحابُ السنن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها: قصّة بريرة رضي الله عنهاء وني آخرها قال الأسود: «كان زوجُها حر 

وأخرجوا عن عكرمة عن ابن عباس #: «أن زوج بريرة رضي الله عنها كان 
عبد أسودء يقال له: مغيث»”". 


EE e‏ ا 
وأصحابنا رجحوا روايات الحرية ؛ لكون کر عدن ر 
مبنيا على استصحاب الحال: أي إبقاء ما كان على ما كان. 

ومنهم : من جمع بينها بأن الخبر عن العبودية خبر عن حاله السابق» وخبر حريته 
خبرٌ عن حاله الطارئ › فأثبتوا الخيار في الحالتين» وهو الأقوى تظراً ودليلاء او 
حديث الذارقطتي وابن سعد الدال على أن متشا الاختيان هو ملك بضعها؛ وشيدوء بما 
تقرر لم ا اعتبار عد الطلاق بالنساء كما مرّء وسيأتي. 

فإنالأمة تبن بطلقتين سواء كان زوجها حرا أو عبداء والحرّة تبينُ بثلاث 
تطليقات حرا كان وها أو عبداء فبعدما عنقت تُخير في الصورتين حذراً عن ثبوت 
الك الزائد عليهاء وزيادة التفصيل في هذا البحث في كتب الأصول. 

[١آقوله‏ : فلم توجد؛ إذ لا عارَ في صورة كون الزوج حراء ولا زيادة الملك, 
نعم ؛ ؛ يوجد العارٌ عند كون الزوج عبدا. 

قوله: أمة؛ وكذا الحكم في العبدء والحاصل أن العبدَ أو الأمة إذا نكح بدون 
إذن المولى» وصار نکاحُه موقوفاً لِمّا مر أن نكاحهما بدون إذن مولاها غيرٌ نافذ» ثم 
أعتقه المولى نفد نكاحهما السابق لزوال المانع» فإن المانع كان تعلق حق المولى» وقد 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: »)۲٤۸۳‏ و«صحيح مسلم»(۲: »)۱۱٤٤‏ وغيرها. 
(۲) في «سنن أبي داود»(١‏ : 1۷۸)» و«مسند أحمد»(١‏ : »)۲۸١‏ وصححه شيخنا الأرنؤوط. 


17۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

(وما سمي للسنّيد وإن زادَ على مهر مثلها لو وطئت فعتقتاء وإن عتِقت 
أولاً فلها و ومن و وطيوء أمة ابنه أو بنته . 

(وما سمي" للسّيد وإن زا على مهر مثلها" لو وطئت فعتقت» وإن 
عبقت أوّلا فلها. 

ومن وط أمة ابنه'" أو بنته 
وأجازٌ الثاني النكاح السابق » فإنه ينفذ. 

وذكر في «البح»» وغيره: إِنّه كذلك حكم المذبرة إذا عتقت بموت المولى» 
وكذا أم الولد فإنّه إذا أعتقها المولى» أو مات عنها نفذ النكاح إن دخل الزوج بها قبل 
العتق على رواية ابن سماعة عن محمّد #:؛ لاه وجبّتْ العدّة من الزوج» فلا تحب من 
الالء 

أمّا على ظاهر الرواية لا تحب العدّة من الزوج» فوجبّت العدّة من المولىء 
ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب إنفساخ النكاح ؛ لعدم حليّة المعتدّة من رجل لغيره 
حال عدته. 

اقول : وما سمي ؛ حاصله: :“إن المهر المسمى يون لولاها سواء كان المسمى 
SS‏ 0 

["اقوله: e e‏ كل 3 الام | O‏ 
تساف ع ی ول # تلن ومسل تلك الارن نيمالا مرق > بكم 
تتزوج › » فيعتبر بذلك»› وهو ا لار كا ي ال لابن الکر كي 

[۳آقوله: أمة ابنه ؛ احترازٌ عمًا لو وطئ أمة غيره» فإنّه لو وطئ أمة امرأته أو 
والذة أو تحدم فولدت وادّعاه لا يثبت السب ويدرأ عنه الحدٌ للشبهة» فإن قال: أحلها 


)١(‏ أي ما سمي في العقد حين تزوج الأمة بغير إذن المولى. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق41/أ). 
(۲) «البحر الرائق»(”: ۲۱۷). 
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الأب قيمتها 
فولدت' > فادعاء" RE‏ وهي أم وله "» ووّجَب على الأب قيمتها) ؛ فإن 
0 ف ا : اه لأبيك» 
المولى لي» لا يث جحت رد 0 رن ا لإجاتل» رالوس رديه 
O‏ لعن و فقت ان ال 

١1‏ أقوله: فولدت ؛ فلو لم تلد لَزِمَّ عليه عُقرهاء وارتكب محرّماًء ولا يحد قاذفه. 
كذا في «النهر»'" 

والعقر: بالضم: هو مهر مثلها في الجمال» وأمّا ما قيل: ما يستأجر به مثلها للزنا 
لو جاز فليس هو معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقلّ ما يعطى مهرا؛ لأن الثاني 
للبقاء لا الأول. كذا في «الفتح»'". 

“وله : فادّعاه ؛ أي ادعى الأب الواطئ كون الولد منه عند قاض » فلو لم يدع 
لا يشبت السب ؛ لأن ثبوت نسب ولد الجارية منه موقوف على الدعوة ابتداءً بخلاف 
المتكوحة. 

["'آقوله : وهي آم ولده؛ فإن أم الولد هي الأمة التي ولدت من المولى» وادعى 
نسبهء فلَمّا ثبت نسبّه من الواطئ ثبت تملّكه جارية الابن ضرورةء فصارت آم ولد له 
وهذا إذا کان الواطي جرا مسلا عاقلا فل و كان عبداء أو مكاضاء أو كافراء أو توا 
لم صح دعواه» ولا تصيرٌأمْ ولد له لعدم ولايته على مال الابن. 

ل٤‏ قوله: فإن قوله يي... الخ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة عن جابر 5ه أن 
رجلا قال: «يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أبي يريد أن تاج مالي » قال: أنت 
ومالك لأبيك!© :رجانه قات قاله المتزري: وأحرجه التهقئ والطبراني في 
ةالص 


ام ص 


فولدت؛ فادعاء ليت نسي د ا ووجب 


.)5١9 «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 

(۲) «النهر الفائق»(؟ : .)58١‏ 

() «فتح القدير»(7: /ا١1).‏ 
(6) في «سئن أبي داود»(7: ۲۸۹)» و«سنن ابن ماجة»(۲: 7279)» قال ابن القطان عن حديث 
ابن ماجه : إسناده صحيح » وقال المنذري: رجاله ثقات»: و«سنن البيهقي الكبير»(: »)٤۸١‏ 


۱۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أوجب"' ولاية ة تملك الأب مال الاين عند الحاجة فد ل الوط ت ملكا ف 
للا" يكون الوطء حراما 

راع ل لحان E a‏ 
EE‏ ردير لعل > فقال يلم : أن ومالك ل ا 

وأخرجّه البَزَارُ والطبراني من حديث سمرة 4ء وجاء أيضا من حديث عمر 5 
عند البرّار» وابن مسعود 5ه عند الطبراني» وابن عمر له عند أبي يعلى الْوصلي» وني 
بخان اسنان رقع متا قر فاخ كبا فد لاس AS O‏ 
البداية» المسمى ب«نصب الراية»“. 

[ا]قوله: أوجب... الخ؛ حاصله: : إن هذا الحديث دل على أن للأب ولاية أن 
يتملّك مال الابن عند الضرورة ؛ لظهور أنه ليس المرادٌ به أن الابن وماله ملوك لأبيه؛ 
ومن المعلوم أن الكلام للاختصاص والتملك» > فلا يمكنٌ ذلك إلا بأن تكون له ولاية 
التملك لا مطلقاًء » بل عند اللضرورة؛ فإذا وطئ أمة اينه يتملكها قبيل الوطئ ؛ لعدم 
جواز وطئ مملوكة غيره» فإذا تملكها وجبَّتْ عليه قيميُها. 

كأقولة» عد الخاجة 1 يرد عليه + إن ديف رانك ومالك لايك مطلق دل 
على ولاية تملك الأب مطلقاً ٠‏ فمّن أين زيد قيد الحاجة؟ 

وجوابه : : إله معلوم من آيات وأحاديث أخر دالة على عدم جواز التصرف في مال 
الغير» وإن كان ابنّه إلا بإذن مالكه > فلم دلت الدلائلٌ على عدم جواز تملّك ملك الغير 
بغير إذنه» ودل هذا الحديث على التملك جمع بينهما بحملها على ملك مَّن سوى 
الاين وغل ملك عند حتع القاجة: وحمل على املك عند الحاجة. 

لاقو له العلا بكرن الوط راما هذا يدل على أن وظة الأتمجارية ابن إا 


و«مسند الشافعي»(١‏ : »)3١7‏ وينظر: «الأحاديث المختارة»(۸: 1/4): و«خلاصة البدر 
لمنیں»(۲: »)۲٠۳‏ وغيرها. 

)١(‏ فإئه إذا كان للآب أن يأخذ من:مال آبنه نفقعه ابلا رضاه لصيانة تفسهء كان له أن ينقل ملك 
جارية ابنه إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر : «فتح باب العناية»(١‏ : .)۷١‏ 

() في «صحيح ابن حبان»(؟ : :)١57‏ و«لنتقی»(۱: 559): وغيرها. 

(9) «نصب الراية»(”7: ۳۳۷). 
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لا مهرها 

فيجب قيمبّها'' على الأب» (لا مهرها") ؛ لأنه وطن مملوكته 

حبلت يكون حلالاً وبه صرّح في «البحر» حيث قال: «قيّدَ بالولادة ؛ لأنه لو وطئ أمة 
او ل > فاته يحرم عليه ولا يملكها ويلزمه عقرها بخلاف ما إذا حَبلت منه» فإنه 

يتين أن الوطءَ حلالٌ ؛ لتقدّم ملكه عليه» ولا يحدٌ قاذفه في المسألتين. 

أما إذا لم تلد منه فظاهر؛ لأنه وطئ وطءا حراما في غير ملكه. 

وأمّا إذا حلت منه؛ فلأن شبهة الخلاف في أن الملك ينبت يثبت قبل الإيلاج أو بعده 
مسقطة لإحصانه. كما في «الفتح»» وغيره». انتهى”". 

وفيه بحث: وهو أن ثبوت ملكه قبيل الوطء عندناء وقبل العلوق عن الشافعي 
ف إِنْما هو لضرورة ثبوت الدسب كما أوضحًّه في «الفتح»» ولا يلزم من ذلك حل 
الإقدام على هذا الوطء كما لو غصب شيئا وأتلفهء ثم دی ضمائه لمالكه لا يلم من 
إستناد الك إلى وقت الغصب حل ما صنع إلا أن يقال ل 
بزناء إذ لو كان زنا لزمّه العقدء ولم يثبت السب . كذا في «ردٌ الحتار»'"' 

١[‏ أقوله: فيجب قيمتّها ؛ یرد عليه : أنه لما ثبتت للأب ولاية التملّك عند الحاجة 
شرعا > فلا معنى لإيجاب القيمة عليه ؛ ولذا يحل له عند الحاجة الطعام من مال ابنه بغير 
وجوت القيعة: 

وجوابه: إن للاب ولاية قك مال ابه للحاجة إلى إبقاء نفسه» وإلى صون 
نسله ؛ ؛ لأنه جزءً منه› لكن الأولى أشدء رالاتا 'فنها تر ؛:فللحاجة جار الان 
وللقضون أوجينا عليه القيمة راغا للقن كذاق ران ° 

["آقوله: لا مهرها؛ فيه خلافٌ لزفر والشافعي له فإنهما قالا: يحب العقرٌ 
ا ا ا ا 0 

ونحن نقول: ثبت الملك قبل الوطء» فإن الضرورة لا تندفع إلا ياثباته قبلّه ؟ للا 
كو او انا لاقع ها لو لح عل کے صنب الح کاک ه الريلَعِي وابن 
ال 
)١(‏ من «فتح القدير»(7: ۲۱۹). 

(۲) «رد المحتار»(۳: .)١18٠‏ 


)۳( «فتح القدير»(": .)٤١۷‏ 
)٤(‏ في «فتح القدیں»(۳: ١08‏ 5). 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا قيمة ولدها » وا جد كالب بعد موته فيه لا قبلّه » وإن نكحَها صح ولم تصن 
أمٌ ولده» وجب مهرٌها لا قيمتّهاء وولدُها حر بقرايته 
(ولاة قيمة'' ولها) ؛ لاله ولد في ملك الأب. 

ا(والجل”” كالاب بعد موته فيه) : أي بعد موت الأب في الحكم المذكور"» 
(لا قبله) : أي لا قبل موت الأب. 

(وإن نكحها صح): أي إن نكح الاب أمة الابن» (ولم تصِرٌ أم ولد“ 1 
وجب مهرها لا قيمتّهاء وولدها حر" بقرابته) 

[١]قوله:‏ ولا قيمة ولدها؛ أي لا يحب عليه أداء قيمة الابن المولودٍ من وطئه إلى 
اند كان ونه الغوورء لاتغا نر لد اكه رهد إذا لم تكن انمه 
ل 

وإ كافك مشتركة بين الأب والابن أو غيره تجب حصّة الشريك الابن أو غيره 

من العقرء وقيمة باقيها إذا حبلت ؛ لعدم تقدّم الملك في كلها لانتفاء موجبه» وهو 
صيانة اسل ؛ إذ ما فبها من الملك يكفي لصحّة الاستيلادء وإذا صح ثبت الماك في 
باقيها ا كذا في «الفتح»”" 

["أقوله: والجدٌ؛ والمرادُ به الج الصحيح كأب الأب» فخرج به الجدٌ الفاسد 
كأب الأم» وكذا غير ا لحد من ذي رحم نحرم» فلا يصدّقون في جميع الأحوال؛ لفقدء 
ولا يتهم . كذا في «الميحط». 

ونا كان للد كالاب لان الشارع جعلّه كالاب في كثير من الأحكام » وهذا 
عند عدم ولاية الاب بأن مات أو جنّ أو كفر أو كان رقيقاً لا عند تحقّق ولايته ؛ إذ لا 
حكم للنائب عند وجود الأصل. 

['اقوله: في الحكم المذكور؛ فإن وطئ ال جد جارية ابن ابنه فولدت فادّعاه ثبت 
نسبه وصارت أم ولد له» ووجبت عليه قيمتها. 

[٤اقوله:‏ ولم تصر أمٌ ولده: أي لم تصر أمة الابن المنكوحة أم ولد الأب الناكح 
إذا ولدت منه وادعاه لتولده من نكاح» فلم تبق ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق ؛ 
لثبوت النسب بدونه. 

[اقوله : وولدها حرّ... الخ ؛ حاصله: إن الأب إذا تزوج أمة الابن» ووَلِدَ منه 


(۱) «فتح القدير»(”: .)5١08‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸۳ 
م حرٌةء قالت لسيّد زوجها: أعتقةُ عي بألف فة 
أي بقرابة الابن» فإن الأمة ملك الابن» فيتبعُها الولد» فيعتق على أخيه» لقوله 
: «من ملك ذا رحم "حرم منه عتق عليه ». 

اوقد نكا حر اتالد زوا اع على بالف فا 

ولد يكون ذلك الولدُ حرا ؛ لأن الولد يتبع أمّهِ في الرقية والحرية» فإذا كانت أ مه أمة 
لابن الناكح كان الولدُ عبداً له» والرجل إذا ملك ذا رحم حرم منه يكون حر ا عليه 
شرعاء فيعتق 6 الولد بقرابة مولى أمه. 

١[‏ آقوله ارجم ؛ الرّحم - بالفتح - : القرابة. 

والَحْرّم - بفتح الميم والراء المهملة» بينهما حاء مهملة ساكنة - : من يحرم 
اكه E‏ القرد يي كما ابلك وجل انق نه وان 
يعتق عليه» فإنه وإن كان ذا رحم لكنّه ليس بمحرم» وإذا ملك الرجل أمّ امرأته لا يعتق 
عليه ؛ لأن المحرمية وإن وجدت لكن لم يوجد الرحم. وسيأتي تفصيل هذه المباحث في 
«كتاب العتق» إن شاء الله تعالى. 

1" فوله: عتق ؛ أي صار المملوك معتقاً على المالك؛ وهذاالحديث أخرجه 
اساي من حديث ابن عمر #:””'» وعند أحمد وأصحاب السنن من حديث سمرة 5ه 
بلفظ : «مّن ملك ذا رحم حرم فهو حرٌ»'"' 

[آقوله: لسيد زوجها؛ قيذه بعضهم بكونه حرا مكلفا ل 
ولاوجهله > فإن السيد في هذه الصورة لا يكونٌ معتقا بل وكبيلا عن المرأة ني 
الاعتاق» والبيع الثابت اقتضاء ٠‏ فيمكن أن يكون السيدٌ صبياء أو رقيقا : قان 
م NN‏ 
بيع الصبي على إجازة الولي. كذا في حواشي «الدر المختار» ". 

[؟]قوله: اعتقه ؛ بصيغة الأمر من الاعتاق : أي اعتق زوجي عثي بعوض ألف»ء 


وفسد نكا 


)١(‏ في «سنن النسائي الكبرى»(7: *77١)ء‏ ود«المنتقى»(١‏ : 555), وغيرها. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۳: ١٤1)ء‏ و«المستدرك»(؟: ۲۳۳)» و«سنن البيهقي الكسبير»)(١٠‏ : 
8») وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر: «الدراية»(؟ : ۸0)» 
و«تلخيص الحبير»(5 : »)۲٠١۲‏ و«خلاصة البدر المنير»(؟ : 2)500 وغيرها. 

() «الدر المختارن»(”: 187). 


۱A٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أي حر تحت عبد" قالت لسيّدٍ زوجها أعتقة بألف , ٠‏ ففعل صح الأمر» ويعتق 
الرُوجٌّ على امرأته""ء ويفسد التكاح" خلافا لزفر E‏ 
ا 

وحن نقفول"': بالاقتضاء ‏ يشبت الملك» فصار كما لو قالت: : به منى 
بكذاء م أعتفه عي , وقول المولى: أعتقت ار كنا لو قال يعن ميك له ا 
عنك» فلما ثبت ثبت الملك اقتضاءً» فسد النكاح. 
وكذا الحكم إذا تالداتك زوج الأعة لواي و كما في «البحر». 

١1‏ أقوله: حص عد آي یروج بيه وهذا ال وإن لم يكن كن مدكورا فان 
لكنّه فهم من قول المصنّف ذه «لسيد زوجها». 

[؟تقوله» على امزاته» يعي بكرن عه عا بظريق الزكالة.وتكون انزو 
E A N‏ له. 

['اقوله: ويفسد النكاح ؛ لكون الزوج مملوكا للزوجة» ولا يصح نكاح المملوك 
بالسيدة» ولو طرأ ذلك بعد النكاح يفسده. 

1؛]قوله: خلافاً لزفر ؛ هو يقول إن قولبا: اعتقه عي بألف» لغوٌ؛ لأنه 
طلب لعتق المأمور عبده عنه» وهو محال إذ لا عتق فيما لا يملك» فلما بطل قولبا كان 
حر السر عر حم لاخزياة قاذ بوسوها بود لتخا . 

[٥اقوله:‏ ونحن نقول... الخ؛ جوابٌ عن قول زفر 4» وتوجية لقول الإمام 
وصاحبيه د#ءء وحاصله : إنه لما أمرته بإعتاق زوجها عنها بالف» ومن المعلوم أن 
العتق لا يكن فيما لا تملكهء ثبت البيع بالاقتتضاءء وهو دلالة اللفظ على مسكوت 
يتوقفُ عليه صدق الكلام» أو صحُته. 


)١(‏ اقتضاء: هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته» فالأول: كحديث: 
(رفع الخطأ والسيان)» أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج» والثاني 
كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك» إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدّم الملك 
بالبيع مقتضى » والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسرء فإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي 
بين الأمرين » ثم الملك فيه شرط والشروط أتباع فلذا ثبت البيع المقتضّى بشروط المقتضي وهو 
العتق لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية» وتمامه في «البحر»(7: ۲۲۱)» و«رد المحتار»(؟ : 380). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸0 


وعم وم مم مم مم اا يي الي موده 


ویرد عليه “أن غاية ما في الباب أنه صارٌ كقوله : بع عبدك منّى بألف > فقال 
الآخر: بعت. لا ينعقد البيع ؛ لان الواح لا يتولى طرفي البيع مخلاف الُكاح. 

وأيضا" الملك الذي يشبت بطريق الاقتضاء ء ملك ضروري» فيشبت بقدر 
الضرورة» ولا ضرورة في ثبوته في حق الكاح حى يفسد التُكاح. 
فإنه لا يكن تصحيح أمره بالاعتاق عنها إلا بثبوت ملكها فيه ؛ لكون الملك شرطا 
لصحة العتق» فكأنها قالت لسيد زوجها: بع عبدك - وهو زوجها - مني بألف ثم 
أعتقه عي » ولمًا ثبت ملكها فسد نكاحها. 

[١أقوله:‏ ويرد عليه... الخ ؛ حاصل الإيراد الأول: إِنّا سلّمنا أن قولما: أعتقه 
عني بألف» كقولہا: بعه مثي بألف ثم أعتقه عتي» وقوله: «أعتقت» كقوله: « 
منك ثم أعتقت عنك»» لكن هذا القدر لا يفيد لشبوت الملك حتى يتفرع عليه فساد 
النكاح» وذلك لما تقرَرَ في مقره» وقد سبق بذ من تفصيله : إن الواحد لا يتولى طرفي 
البيع : أي الإيجاب والقبول بخلاف النكاح » فإنه يتولى طرفيه واحد. 

وكذا صرّح في «البداية» وغيرها: إن البيع لا ينعقدُ بلفظين أحدُهما لفظ الأمر 
كأن يقول أحدهما بعه مني بكذاء ويقول الآخر: بعت فلا ينعقد البيع ما لم يقل الآخر 
قبلت أو اشتريت» ولو قال لوليها: زوجني ابنتك» فقال: زوجتك. ينعقد النكاح 

ومن المعلوم أن فيما نحن فيه وإن جعل قولّه : «اعتقت» بمنْزلة قوله: «بعت منك 
ثم أعتقت»» لكن لم يوجد القبول بعده من جانبهاء وإِنّما الموجودُ من جانبها هو قولما 
بعه مني ء وهو لا یدل على [نشاء البيع في الخال ؛ ليكون قبولا كل عر افر Ee‏ 
وإذا لم يوجد القبول لم ي يصح البيع لفوت أحد ركنيه» وهو الإيجاب والقبول. 

["أقوله: وأيضا. :ال 3 هذا إيراد آخر على التؤجيه المذكون» رخال قن 
تقررّ في مقره أن ما يث يكبت بالاقتضاء NS‏ لثبوته بغرض صدق الكلام» أو 
صحته» ومايكون كور بد NNE‏ رح انه قن ريه 
صرحوا بأن لا عموم للمقتضي بخلاف الملفوظ حقيقة أو حكما: كا محذوف فإنّهِ يتصفُ 
بالعموم والخصوص كليهما. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لومم فو م ع مايا0 


والجواب عن الأول : إن لغيه" الثايت بالاقتضاء مستغن غ القبول ٠‏ فإله 
قد عرف في أصول الفقه | أن المقتضى” ليس كاللفوظ؛ ٠‏ بل هو أمرٌ ضروري 
فيسقط من الأركان والشروط غا تمل السقوط: 
إذا تمد هذاء فنقول: الملك الثابت فيما نحن فيه بطريق البيع إِنُما هو اقتضاءً اعتبر 
ا ا لي ل ل LS‏ 
المالك؛ فيجب أن ب يثبت بقدر الضرورة؛ هو تصحيح الكلام» ولا يثبت يثبت من كل وجه 
000 5 

[١آقوله‏ : إن البيع ؛ حاصلّه إن قولما: : «اعتقه عثي بألف»» وإن كان كقولها ز 
«بعه مني بألف» ثم أعتقه» لكن من المعلوم أن البيع الثابت هاهنا ليس ملفوظا لا حقيقة قيقة 
لاتا > بل هو ثابت اقتضاءء والبيع الثابت اقتضاء يستغني عن القبول. 

وبالجملةٍ لو قال أحد لمالك العبد : بع عبدك مني بألف > فقال المالك: بعت» لا 
Ss‏ واسااقاة لانيو الح ريد 
الاقتضاءء كما تثبت تعبت الشروط اقتضاءً ؛ لتصحيح الكلام» ومثلهُ ينعقدٌ بدون القبول» 
واا تشر فيه شتروظ القضي - بالكسوى - لا شروط نفسه وأركانه إظهارا للتبعية. 

فدشترا أهلية الآمر للاعتاق حتى لو كان صببا مأذوذ لم ثبت البيع ويسقط 
القبول الذي هو ركن البيع» ولا يثبت فيه خيار رؤية» أو عيب» ولا يشترط كونه 
مقدور التسليم» فيصح الأمر بإعتاق العبد الآبق كذا في «البحر»." 

["أقوله: سي :“أ 2 الذى اث يغبت اقتضاءً » قال الشارح 5ه 
في «التنقيح» و«التوضيح»: أما المقتتضى فنحو: اعتق عبدك عنّي بألف يقتضي البيع 
ضرورة صحة العتق » فصار كأنّه قال : «بع عبدك متي بألف» وکن وكيلي في الاعتاق» 

ور اك الح لكر المرووة وواا عري  Sa‏ 
يجب أن يثبت جميع شروطه؛ بل يثبت من الأركان والشروط ما لا يحتمل السقوط 
أصلاً ‏ لكن ما يحتمل السقوط ف الجملة لا يثبت. 


(۱) ينظر: «التوضیح»(۱: 2)5077 و«كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(؟: »)۲۳١‏ 
و«التقرير والتحبير))(١‏ : «(oY‏ وغيرها. 
(۲) «البحر الرائق»(۳: .)۲۲١‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 1A¥‏ 


ا ا ا ل 
والولاء له 

وعن الثاني" إن الات بالاقتضاء» وإن كان ضروريا به تن ب لوارمه الي 
لا يحتملٌ السقوط > كما سيأتي في مسألة الهبة"': إن المبة الاقتضائة ٿية لا بد لبا من 
القبض» ٠‏ فبطلانُ ملك النّكاح من لوازم ثبوت ملك اليمين بحيث لا ينفلك عنه. 

(والولاء لما") ؛ لأنه عتق عليهاء (ويقع'”' عن كفارتها لو نوت به): أي 
نوت بهذا الإعتاق الاعتاق عن الكفارة يم عن الكفارةء (وإن قالت" ذلك بلا 
بدل لم يفسدء والولاء له) : أى للسيد» وهذا عند أبى حنيفة بء وكذا عند محمد 

1 أقوله: وعن الثاني . .. الخ؛ حاصله : إن كون الثابت اقتضاءً ضرورياً ثاب 
بقدر الضرورة غير متعادياً عن موا ضع الضرورة مُسَلَم ؛ > لکن لا مناص من ثبوت لوازمه 
التي لا تنفك عنه؛ ومن المعلوم أن بطلانَ النكاح لازم لشبوت ملك اليمين لزوماً لا 
انفكاك بينهماء فلا بد أن يثبت ذلك بثبوته. 

("اقوله: في مسألة المبة ؛ أي في المسألة التي تأتي عن قريب : وهي ما إذا قالت 
لسيد زوجها: «اعتقه عني» من غير ذكر العوض. 

["آقوله : :روالولاء لها 1 يعني ل القيورة الللذكورة إذا قعل المولى عيسيما [مرنه وق 
العتق عنهاء وكان ولاء العتق لها ؛ لأن ولاء العتاقة: - وهو بالفتح - يستحقة المعتق 

من المعئّق - بالفتح حيس ا الا كن أن يكوه لكر الک ديك انرا 
لمن أعتق»"» أخربجّه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة » والمعتق في هذه الصورة إنما هو 
الزوجة وسيدُ الزوج إنّما هو وكيلّها في الاعتاق فيكون الولاءٌ لها لا له. 

[٤]قولە:‏ : ويقع . .ل ؛ حاصلَهُ إنه لو كان عليها عتق رقبة في كفارة من 
الكفارات التي يجب فيها عتق الرقبة لكفارة اليمين» ونوت بهذا الاعتاق الذي فعله سيد 
زوجها بعدما أمرته بقولها: «اعتقه عنّي بألف» أداء كفارتها صح ذلك. 

(اقوله: وإن قالت... ال ؛ بع إن قات زوج ادا ا روا : 
اعتقه عنّي ولم تذكر عوضا الألف أو غيره» وفعل ذلك مولاه لا يقعٌ العتق عنها بل 


(1) في ((صحيح البخاري»(؟ : 17/05), و«(صحيح ابن حبان»( »)۹٤ : ١٠١‏ و«سنن البيهقي الكبير» 
(۷: ۳۲)» و«سنن النسائي»(۳: ۳۹۵)» و«سئن ابن ماجة»(؟ : »)۸٤۲‏ وغيرهم. 


۱۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأمًا عند أبي يوسف كه فهذا والأول سواء' ٠"‏ فيشبت الماك" هنا بطريق 
البنبة؛ ‏ وتستفتي" البية عن القبض ٠‏ وهو شنرط كما يستغى الم عن القبول» 
وهو ركن. 

فتقول"': الول ركن تمل الوط 
عنه» فيكون الولاء له» ولا يفسد نكاحها لعدم وجود ما ينافي ملك النكاح» وهو ملك 
اليَمين: 

[١]قوله:‏ فهذا والأول سواء ؛ أي عدم ذكر البدل» وذكره عنده سواء في أنه يقع 
العتق في كليهما عن الآمرة» ويكون الولاء لباء ويفسد نكاحها. 

[أقوله: فيشبت الملك؛ يعني قولها: «اعتقه عي بألف»» كما كان مفيدا لملكها 
طيد ا مهاه كرد تون : «اعتقه عتّي»» مفيدا لملكها بطريق الهبة اقتضاءً. 

والسر فيه : أن تصحيح كلام العاقل واجبُ مهما أمكن» وقد أمكن هذا باقتضاء 
املك هبة كما أمكن سابقا باقتضاء ا ملك بيعاًء وإذا ثبت ملكها وقمّ العتق عنها وفسد 
بكاحيا: 

[؟اقوله: وتستغنى... الخ ؛ دفع دَخل مقدّرء تقرير الدخل : أن المبة لا تنم ولا 
تفيد ملك الموهوب له الموهوب إلا بقبضه الموهوب على ما سيأتي تفصيله في موضعه. 

وهاهنا وإن أمكنّ جعل قولما قائما مقامّ: هبة لي» ثم اعتقه عنّى ء وقول السيد: 
أعتقته عنك» قائما مقام: وهبته لك ثمّ أعتقنُه عنك» لكن لا يثبت منه الملك لانتفاء 
قبض الآمرة ذلك الموهوب» فتكون الهبة بدونه غير مفيدة للملك. 

وحاصل الدفع : أن القبض شرط من الهبةٍ والقبول رك في البيع افلم مق 
2 القبول في الصورة السابقة» وتم البيع بدونه أمكن سقوط القبض في الببة هاهناء 

فتتم الهبةء وتفيد الملك وإن فُقِدَ القبض. 

ا : فنقول ؛ هذا جواب عن استدلال أبي يوسف وتأييد لمذهبهما؛ 
E‏ أنه قد مر أن الثابت اقتضاءً يبت ضرورة ويسقط فيه من شروطه وأركانه ما 
يحتمل السقوط لا ما لا يحتمل السقوط » والقبض في الهبة لا يسقط أبدأء فلا توجد هبة 
قم يدوالة ر غا > فلا يسقط هاهنا أيضاً بخلاف البيع» » فان القبول قد يسقط فيه. 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸۹ 
فإن أسلم المتزوجان بلا شهود ؛ أو في عدّةٍ كافر معتقدينٍ ذلك > أقرًا عليه »> وإن 
أسلم الرُوجان المحرمان فرق بينهما 2 والطفل مسلم 
كما في التعاطي"» أمّا القبض فلا يحتمل السقوط في الببة بحال. 

(فإن أسلم'" المتزؤجان بلا شهودء أو في عة كافر معتقدين ذلك» أقرًا 
عليه. 


وإن أسلّمّ” الرُوجان المحرّمان فرق بينهما. 

والطفل لم 

١‏ أقوله كما في التعاطي ؛ ؛ هولغة : التناول» يقال: فلان يتعاطى الأمرء إذا 
عام و : بيع التعاطي عبارة عن بيع من غير تكلّم من الجانبين» أو جاب 
واحد : بأن يعطي المشتري الثمن ويأخذ من البائ کک وا كل ي 
كان أو نفيساً على المذهب الصحيح > صرح في «البداية»'") 

("أقوله: فإن أسلم ؛ شروع في مباحث STOO‏ : إن الكافرَ إذا 
yS‏ أبرادكزنت فعا » من كاد :رجات 
عنهاء وكان ذلك جائزا عندهم, ثم أسلم الزوجان أبقيا على نكاجهما ؛ وذلك لأن 
كل نكاح حرام بين بين المسلمين لفق د شرط جوز قحتسم إذا اعتهدوا جوازه» ويقرون 
عو انيدم ؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون. 

واس ف نهم لا يخاطبون حالة كفرهم بحقوق الإسلام» فإذا نكحوا بطريق 
جائز عندهم تم ذلك النكاح › ويبقى ذلك بعد الإسلام أيضا. 

وفي مسألة العذة خلاف لأبي يوسف ومحمد #:ء هما يقولان : إن حرمة نكاح 
معتذة الغير جمع على حرمته ؛ وحرمة التكاح بلا شهود مختلفٌ فيه عندناء ونحن نقول: 
Ak‏ الفرق» فإن الكفارٌ غيرٌ خاطبين حالة كفرهم لا بهذا ولا بهذا. 

["آقوله : وإن أسلم ؛ أي إن نكم كافرٌ حرما من ال حارم : > ثم أسلما فرق بينهما 
لا لبطلان النكاح في الكفرء فإنه عند المججوس جا زُء بل لأن المحرمية تنافي بقاءً النكاح 
بخلاف ما مرء فإن الشهادة لا تشترط حالة البقاءء وكذا العدّة لا تنافيه. 

٤‏ اقوله : والطفل... الخ؛ يعني إن كان أحد الأبوين مسلماء والآخرٌ كافراً بأن 


)١(‏ «البداية»(5: ؟50). 


۱4۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
7 و 2 1 ل اښ 
وف إسلام زوج المجوسية» أو امرأة الكاذ 
١ ۳‏ ر , 
إن كان أحدٌ أبويه'"' مسلماً» أو أسلم أحدهماء وكتابي إن كان بين جوسي 
وكتابي) ؛ لأن الطفل يتبع خير الأبوين دينا. 


وني إسلاع زوج الوس ا ا او وسا 
كتجهيزٍ المسلمين: 0 211 E‏ الوا 


وغيره 


بولد لا 57 مسلماء وأفتى. بعضهم ا ورجحَه في «رد لمحتال 9 

[۲]قوله: المجوسية ؛ لعله أراد به غير الكتابية» فإن زوج الكتابية إذا أسلم فلا 
عرط ولا انرو e SET SS‏ أو يقال : 
لما عُلِمَ حكمٌ الجوسية عُلِمَ حُكمْ غيرها بالطريق الأولى. 

[۳]قوله أو امرأة الكافر؛ سواء كانت وثنية او أن كناب وحاصل صور 
إسلام أحد الزوجين على اثنين وثلاثين ؛ لأنهما إِمَا أن يكونا كتابيين أو نمجوسيين»؛ 
الزوج كتابي : وهي مجوسية» أو بالعكس. 


)١(‏ في «مسئد الرويانى»(؟ : »)5٠7‏ و«معرفة السئن»(١١1: »)۳۹١‏ و«سنن الدارقطني»(7؟: 
7؛»؛ و«شرح معاني الآثار»(؟: ۲۵۷)» وغيرها. ١‏ 

(؟) «رد المحتاں»(۳: ۱۹۷)» وقال: «ويظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح «كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يكون اللي : إنه جعل 
اتفاقهما ناقلاً له عن الفطرة» فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليهاء 
حتى لو كان أحدهما مجوسياً والآخر كتابباً فهو كتابي كما يأتي. 

وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة» ولأنهم قالوا : إن إلحاقه بالمسلم أ و بالكتابي 

أتفع لهء ولا شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له وأيضا حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل 
احتياطاً فلينظر إليها هنا احتياطاً اشا » فإن الاحتياط بالدين أولى ؛ ولأن الكفر أقبح القبيح فلا 
ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح ؛ ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنا: إن الشرع 
قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك» وهذا لا ينفي 
النسبة الحقيقية ؛ لأن الحقائق لا مرد لها فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان». 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۹۱ 


(يعرض الإسلامٌ على الآخر"'» فإن أسلم فهي له» إلا" فرق" 

وغل کل فان الزوج أو الزوجةء وفي كل من الثمانية: إما أن يكونا في 
دارناء أو في دار الحرب» أو الزوج فقط في دارناء أو بالعكس» والمراد بامجوسي في هذا 
المقام من ليس له كتاب سماوي» فيشمل الوثني وغيره. 

وقي بالإسلام ا عكسه لا يلتفت إليهم ؛ لأن الكفرَ 
كلداملة واناه . كذا في «البحر»”"© 

1 أقوله : على الآخر: أي إذا كان عاقلا بالغا أو صباً يعقل الأديان ؛ لأن رذته 
معتبرة» فكذا آباؤه» وإن كان الصبي مجنوناً عرض على أبويه» فإن أسلمٌ أحدُهما بقي 
النكاح ؛ لأنه يتب حكما خير الأبوين ديناً. 

والوجه في العرض : : أنه لا بد من سبب تضاف إليه الفرقة ؛ لعدم حل النكاح بين 
الما نوين المسلمين لا ابتداء ولا بقاء ؟ لقوله + : ا فان وهن مؤمكت قلا موه إل 
لكر ل اهن ِل لوكا هم يون 097 كن ¢ وقوله جل : : وکا نی کا بيصم َع اكوا ) » 
والإسلامُ صفة عاصمة لا ينبغي أن تضاف الفرقة إليه» > فلا بد من عرض الإسلام على 
الآخر حتى تضاف إلى آبائه» ولو أسلم فلا تفريق. 

ويشهدٌ له مافي «الموطأ»: «أن ابنة الوليد كانت تحت صفوان بن أبي أمية 
«اسامصييو نع دكا a‏ ينها ؛ فلم يفرق رسول الله ل يينهما حتى أسلم 
صفوان واستقرّت عنده»! ا : «أن عمر #5 فرق بين نصراني ونصرائيّة 
بإبائه عن الإسلام». كذا في «الفتح»'” » وغيره. 

["]قوله: وإلا ؛ أي وإن لم يسلم الآخر بل أبى عنه. 

[؟اقوله: فرق ؛ بصيغة المجهول من التفريق : أي فرق القاضي وما لم يفرق» فهي 


.)۲۲۷ - 575 «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 

(1) الممتحنة : من الآية .١١‏ 

(") الممتحنة: من الآية١١٠.‏ 

(5) في «موطأ مالك»(7: 057): و«سنئن البيهقي الكبير»(7: ۱۸۷)» وغيرها. 
(0) «فتح القدیر»(۳: .)٤۱۹‏ 


۱4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهو طلاق بائن لوأبي» لا لو أبت 
وهو): أى التَّفْرِيقٌ؛ (طلاق"' بائن لو أبى”', لا لوأبت) 005 
زوجيّه حتی لو مات الزوج قبل أن تسلّمَ امرأه وجب لها اهر بكماله» وإن لم يدخل 
بها ؛ لأن النكاحّ كان قائما وتقرّرَ بالموت. 

١1‏ ]قوله: طلاق. .. الخ ؛ اختلف فيه» فقال أبو يوسف ظ4 : اده لبنس 
بطلاق» بل تع اوها : طلاق بائن. 

وثمرةٌ الخلاف تظهرٌ فيما لو أسلم الزوج بعد التفريق وتزوجها يملك عليها 
تطليقتين عندهاء وثلاث تطليقات عنده» فتبينُ منه بينونة مغلظة عندها باثنتين لسبقه 
إحدى الطلقات» وعنده بثلاث› وفائدة تقبيد الطلاق عندها بالبائن آله لو أسلم الزوج 
بعد الإباء لا بيلك الرجعة في أيام العدة. 

له: إن الإباءً يشترك فيه الزوجان» فلا يمكن جعل التفريق الحاصل به طلاقا ؛ 

لعدم إمكان الطلاق من جانب المرأة» وهما يقولان: : بالإباء امتنم الإمسالك بالمعروف مع 
قدرته عليه ؛ فينوب القاضي متابّه في التسريح يإحسان» أما المرأة فليست بأهل لأن 
تطلق» فلا ينوب القاضي منابّها عند إبائها. كذا في «البداية»' “ وشروحها. 

["أقوله: لو أبى ؛ أي الزوج» وكذا من في حكمه في اعتبار الإباء» فإن الزوج إذا 
0 لس ب مام الحو ل الو 
كل منهما فرق القاضي» وكان ذلك طلاقاء وأ مّا إذا كان الزوج صبيًا غير ميز ء » فينتظرٌ 
للعرض كونه مميزا. 

فإن قلت : كيف يصح هذا مع ما تقرر في موضيه: : إن الصبي والجنون ليسا بأهل 
للطلاق» وإن كان الصبي عيذا. 

قلت : المرادُ به أنه لا يقع منهما طلاق ابتداء ؛ لعزن طون ها ا ا عدن 

الحاجة فهو مشروعٌ عنهما بإنابة القاضي منابهما. كذا في «كشف الأسرار شرح أصول 
البَزْدَوي»''» وغيره. 


)000( «البداية))» و«فتح القدير»(7: 1( 
(۲) «كشف الأسرار»(5 : ۴١‏ ۳۷). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 1۹۳ 
ولا مهر هنا هذا لا للمرطوءة ولو کان ذلك في دارم لم ین 
لذن الطلاق ايكون مع اا ( ول مو" م ازا ئهاء (إلا للموطوءة) 
ناف صورة با اوج ؛ فان كانت موطومة كل هر 0 
لان النمْرِيقَ هنا طلاقّ قبل الدّخول. 

(ولو كان ذلك في دارهم") : أي إسلام”' زوج المجوسيّة » أو امرأةٍ الكافر (لم 


[0 & 


َس 


3 قوله: لا يكون من النساء ؛ بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة 
شرعاً: : هو الفسخ > فيقوم القاضي مقامّهما فيما تملكه» وهو الفسخ. 

["أقوله: ولا مهر؛ يعني إذا كان الإباء من الزوجة» وفرَّقَ القاضي بينهما 
بإبائهاء فإن كانت غيرٌ موطوئة فلا مهرٌ لبا ؛ لأن كل رقة من قبلها قبل أن يتأكد اهر 
بالوطء تسقط المهر» وإن كانت موطوءة فلها المهرٌ بكماله لتأكد المهر بالدخول» وبعدما 
تأكد لا يسقط بشيء. 

وهذا بخلاف إباء الزوج» فإن التفريق الحاصل به طلاق؛ فحكمه حكم الطلاق 
إن كان قبل الدخول فنصف المسمّى» لأ فكله كساامر اتا 

["]قوله: ولو كان ذلك في دارهم ؛ أي دار الكفارء والحاصل : أن الحكم السابق 
من العرض والتفريق إِنْما هو إذا اجتمعا في دار الإسلام» ولو كانا في دار الحرب أو 
TS‏ خرج 

إلينا الصر على الكفر أو لا ؛ لأنه لا يقضى على غائب ولا لغائب. كذا في «المحيط». 

[]قوله: أي إسلام ؛ أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب» فشمل ما إذا كا 
الآخر في دار الوسلام أو في دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج. 

[٥]قوله:‏ لم تبن. .. الم ؛ الوجه في ذلك على ما في «الهداية» وشروحها هلما 
أسلم أحدهما في دار الحرب مت الحاجة إلى التفريق ؛ إذ لمشرك لا يصلحٌ للمسلم 
ولا عرض هاهنا حتى يعرف به إباء الآخر عن الإسلام فيفرّقَ به لإنعدام يد أهل 
الإسلام عن أهل الحرب» وفقدان الولاية. ۰ 

ومن المعلوم أن إقامة الشرط مقام العلّة عند تعذر إقامة العلّة جائرٌ» فأقمنا شرط 
الفرقة» وهو مضي هذه المدّة مقا السبب: أي الإباء فإذا مضت هذه المدّة صارَ مضيّها 


145 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حتى تحيض ثلاثا قبل إسلام الآخر » ولو أسلم زوج الكتابية» فهي لهء وتبين 


بتبا 7 الذاري: 
یں یں 


حتى تحيض""' ثلاثا قبل إسلام الآخر 


ولو أسلم زوج الكتابية» فهي له''» وتبين" بتباين الدارين ' 
منْزلة تفريق القاضي › وتكون فرقة بطلاق على قياس قولہماء وعلى قياس قول أبي 
يوسف 445 بغير طلاق. 


ثم هذه المدّة ليست بعذة ؛ ؛ لأن غيرٌ المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم» ولو 
كانت عدّة لم تدخل لعدم العدة في حقهاء وهل تجب العدّة بعد مضي هذه المذة» فإن 
كانت المرأة حربية فلا ؛ إذ لا عدّة على ال حربيّة > وإن كانت هي المسلمةء > فخرجت إلينا 
فتمّت المدّة هاهنا ؛ فكذلك عند أبي حنيفة ف خلافا لجما لن الاجر ةلا عة عليها 
عنده ضيه خلافاً لبما. كذا في «البدائ»" 

١‏ اقوله : حتى تحيض ؛ هذا إن كانت من ذوات الحيض» » وإن كانت آيسة أو 
صغيرة» فا معتبر مضي ثلاثة ثة أشهر» فلو أسلم الآخرٌ قبل مضي هذه المدّة فلا بينونة ولا 
تفريق. 

[/أقوله: فهي له؛ لعدم حرمة نكاح الكتابيّة بالمسلم ؛ ولذا قال سابقاً: زوج 
الوسية ولم يقل زوج الكافرة: 

["قوله: وتبين ؛ ؛ مضارعٌ معروف من البينونة : : أي تصيرالمرأة بائنة من زوجهاء 
ويقع التفريق يينهما بتباين داريهماء إِمّا حقيقة ككون أحدهما في دار الحرب» والآخر 
في دار الإسلام» وإمّا حكماً بأن لا يكون الداخل في الدار التي دخلها على سبل 
الرجوع› > بل على سبيل القرارٍ والسكنى » > حتى لو دخل الحربي ي دارنا بأمان لم تبن 
زونه ؛ لأنه في داره حكما لا إذا قبل الذمة . کذا في «النهر»'" 


)۱( أي تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين حقيقة أو أو ھا ؛ ؛ لأن به لا تنتظم المصالح حتى لو نكح 
مسلم حربية كتابية ثمة» ثم خرج عنها بانت عندناء ولو خرجت قبل الزوج لم تبن ؛ وذلك لأن 
التباين وإن وجد حقيقة لم يوجد حكما؛ لأنها صارت من أهل دار الإسلام والزوج من أهلها 
عكما ل «المبسوط)(0 : ٠0)ء‏ و«الشرنبلالية»(١‏ : .)١١١‏ 

(؟) «بدائع الصنائع»(؟ : ۸( 

(۳) «النهر الفائق»(؟ : 4۲(. 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 14٥‏ 
لا بال ْ مسبياً بانت » وإن سبيا معا لا 
لا بالسبي"» فلو" خرج أحذهما إلينا مسلماء أو أَخْرجّ مسبياً بانت» وإن سبيا معا 
لا 


إلى 


[١اقوله:‏ الي ١‏ ت ؛ أ تن اشر ة بمجرد السبي بيد 
المسلمين» والوجه في هذا الباب: : أن بالتباين في الدارين لا تنتظم المصالمء > فينقطع 
النكاح » والسبي الواجب ملك الرقبة» وهو لا ينافي في النكاح ابتداءًء كما إذا زوج أمته 
لغيره» فكذلك بقاء. 

1 فإن قلت: قد ورد «أن زيب بنت النبي يل هاجرّت من مكة إلى المدينة» حلفت 
a‏ بن الربيع بمكة فلا وصل إلى المدينة رها رسول الله و بالنكاح 
الأول“ > فلو كان تباين الدارين موجبا للفرقة لَمّا صح ذلك» وبهذا استند الشافعي 
4# في أن التباين لا يوجب الفرقة. 

قلت: تنام سات الرطري فصن ابن ماجة» و«مسند أحمد» وغيرها : 
«أنه ردّها رسول الله و عليه بتكاح جديد»'” > ومعنى ما روى بالنكاح الأول آنه ردّها 
عليه بمثل النكاح الأوّلء ولم يحدث شيئا من زيادة في المهر وغيرها. 

فإن قلت : ل رن : أي ذوات 


و 


الأزواج TS‏ > يدل بإطلاقه على أن السبي يو ا 1 
كما قال به الشافعي 445 

قلت : حر عدرل ا ا » فإنه حينئل يقع الفرقة ؛ لوجود 
تباین الدارين حكما. كذا في «البناية»^. 


["أقوله: فلو؛ تفريع على ما ذُكِرَ من أن التباين يوجب الفرقة دون السبي» 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(١‏ : 1۸۰)؛ و«سنن الترمذي»(۳: 1/8 5)»: وغيرها بلفظ : عن ابن عباس 
قال: : «رد النبي يه ابنته زينب على العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم 
ينحدث نكاحا». 

(0) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : /2)141 و«شرح معاني الآثار»(7: 71» و«مصنف عبد الرزاق» 
0 :1۷1( و«سنن الدارقطني»(7: »)۲٥۳‏ وغيرها. 

(۳) النساء: من الآية٤‏ ؟. 

(؟) «البناية»(5 : ۳۲٤‏ -890), 


95 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومّن هاجرت إلينا بانت بلا عدة | إلا الحامل » وارتداد كل منهما ذ 
ومن هاجرت " إلينا بانت بلا علا 1[ إلا الحامل ". 


اتاد كل منهما فسخ 
عندناء وعند الشافعي ذه عكسه» > قفي صورة خروج أحدهما مسلماً إلينا ُد 
الشباين» وني إخراج أحدهما مسييا أيضاً وج التباين» وفي صورة سبيهما معا لم يوجد 
إلا البى. 

١‏ أقوله: ومّن هاجرت ؛ أي تركت دار الحرب ووصلت إلى دار الإسلام على 
عزم الإقامة» وعدم العود ؛ وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية. . كذا في «البحر» ٠‏ 

هذه المسألةُ وإن كانت داخلةً فيما قبلها لكن كان المقصودُ سابقاً جرد وقوع الفرقة 
بتباين الدارين بخروج أحد الزوجين إلينا مهاجراء والمقصودٌ هاهنا بيان عدم العدة على 
المرأة المهاجرة. 

["]قوله : بلا عدة ؛ هذا عنده» وخالفاه ظا منها أن الفرقة وقعّت بعد الدخول في 
دار الإسلام فيلزمها أحكام الإسلام» ومنها: العد 

وله : إن العدّة آخر النكاح المتقدّم إظهارا لعرّة ملك الزوج» ولا عرّة للك الحربي 
فلا عدّة» فلها أن تزوّج بمجرّد دخولها في دار الإسلام. 

[۳اقوله : إلا الحامل ؛ ظاهره أن عليها العدّة» وهو مدّة وضع الحمل» فلا يجوز 
لها النكاح قبل وضع الحمل ؛ وذلك لأن حملّها ثابتْ النسبء فيؤُرٌ في منع النكاح 
احتياطاء وهذا هو ظاهر الرواية. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة 5 أنه يصح نكاحُها قبل الوضع » لكن لا يقربها 
ويا حي تضم کال .من الؤناة ورجحها الأقطع شارح «مختصر القدوري». كذا في 
باو 

(4]قوله: فسخ ؛ أي ليس بطلاق» فلو ارتدٌ مراراً وجدّد الإسلام كل مرّة» 
وجدد النكاح تحلٌ لامرأته من غير الحاجة إلى التحليل. كذا في «الخانية». 


.)۲٠١ «البحر الرائق»(7؟:‎ )١( 
.)۲۹۰ : «النهر الفائق»(؟‎ )۲( 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۹۷ 


1 کم للموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نصقه لو ارت ولا شيء لو ارتدت» 
التکاح إن ارئدا معاء اسل قي إن أسلم أحذهما قبل الآخر 
Oe pele‏ تم للموطوءةٍ كل مهرهاء ولغيرها نصفه لو ارتدّء ولا شيء”'لو 
ارقت "؛ وبقي النّكاحٌ إن ارنّدا معاء الا وفسد إن أسلم أحذهما قبل 

الآخر). 

١[‏ أقوله : : عاجل ؛ أي بلا توقف على قضاء القاضي» ولا توقّف على مضي عد 
في الماخولة» وهذا كله عنده وعن أبي يوسف 4 وعند محمّد ذه ارتداده طلاقٌ؛ 
وارتدادها فسخ > قياس على مسألة الإباء عن الإسلام؛ والفرق لأبي حنيفة 5 : : أن 
الردّة منافية للنكاح » والطلاق راف للنكاح لا منافء فتعدّرَ جعلّهُ طلاقا بخلاف الإباء. 

[۲قوله: ولا شيء؛ عليه لا المهرَ ولا النفقة في العدّة ؛ لعدم وجوب العدّة على 
غير المدخول بهاء وأمّا المدخولة فلها نفقة العدّة إن ارتدٌَ كالمهرء وإن ارتدّت فلها لمر لا 
النفقة, 5 العدّة ا ا ها الي أو بالأشهر أو بوضع الحمل. كذا في «البحر»”" 

الأول : لو ارتدت؛ أي غير الموطوءة ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل تأكد 
المقنةفسقط اله 

٤اقوله:‏ ثم أسلما؛ معا معيّة حقيقية بأن تكلّما معا بكلمة الإسلام أو حكميّة 
بأن أسلما ولم بعلم سبق أحدهماء والقياس يقتضي فسادٌ النكاح ؛ ؛ لوجود ارتداد مناف 
كع ؛ وإنا حكمنا بعدم الفسادٍ استحساناًء واستشهدوا لذلك بما روي أن بني حنيفة 
ركد وا ثم أسلموا في زمان أبي بكر الصديق 4ه ولم يؤمروا بتجديد الأنكحة””. 


دي دي مي 


)١(‏ أي رفع لعقد النكاح في الحال بدون القضاء حتى لا ينتقص به عدد الطلاق سواء كانت موطوءة 


أو غيرها. ينظر: «مجمع الأنهر»(۱ : 7077). 
(؟) «البحر الرائق»١١‏ : ۲۳۱). 
(۳) قال ابن حجر في «الدراية»(2(ص76): «هذا مأخوذ بالاستقراء». 


ياب القسم 

يجب 
ا ا وت سوا 

ب" 

[١]قوله:‏ باب القسم؛ - هو بالفتح - مصدرٌ قسّمَ المالَ بينهم فرّقه عليهم ‏ 
وعمّن أنصباءهم» والاسم القسم - بالكسر “ريطاي ی ا علي الم 
والنصيب» يقال: هذا قسمي : أي نصيبي . كذا في «المصباح»'") 

["أقوله: يجب ؛ لقوله کل : ۽ وَعَاشِرُوهُنٌ ِالْمَعْرَوفٍ 61 وقوله عَلة: © قن 
جف ألا توأ وة 4 ا # ولن ون تَسْمَطِيعُوا أن تعد لوأ بين ألنْسَكه ولو 
ترش ق يسا حك ڪل ال ليل دروا كَلْمعَلَقَةٍ 1 'ء » وورد عن النبي : 
«مّن كانت له امرأتان ومال إلى 501 جاء يوم القيامة 7 مائل»“» أخرجه 
أصحابُ السئن الأريعة وابن حبّان والحاكم. 

وعن عائشة رضي الله عنها: : «إن النبي يل كان يعدل في القسم بين نسائه وان 
يقول : اللّهُمٌ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك“ “» أخرجه أصحاب 
السننء والمراد بما لا أملك: : ما لا قدرة له عليه باختياره : كزيادة الحبة والأنس بعائشة 
رضي الله عنها. 

وبإطلاق هذه الأحاديث والآيات حكم أصحابنا بوجوب التسوية بين الجديدة 
والقديمة» وبين البكر والثيب» وبين المسلمة والكتابية» وقد وردّت أحاديث بالفرق فعن 


)١(‏ «المصباح المبي»(ص”٠0)»‏ و«المغرب»(ص 207787 وغيرها. 

٩ النساء:‎ )۲( 

(۳) النساء: ۳ 

.١؟9 النساء:‎ )٤( 

(6) في نتن آي داود»(١‏ : »)1٤۸‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ وض ” و«دصحيح ابن حبان» 
١ ۱۰(‏ ۷)» و«مشكل الآثار»(0 : : ۲۵)» وغيرها. 

(5) في «المستدرك)۲ : : 5 ۰ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » و(سنن 
الدارمي»(7: : ۲ و«سنن أبي داود»(؟ : : ۲)» و«سنن البيهقي الكبير»(: 51/4)؛ 


وغيرهم. 


كتاب النكاح/باب القسم 44 


اسن ر «من السنة إ إذا تزوج البكر على الشيب أقام عندها سبعاء ثم قسمء وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاء ثم قسّم»''', أخرجه الشيخان. 

وعنه #5 : «إن النبي ي جعل للبكر سبعاء وللثيب ثلاثا». 

وف ) «الموطأ» و«صحيح مسلم» وغيرها : ال ل 
ل : إن شئت سبعت لك» ولو سبعت لك سبعت لنسائي»٠‏ : 
فهذا کا ثبت أن للجديدة حقا إن بكرا فسبعٌ ليال وإن ثيا فثلاث» وبهذا قال الشافعي 
ا , e‏ > كما ذكرنا نبذا منه في «التعليق 
اله جد على موطأ محمد». 

والتحقيق أن العدل لا ينحصرٌ في التسوية» وإذا ثبت حق الجديدة شرعاً 
ات الفوحت الا اران لعب برقيو فلا مخالفة بين إطلاق تلك 
الأدلة وبين هذه الأدلة»و التفصيل في «فتح القدیں“ 


() في «صحيح البخاري»(0 : : ۰)۰۰ و«صحیح مسلم»(؟ ٠ At:‏ و«شرح معاني الآثار» 
(۳: ۸)» وغيرها. 

(5) في «صحيح مسلم»(؟: ۱۰۸۳)» و«الموطأ»(؟ : ۰,؛›) وغيرها. 

(۳) كيف تهمل وأدلتهما في ذلك قطعية؛ وتحمل هذه الأحاديث على التفضيل في البداءة بالجديدة 
دون الزيادة» فوجب تقديم الدليل القطعي ؛ ولأن الحديث لا يدل على نفي التسوية» بل على 
اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه وبين غيره» ولأن اجتماع الزوجات عنده سبب 
أوجوب النسوية ينهن فلا يكون سيا لتفضيل بعضون على بعض» ولو جاز تفضيل البعض 
لكانت القديمة أولى لما وقع لبا من الكسر والوحشة حشة» وإدخال الغيظ والغيرة بسبب إدخال 
الضرة عليها. 

وللزوج تقدير الزمن المناسب للإقامة عند كل منهن ؛ فيستطيع منذ البدء أو فيما بعد أن 
مدو يون أو وو أ ثلائة أو غيرهاء ومتى عيِّنَ الزوجٌ مقدارٌ الدور وجب السير على 
مقتضاه» فليس له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي عيّنه ؛ لتعلق حق كل منهن بزمن 
خصوص » فليس له أن يصرفه لغيرها إلا بإذنها ؛ ؛ لأنها صاحبة الحق. ينظر: «رد المحتار»(7 : 
»6٠‏ و«شرح الأحكام الشرعية»(۱: ۲۲۲ - ۲۲۳)» وغيرها. 
)٤(‏ «فتح القدير»(؟: .)٤١٤‏ 


۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لل ل اا ل 
ب العذل فته والبکر› والثيب» والجحديدة › والعتيقة › a.‏ والكتابية 


سواء» وللأمة» والمكاتبة»› 


و 
(يجب العدل" فيه”©: والبكرء واليب» والجديدة؛ والعتيقة» والمسلمة والكتابية 
سواء""» وللامة"» والمكاتبة» وأم الولد» والمدبرة نصف" ما للحرة 

[١قوله:‏ العدل فيه ؛ - هو بالفتح - : التسوية» وليس ا مراد به التسوية في جميع 
الأمور حتى في الوطء» بل التسوية في البيتوتة » والملبوسء والمأكول» وحسن المعاشرة , 

ونا القسوية في الوطء فليست بواجبة؟ لآنه تبئى على النشاط تعم ٠‏ لايحل له 
ترك جماع زوجته مطلقاء ؛ بل بحب عليه ذلك أحيانا > كذا في «الفتح» " '» ثم التسوية 

فين المؤاد يهنا نهنا اموي اة تيل التصرية اة ة شرعاء فإنّه سيأتي أن للأمة نصف 
ا 

[]قولە: اما ایق وجري الب والمدل ق ابره بان ويك عندها يلا 
وعندها ليلا؛ لأن القسم من حقوق النكاح » والمسلمة والكتابية مستوء مستويتان فيه» وكذا 
غيرهاء وكذا لا فرق في وجوب التقسيم بين زوج وزوج» فحلا کان» أو عنيناء ار 
خصيا : شا > صبيً أو بالغاء مريضاء أو صحيحا . كذا في «البحر». 

ولبذا ورد في «صحيح البخاري»" وغيره : : «إث ابي 71 كان في مرض موته 
يدور على تساه ويقول : : أين آنا غدا أين آنا غدا طلبا ليو حبيبته عائشة الصديقة 
رضي الله عنها». 

[۳]قوله: للأمة؛ شروع في بيان العدل الواجب في غير الحرّة سواء كانت مسلمة 
أو كاب :قلق اود أوثيا. 

[اقوله: نصف ما للحرة ؛ أي في البيتوتة والسكنى معهاء » فإذا كانت له زوجتان 
أأحدهما أمة والأخرى رة فيبيت عند الأمة يوما وعتد آلحرة ة يومين» وأمًا النفقة 


(۱) أي مأكلاً ومشرباً وملبساً وبيتوتةء لا وطثاً ومحبة ؛ لابتنائه على النشاط » فلا فرق بين فحل 
وخصي وعنين ونجبوب ومريض» وصبي دخل بامرأته وحائض وذات نفاس» ومجنونة لا يخاف 
منهاء ورتقا وقرنا. ينظر: «الدر المنتقى)(١‏ : 7177). 

(۲) «فتح القدیر»(۳ : (t0‏ 

(۳) «صحيح البخاري»(١‏ : )۰ وغيره. 


كتاب النكاح/باب القسم الم 

ولا قسم في السُفرء بل يسافرٌ بمن شاء» والقرعة أَوْلَى» وإن تركّت قسمها لضرتها 

صح وإن رَجَعَتْ جاز 

ولا قسم في السّفر”'؛ بل يسافرٌ بمن شاءء والقرعة اولّى"» وإن تركت قسمها 

لضرّتها صح" وإن رَجَعَتْ جاز"“). 

السك قلا تتضينت ف هو اقول موقو فا ومر فرعا کین لمات بن فشان كه فال 

«من السنة أن الحرّة إن أقامت على ضرائر فلها يومان» وللأمة يوم»”", أخرجه البيهقي. 
وروى أبو تَعَيّم في «كتاب المعرفة» بسند ضعيف عن الأسود بن عديم: «سألت 

رسول الله ب عن الجمع بين الحرة والأمة» فقال: للحرة يومان» وللأمة يوم», 

والمكاتبة وغيرُها في حكم الأمة شرعاء وأما أمنّه فلا قسّم بها وبين الزوجة. 

١1‏ ]قوله: ولاق الق أي لا يجب القسم في السفر بِهنْء بل يسافر بأيهن 
شاء دفعا للحرج» فإلّه قد لا يمكن السفْرٌ بها معاء وأيضا قد ينق بإحداهن حضراء 
وبالأخرى سفراء فله أن يختار من شاء منهنٌ» ولو سافيَ بهن هل يجب القسم بينهنٌ في 
السفرء الظاهرٌء نعم ؛ عند الأمنة والقرار. 

["قوله: أُوْلَى ؛ تطيبا لقلوبهنٌ ودفع تنازعهنٌ لما روي أن النبي يل: «إذا أراد 
سَفْرا أقترع بين نسائه فأيْتهنٌ خنرج سهعها سافر بها احرج البُخاري ومسلم 
و وأشار المصنفُ 5ه بحكم الأولوية وبذكر التخبير إلى أنه لو لم يسافر بن 
خرجت قرعتها صح. 

[۳آقوله: صح ؛ لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: «إن سودة إحدى 
زوجات النبي بذ لما كبرت جعلت يومّها لعائشة: فكان النبي ب يقسم لعائشة رضي 
الله عنها يومين»””". 

فوله: جاز؛ أي إن رجعت المسقطة بعدما وهبّت قسمها لضرتها وطلبت 
قسمّها لنفسها جار ؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب بعدء فلا يلزمُها الإسقاط. 


)١(‏ قي «معرفة السنن»(؟١: »)١١0‏ و«سنن سعيد بن منصور»(١:‏ ۱۹۸)ء و«سنن البيهقي 
الكبير» (۷: :)73٠١‏ وغيرها. 

(۲) في «صحيح البخاري»(؟ : 2)915 و(صحيح مسلم»(٤‏ : ۲۱۳۰)» وغيرها. 

(۳) في «صحيح مسلم»(۲: 225١8060‏ وغيره. 


كتاب الرضاع 
يثبت بمصة فى حولين ونصف لا بعده 
Ee‏ 

(يثبت لي حولين_ ا 
ا Cd SG‏ ذكر 
بث الرضاعة 55 ««کتاب النكاح». 

والرضاع - بكسر الراء وبفتحها - لغة: عبارة عن شرب اللبن من الضرع أو 
الثدي» وفعله جاء من باب علم» ومن باب ضرب» ومن باب كرمء ومن باب فتح › 
وبمعناه الرضاعة - بالفتح - . كذا في «المصباح المنير»'''» وغيره. 

0 ا E‏ سنا > يقال: 

اال ر تدي اا رای ار ارا فخرج مص ثدي الرجل 
والبهيمة› ٠‏ فإنّه لا یثبت به حكم الرضاع شرعا. 

فإن قلت : امقس سكي الصو و : وهو صب اللبن في الأنف 
ولخلق اا و مض ا 

قلت : هو ملحق به» فإنّ المعتبرَ في هذا الباب وصول اللبن إلى الجوف. 

[۳اقوله : في حولين ؛ حال أو صفة لَصّة ؛ أي كائنة في مدّة الرضاع : وهي سنتان 
ونصف سنة عنده » وحولان فقط عندهماء وعليه الفتوى » وهوالأقوى والأصح 
دراية» كما في «الفت»"» وغيره. 

[:]قوله: لا بعده؛ أي لا بعد مدة الرضاعة ؛ لحديث: «لا رضاع بعد فصال» 
ولا يُنْمَ بعد حلم'"؛ أخرجه الطبراني وعبد الرزّاق وغيرهما. 


)١(‏ «المصباح المنیں»(ص‌۲۲۹). 

(؟) «فتح القدير»(؟: .)٤٤١‏ 

(۳) في «مسند الطيالسي»)(١ (TEY:‏ و«المعجم الصغیر»(۲: 2)١0/‏ و«سنن البيهقي الكبير»(/: 
89,») وغيرها. 


ڪتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ۳ 


رو" امرض لضع 

وفي «جامع التُرْمِذِيَ» مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فق الأمعاء في الثديء 
وكان قبل الفطام»'"". 

وفي «سنن أبي داود» مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشرٌ 
العظم»'". 

وفي الصحيحين مرفوعاً: «إنّما الرضاعة من الجاعة»”"" 

وفي «الموطأ» و«سئن أبي داود»: «إنّ رجلا سأل أبا موسى الأشعري 5ه فقال: 
إني مصصت من امرأتي من ثديها لبناء فذهب في بطني» فقال أبو موسى: لا أراها إلا 
حرّمت عليك» فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل» فقال أبو موسى: فما تقول 
أنت» فقال عبد الله : لا رضاعة إلا ما كان في حولين». 

7" ]قوله: أمومية ؛ فاعل يثبت؛ أي تكون المرضعة وهي بكسر الضاد المعجمة 
التي ترضع أمَاً للرضيع » وهو مّن يرضع» ويكون زوجها أباله لا کل زوج » بل زوج 


: ١(»ةجام و«سنن ابن‎ »)۳١١ في «سنن الترمذي»(۳: 50/8): و«سنن النسائي الكبرى»(”:‎ )١( 
و«صحيح ابن حبان»(۱۰: ۳۷)» وغيرها.‎ »)۷ 

(۲) في «سنن أبي داود»(١‏ : 1۲۸)» و«مسند أحمد»(١‏ : 2»)477 قال شيخنا الأرنؤوط : صحيح 
بشواهده. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: «دخل رسول الله يلع وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجههء قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة › قالت فقال: انظرن 
إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة» في «صحيح البخاري»(7 : 977): و«صحيح 
مسلم»(؟ : 202٠١078‏ وغيرها. 

9 فن کی بن مهد أن رشلا سال أا موش الأشيري فد فتال:: «إني مصصت عن امرأتي من 
ثديها لبناء فذهب في بطني» فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك» فقال عبد الله بن 
مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل» فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن 
مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا 
الحبر بين أظهركم» في «موطأ مالك( : 7017)» و«سنن البيهقي الكبير»(7 : ۲۲۳)» و«سنن 
النسائي الكبرى»(5 : »)۷١‏ و«مسند أحمد»(1 : 22577 وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأبوة زوج مرضعة لبنها منه له 
وأبوة زوج مرضعة لبنها'''منه"' له) : أي للرضيع› فالحولان ونصف قول أبي 
يكون لبنها الذي أرضعته منه. 

والأاصل فيه قوله جلا عند ذكر الحرّمات: «َأْمهتَكم الى رصعت 
وَأَحَوتُحكُم ين الرَصعَةَ )© ". 

وقوله وله في حق بنت زوجته أم سلمة رضي الله عنها من زوجها السابق أبي 
سلمة ه؛ وكان رضع هو والنبي ل من ثويبة أمة أبي لبب: «إنّها لا تحلّ لي» إِنّها 
بنت أخي من الرضاعة» ". 

وقوله ب لعائشة رضي الله عنها حين دخل عليها عمّها الرضاعي أي أخ زوج 
مرضعتها: «فليلج عليك فإنّه عمّك»» وغيرذلك من الروايات المخَرَّجة في 
الجن وغرها الدالة على قوف اموت ة الرضعة ا ووا تر قو ار اها 
أقرباءه. 

١1‏ ]قوله : لبنها منه ؛ فلو تزوّج امرأة ذات لبن ولبنها بسبب زوج آخر كان لها قبله 
فأرضعت به صبياء فإنّه لا يكون به ولدا من الرضاع» وَإِنّْما يكون ربیبه رضاعاء ذكره 
الريِْعِي”” + وكذا لبن البک ر" لا يحرمٌ بإرضاعه زوجها؛ لر مف 


)١(‏ أما إذا جبن اللبن أو جعل مخيضاً أو رائباً أو غيرها وأطعمه الصغير لا يحرم. ينظر: «عدة أرباب 
الفتاوی)(ص۲۱). 

(۲) النساء: من الآية7؟. 

() في «المعجم الکبیں»(۲۳: ۲۲۲)» وغيره. 

)٤(‏ في «صحيح البخاري»(0: ۲۰۹۷)»› و«صحیح مسلم»(۲: ۱۰۷۰)» وغيرها. 

(0) في «تبيين الحقائق»(؟ : .)۱۸٤‏ 

)١(‏ المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية» كأن زالت بنحو وثبة. 
والحرمة لا تتعدى إلى زوجهاء حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها ؛ لأن اللبن 
ليس منه ؛ أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي 
دخل بأمها. ينظر: «رد المحتان»(7: ۲۱۷ - ۲۱۸). 


كتاب الرضاع /تعريفه وأحكامه 0 


aesanunuseeussneneccececennececcenanaecnnccnnnnneneeveonncsaennnannancnnnannecenenanennannsnncnnenvvanannannQaananeccceccecseees 


وأما عند غيره' ا 


١[‏ أقوله: وأما عند غيره. .الخ ؛ ذهب أبو يوسف 45 ومحمد 5 ضيه وغيرهما من 
الأئمّة الثلاثة إلى أن مدّة الرضاع التي يثبت يثبت فيها أحكام الرضاعة حولان ؛ لقوله ج : 
# نولات عن 0 ر عزن باز لمن راء ن يم اة )4'"', وقوله عليه : 


ع سام 


ذه +( ول وفص لله کشر سبوا )4 1" , بناءً على أن أقلَ مدّة الحمل سنّة أشهرء 


والباقي مده الرضاع. 
وأخرج الدارقطني ا رزلا رضاع إلا في حولين»› وف الباب الخبار وان 
كثيرة تدل عليه. 


وأمًا أبو حنيفة 4 فاستدلوا لإثبات مذهبه بوجوه كلها ضعيفة على ما بسطه في 
«فتح القدير» وغيره : 

.١‏ منها: إِنّهِ لا بد من تغيير الغذاء للرضيع المتعود باللبن في الحولين ؛ لينقطع 
الإنبات باللبن» وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره» فقدرناها بستة أشهر؛ لكون 
هذه المدّة أقل مدّة الحمل. ٠‏ 


: اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع‎ )١( 
فقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع » وإن أتى عليه ثلاث سنين.‎ 
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي #: يحرم في الحولين ولا‎ 
. يحرم بعدهماء ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت‎ 
وقال ابن وهب عن مالك : قليل الرضاع وكثيره حرم في الحولين» وما كان بعد الحولين‎ 
0 فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك‎ 
ذلك» ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين.‎ 
وقال الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاعء ولو أرضع ثلاث سنين‎ 
,)5958 لم يفطم لم يكن رضاعا بعد الحولين. ينظر: «الأم»(0: ۲۹)ء و«المدونة»)(۲:‎ 
و«طرح التثريب»(۷: ۱۳۸)» و«حاشية العدوي»‎ 2»)05١ :١(صاصجلل و«أحكام القرآن»‎ 
و«منح العلي)(؟: 2)88 و١(حاشية البيجرمي)(٤ : ۷۳)› و«الموسوعة الفقهية‎ ء)١١8(‎ 
.)۲٤۷ : الكويتية»)(؟؟‎ 
البقرة: من الآية777.‎ )( 
.١0ةيآلا الأحقاف: من‎ )۳( 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا الل ال ا ا ااا ا ا 


وف إن القادير لذ تغرف عقفلا وقناساء .لان هناء على أن التعود لا يلم أن 
يكو بعد الحولين ليلزم ضرب مدَّةٍ زائدة له» إن الشرع لم يحرم إطعام غير اللبن في 
الحولين» فجاز أن يتعوّدَ غيرَ اللبن فيهماء فلا يحتاج إلى الزيادة. 1 

۲.ومنها: إِنّ قوله لا : ول فل ونمل تلش َا 4 ذكر فيه شیئان» 

وضرب لبما المدة» فان هذه لكل ا لکن لاا شت عض الآثار أن أكثر مده 
الحمل سنتان تركنا في حقه ظاهرٌ القرآن» وأبقيناء على ظاهره في الرضاع » وضعفه لا 

اما ولا : فلأ كون أكثر مذة الحمل سنتين لم يشبت شت بعل بارا و خبر صحيح 
يعتمد عليه. 

ما ثانياً: فلأن هذا التقريرَ يستلزم كون لفظ : ثلاثين ؛ مستعملاً في إطلاق واحدٍ 
في مدلوله» وقي أربعة وعشرين» وهو غير ظاهر؛ لكونه جمعا بين الحقيقة والمجاز» مع 
أنّ أسماءً العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخرء نص عليه كثير من الحققين. 

٣.ومنها:‏ إنّ الله جل قال في آية الحولين: # كن أرادًا وَصَالَا عن راض مما وشتَاوير 
لا جاح لہا چ ال و ا 
بعدهاء ووهنه ظاهر. 

فإنّ كلّ عارف بأساليب الكلام الإلبي يعلم أن المراد به الفصال في الحولين لا 
خد علد انكو ع ندا على يا هده رایخ لرن مقط لا على زياد مث 
أشهن 

وبالجملة: فكل ما استدلوا لإثبات مذهبه باطل"» وحينئلٍ فقول زفر #: إن 
مدّة الرضاع ثلاث سنين أولى بالبطلان» والعجب من أصحاب المتون كيف أدرجوا في 


.١6ةيآلا الأحقاف: من‎ )١( 

() البقرة: من الآية777. 

(۳) هذه الشدة في الرد والكلام على دليل الإمام ليست في محلهاء فيكفي أن ظاهر الآيات القرآنية 
شاهدة» ومن أراد تفصيل أدلته فليراجع «تكملة فتح الملهم»(١‏ : ۲ - 00(. 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ۰۷ 
وعند الشافعى هه ينبت بخمس مات" 
متونهم قول أبي حنيفة » ولم يذكروا قولمما الأصح والأقوى دراية". 

[١اقوله:‏ بخمس مصات ؛ فلا تحرم الرضعة بالمصّة والمصتتين» ودليله حديث 
عائشة رضي الله عنهم : «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن» فتوفى النبي 5 وهن فيما يقرأ في القرآن» "'» 

ولنا: إطلاق الآيات والأحاديث الواردة في باب تحريم الرضاع. 

والجواب عمًّا استدل به: أنّ حكم الخمس أيضاً نسحّ كحكم العشرة» وقول 
عائشة رضي الله عنها يدل على قرب النسخ من زمان الوفاة النبويةء حتى أن من لم 
يبلغه النسخ كان يقرؤه» وإلا لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ. 

ويؤيده ما روى عن ابن عبّاس # آنه قيل له: إن الناس يقولون: إِنْ الرضعة لا 
تحرم» فقال: كان ذلك ثم نسخ. 

وعن ابن مسعود 44 : آل أمرّ الرضاع إلى أن قليله وكثيرة يحرم. 

وعنه 5ه آنه قيل له ابن الزبير يقول: لا بأس بالرضعة والرضعتين» فقال: قضاء 
الله خيرٌ من قضاء ابن الزبير» قال الله جل  :‏ وَأْمَهَدْحكُمْ الي أرصمتك 
وڪم يرت الرّصَدَعَةٍ 4 » كذا حققه في «فتح القدير»”". 


(۱) ينظر: «الأم»(1: ۲۳۷)» و«التنبيهاص28١)»‏ و«أسنى المطالب»(۳: ۱۸٤)ء‏ وغيرها. 

() وفي «الشرنبلالية»(٠‏ : )٠١‏ عن «المواهب»» و«الدر المختار»(؟ : ١٠٤)ء‏ عن «الفتح»»› 
و«تصحيح القدوري»: به يفتى» وفي «التنوير»( ص 19): وهو الأصح. 

والقول الثاني لأبي حنيفة وهو حولان ونصف » ففي «الدر المختار»٠۳‏ : ۳ عن «الجوهرة»: أن 
عليه الفتوى. 

وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(7: :)5٠*‏ «حاصله أنهما قولان أفتى بكل منهما». 

(۳) في «صحيح مسلم»(۲: ۱۰۷۵)» و«سنن أبي داود»(۱ : 4) وغيرها. 

(5) النساء: من الآية7؟. 

.)٤٤١ - ٤٤١ «فتح القدیں»(۳:‎ )0( 


۲۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيحرمٌ منه ما يحرم من السب إلا أ أخته وأخيه 

(فيحرمٌ منه ما يحرم من السب إلا ام أخْتِه'' وأخيه) ؛ فإن أ الأَحْتٍ والأخ 
من النّسبء هي الأمّ؛ أو موطوءة الأب» وكل منهما حرام؛ ولا كذلك من 
الرّضاء'" 

وفيه أيضا”': الحق أن الرضاعَ وإن قل يحصل به نشوء بقدره» فكان الرضاع 
مطلقاً مظئّة بالنسبةٍ إلى اللصغير. وقولنا قول جمهور الصحابة اء منهم : علي وابن 
ا ٠‏ عباس اه وجمهور التابعين. 

[١]قوله:‏ إلا أم أخته... الخ ؛ اعترض على استثناء هذه الصور بان الأصل في 
هذا الباب حديث: «يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من النسب»''» أخرجه الشيخان» وهو 
بإطلاقه وعمومه يشمل الكل » فتخصيص بعض الصور منه بدليل عقلي لا يجوز. 

والجواب عنه على ما فصله الريْلْيِي ف شر اکن ا وغ إل م 
حقيقة في هذا المقام» والاستثناء في كلامهم منقطع» وذلك لأنّ الحديث يوجب عموم 
حرمة الرضاع» حيث وجدت الحرمة لأجل النسب» وحرمة أم أخيه من النسب لا 
لأجل آنْها أمّ أخيه» بل لكونها أمّهِ أو موطوءة أبيه. 

ألا يرى أنّها تحرم عليه» وإن لم يكن له أخ» وكذا أخت ابنه من النسب إِنّما 
حرمت لأجل أنها بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها وإن لم يكن له ابن» وهذا المعنى 
يوجب الحرمة في الرضاع أيضاًء حتى لا يجوز له أن يتزوّج بأمّه ولا موطوءة أبيه» ولا 
بنت امرأته» كل ذلك من الرضاع: 

["أقوله : ولا كذلك من الرضاع ؛ فإنّ أمّ أخيه ليست بأم له» ولا موطوءة أبيهء 
بل هي أجنبية عنه. 

فإن قلت : قد تكون أمّ أخيه الرضاعي أمَا له أيضاء » بن کان هو ارتضع منها. 

قلت : حالفو ر ةوا قم و وو ا جنا ل ها أما رجا ل > لا 


لكونها أم أخيه الرضاعي. 


.)٤٤١ أي ابن البمام في «فتح القدير»(۳:‎ )١( 
في «صحيح البخاري»(؟ : 0( و((صحيعم مسلم»(۲ : ¥۲( وغيرهما.‎ )۲( 
.)۱۸۳ : «تبيين الحقائق»(؟‎ )۳( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ۰۹ 


ووو مم و ممم م ووه ووو وو مم مم رمم ووو مم مهمد وو وموم ممم رماوالا 0 
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وهي شا لثلاث صور : 
ام وضاعا الاعف ارا 
والام نا للا اذ الأخ E‏ 
والأم 56 “للأخت» أو الأخ و 
فان ٠‏ 0 : إلا م أخته؛ إن أريد بالأم الأم رضاعاء وبالأخت الأخت 


3 


رضاعاً لا يشم ما إذا كانت أحدُهما فقط بطريق الرّضاع» وإن أريدَ الام الأم نسبا 

١[‏ أقوله: لثلاث صور؛ أي باعتبار تعلق الرضاعة بالمضاف فقط أو بالمضاف إليه 
فقط أو بهماء ولمّا جعل كل من أ الأخ وأم الاح سور على ا ا 
التفصيل صار المجموع ست صور. ٍ 

[۲اقوله: للأخت أو الأخ نسبا؛ كأن يكون لك أخ أو أخت من حيث النسب 
عينيًا كان أو علاتيا أو اخيافيا وارتضع هو من امرأة دونك. 

["'أقوله: للأخت. ل ؛ كأن تكون ارتضعت مع صبي أو صبية من امرأة» 
ناراك يناك ووه ا رض اع فر علرك ا 

[:]قوله : والأمّ رضاعا؛ ؛ كأن ترف معدي او جن ارا وار ذلك 
الرضيع من امرأة أخرى أيضا. 

[٥]قوله:‏ فإن قيل. .. الخ؛ إيرادٌ على ما ذكر أنّ الصورة المذكورة في المتن شاملة 
لصور ثلاثة. 

وحاصله: إن أمٌ الأخت مثلا لا يمكنْ أن يراد به كل من المضاف والمضاف إليه 
او رند نيما ارضاعاً علا نسيل الور تة الارن أي الام نش لدت 


)١(‏ كأن يكون لرجل أخت من النسب» ولبا أمْ من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من 
الرضاع. ينظر: «مجمع الأنهر»(1: .)١۷١‏ 

(۲) كأن يكون له أخت من الرضاع» ولہا أم من النسب حيث يجوز له أن يتزوج أم إخته من النسب. 
«درر الحكام)(١:‏ 5057). 

(۳) كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعةء 
فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «درر الحكام»(١:‏ 20507 «مجمع 
الأنهر»(١‏ : 0757 7). 


1۰ عمدةالرعاية على شرح الوقاية 
وأخت ابنه» وجذة ابنه 

لحف الاحف رجاعاء از بالعكس» لا ج الصو تن الا عو 

فل : المراد ما إذا كانت إحداهما فقط بطريق , الرضاع أعم من أن يكون 
إخداهما قط أو كل مهها: 

(وأخت اببنه) ؛ لأنْ أخت الابن من النُسبء إمّا البنت» وإما ال 
وا كانت رطقت ال ولا كذلك من الرضاء". 
وكناعا وا رضاعا للأحت دمي روات ار أحدهما راع وار ميا لا يشل 
الصورتين الباقيتين. 

١1‏ قوله: الأخريين؛ أحدهما صورة كونهما رضاعاًء وثائيتهما: كون الأ 
زضاعا لاحت سیا على التقدين الأول وعكننه ق که 

["أقوله: قلنا... الخ؛ حاصله: أن المرادَ كون أحدهما رضاعاً سواء كان 
أحدهما دون الآخر أو مع الآخرء وحينئذ يشمل الصور الثلاث»› وتوجيهه: أن يجعل 
الرضاعة قيدا للإضافة في أم أخته وأم أخيه؛ لا للمضاف ولا للمضاف إليه. 

[۳اقوله: وإِمًا الربيبة ؛ وذلك لأنْ ابته نسبا أخته» لا يخلو ما أن تكون من 
الأبوين أو من الأب فقط» فهي لا محالة بنته. 

وإما أن تكون من الأم فقط > بأن كانت زوجته قبل التزوج متزوجة بزوج أخرء 
وولدت منه تلك البنت» فهي حينئل ربيبته؛ فان الربيبة ؛ أي بنت الزوجة» وكل منهما 


حرام بآية الحرّمات. 

1[ قوله : وقد وطئت أمها ي الربيبة ؛ ذكره ان خرف اد کو ا 
موطوءة» م ووجود هذا القيد في ما نحن فيه ظاهرٌ 
يشهد له وجود الابن. 


[داقوله: ولا كذلك من الرضاع ؛ فإِنٌ الأخت الرضاعيّة للابن النسبي؛ 
الات النسبية للابن الرضاعي »؛ والأخت الرضاعية للابن الرضاعي ليست فيها 
الوجه الحرم. 


)١(‏ الربيبة : واحدة الرّبائب» وهي بنت امرأة الرجل ؛ لأنه يربيها في الغالب.ينظر: «المغرب» (ص 
۱ 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه 11 
وجدَة اينه وام عمّه» وعمّتهء وخاله» وخالته 

(وجَدَة ابه دة الاين تما إما مه أو ام موطوءتة :ولا كذللك من 
الرّضاع. 

(وأمٌ عه ا وعايه؛ وخاله وال اعم آنأ مولا تسا رما 
موطوءة الج الصحيح“ » أو الجد الفاسد"» ولا كذلك من الرضاع"» ولا تنس 
الصور الألاث في جميع ما ذكرنا ٠"‏ 

[١اقوله:‏ وجدّة ابنه ؛ سواءً كانت جدّة رضاعيّة للابن النسبي» أو جدة نسبية 
للابن الرضاعي» أو جدّة رضاعيّة لابن الرضاعي» والمرادُ بها ا جدّة لمن قبل الأب أو 
الأمء فكل منهن حلال ؛ لكونها أجنبيات بالنسبة إليه. 

["أقوله : وآ عمّه؛ اعم من أن يكون كل منهما رضاعاً أو أحدها نسباء والآخر 
راغا وكذا تر عة ولد اوت عمة ولد توييت ألحك وده وأم أولاد أولاده. 
كذا في «البحر»''' وغيره. 

[۳اقوله: هؤلاء ؛ أي العم والعمة؛ والخال والخالة. 

[]قوله: أمّا موطوءة ال جد الصحيح ؛ أي أب الأب» فإ العم والعمة من أولاد 
الجدّء فأمّهم موطوءته. 

[هاقوله: أو ال جد الفاسد؛ أي أب الأم ؛ فإِنَّ الخال والخالة من أولاد أب الأمء 
ا صحيحاً كان أو فاسدا حرام بدلالة قوله جُل: 
۴ ولا تَكحوَا ما تک #ابآؤكم )4 . 

[1اقوله: ولا كذلك من الرضاع ؛ فإنّه إذا أخذ في الصور المذكورة أحدهما 
راغا نان كز هما رشاع لاجد ما حرس 

[۷اقوله: في جميع ما ذكرنا؛ يعني جميع الصور المذكورة تجري فيه الصور 
الثلاث التي ذكرها في بحث أمٌ الأخ والأخت» وهي أن يكون كل من المضاف إليه 
والمضاف رضاعاء أو المضاف رضاعاء والمضاف إليه نسباء أو بالعكس. 


.)5 5٠ «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 
النساء: من الآية؟؟.‎ )۲( 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


للرّجل» وأخا ابن المرأةٍ لہا رضاعا 

(للرّجل) : : أي هذه النساء المذكورة لا تحرم للرّجل إذا كانت من الرّضاع"" 
(وآخا ابن المرأة لبا رطاغا :أي لا حرم" أخو ابن المرأة لبا إن كان من الرّضاع 
واعلم نهذ مكررة هدک أء م الأخ» ولما كانت المرأة أمٌ أخ الرّجل؛ > کان 
الرجل أخا ابن تلك المرأة. 

وعبارة «المختصر» كانت كذلك: فيحرمٌ منه ما يحرم من السب إلا أ أولاد 
افنولة E‏ 

١[‏ ]قوله: :ذا كانت مبن الرضاع | ؛ ظاهره تعلّق الرضاع بالمضاف فقط» وهو 
خلاف ما ذكره ه سابقاً من الصور الثلاث في جميع الصورء والحق أن المراد به كون 
قرابتهم من الرضاع › ٠‏ سواء تعلق بالمضاف أو المضاف إليه. 

["أقوله: رضاعا ؛ قيّد لكل من الصور المذكورة على النحو الذي مر ذكره. 

اللاقولة: آي الا ا يعني إذا كان ما ا نبا وله اکر راع زه 
حرم ذلك الأخ لباء وكذا الأخ النسبي للابن الرضاعي» وكذا الأ الرضاعي للابن 
الرضاعي» وكذا يجوز للمرأة أن تتزوج بأبي أخيها وبأخي ابنهاء وبأبي حفيدتهاء وبجد 
ولدهاء وجنال ولدها من الرضاع ؛ ولا يجوز ذلك كله من النسب. كذا في «التبيين”“ 

[قوله: واعلم أن هذا ؛ أي قوله: «وأخا ابن المرأة لہا»» إيرادٌ على المصتّف ذه 
بآنه لم يكن يحتاج إلى ذكر هذه الصورة بعد ذكر عدم حرمة أمَّ أخيه» فاته لما ثبت أن ام 
أخ الرجل رضاعا لا يحرم عليه » ثبت أن أخا ابن المرأة لا يحرم عليها ؛ لتعاكس الحرمة 
والحلة من الطرفين. ْ 

[4]قوله : وجدته؛ أي جذة ابنه» قال البرجندي : ثم إن كلا من المذكورات 
بحتمل ثلاث صورء ولا يخفى آنه لا يمكنْ إرادة الصور الثلاث معا من هذه العبارة؛ 
وإنما غير المصتف #5ه.هذه العبارة ؛ لآل لا يفهم منها حكم زوج الرضيع وزوجتهاء 
فان حرمتهما بالمصاهرة لا بالنسب. 

وأيضا لا حاجة إلى الأستفاء ,؛الأن ما هو جهة الحرمة في النسب في الصور 
المذكورة غير موجودة في الرضاع› مشلا : أخت الابن إِنّْما يحرم من النسب؛ لكونه بنتا 


.)۱۸۲ : ؟١(»قئاقحلا «تبيين‎ )١( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه 1۳ 


فأولاد الأصول: الأخ» والأختء والعم» والعمّة؛ والخال؛ والخالة؛ فأم 
هؤلاء تحرم من السب لا من الرضاع. 
كم غيَرَت العبارة إلى هذا محرا بت دروي لاي كاصييه رو ين ايعاد 
غَليون"” :أ أي تحرمٌ لمرضعة وزوجها "على الرضنية" '» ويحرم قومهما””' على 
ال ضيع كما في السب 
له أو ربيبة ولا كذلك في الرضاع. 

[1اقوله: وزوجها؛ فيه إشارة عدم حرمة الزاني عليه» وكذا أقربائه» وقد 
انملك فيد تفيل داكن ا کان فإذا أرسعك يد ا رفغ الزاني وآبائه 
وأبنائه والعمّ الزاني وأخيه التزوّج بهاء كالمولودة من الزنا؛ فإنّها تحرم على الزاني 
وأصوله وفروعه بشبهة الجزئيّة » ولا تحرم على العم والأخ. 

وذكر الوبّري”": إنّ الحرمة تشبتُ من جهة الام خاصّة: ما لم يشبت النسب 
فحينئل تبت من جهة الأب» ورجّحه في «فتح القدير»”''» وقد بسطت الكلام في هذه 
المسألة في بعض فتاواي ردا على من نازعني فيها وأتى با أتى. 

['اقوله: على الرضيع ؛ هو الولد الذي يرتضع» فإن كان ذكراً حرمت عليه 
المرضعة» وإن كان أنثى حرمت على زوجها. 

[٣اقوله:‏ ويحرم قومهما؛ أي أهل ta‏ وزوجها التي تكون محرمة في 
النسب» فالقريبُ الذي لا يحرم نسباً لا يحرم رضاعاء كبنت العم وبنت الخالة» فلو 
أرضعت أمْ البنات إحدى بني امرأة أخرى» وأم البنين أرضعت إحدى البنات» لم يكن 


)١(‏ انتهى من «النقاية»(ص87). 

(۲) وهم أصول المرأة التي أرضعت» وفروعها من ذلك الزوج أو غيره» وإخوتهاء وأخواتهاء 
وإخوة أصولبا وأخواتهم» وأصول الزوجء وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوتهء 
وأخواته» وإخوة أصوله وأخواتهم. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 86). 

(۳) حَمِير الوبّري» من مؤلفاته : : «كتاب الأأضحية» وذكره الكفوي في ترجمة عين الائمة الكرابيسي 
(ت٤۵۸ه)»‏ وكان معاصراً له ء فيكون خمير الوَبَّرِيّ من رجال القرن السادس. ينظر: 
«الجواهر المضية»(؟ : 87١)ء‏ و«تاج التراجم»(ص77١‏ - 118). 

(5) «فتح القدير»(7: 6). 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتحرم' فروع ا على ار وزوجهاء ويحرم زوج الرضيع على المرضعة 
وزوجها: : أي الرّضيعٌ إن كان ذكرا تحرم زوجتُهُ على زوج مرضعته» وإن كان الرّضْيعْ 
أنتى يحرمٌ زوجُّها على مرضعتهاء وضابطة”" ما في هذا البيت الفارسي : 

از جانب شيرده همه خويش شوند __وز جانب شيرخواره زوجان وفروع 

لابن المرتضع من أم البنات أن يتزوّج واحدة منهن , وكان لأخوته أن يتزوجوا 
بنات الأخرى إلا الابنة التي أرضعتها أمّهم وحدها ؛ لأنها أختهم من الرضاعة. كذا في 
«المبسوط»'. 

وبالحملة : يحرم قوم المرضعة وزوجها أصولا وفروعا على الرضيع بعء فأولاد 
المرضعة كلها تحرمُ على الرضيع؛ مقدّمة كانت على رضاعة أو مؤخّرة» وقس عليه. 
كذا في «خزانة الروايات»» وغيره. 

١1‏ أقوله: وتحرم... الخ ؛ ما ذكر سابقاً كان بيانا للحرمة من جانب المرضعة: 
وهذا بيان للحرمة من جانب الرضيع» وحاصله: أن الرضيع تحرم أولاده وإن سفلوا 
على المرضعة وزوجها؛ لشبوت الجزئيّة الرضاعيّة ؛ فإِنّ الرضيمٌ لَمّا صار ابنا لبما 
بالرضاعة صارت أولاده أولادهما فتحرم عليهما. 

ولا تحرم أصوله عليهما ولا غيرهم من أقربائه» وكذا تنبت من جانب الحرمة 
الثابتة بالمصاهرة» فيحرم زوج الرضيعة على المرضعة» وتحرم زوجة الرضيع على زوج 
المرضعة ؛ لكونها حليلة ابنه الرضاعي» والتفصيل ليطلب من «فتح القدير» و«البحر 
الرائق». 

7 أقوله: وضابطه ؛ أي ضابطة ما ذكر من أقسام الحرمة من الجانبين هي ما يفيده 
هذا البيت ؛ فان مفاد المصر ع الأول أن من جانب المرضعة» وكذا زوجها يكون الكل ذا 
قرابة من الرضيع : : أي الذين لمم قرابة محرمة من النسبء فيدخل فيه الرضعة وزوجها 
وأقربائهماء ومفادُ المصرع الثاني أن من جانب الرضيع إِنّما يشبت القرابة للمرضعة 


وزوجها من فروعه وأحد زوجيه. 


١ «المبسوط)(70:‎ )1( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ٥‏ 
وجل خت ايه رضاغاء كنا نحل نميا : کاخ من الاب له أخت من امه تحل 
لأخيه من أبيه. ورضيعا ثدي كأ 3 وأخت 

(وتجل اعت اخ رفاغ "كنا عل سا كاخ من الأب" له أختْ من 
امه حل لأخيه من أبيه. 

ورضيعا ثد ثدي كأخ وأخت“ 

1 قوله : وتحلّ أخت أخيه ؛ هذا بيان لما لا يحرم من الرضاع ولا من النسب. 

["قوله: رضاعا؛ يصح اتصاله بالمضاف إليه وبالمضاف ويكليهماء كأن يكون 
لك أخّ نسبي له أخت رضاعيّة فهي حلال عليك؛ وكذا إذا كان لك أخّ رضاعي له 
أخت نسبيّة » وكذا الأخت الرضاعية للأخ الرضاعي. 

والوجه فيه: أن المحرّم من الرضاع إنّما هو ما يحرم من النسب» ومثل هذه القرابة 
من النسب قد يكون غير حرمة» فلا يحرم مثلها من الرضاع. 

[۳]قولە: كأخ من الأب ؛ صورته: أن يكون لك أخ من الأب ؛ أي يكون أبوك 
وأبوه واحدء أو أمَك غير أمَّه» بان تزوج أبوك امرأتين إحداهما أمّك والثانية أم أخيك› 
وكانت لأخيك المذكور أخت من الأم بأن كانت أمّه متزوجة قبل أبيك بزوج آخرء 
فولدت منه بنتاً فهي حلالٌ عليك اتّفاقا. 


[:قوله: ورضيعا. اك دمت ره ؛ كا وآخت» وهده السالة وإن 
فهمت ما مرّ من أنّ الرضاعة تجعل المرضعة أَمَاً وزوجها أباء لكن ذكرها على حدة 
توضيحاً وتمهيداً لذكر مسألة الشركة في لبن البهيمة؛ وفي إطلاق الرضيعين إشارة إلى 
إطلاق الحكم» فيحرم الرضيع على الرضيع الآخرء سواء انّحد زمان رضاعتهما أو 
اختلف» وسواءً كان الزوج الذي لبنها منه واحد أو أكثر. 

[٥اقوله‏ : كأخ وأخت ؛ شقيقين إن كان اللبِنْ الذي شرباه منها لرجل واحد» أو 
لأمّ إن لم يكن كذلك» ولاب بأن كان لرجل امراتان» وولدتا منه فأرضعت كل واحد 


١‏ إن 
ا 


03 


(۱) ينظر: «رد المحتار»(7: ۲۱۷). 


۲۹١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا شاريا لبن شاةء وحُكُم خلط لینها بماء ؛ أو دواء أو لبن امرأة ار اوسا 
بالغلبة» وبطعام الحل 
لا شاربا لبن شاة"', 0 لبنها بماء» أو دواء أو لبن امراءٍ اغ ران 
E LES E‏ علط لعجا نام در 
0 
الإنسان لا بلبن الحيوان كالشاة والبقر وإن كان بص ضرعهما. 
[أقوله: وحكم... الج؛ يعني إذا خط لبن امرأة بماء أو دواء أو لين شاة 
وغيرهاء تعتبر الغلبة ؛ فإن كان لبن المرأة غالبا على غيره يثبت به التحريم وإن كان 
جلو /زؤ الاك تلكوت ا ا العفو e‏ 
إجماعي بين أئمتنا ذيك. 


وإن اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى فشريّه فعند أبي يوسف 5ه تعتبرٌ فيه أيضا 
القن وخوووو ا ا فمّن يكون لبنهُ غالبا يتعلق به التحريم فقط دون 
الأخرى»› وعند محمّد 5 وهو رواية عنه يتعلّق التحريم بكليهما مطلقاء استوى لبنهما 
أو غلب أحدهما على الآخر. 

وإلى ترجيحه مال صاحب «المداية»"» وعلله بأنّ ا لجنس لا يغلب الجنس» وفي 
«شرح المجمع»: قيل: إنه الأصحء وفي «الغاية»: هو الأظهر والأحوط » ومن هاهنا 
يك جازقادرد لتقام الحا برعا 

'اقوله: وبطعام ؛ يعني إذا اختلط لبن امرأة بطعام فأكله فحكمهُ ا حل مطلقاء 
غلب اللبن أو لا أن الطعام أصبل» واللبن تابع في حق المقصودء فصار كالمغلوب 
حكماء وإن كان مستويا أو غالباء وهذا عند أبي حنيفة ه. 


)١(‏ هذا على قول أبي يوسف 4#» وهو اختيار المتون مثل : «الكثز»(٠0)»‏ و«الملتقى»(ص07)ء 
و«النقاية)»(ص١87)»‏ وغيرهاء وعند محمد 45 تتعلق الحرمة بهماء وعن الإمام روايتان» ورجح 
بعض المشايخ قول محمدء وفي «الغاية» هو أظهرء وأحوطء وقيل: إنه أصح » وهو اختيار 
صاحب «البداية))(١‏ : )٠٠٠١‏ ؛ لتأخر دليل محمد #ك. ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : /701). 

.)٤ ٥۳ (؟) «الہداية»(۳:‎ 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه لف 


و 


1 4 0 
كما في لبن رجل »؛ واحتقان صبى بلبنها. . وحر بلبن البكر» والميتة. 
(كما في لبن رجل) : أي إذا َرَلَ للرّجل لبن فشربَهُ صب لا يتعلّق به" حرمة 
الرضاع» (واحتقان م بلا 

وحره'” بلبن البكر“» والميتة. 

ها عدر هات أي كما فق اا السنابقة :نوميد كله إذا كان 
الاختلاط بدون الطبخ» فلو طبخ اللبن مع الطعام لا يتعلق به التحريم مطلقا اثفاقا. كذا 
في «المداية»'' وحواشيها. 

[قوله: لا يعلق به؛ لأن لبه ليس بلبن حقيقة؛ بل هو رطوبة شبيهة به» كدم 
اماد اسان كه حي قلا تعلق يه به حكم من أحكام الرضاعة» بخلاف لبن المرأة 
الميتة » > فإنّه يتعلق به التحريم» > سواء مصه من ثديها بعد موتهاء أو حلبه فشربه ؛ لكونه 
عا تعلق يه اخرسة: 

["اقوله: واحتقان؛ عطفٌ على لبن رجل» والمناسب أن يقال: حقن» فإنّه 
يقال: حقنت المريض إذا أوصلت الدواءً إلى باطنه من دبر بالحقنة» واحتقن هو لازم » 
والاسم الحقنة - بالضم - . 

0 BT 
ل جوفوصي في مذ لواو افق وكذا اقطار ف انت أو ليه وير لك‎ 


[اقولە: : وحرم ؛ ؛ ووجهه أن نصوص حرمة الرضاع مطلقة شاملة لشرب لبن 
اا كر كانه ار ا کا کات اوم 

[#اقوله: البكر؛ - بالكسر - المرادٌ به هاهنا المرأة التي لم تجامع قط لا بنكاح 
ولا بسفاح » وإن زالت بكارتها بوثبة أو مرض» وقيّدوها بكونها بنت تسع سنين فأكثرء 
فإن كانت أقلّ من تسع سنين فلبنها لا يحرم ؛ لأنّه نصّوا على أن اللبنَ لا يتصّور إلا ما 
تتصوّر منه الولادة» فيحكم باه ليس لبنا كلبن الرجل. 


.)507 «العناية» و«البداية»(”:‎ )١( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أرضعت ضركها حَرمَتاء ولا مهرّ للكبيرة إن لم توطأء وللرّضيعة نصفه, 
ورجع به على المرضعة إن قصِدّت الفسادء وإلا فلاء وحجته رجلان» أو رجلٌ 
وامرأتان 

وإن أرضعت"' ض رها حرمعا): :أ يا 
د الضرة ووي را على الزرج 8 (ولا نهر للكبيرة إن لم توطأء وللرضيعة 
لع » ورجع ا ا ل وإلا فلاء و 
رجلان» أو رجل وامرأتان). 

١[‏ ]قوله: وإن أرضعت. .. الخ؛ حاصله : أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة 
وصغيرة » فأرضعت الكبيرة الصغيرة في مدّة رضاعتهاء حرمتا على الزوج ؛ لصيرورة 
اللصغيرة بنته إن كان لبن المرضعة منه أو بنت مدخولته» وصيرورة الكبيرة أم بنته أو أ 
معقودته.. 

["]قوله: نصفه ؛ لكون الفرقة قبل الدخول وعدم مجيء الفرقة من قبلها. 

[آقوله: : ورجع ؛ أي رجع الزوج با أذّاه إلى الصغيرة على الكبيرة إن تعيدت 
الفساد بأن كانت عاقلة غير مكرهة؛ متيقظة عالة بأصل النكاح» وبإفسادٍ الإرضاع ؛ 
ولم تقصد دفع جوع أو هلاك. 

1 اقولە: : وحجته ؛ أي الرضاع» د يعني أن الرضاع إِنْما يثبت بما يثبت به المال من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فلا تثبت بشهادة امرأة واحدة فقط ولو كانت مرضعة 
وا ا a‏ 
في رسالتي «الإفصاح عن شهادة المرأة الواحدة في الإرضاع»”" 


0 26 


۱( «الإفصاح عن شهادة المرأة ٤‏ الإرضاع»(ص .)١ ٠‏ 


كتاب الطلاق 


أحسئه 
كتاب الطلاق”) 
(أعيتة” 
[١]قوله:‏ أحسنه... الخ ؛ اعلم أنهم قسّموا الطلاق إلى أقسام ثلاثة: أحسن» 
وحسن » وبدعي. 


والمسنونُ يعم الأولين. 

والبدعي يكيو الاء الوحدة نمه | - » وهو مقابل السنة. 

ومعدى المسئون هاهنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتابا لا أنه يستعقب 
الثواب» فإِنّ الطلاق ليس عبادة في نفسه حتى يحصل به ثواب» فالمراد به هاهنا المباح » 
نعم لو وقعت له داعية أن يطلقها بدعياً فمنع نفسه إلى الستّي يغاب على كف نفسه عن 
المعصية لا على نفس الطلاق» فإنّهِ أبغض المباحات . كذا حققه في «الفتح»" غير 

وبهذا يظهرٌ أن البدعيّ في بحث الطلاق لا يراد به معناه المشهور؛ أي ما لا يوج 
في القرون الثلا ئة» ولم يدل عليه ديل شرعي كما يقال في غيره من ٠‏ الأفعال» هذا بدعة 
وهذا بدعي› > بل المرادُ به ما يستوجبُ بإيقاعه عتابً شرعياً. 

فإن قلت : كيف يكون الطلاق حسنا أو أحسن مع كونه أبغض المباحات. 


)١(‏ الطلاق: وهو رفع قيد ثابت بالنكاح إلى ثلاث. كما في «غرر الأحكام)اص١‏ : 48). وهو 
على خمسة وجه : 
.١‏ مباح: نظرا إلى الحاجة: والحاجة إلى الخلاص تكون عند تباين الاخلاق وعرض البغضاء 
الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى. 
؟. مستحب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولما أو بفعلها أو تاركة فرضا من فرائض الله 
تعالى فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزيها. 
۳. مكروه: وهو الطلاق البائن في ظاهر الرواية. 
.٤‏ واجب: لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان الزوج < تسا ار وا وهنا 
۵. حرام: : وهو الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها أو طلقها فيه › E BEL‏ 
واحدة. ينظر: «بهجة المشتاق لأحكام الطلاق)(ص۲). 
() «فتح القدير»(”: ٤٦٤‏ -5150). 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


طلقة فقط في طُهر لا وطء فيه. 
تة" فقط فى صر" لا وطء فيه“ 

تلك هوی مهو ن كان ات ]ل أن طرق رغه عد واا 
مختلف» فيكتسب الطلاق هذه الأوصاف باعتبارها لا باعتبار ذاته» ثم الأحسن أفضل 
بالنسبة إلى الحسّن ؛ ولذا أطلق عليه اسم التفضيل. 

, أقوله: طلقة؛ ؛ بفتح الطاء واللام والتاء فيه الموحدة؛ والمراد به الرجعيّة‎ ١ 
ET والحاصل أن الطلاق الأحسن إِنّما يوجد إذا وجدت أوصاف عديدة ا‎ 

الأول : أن زكوة اليد فإن كان زائدا عليه فإن كان بكلمة واحدةٍ وفي زمان 
واحد فهو بدعيّ» وإن كان متفرقا» فهو حسن. 

وأشار بقوله: «فقط» إلى أن لا يوجد بعده طلاقٌ آخرء ولو في طهر آخرء فقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي 45 قال : : «كانوا يستحبّون أن يُطلقها واحدة ثم 
يتركها حتى تحيض ثلاث حيض». 

والثاني : أن يكون رجعياًء وأمّا الواحدة البائنة» فهي بدعيّة في ظاهر الروايات, 
وقي رواية «الزيادات»: لا تكره. كذا في «الفتح». 

والثالث: أن يكون في طهر. 

والرابع : أن يكون ذلك الطهر لم يقع فيه وطء» فالطلاق في حالة الحيض 
بدعي» وكذا في طهر وَطِئ فيه وكذا في طهر وقع الوطء في حيض قبله» ولو طُلّق في 
طهر لا وَطء فيه بعد ظهور الحبل أو كانت من لا تمي في طهر وطتها فيه لا يكون 
بدعيًا ؛ لعدم العلّة ؛ أي تعويل العدّة عليها . كذا في «النهر»”"'» وبهذا ظهرَ أنه لا بذ في 
بيان الأحسن من قيود أخر أيضاً. 

[]قولە: : في طهر ؛ - بالضم - هو مدة ما بين الحيضين أو زمان عدم رؤية 
الدم؛ وفي إطلاقه إشارة إلى أله يستوي فيه أوّله وآخره» قيل : الثاني أولى ؛ احترارٌ عن 
تطويل العدة» وقيل : الأول أولى. كذا في «النهر». 


)١(‏ يعني أن أحسن الطرق تطليقها طلقة واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تنقضى عدتها. 
نر «درر الحكام))(١‏ : 509). ْ 

() «النهر الفائق»(؟ : .)3١1١‏ 

(9) «النهر الفائق»(۲: .)3"1١‏ 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۲٣۱‏ 


م r‏ 4 فر ˆ 


وحسنله وهو السنى «طلقة ر 


١[‏ أقوله: وهو السني ؛ - بالضم - » نسبة إلى السنة» ويرد عليه : أن ظاهره يحكم 
بأنَّ الأول ليس بسي مع آنه ليس كذلك » فقد صرّحوا أن الأحسن والحسن كلاهما من 
أقسام المسنون» مع أن احْسنَ لَمّا كان سيا كان الأحسنْ سنياً بالطريق الأولى. 

وأحبب ته : آله خمّه بالذكر» روا لقول مالك ظله؛ فإِنّ عنده الزيادة على 
الواح غير سنيّة؛ وحكم الأحسن يفهم م بالطريق الأولى» أو يقال : إن السّنيّ وإن كان 
صادقاً على الحسن والأحسن كليهما ؛ لكتّهم خصّوا باسم السني اخسن ولم يطلقوا 
هذا في محاوراتهم على الأحسن» فلذلك حَصه بالذكر» الى وهو السي فق 
إطلاقاتهم» ووجه تخصيص إطلاقهم هو ما مر آنفا. 

["قفوله: ولو في حيض ؛ الواو وصلية ؛ أي ولو كان ذلك في حالة الحيض» 
والحاصل أنّ السنّة في الطلاق من وجهين: العدد والوقت» فالعدد: هو أن لا يزيد على 
اف اعد كلد رادو مزق ف ن الد رف او 5 وار 
خاصٌ بكونه في طهر خال عن الوطء؛ وفي غيرها لا فرق في كونه في طهر أو في حيض ؛ 
لأنَّ الوقت أعني الطهر الخالي عن الجماع خاص بالمدخولة. ْ 

والأصلٌ في هذا الباب قوله يج لابن عمر ذه حين طلق امرأته في الحيض ا 
أن تستقبلَ الطهرء وتطلق لكل قرء» وأمره رسول الله يه بالمراجعة» وقال: إذا طهرت 
فظلق عند ذلك أو مته ءاره الدارقطني. 

وعنه 5ه آنه قال: «طلاق السنّة أن يطلقها تطليقة وهي طاهرة من غير جماع ؛ 
فإذا حاضت وطهرت طلقَها أخرى»"» أخرجه النسائي» ومله في الصحيحين 
وغيرهما. 


)١(‏ وكذا الأحسن فإنه سني لكن لما كان من المعلوم أن الحسن سني بالإجماع لم يحتج إلى التصريح 
بكونه سنيا. ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : .)۲٥۹‏ 

() قي «سنن الدارقطني»(٤‏ : 1( 

(۳) فى «سنن النسائى الکبری)(۳: 20557 و(اجتہ )1 : ٠5١)ء‏ ور بح البخارى)(0 : 
ي. اس ي مج 2 
c(1‏ وغيرها. 


يفف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

طوءة تفريق العُلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض » وأشهر في الآيسة 
54 والحامل ؛ للسئة ثلاث في ثلاثة ناشين ول طلافون عقيب الوط 
وبدعيه ثلاث أو اثنتان بمرة» أو مرتين 

طوءة تفريق الثلاث" في أطهار لا لا وطء فيها فيمن تحيض » وأشهرٍ في 
و والصغيرة والحامل ٠‏ للسّة ثلاثاً في ثلاثة أشهر: فقول : وأشهرٍ عطفٌ 
على أطهارء (وحل”"' طلاقهن عقيب الوطء . وبدعيّه ثلاث" أو اثنتان بمرّة» أو 
مرتين 

[١أقوله‏ : تفريق الثلاث ؛ أي إيقاع ثلاث تطليقات متفرقة في أطهار ثلاثة كل 
0103333 0900 0 00 2 
حائضة بأن كانت حاملة أو صغيرة لا تحميض» أو بالغة إلى سن الإياس قد انقطع عنها 
الحيض؛ فالأشهر في حقها قائمة ئمة مقامَ الأطهار كما في العدّة» فيطلّقها في كل شهر 
طلاقا. 

1 قوله: وحمل ؛ المرادُ به الحل من غير كراهة؛ يعني إن طَلّقَ الآيسة والصغيرة 
والحبلى في طهر وطئ فيه جاز ذلك ؛ لأنّ كراهة الطلاق في طهر وَطِنَّ فيه في ذوات 
الحيض إنما هي لتوهم الحبل» فيشتبه وجه العدّة أهو بالحيض أم بوضع الحمل» و 
مفقودة فيهن لوجود الحبل أو عدم احتماله. 

[اقوله : وبدعيه ثلاثا؛ أي مجتمعا أو متفرقاء كأنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق 
طالق طالق» فمثل هذا يقعء لكنه يأئم به» هو المنقول عن جمهور الصحابة والتابعين 
وامجتهدين» منهم ابن عباس #: أخرجه عنه مالك» وأبو هريرة 445 أخرجه عنه أبو 
داو 

وقال ابن البمام في «فتح القدير»: «طلاق البدعة ما خالفَ كلا قسمي السنةء 
وفك بان يظلقها فا كةو اوم ةه فهر واد اران كاك أو واا 
N E aE eS‏ 
وقع الطلاق» وكان E‏ ا ۰ 


.)518 من «فتح القدیر»(۳:‎ )١( 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۳ 
في طهر لا رجعة فيه أو واحدة في طهر لا وُطِئت فيه أو حيض موطوءة وتجب 
رجعّها في الأصح 

في طهر لا رجعة فيه" “أو واحدة في طهر لا وُطِئتا "فيه » أو حيض موطوءة وتجب”” 
رجعثها في الاصح)'"» وعند بعض مشاتا 4 ا تستحب 

واعلم أن الطلاق أبغض المباحات"" 

١١‏ أقوله: في طهر لا رجعة فيه ؛ قيد لقرينه ؛ أي مرتين متفرّقاً في طهر واحدٍ لم 
يتخلّل بين الطلقتين رجعة؛ فلو تخلّلت بأن طلّق في طهر واحدة» ثم رجع: أي بالقول 
أو القبلة ونحوهاء ثم طلّق ثانياً في ذلك الطهر لا يكره» نعم لو رجمٌ بالوطء ثم طلّق 
يكره ؛ لكونه في طهر وقع فيه وطء. 

االترلت EEE‏ كار افير E‏ 

[“اقوله: وتجب ؛ أي إذا طَلْقَ حالة الحيض يحب أن يرجم بالوطء بعد انقضاء 
الحيض أو بالقول فيه ؛ رفعاً للمعصية بذلك «أمر النبي يل ابن عمرٌ وه حين طلق امرأتّه 
في ا لحیض»» ات البخاري» وغيره. 

[:آقوله: أبغض المباحات ؛ الأصل فيه حديث : «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»» أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم. 


.)57١ : في الحيض رفعا للمعصية بطلاقه لہا في الحيض. ينظر: «الدر المختار»(؟‎ )١( 

(؟) ومن المشايخ الذين اختاروا الاستحباب القدوري. ينظر: «متن القدوري»(ص77). 

(۳) فعن ابن عمر وك : «أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي ول فقال: مره فيراجعها ثم 
ليطلقها طاهرا أو حاملا» في «سنن الترمذي»)(7: 4 و«مسند أحملدل)(؟ : 0۸)»› 
وغيرهما. 

)٤(‏ في «سنن أي داود»(۲: 506): و«ستن ابن ماجة»(١‏ : 2)10٠‏ و«مسند عبد الله بن عمر» 
(55): و«النجروحين»(؟ : 75)؛ و«سنن البيهقي الکبیں»(۷: ۳۲۲)» وقال البيقهي : حديث 
أبي داود وهو مرسل» وني رواية «ابن أبي شيبة»(٤‏ : ۱۸۷) عن عبد الله بن عمر موصولا» 
ولا أراه حفظه. 

قلت: لكنه مذكور في سئن أبي داود موصولاء وق مصنف ابن أبي شيبة مرسلاء والله 


أعلم. 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مموم م معن فو ووو وو مداوالا ااا ااا وو SeveeSelKavSrtaanannen‏ 


وعند الدارقطني : ردنا تلق الله عله شيعا شمن أله مث الظلاق''.وفية ر : 
إلى أن الأصل في الطلاق الحظرء ومع وق معي ووه 

فإنذقلت: كيف يكون ن الحلال مبغوضا مع التنافي بين بين الحل أي الإباحة» وكونه 
يكوه لذعلا 


وقال ابن حجر في «فتح الباري»(۹: 307): أعل بالإرسال. وقال ابن عدي في 
«الكامل»(1 : )57١‏ بعد ذكر الحديث : قال لنا أبو داود: فهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. 
وقول بن أبي داود تفرد بها أهل الكوفة: يعني رواه معرف بن واصل ؛ لأنه كوف ولا أعلم 
رواه عن معرف إلا محمد بن خالد» قال الشيخ: ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالدء 
ولمعرف غير ما ذكرت شيء يسير» وهو ممن يكتب حديثه. 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(؟ : 1۳۸): هذا حديث لا يصح» ويحبى الوصاق 
ليس بشيء » قال الملاس والنسائي : متروك الحديث». وتمام الكلام فيه في الحديث الذي يليه. 

)١(‏ في «المستدرك ؟: 5١5؟»:‏ و«سنن أبي داود»(؟ : 14 بلفظ : «ما أحل الله شيئا أبغض إليه 

من الطلاق»» وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه» وقال في التمييز: روي 
موصولاً ومرسلاً وصحح البيهقي إرساله » وكذا أبو حاتم » وقال الخطابي: إنه المشهور. 

وله شاهد عند داري c(0:‏ واي : ۱))» و«عبد الرزاق»(1 : 
۰ عن معاذ 4ه مرفوعاً بلفظ اها خلى ال ها اس له فن التاق وله مخلق الله 
قينا غ وه أرق أبغض إليه من الطلاق...» الخ » ورواه الديلمي في «الفردوس»(0 : 
: عن معاذ بلفظ : «إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق»» لكته ضعيف بانقطاعه. 

وروى «الديلمي»(۲: )0١‏ عن أبي هريرة 4 أيضاً عن علي 4# رفعه بسند ضعيف : 
«تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش». 

وروي في «مصنف ابن أبي شيبة»(: : ۱۸۷) عن علي هه أنه قال: يا أهل العراق لا 
تزوّجوا الحسن » يعني ابنه فإنه مطلاق. فقال له رجل : والله نوجنه فما رضي أمسكه وما كره 
طلّق. 

وفي «صحيح ابن حبان»(١٠:‏ )ع و«موارد الظمآن»(١‏ : ۳۲۱): عن أبي موسى ذه 
قال رسول 5 : «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله» يقول: قد طلقت» قد راجعت». ينظر: 
«كشف الخفاء»(١‏ : ۲۸ - ۲۹) 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه نلف 


فإذا طَهْرَتْ طلقها إن شاءء وإن قال لموطوءته: أنت طالقٌ ثلاثا 
فل ند" ايكون قدو الصرووة: فاخ الطلاق الواحد في طهر لا وطء 


أمّا الواحدة فلأتها أقل. 
أا قالط ؛ فلأنه إن كان في حال الحيض يمكنٌ أن يكون لنفرة الطبع لا 
لأجل المصلحة. 
وأمّا عدم الوطء ؛ لثلا يكون شبهة العلوق. 
(فإذا طَهُرك طلفينا إن شا" وإن قال لموطوءته'": أنت ت طالقٌ ثلاث 
E ES‏ > فيشمل المباح والمندوب 
والواتجت والمكروة > كذا قال الشمني» وفيه تأمّل. 
والحق أن يقال: البغض هاهنا بمعنى عدم الرضى» والغرض منه إرشاد الأمّة إلى 
عدم ارتكابه إلا عند الحاجة. 
[١]قوله:‏ فلا بدّ...الخ؛ يعني لما كان الطلاق مع إباحته في نفسه مبغوضا عند 
الله مل لا بد أن يختار منه احتاج إليه ما قل وكفى» فكلّما كان أقلّ وأبعد من مواضع 
الإضرار كان أحسن. 
[۲]قولە: : طلقها إن شاء؛ شبد هراد الطلاق في الطهر الذي بعد الحيض الذي 
وقع فيه الطلاق› وآنه لا يخرج عن الستية إذا كان خالياً عن الجماع؛ وما ورد في 
الصحاح في قصّة طلاق ابن عمر 5 زوجته «آنه أمره رسول الله يك أن يراجعها ويمسكها 
حتى تطهرٌَ ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاءً طلق» وإن شاء أمسك»'» فهو محمولٌ على 
الإرشاد» رجاء أن تذهب نفرته بطول الزمان. 
[#اأقوله:: لوطو أى ولو حكما الكل رياه اتر يناعن غير المدنخولة: 
فإنّها تبين بطلاق واحد» ولا عدّة لها حتى تطلق فيها أخرى » جخلاف الموطوءة» فَإنّه 


)١(‏ فعن ابن عمر كا : «أنه نه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله به فسأل عمر بن 
الخطاب 5ه رسول الله ب عن ذلك فقال رسول الله وقّ: مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر 
الله ج أن تطلق لبا النساء» في «صحيح البخاري»(0: ۲۰۱۱)» و«صحیح مسلم)»(7: 
۲۳؛,) وغيرها. 


اهف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


للسنة'"' بلا نية'"' ية يقح عند كل طهر طلقة”) ؛ لان الطلاق الي هذاء (وإن نوى 
لكل الساعة صت : أي اليه حتى يق النّلاثْ في الحال خلافا لزفر 5 ؛ ؛ لأنه 


غ ا 


يمكن فيها وقوع طلاق آخر في عدتها. 

وبالجملة : الثلاث متفرقة ِنّما توجدٌ في الموطوءة وغير الموطوءة تبين بواحدة» نعم 
لو طلّقها بكلمة واحدة» بأن قال: أنت طالق ثلاثا تقعٌ الثلاث ولا تحلَ له حتى تنكح 
زوجا غيره. 

[١]قوله:‏ للسنّة ؛ اللام فيه للوقت» ومثله في السنة؛ أو على السنة» أو مع 
السنة» وكذا مافي معناه: كطلاق العدل»ء وطلاق الدين» أو الإسلام» أو أحسن 
الطلاق أو أجمله»ء أو طلاق الحقء أو القرآن» أو الكتاب» أو نحو ذلك. كذا في 
«البحر»". 

[۲]قوله : بلا نيّة ؛ احترر به عمّا كانت له نيّة» فاه تعتبر يته » فإنّما لکل امرئ ما 
و 

["قوله: يقع عند كل طهر. الى قتع أرلها ق أرل طهر E‏ 
طهر وَطِئْ فيه؛ ولا في حيض» فإن كان ذلك الطهرٌ هو الذي تكلّم به فيه تقعٌ فيه 
واحدة للحال» ثم عند كلّ طهر آخری» وإن كانت حائضاً عنده أو جامعها فيه لا تطلق 
حتى تحيض ثم تطهر. 

وهذا كله إذا كانت من ذوات الحيض » فإن لم تكن حائضة يقعٌ أحدها في الحال» 
ثم في كل شهرٍ واحد» وني غيرالموطوءة أيضاً تم واحدة في الحال» وتبين منه» ثم لو 
نكحها بعد ذلك وقعت أخرى » وبانت بلا عدّة؛ فإن نكحها ثاثا تق ثالثة» وذلك لان 
زوال الملك بعد اليمين في الطلاق لا يبطله. كذا في «البحر»'" 

[٤اقوله:‏ لأنه بدعي ؛ حاصل دليله: أن النية ّما تعتبرٌ به إذا نوى واحداً من 
محتملات اللفظ » وهاهنا ليس كذلك» ٠‏ إن إيقاعَ الطلقات الثلاث مرّة واحدة بدعي» 


.)۲١۲ «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 
.)۲١١ (؟) «البحر الرائق»(”:‎ 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه يفف 


وعندنا" اللاث دفعة سني الوقوع: أي وقوعها مذهب أهل السنّة'"”". 
وخلاف السنّة» فقد أخرج النُسائيّ عن محمود بن لبيد أنّ رجلا طلق في عهد 
رسول الله # امرأته ثلاثاً فغضب رسول الله يل وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم»'"؛ فكيف تصح نيته بقوله للسنة. 
[١أقوله:‏ وعندنا... ال ؛ إشارة إلى الجواب عن دليل زفرَ 5 بأنَ الطلاق السني 
أحدهما: أن يكون على الطريق المسنون المأثور عن رسول الله يو وأصحابه ن 
وثانيهما: أن يكون على وفق مذهب أهل السنّة والجماعة؛ وإيقاع الثلاث دفعة؛ 
وإن كان بدعبّاً لكنّه سني الوقوع» فإذا نوى لقوله: «للسنّة» هذا المعنى صحّت نيته» 


ووقع الثلاث دفعة. 

1" أقوله: مذهب أهل الستّة ؛ أي جمهورهم» ولا عبرة بن خالفهم» وقد وقع 
الخلافُ فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : نه إذا طلّق ثلاثاً جتمعا بطل قوله وأثم به» ولا يقع به شيء؛ وهو قول 
الشيعة الرافضينَ لاتّباع أجلّة الصحابة ‏ المدّعين بأفواههم أنّهم من شيعة أهل البيت 
وأنصارهم. 

واستدلوا بأل إيقاعٌ الثلاث دفعة بمنوعٌ شرعاء فلا يعتبرٌبه» فقد ورد عن النبي 
: «مّن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر 


57 وللعلماء كتب كثيرة ألفت في الرد على من ادّعى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع مرة‎ )١( 
منها: «شفاء العليل في الرد على من أنكر وقع الطلقات الثلاث بمرة أو بمرات بدون رجعة‎ 
بينها»» «لزوم الطلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع للعالم دفعه» للشنقيطي » و«الإشفاق في‎ 
أحكام الطلاق» للكوثري» وغيرها.‎ 

(؟) في «سنن النسائي الكبرى»(7: »)۳٤۹‏ و«انجتبى»(7 : »)١57‏ قال ابن كثير: إسناده جيد. كما 

في «أضواء البيان»(١‏ : »)۲٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»2(ص170): «رواته 
موثقون». 
(۳) في («صحیح البخاري»(؟ : 2017/07 و«(صحيح مسلم»(٤‏ : 84)»). وغيرهما. 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


“seacaveseecececunuenccnecEnSCCBOGOCOCGCCOOLODIIOOOPOCOCOOOGCORGORGOCRCDASOOCOCOOOOVOACCCCOOOOOGSSBERRNRAGeenoeeees 


وجوابه: أنّ الممنوع شرعا كثيرا ما رتب أثره شرعاء وإن لزم به الإثم» ألا ترى 
إلى أن الظهارَ مع امرأته قول منكرٌ وزورٌ كما نص الله غل عليه بقوله في كتابه» ثم رتب 
عليه حكمه إذا ارتكبه أحد. 

وألزم عليه أداء الكفارة على ما فصّله الله جل في سورة الجادلة. 

وأيضاً قد ثبت في الصحاح السئّة وغيرها: «أنّ ابن عمرّ #5 طلّق امرأتّه حالة 
الحيض»''' وهو بمنوعٌ شرع فأمره رسول الله يع بالرجعة» ولولا وقوعه لم يأمره 
بالرحية 5 إذ ل رجه لد ت أثر الطلاق: 

وأمّا حمل الرجعة في هذا الحديث على غير هذا المعنى المتعارف كما أيده ابن 
القيّم الحنبليّ في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»» وبسط فيه الكلام فباطل عند من 
لا نظ وتامل و وات فآ عر 

وأيضاً قد ثبت في «صحيح البُخاري»" وغيره : أن ذلك الطلاق الذي فعله ابن 
عمر #: حالة ا لحيض حسبت تطليقة شرعاً» ولو كان غير معتبر مطلقاً لم يكن كذلك. 

وبالجملة: ليس كل ما هو منوعٌ شرعا باطلاً مطلقاء حتى يتفرع فيه عدم وقوع 
الثلاث مطلقاء ومن اذُعى ذلك فعليه البيان. 

القول الثاني : إِنّه إذا طلّق ثلاثاً تقع واحدة رجعية» وهذا هو المنقول عن بعض 
الا وبه قال داود الظاهري وأتباعه› وهو أحدٌ القولين لمالك 45 ولبعض 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(0 : ١0؛‏ و«صحیح مسلم»(۲: 221١97‏ وغيرها. 

(۲) فعن ابن سيرين #5 قال : «طلق ابن عمر ذه امرأته : وهي حائض فذكر عمر للنبي ولد فقال: 
ليرجعها. قلت : تحتسب؟ قال : فمه؟» في «صحيح البخاري»(0 : )١‏ وغيره. 

(۳) لم يحصل خلاف بين الصحابة له ولا التابعين في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا كما حققت ذلك في 
كتابي «مئة دليل ودليل»» وهذا ما حققه أيضا شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور هاشم جميل في 
كتابه «فقه سعيد بن المسيب»(7: »)۳١١‏ وكذلك الإمام الكوثري في «الإشفاق»(ص”17 - 
۳) بل إنه لم يقل بوقوع الطلاق الثلاث واحدا أحد يعتد به من علماء هذه الأمة كما حققه 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في (بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» 
حيث قال : «اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة كك ولا من التابعين ولا من أئمة السلف 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۲۹ 


أصحاب أحمد ذه وانتصر لهذا المذهب ابن تيمية الحنبلي في تصانيفه» وتلميذه في 
كتابه «زاد المعاد»» و«إغاثة اللهفان» وغيرهماء ومن تبعهماء وبسطوا الكلام فيه. 

وحجتهم ما ورد في «صحيح مسلم» و«البخاري» وغيرهما : أن الطلاق الثلاث 
كانت على عهد رسول الله يلو واحدة» وكذا في عهد أبي بكر ذه وصدر من خلافة 
عمر 4ء ثم إن عمر يك أمضاه عليهم»'". 

ثم افترق القائلون بهذا القول على سبيلين» فمنهم من عمَّم هذا الحكم الموطوءة 
وغير الموطوءة؛ ومنهم من خصه بغيرالموطوءة. 

والقول الثالث: إن الثلاث تقع بإيقاعه» سواء كانت المرأة مدخولة أو غير 
مدخولة» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين 
وأتباعهم. 1 

و ته ثلاث »> قال: «هي ثلاث › لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره»”” e‏ 

ومثله روي عن علي ڪه" ' أخرجه البيهقي وأبو تُعيم. 

وعن ابن عباس وأبي هريرة وابن الزبير وعائشة #هء أخرجه مالك. 

وعن ابن عمر #اء أخرجه مالك. 


المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول 
بحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد». 
وإذا تمهد لك هذا فعليك أن لا تغتر بظاهر كلام اللكنوي هاهنا بأن وقع في المسألة خلاف ؛ 

لأنها من المسائل المجمع عليهاء التي لم تختلف الأمة فيهاء وهذا ما صرّح به الإمام امحقق ابن 
البمام في «فتح القدير»(؟: )٤۷١١‏ إذ قال: لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم 
ينفل حكمه ؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف». 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(۲: 225١99‏ وغيره. 

((كااق رسن البيهقي الک( »)٤‏ وغيره. 

(*) فعن الحكم : «إن علياً وابن مسعود وزيد بن ثابت اه قالوا : إذا طلق البكر ثلاثاً فجمعها لا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 36)ء وغيره. 


رق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووومم ووو ووو ووم فوم مدوم وو وو ودود و ووو ووو ووم مدوم مايا0 


0 /؛ تمسكا"' بقوله تعالى: 9 القن مبان 4 الآيةء 


وعن مغيرة بن شعبة 4 أخرجه البيهقي. 

وعن الحسّن بن علي أخرجه البيهقي. 

وفي الباب آثار كثيرة شاهدة على ما ذكرنا"'". 

وأجابوا عن حديث ابن عباس له بوجوه عديدة أجودها ما ذكره اللوي وغيره: 
أنّ الناسَ كانوا في العهد النبوي وما بعده يطلقون بألفاظ ثلاثة» ويريدوثٌ بها الواحدة 
وتأكيدها ؛ فلذلك كانت تجعل واحدة. 

لم لجا عطاك لفاس على العلا كار ناتك انبا زه وإشنكر a‏ 
حكم عمرّ بإمضاء ء الثلاث ووافقه جمهورٌ الصحابة طن فليس حكمه مالفا للشرع 
الثابت» ولا هو محمولٌ على تجرد السياسة ؛ إذ لا ين بأحد من الصحابة و فضلا عن 
عمر 5 آنه يبدّل حكما شرعيا سياسة» وللتفصيل موضع آخر. 

[١أقوله:‏ تمسّكاً. .. الخ؛ حاصله: أن الله خلا قال: + الى تان مسا 
مغروني أو ترح اخسن ن4 "» نزل ذلك إبطالاً لما كانوا يرتكبونهء فإنّهم كانوا يطلقون 
ا ا ا ا ا 
الرجعة مرّتان» وبعد ذلك فعليه أن يمسك زوجته أو يسرَّحها بالطلقة الثالثة» أو بانقضاء 
العدّة» فإن طلقها أي بعد المرتين فلا تل من بعد حتى تتكح زوجا غيره. 

فقوله: ينان 4 يدل على أنّ الطلاقين إِنّما يوقعان دفعتين لا دفعة» فكذلك 
الثلإث لا تقع إلا بدفعات. 

ونحن نقول: إن كان المراد به أن الطلاق الذي تصح بعد الرجعة اثنتان» وبعد 
الثالثة يحتاج إلى التحليل» ولا : تصم الرجعة» فلا دلالة له على التفرّق» وإن كان المراد 


)١(‏ قال الحلي الشيعي في «شرائع الإسلام»(7: :)١7‏ طلاق الثلاث من غير رجعة بينها باطل 
ا 

(۲) قد جمعت جلها في كتاب خاص سميته «مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا 
بالدليل»» فمن شاء الوقوف عليها فليراجعه. 

(۳) البقرة: من الآية9؟؟. 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۲۳۲ 


ديقع طلاق كل زوج عاقل بالخ حرّء أو عبد» ولو سكران 

(ويقع" طلاق كل زوج" 'عاقل بالغ حرء أو عبد» ولوسكران ): أي وإن 
كان الزوج سكران 
به آنه يوقع مرة بعد مرّة» فهذا لا يدل إلا على أنّ هذا هو الطريق الشرعي في الإيقاع : 
ولا كلام فيه» وليس في الآية ما يدل على آنها لا تقع دفعة وإن أوقعها أحد 

١1‏ أقواه: ويقع... الخ ؛ الأصل فيه حديث : «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله»"» أخرجه التَرْمِذِي. 

وعن ابن عباس #5:: «لا يجوز طلاق الصبي»» أخرجه ابن أبي شيبة. 

قال ابن البمام'": «معلومٌ من كلّيات الشرع أنّ التصرّفات لا تنفد إلا تمن له 
أهليّة التصرّفء وأدناها بالعقل والبلوغ > خصوصاً ما هودائرٌ بين الضرر والنفع؛ 
خصوصا ما لا يحل إلا لانتفاء مصلحة ضده القائم كالطلاق» فإنه يستدعي تمام العقل 
ليحكم به التمييز في ذلك الأمرء ولم يكف عقل الصبي ؛ لاله لم يبلغ مبلغ الاعتدال». 

["افوله: كلّ زوج ؛ ولو كان مكرها؛ لأنّ الطلاق ما يستوي فيه الجدّ والبزل ؛ 
لحديث: «ثلاث جدّهن جد» وهزلبنٌ جدّ: الطلاق والنكاح والعتاق»”"؛ أخرجه 
الطبراني» وعند عبد الرزّاق: «مّن طلق وهو لاعبُ فطلاقه جائز» ومن أعتق وهو 
لاعبٌ فعتاقه جائز» ومّن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز»“» ومن المعلوم أن الهازل لا 
يكون له قصد الإيقاع » فلأن يقع طلاق المكره» وهو قاصد له أولى. 


)١(‏ في «سئن الترمذي»(۳: 59457)» وغيره. 

(۲) في «فتح القدیر»(۳: .)٤۸۷‏ 

() بلفظ: «والرجعة» في «المستدرك»)(7 : 73») عن أبي هريرة #5 وقال الحاكم: حديث 
صحيح الإسنادء و«المنتقى»١:‏ 4178 و«سنن الترمذي»(: »)٤۹١‏ وقال: حسن 
غريب» و«ستن البيهقي الكبير»(/ا: 2)51٠‏ و«سنن أبي داود»(۲: ۲۵۹)» و«سنن ابن 
ماجة»(١‏ : /19)؛ و«سنن سعيد بن منصور»(١‏ : »)٤۱٥‏ و«شرح معاني الآثار»(7: ۹۸)» 
أماما ورد من لفظ: «العتاق» بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنها لم تصح 
وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في «التحقيق»(7 : .)۲۹٤‏ ينظر: «خلاصة 
البدر المنير»(؟ : ١57؟)2‏ و«تحفة المحتاج»(7 : 2»؛ وركشف الخفاء»(١‏ : 20789 وغيرها. 

.)175 عن أبي ذر #5 عن رسول الله كو في «مصنف عبد الزراق»(7:‎ )٤( 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
طاك أو م أو أ اشا ته المعهودة 
خلافا ري ( طائع أو مكره » أو أخرس بإشارته المعهودة" 8 
١1‏ أقوله: خلافاً للشافعي ذه ؛ فإنّهِ لا يقعُ عنده طلاق السكران" ؛ لاله أسوءُ 
حتى يستقيظ»» فلأن لا يقمٌ طلاقه أولى» وهذا هو مختارٌ بعض مشايخنا كالكرخي 
والطحاوي» وأكثرهم قالوا بوقوع طلاق السكران؛ زجرا له على سكره. 
["آقوله: إشارته المعهودة ؛ أي الدلالة على الطلاق. 


)١(‏ لكن في كتب الشافعي وأصحابه: يقع طلاق السكران. ينظر: «الأم)(0 : ١۲۷)ء‏ و«المنهاج))( 
۳ 774), و«مواهب الصمد))(صض؟5١).‏ 

(؟) وهو من يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضها بأن لا يعرف الرجل من المرأة» ولا السماء من 
الأرضء ولا الطول من العرض كما في «حاشية التبيين»(7: 915١)ء‏ وله حالان: 

أن کر دنك سه ما کا اراھ شي مره اا ر مو كان هرا أن 
عيذ ل سوقييفا ا قب وطلق زوجيّه وقمّ عليها الطلاق ؛ لأنه مخاطب شرعا 
بقوله غلا : +( تا اد یی انوا لا ربوا ألصصكزة واس سكن #لالنساء چ 
نفوذ تصرفه ؛ لأن عقلّه زال بسبب هو معصية» فيجعل باقياً زجراً له . وأما البنج فإنه إن كان 
للتداوي لم يقع لعدم المعصية» وإن كان للهو وإدخال الآفة قصداً فإنه يقع زجراً على المغتى 
به» كما في «رد امحتاں»(۳: .)51١‏ 

؟ أن کو شير نعضي کی شرنيا دوا میک تعن فيد العا يضف ات اتدل لارا 
اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يسيغها إلا الخمرء أو أكره على تعاطي ما 
يسكر فتعاطاه» فسكر وطلق زوجته فلا يقع. ينظر: «سبل الوفاق»( ص۹٤۲‏ - »)۲٠١‏ 
و«شرح الأحكام الشرعية»(١‏ : ۱۹۷ - »)١1548‏ و«التبيين»(؟ : +)١95‏ و«رد المحتار»(7: 
*؛ وغيرها. 

(۳) في «سنن أبي داود»(٤‏ : »)۱٤١‏ و«سنن الترمذي»(4 : ۳۲)» وحسنه» و«صحيح ابن حبان» 
(۱: 85©)ء و«صحيح ابن خزيمة»(7: »)۱٠۲‏ وغيرها. 

(:) لأنها صارت مفهومة» فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناء واستحسن ابن البمام في «فتح 
القدير»(7: )14١‏ أنه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لم يكن كاتباء ومشى عليه 
الشرنبلالي في «الشرنبلالية»(1 : c(1‏ وی عابدين في «رد ا محتار»(7 : 0 أن هذا 
هوالمفهوم من ظاهر الرواية» لكن يشترط في اعتبار إشارة الخرس الطارئ: أي معتقل اللسان 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ورا 


لا طلاق صبي »؛ ومجنون» ونائم» وسيّدٍ على زوجة عبده. وطلاق الحرة» والامة 
ثلاثة واثنان» ولو زوّجَهما خلافهما 
لا طلاق صبيّ» ومجنون» ونائم» وسيّد"' على زوجة عبده. 

وطلاق الحرّة'"', والأمة ثلاثة واثنان): أي طلاق الحرّة ثلاثة» وطلاق الأمة 
اثنان» (ولو زوّجهما” خلافهما) 

[١اقوله:‏ وسيد؛ يعني إِنّ طَلّىَ سيّدٌ زوجة عبد لا يقع طلاقه؛ فإِنّ الطلاق لا 
بملكه إلا مَن يملكها بالنكاح» وإن هو إلا العبدء ويدل عليه حديث : «إنّما الطلاق لن 


اغد السناق” . 
["]قوله: وطلاق الحرة... الخ ؛ أشارَ به إلى أن في المتن لف ونشر مرتّباء واختاره 
للاختصار. 


[۳]قوله: ولو زوّجهما؛ الواو الوصلية ؛ أي ولو كان زوج الحرة عبداء وزوج 
اا ر فهاهنا أربع صور: 

زوج حر مع زوجته» وفيهايملك عليها الثلاثء ولا تبِينُ بينونة مغلظةء يحتاج 
إلى التحليل إلا بعد الطلاق الثالث. 


أن تدوم العقلة إلى وقت الموت على المفتى بهء كمافي «درر الحكام»(؟: ١55)؛‏ 
و«الشرنبلالية»(؟ : 578)» ود«الدر المختار»(؟ : 570)» و«البحر الرائق»(۸: 0145). 
وقدره التمرتاشي بسنة» وقال صاحب «مجمع الضمانات»(ص 00 5) أنه ضعيف. قال ابن 

عابدين في «رد المحتار»(؟ : 0؟5): وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل 
الموت وكذا سائر عقوده» ولا يخفى مافي هذا من الحرج»ء ثم قال: وفي التتارخانية عن 
«الينابيع»( 183 /ب) : ويقع طلاق الأخرس بالإشارةء ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ 
عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم يعتبر 

(۱) قي «سنن ابن ماجة»(١: »)۳١١‏ و«سنن الدارقطني»(40 : ۷ ودالمعجم الكبير»(١١:‏ 
٠‏ ). ودالكامل»(7 : »)١١‏ و«سنن البيهقي الكبيں»(۷: ١۳۷)ء‏ وقال البيهقي وابن حجر 
في «تلخيص الحبير»( ۳: 2)511 والبيثمي في «مجمع الزوائد»(4 : 4 6» والكناني في 
«مصباح الزجاجة»(7: :)۱١١‏ ضعيف. وينظر: «كشف الخفاء»(١‏ : ۸٤۲)ء‏ و«الدراية»(؟ : 
689 و<«نصب الراية»(5 : 76١)ء‏ و«خلاصة البدر المنير»(؟ : ۲۲۸)» وغيرها. 


r4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن اعتبار الطلاق عندنا باللساء""» وعند الشافعِي"" ذه بالرّجال» فإذا كان زوج 
الأمة حرا فالطلاق عندنا اثنان: وعنده ثلاثة") وإن كان زوج الحرَةٍ عبداء 
فالطلاق عندنا ثلاثة » وعنده اثنان. 

وزوج عبدٌ وزوجته أمة» وفيها يملك الطلاقين» فتبين باثنين » وهاتان الصورتان 
اتفاقيتان. 

وزوج حر وزوجته أمة » وفيها تبين عندنا باثنين» وعند الشافعي له بثلاث. 

وزوج عبد وزوجته حرةء وفيها تبين عندنا بثلاث» وعنده باثنين» له حديث: 
«الطلاق بالرجال» والعدّة بالنساء»”» روي موقوفاً في «مصئّف عبد الررّاق» على ابن 
عباس وزيد بن ثابت وعثمان وغيره . 

ولنا حديث: «طلاق الأمة ثنتان» وعدّتها حيضتان»'"» أخرجه أبو داود 
والتّرْمِذِيٌ بسند ضعيف مرفوعاء وقال ابن الہمام بعد بسط ما له وما عليه: «إن لم 
يكن هذا الحدیث صحیحا كان حستا». اد رعاو ينه عن الفلناء على وف كنا 
ذكره التَرْمِذِيّ » ويؤيده أ يضا أن حل امحلية نعمة والرق أثر في تنقصيها. 

1 قوله: بالنساء ؛ كاعتبار العدّة» فإنّ عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة» وإِنّما جعل 
فين لعدم إمكان تجزئ الحيضة الواحدة؛ ويؤيده قوله غ8 : 8 لدا طلقتم أليْسَآه 
تلاش مّرك اا اليدّة )4 ". 

[؟أقوله : وعنده ثلاثة ؛ فلا تبينٌ بعد الطلاقين بينونة مغلظة» بل بعد الثالث. 


)١(‏ ينظر: «متن الزبد»)(ص‌۱۲۲)» و«حاشیتا قليوبي وعميره»(”: 207737 و(اتحفة المحتاج))(8: 
7) و«مغني المحتاج)(7: »)۲۹٤‏ وغيرها. 

(۲) في «السنن الصغرى»(7 : 45)» و«المعجم الكبير»(9 : ۳۳۸)» و«سنن سعيد بن منصور»(١‏ : 
۵؛) وغيرها. وفي «مصنف عبد الرزاق»(9 : )۲۳١‏ عن ابن المسيب» 

(۳) في «سنن أبي داود»(١‏ : 174)ء و«سئن الترمذي»(7: 587): و«سنن ابن ماجة» 
.)59١:1(‏ و«المستدرك»)(؟: ۲۲۳)» وصححهء و«المعجم الأوسط»(۷: »)۲١‏ و«سنن 
سعيد بن منصور»(١‏ : 20707 وغيرها. 

(4) في «فتح القدير»(7: 197). 

(0) الطلاق: من الآية١.‏ 


باب إيقاع الطلاق 
رةه : ما استعمل فيه دون غيره» مثل : أنت طالق › فا وطلقتّك 
باب إيقاع الطلاق ' 
اشر 1ها اتيم" قيدووق غ معز ٠‏ انع طالق» ومظلدة وطك 
[١اقوله:‏ باب إيقاع الطلاق ؛ ليس المراد بيان هذا المعنى المصدري» بل بيانٌ 
الأحكام المعلقة بما به الإيقاع, فما في هذا الباب كالتفصيل ل في الباب السابق» فإنّ ما 
تقدّم كان ذكرٌ الطلاق نفسه وأقسامه الأوليّة وإيراد الكليّات» وما في هذا الباب بيان 
لأحكام جزئيّاتهاء والمقصود منه بيان خصوص ألفاظه وتقسيمه باعتبارها. 
اقول : صريحه... الخ ؛ قسّموا الطلاق إلى قسمين: صريح › وكناية. 
فالصريح : اللفظ الذي لم يستعمل إلا فيه أو يستعمل فيه غالباًء حقيقة كان أو 
مجازا. 
والكناية: ما بخلافه» كذا ذكر في «الفتح»'''» وغيره. 
[۳اقوله: ما استعمل ؛ المراد بما: اللفظ» فإنٌ ركنّ الطلاق: هو التلفظ بلفظ يدل 
عليه؛ فلا يقع بمجرّد العزم والنية. كذا في «البناية». 
ويلحق به ما يقوم مقامّه كالإشارة المفهومة والكتابة» وفي إطلاقه إشارة إلى عدم 
اعتبار خصوضية اللغة الغربية» بل يعمها وغيرها من الفارسية والبندية وغيرهما. ‏ ' 
ياف إظلاة الاسيعمال كنار إل الله ا م ونا اليد 
للاستعمال» وعليه بنوا وقوعٌ الطلاق بالألفاظ المصحفة التي لا تستعمل إلا فيه وإن 
كانت متضمّنة للتحريف من العوام مثل : طلاع » وطلاك» وتلاقء» وتلاك ونحو ذلك»› 
وأما إن تهجى بحروف الطلاق» فقال لزوجته: ألف نون تاء ط ألف لام قاف» فهو من 
قبيل الكنايات» يقع به الطلاق بالنية. كذا في «الذخيرة». 
1 ]قوله: مثل ؛ أشار به إلى آنه ليس الصريح منحصرا في هذا الألفاظ» فيدخل 
فيه: كوني طالقاء وأطلقي» ويا مطلقة بتشديد اللام» وأطلقتك. كذا في «البح» 
)١(‏ «فتح القدير»(5 : 7). 


() «البناية»(5 : ۳۹۸). 
(۳) «البحر الرائق»(۳: ۲۷۲). 


۲۳۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقع بها واحدة رجعيّة» وإن نوى صِدهء أو ينو شيا 
ويقع بها واحدة"رجعية > وإن نوى ضده): أي ضا" الواحدة الرجعية› 
وهو الواحدة البائنة» أوأكثرٌ من الواحدة» ولفظ «المختصر»: ويقع بها رجعية 
أبدا”": أي سواءٌ لم ينوء أو نوى واحدة رجعية » أوبائئة » أو أكثرمن الواحدة» (أو 
ینو شیع" 

ولا بد في الكل من إضافته إلى زوجته على سبيل الخطاب أو غيره» سواءً كانت صريحة أو 
مدلولة بالقرائن. 

١1‏ ]قوله : واحدة ؛ صفة لحذوف؛ أي طلقة واحدة رجعيّة إذا لم يكن هناك شي 
عله اتنا : «لالصريخ على توعد" نوع يقع به الطلاق الرجعي “الذي للك به لز 
الرجعة في العدّة, ونوعٌ يقع به الطلاق البائن الذي يحتاج فيه إلى نكاح جديد قبل 
التحليل أو بعده. 

وله : أي ض... الخ؛ إشارة إلى أن الضميرٌ إلى الواحدة الرجعيّة لا إلى 
الواحدة فقط » ولا إلى الرجعية » والحاصل أن وقوعٌ الطلاق بالألفاظ الصريحة لا يتاج 
إلى الثيةء بل يقع بهاء سواءً نوی شیئا أو لم ينو شيئاء وسواء نواه أو نوی خلافه. 

.والأصل فيه حديث وقوع الطلاق بالبزل كما ذكرناه» نعم لا بد في وقوعه قضاء 
وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما معناه» وعدم صرفه إلى ما يحتمله » فلو 
كرّر مسائل الطلاق بحضرة زوجته مخاطبا أو كتب نقلا : امرأتى طالق » > مع التلفظ. 

أو لقنته لفظ الطلاق فتكلّم به غيرٌعالم بمعناه لا يقح لا قضاء ولا ديانة» ولو 
راتخم كرت سين ميال ري : أنت طالق» لا تطلق ديانة. كذا في «الفتح»”" 
«والئهر»'”" 

/ [”آقوله: : لم ينو شيئا ؛ أمّا لو نوى بالطلاق الطلاق عن الوثاق أو القيد دق 
ديانة إن لم يقرنه بعدد» وإن كان مكرها صدق قضاء أيضا . كذا في «البحن 


.)85 انتهى من «النقاية »0ص‎ )١( 
.)7 : «فتح القدير»(؟‎ (۲) 

(۳) «النهر الفائق»(؟ : ۳۲۲). 
)٤(‏ «البحر الرائق»(7: .)۲۷١‏ 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق هنا 
وني أنت الطلاق» أو أ: نت طالقّ الطلاق› أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية 
إن ؛ لم ينو شيئاًء أو نوى واحدة» أو اثنتين» وإن نوی ثلاثا ثلاث 

وفي أنت الطّلاق”"', أو أنت طالقٌ الطلاق»ء أو أنت طالقٌّ طلاقا يقعٌ واحدة 
رجعيه إن لم ينو شيئاء ٠‏ أو نوی واحدة "نا أو اتن "» وان نوی ثلاث فثلاث) , 
هذا فى الحرة» آنا فى الأمة فشتتان اة اللات في ار 

[١]قوله:‏ وفي أنت الطلاق... الخ ؛ هذه الصورٌ التي يخبرٌ عنها بالمصدر معرفا أو 
منكراء أو باسم فاعل بعده مصدرٌ معرّفا أو منكرا حكمها مغاير من وجه المصدر التي 
يخبرٌُ عنها بالمشتق فقط على الصور التي لا يذكرٌ فيها المصدر» تقع فيها الطلاق الواحد 

وني هذه الصور تقع الواحد الرجعيّ إذا لم ينو شيئ أو نوى الواحدٌ رجعيا كان أو 
بائناء أو نوى اثنتين» وأمّا إذا نوى فيها الثلاث يقع فيها الثلاث بخلاف الصور الأولى؛ 


فان ني الغلاث هناك ملغاة. 

انوك او ترق وااو ا ا ای ادن انا نو ری ا وا 
وبالملصدر أخرى وقعت رجعيتان على رأي بعض المشايخ › وهو رواية عن أبي 
يوسف 45. 


ووجهه: أن كلاً منهما صا لإيقاع الطلاق به» فصار كآنه قال: أنت طالق 
طالق» وعند فخر الإسلام 5ه لا تقع إلا واحدة؛ لأنّ الطالق نعت؛ والطلاق مصدره 
جيء به للتأكيد» وهو الذي رجحه في «الفتح» و«النھر»" وها 

[لااقوله : أو اثنتين ؛ فيه خلاف زفر 45 » فإنّه يقول: الثنتان بعض الثلاث» فلما 
صحت نيّة الثلاث صحت نيّة الثنتين ؛ لأنّ مصدرّ يحتمل الواح والاثنين والثلاث. 

ونحن نقول: إن حى العويكد فتراعاة و في ألفاظ الواحدان إما باعتبارٍ الذات ؛ 
کزید» وإمّا باعتبار النوع كرجل ؛ كا اغا ی کو قط ا 
على العدد الحض» ومراعاة التوحّد تكو بأحد أمرينء إمّا بالفردية بحسب الحقيقة» أو 


لل «فتح القدير»(: : .)٩‏ 
(۲) «النهر الفائق»(؟ : ۳۲۲۳ - 378). 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقد دُكر”' في أصول الفقه : إن لفظ المصدر واحد لا يدل على العددء فالئّلاث 

ولد اعقاري ملحت ألد یرت a‏ أ 

الاثنان في الحرّة» فعدّدٌ محضٌ لا دلالة للفظ المفرد عليه. 

الفرديّة بحسب الاعتبار كالطلقات الثلاثة» فإلّه واحد اعتباراء وإن كان متعددا حقيقة: 

واي غا عفن لبون باعي له فة ول اعارا ند امدقم نه ديلب 

الواحد. كذا في «البداية»''' وشروحها. 

١1‏ ]قوله: وقد ذكر... الغ ؛ قال الشارح 45 في «التنقيح» وشرحه «التوضيح» في 
«حث الأمر»: «المصدرٌ فرد إِنْما يق على الواحد الحقيقي؛ وهو متيقن أو مجموع 
الأفراد؛ لآنه واحدٌ من حيث المجموع؛ وذا محتملّ لا يشبت إلا بالنيّة لا على العدد 
المحض. 

ففي: طلّقي نفسك عندنا يقع على الواحدء وتصح نيّة الثلاث لا الاثنين؛ لان 
الثلاث مجموعٌ أفرادٍ الطلاق» فيكون واحد اعتبارياء ولا تصح نيّة الاثنين؛ لأنّه عددٌ 
محضٌ لا دلالة لاسم الفرد على العدد». انتهى”". 

[۲]قوله: فتصح نيته ؛ وَإِنْما لا تصح فيما لم يذكر فيه المصدرء نحو: أنت طالق 
ونحوه ؛ لأنّ المصدرّ هناك غيرٌ ملفوظء هو ثابت بطريق الاقتضاءء فإنّه من حيث اللغة 
يدل على اتصضاف المرأة بالطلاق: ولا يدل على ثبوت إنشاء الطلاق من المتكلّم إلا 
اقتضاءً شرعا. 1 

وقد تقرر في مقره أن المقتتضى لا عموم له» فلا تصح فيه نيّة الاثنين» ولا 
الثلاث» نعم تصح نيّة الثلاث في طلّقي نفسك ؛ لان معناه: افعلي فعل الطلاق» 
فشبوت المصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ؛ كذا فصّله الشارح 5 في 
«تنقيح الأصو ل»”" في «بحث المقتضى». 


)200 «المداية»» و«فتح القدير»(5 : .)١١‏ 


(۲) من «التوضيح»(١ (T1:‏ 
() «تنقيح الأصول»(۱: ۲۹۸). 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق ۳۹ 


وبإضافة الطّلاق إلى كلها > أو إلى ما يعبر به عن الكل ؛ كأنت طالق» أو رأسك» 
أو رقبتك ؛ أوعنقك» أو روحُك» أو بدك يأ بي قن ادوع لف 1ن 
فرجك»› :وإ ا ا > أو تُلئِك يقع» وإلى يدهاء > أو رجلها لاء 
وكذا الظهّرء والبطن > وهو الأظهر 

(ويإضافة الطّلاق إلى كلها > أو إلى ما يعبرٌ به عن الكل"''؛ كأنت طالق» أو 
رأسك» أو رقبتك» أو عنقك» أو روحُكء أو بدّك» أو جسذك» أو وجهك»› 
أو فرجُك» أو إلى جزء شائع كنصفِك» أو تُلئِك یقع › وإلى یدھا"» أو رجلها لاء 
وكذا الظهّرء والبطن» وهو الأظهر)'“ 

١[‏ أقوله: إلى ما يعبّر به عن الكل ؛ أي إلى عضو يعبر به عرفاً واستعمالا عن 
الذات» كالرقبة» يدل عليه قوله جل : ورد ربق مُؤْمكقٌ 4 إن فا رل وم 
من ألتما اة طت اهم ها حَضْيِينَ ) )4 ". 

وكذا العنق » قال الله ل : :۽ فَطلَت نهم َا َي 2 حضون ((8) )' ؟» والمرادُ ذواتهم 

وكذا الرأس» يقال: فلان رأمر القوم» وفلانٌ أعتق كذا وكذا ا 

وكذا الروح» يقال : هلك روحه ؛ أي نفسه. 

وكذا الوجه» قال الله : + كأ اسما تما ولا مُأ چ“ ؛ أي ذاته. 

وكذا الفرج» قال رسول الله 3: ل 5 
«البداية»” 2 ولم يجده مخرّجو أحاديثه بهذا اللفظ » بل بلفظ : «نهى عن ذوات الفروج 
أن يركبنَ السروج»'"', أخرجه ابن عدي في «الكامل». 

[۲اقوله: وإلى يدها... الخ؛ يعني لا يقع الطلاق بإضافته إلى ما لا يعبر به عن 
الكل عرفاً مشتهراً كاليد» والرجل» والظهرء والبطن» والشعرء والأنف» والدبرء 
والساق» واللسانء والأذن» والفم» والصدرء والذقن» والسنّء والريق» ونحو ذلك. 


.)23٠١ وهو الأصح في «التبيين»(؟:‎ )١( 

(؟) النساء: من الآية؟4. 

(۳) الشعراء: من الآية4. 

(5) البقرة: من الآية6١١.‏ 

.)١5 : «البداية»(؟‎ )6( 

)١2(‏ قال ابن حجر في «الدراية»( ص :)1١‏ أخرجه ابن عدي بإسناده ضعيف. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فطل أو فلا اوم واخ إل اثدين: أورنا بين واحدة إلى ان وانحدة 
لأنه لا يعبر بهما عن الكل وعند البعض : يقع". 

(وبنصف'' طلقة أو ثلثهاء أو من واحدة'” إلى اثنين» أو ما بين واحدة إلى 
اثنين واحدة)» فقول واد + مبتدأء بكر بنصف طلقة. 

فإن قلت : قد يطلق اليد وتراد به الذات» كما قال الله جل : چ یما دمت يدا يه » 
فينبغي أن يقع بإضافته إليها. 

قلت : العبرة في هذا الباب العرفُ والاشتهار لا لجرّد وقوعٌ الاستعمال» فكل 
لفظ لم يشتهر إطلاقَهُ على الذات لم يقع بهء نعم لو نوى به الذات مجازاً وقع, بخلاف 
ما اشتهر استعماله في الكل» فإنّه لا يحتاج هناك إلى نية الكل ؛ ولذا لا يصدق هناك 
قضاء إذا قال: أردت ذلك العضو بعينه. كذا في «فتح القدير»''' وغيره. 

١1‏ أقوله: يقع؛ لأنه قد يطلق الظهر والبطن ويرادُ به الذات» يقال: فلان يقوّي 
هرك 

والجواب: أنّ صحَة استعماله في الذات لا يوجبُ وقوعٌ الطلاق به بلا نة فإنّ 
مداره على اشتهاره عرفاء وإذ ليس فليس» وبالجملة: لا نزاع في الوقوع بهذه الألفاط 
عند إرادة الذات مجازا إِنّما النزاع عند عدم الع 

["]قوله: وبنصف ؛ يعني إذا قال: أنت طالقٌ نصف تطليقة أو ثلثها أو ربعها 
وغيرٌ ذلك من أجزائها يقمٌ طلاقٌ واحد؛ لأنّ الطلاق لا يقبلٌ التجزؤ وقوعاء فلَمًا 
أوقع جزءا من أجزائه تكامل ووقع الكل حذراً من إلغاء كلام العاقل البالغ. 

[۳اقوله: أو من واحدة ؛ يعني إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو قال: 
أنت طالق ما بين واحدة إلى اثنتين يقع واحدء ولو قال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين 
واحدة إلى ثلث تقع ثنتانء هذا عنده. 

وعند زفر 5ه في المسألة الأولى لا يقع شيء» ويقع في الثانية واحدة؛ لعدم 
دخول الغايتين الابتدائية والانتهائية. 


(١)الحج:‏ من الآية١٠.‏ 
(؟) «فتح القدیر»(١۱: .)٠١‏ 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق ۲٤١‏ 


وفي: من واحدة إلى ثلاث أو ما بينَ واحدة إلى ثلاث اثنتان» وبثلاثة أنصاف 
طلقتين ثلاث» وبثلاثة أنصاف طلقة طلقتان» وقيل: ثلاث 

(وفي: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنتان» وبثلاثة"" 
أنصاف طلقتين ثلاث »› وبثلاثة أنصاف طلقة طلقتان"''» وقيل : : ثلاث). 

وخ الأول : أل ثلاث أنصاف طلقة يكونٌ طلقة ونصفا > فيتكاملٌ النصف» 


وتوجيه قوله: أنّ الغاية الأولى لا بُدٌ أن تكون موجودة لترنّب عليه الثانية» 
ووجودها بوقوعهاء ولا يدخل الانتهاء ؛ لأنَ الأصل في الطلاق الحظرء فيحكم بالأقل 
مهما أمكن. كذا في «البناية»””' + وغيرها. 

[١]قوله:‏ وبثلاثة ؛ يعني إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين > يقع ثلاثء 
وإن قال : ثلاثة أنصاف طلقة واحدة تقع اثنتان» وهذا هو الأصح في الصورتينء 
دقل : في الصورة الأولى تقع ثنتان؛ لان التطليقتين إذا نصّفتا كانت أربعة أنصاف؛ 

فثلاثة منها يكونُ طلقة ونصفاء > فيكمل النصف لعدم التجزؤء فيقع اثنان. 

وود آنه فرق بين تف اطقن وتضيف كل من التطليتكعين + والرجب لأريعة 
أنصاف إِنّما هو المعنى الثاني» وهو خلاف الظاهرء نعم اللفظ يحتملهُء فلو نواه صدّق 
ديانة» والظاهرٌ هو أن نصف التطليقتين تطليقة» فتقع ثلاث بثلاثة أنصاف تطليقتين. 

وقيل: في الصورة الثانية تقع ثلاث؛ لأنَّ النصف لا بذ من تكميله» فثلاثة 
أنصاف إذا كملت تكون ثلاث تطليقات كوامل. 


)١(‏ وهو المنقول عن محمد في «الجامع الصغير» وإليه ذهب الناطفي في «الأجناس»ء والعتابي في 
«شرح الجامع الصغير». وقال 0 : هو الصحيح ؛ لأن ثلاثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة 
ونصف تطليقة» فصار كقوله أنت طالق واحدة ونصف تطليقة. وال بعطن المشايخ 30 
ثلاثة ؛ لأن كل نصف يكون طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق لا يقبل التجزئة فيصير ثلاثة ثة أنصا 
تطليقة ثلاث طلقات لا محالة. ينظر: «العناية))(5 : ١١‏ - 18). 

.)5١5 : «البناية»(5‎ )۲( 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وف ان طالق واحدة ن تن راخ نوي الضريا اولوت توف واتحدة 
وثنتين فثلاث في الموطوءةء وفي غير الموطوءة واحدة 

(وفي : أنت طالق' دة ق فن واتحدة» رى التدرب أر ي قل" 
لآن عل ارق اا ج لاق اة الروت (وزن رى اة 
وثنتين فئلاث”” في الموطوءة» وفي غير الموطوءة واحدة 

وجوابه : أنه لا حاجة إلى تكميلٍ كل نصف على حدة» بل يكمل أحدها 
بالآخرء فكو راخ وويضن الضف القاليقة > فيكمل فيقع اثنان. 

١7‏ ]قوله: وفي أنت طالق... الخ ؛ يعني إذا قال: أنت طالق واحدة في نتين تقع 
واحدة» سواء نوى بقوله: في ثنتين الضرب» أي ضرب الواحد فيه» أو لم ينو. 

وعند زفر والأئمّة الثلاثة #: تقع ثنتان؛ لعرف أهل الحساب» فإتهم يريدون بمثل 
هذا ضرب الواحد في اثنين» وحصول الاثنين منه» وهذا اللفظ حقيقة عرفيّة في هذا 
المعنى » فلا بد أن يحمل عليه» لا سيّما إذا تأيد ذلك بنيّة الضرب. 

ووجه قول أبي حنيفة وصاحبيه #5: أن عمل الضرب وأثره حقيقة تكثيرٍ أجزاء 
ارو ن اند و( كسد ی ارين وف عفرو اكات کا 
من خمسة المضروب جزئ أربعة أجزاء» فمجموع أجزائها صارت عشرين» ومن 
المعلوم أنّ الطلقة التي جعلت أجزاؤها كثيرة لا تزيدٌ على طلقة فلا يقم إلا واحد. 

نره اواك اى بق تر الال وق مكل هذا احير رشارة إن يفده 
كيف لاء وهو مخالف للعرف»› a E‏ 
لا سيما إذا وافقته ثيّة» ولذا رجح ابن الممام في «الفتح»' ٠"‏ وهو من آهل الترجيح قول 
زفر 4ء فليكن هو المعتمدء وإن كانت المتون على خلافِهٍ لقرة دليله» والعبرة لقّة 
الدليل. 

(۳]قوله: فثلاث ؛ لأنه نوى محتمل كلامه» فإنٌ «في» وإن كانت للظرفية لكن قد 
تستعار بمعنى «الواو», وجو المع المطلق > بناء على أن الظرف يجمع المظروف؛ فيقع ما 
نوى» هذا إذا كانت المرأة موطوءة صالحة لإيقاع الثلاث عليها متفرقاًء وأما غير 
الموطوءة فتبين بواحدة ولا عدة لاء فلا ت تبقى محلا لوقوع الأخريين. 


.)579 : «فتح القدیر»(٤ : ۲۳)» وإليه يميل كلام ابن عابدين في «رد المحتار»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق Yr‏ 


مثل : واحدة وثنتين» وإن نوی مع ثنتين فثلاث» وني ثنتين في ثنتين» ونوى الضرب 
ثنتان. وفي من هنا إلى الشّام واحدة رجعية 

فل : واحدة وثنتين) : أي إذا قال لغير الموطوءة : أنت طالقٌ واحدة في ثنتين, 
روق واحدة وثسين» :يفم واحدةه: كما إذا فال لخر الموطوعة:: أنت طالق واحدة 
وثنتين » يقع واحدة؛ (وإن نوی مع ثنتين فثلاث ””'', وفي ثنتين“ في ثنتين» ونوى 


7 (Dig 


الضرب ثنتان. وف من هنا إلى الشام واحدة رجعية 

اکر کا يدي الثر رک راطو ءار شيرها ها كار ا 
أتى بلفظة «الواو»» فقال: أنت طالق واحدة وثنتين» فإنّهِ في الموطوءة يقع ثلاث» وفي 
غيرها واحدة؛ بخلاف ما إذا أوقع عليها الطلقات الثلاث دفعة: أي بكلمة واحدة فإنّها 

[؟أقوله : كما إذا قال؛ ۾ يشير إل تعلق فول : مثل واحدة وثنتين بالصورة 
الأهيرقة وبع اة كما كنا اشر إلية. 

ا ا ل د 
بواحدة إذا أوقع الثلاث عليها مُتَفرقاًء وأ ]ذا أرقعها هما كقوله: أن انی تلذنا أو 
واحدة مع ثنتين تبين بالمجموع. 

[٤اقوله:‏ وقي ثنتين. .1 ؛ يعني إذا قال : أنت طالق ثدتين في ثنتين مريدا به 
الضرب تقع ثنتان لما مرّ من أنّ الضرب لا يفيد إلا تكثيرٌ أجزاء المضروب لا تكثير أفراده. 

وعند زفرٌ ‏ يقع ثلاث ؛ لأنّ مؤدّى هذه العبارة على اقتضاء ء العرف إيقا اع 
الأربع » ومن المعلوم أن لا زيادة في الطلاق على الثلاث» فيلغوا الرابع ويبقى الثلاث. 

[٥]قوله:‏ واحدة رجعية ؛ وقال زفر #ك: بائنة ؛ لأنه وصف الطلاق بالطول» 
بقوله : من هاهنا إلى بملكة الشام » فيحمل على تشدّدء ونحن نقول: إن الطلاق متى وقع 


. لأن كلمة: في؛ تأتي بمعنى: مع؛ قال الله تعالى: + ای ف يِبَوى )ودی ی ن‎ )١( 
.)۲۰۳ : ينظر: «التبیین»(۲‎ 

(۲)لأنه وصفه بالقصر؛ لأنه متى وقع في مكان وقع في كل الأماكن ؛ فتخصيصه بالشام تقصير 
بالنسبة إلى ما وراءه» ثم لا يحتمل القصر حقيقة» فكان قصرٌ حكيه» وهو بالرجعي » وطوله 
بالبائن ؛ ولأنه لم يصفها بعظم ولا كبر بل مدّها إلى مكان» وهو لا يحتمله؛ فلم يثبت به زيادة 
شدة. ينظر: «رد المحتار)(7: 551١‏ -5575). 


4٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وينجز الطلاق في بمكةء أو في مكةء أو في الدارء وعلق في : إذا دخلت مكةء أو في 


دخولك الدار. 
وينجزا'' الطلاق في بمكة» أو في مكة» أو في الدّار): أي إذا قال: أنت طالقٌ 


؟مكة "ل أو فى مکة› و ل 


(وعْلق"" في: إذا دخلت مكة» أو في دخولك الدار). 
في مكان وقع في جميع الأماكن ؛ لعدم تخصّصه بمكان دون مكانء فَلْمّا قال: إلى الشام 
وصفه بالقصر ؛ لأنه لا يحتمل ما وراءه » فيحمل على الطلاق القاصر وهو الرجعي. 

1١فوله:‏ وينجز؛ مضارع مجهول من التنجيزء وهو عبارة عن إيقاعه في الحالء 
ويقابله التعليق» كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. 

["آقوله: طالق بمكة؛ وكذا: أنت طالق في الظل أو في الشمس» أو أنت طالق 
مريضة» أو مصلية» أو نحو ذلك ؛ وذلك لأنّ الطلاق لا يختصّ وقوعه بمكان دون 
مکان» وحال دون حال» فن وقع وفع ف الأمكنة والأزمنة والأحوال كلها فار 
تخصيصه» نعم أراد به التعليق» بأن يحذف المضاف: أي في دخولك بمكة ونحوه» يصدّق 
ديانة لا قضاء. كذا في «التلويح». 

[؟اقوله: وعُلّق ؛ بصيغة الجهول من التعليق » يعني إذا قال: أنت طالق إذا 
وشت مكة: اوق معترلك مكة: أو الذان» يكون تعليقا ناء على أن دف قن عار 
للمقارنة إذا لم تصلح ظرفاء فيصير بمعنى الشرط » فيكون تعليقاء كذا قال الشارح طب 
في «تنقيح الأ 


() أي تطلق للحال حيث كانت المرأة ؛ لأن الطلاق لا اختصاص له بمكان» أو ظرف دون آخرء 
ولو قال أردت في دخولك مكة صدق ديانة لا قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر بخلاف الإضافة إلى 
الزمان المستقبل حيث لا تقع في الحال ؛ لأنه كالتعليق كما إذا قال: الشتاء» أو إلى رأس الشهر 
ونحوه. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : ۳۹۰). 

.)۲۲١ : ١(»حيقنتلا«‎ )1( 


فصل 2 إضافة الطلاق إلى الزمان] 
ويقع عند الفجر في أنت طالق غداء أو في غدء وتصح نيّة العصر في الثاني فقط 
2 بل إضافة الطلاق إلى الزمان! 

ا Es‏ في الثاني 
فقط)› فإنه إذا قال : نت طالق غداء يقتضى يقتضي أن تكون موصوفة بالطلاق في كل 
eT‏ ولا تصح نة العصر كما إذا قال فت ا ل عل 
أنه صام كلها بخلاف صمت في السنة“. 

[ااقوله: ويقع عند الفجر؛ هي فجر الغدء قال الشارح # في «التنقيح» في 
«حث حروف المعاني»: «في للظرف» والفرق ثابت بين إثباته وإضماره» نحو: صمت 
هذه السنة» يقتضي الكل » بخلاف : صمت في هذه السئة» فلهذا في أنت طالق غدا يقع 
في أوّل النهارء ليكون واقعاً في جميع الغد» ولو قال: أنت طالقٌ في الدار تطلقٌ حالاً إلا 
أن ينوي في دخولك الدارء فيتعلق به». 

("اقوله: نيّة العصر؛ ذكره انّفاقي» والمراد أنه لو نوى وقوعه في جزء خاص من 
اواد ر اندز الأول عب ذلك ادال ف غ ولا يض ذلك فيه إنا ن 
غدا. 

[1اقوله: في كل الغد؛ لأنَّ الظرف صار بمنزلة المفعول به منتصبا به» فيقتضي 
الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل بمجموعه؛ ولو نوى في هذه الصورة آخرَ 
الحوار مدن دان فاد وق رة د كر رن فذق فا أ اوو مزق 
محتمل لفظه. كذا في «التلويح»”") 

[٤اقوله:‏ بخلاف صمت في السنة ؛ فإنّه يصدّق بصوم يوم من آيامها أيضاء بل 
بصوم ساعة أيضاء بأن ينوي الصوم إلى اليل ثم يفطر ؛ لان الظرف قد يكون أوسع. 
كذا في «التلويح»'" 
)١(‏ انتهى من «تنقيح الأصول»(١‏ : 550). 


)۲( «التلويح»(١‏ : 60؟5). 
زهرفق «التلويح»(١ (T0:‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي قوله"': نت طالق في غا يقتصي وقوع الطلاق في جزء من الغدء وليس 
چ IEDR‏ الآخرء افيقع عند الفجر ؛ ؛ لئلا يلزم الترجيح من غير 
مرجح» ٠‏ أمًا إذا نوی جزءا معینا تصح نیہ" 

[١اقوله:‏ وفي قوله...الخ؛ حاصله: أن قوله: أنت طالق في غد لا يقتضي 
استيعاب الغد؛ لأنّ الظرف لا يشترط فيه ذلك» فقد يكون أوسع من المظروف» بل 
يقتضي وقوع الطلاق في جزء ن اج انفده اف أنك طالق غد فان المشعول فيه 
هناك شابه المفعول فيه فاقتضى الاستيعاب. 

[۲اقوله: ولیس جزء منه. ع انلع محم رم كر لحار الوط كاد 
مقتضاه وقوع الطلاق في جزء من أجزاء الغد: أي جزء كان» فما وجه تخصيص وقوعه 
بأول الجزء. 

وتحريرٌ الدفع : أن ذلك ليس لاقتضاء ء الكلام خصوص وقوعه فيه» بل لاله لما 
كان مقتضاه ٠‏ الوقوع في جزءٍ من أجزائه» والأجزاءً كلها متساوية الأقدام »> فلو أوقعناه في 
جزء دون جزء لزم الترجيح من غير مجح ؛ فلذلك حكم بوقوعه في أوّل جزء منها ؛ 
لشرفه وسبقه وعدم مزاحمته الغيريه. 

['اقوله: تصح نيته ؛ أي قضاءء وهذا عنده» وعندهما: لا تصح كالأوّل» ولا 
خلاف في صحتها فيهما ديانة. 

والفرق له: عمومٌ متعلق «في» إذا كانت مقدّرة» دون ما إذا كانت ملفوظة» 
لر قله بن سمت ما ون ضمت ى مع و قرعا بين لاوس عرف حك 
لا يبرأ إلا بصوم كلّه» وفي عمري» حيث بير بساعة. 

فنية جزء من الزمان عند ذكرها نية الحقيقة» ومع حذفها نية تخصيص العام » فلا 
يصدّق قضاءء وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه» فإنّه لا فرق فيه بين حذف 
«في»» وبين إثباتهاء كصمت يوم الجمعة» وصمت في يوم الجمعة. كذا في «البحر»'") 
وال 


(۱) فی «البحر الرائق»(7: ۲۸۸). 
(۲) «النهر الفائق»(؟ : ۳۳۷). 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 4۷ 
لهما فى اليوم غداًء أو غدا اليومء ولغا أنت طالق قبل أن أتزوّجك 

(وعند أولِهما' في اليوم غداء أو غدا اليوم) : أي إن قال : أنت طالق اليوم 
غداء يقعٌ في اليوم؛ » وإن قال : أنت طالق غدا اليوم ٠‏ يقع في الغد. 

(ولغا" أنت طالق”” قبل أن أتزوؤجك 

[1]قوله: وعند أولهما... الخ ؛ يعني إذا ذكر للطلاق وقتين كائن ومستقبل › 
وقمّ الطلاق عند أوّلهما ذكرا كائنا كان أو مستقبلا ؛ لأنه بذكر اللفظ الأول ثبت حكمه 
تنجيزاً في الأرّل وتعليقاً في الثاني» فلا يحتملُ التغييرٌ بذكر الثاني ؛ لان المنجرّ لا يقبل 
التعليق ولا المعلّق التنجيز. كذا في «البحر»“ ۰ 

وهذا إذا ذكرَ الوقتين بدون العطف» فإنٌ ذكرهما عرف العطف» فإن بدأ بالكائن 
اتحد الطلاقٌ ووقع حالاً» فإنّها إذا طلقت اليومٌ تكبون طالقاً غداًء قلا حاجة إلى 
التعددء وإن بدأ بالمستقبل تعدّد الطلاق» فيكون الأول معلقا عند مجيء الغد» والثاني 
مرا يقع حالاً. كذا في «التبيين»”", ا 

["أقوله: ولغا... الخ؛ أي إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل أن أتزوجك يكون 
لغوا لا يقع به الطلاق ؛ لأنه أسنده إلى حالة منافية لمالكيّة الطلاقء فإنه لا طلاق قبل 
النكاح » كذا ورد عن النبي 4 عند أصحاب السنن. 

فإن قلت : يحتمل أن يكون إخبارا عن عدم التكاح على سبيل الكناية» أ وعن 
كونها مطلقة بتطليق زوج سابق » فلا يكون لغوا. 

قلت: : المراد من لغويته لغويّته من حيث كونه إنشاءً للطلاق لا مطلقاء وكذا يصير 
لغواً قوله : لزوجته التي نكحّها اليوم: أنت طالقٌ أمس ل ذكرنا. 

[۳اقوله: أنت طالق ؛ وكذا أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي» أو 
طلقتك وأنا صبي أو مجنون أو نائم. كذا في «الدر المختار»”*) 


وعنداً 


.)۲۹۰ «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 
.)۲۰۵ - ۲۰٤ : (؟) «تبيين الحقائق»(؟‎ 
.)۲۹۰ «البحر الرائق»(”:‎ )۳( 
.)۲١١ «الدر المختار»(۳:‎ )5( 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأنتٍ طالق أمس لمن نكحَها اليوم» ويقع الآن فيمن تكح قبل أمس» وفي أنت كذا 
00 » أو متى لم أَطَلْقَك > أومتى ما لم أطَلْقكء وسكت يقمُ حال 
وأنت طالق أمس لمن" نكحها اليوم؛ ويقع الآن" فيمن كح قبل أمس): أي إن 
قال : أنت طالق أمس لامرأة تكحها قبل أمس» > بقع في الحال إذ لا قدرة لةغلى 

الايقاع 32 الزمان الماضي. 

(وفي انت كذ" ما لم اطلفك, أو متى لم أطَلقك د أو متى ما لم أطلقك 
وسكت ˆ يقع و حال 

١1‏ اقوله: لمن ؛ متعلق بالمسألة الثانية» وفيه احترارٌ عن قوله : أنت طالقٌ أمس تن 
نكحها قبل أمس» كما سيذكره» وعمًا تزوّجها في أمس» فإ الحكم فيه أيضاهو 
الوقوع منجزاء كما في «شرح درر البحار». 

["آقوله: ويقع الآن؛ أي وقت تكلمه ؛ لأنّ الإنشاءً في الماضي إنشاءٌ في الحال ؛ 
إذ لا قدرة له على الإنشاء في الماضي » ولا يمكن تصحيح أخبار الكذبة» فلو كان طلقها 
أمس» وقال: اليوم أنت طالق أمس مخبرا عنه» لا يقع به الطلاق. 

["قوله: وفي أنت كذا... الخ» وجد وقوع الطلاق في الحال في هذه الصور على 
مافي كتب الأصول إن كلمة: «متى» و«متى ما» من ظروف الزمان» صريحان في 
الوقت» وكذا كلمة «ما» تجيء للوقت» كما في قوله جلا حكاية عن قول سيّدنا عيسى 
لل : .+ وأوصل يالصّلَوةَ ول وة ما دمت حا © 4 فلمًا أضاف الطلاق إلى زمان 
خال عن التطليق وسكت» وجد زمان خال عن التطليق » فيقع فيه الطلاق. 

وله وسكت + لين اراد مه النتكويت مطلفا ورك التكلم طلقا فاثه ل 
كلم بكلام آخر متّصلا بجملة طلاقه يقم الطلاق أيضاً؛ لوجود الزمان الخالي عن 
التطليق » بل المراد به السكوت عن الطلاق» وهذا احترازٌ عمّا لوقال: أنت ما لم 
أطلقك أنت طالق » وسيجيء حكمه. 

[8]قوله : يقع حالا ؛ أي بمجرّد سکوته» فإن كان قيّده بالثلاث حرّمت عليه حتى 
تنكم زوجا غيره» وإن قيّده باثنتين وقعتاء وإن أطلق وقعت واحدة» ثم لا تم آخرى » 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 4۹ 
وفي إن لم أَطَلّقك يقع في آخرّ عمره. وإذا وإذاما بلا نية مثل”: إن ؛ عند أبي حنيفة 
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وني إن لم أَطلْقَك يقع في آخنّ عمرء'"”". 

وإذا وإذاما بلا نية مثل : إن ؛ عند أبى حنيفة ظلله 
نعم لوقال: كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ وسكت» وقعت الثلاث إن كانت مدخولة. 
كذا في «النهر»'" 

[١اقوله:‏ في آخر عمره؛ هذا إن مات قبلهاء وإن ماتت قبله ففي آخر جزء من 
أجزاء حياتهاء والوجه في ذلك على ما فصله في «التلويح» وغيره: أن كلمة «إن» 
موضوعة للشرط ؛ أي لتعليق مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى فقط؛ من 
غير اعتبار ظرفيّة » كما في «إذا» و«متى»» فإنّ «متى» تستعملٌ في الظرفيّة خاصّة من دون 
اا 

و«إذا» مستعملٌ للشرط مع الظرفيّة » وتدخلٌ إن على متردّد الوجود بين أن يكون 
وبين أن لا يكونء ولا تستعملٌ فيما هو قطعي الوجودء ولا فيما هو قطعي الانتفاءء 
ك 
ڪل عبتا هاا وه رَو من نلو 4 ” ٠‏ وقوله جل : لین َرَت لحَبطنَ َك 4 ٠٠‏ 

ففي قوله : أنت طالق إن لم أطلقك ما داما حيين يمكن أن يطلقها فلا يقعٌ المعلق 
على عدم التطليق»؛ نما يتحقق ذلك في آخر حياة الزوج أو الزوجة» فيقع عند ذلك. 

فإن قلت: هوفي الجزء الأخير من الحياة عاجرٌ عن التكلم بالطلاق» ووقوعٌ 
المعلّق تقرط له القدرة عة 


اسراح سي اجا مرا ابم ب ع و 
طلقها في عمره لم يصدق أ نه لم يطلقها بل صدق نقيضه » وهو أنه طلقها ؛ واليأس يكون في آخر 
جزء من أجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا ١‏ تطلق قبيل هوتة + فإن كانت مدخولاً بها 
وورثته بحكم الفرار وإلا لا ترثه. ينظر: «فتح القدير»)(٤‏ : .)١١‏ 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)31٠‏ 
(۳) البقرة: من الآية77. 
(5) الزمر: من الآية50. 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وعندهما كمتى» ومع نية الوقت» أو الشرط فكنيته 
و رم ني" الوقت» أو الشرط فكنيته) : فهذا بناء على أن : إذا ؛ 

عند أبي حنيفة ضف مشترك" بين الشرط والظرف. 

وعتذهنا عنقي نالعا رفوو رو قن E‏ للش طاريق الجا" 

قلت: : قوم لطلاق الق بهذا الخرط عند وجوو الخرط امز سكي > فلا 
رط لما ط لحقيقة التطليق » بل يكتفي بالقدرة عند التعليق»'". 

١[‏ ]قوله: : ومع نية. .. الخ؛ يعني إن نوى بإذا لم أطلقك وقت عدم تطليقه تطليقه» أو 
نوی معنى الشرط» كأن تعتبر بنيته » ويحكم بحسبها ؛ للها تححملٌ كليهماء وثية الحتمل 
مره وهذا القذائي وزيا لكلاف انيخا بها !ذالم جو شيا 

["آقوله: مشترك... الخ ؛ هذا هو مذهب الكوفيين من النحاة» فإنهم قالوا: قد 
تستعمل «إذا» للظرف» بمعنى وقتٍ حصول ما أضيف إليه» فلا يحرم به الفعل» ويكون 
استعمالة فيهما هو قطعي الوجود. 

وقد تستعمل للشرط بمعنى تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى» ويجزم به المضارع» ويكون استعماله في أمر على خطر الوجود مثل أن قوله 
حقيقة» هذا هو مذهب البصريّين» ورجّحه في «فتح القدير”", 5 

"قوله: بطريق المجاز؛ لكن لا يسقط عنه معنى الظرف» صرح به الشارح ذه 
في «التنقيح»”" 

وأورد عليه : أنه يلزم حينئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وأجيب عنه: بأنّه على سبيل عموم امجاز» حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت 
في مجموع الوقت والشرط. 

وفيه آنه لا يجوز إطلاق الأرض مثلا على مجموع السماء والأرض» وليس هذا 
من عموم الجاز. 

فالحق في الجواب أن يقال: إِنّها لم تستعمل إلا في معنى الظرف» لكن تضمّنت 


)١(‏ انتهى من «التلويح»(١‏ : ۲۲۸ - ۲۲۹) باختصار يسير. 
() «فتح القدير»(: : ۳). 


) ١(»حيقنتلا«‎ (۳( 
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E ل ا راو اط او‎ EEE 


فقولة: : إذا لم أطلقك؛ يكون بمعنى: متى لم أطلقك» كما إذا قال"": طلقي نفسّك إذا 
شت › إن ع متي ت 

وعند أبي حنيفة ذه لما كانت مشتركة بين المعنيين» ففي قوله : إذا لم أطلقك؛ إن 
كان بمعنى: متى ؛ ؛ يقع في الحال» وإن كان بمعنى : : إن ؛ يقمٌ في آخر العمرء فوقع الشّك 
في وقوعه في الحال ٠‏ فلا يقعٌ في الشّكا"”"". 
وأا مسألة المشيثة”؛ 0 » فإن كان: إذا؛ بمع: 5-0007 


معنى الشرط باعتبار إفادة 2 تقييدٌ حصول مضمون جملة بمضمون جملة؛ بمنزلة 
المبتدأ المنضمّن لمعنى الشرط» ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كذا 
حققه التفتازاني #5 في «التلويح»» ولعلّك أن تتفطن من هاهنا ما في كلام الشارح #5» 
هاهنا من المساعة. 

[١اقوله:‏ كما إذا قال؛ يعني إذا قال الرجلٌ مخاطباً لامرأته: طلقي نفسك إذا 
شعت» كان بمنزلة : متى شئت» في آنه لا تتقيّد المشيئة في ا مجلس » جخلاف إن شئتء فإ 
المشيئة هناك متعلقة بالجلس» لا نتجاوز عنهاء كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 

["اقوله: فلا يقع بالشك؛ لأنَّ الطلاق غير واقع» وما هو غيرواقع لا يقع 
بالشك» بخلاف مسألة المشيئة فإك أمرّها فوّض إليها بقوله : طلّقي نفسك قطعاء فلا 
يزول بالشك. 

["اقوله : وأما مسألة المشيئة ؛ جوابُ عمًا استشهد به أبو يوسف ومحمد ‏ ببيان 
الفرق» وملخّصه أنّ الأصلّ عدم الطلاق فلا يقع» بالشك» وفي التفويض الأصل 
الاستمرار فلا ينقطع بالشك. 


)١(‏ حاصله: إن الإمام بنى مذهبه على أن إذا تخرج عن الظرفية وتكون محض الشرط وهو قول 
بعض النحاة كما ذكره في «مغني اللبيب»)(١‏ : : 45), لكن ذكر أن الجمهور على أنها للظرفية 
متضمنة معنى الشرطية» وأنها لا تخرج عن الظرفية وهو مرجح لقولهما هناء وقد رجُحه في 
(«فتح القدير))(٤‏ : (YY‏ و«البحر»)(7: 6). 

(؟) «التلویح»(۱ : 1( 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي أنت طالق ما لم أطلقك» أنت طالق» تَطلَق بالأخيرة 
(وفي أنت ت" طالق ما لم أطلقك» أنت طالق » تلق بالأخيرة) کک 


أنت طالق ما لم أطلقك, أنت طالق a‏ نت طالق ؛ 
"لوقا : أنت طالق ثلاثا ما اكا انث طالق :7 


4 
ت 


حتى 

١‏ أقوله: وفي أنت... الخ ؛ يعني لو قال: أنت طالق بعد قوله: : أنت طالق ما لم 
ا ا mM‏ السكوت يقم الطلاق منجزا بالجملة 
الأخيرة لا بالتعليق. 


والقياس أن يقم المضاف إلى الزمان أيضاء فيقعان جميعاً إن كانت مدخولاً بهاء 
وبه قال زفر 4؛ لاله وجد زمان خال عن التطلیق » وإن كان قلیلاً» وهو زمان قوله : 
أنت طالق قبل أن يفرغ منه. 

ووجه الاستحسان: أن زمان البر مستثنى عن اليمين» بدلالة الحال؛ لان البرّ هو 
المقصودء كما إذا حلف لا يسكن هذه الدارء واشتغل بالنقلة من ساعته تلك» فإن 
قال: أنت طالق مفصولاً عن قوله: أنت طالقٌ ما لم أطلقك وإن قل الفصل» وقعا 
اتفاقاء قياساً واستحساناً؛ لوجود الزمان الخالي عن التطليق. كذا في «النهاية» 
Rs‏ 

["أقوله: حتى ..؟ ؛ بيان لثمرة وقوع المنجزة دون المعلقة» وهي أنه لو كان 
الطلاق الأوّل مقيّدا 50 أو الاثنين, وكان الثاني معرى عن العدد تطلق واحدة 
فقطء وتظهر فرته عند كون الطلاق المعلق واحدا أيضاً: وهي آنه بملك بعده طلقكين: 
ولو كان المعلق والمنجز كلاهما واقعين لم تبق إلا واحدة. 

[اأقوله: تقع واحدة؛ ولو كان الثاني مقيّدا باثتتين يقع اثنان بالجملة الأخيرةء 
وف له والح ولو كان مقيّدا بالثلاث لا يظهرٌ حينئل ثمرة وقوع المنجز دون المعلّق. 


,)35 - "0 : «العناية»)(5‎ )١( 
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واليوم للنهار 
واليوم"''' للنهار 

[أقوله: واليوم... الخ؛ شروعٌ في ذكرٍ ضابطة تتفرّع منها فروعٌ كثيرة في هذا 
البحث» ويرد عليه بوجهين: 
أحدهما: نهم صرحوا بأن اليوم حقيقة في النهار ؛ ولذا E‏ 
قولهم: اليوم بليلة» وجار في مطلق الوقت» كما في قوله ج : ير ومن بولهم ويار 
دیرم إلا محرا َال أو محا إل نو ققد اء َس ضري أله 4 . 

فإ المراد باليوم هاهنا مطلق الوقت لظهور أنّ التولي عن الزحف والفرار عن 
لقتال حرام في ك وقت» ليلاً كان أو نهارً» فإذا أريد باليوم مطلق الوقت يلرم اجمع 
بين الحقيقة والمجاز. 

والجواب عنه: أنّ في صورة حمل اليوم على الوقت حمل الكلام على معناه 
امجازي فقطء لا جمع بين الحقيقة وامجازء فاه لا يراد به النهار والليل كلاهماء بل 
مطلقّ الوقت» وهو معنى مجازي» ولا يلزم من شموله للنهار الجمع لطي 

وثانيهما : إن هذه الضابطة تنتقض في كثير من الصور» فكثيرا ما يمتدٌ الفعل مع 
كون اليوم لمطلق الوقت» مثل: : اركبوا يوم يأتيكم العدو وأحسنوا الظن بلله يوم يأتيكم 
الموت: وكثيرا ما لا يمد الفعل مع كون اليوم م كبياض النهار» مثل أنت طالق يوم يصوم 
زيدء وأنت حرّة يوم تكسف الشمس. 

والجواب عنه على ما ذكره التفتازاني #5 في «التلويح»"» وغيره: أن الحكم 
المذكور إِنّما هو عند الإطلاق والخلو عن الموانع والقرائ ن» فلا تمتنع مخالفته بمعونة 
القرائن كما في هذه الأمثلة > علا آنه لا امتناع في حمل اليوم في الأول على بياض 
النهانء ويعلمٌ اكم في الليل بدليل العقل؛ وفي الثاني يمكن حمَلَهُ على مطلق الوقت» 
ويحصلٌ التقييد من الإضافة؛ كما إذا قال: أنت طالق حين يصوم فلان؛ أو حين 
كال 

["“آقوله: واليوم ؛ وأمّا الليل فلا يستعمل لا لغة ولا عرفا في مطلق الوقت. 


.٠١ةيآلا الأنفال: من‎ )١( 
(7: ١(»حيولتلا« (؟)‎ 


o4‏ ست ا ر ا 
مع فعل ممتد» وللوقت المطلق مع فعل لا يمتدّء فعند وجود الشّرط ليلا لا تتخير 
۴ : أمرك بيد بو يقدم زيد» وتطلق فى : يوم أتزوجك فأنت طالق 

م > ولوقت المطلق مع فعل لا يمتدّء فعند وجود الشرط ليلا لا 
ف OT‏ ل : يوم أتزوجك فأنت طالق), 
2 أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به النهارء وإذا قرن بفعل غير تمتد يراد به 
الوقت ؛ وذلك لان ظرف الزمان إذا تعلق بالفعل بلا لفظ : : في 2 اا 
كقولنا عنمت الب > بخلاف قولنا صمت ف السنة: 

فإذا كان الفعل متداء كالأمر بالید كان المعيار متداء فيرادُ باليوم : النّها 
هاهنا. 

١7‏ أقوله: بمتد؛ قال في «البحر»: «المراد بالممتدٌ ما يصح ضرب المدّة له كالسير 
والركوب والصوم» وتخبير المرأة وتفويض الطلاق» وبا لا يمت عكسه كالطلاق 
والتزوّج والعتاق والدخول والخروج». انتهى" 

[۲اقوله: لا تتخير... الخ ؛ يعني إذا قال لامرأته: أمرك بيدك يوم يقدم فلان: 
اليومُ محمولٌ على النهار» فلو قدم في الليل لا يحصل له الخيارء ولو قدم نهارا يبقى 
الخيارٌ إلى الغروب» ولو قال: أنت طالق يوم أتزوّجك فتزوّجها ليلا تطلق بذلك 
التعليق ؛ لكون اليوم هاهنا محمولا على مطلق الوقت ؛ لاقترانه بفعل غير متد. 

[]قولە: : معيارا له؛ أي للفعل» والمراد اعبار طرف لا يقل عن الظروف؛ 
كاليوم للصوم» كذا قال الشارح 5ك في «التوضيح»”"' 

[أفوله: كالأمر باليد؛ فيه إشارة إلى أنّ المعتبرَ في الامتداد وعدمه هو الفعلٌ 
الذي تعلق به اليوم» لا الفعل الذي أضيف إليه اليوم. 

والسرّ في ذلك أنّ اليوم حقيقة في النهار» فلا يعدل عنه إلا عند تعذّره» وذلك 


نتخیر 01 


)١(‏ نعني بالممتد: ما يقبل التأقيت کالامر باليد و والصومء وبما لا يمتد: ما لا يقبل التأقيت كالطلاق 
والتزوج ؛ لأنه لا يقال طلقك کچ ویراد الإيقاع في جميعه» أو الامتداد إليه» ولا تزوجت 
يوما بهذا المعنى. ثم اختلفت عبارتهم في ماذا يعتبر الامتداد وعدمه: فمنهم: من يعتبره في 
المضاف إليه اليوم» ومنهم : من يعتبره في الجواب ؛ لأنه هو العامل فيه فكان بحسبه والأوجه أن 
يعتبر الممتدٌ منهما وعليه مسائلهم ينظر: «التبيين))(؟ : .)5١10/‏ 

(؟) من «البحر الرائق»(7: 599). 

.)١19 : ١(»حيضوتلا«‎ )( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان: 0 
ا لح E‏ يك 


و م ب 3 2 2 0 


الوقت. 
واعلم أنه 00 ا واضطراب في أن المعتبر”' في الإمتدادء وعدمه: الفعل الذي 
تعلق به اليوم”", أو الفعلٌ الذي أضيف إليه اليوم". 


نّم يكون إذا كان الفعلٌ الذي تعلّق به اليوم غير تمتد ؛ لان الفعل المنسوب إلى ظرف 
الزمان بواسطة تقدير «في» يقتضي کون الظرف معيارا غير زائد عليه ؛ » فإذا كان الفعل 
متدا امتدّ الظرفٌ ليكون معياراً له» فيصح حمل اليوم على معناه الحقيقي» وهو ما امتذ 
من الطلوع إلى الغروب. 

وإذا لم تمد الفعل لم يد الظرف؛ إذ المت لا يكون معيارا لغير الممتدٌ؛ > فلا 
يصح حينئز حمل اليوم على النهار رالممتدّء بل يجب أن يكون مجازا عن جزء من الزمان 
لا يعد متا عرفاًء وهو الآن سواءً كان من النهار أو من الليل» والعلاقة علاقة الجزئية» 
فإنّ الآن النهاري جزء من اليوم» ٠‏ فيكون مطلق الآن جزءا منهدء هذا على ما قرّره أكثر 
الأصوليين. 

وهو الموافق لما دلت عليه كب اللغة من أن اليوم معناه الحقيقي هو النهارء ومن 
المشايخ من ذكر أنّ اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين النهارء إلا أنّ المتعارّف استعماله 
في مطلق الوقت إذا قرنّ بفعل لا يمتدٌ» وفي بياض النهار إذا قرنٌ بفعل ممتدء واستعمال 
الناس حجّة يجب العمل بها. 

١[‏ ]قوله : خبط ؛ أي مسامحة وتخالفٌ بين كلماتهم في هذا البحث. 

["]قوله: في أنّ المعتبر؛ أي في الضابطة المذكورة من كون اليوم بمعنى مطلق 
الوقت عند عدم امتدادٍ الفعل؛ وبمعنى بياض النهار عند امتداده. 

["أقوله : الذي تعلّقٍ به اليوم ؛ المرادُ به الفعلُ الذي كان اليوم ظرفاً لوقوعه؛ 
توا كان معدم عليه دقرا او ما حرا > كما في قوله: أنت طالق يوم أتزوّجك» أو يوم 
أتزوّجك أنت طالق» فالفعل الذي تعلق به اليوم تعلق الظرف بالمظروف هو الطلاق»؛ 
وكذا في: أمرّك بيدك يوم يقدم» فإنّ المتعلق به هو الأمرٌ باليد والتفويض » فإنّهِ الذي 
قصد وجوده في اليوم. 

[؛]قوله: أو الفعل الذي أضيف إليه اليوم؛ أي الفعل المضاف إليه لليوم؛ 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


#«كد نفع دوعوم ومع ومععةء ومفع مفو موموفم عون ومفع ع امه ع م م ماورة هع و واعاع م مهمع عاك ووه ETT‏ 


فالمذكور” في «البداية» في هذا الفصل : 1 ی مهن خلى لرن إذا را نعل 
لا يمتدّء والطلاق من هذا القبيل؛ ٠‏ فينتظم اليل والنهار'". 
فهذا دليل على أن المعتبرَ الفعل الذي تعلق به اليوم» وهو الطّلاقٌ في قوله: يوم 


أتزوجك فأنت طالق. 
كالقدوم في قوله: يوم يقدم فلان» والتزوج في قوله: يوم أتزوّجك» قال التفتازاني في 
«التلویح» : 


«فإن قلت: قد وقع في كلام كثير من المشايخ ما يدل على أنّ المعتبرَ هو المضاف 
إليه» حيث قالوا في مثل: أنتٍ طالق يوم أتزوّجك أو أكلمك» أن التزوّج أو التكلم لا 
يمتد» وكذا وقع في «الجامع الصغير»؛ و«أيمان» «البداية». 

قلت: هو من مسامحاتهم: حيث لم يختلف الجواب لتوافق المتعلق والمضاف إليه 
في الامتداد وعدمه؛ وأما إذا اختلفا نحو: أمرك بيدك يوم يقدم زيد» فقد اتفقوا على أن 
المعتبر ما تعلق به الظرف» لا ما أضيف إليه حتى لو قدم ليلا لا يكون الأمر بيدها؛ ؛ لان 
كون الأمر باليد ما يمتد. 

فإن قلت: كما أن اليوم ظرفُ للفعل المتعلق به» كذلك هو ظرفٌُ للفعل المضاف 
إليه» فيجب امتداده بامتداده» وعدمه بعدم امتداده» فيحمل على الآن عند عدم امتداد 
المضاف إليه. 

قلت: هو ظرف له من حيث المعنی إلا آله لم يتعلق به بتقدير «في» كما في صمت 
الشهر حتى يلم كوك الظرف معيارا لهء فيوم يقدمٌ زيد بمنزلة اليوم الذي يقدمٌ فيه زيد» 
ويوم يركب بمنزلة اليوم الذي يركب فيه» ويكفي في ذلك وقوع الفعل في جزء من أجزاء 
اليوم. 3 5 2 

وقد يجاب بان ظرفيته للعامل قصديّة لا ضمنيّة» وحاصله لفظا ومعنى لا مقتصرة 
عانى لمكن فلاف اناف ةقاعا العامل أوق عا اهما نالا سداد 


زفق 
وعدمه) . 


1 قوله: فالمذكور... الخ؛ عبارة «المداية» هكذا: «ومَن قال لامرأة: يوم 


)١(‏ انتهى من «البداية))(١‏ : 51725؟). باختصار. 
() انتهى من «التلويح»(١ (Ve:‏ 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 0۷ 


enseusenunnesesensacccsennnscnvensennecnsenececoenenevnsssevsenccannoneunececnseenannenonecnnneosennnsssdnococerrreccoccnnrenn 


والمذكور في «أيمان» '"' «المداية» آنه إذا قال : د م اكلم فلاناًء ات طالى: اول" 
الليل والتهار ؛ لأن اليوم إذا قرنَ بفعل لا يمتد يراد به مطل الوقت 
أتزوّجك فأنت طالق» فتزوّجها ليلا طلّقت؛ لان اليومٌ يذكرٌ ويرادٌ به بياض النهار, 
فيحمل عليه إذا قرن بفعل يمتد كالصوم. 

والأمر باليد ؛ لأنه يراد به المعيار» وهذا أليق به» ويذكر ويراد به مطلق الوقت» 
قال الله ل :م ومن بوهم يومد دَبْرَمُ 4" والمراد به مطلق الوقت» فيحمل عليه إذا 
قرن بفعل لا يمتدء والطلاق من هذا القبيل» فينتظم الليل والنهار». انتهت”". 

١[‏ أقوله: في (أيمان)؛ بالفتح - : جمع اليمين: أي في «كتاب الأيمان» الذي ذكرٌَ 
فيه مسائل الحلف والتعليق. 

["]قوله: يتناول.... الخ ؛ عبارة «المداية» في «باب اليمين في الكلام» هكذا : «ولو 
قالَ: يوم أكلّم فلانا فامرأته طالق» فهو على الليل والنهار؛ لان اسم اليوم إذا قرنَ 


ل قال الله غللا : Fi‏ ومن بِولْهِم بوميزر در )4 , والكلام 


2) 


لا يمتد». انتهت 

وهذه العبارة بظاهرها يخالف ما مر منه في «بحث الطلاق» في مسألة إرادة مطلق 
الوقت» في قوله: يوم أتزوجك فأنت طالق» حيث قال هناك: والطلاق من هذا 
القبيل» فإنّه يدل على اعتبار الفعل الذي تعلق اليوم بهء وكلامهُ هاهنا يدل على اعتبار 
الفعل المضاف إليه؛ یت فال الكلام مما لا يمتدء ولم يقل : الاق من لذ عدم 
ووجد في بعض النسخ هناك : والتزويج من هذا القبيل. 

وصوبه صاحب «النهاية» دا غل ما وجده بخط شيخه من لفظ التزويج› 
وخ بعبارة «الهداية» في «الأيمان»؛ ولأنّ ذكر الفعل إلّما يستقيم بلا تأويل في : 
أتزوجك» لا في: أنت طالق» ولأنّ ذكر القرآن في قوله : إذا قرنٌ يدل على إرادة التزوّج 


.١5ةيآلا الأنفال: من‎ )١( 
.)575 (؟) من «البداية»(1:‎ 
.)۸٤ : من «البداية»(؟‎ )۳( 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


11 1 1 1 1 ااا ا ا ا اا ا ااا اا اا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا 


والكلامٌ لا يمتد N‏ 

ين ل لاا لذ الي اندز الى مقن ليه لاد 
لا الطلاق ؛ لأنّ مقارنته لليوم أقوى ؛ لآنه على وجه الإضافة» والمضاف مع المضاف 
إليه كشيء واحد. 

وقال ابن البمام في «الفتح»: «الأصوب الاعتبارٌ الأول أعني اعتبارَ الجزء 
كالطلاق هاهنا ؛ لأنّ المتصود بذكر الظرف هاهنا إفادة وقوعه فيهء بخلاف المضاف 
ل ا زاك لشاف 

ليه لتعين الظرف» فيتم المقصد من تعيين زمن وقوع الجواب. 

ولا شاك أن اعنبار ما كمد الظرف له لاستعلاع اراو من القرفا اهو اللقيقي أو 
ري ال مو ا رمان يفصن له ا جاه إلا اك بض ا اي 
فيما لم يختلف فيه الجواب» أعني ما يكون فيه المعلق وا مضاف إليه ما يمتدء عو امرك 
بيدك يوم يسير فلان» أو لا يمتدء كأنت حر يوم يقدم وطالق يوم أتزوجك» فللا 
بامتداد المضاف إليه وعدمه. 

والحققون ارتفعوا عن هذا الإيهام» ومن الشارحين من حكى خلافا في الاعتبارء 
ويشبه كونه وهماًء وكذا نقلّ انّفاقهم على اعتبار المعلّق فيما يختلفُ فيه الجواب لو اعتبر 


(0 


يسير فلان» 
١1‏ أقوله: لا يمتد ؛ أورد عليه أنّ التكلم ما يقبلٌ التقدير بالمدّة» فكيف يصح جعله 
وأجيب عنه: بأنّ امتداد الأعراض إِنّما هو بتجدّد الأمثال: كالضرب والجلوس 

والركوب تما يكون في المرّة الثانية مثلها في الأولى من كل وجهء فجعل كالعين المت 

بخلاف الكلامء فإنّ المتحقّق في المرّة الثانية لا يكون مثله في الأولى فلا يتحقق تتجدّد 

الأمثال. 


)١(‏ انتهى من «البداية»(؟ : .)۸٤‏ باختصار. 
() انتهى من «فتح القدير»(5 : 17 7). 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان "١‏ 


إذا عرفت هذا''': فإن كان كل واحد منهما غير متد» كقوله: أنت طالق" يو 
يقدم زيدء يراد باليوم: مطلق الوقت. 

وان كان كل واحد منهما متداًء نحو: امراك يو أشكن هذه لدان ايراد 
باليوم: النهار. 

ا ل ا لل لف ا ضيف إليه اليوم 
متداء نحو: أ el‏ أو بالعكس"“» نحو : ر ا 
يقدم زيدء ينبغي” 'أنذيراة باليوم التهار ترجيحا لجانب الحقيقة. 

١1‏ أقوله: إذا عرفت هذا... الخ ؛ تنقيحٌ للمرام بعد ذكر الاضطراب الواقع من 
المشايخ» ودفع لما يظهر ببادئ الرأي من التعارض في عبارتي «الهداية». 

["آقوله: كقوله أنت طالق ؛ فان الفعل المتعلّق به وهو الطلاق ؛ أي إيقاعه: 
والمضاف إليه ؛ أي قدوم زيد» كلامهما غير متدين. 

(۳اقوله : نحو أمرك بيدك ؛ فإنّ الفعل المتعلّق به وهو الأمرٌ باليد» والتفويض ما 
قد ويب زمانا ».ركذا المضاف النداء وهو السك . 

1 ]قوله: أو بالعكس ؛ أي بكون الفعل الذي تعلّق به الظرف ممتداً» والمضاف 
إليه غير تمتد. 0 

[0آقوله: ينبغي...الخ؛ ظاهره آنه لم جذ فيه تصريحا منهم» بل هو من فوائد 
aT‏ 

الأول : : إنه مخالف لما يقتضيه كلامه في «التنقيح» وشرحه «التوضيح» من اعتبار 
الفعل المتعلّق به اليوم دون المضاف إليه. 

الثاني : إِنّه مخالفُ لما ذكره ابن الممامٌ والفتازانيّ د وغيرهما من أنّهم اثفقوا 
E‏ نما الاعتبارٌ للفعل المتعلق به. 

1 اقوله : ترجيحا؛ يعني أنّ المعنى الحقيقي لليوم هو النهار» والحمل على 
الحقيقي متعين إلا إذا قام المقتضى للمجازء كما في صورة عدم امتدادٍ الفعلين» وفيه 
بحث» فان ترجيح جانب الحقيقة إِنّما هو إذا لم يرجح امجاز أمر. 

وفي صورة عدم امتداد المتعلّق به مرجّح المجاز موجود على ما مرّ تفصيله» فينبغي 
حمله هاهنا على مطلق الوقت. 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وَإنّما قلنا الع ل متي رار رو لاون او 1 
yg‏ > فكون امرأةٍ طالقاً أمرٌ مستمر "', فلا 
ادو تعلق ال بء كوت الود ا اا الطّلاق لا بكون المرأة طالقا. 

١[‏ أقوله: أمر مستمر ؛ أي اق اا شن 

ا م A‏ 
يبقى أثر كونها مطلقة» وهو التفارق» فكيف الاستمرار؟ 

قلت : المرادٌ به البقاءُ إلى وجود المانع » والرافع على أنّ بعد النكاح والرجعة أيضا 
يصدق آنه وقع عليها الطلاق» ولم يبق أثره بسبب آخر. 

۲اقوله : فلا فائدة.. .ال ؛ قال التفتازاني في «التلويح»: «فإن قيل: كيف جعلوا 
التخيير والتفويض مما يمتدء والطلاق والعتاق ما لا يمتدء مع آنه إن أريد إنشاء الأمر 
ونوت نو غير عا في الكل واا ري کر عبر ومفرسة تيزو عند ا كرتي 

مظلقة يو كو العيلة متها 

قلنا: أريد في الطلاق والعتاق وقوعهما؛ لآله لا فائدة في تقييدٍ كون الشخص 
مطلقاً أو معتقا بالزمان؛ لأنه لا يقبل التوقيت بالمدّة» وفي التخيير والتفويض كونها 
مخيّرة ومفوّضة؛ لأنه يصح أن يكون يوما أو يومين أو أكثرء ثم ينقطع » فيفيد توقيته 
بالمدة. 

فإن قلت: ذكر في «الجامع الصغير» آله لو قال: أمرك بيدك اليوم وغدا دخلت 
الليلة. 

قلت: ليس هو مبنياً على أن اليومَ لمطلق الوقت» بل على آله منزلة أمرك بيدك 
يومين» وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة» بخلاف ما إذا قال : أمرك بيدك اليوم وبعد 
غدء فإ اليو المفردَ لا يستتبع ما بإزائه من الليل». 

اقل ملفا فر ةا راد بات طالق إيقاعة: 


(۱) انتهى من «التلويح»(١‏ : ۱۷۰ - ۱۷۱). 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 1" 
واعله'" أن المراد بالامتداد : : امغداد مک" أن يستوعب التهارء لا مطلق 

الامتداد ؛ لأنهم جعلوا اكلم من قبيل غير الممنلا”. ولا شك أن اكلم ممتدٌ زمانا 
طويلاء لكن لا ند بحيث يستوعب التهار عادر" 

[١اقوله:‏ واعلم... الخ؛ الغرض منه دفع ما يرد عليهم في هذا المقام» وهو أن 
مراد بالامتداد وعدمه إن كان مطلق الامتداد فلا يصح عدّهم الكلام غير تمتد؛ لأنَّ 
التكلم قد يد ساعة أو ساعتين» وإن كان المرادٌ به الدوام والاستمرار فكثير ما عدوه 
متدا غير متد بهذا المعنى» كالسير والركوب والصوم وتخييرالمرأة والتفويض وغير ذلك. 

وحاصل الدفع: أنه ليس المراد بالامتدادٍ مطلقه ولا الدوام» بل امتداد يكون به 
مستوعب للنهار» فما يبقى في تمام النهار عادة فهو تمتدء وما لا فلا. 

["أقوله : يمكن ؛ أي اکان راق غادياً. 

[۳اقوله: من قبيل غير الممتد؛ كما صرح به في «البداية» في «كتاب الأيمان» 
بقوله: «والكلام لا يمتد»'' كما مرّ نقله» وأمًا توجيهه بأنّ المرادَ به ليس مطلق الكلام» 
بل المراد به الكلام المذكور في تلك المسألة الذي تعلق به اليوم» وحينئل فيرتفع 
الاضطراب بين عبارتي «الهداية» فضعيف وركيك لا ينبغي أن يسعى إليه. 

وقد صرّح غير صاحب «البداية» أيضا بكون الكلام غير ممتدٌ» ورجّحه في 
«البحر»'”؛ ورجّح في «فتح القدير» كونه ممتداء وحينئل فلا حاجة إلى تقييد الامتداد 


باستيعاب النهار. 

والحق أن المراد بالامتدادٍ كون الشيء بحيث يصح ضرب المذة له: كالسير 
والركوب» وهو لا يتحقق إلا فيما يتجدّد أمثاله» والكلام ليس كذلك» كما حققه 
التفتازاني وغيره. 

٤‏ اقوله : عادة ؛ أشار به إلى أنّ المعتبرَ في هذا الباب هو العرف العادي لا الإمكان 
الذاني: 


(۱) انتهى من «البداية»(0 : .)۱٤١‏ 
(؟) «البحر الرائق»(5 : 3115). 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وراجع في أنت طالق ثنئين مع عتقٍ سيرك لك لو أعتق 
(وراجع في أنت طالق ثنتين مع عتق سيك لك لو أعتق ) : رجل تزوج أمة 
غيره"'؛ فقال لہا : أنت طالق ثنتين مع إعتاق مولاك إياك» > فأعتقها المولى > فطلقت 
ثنتين» فالرُوج يلك الرّجعة ؛ لان إعتاق المولي جيل ذ شرطا" للتُطليق > فيكون 
مقدّما عليه » فالعتق يكون مقدّماً" على وقوع الطلاق» فيقع الطلاق» وهي حرّة؛ 
فيصيرٌ طلافها ثلاثاً. > فيملك الزوج الرجعة. 
فإن قيل”*: كلمة : مع ؛ للقران. 
قلا : جاءت للتأخير» نحو: قوله تعالى: 


2 عام وم 


إن مم لمر 0 20 

[القولة: اما غير + هذا ون کے یکن مذكورا ف امن إلا آنه مفهوم من قوله: 
«مع عتق سيدك»» فان مثل هذا لا يستقيم في الحرة. 

1" فوله: : جل شرطا ؛ وذلك لأنّ الشرط عبارة عم يكون معدوما على خطرٍ 
الوجود» ويكون الحكم متعلّقاً به» وهذا الأمر موجودٌ هاهناء فيكون إعتاق المولى 
شرطاً للطلاق» وإن لم يصرّح به» فإِنٌ العبرة للمعاني لا للألفاظ. 

فإن قلت : لم يذكرٌ في المسألة إعتاق المولى. 

قلت : العتق يجيء بمعنى الإعتاق. 

فإن قلت: أين التطليق في الكلام حتى يجعل معلّقا بالإعتاق. 

قلت : تعليق الحكم يقتضي تعليق سببه» فإذا علّق الطلاق بأمرٍ اقتضى تعليق 
سببه وهو التطليق به. 

ا#اقوله :مقدما 4 لكون الشرط مقدما على الخزاء: 

٤‏ اقوله : فإن قيل... الخ ؛ إيرادٌ على ما مر من كون العتق مقدّما على الطلاقء 
وحاصله أنّ كلمة «مع» موضوعة للقران؛ أي الاجتماع والمعية من دون دلالة على 
تقدّم ما قبله أو بعده» فقوله: «أنت طالق ثنتين مع عتق سيّدك لك» يدل على مقارنة 
الطلاق والعتق» فلا يصح جعل العتق مقذما. 

[0]قوله: قلنا... الخ ؛ حاصل الجواب : أن وضع «مع» وإن كان للمعية لكنها 
تستعملٌ في تأخير ما بعدها عمًا قبلها أيضا > كما في قوله جل : +( نّمم الغتر متا © 


.)1( من سورة الشرحء الآية‎ )١( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۳ 
وعند جيء غدء بعد تعليق عتقها وتطليقها بمجيئه لاء خلافا محمد هه 
(وعند جو 1 غر" بعد د تعليق عتقي ا" 


له لر م © £ » فإنّ مع هاهنا مستعملة للتأخير؛ لظهور أنّ اليسرَ إّما يكون 


ويرد هاهنا آنا سلمنا مجيء «مع» للتأخير» لک لس كلا وشا فيجوز أن 
لا يكون في القول المذكور مستعملا فيه. 


تحقق المعنى الشرطي كما مرّ» وقال العيني في «البناية»: إن كلمة «مع» قد تذكرٌ للاقتران 
في زمان الوجود» وقد تذكر للاقتران في أصل الوجودء كما في قوله عله : # وَأَسْلَمَتٌ مم 
من يِه رب الْعليِينَ 01 ملین ل 4 وكما في قوله ع :إا ماسر ر )ند 

مسيم الس يسن ولو كان المراد هو الثاني لم تحرم 

فإن قيل : ل ل أنت طالق مع نكاحك» 
حيث لم يصح ولم يصر بمعنى الشرط » فينبغي أن يكون كذلك هاهنا. 

أجِيب : : بأنّ العدولَ عن حقيقة معنى القران باعتبار آنه ملك التطليق تنجيزا 
وتعليقا > فكان من ضرورة كلامه أن يحمل على معنى الشرط. 

أمَّا هاهنا لم يملك الطلاق» والطلاق مع النكاح متنافيان» فلا يلزم العدول عن 
معنى القران» فلو رور 

١1‏ ]قوله: وعند مجيء غد ؛ هذا على سبيل التمثيل» وإلا فالمدارٌ اتحاد المعلق 
عليه. 


0 


[؟اقوله: بعد تعليق عتقها؛ هذا من المولى بأن علق عتق أمته المتزوجة بمجىء 
الغدء وقال: إذا جاء الغد فأنت حرة. 


.٠: الشرح‎ )١( 

(1) النمل : من الآية٤ ٤‏ . 

.٠: الشرح‎ )©( 

() انتهى من «البناية»(5 : .)٤٤١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتطليقها بمجيئه لاء خلافا محمد لبه 
وتطليقها'' بمجيئه لا"» خلافا محمد" #) » يعني لو قال المولى: إذا جاءً الغذ 
فأنت حرّة» وقال الزوج : إذا جاءً الغد فأنت طالق ثنتين» فجاء الغد.ء وقع " العتق 
والطلاق» ولا يلك" الرّوجٌ الرّجعة ؛ لأن وقوعٌ العتق مقارنٌ لوقوع الطلاق» 
فيقع الطلاق: وهی هن ا بخلاف المسألة الأ و 

[١]قوله:‏ وتطليقها؛ هذا من الزوجء بأن علق طلاق امرأته الأمة بمجيء الغدء 
سواء كان هذا التعليق قبل التعليق للولي أو بعده أو معه. 

[]قولە: لا؛ أي لا يراجع ء فإنّها تبينْ في هذه الصورة بينونة مخلّظة لا يبقى 
ملك طلاق له عليها. 

٣اقوله:‏ خلافاً لمحمّد 4# ؛ هذا على رواية أبى حفص الكبير 4#: وأمّا على 
رواية أبي سليمان الجوزجاني #5 فلا خلاف في المسألة. 

[٤]قولە:‏ : وقع؛ ؛ لوجود ث تحرط الیو ا وهی عي ال و 
كوه غ العتوة وا عن عليه يي 
الشترط مغا: 

[هاقوله: ولا ملك ؛ أي لا تجوز له الرجعة في العدة» وذلك لأنَّ الرجعة إِنْما 
تجوز بعد اثنين في الحرّة» وأمًا الأمة فلا رجعة فيها إلا بعد واحد» والاثنان تصيرٌ به بائنة 
يبنونة مغلظة لا نحل له حتى تنكح زوجا غيره» كالحرّة بعد ثلاث» وهاهنا لما وقع 
العتقّ والطلاقٌ معا لم يبق ملك الرجعة» فإنّهِ إِنّما يمكن إذا وقع الطلاق حالة حريتها. 

1 اقوله: بخلاف المسألة الأولى ؛ وهي ما إذا قال: أنت طالق ثنتين مع عتق 
مولاك» فأعتق المولى حيث يقعٌ الاثنان» ويلك الرجعة ؛ لان وقوع الطلاق هناك مرتّب 
على العتق » فجعل العتق مقدّماً والطلاق مؤخّراء فيكون الطلاق حالة حريّتها. 

0 SS e 
رل وعده» فلا مل انق مام رع وقوعه؛ دی ير تی راطا ا‎ 
0 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۵ 


وتعتد كاحرّة ءويقع بأنا منك بائن 
فان وقوعٌ الطّلاق متوقفٌ على وقوع العتق ٠‏ فاعتبرالتقدم والتًأخر بالرتبة 2 

وعند محمد كيه يلك الرّجعة ؛ لأن العتق”” أسرعٌ وقوعاً ؛ لأنه رجوعٌ إلى 
الحالة الأصلية» وهي أهْرّ تخسن لاق الطلاق: فإنه اخ الاعات 
فيكو ن في وقوعه بُطءٌ وتأخرٌ 

(وقئدر" كا بالاثفاق لهذا اا 

(ويقع بأنا منك بائن”" 

١[‏ ]قوله ah‏ اه لاست شرطء والشرط مقدّمٌ على المشروط رتبة» وهذا 
التقدم الا الرتي أوجب التقدم م والتأخْرَ الزماني. 

["أقوله: لأنّ العتق... الم؛ حاصل دليله أن الذي علّق به الطلاق والعتق وإن 
كان واحداً من غير اعتبار التقدّم والتأخّرء لكن العتق أسرِعٌ وقوعا؛ لكونه رجوعا إلى 
غات النطرة رمي ا و والطلاق اف ات فرت لري ده 
العتق وقوعاء ويقع الطلاق وهي حرّة» ونحن نقول: لما لم يعتبرالتقدّم والتأخّر في 
الإيقاعين كيف يعتبر أن في الوقوعين وهما أثرهما. 

["قوله: أبغض ؛ كذا ورد به الحديث على ما مر ذكره في موضعه. 

[أقوله : وتعتدٌ ؛ أي تلك الأمة التي علق طلاقها وعتقها بمجيء الغد. 

1[ قوله: كالحرة ؛ أي كعدة الحرة» وهي ثلاث حيض. 

[]قوله: بالاحتياط ؛ لاحتمال وقوع الطلاق حالة الحرية. 

[۷اقوله: ويقع بأنا منك بائن... الخ» الوجه في ذلك على ما في «التبيين» 
و«النهر»'”' وغيرهما: إن الإبانة لفظها مستعملٌ لإزالة الوصلة الثابتة بالنكاح» من 
البون وهو الفصل» وكذا لفظ التحريم» والوصلة والتحريم مشتركان بين الزوجين؛ 
فتصمٌ إضافة هذين اللّفظين إلى كلّ منهماء فيقمٌ الطلاق بقوله: أنا منك حرام أو بائن 


(۱) «تبيين الحقائق»(5 : ۲۰۸). 
(0) «النهر الفائق»(۲ : 20255 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو عليك حرام إن تُوى» لا بأنا منك طالق وإن نوى » وأنت طالق واحدة أو لاء 


أو مود 
أو عليك حرام إن وى" لا" بأنا منك طالق وإن نوی" » وأنت طالق” واحدة 
أو لاء أو مع موتو" 
أو بريء» كما يقع بقوله: أنت بائن. 

نعم يفرّق بينهما بان في الثانية لا يحتاج إلى لفظ : مني ؛ لأنه إذا أضيف هذا اللفظ 
وما شاكله تعيّن لإزالة ما يبنهما من الوصلة والحلء ويحتاج الأولى إلى زيادة منك ؛ 
لجواز أن تكون له امرأة أخرى» فيريد بقوله: آنا ہا ن منها أو حرام عليهاء وهذا كله 
بخلاف الطلاق» فان محلّه هو المرأة لا الرجلء وبهذا لو مكها الطلاق فطلقته لا يقع 
شيء» فلهذا لا يقع شيء بقوله: أنا منك طالق » وإن نوى به الطلاق. 

7 فوله: إن نوى ؛ إِنّْما احتيج إلى النية ؛ لعدم كون هذه الألفاظ صريحة للطلاق. 

["اقوله: لا؛ أي لا يقع شيء» سواء نوى الطلاق أو لم ينوء ولو قال: أنا بريء 
من نكاحك يقع إن نوى» ولو قال: آنا بريء من طلاقك» لم يقع. كذا في «الجوهرة 
ارق 

[۳]قوله : وأنت طالق ؛ أي لا يقع شيء إذا قال لا : أن نت طالق واحدة أو لاء 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف أ آخراء وعلى قول محمد وقول أبي يوسف 4 أولا 
تطلق واحدة رجعيّة ؛ لأنّه أدخلَ الشك والتردّد في الواحدة ؛ لدخول كلمة «أو» بينها 
وكين له النافية: فط اعفان اهدي وشي فوا : نت طالق› » فتقع به الواحدة؛ 
نعم لو قال: أنت طالق أو لاء > لا يقع شيء؛ لوجود الشك في أصل الإيقاع. 

ولا دلوي حي و مره كا الور GS‏ 
فاخ انفلك هن هذه الحيثية على أصل الطلاق أيضا فلا يقع . كذا في «الہداي ت“ 

]قوله: أو مع موتى ؛ أي إذا قال: أنت طالقّ مع موتيء أو أنت طالق مع 
موتك لا يقع شيء ؛ لأنّه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له. 


)١(‏ أي فهو لغوٌ لا يعبا به؛ لأن الطلاق شرع مضافا إلى المرأة» فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير 
المشروع. ينظر: «مجمع الأنهر)(1 : 79457). 

(؟) «الجحوهرة النيرة»(؟ : .)٠١‏ 

(؟) «البداية»(5 : .)٤١‏ 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۹۷ 


iy‏ وی۲0 


ولا طلاق" بعدما ملك أحدهما صاحبه» أو شقصه" أ ؛ لأنه وق الفرقة 
بينهما بملك الرقبة » والطلاق يستدعي قيام النُكاح. 

[١اقوله:‏ مع موتك ؛ وكذا في بعد موتي أو موتك› بخلاف قوله: قبل موتي أو 
وتاك 

["اقوله: ولا طلاق... الخ؛ ؛ يعني إذا ملك أحد الزوجين الآخرء بان كانت 
الزوجةٌ أمة لرجل فاشترى كلها أو بعضها زوجهاء أو كان العبدُ زوجا فاشترته الزوجةء 
ا ؛ لأنّ ملك أحدهما الآخر كلاً أو بعضاً وقعت الفرقة وانفسخ 
النكاح» وثبت الحل بملك اليمينء والطلاق إِنّما يقع عند بقاء النكاح. 


.)٤٤١ : بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار»(؟‎ )١( 
شقص: بكسر الشين؛ جمعه الأشقاص : وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلبة‎ )١( 
.)5 ١ الطلبة)» (ص‎ 


فصل 4 تشبيه الطلاق ووصفه 
وبانت طالق هكذاء يشير بالا صبع » يقع بعدده » ويعتبرالمنشورة لو أشارٌ ببطونهاء 
ولو أشار بظهورهاء فالمضمومة 
فصل ل تشبيه الطلاق ووصفه 

(ويانت عا يشير بالأصبع » > يقع بعدده 0 ): أي بعدد الأصبع ؛ 
والأصبع TR E N AE‏ ولو أشان 
بظهورهاء فالمضمومة") 

[١أقوله:‏ يقع بعدده؛ أي بعدد ما أشار به من الإصبع إن واحدا فواحدء وإن 
اثنين فاثنان» وإن ثلاثا فثلاث ؛ لأ الإشارة بالإصبم تفيدُ العلم بالعدد عادة 
واستعمالا إذا اقترنت بالعدد المبهم » وهو قوله هكذا. 

["]قوله: يؤنّث ؛ دفع لما يقال: إن الإصبع من الألفاظ المؤئئة السماعية» فكيف 
ذكر المصنف #5 الضميرٌ الراجع إليها 

قوله: ويعتبر؛ يعني إذا أشار بالأصابع بأن نشرٌ بعضّها وفتحها ومدّها وقبض 
د فالاعتبارٌ لعددٍ المدشورة إن أشار ببطون الأصابع » والمضمومة إن أشارً 
بظهورها. 

الأول المسوورة »ولو ترون شعو عد ديار لوقا 

[ ]قوله: ببطونها ؛ بطن الإصبع السطح الذي يلي جانب الكف وظهره مقابله. 

1" ]قوله: فالمضمومة ؛ هذا التفصيل ذكره في «البداية»''' بصيغة : قيل » وذكر 
الكزبلالي"" وغيره أن هذا التفصيل ضعيف» ان الس هبو او رة مطافاء فا 
للعرف والستةء وتنك رهزي إن نوى ديانة. 


)١(‏ «الہداية)(۱: ۲۲۸)ء ومثله صاحب «التبيين»(7 : »)۲١١‏ لكن ومشى عليه المصنف 
والشارح» وصاحب «الغرر»(١‏ : »)۳١١‏ ودالملتقى»7(ص209)» و«التنوير»(؟: ٤٤۷‏ - 
۸ 

(0) في «الشرنبلالية»(١‏ : »)۳١١‏ وقال: والمعتبرالمنشور نطاف) و و > فلا تعتبر المضمومة 
مطلقا قضاء للعرف والسنة» وتعتبر ديانة. ووافقه ابن عابدين في «رد المحتار»(۲: »)٤٤۹‏ 
وعوّل عليه صاحب «فتح القدیر»(٤‏ : .)٤۸‏ 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق 1۹ 


وبانت طالق بائن» أو أنتٍ طالقٌ أشدٌ الطّلاق» أو أفحشه» أو أخبثه» أو طلاق 
الشيطان» أو البدعة» أو كالجبل > أو كألف > أو ملء البيت» أو تطليقة شديدة: 
أو طويلة ؛ أو عريضة بلا نة ثلاث واحدة بائنة 
لأنه إذا اشير بالأصابع المنشوزة, فالعادة أن يكون بطنْ الكف في جانب 
اللخاطب""'» وإذا عقد بالأصاد بع يكون بطنْ الكف في جانب العاقد. 

(وبانت طالق بائن» أو أنت طالقٌ اشد الطَلاق", الا 
طلاق الشيطانء أو البدعة؛ أو كالجبل » أو كألف "» أو ملء البيت» أو تطليقة 
شديدة» أو طويلة» أو غريطتة بلا ئة ثلاث واخدة با 

[1أقولة»: في جاتب وس تكون الإشارة بيطون الإ صاع 

["قوله: أشد الطلاق؛ وكذا أشرّ الطلاق»ء وأسوأ الطلاق» أو أخشنهء أو 
أكبره» أو أعظمه» أو أطولهء أو أغلظه» أو أعرضه» وبأكثره يقع الثلاث. كذا في 
«البيحر»” . 

[؟اقوله: كألف ؛ التشبيه به يحتمل كونه في القوّة أو في العدد» فإذا لم ينو ثلاثا 
ثبت الأقل» وهو الواحد البائن. 

ل٤‏ اقوله: واحدة بائنة ؛ بالرفع أي تقمٌ واحدة بائنة بهذه الألفاظ كلهاء والوجه في 
ذلك على ما في «الهداية» وشروحها : إن في قوله: آنت ظالق با ئن» وصفه بالبينونة› 
والطلاق يحتمله ألا ترى إلى أنه تحصل به البينونة في غير المدخولة؛ وفي المدخولة بعد 
ET‏ تن لاح عسي 

وفي قوله: «أفحش الطلاق»؛ لأنه إِنْما يوصف الطلاق بهذا الوصف باعتبار 
أثره» وهو البينونة في الحال. 

وقس عليه : أخبث الطلاق وأسوأه ونحو ذلك. 

وفي قوله: «طلاق الشيطان أو البدعة»؛ لأنّ الطلاق المنهي الشرعي هو الواحد 
الرجعي كما مرء والبائن بدعي وشيطاني. 

وفي صورة توصيفه بالأشدية أو الشدّة أو الطول أو العرض ؛ لأنه يقال: الأشد 
اھ علد كذ الط الم کا و غو رانا 


.)3١١ «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 
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ومعها ثلاث 
ومعها ثلاك!15) و قوله : بلانيّة ثلاث» يشملٌ ما إذا لم ينو عدداء أو نوى 


1 


واحدة» أو ثنتين' 
وفي صور تشبيهه بالجبل ونحوه ؛ لان التشبية يقتضي زيادة» سواءً كان التشبيه 
بالحقير كرأس إبرة أو العظيم كالجبل. 

وعند أبي يوسف هه إن ذكرّ العظيم يكون بائناء وإلا فلا : أي شيء كان المشبّه 
به ؛ لان التشبيه قد يكون على التجريد من العظمة. 

وعند زفر 44 : إن كان المشبّه به ما يوصفُ بالعظم عند الناس يقع بائنا وإلا فلا. 

هذا كلّه إذا لم ينو شيئاً أو نوى واحدة أو نوی نتین» وأما إذا نوی ثلاث بهذه 
الألفاظ فثلاث ؛ لأنه نوى أحد محتملي لفظه > فإ البينونة التي هي مدلول لفظه 
باوص أو التشبيه تدنوّع على نوعين» فإذا أراد أحدهما وهو البينونة المغلظة تعتبر 
نيته. 

قال في «البحر»”': الحاصل أن الوصف بما ينبئ عن الزيادة يوجب البينونة؛ 
والتشبيه كذلك : : أي شيءٍ كان المشبه به كرأ س إبرة أو كحبة خردل وكسمسمة» 
واشترط أبو يوسف 4# ذكر العظم مطلقاء وول 6ه اناكو عا عفد انان 
فرأس إبرة بائنُ في الأول فقط» وكالجبل عند الأول والثالث» وكعظم الجبل عند 
الكل؛ وكعظم إبرة عند الأولين» ومحمد يه قيل مع الأول» وقيل مع الثاني. 

١[‏ آقوله : ومعها ثلاث؛ أي مع نية الثلاث يقع الثلاث في جميع الصورء ومن 
المشايخ مّن صحًح أن نية الثلاث لا تعتبر في تطليقه شديدة أو طويلة أو عريضة ؛ لان 
الئيّة إغا تعمل في الحتمل» والتطليقة بتاء الوحدة لا تحتملٌ الثلاث. 

وأجيب نة : أن التاء قد تكون لتأنيث اللفظ ؛ وقد تكون زائدة» فلا تقدح في 
إرادة الثلاث»› علا آنه لو سُلْمَ أنّ التاءَ للوحدة فلا ضر أيضاً ؛ ؛ لأنّ اعتبار نية الثلاث 
ليس لدلالة لفظ التطليقة عليه دكل ا و رضت وال على الفا راو 


دل ذلك على البينونةء م e.‏ 
1[ "آقوله : أو ثنتين ؛ وجهه ما مر سابقاً أنَّ الثننين عددٌ حطر لا يحتملة لفظ 


)١(‏ أي تقع مع كل واحدة من الألفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث» وذلك لتنوع البينونة إلى خفيفة 
وغليظة. ينظر: «الدر المنتقی)»)(۱: ۲۹۹). 
(۲) «البحر الرائق»(۳: .)١۲‏ 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۲۷١‏ 


2 


ومن طلقها ثلاثاً قبل الوطء وَقَعْنَ» فإن فرق بات بالأولى ولم : تقع الثّانية » ففي : 
انت طالى وانحدة ووااحدةة تقع واحدة 
هذا" في الحرة, راكاد الاموفدات ل الا ار 

(ومّن طلقها ثلاث" قبل الوطء وَقَعْنَ""؛ فإن فرق" بائت بالأولّى ولم تقع 
الكانية» ففى : أنت طالق واحدة وواحدةء تقع واحدة. 
الطلاق» فإنّ لفظ المصدر إِنّما يراد به الواحد الحقيقي أو الحكمي. 

0-0000 أقوله: هذا؛ أي وقوع الثلاث بنية الثلاث, ووقوع‎ ١[ 

1" أقوله : ثلاثاً؛ وكذا لو طلقها ثنتين جتمعا كقوله: أ نت طالق ثنتين» وكذا لو 
قال: واحدة ونصفا تقع ثنتان؛ اويا EO‏ ولوقال: نصفاً وواحدة تقع 
واحدة. كذا في «البحر»'"' 

["اقوله: وقعن ؛ أي تلك الطلقات الثلاث» فان غيرًالملدخولة وإن كانت تبين 
بالواحدة لعدم العدّة لماء لكل البينونة هناك لا تكون مغلظة» حتى يحل له نكاحها بلا 
تحليل » فإن طلّقها ثلاثا معأ وقعن جميعاًء وصارت بحيث لا تل له حتى تنکح زوجا غيره. 

بهذا أفتى ابن عبّاس وأبوهريرة ڪه حين سكلا عن رجل طلّق امرأته قبل الدخول, 
فقال السائل : إِنّما طلاقي إياها واحدة» فقال ابن عباس #د: «إنّك أرسلت من يديك ما 
كان لك من فضل»*”"': أخرجه مالك في «الموطأ» وأبو داود في «سننه». 

ومن ظنٌ أنّ الثلاث لا يقمٌ على غير المدخول بها أو أنه لا يشترط فيها التحليل 
مع وقوع الثلاث فقد أخطأء كما بسطه ابن الہمام في «فتح القدير»”" 

[٤]قوله‏ : فإن فرق ؛ ماض من التفريق» وهو أعم من أن يكون بالجمل» نحو نت 
طالق أنت طالق أنت طالقء أو بالخبر» نحو أنت طالق طالق طالق» أو بالوصف نحو 


أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة. 


(۱) «البحر الرائق»(”: ۲۸۳) 
(۲) في «الموطأ»(؟ : »)01٠١‏ و«معرفة السئن»(؟١:‏ ۲۱۸)» وغيرها. 
() «فتح القدیر»(۳: .)٤۷١‏ 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويقع بعد قن بالطلاق؛ لا به» فيلغو أنت طالقٌ لو ماتت قبل ذِكْرِ العدد» ويانت 
لإلوواع: كل E‏ 

ويقعٌ بعد قَرِنٌ بالطّلاق» لا به" '» فيلغو أنتٍ طالق لو ماتت ت قبل ذكرٍ 
العدد» وبانت طالق واخاة قل واا اا وا وعد لان اة 
اا ا وى للثاية حل 

[ااقوله: ويقع... الخ؛ حاصله: أنه إذا لم يقر صيغة الطلاق بالعدد يقم 
الطلاق بهاء وإن قرنها بعدد يقعٌ الطلاق بذلك العدد لا بنفس الصيغة لما تقرّر في 
ا د ل ل » فيكون أنت 
طالق واحدة أو ثلاثا لغوا لا يقع به شيء إن ماتت قبل ذكر العد 

OT TT TT 
در ی إن اضيب إلى ظاهر كيان سبة الأول مال : جاءني زيد قبل عمرو» أو‎ 
دغرو كان الله وال هناها عن لوزت‎ 

وإن أضيف إلى الضمير الراجع إلى الأوّل كان صفة معنويّة للثاني مثل: جاءني 
زيد قبله عمروء أو بعده عمروء فإِنَّ الموصوف بالقبلية والبعدية هاهنا هو عمرو لا زيد. 

إذا تمهد هذا فنقول: إذا قال لغيرالموطوءة: أنت طالق واحدة قبل واحدة» 
فالقبليّة صفة للواحدة الأولى» فإنّها اللنصفة يكونها متقدّماً على الواحدة الثانية التي 
أضيف إليها قبل» فتقع الواحدة الأولى ولا تقع الثانية ؛ لعدم بقاء امحلية ؛ لعدم العدةء 
وكذا إذا قال : أنت طالق واحدة بعدها واحدة» فإِنّ البعديّة هاهنا صفة للواحدة الثانية: 
فتقع الأولى وتلغو الأخرى. 

وني : أنت طالقٌّ واحدة بعد واحدة تقع ثنتان معا؛ لأن البعديّة هاهنا صفة 
للواحدة الأولى الواقعة a CR‏ » ليصح توصيف 
الواحدة الواقعة في الحال بالبعدية» وقد مر أن الإيقاع الماضي في باب الطلاق 


)١(‏ أي لا بالطلاق ؛ لأن صدر الكلام موقوف على ذكر العدد فلا يفيد الحكم قبله.ينظر: «درر 
الحكام)(١‏ : .)۳۹١۹‏ 

(۲) يعني بالصراحة ؛ لأن البعدية في قوله: بعدها واحدة صفة الأخيرة فوقع الأولى قبلها ضرورة. 
ينظر: «الشرنيلالية)(١:‏ /3010). 
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ونائ طالي واحد: فيليا واخ أو بعد واحدة» أو مع واحدة» أو معها واحدة 
ثنتان 


(وبانت طالق واحدة قبلها واحدةء أو بعد واحدة؛ أو مع واحدةء اوا خد 
ثنتان)”"' : : أمّافي قبلها وبعد واحدة ؛ فلأن الواحدة الأولى » وهي التي يوقعها في 
اال نالحد ٠‏ فاقتضت وقوع واحدة متقدمة عليها» » لکن لا قدرة له 
على الإيقاع في الزّمان الماضي » فيقع في الحال؛ ٠‏ فتكون الواحدة الأولى والانية 
متقارنتين» أي في الوجود وكله لقيام المحليّة بعد وقوع الأوّل» وأمافي مع ومعها 
فظاهر". 
إيقاعٌ في الحال ؛ لعدم إمكان الإنشاء في الزمان الماضي » فيجعل كأنه أوقعهافي الحال» 
فيقترنان ويقعان معا. 

وټ : أنت طالق واحدة ة قبلها واحدة» القبليّة صفة للواحدة الثانية » فيقتضي وقوعٌ 
الواحدة في الزمان الماضي قبل هذه الواحدة الواقعة في الحال» فيقترنان ويقعان معاء هذا 
كله في غير الموطوءة. 

وأا إن كانت المرأة موطوءة ففي الصورتين الأوليين أيضا تقمٌ عليها ثنتان ؛ 
لوجود محلية الأخرى هناك في زمان العدة. 

[١]قوله:‏ وصفت بالبعديّة ؛ أمّا في قوله: واحدة بعد واحدة فتوصيف الواحدة 
الأولى بالبعدية ظاهرء وأمّا في قبلها واحدة فلما بينا أن القبلية هناك وصف للواحدة 
الثانية معنى» وإن لم يكن لفظاء وكونٌ الواحدة الثانية قبل الواحدة الأولى مستلزم 
لكون الواحدة الأولى بعد الثانيةء فن القبلية والبعديّة من الأمور المتضايفة» ازم 
واا و 

["اقوله: فظاهر ؛ فإِنّ كلمة «مع» موضوعة للقران والمعيّة الزماتية» فتدل على 
اقتران ما قبلها وما بعدها. فإن قلت : قد يحيءٌ للتأخير أيضا > كما في قوله 5 : ل 
الع عم A‏ 


)١(‏ أي في تلك الصور الأربعه ؛ لأنه إنشاء طلاق سبق عليه طلاق آخرء فكأنه أنشأ طلقتين بعبارة 
واحدة فيقع اثنان ولو غير موطوءة. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)٠٠١‏ 


+ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي الموطوءة نتان في كلهاء وبأنت طالقٌ واحدة وواحدة إن دخلّت الدّار ثنتان لو 
دخلّت » وواحدة إن قَدُمّ شرطه 
(وفي الموطوءة ثنتان في كلّها"". 

وبآذت ظالق وانحدة وواحدة"' إن دخلت الذار نتان" لو دخلت>» وواحدة 
إن قم شرطه): أي قال: إن دخلت + الذان فان طالن واعد: وراد فعند تقلم 
اقرط تشم والحدةه وهنذا ق غير لموطوةة 4 فإ الوا دة الثانية علقت باط 
ا 

قلت : هب» ولكن لا بد من الحمل عليه من قرنية عقليّة أو لفظيّة ؛ وإذ ليس فليس 

[اأقوله + وواحدة؛ العظاف بالفاء في هذا البحث كالعطف بالواو» فتقع واحدة 
إن قدّم الشرط الفاقا على الأصمٌ» وتلغو الثانية » وثنتان إن آخّرهء وفي العطف بكم إن 
أخّره تنجزت واحدة ولغا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأخير وتنجز ما قبله» وإن قدّم 
الشرط لغا الثالث وتنجز الثاني وتعلق الأوّل فيقع عند الشرط بعد التزوّج الثاني » ولو 
نوظوءة تعلق الأول ونچ ما يعدهء.وعندهها » تعلق الكل بالشقرط قدمه أو أنكره؛ كذا 
00057 

[۲اقوله : ثنتان... الخ؛ حاصله: أنه لو آخَّرَ الشرط وقال: أنت طالق واحدة 
وواحدة» أو: أنت طالق وطالق إن دخلت الدارء > يقع ٹنتان سواءً كانت مدخولا بها أو 
لاء وإن كرر لظ الواحدة أو الطلاق ثلاثا يقع الثلاث معأ فيهماء وإن قدّم الشرط بأن 
قال: إن دخلت لدار فأنت طالق واحدة وواحدة» أو: فأنت طالق وطالق» »> تقع واحدة 
عنده في غير الموطوءة» وثنتان عندهماء وقس عليه التكرير ثلاثا. 

والوجه في ذلك على ما فصله الشارح في «التوضيح» و«التنقيح»؛ والتفتازاني في 
«التلويح»”” وھا : إن تعليق الأجزية بالشرط عنده على سبيل الترتيب والتعاقب» 
فان قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق خملة کا ميوت هرا يعدا »> فيحصل به 
التعليق بالشرط » وقوله: وطالق» جملة ناقصة مفتقرة في الإفادة إلى الأولى» فيكون 


.)٠٠١ : ١())ىقتنملا لقيام المحلية بعد وقوع الأولى. ينظر: «الدر‎ )١( 
.)۲١ «البحر الرائق»(۳:‎ )0( 
{4: ١(»حيولتلا«و «التوضيح»‎ (۳) 
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فإذا ود الشرط يقع بهذا الثرتيب" 3 '» وهذا عند أبي حنيفة طف وأمًا عند" 


يقع ثنتان» تةق أصبول الةو " المعانى . 


تعليق الثانية بعد تعليق الأولى» وإذا كان التعليق متريّباً كان الوقوعٌ أيضا كذلك ؛ لأنّ 
المعلّق كالمنجز عند وجود الشرط» وفي المنجز تبينُ غير الموطوءة الأولى: ولا تصادف 
الغانيةٌ محلاً » وكذا الثالثة. 

فكذا في المعلّق تبي بالواحدة عند دخول الدارء بخلاف ما إذا قَدّمَ الجزاء» فإ 
الكل تعلق بار ف لاله إذا كان في آخر الكلام ما بغر أوّله يتوقف الأوّل على 
الآخرء فلا يكون فيه تر تيب في التعليق ولا في الوقوع » وعندهما: : الكل متعلّق بالشرط 
دفعة قدم أو أخرء فيقع الكل دفعة. 

[١]قوله:‏ بهذا الترتيب ؛ ظنّ بعضّهم من هذه المسألة الخلافية أن الواو عند أبي 
حنيفة #5 للترتيب» وللمقارنة عندهما وهو ليس بصحيح » > بل الواو عند الكل لمطلق 
الجمع» > من دون ملاحظة للمقارنة والترتيب» ومنشأ الخلاف هو تعلق الأجزية بالشرط 
مرئّبا عنده» فتنزل كذلك» وعندهما تنزل دفعة» وتفصيله في «التنقيح» و«التوضيح»'' 
في «بحث حرف الواو» عند البحث عن «الحقيقية وامجاز». 

["آ]قوله: وأما عندهما. 0 ؛ رجح قولهما ابن البمام في «الفتح»" e E‏ 
إليه في «الميزان» و«الأسرار» و«التنقيح»" ا 

["اقوله: في حروف المعاني ؛ قد جرت عادة الأصوليين بالبحث عن بعسض 
الحروف» كحروف الجرّ والعطف وغيرهاء وعن الظروف عقيب بحث الحقيقة وانجاز؛ 
عداو الخاجة إلبها من جهة توقف كتير من السائل عليه ويسم ذلك الببحت 
ببحث حروف المعاني. ١‏ 

وفي إطلاق الحروف على الظروف»؛ مع أنها أسماء ء تغليب» أو المراد بالحروف 
مطلق الكلمات» وفي الإضافة إلى المعاني احترازٌ عن حروف المباني» وهي حروف 
البجاء التي تتركب منها الكلمات» وليس لها في أنفسها معنى. 


.)04 : «فتح القدير»(؟‎ )۲( 0) : ١(»حيضوتلا«‎ )١( 
.)3١9 «البحر الرائق»(۳:‎ )5( .)05 : ١(»حيقنتلا«‎ )( 


فصل ْ كنايات الطلاق 


فصل 2 كنايات الطلاق 


3"]قوله: وكنايته ؛ أي الطلاق» اعلم أنّ الكناية عند الأصوليين ما استتر عكر المواد 
منه في نفسه» ويقابله الصريح » وهو ما ظهرٌ المراد منه» وهما من أقسام الحقيقة والمجازء 
فالحقيقة التي لم تهجر صريح › والمهجورة التي غلب معناها الجازي كناية» والمجازٌ 
الغالب الاستعمال صريح » وغير الغالب كناية. 

ولواستترًالمراد في الصريح بواسطة نحو غرابة اللفظ » أو انكشف المرادُ في الكناية 
بواسطة التفسيرء لا يقدح ذلك في كون الصريح صريحا والكناية كناية ؛ لان المعتبرَ في 
الصريح والكناية الظهور والخفاء في نفسه لا بواسطةء وقد سمى الفقهاء ألفاظ الطلاق 


5 


ال ا البائن بالنية أو | ) بالنية» ولا 7 بدون النية كنايات. 
لحي يبع بها بان جعي 1 


وأورد عليهم: بأنّ حقيقة الكناية ما استترّالمرادُ منهء والمراد المستتر هاهنا هو 
الطلاق» فيجب أن يقع بها الرجعي» فإنّ: أنت بائنٌ وبتة مثلا عند الثيّة يصير مذزلة 
أنت طالق » وبه يقع الرجعي. 

والجواب عنه على ما في «التوضيح» و«التلويح»''' و«كشف الأسرار»'"' وغيرها: 
إن إطلاق الكنايات على هذه الألفاظ التي يقع بها البائن بطريق المجاز دون الحقيقة ؛ لأنٌ 
حقيقته ما | ستترٌالمراذ منه» وهذه الألفاظ معانيها غير مستترة » لكتها تشابه الكناية من 
E‏ 

مثلا : البائن معنا معلوم إلا أنّ محل البينونة هي الوصلة» وهي متنوّعة على 
أنواع كوصلة النكاح وغيره؛ فاستتر تر المراد لا في نفسهء بل باعتبار إبهام امحل الذي يظهرٌ 
أثر ابيبنونة فيه» فاستعيرٌ لها لفظ الكناية فيع الطلاقٌ البائن بموجب الكلام نفسه من 
غير أن يجعل أنت بائن كناية عن أنت طالق» حتى يلزم كونٌ الواقع به رجعيا. 


.)7720 «التوضيح»» و«التلویح»(۱:‎ )١( 
.)5١5 : «كشف الأسرار»(؟‎ )0( 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق YY‏ 


ما لم يوضع له واحتمله 
ما لم يوضع" له واحتمله وغیره 

وقال الشارح ط4 في «تنقيح الأصول»: «وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون إلى 
هذا التكلف ؛ لأنها عندهم أن يذكرّ لفظ » ويقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له» فيراد 
الان ¿ معناه» ثم ينتقل منه بنيّته إلى الطلاق» فتطلق على صفة البينونة لا أنه أريد به 
الطلاق». انته © 

وني «التلويح» بعد تقرير الجواب بنحو ما ذكرنا: «لا يخفى ما فيه من التكلّف ؛ إذ 
لقائل أن يقول: : إن أريد به أنّ مفهوماتها اللغويّة ظاهرةء فهذا لا ينافي الكناية» واستتار 
مراد المتكلم بها > كما في جميع الكنايات» وإن أريد به أن ما أراد به المتكلّم بها ظاهر لا 
استتار فيه فممنوع › كيف ولا يمكن التوصّل إليه إلا ببيان من جهة المتكلم: وهم 
مصرّحون بأنها من جهة لحل مهمة» ولم يرو الكنيةإلاما تكد مهار اد راء 
کان باعتبار الل او قر اهي" 

ثم أورد في «التلويح» على جعلها كنايات على تفسير علماء المعاني والبيان: ! 
المعنى اللازم في الكناية لا يكون مقصودا يرجع ! اا 
إلى انتقال الذهن منه إلى ملزومه» مثلاً طويل النجاد كناية عن طويل القامة عندهم» من 
دون اعتبار طول نجاده أو قصره» فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة. 

ولعلك تفطنت من هاهنا أنه لا ضرورة إلى جعلها كنايات بتفسير علماء المعانى» 
نل لام لله را ]إل اخعبار اجر :یل هن کات که وسار المراد بهنا 
باعتبار إبهام امحل لما يقح بها البائنُ لدلالة معانيها على معنى زائد على نفس 
الطلاق» واحد حتيج إلى النية للتعيين » مثلا: أنت بتة» يدل على القطع والمفارقة اللازمةء 
وهو أمرٌ زائدٌ على نفس الطلاق» لكنّه يحتمل القطع من وصلة النكاح ومن غيرهاء » فإذا 
أراد هذا وقع البائن بذلك اللفظ » وقس عليه غيره. 

: يبعز يعا» الكاية في قبل الطلاق‎ N ١ آقوله :الم ووطع‎ ١[ 
وغيرّه» فلا تطلق إلا بنيّة» أو دلالة الحال» ومنها : : اعتدی‎ 


.)5770 : ١(»حيولتلا« من «التنقيح»(١: 777). (۲) من‎ )١( 
.)570- ۲۳۵ : ١(»حيولتلا«‎ )( 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فلا" تطلق إلا بنية» أو دلالة الال" . 

ومنها: اعتدى" 
لاان سير ا ا لمر ی له لا عند رابا ول وغ 
غيرهم» والحاصل أنّ كناية الطلاق يطلق على ألفاظ لم توضع للطلاق» واحتمل 
الطلاق وغير الطلاق. 

3 قوله: فلا... الخ؛ تفريع على ما مر من كون تلك الألفاظ محتملة للطلاق 
وغيره» والحاصل آنها نا لم تكن ظاهرة في الطلاق بل محتملة لغيره أيضاً لم يتعين وقوعٌ 
الطلاق بها إلا بنية الطلاق أو ما يقوم مقامهاء وهذا في القضاءء وأما ديانة فلا يقع بها 
الطلاق بدون التي وإن وجدت دلالة الحال» صرح به في «البحر»» وغيره. 

[۲آقوله: أو دلالة الحال؛ المراد به الحالة الظاهرة المفيدة للمقصودء كمذاكرة 
الطلاق وحالة النضب ونحو ذلك» وظاهٌ عبارة المصنّف 445 يحكم بأنّ الكنايات كلها 
يقع بها الطلاق بدلالة الحالء وقد صرّح فخرٌ الإسلام 4# وغيره أن بعضها لا يقع 
الطلاق به بدلالة الحال؛ بل يتوقف على التيّة» وهو ما يحمل الرد: كأخرجي واذهبي 
وقومي على ما سيجيء تفصيله عن قريبء إلا أن يقال : صلاحية تلك الصور للرد 
صارت معارضة لحال مذاكرة الطلاق» فلم ببق دليلاًء فكانت خالية عن دلالة الحال» 

وبالجملة: المعتبرٌ دلالة الحال الوافية» فإذا لم تف احتيج إلى النيّة» ولعلّك 
تفطنت من هاهنا أنّ «أو» في كلام المصلّف 5ه لمنع الخلو؛ إذ لا يمتنع الجمع بين النية 
وبين دلالة الحال. 

[١أقوله:‏ ومنها: اعتدي... الخ ؛ توضيحه على ما في «التلويح»'" و«النهر»”*/ 


)١(‏ لأنها لما لم توضع له واحتملته وغيره وجب التعيين بالنية أو دلالة التعيين كحال مذاكرة الطلاق 
وحال الغضب. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : .)۳١۸‏ 

(؟) «البحر الرائق»(”7: 3377). 

.)57210/- ۲۳۲٢ «التلویح»(۱:‎ )( 

(؟) «النهر الفائق»(۲: ۳۵۷ - ۳۵۸). 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۳۷۹ 


اممو م ووو ع ووو يلالا 


و«البح* وغيرها: إن ألفاظ الكنايات التي لا يقع الطلاق بها بدون النية أو دلالة 
الحال» بعضها يقعٌ بها الرجعي» وبعضها يقع بها البائن» أمّا التي يقع بها الرجعي فهي 
على ما ذكره أكثرهم ثلاثة 

أحدها: قوله لزوجته: اعتدّي - بتشديد الدال المهملة المكسورة على صيغة الأمر 
من الاعتداء - والوجه فيه أنَّ قوله : اعتدي يحتمل الأمر بعد الدراهم والدنانيرء أو نعم الله 
عليهاء أوغير ذلك عا يعدّء ويحتمل عد الأقراء لإكمال العدّة» فصار المراد مستتر. 

فإذا نوى الأخير ثبت الطلاق بطريق الاقتضاء» ضرورة أن وجوب عد الأقراء 
يقعضي سابقية الطلاق» والضرورة ترتفٌ بواحار رجعي ؛ ؛ ولذا صرّحوا بأن المقتضى لا 
عموم له» بل يثبت ينك تدر الصرورة ف ا 

وأمًا إذا كانت غير مدخول بها فلا ب يتمشى هذاء فإن طلاق غير المدخول بها لا 
يوتحي اة فيجعل قوله : اعتدي مجازا عن : كوني طالقاء أو: : طلقتك» بطريق 
إطلاق اسم المسبب على السبب» » فان الطلاق سبب للعدةء وفي مثله يقع به الرجعي 

ومنهم من قال : إن من باب الإضمارء فكأنه قال: : طلّقتك فاعتدّي» أو اعتدّي 
لأني طلقتك ؛ فصريح الطلاق محذوف مؤحَراً أو مقدمًء فيقع به الرجعي ؛ إذ الحذوف 
كالملفوظء وهذا يجري في كل امرأة» ففي الماخول بها يثبت يثبت الطلاق بمضمره» وتجب 
العدة» وفي غيرها يش الان ا كف 6 اوا ا 

وثانيهما ان رحماك» وهو أمرٌمن الاستبراء بمعنى طلب البراءة » والرحم 
- بالكسر - مستقر الجنين. 

والوجه فيه : آنه مثل اعتدّي» فإنّه توضيح لما هوالمقصود من العدّة ؛ وهو طلب 
براءة الرحم من الحمل» إلا آنه يحتمل أن يكون للوطء أو طلب الولدء فإذا نوى الإبراء 
باستبراء الرحم للتزوّج بزوج آخر يثبت الطلاق اقنضاءً أو إضماراء فيقع به الرجعي. 

وثالثها: أنت واحدة» والوجه فيه آنه يحتملٌ أن يراد به أنت واحدة في قومك» أو 
في الجمال أو في الكمال» أو متفرّدة عندي» ويحتمل أن يراد به تطليقة واحدة» على آنها 


(۱) «البحر الرائق»(۳: ۳۲۲ - .)٣۲٣۳‏ 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واستبرئي رحمك؛» وأنت واحدة» وبها تقع واحدة رجعية » وبباقيها 
واستبرئي رَحِمَكء وأنت واحدة'"'» وبها تقع واحدة رجعية. 

وبباقيها ' 
وصف للمصدرء فإذا نوى ذلك تعين هذا الحتمل» ووقع الرجعي ؛ لوجود صريح لفظ 
الطلاق. 

وبالجملة: لما لم تدلَ معاني هذه الألفاظ على معنى البينونة كباقي الألفاظء بل 
دلت على صريح الطلاق اقتضاءً وإضمارا وقع بها الرجعي. 

3 قوله: وأنت واحدة؛ ذكر بعض المشايخ أنّه إن قال: أنت واحدة» بنصب 
التاء» يقع به الطلاق› إن لم يكوا لكونة فة تطليقة: فصار كأنّه قال : أنت طالق 
طلقة واحدة: وأا إذا رفمها فلا يقنع ون شوق :»ون سكن فهو تاح إلى ال 
والصحيح أن الكل سواء في وقوع الواحد الرجعي بها عند النيّة» إذ العوام لا تمييز لهم 
في وجوه الإعراب. كذا في «العناية»"". 

[۲اقوله: وبباقيها ؛ متعلق بقوله: بعد سرد الألفاظ تقع واحدة بائنة» وظاهره أن 
الذي يقع به الرجعي من ألفاظ الكنايات منحصرٌ في الألفاظ الثلاثة السابقة» وبباقيها تقع 
بائنة» وليس كذلك. 

فقد ذكر في «الفتح» و«البحر»'"' وغيرهما ألفاظاً أخر من الكنايات أيضاء تقع بها 
الرجعي إذا نوى» كقوله: خليت سبيلَ طلاقك» وأنت مطلقة بسكون الطاء» وأنت 
أطلق من امرأة فلان وهي مطلقةء وأنت ط ال ق» والطلاق عليك» ووهبتك 
طلاقك» وبعتك طلاقك› إذا قالت: اشتريت بلا بدل» وخذي طلاقك» وقد شاء الله 
طلاقك» والطلاق لك»ء وأنت طال» ولست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» وأعرتك 
طلاقك» وأقرضتك طلاقتك» وطلقك الله» وفي بعض هذه الألفاظ خلافٌ في التوقف 
عن اة مسوط ف ورد اكان وة 


.)59- ٦۲ : «العناية»(5‎ )١( 
.)۳۲۳ «البحر الرائق»(5:‎ )( 
.)٣۰۳ «رد المحتار»(۳:‎ )۳( 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۲۸۱ 
كانت بائن» به » نة »حرام خليّة » بريّة » حبلّك على غاريك» الحقي بأهلك ؛ 
وهبتك لأهلك» سرحتّك» فارقتك ا الاي 
ا ۰ 
كانت 008 د ل حرام ل 7 ب الك غل غاريك: 
الحقي باهيك» وهبيٌك لاهلك» سرك فارققك > أمرّك بيدكء أنت حرةء 
تقنّعي» تخمّري» استتري» أغربي» أخرجي » إذهبي »؛ قومي» ابتغي الأزواج 

[١]قوله:‏ كانت بائن... الخ ؛ هذه الألفاظ كلها تدلَ على معنى زائد على نفس 
الطلاق ويحتمله وغيره: فأنت بائن: من البينونة. 

والبَئّة: - بفتح الباء الوحدة وفتح التاء المثناة الفوقيّة المشددة. والبّتلة: - بفتح 
الباء الموحدة على وزنه» ومعنى كل منهما: القطع والتفريق. 

والخلية: - بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام» وتشديد الياء المثناة التحتية» 
والبرية : على وزنه؛ وهما طن الكلو وإلبراءة إلى مق ن اور 

ولفظ : حرام ؛ يحتملٌ حرمتها عليه ويحتمل غيره. 

وحبلك على غاربك» يقال: إذا أريد إرسال الإبل بحالة» والحبل - بالفتح - » 
الفارشية: ر والغارت + يكت الراء المملة ٠‏ ينف كرون 

والحقي بأهلك: أمر من اللحوق. 

ووهبتك لأهلك: من الهبة. 

وسرَّحتك: من التسريح بمعنى الإرسالء والنجاة من المخمصة. 

وفارقتك: من المفارقة. 

وأمرك بيدك : أي باختيارك وقصدكء وهو من كلمات التفويض. 

انا رة : إذا قال لزوجته يحتمل كونها منفكة عن النكاح كا حرة ة تنفك عن الرقبة. 


: بنّة: من البت بمعنى القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «حاشية الشلبي»(۲‎ )١( 
(۷ 

(۲) بتلة: من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم ؛ لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة الزهراء ؛ 
اعيا عن ااا فصلا وديا و حاط : «رد المحتار»)(۲ : 556). 

(۳) خلية : أي خالية إما عن النكاح أو عن اللنیر. ينظر: «البحر»(۲ : .)١۲١‏ 

.)555 : برية: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «رد النحتار»(؟‎ )٤( 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يق واحدة بائنة إن نواها أو ثنتين » وثلاث إن نوا » وفي : اعتدي ثلاث مرّات لو نوی 
الأول طلاقاء وبغير ويفا مدق 

يقع واحدة بائنة إن نواها أو ثنتين"» و ثلاث إن وا 

وفي: اعتدي ثلاث مرات لو وى بالأوّل طلاقاء وبغيره حيضا” صِدّق"' 

وتقتنعي : أمر من التقنع › أي البسي المقنعة وهي الخمارء ومنه : تخمري. 

واستبرئي : أمر من الاستبراء بمعنى طلب البراءة. 

واغربي : أمر من الغروب أو الغربة ؛ أي ابعدي واخرجي واذهبي. 

وقومي: أمر من الخروج ؛ والذهاب والقيام. 

وابتغي الأزواج ؛ أي اطلبي. 

١1‏ ]قوله: أو ثنتين ثنتين ؛ أي تقع واحدة ة بائنة إن نوى ثنتين لما مر أنه لا تعتبر ية العدد 
الحضء بل الواحد الحقيقي أو الحكمي. 

1" قوله: إن نواه ؛ أي الثلاث» والأصل في الباب ما أخرجه التُرْمِذِيَ وأبو داود 
والشافعي وغيرهم # أن ركانة بن يزيد 5ه أنى رسول الله يل فقال: «إِنّي طلّقت 
امرأتي البتة» والله ما أردت إلا واحدة» فردّها إليى* 

وأخرج مالك أن عمر 5ه قال لرجل قال لامرأته: «حبلك على غاربك» وأراد 
الفراق: هو ما أردت»“ ْ 

وفي «الصحيحين» في قصة كعب بن مالك #5 أنه قال لامرأته: «الحقي بأهلك» 
ولم يرد الطلاق» فلم يعد طلاقا»» وروى البَيْمّقي عن ابن مسعود 5ه أنه قال: « 
الحرام نيتهء في الحرام ما نوى» وإن لم يكن نوی طلاقا فهي يمين»”". 

افر له يها أي عد الحيض لعدّة الطلاق السابق» وهذا في ذوات الحيض › 
وفي ذوات الأشهر يصدّق إِنّ قال: أردت بالثاني الترئتص بالأشهر. 

٤1‏ اقوله : صدّق ؛ مجهولٌ من التصديق ؛ أي اعتبرٌَ صادقا قضاء ؛ لأنّه نوى حقيقة 


,)5١8 في «مسند الشافعي»(ص‌۲۱۸)» و«سنن أبي داود»(؟: 557):, و«المستدرك»(؟:‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(۲) في «الموطأ»(؟ : »)00١‏ و«معرفة السئن»(7١:‏ ١۱۸)ء‏ وغيرها. 

(۳) فعن ابن مسعود هه : «أنه كان يقول نيته في الحرام ما نوی إن لم يكن نوی طلاقا فهي يمين»في 
«سئن البيهقي الكبير»(۷ : ۲ )». و«معرفة السئن والآثار»(؟١‏ : ۲۱۳)» وغيرهما. 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق YAY‏ 


وإن لم يني بغيره شیا فثلاث 
ا ث0 

عبارة"“ «المختصر» هكذا" : وكنايته ENI‏ وغو ا 
e‏ رمق ف 
وشو للد بوك1 E‏ 
كلامه . 

[١أقوله:‏ فثلاث ؛ لوجود دلالة الحال بنيّة الإيقاع بالأول؛ وبه ظهرٌ أن حال 
مذاكرة الطلاق لا يقتصرٌ على نجرد سؤالها أو سؤال أجنبي الطلاق» بل هي أعم منه 
ومن الويقاع ابتداء . كذا في «الفتحج»”*) 

["]قوله: وعبارة. .الى ؛ إِنْما أوردها لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم 
يذكره المصنف 4#85. 

[۳اقوله : هكذا ؛ تام عبارته هكذا: وكناية يحتمله وغيره ونحو: اخرجي... الم. 

[؛]قوله: ونحو اخرجي ؛ أشار به إلا أن هذا الحكم لا يختص بهذه الألفاظ 
الثلاثة» بل ما يشابهها مثلهاء نحو: تقنعي» تخمري» استتري» انتقلي» انطلقي › 
اغربي» وهو من الغربة » اعزبي» وهو أمر من العزوية» الأول بالغين المعجمة بعدها راء 
مهملة ؛ والثاني بالعين المهملة بعدها زاي معجمة» وكلاهما من البعد. 

[6 آقوله : يحتملٌ ردا ؛ أي يحتملٌ أنيكون جواباً لسؤال الطلاق» يكون بمعنى 
اخرجي من عندي ؛ لآني طلقتك» وأن يكون رد السؤال الطلاق بأن يريد بقوله: 
اخرجي ؛ اتركي سؤال الطلاق» وق عليه غيره؛ قتعي يحتمل أن يكون معناه:اقنمي 

ما رزّقك الله مني واتركي سؤال الطلاق » وكذا قوله اشر ي و تخمري .كذا في «العناية». 

["]قوله و و ل 


My (1 


)١(‏ أورد عبارة مختصره لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم يذكره ه المصنف. 

إفة اي اواك اليا ة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه» وجواباً لتو ایا الطظلاق بان يريد خرن 
سن طلقتك ‏ وكذا البواقي . ينظر: «فتح باب العناية»)(۲ : (A:‏ 

(6) أي للمرأة» وجواباً لسؤالها الطلاق. 

() «فتح القدير»(؛ : ۷۳). 


۸4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Sooueosacneesccoeoccsneosecnasesstesecocosensssscsseevessncsssnsasnaacecocecenoneonedccteananoscceneccnennoncccoenccetoonecsnonee 


ونحو: اعتدي» واستبرئي رَحِمََكء أنت واحدة» أنت حرًة» اختاري» 
امرك يلاك »تسر تلق فار فلكي ا ل الد وا 

ففي الرّضا"' يتوقف الكل" على الثيّة » وفي الغضب“ الأولان 
يكون المراد أنت خالية من اخيرات أو من الدين. 

وبريكة فى الات 

وبثة ويتّلة : أي مقطوعة عن هذه الأشياء» أو عني نسباً» ولست لي بكفء. 

والبائن كذلك» فإِنّه من البينونة بمعنى الانقطاع. 

وحرام بمعنى الممنوع» فهو كالبتة» أو يكون معناه حرام على صحبتك ؛ لسوء 
خلقتك أو خلقك» فهذه الألفاظ بهذه المعاني تكون للشتم» ويحتملٌ أن تكون جواباً 
لسؤال الطلاق» فالمعنى أنت خالية وبريئة ومقطوعة وممنوعة عن النكاح» ولا يحتمل 
هذه الألفاظ الرد. 

١3‏ اقوله : لا يحتمل الردّ والسبٌ؛ فإنّ هذه الألفاظ لا تستعمل لا لغة ولا عرفا في 
ا ؛ ولا في الردء نعم تحتمل معاني آخر لا با يثبت بها الطلاق كاعتداد نعم الله جل 
واستبراءً الرحم لصحبته» ووحدتها في الجمال والكمال؛ وكونها حرّة؛ أي كرمة أو 
غنيز زقيقة + وار متا نفسها وكون الأمر بيدها في غير النكاح من الصحبة وأمور المعاشرة 
والتصريح و في الصحبة ونحو لكر 

["قوله: ففي الرضا... الم ؛ لما كانت الألفاظ على ثلاثة أنواع ؛ وكانت الحالات 
ثلاثا عا ا وا مذاكر: انطو وكالة الرضاء ارداق لع سكين 
فيها. 

["'أقوله : : يتوقف الكل ؛ أي جميع الألفاظء سواء طلخت للرة اوللست أو لا 
وذلك لما مر أن هذه الألفاظ تحتمل غير الطلاق أيضاء > فلا يتعين الطلاق إلا بالنية أو 
دلالة الحال» وإذا لم يوجد الثاني فلا بد من الأوّل. 

[:قوله: : وفي الغضب ؛ أي في حالة غضب الزوج على الزوجة» يتوقف النوعان 
الأوّلان؛ أي ما يصلح ردا وما يصلح سب على النيّة ؛ إذ قرينة الحال كما يناسب 


(1) للمرأة» وإئما يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أخر 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۲۸۵ 
وفي'"' مذاكرة الطلاق الأول فقط". 
والراد غات ار : اواو و" ب :ولا ذاكرة الطلاق فا 
يتوقف الأقسامٌ التلاثة على النية. 

وفي حال الغضب يتوقفُ الأولان: أي ما يصلمٌ ردا وما يصلحٌ سب على 
ليه إن نوى الطّلاقَ يقم به الطّلاق» وإن لم ينو لا يقع» وأمًا القسمٌ الأخير: 
وهو ما لا يصلحٌ رد ولا سبا يقعٌ به الطلاق» وإن لم ينو. 

وفي حال مذاكرة الاق يتوقف الأول : أي ما يصلح رد على النية» 27 
الأخران وعساما ممك سا وما لامجل ار د والب > فيقعٌ بهما الطّلاق وإن لم 


0 


الطلاق يناس ب الرد والسبب أيضاً فلا يتعيّن الطلاق إلا بالئيّة» وأمّا النوع الأخير فلا 
يحتاج إلى النيّة» بل يقع الطلاق بها لدلالة الحال. 

١7‏ ]قوله: وفي ؛ يعني عند مذاكرة الطلاق» كأن يسأل الزوجة أو غيرها طلاقهاء 
يتوقف النوع الأوّل فقط على النيّة ؛ لكون الردّ محتملا عند المذاكرة» بخلاف النوعين 
الآخرين» فإنٌ دلالة الحال لا يناسب إلا الردّ أو الطلاق لا السب ولا غيره. 

[؟اقوله: أن لا يكون ؛ يشير به إلى أنه ليس المرادُ بها حالة النشاط والسرورء فإنّه 
حينئز لا تنحصرٌ الحالة في الثلاثة» بل المرادُ بها ما هو أعم منها. 

مي ي مي 


)١(‏ انتهى من دا 


باب التفويض 
فصل 4 الاختيار 
ولِمّن قيل لہا: طلقي نفسّك 
باب التفويض" 
فصل بے الاختيار 
(ولمن” قيل لہا : طلقي نفسّك 
١1‏ ]قوله: باب التفويض ؛ لما ذكر الطلاق الذي يوقعه الزوج بنفسه بنوعيه : 
الصريح والكناية أراد أن يذكر ما يوقعه غيره وأنواعه ثلاثة : 
.١‏ رسالة ؛ كأن يقول لرجل: اذهب إلى فلانة وقل لما: إِنَّ زوجك يقول لك : 
أنت طالق أو اختاري. 
؟ :ووكالة ؛ كان يوكل رجلا بنظليق الروجة. 
"”.وتفويض جع ايك الزرعة الطادق: 
والفرق بين التمليك والتوكيل : : أنّ المملك له يعمل برأي نفسهء والوكيل برأ 
موكله» أو يقال: الوكيل يعمل بمشيئة غيره» والمالك يعمل بمشيئة نفسه. 
والفرق بين الرأي والمشيئة على ما في «الفتح»''': أن العمل بالرأي عمل با يراه 
أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو لغيره» والعمل بالمشيئة عمل باختياره ابتداء بلا اعتبار 
مطابقة أمر الآمر» ولا اعتبار معنى الأصوبية. 
[۲]قوله : ول ؛ المرادُ به الزوجةء بقرينة قوله : ا 
إلى أن للتفويض صورا ثلاثة ذكر صاحب «البداية» كلا متها في فصل : التخبير 
اختاري» والأمرٌ باليد نحو: a‏ 
انفويض إلى صريح وكناية. 
فالصريح : هو ما اشتمل على لفظ الطلاق أو ما ينوب منابه ولا يحتمل غيره ء 
نحو: طلقي ؛ ولذا يقع به واحدٌ رجعي» ولا يحتاجٌ التفويض إلى نبة» وتصح فيه نية 
الثلاث على ما سيأتي. 


.)٠6٠ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة AV‏ 
أو أمرّك بيدك» أو اختاري» بنيّة الطّلاق تطليقها في مجلس علمّت به وإن طال ما 
م 

أو أ مرك" بيدك » أو اختاري» بنيّةِ الطّلاق" تطليقها في مجلس علمّت بها” وإن 
طال“) 07 و كد دون كيل 6 » بقوله : (ما لم 


ل 
م ]0[ 


اح ج ج ا ت 
والكناية : هو ما احتمله وغيره» كاختاري وأمرك بيدك› فإنّه يحتمل تخييره في أمر 
آخر» فيحتاج إلى نية. 
[١]قوله:‏ أو أمرك؛ معناه أمرك في باب الفراق بقبضتك واختيارك» فافعلي ما 


¢ 
اسما 


["]قوله: : بئيّة الطلاق؛ قيدٌ للآخيرين» فإتهما يحتاجان إلى نية الطلاق دون 
الأوّل؛ لكونه صريحا ل ا لجا ا 
جد ارس راس رج امير أو المذاكرة فلا يصدق قضاء في آنه لم ينو الطلاق. 
كذا في «البحر»'" 

[]قولە : : علمت به؛ الجملة صفة مجلس ء يعني يكون لبا أن تطلق نفسّها في 
الجلس الذي علمت فيه بتفويضه مشافهة وخطابا أو إخبارا وكتاباء وفيه إشارة إلى أن 
المعتبرٌجلسها لا مجلس تفويضه» فلو خيرها ڈ ثم قام هو لم يبطل» فإذا تبذل مجلسها بطل 
خيارها على هذا ثبت إجماع الصحابة ان 

(]قوله: وإن طال ؛ الواو وصلية ؛ أي وإن كان ذلك المجلس الذي علمت به فيه 
طويلاً يوماً أو أكثرء ويشترطٌ فيه أن لا يكون التفويض مؤقتا من الزوج» وإلا فيبطل 
خيارها بعد مضي ذلك الوقت» علمت به أو لم تعلم »> فلو قال: جعلت لما أن تطلق 
نفسها اليوم بطل خيارها بعد مضیه» وإن علمت به بعده. . كذا في «الفتح». 

[0آقوله : ما لم تقم؛ أي ما دام لم تقم المخيّرة من ذلك المجلس أو تعمل عملا 
يقطع المجلس» وأشار به إلى أن تبدل المجلس نوعان: 


تبدّل حقيقي : وهو بالتحوّل إلى مكان آخر. 


.)375 «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو لم تعمل ما يقطعه لا بعده» وجلوس القائمة» واتكاء القاعدة» وقعود المتكثة› 
ودعاء الأب للشورى , وشهود تشهدهم ا 
أو لم تعمل ما يقطعه لا بعده): أي لا يكون'"' لها الاختيارٌ بعد قيامها عن 
ا مجلس" ولا بعد عمل يقطعه» فإنّ المجلس» يتبدّل بأحد الأمرين» إِمّا بالقيام: 
أو بعد عمل لا يكون بجنس ما مضى. 
(وخلنوين اقا ى اا افعو ا ود الاب ا 
وشهو د" تشهدهم 

وتبدل حكمي : د وغو بالشروع في عمل يدل على الإعراض» واحتررً بهذا القيد 
غما ليس كذلف» E‏ بكارم وسور 
العمل الكلام الأجنبي لا الكلام المتعلق بالتخيير. كذا في «البحر»”") 

والمراد بالقيام في «المتن» إِمّا التحوّل كما يقال: قام عن مجلسه ؛ أي تحول إلى 
ا وحينئل فهو إشارة إلى التبدّل الحقيقي» ما القيام عن قعود بأن خيرت 
رشن فاعنده نامت على رجا و كر ن كد م اللسورهن من الد 
الحكمي ؛ لان بمجرد القيام لا يتبدّل المجلس» وإنما يبطل به الخيار؛ لأنّه دليلٌ الإعراض 
كما أشار إليه صاحب «البداية». 

١‏ أقوله: أي لا يكون... الم ؛ الوجه في ذلك أنّ التفويض تمليك فيتوقف على 
القبول في امجلس» وليس بتوكيل» ولذا لا يصح رجوعه عنه. 

("]قوله: عن المجلس ؛ ظاهره حيث عدّى القيام بعن› اللي 
في «المتن» هو الذهاب إلى مجلس بإجماع الصحابة ء ولأنه ليك الفعل منها 
والتمليكات تقتضي جواباً في ا جلس, » كما في البيع E‏ 
واحدةء إلا أنّ الجلس تارة يتبدّل بالذهاب عنه؛ ومرّة بالاشتغال بعمل آخر؛ إذ مجلس 
الأكل غير مجلس المناظرة» ومجلس القتال غيرهماء ويبطل خيارها بمجرّد القيام ؛ ؛ لاله 


دليل الاتعراضن: 
["آقوله: وشهود؛ بالحر؛ عطف على «الأب»» والحملة التالية صفة. 


(۱) «البحر الرائق»(7: ۳٣۳۷‏ - ۳۳۸). 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۸۹ 
E‏ يقطع › وفلكها كبيتهاء وسير دابتها كسيرها 3 وف 


ووقف دابة'' هي e‏ وفلكها” کبیتها"» وسيرٌ دابتها کسیرها)» 
حتى لا يبدل الجلس بجري الفلك» ويتبدل بسير الدابة 


4 ك 


(وفي: اختاري لا تصح نة اللا 

31" ]قوله: ووقف دابة ؛ أي سكونها وامتناعها عن السير أو إسكانها ومنعها عن 
ال 

"أقوله: لا يقطع ؛ فإنّ هذه الأمور ليس فيها تبدّل حقيقة ولا حكما؛ لعدم 
دلالتها على الإعراض» فلو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها ؛ لأنه دليل 
الإقبال؛ فإنّ القعود أجمع للرأي» وكذا إذا كانت قاعدة فاتّكأت بالوسادة» أو متّكئة 
فقعدت وهجرت الوسادة ؛ لأنه انتقال من جلسة إلى جلسة» فلا يدل على الإعراض. 

وكذا طلب الأب لور أن الفهوه الاقها لس ولبلا عن ااا » بل هو 
لتحري الصواب والتحرز عن الإنكار» وكذا سكون مركوبهاء بخلاف سيرهاء فإنّ سير 
الذابة ووقوفها مضاف إليهاء «ترترنياق حكم رونا > فلا يكون دليلاً على 
الوعراض» وسيرها كمشيهاء هو دليل على الإعراض. 

[٣اقوله‏ واگ - بضم الفاء - : هي السفينة الجارية في البحر أو الساكنة 
على الشط » وكونه في حكم البیتِ أنه لا ييطل الخيار بانتقالها من جانب إلى جانب منه» 
ولا تعتبرٌ حركة السفينة ؛ لأنه ليس باختيار الراكب »> فلا تضاف إليهء > بخلاف سير 
الدابةء فاه يقدرٌ على إيقافه وتسبيره. 

وفي حكم الفلك المركب الدخاني الذي يسير بالمسافرين على الأرض بقوة 
الدخان» كما آله في حكمه في حقّ جواز الصلاة فيه حالة سكونه وحركته » وفي وجوب 
استدارة المصلي إلى القبلة لو اختلفت الجهة بسيرها. 

[؛أقوله: لا تصح نيّة الثلاث ؛ لاحن «المداية»'” بأنَّ الاختيارَ لا يتنوع. 


)١(‏ أي السفينة التي هي راكبتها بمنزلة بيتها لأن جريان السفينة لا يضاف إلى راكبهاء ولبذا لا يقدر 
على إيقافها متى شاء. ينظر: «شرح ابن ملك))(983/ب). 

(") لأن الاختيار لا يتنوع جلاف الإبانة ؛ لأن الإبانة قد تتنوع. ينظر: «المداية»(١‏ : 757). 

.)8١ : «البداية)(5‎ )۳( 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أحدهما 
بل تبي" إن قالت: اخترت نفسي» أو أَخْتارٌ نفسي » وشرط ذكر النْفْسٍ' من 
ال 1 1 3 3 


وأورد عليه : : بأنه أيضاً متقسم إلى الأعلى والأدنى» كالبينونة في : : أنت بائن. 

وواه على نا أشان اله ف اله" ' وغيره : أنَّ اختيارها إِنّما يفيدٌ الخلوص 
والصفاء» فمعنى قولها: اخترت نفسي» اصطفيتها من ملك الزوج» وذلك إِنّما يكون 
بالبينونة» فصارت البينونة هاهنا مقتضى قدر تصحيحا للكلام ؛ إذ اصطفاؤها نفسها لا 
يمكن بدونها. 

ومن المعلوم أن المقتتضى لا عموم له» فيقدر بقدر الضرورة»؛ وهو الو 
الصغرى» إذ بها تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك الزوج» فلا تصح ية الكبرى ؛ 
لعدم احتمال اللفظ » » بخلاف: أنت بائن ونحوه» حيث صرح بما يدل على البينونة» 
فاحتمل العموم والخصوص كليهما. 

[ ]قوله: بل 3 تبين ؛ أي تصير المخيرة بائنة بواحدة بائنة إن قالت في جواب 
التخيير: انخيرت تنسى + بصيغة الأضي + أ اخبارٌ تقسي بسينة المضارع منوا كرت 
أنا أو لاء والقياس يقتضي أن لا يعتبر قولها بصيغة المضارع ؛ ؛ لأنه وعد» ولهذالو 
قالت : أنا أطلق نفسي في جواب : طلقي نفسك لا يقع الطلاق به ما لم يتعارف» أو تنو 
الإنشاء. 

وإِنّما اعتبر المضارع هاهنا ؛ لأنّ المضارع حقيقة في الحال» » جار في الاستقبال على 
أحد المذاهب» وقيل: بالعكس» وقيل: وهو مش مشترك » وعلى كل تقدیر» يرجح إرادة 
الحال بقرينة كونه إخباراً عن أمر قائم في الحال» وهو عكن في الاختيار ؛ ؛ لان حل 
القلب» فيصم الإخبارٌ لمات مر قائمٌ محل آخر حال الإخبار. كذا في «الفتح»"" 

["أقوله: ذكر النفس ؛ أي يشتر ط لوقوع الطلاق هاهنا ذكرٌ لفظ : «النفس» أو ما 
يقوم مقامه من أحد الزوجين» فلو قال : اختاري › فقالت: اخترت » لا يقع به شيء ؛ 


{٤ : متصلاً أو منفصلاً في المجلس. ينظر: «فتح باب العناية»(؟‎ )١( 
.)۸١ : «النهر الفائق»(5‎ )۲( 
.)87 : «فتح القدير»(5‎ (۳ 
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وي اختاري اختبارة الى وا : اخترت تبين ولو كرّرٌ اختاري ثلاثا » فقالت: 
إخترت اختيارة» أو اخترت الأولى > أو الوسطى» ؛ أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نية 
وفي: اختاري اختيارة» لو قالت: اخترت تبين"): أي إن لم يذكرُ أحذهما 
الفس» بل قال الرُوج : اختاري اختيارة» تقع إن قالت : اخترت. 

(ولو کر" اختاري ثلاثا » فقالت : إخترت اختيارة» أو اخترت الأولى »أو 
الوسطىء أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نيّةا") 
لأنّ وقوع الطلاق بهذه الألفاظ على خلاف القياس» ثبت بآثار الصحابة ا وغيرهاء 
فيقتصرٌ على مورد لقص وإن هو إلا مع ذكر التفس. كذا في «الفعييع0©. 

١1‏ اقوله: تبين؛ لأ التاءً في الاختيارة تنبئ عن الاتّحاد ؛ لأنّه للمرّة والاتّحاد 
إنمايكون في اختيارها نفسها ؛ لأنه يتحد مرة ويتعدّد أخرى» بأن قال لها: : اختاري 
SS‏ عزنا ووز 
يتعدد؛ نه عبارة عن إبقاء النكاح » وهو غير متعدد . كذا في «العنايةه"") 

["أقوله: ولو كرر... الخ ؛ أي لو قال لها: اختاري اختاري اختاري : فقالت في 
جوابها: اخترت اختيارة يقع ثلاث» وكذا إذا قالت: اخترت الأولى أو الوسطى أو 
الأخرى يقع ثلاث» ووقوع الثلاث في الأولى اتّفاقي» فإنّ تكريره دال على إرادته تعدّد 
الطلاق› فإن الاختيار الذي يتكرّر هو اختيارٌ الطلاق› ولذا لم يحتج هاهنا إلى ذكر 
النفس» ولا إلى نيّة الزوج. 

فإذا قالت في جوابه: اخترت اختيارة» يقع الثلاث» وكذا إذا قالت: اخترت 
فقطء وفي الثانية اختلافي» فعندهما تقع واحدة؛ لأنه وإن فوّض الثلاث لكنّها إِنّما 
اختارت واحدة. 

[۳اقوله: بلا نيّة؛ إن قلت: هذا ينافي ما مر من أن مثل هذا اللفظ تشترط نة 
الزوج. 

قلت: ذلك فيما إذا لم تدل قرينة حالية أو مقاليّة» وإلا فهي تقوم مقامها 
كالتكرير هاهنا. 


(۱( «فتح القدیر»(٤‏ : ۸۲). 
() «العناية)(٤‏ : ۸۱). 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قالت : طلَقّت نفسى» أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة في الأ 
وهذا عند أبي حنيفة 4 ؛ لأنه اجتمع في ملكها الطلقات اثلاث بلا ترتيب؛ 
كانمجتمع في امان » يي ال 
الاختيار» فصارٌ كما لو قالت : | 

(ولو قالت لت" تفسيء أو اختر نفسي يتطليقة بات" بواحدة في 


س 


لأصح )» وذكر في «المداية»: إِنّهِ تقع واحدة» وع ال ج 

١1‏ ]قوله : كالجتمع في المكان؛ فإنّ القومٌ إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول 
وهذا آخرء وإِنّما الترتيب في فعل» > يقال اا ارلا او ار وکل ما ت هه 
يلغو فيه الكلام الذي هو للترتيب. كذا في «العناية»”". 

["أقوله : طلقت؛ أي أوقعت الطلاق على نفسي واخترت المفارقة, . 

['"آقوله : بانت ؛ أي يقمٌ عليها طلاقٌ واحد بائن» أمّا كونه واحدا فظاهرء وأما 
كونه بائناً مع ذكر لفظ التطليقة في كلامها صراحة أو ضمناء وهي من ألفاظ الصريح 
الى ع ا رجي +58 او ا لد على ا 
يدل على ما لا يعقب الرجعة. 

وهذا هو الموافق لما في بعض نسخ «الجامع الصغير» للإمام محمد 4 المصححة , 
وعبارته: إن قالت “قاطت شي أو اشرت لقي بتظليقة:فهي واخدةة لا ملك 
الرجعة». انتهت 

داوسب لمشيل ترح : لأن الموجود من جانب الزوج ليس بصريح 
الطلاق» وهي إلا غلك بحسب ما بلك الزوجء والزوج ملكها بلفظ الاختيار» وهي 

تعقب الرجعة وإن أتت بصريح الطلاق»؛ كذا ذكر في «الجامع الكبير»» وذكر في بعض 
النسخ من هذا الكتاب أله تقع واحدة رجعيّة » وهذا غلط من الكاتب. 
[٤]قوله:‏ يملك الرجعة؛ وعلله بما حاصله : إن قوله : طلقت نفسي أو اخترت 


)١(‏ والأنسب إبداله بقوله: هو الصواب ؛ لأن ما في «البداية» وبعض نسخ «الجامع الصغير» من 
أنه يملك الرجعة جزم الشارحون بأنه غلطء وما في «البحر» من أنه رواية رده في «النهر». ينظر: 
«رد المحتار»(؟ : .)58٠‏ 

(۲) انتهى من «البداية)(١‏ : »)۲٤٤‏ بتصرف. 

.)۸٤ : «العناية)(5‎ )۳( 
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وقيل : هذا غلط وقع من الكاتب› والصواب آنه لا يملك الرجعة. 

وقيل : فيه روايتان : 

أحداهما : أنه يقع واحدة رجعية ؛ لأنّ لفظهما صريح". 

والأخرى : أنها بائنة › وهذا أ صح" 
نفسي بتطليقة يوجب البينونة بعد انقضاء العدّة ؛ لكونه من ألفاظ الصريح › وما يوحت 
البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع رجعيا. 

واعترض عليه: بأنٌ المفوض إليها الاختيارٌ الناجزٌ لا المضاف إلى ما بعد العدّة؛ 
ولو سلم فينبغي أن يجب عليها العدة بعد اقتضائها وليس كذلك. كذا في «الحواشي 
الحميدية». 

١1‏ قوله: صريح ؛ وهو التطليقة المذكورة صراحة» أو في ضمن طلقت. 

["أقوله: أصح ؛ بل هو الصواب الذي ليس ما سواه إلا غلطا. 


فصل 22 الأمر باليد 
ولوقال : أمرك بيدك في تطليقة > أو اختاري بتطليقة » فاختارت نفسّها يقع واحدة 
رجعية» ولو قال : أمرّك بيدك» ونوى الثُلاثْء فقالت : اخترت نفسي بواحدة» 


أو بمرّة واحدة يقعن 
2 
فصل 2 الأمر باليد 
(و قال : أمرك بيدك فى تطليقة» أو اختاري بتطليقة » فاختارت نفسها يقع 
مرل بيد ي نص ري بنط ر 


واحدة ا 


ولو قال: أمرّك بيدك"» ونوى الكّلاث'”, فقالت: اخترت نفسي بواحدة»؛ 
أو بمرّة واحدة يقعن ١‏ 

١‏ أقوله: تقع واحدة رجعية ؛ لأنه فوض إليها الأمر بلفظ صريح الطلاق» وهو 
معقب للرجعة:؛ فاختيارها بعده نفسها لا يقع به إلا واحد رجعي ؛ إذ المرأة لا تملك 
إيقاع ما لم يفوض إليها. 

ا بيدك ؛ أو بيمينك أو بشمالك أو أنفك أو لسانك أو عينيك. كذا في 
«البحر» 

[]قولە : : ونوى الثلاث ؛ ما تصح نية الثلاث في الأمر باليد دون اختياري ؛ ؛ أن 
الأمرَ اسم عام يتناو كل شيء » قال الله ل : : ا والامر يمل يل ر > وإذا كان الأمر 
عاماً صا حا لكل فعل» » فإذا نوى به الطلاق صار كناية عن قوله : : طلاقك بيدك» 
والطلاقٌ مصدرٌ يحتمل العموم والخصوص» فتكون نيّة الثلاث نة التعميم؛ > بخلاف 
قوله : : اختاري» فإنّه لا يحتمل العموم كما مرّ. كذا في «العناية»”'' 

٤اقولە‏ : يقعن ؛ أي ثلاث تطليقات ؛ لأنّ الاختيارٌ يصلحٌ جوابا للأمر باليد ؛ 
لكونه تمليكاً كالتخيير» والوائحذة ضفة للاختيان: فصار كأنها قالت : اخترت نفسي بمرة 


(4J 


)١(‏ لأنها تتصرف بجعل الزوج» وهو إنما جعل لبا تطليقة صريحة» والصريح يعقب الرجعة. ينظر: 
«فتح باب العناية»)(؟ : .)١١6‏ 

(؟) «البحر الرائق»(۳: 7537). 

(۳) الانفطار: من الآية9١1.‏ 

.)4١0 - ۸٩ : «العتاية»(5‎ )٤( 
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وإن قالت: : طلقت نفسي واحدة» أو اخترت نفسي بتطليقة فواحدة بائنة » ولو 
قال : أمرك بيدك اليوم وبعد غدء لا يدخل اليل فيه 
وإن قالت: : طلقت نفسي واحدة» أو اخترت نفسي بتطليقة ؛ > فواحدة'' بائئة!!) 
ولوقال: أمرك بيدك اليوم وبعد غدء لا يدخا' 0 

واحدة» و كذا في «النهر»'". 
١[‏ آقوله: و و لي 
لان المعتبر تفويض الزوج» وتفويضه إِنّما كان بالبائن ؛ لأنها به تملك المرأة 2 
الرجعي. 

وأمّا كونها واحدة فلأنٌ الواحدة في قولما : طلقت نفسي بواحدة» صفة لمصدرٍ 
محذوف» وهو طلقة ؛ إذ خصوص العامل اللفظي» وهو طلقت يدل على خصوص 
الحزوف. ٠‏ 

وفي قولها: اخترت نفسي بتطليقة» التاء تدلٌ على وحدة الطلاق» بخلاف قولها: 
اخترت بمرّة واحدة أو بواحدةء فإنّ الواحدة هناك صفةٌ للاختيارة لا للتطليقة. كذا في 
«الفتح»””". 

قوله: لا يدخل الليل فيه ؛ المراد بالليل جنسهء فيشمل الليلتين: ليلة مقارنة 
لليوم؛ وليلة مقارنة للغدء وكذا لا يدخل اليوم الفاصل ؛ أي لا يكون لما الأمرٌ باليدٍ في 
هذه الأوقات» بل يكون في اليوم» وفيما بعد غد» حتى لو اختارت نفسها في الليل أو 
في الغد لا يقع الطلاق. 

والوجه في ذلك : أن عطف زمن على زمن یماثل مفعول بينهما بزمان تماثل لہما 
ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأوّل» وتقييد أمر آخر بالثاني؛ فكأنّه قال : أمرك 
بيدك اليوم» وأمرك بيدك بعد غدء ولو أفرد اليوم لا يدخل الليل فيه» فكذا إذا عطفت 
جملة أخرى. كذا في «البحر»!*) 


)١(‏ لأنه لما نوی ثلاثا فقد فوّض إليها الثلاث» وهي أتت بالواحدة فيقعٌ واحدة كما لو قال لها: 
طلقي نفسك ثلاثاء فطلقت نفسها واحدة» فتكون بائنة ؛ لأنه ملكها نفسهاء ولا تملك نفسها 
إلا بالبائن. وتمامه في «البدائع»(7: ۱۱۷). 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)77١‏ 

)۳( «فتح القدير»( : 89). 

() «البحر الرائق»(۳: 759). 


۲۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبطل أمرٌ اليوم إن ردّنّه» وبقي الأمر بعد غدء وني أمرك بيدك اليوم وغدا دخل 
الليلء ولا يبقى الأمر فى غد إن ردثه فى يومها ٠‏ 
وبطل" أمر اليوم | إن ردنهء وبقي الأمرٌ بعد غد» وفي أمرك بيدا البوم وغداً دخلٌ 
الليلء ولا يبقى الأمرٌ في غد إن ردئة في يومها) ١‏ لان الیل ضير تاعا ها 
فيصير رالمجموع ا E‏ دنه في البعض بطل الجموء" عذلاف الفصل 
الأول لأنه ج فور #افاذا ردق أحدهها فى الآخن: 0 

[١اقوله:‏ وبطل... الخ؛ يعني فيما إذا قال: أمرك بيدك اليوم وبعد غد إن ردت 
رة أمر اليوم وقالت: اخترتُ الزوج» أو لم تذتزنفسهاء حتى انقضى المجلس لا يبطل 
به أمر آخر بل أمر اليوم فقط 

فلها أن تختارَ نفسها بعد غدء وذلك لما عرفت أنّ كلامّه هذا يشتمل تفويضين 
لن > فلا يبطل ببطلان أحدهما الآخرء وهذا بخلاف اقول ةفك البو وعدا 
فإِنّهِ إن ردّته في اليوم يبطلُ في الغد أيضا لكو توي واد ولذا يدخل الليل فيه. 

[؟آقوله : فيصير ا مجموع تفويضاً واحدا ؛ لأنّه ذكر زمانين : اليوم وغداء ولم 
يفصل بينهما بيوم آخرء حتى يجعل ذلك تفويضين» فهو كقوله: أمرك بيدك يومين» 
وفيه تدخلٌ الليلة المتوسّطة استعمالا لغوياً وعرفاء وهذا الحكم يعم قوله : 0 
اليوم» وأمرك بيدك غدا أيضاء وفيه خلاف أبي يوسف #ه, ذكره في «الہداية» 

[آقوله : بطل المجموع ؛ لأنّ الرد لا يتجزأ ولا يتبعض. 

٤‏ قوله : بخلاف الفصل الأول ؛ أي المسألة الأولى» وهي ما إذا قال: أمرك بيدك 
اليوم وبعد غد. 


)١(‏ لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت» أما الأمر باليد فيحتمله فيصح ضرب المدّة له غير أن عطف زمن 
قال : أمرك بيدك اليوم لا يدخل الليل؛ بخلاف اليوم وغداء فإنه لم يفصل بينهما بيوم آخر 
لتقوم الدلالة على القصد المذكور فكان جمعا بحرف الجمع في التمليك الواحد. ينظر: «فتح 
القدير))(٤‏ : ۰ - .)4١‏ 

(۲) «الہداية»(٤‏ : ؟5). 


فصل 2 المشيئة 
ولو قال : طلقي نفسّك» ولم ينو ا 
وإن لقت ثلاثا ونواهُ صحّء ونيّة الننتين لاء إ لا إذا كانت المنكوحة أمة 
فصل 2 المشيئة 

(ولو قال" : : طلقي نفسّك» ولم ينو أو نوى واحدة» فطلقت نفسّها تقع 

فة "1و إن لقت تلكا و و ونيّة النتين لا“ إلا إذا كانت 
لمدكوحةٌأمة)؛ لاله واحد عجاري في نيا أ» لأن قولّهُ طلّقي معناه : افعلي فعل 
الطللاق) فالطلؤق مدد 

[١اقوله:‏ ولو قال... الخ ؛ لَمّا فرع عن مسائل صورتي التفويض ؛ أي التخيير 
والأمر باليد» شَرّعَ فيما يتعلّق بالصورة الثانية المعبّر عندهم بالمشيئة نحو: طلقي نفسك 
إن شئت» أو طلقي نفسك› ٠‏ فان المشيئة وإن لم : تكن مذكورة فيه لكنّها مرادة قطعا 

["أقوله: e SE em‏ 
الصريح الذي يقع به الرجعي من جانبه» وأمّا كونه واحدا فلتطابقه با نواه فيما نوى 
واحداء ولكونه أدنى ومتيقنا فيما لم د ينو الزوج شيئا من العدد» وكذا يقعٌ واحد في 
صورة نية الاثنين في حق الحرة لام سافان تالو ل تسر ا 

[۳اقوله: ونواه؛ أي الثلاث» وتذكير الضمير باعتبار تأويله بالمذكور أو كونه 
واحدا اعتبارياًء وإنما اشترطً هذا لأنه لو لم ينو شيئاً أو نوى ما دون الثلاث لا يقع 
الثلاث» بل الواحد كما مر. 

[؛]قوله: صح ؛ لأنّ طلقي أمرّ من التطليق » فكأنه قال: افعلي فعل الطلاق» أو 
اوفقي غلك الطتلاقء :فصان امعد مذكيورا بوتكم أن الصدر كاو أسماء 
الأجناس يقح على الأدنى مع احتمال الكلّ» فتعملٌ فيه نيّة الثلاث. 

[اقوله : لا ؛ أي لا تصح نية الثنتين» فإنّها نية العدد الحض. 

[1اقوله: في حقها ؛ فإنّ الأمة يملك الزوج عليها طلاقين فحسب. 


(1) أي نوى الزوج الثلاث يقعن عليها؛ لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل الطلاق» وهو جنس فرد 
يحتمل الفرد حقيقة» وهو الواحد عند عدم النية والفرد اعتبارياً وهو الثلاث» ويحمل عليه عند 
النية. ينظر: «شرح ابن ملك))(ق543 /أ). 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويقع ابت نفسي رجعية 
وهو لفظ فرد' 'يحتمل الواحد الاعتباري» وهو اللاث» فلا يدل على العدد. 

ريقح أبنت نفسي رجعية) ؛ لأنها قالت في جواب طلْقي نفسّك » فليس 
لما إية يقاعٌ البائن » بل مطلق الطلاق» ففي قولها ات ف ؟ تطلخ هيفة الأبانة؛ 
ل الطلاق» وهو رجعي 

١1‏ )قوله: لفظ فرد؛ هوإمًا بالإضافة وإمّا بالتوصيف ؛ أي لفظ مفرد غير دال 
على الكثرة. 

["]قوله: ويقع ؛ أي لوقالت: أبنت نفسي في جواب: طلقي نفسك» وقعت 
عليها واحدة رجعيّة ؛ لأ الإبانة من ألفاظ الطلاق» ألا ترى آنه لو قال: أبتتك ينوي به 
مطابقا لقوله في أصل التفويض ويلغو ما زادت من صفة البينونة ؛ لعدم وجودها في 

كما إذا قالت في جواب طلقي نفسك: طلقت نفسي طلقة بائنة» فإنّهِ يقع فيه 
الواحد الرجعي ويلغو الوصف الزائد على التفويض» وهذا بخلاف الاختيار» فإِنّهِ ليس 
من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه لو قال لامرأته: اخترتك» أو اختاري ونوى به الطلاق 
لا يصح. 

ھک ي a‏ 0 
نفسي » > في جواب : : طلّقي نفسك 2-0 

الود : وبقي مطلق الطلاق ؛ يرد عليه : أنه لا ذكر هاهنا في كلامها للطلاق لا 

طلقا ول مقر وإنما قالت :أبنت وهو يوحن قوت البيعوية: وهو لا يستلزم 
الطلاق لوجوده في صورة الفرقة من غير طلاق. 

وجوابه: إِنّ قولّها: أبنت لَمّا كان في جواب: طلقي نفسك»› صار معناه : 
أوقعت على نفسى الطلاق البائن ؛ إذ المفوؤض إليها إِنّما هو الطلاق لا غيره. 


.)4 ٤ : «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۲۹۹ 


وباخترت نفسي لا يقع » ولا ب يصح الرّجوع عن طلقي نفسّكء ويتقيّدُ باجلس» 
وق : طلقِي ضرتك» وطلق امرأتي خلافهما 
(وباخترت نفسي لا قا لأنه ليس من ألفاظ الطلاق". 

8 يصح الرجوع لو 0 : طلْقِي 
تك'"ء وطلق امرأتى خلافهما) : أى ر ل يتقيدٌ با مجلس 

0 ااتكوك: لاله ليس من فا العلا وللا لايقع شيء 5ا قات :حبرت 
نفسي» وأجارٌ الزوج› قال شارح «تلخيص الجامع الكبير»: : لأنّ هذا اللفظ لا يصلح 
للإيقاع ؛ لان إيقاع الطلاق إِنّما يكون ا يدل عليه وضعا > كما في طلقت» أو عرفا 
كما في: أبنت وحرمت» فإ إيقاع الطلاق بالإبانة أو التحريم عند النيّة متعارف» ولا 
وضع في اخترت أصلاًء ولا عرف في إيقاع الطلاق به إلا جواباً للتفويض. 

[اقوله: ولا يصح الرجوع. اح اسلا حك ري امي اط لضي 
كما يوهم تخصيص طلقي نفسك بالذكرء بل هما يعمان + جميع أنواع التفويض من 
التخيير والأمر باليد» ووجه عدم صحة رجوع الزوج عنها على ما في «الفتح»'"' 
وغيره : 

إل التفويض تعليق معنى» فِإِنّ قوله: طلّقي نفسك مثلاء تعليقٌ للطلاق 
بتطليقهاء وقس عليه مرك ويا E a‏ فى الحو ينها : 
كقوله: : إن دخلت الدار فأنت طالق» وأيضاً التفويض تمليك؛ ؛ فإنّ الزوج يُملك زوجته 
بتفويضه» والتمليك لازم لا يصح الرجوع عنه إذا تم بالملك وحده بلا توقف على قبول 
الآخرء ووجه التقيّد بالمجلس أنّ في التفويض بأنواعه الثلاثة معنى التمليك» والتمليك 
يقتصر على المجلس. : 

31" قوله: وفي طلقي ضرتك ؛ يعني لو قال لامرأته: طلقي ضرّتك ؛ أي امرأتي 
الأخرى» أو قال لرجل: طلّق امرأتي» يصح الرجوع عنه قبل إيقاع الوكيل الطلاق› 
ولاايتقتد وا حلي :فلها أن تطلق ضرتها بعد انقضاء مجلس وله أن يطلق اضرأ 
المفوض بعده. 


° : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


۳۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وف : : طلقي نفك متى شئت لا يتقيد به 

E‏ لفون ', لأنه تعليق الطّلاق بتطليقهاء 
ل لي ا 
فيتقيّدُ با جلس» وأما طلقي ضرتك» وطلق امرأتي» فتوكيل » فيقبل الرجوع» ولا 
ا اا 

زوق .ظلتى اا م ت لا يتقيد به") 

1 قوله: لأن... الخ؛ ؛ بيان لتعليل المسألتين مع وجه الفرق بينهماء وحاصله : 
إِنّ قوله لامرأته : طلقي نفسك» أو أمرك بيدك؛ أو اختاري ليس بتوكيل ؛ لان الوكيل 
من يعمل لغيره لا من يعمل لنفسه > بل هو تعليق وتمليك» بخلاف : : طلقي ضرّتك أو 
طلقي امرأتي » فإنّه توكيلٌ بإيقاع الطلاق على غير وكيل» والتوكيل لا يتفيد تقد با جلس: 
ويصح الرجوع عنه. 

["قوله: هو يمين ؛ قال خواجه مسعود في «شرح تلخيص الجامع الكبير»: اعلم 
أن تعليقَ الطلاق ونحوه يمين» وهذا لورود الشرع والعرف بهء قال بل : «ملعون مَن 
حلت طون قال لف تلان بالطلاقء كما يقال خلف با 22 واا 
سمي التعليقٌ يمينا ؛ لأنه يتقوّى به وجودٌ الفعل أو عدمه. 

واليمين: القوة لغة» وينسب اليمين إلى الجزاء» فيقال: يمين بالطلاق» كما 
يقال: يمين بالله عللةِ؛ لآنه مقسم بهء كاسم الله جل ؛ لان المقسم به ما يقصد بذكره 
تأكيد البرّ مراعاة لحرمته» وهاهنا كذلك ؛ لأنّه يقصدٌ بذكر الجزاء من الطلاق والعتاق 
تأكيد البرّ رعاية لحرمة النكاح والمال. 

(۳اقوله : لأنها ؛ أي المرأة التي فوّض الأمر إليها. 

ل٤‏ اقوله: ولا يتقيد. .. الخ؛ إلا إذا تقيدت الوكالة بشيء ايتشصر علي املس 
كمشيئتها ؛ فإِنَ الوكالة إيضاح تتقيّد با مجلس. كذا في «النهر»”"' و«البحر»'" 

[أقوله : لا يتقيّد به ؛ الحاصل أن صيغ التفويض الذي يتقيد بالمجلس ؛ لكونه 


)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»(ر؛ 777)» ولم يسندء ولم يذكر له أصلا 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : 3857). 
() «البحر الرائق»(”7: 30060). 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳۰١‏ 
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وقي : طلقها إن شئت يتقيد يد ولا يرجع › ولو قال لہا : : طلقي نفسّك ثلاثاء > فطلقت 
E‏ 

أي با مجلس» (وفي : طلّقها إن شئت یتقی د" ولا يرجع) ) : أي لو قال لأحد : طلق 
اقر اتی إن تيد 'بالحلس ؛ ؛ لأنه علَقَه"” بمشيكته » فصار تمليكاً لا توكيلاء 
ينق بالمجلس» ولا يرجم عنه كما في طلقي نفسّك. 

(ولو قال لما : طلقى نفسّك ثلاثاء فطلقت واحدوة"' 
ملكا على ما ذكرنا تحقيقه إذا اقترنت بكلمة تفيد عموم الوقت: كمتى» وإذا ماء ومتى 
ماء وكلّماء وحين ماء وأي وقت» ونحوهاء فحينئذ لا يتقيد با مجلس ؛ لوجود ما يدل 
على عموم الوقت. 

يخلاف : : إِنّء وكيف» وحيث» وكمء وأين» وأينماء > فان هذه الألفاظ لا تدل 
على عموم الأوقات» وإن دل بعضها على عموم الأمكنةء ٠‏ فباقترانها لا يبطل ما هو 
مقتضى التمليك ؛ أي التقيد بامجلس. 

١[‏ أقوله: يتقيد ؛ لأن طلّقها وإن كان توكيلاً بنفسه» لكن لا علقه بمشيئته ضار في 
حكم التمليك»› فإ امالك هو الذي يتصرف بمشيئته » فصار حكمة حكم التمليك من 
التقيد با لجلس » وعدم صحة الرجوع عنه كما مر. 

11"فوله: يتقيّد... الغ ؛ وكذا لو قال له : طلّقها إن شاءت» فلا يصيرٌ وكيلاً ما 
لم تشأ > فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في مجلسيه لا غير. كذا في «الخانية». 

[لااقوله : لآنه علّقه؛ أي الزوج عَلّقَ تطليقها بمشيئة الوكيل ؛ > فصار في معنى 
التمليكات لا توكيلاً محضاء فلو قال في جوابه : شئت» لا يقع الطلاق ؛ لأن الزوج 
أمره بتطليقها إن شاء» ولم يوجد التطليق بقوله : شئت. 

ولو قال الزوج : هي طالق إن شئت» فقال: شئت وقع لوجود الشرط؛ ولو 
قال + طلقها إن شعت فقال : فعلتُ وقع؛ لأنه كناية عن قوله : طلقت. كذا في 
«المحيط». 

[#]قوله: واحدة؛ وكذا لو طلقت اثنتين» وكذا لو قال : : طلقي نفسك اثنتين» 
اد وا : إذا قيّد ازوج كلامّه بعددٍ فطلقت أقل منه يقع ذلك الأقل ؛ 
وذلك لأتها لَمّا ملكت إيقاع الثلاث مثلا ملكت إيقاع ما دونه فلها أن توقع ما 
شاءت» إمّا على حسب عدد ذكره المفوؤض» وإما أقل منه. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فواحدة, وات نير كود روات ا و 
ما أمرربه 
فواحدةا أ ولايقع شيءٌ في عكسيه) : أي لو قال لما : : طلقي نفسّك واحدة» 
فطلّقت ثلاثا اء لا يقع شيء”' عند عند أبي حنيفة 5ك ؛ لأنه فوّض"" إليها إيقاع 
الواحدة قصداء لا في ضمن الثّلاث؛ وعندهما تق" واحدة. 
ولو ارت الان واو ال ی فک ا 
وبه علم آله لو طلقت ثلاثا في صورة تفويض الثلاث يقع الثلاث بالطريق الأولى» سواء 
كانت متفرقة أو بلفظ واحد. 

[]قوله : لاله فوض ؛ هو بصيغة المعروف من التفويض › ففاعله الضمير الراجع 
إلى الزوجء إليه يرجع ضمير؛ ا N‏ 
امجهولء فإيقاع الواحدة نائ مناب فاعله» وضمير «لأنّه» للشأن. 

["أقوله: تقع واحدة ؛ لأنها أنت بما ملكته مع زيادة» فتلغو الزيادة» ويقع ما 
فوضه إليهاء ونظيره ه ما إذا طلق الزوجٌ أزيد من الثلاثء فاته يقع الثلاث وتلغو الزيادة. 

والجواب عنه من قبل أبى حنيفة ظفه : أن الثلاث عدد مغايرٌ للواحد» فاه عدد 
مركب من ثلاث وحدات» ولا تركيب في الواحد» فكان إتيانها بالزيادة إتيانابما يضاد 
ما فوّضه إليها فلا يقع شيء» بخلاف المسألة الأولى > فان هناك ملكت الثلاث» والواحد 
موجود في الثلاث » أمّا هاهنا لم تملك الثلاث, وما أتت ا فوض إليها. 

["آقوله : وقع ما أمر به الزوج ؛ فلو قال : طلقي نفسك واحدة رجعيّة, فقالت: 
طلقت نفسي واحدة بائنة» تقع رجعيّة ؛ لأنها أتت بالأصل مع زيادة وصف» فيلغو 


- 


)١(‏ لأنها ملكت ايقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ؛ لأن من ملك شيئاً ملك كل جزء من 
أجزائه. ينظر: «التبيين)(7 : ۲۷۷). 

(1) هذا إذا طلقت ثلاث دفعة» أما لو فرقت الثلاث» فإنه يقع بالأولى اتفاقاًء ثم لا يقع شيء. 
ينظر: «الشرنبلالية)(1: .)۳۷١‏ 

() أي بأن قال : طلقي نفسك بائنة واحدة. 

(5) آي يآن قال طلتى شتا رة رجه 

)٥(‏ أي بأن قالت طلقت نفسي واحدة رجعية في الأولى أو بائنة في الثانية. 

() أي الزوجء فيقع في الأولى البائن» وني الثانية الرجعي ؛ لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف فيلغو 
الوصف ويبقى الأصل. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)٤٠٤‏ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة E‏ 
فی : طلقى نفسّك ثلاثا إن شئ - شئت لو طلْقَت واحدة» وعكسه 

ولا يقع في : طلقي نفسّك ثلاثاً إن شد شئت لو طَلَقَتْ واحدة؛ RE,‏ 
لو قال لها : طلقي تات واضدة إن ققق شئت فطلّقت ثلاثاء لا يقع ؛ > ففي الأول لا 
يقع شيء ؛ لان المراد إن شئت شئت الثّلاث؛ ولم توجد ' مشيئةٌ القلاث» وني الانية" لا 
يقح شي عند أبي حنيفة فلل ؛ لان المراد طلّقي نفسّك واحدة قصاية إن شثت ؛ 
ولم توجد مشيئة الواحدة قصداء وعندهما تقع امن 

الوصف ويبقى الأصل» ولو قال : طلّقي نفسك واحدة بائنة» فقالت: لقث 
نفسي واحدة رجعيّة: تقع بائنة» ويكون قولما : رجعيّة لغوا ؛ لأنّ الزوج لا عين صفة 
المفوّض إليها فحاجتها بعد ذلك إِنّما هو في اختيار إيقاع الأصل دون تعيين الوصف. 

فإن قلت : من المعلوم أنّ بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي تضادا وتباينًء 
فينبغي أن لا يقمّ شيء إذا عكست الأمر على ما مر في صورة تطليقها الثلاث إذا فوض 
إليها الواحد. 

قلت: ليس بينهما تضادٌ وتباين ذاتيّ بل وصفي» بخلاف الواحد والثلاث» فإ 
بينهما تبايناً ذاتيا فافترقا. ۰ ۰ 

[١]قوله:‏ ولم توجد؛ قال في «العناية»: : «فإنٌ الشرط لا بد له من جزاءء فإمًا أن 
يكون امم عليه أو يقدّر مثله متأخراء وعلى كلا التقديرين يتمق بمشيئة اثلات» وام 
تون فش الوادت" 

["]قوله: وفي الثانية ؛ أي إذا طلّقت ثلاثاً فيما قال له الزوج: طلّقي نفسك 
واحدة إن شئت. 

١۳اقوله:‏ تقع واحدة؛ لأنه ملّكها الواحدة وعلقها على مشيتهاء وقد شاءت 
الثلاث» ومشيئتها متضمّنة لمشيئة الواحد مع الزيادة» فتلغو الزيادة وتبقى الواحد. 

والجوابُ عنه من قبله : إِنّهِ ّما فوّض إليها الواحدة القصدية المنفردة عن غيرهاء 
لا الواحدة الضمئيّة: فتلغو مشيئة الواحد الضمنيةء ولايقع شيء » وهذا كله إذا 
طلقت ثلاثا بكلمة واحدة. 


.)1١73- ۱۰۲ : انتهى من «العناية»(5‎ )١( 


4 ی عتمت 
ولا في: أنت طالق إن شئّت»ء فقالت: شعْت إن شعت» فقال: شعت 

(ولا في: أنتٍ طالق"' إن شِفْت > فقالت: شفْت إن شعت فقال: شئت) ؛ 
لأنه على" الطّلاق ف بمشيئتها الموجودة في الحال؛ ولم يوج ذلك ا لدف 
وجود مشيئتها بوجود مشيئته؛ ولا علم لہا" بوجود مشیئته“ 

أما لو قالت في جواب طلقي واحدة إن شئت : طلقت نفسي واحدة وواحدة 
وواحدة» وقعت واحدة اتّفاقا؛ لأنها لم تتعرّض للعدد لفظاًء حتى يكون الواحدة 
الضمنية» فتلغو الزائدة» وتبقى الواحدة. كذا في «البحر». 

١[‏ آقوله : ولا في أنت طالق. .الم ؛ يعني : إذا قال الزوج © اق اطالق إن ت 
معلا الطّلاق؛ أي إيقاعه على مشيئة المرأة. 

فإن قالت في جوابها: شئت فقط » يقع الطلاق ؛ لكون مفعول المشيئة حينئذ هو 
ماعل جزاء ف 6 وجوه ا يدرك و كذ | إذا قالت: شئت طلاقي. 

وبالجملة كل لفظ يدل على وجودٍ مشيثتها في الحال إذا وقع جوابا للطّلاق لمق 
0 : شئت إن شئت أنت» فإن لم يقل اروج في جوابه 

شيئاء أو قال : لم أشأء > لا يق الطّلاق ؛ لأله علق وقوعَة بمشيتتهاء وقد علقت مشيئتّها 
بمشيئة الطّلاق» ولم توجذ مشيئة الرُوج ؛ > فلم يوجد المعلّق عليها: : أي مشيئة المرأة» فلم 
يوج ما علّق بها. 

وإن قال بعد قولما: OEE EE‏ أناء » لا يق الطلاق أيضا؛ ؛ لان 
الزوج علق الطلاق بمشيئة المرأة المنجزة ؛ أي الموجودة في الحال» ولم توجد ذلك ؛ لآنها 
علقت مشيئتها على مشيئة الزوج» فلم يوجد الشرط » والإتيان بالمعلقة اشتغالٌ ا لا 
يعني » فيبطل به التفويض» ويخرج الأمر من يدها. 

["اقوله: علق ؛ بصيغة المجهول» فما بعده نائب مناب فاعله» وضمير «لأنه» 
للشأن» أو بصيغة المعروف» فما بعده مفعوله» وفاعله مرجع ضمير لأنّه وهو الزوج. 

['أقوله: ولا علم لها؛ أي لا تعلم هي مشيئة الزوج الطلاق في الحال» وقول 
الزوج : شئت» لا يدل عليه على ما سيأتي. 

1٤اقوله:‏ مشيئته ؛ ولبذا لا يقع فيما إذا قالت: شئت إن شاءً أبي» أو شئت إن 
شاء فلان. 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳.۵ 
وإن نوی الطّلاق 

وذلك"" لأنَّ قولهُ أنت طالق إنشاءً» فهو إيقاءٌ في الحال» لكن بشرط 
مشيئتها ؛ > فمشيتتها لا بذ من وجودها في الحالء ولم يوجذ ذلك "» (وإن نوی 
الطلاق'") أي إن نوى الطَلاق بقوله: شكت. 

قال في «البداية»" ': لاله ليس في كلام المرأةٍ ذِكرٌ الطلاق ؛ ليصيرٌ الزوج 
شائيا طلاقها > الي لا تعمل في غير المذكور حى لو قال : : شئت طلاقك» يقع إذا 
نوی" 

١‏ آقوله : وذللك؛ بيان لوجود كون الطلاق معلقاً على مشيئتها الموجودة في 
الحال» ودفع لما يتوهّم أنّ المشيئة المفهومة من قوله: : إن شعتء التي علق عليها طلاقهاء 
ليست مقيدة في كلامه» بكونها موجودة في الحال» فمن أين هذا التخصيص. 

وحاصل الكلام أن قوله: ف أت :ظطالق إنقاء شوعاء وإن كان هبر لقة > والاتقاء 
وض انار لاني (الاوعاى ارا عاجرا انه رطا الت Sg‏ 
المستقبل إلا إذا دلت قرينة على كونها بمعنى الحال > كما مر في موضعه» ولا كان الإنشاء 
إيقاعا في الحال وقد عَلقه بمشيئتها عدم قطعا أن ا مراد هو المشيئة الموجودة في الحال لا 

مطلقاء ولا المشيئة الاستقبالية. 

[اقوله: ولم يوجد ذلك ؛ أي وجودُ مشيئة المرأة الحالي ؛ لأنها علقت مشيئتها 
بمشيئته » وهي غير معلومة لها حالا. 

[۳آقوله: وإن؛ الواو وصليّة ؛ أي وإن نوى الزوج بقوله: شئت الطلاق» فلا 
يقع الطلاق به» نواه أو لم ينوه. 

[٤اقوله:‏ قال في «المداية»: e‏ لكلاف ويد وله 
eS‏ 
أينضا أو عخذوفا؛ لأن قوله + رشقت جوات لقولياء «شعت إن شعت ولا أف 
للطلاق في كلامهاء فلا يكون له أثرٌ في كلامه, والنيّة لا تعتبرٌف غيرالمذكور» بل 
عملها في تعيين أحد محتملي المذكور حكماً أو حقيقة. 

[0آقوله: إذا نوی ؛ فيه محث» وهو أنه قال: شت طلاقك» فأنى بلفظ صريح 
الطلاق» فينبغي أن لا يحتاج إلى النية. 


۳۰۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


» لقره شنت طلاقك» قدیقصد به وجوده لگا وقديقصد‎ ELS 
وجوده إيقاغاً » فلا بد من النيّة ؛ لتعيين جهة الوجود وقوعا . كذا في «العناية»”"»‎ 

١[‏ ]قوله: : ايقاع مبتدأ ؛ أي لا تعلق له بما مضى من قوله + أنت طالق إن شكت» 
فإنه قد بطل بعدم وجود مشيئتها المنجزة كما مر. 

[۲]قوله: لأنّ المشيئة. ل ؛ اعلم أن أكثرَ الفقهاءَ منهم: صاحب «البداية» 
كار بوكر SEs‏ : شعت طلاقك عند النيّة» وعدم وقوعه بقوله: : أردت 
طلاقك» وبينوا وجه الفرق: : بأل المشيئة في الأصل مأخوذة من الشيءء وهواسم 
الموجودء فكان قوله: شعت بمعنى أوجدت الطلاق» وإيجاده إيقاعه, بخلاف الإرادة» 
فإنْها لغة: الطلب» وطلب الشيء لا يستلزم إيقاعه. 

ورد عليهم بأد أهل الكلامٌ صرّحوا في بحث الصفات الإلمية : أن إردته ومشيئته 

واحدةء وأجاب عنه في «الفوائد الظهيرية» و«العناية»: انه يجوز أذ تكرة هما تدرقة 
بالنسبة إلى العباد» والتسوية بالنسبة إلى الله جللا؛ لأنّ ما يطلبه تعالى يوجدٌ لا محالة: 
كنا جما شاء لاف السا" 

وفيه بحث» إذ لا دليل على هذه التفرقة لغة» وقال في «البناية»: «قال شيخي 
العلامة : ما ذكره يشير إلى أنّ الإيجاد هو المعنى الأصلي للمشيئة» وليس كذلك > فان 
الت م NT‏ ريل 
وفي تراكيب الناس ؟ بمعنى الإرادة دون الإيجاد , قال الله جل : : اوعفر ما َلِكَ لسن 
یکا ا وقال : ک يتل سن يَقَه فى َي 4 ” *", وقال ب : «إن شئت أن تقوم فقم» 
وإن شعت أن تقعد فاقعد»". 


.)559 : ١())ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

.)٠١ 5 : ٤(»ةيانعلا« (؟)‎ 

(") انتهى من «العناية»(5 : 5 .)١٠١‏ 

() النساء: من الآية۸٤‏ . 

(0) الشورى: من الآية8. 

(5) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : 20716 وغيره. 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳۰۷ 


أقول : : إذا قال الزّوج: أن نت طالق إن شئت» فمعناه إن شئت طلاقك» فقالت : 
شرت إن شعت i:‏ ي شت طلاقي إن شِكْتَ طلاقي» فقال الرُّوج : شعت أي 
ف شعت طلاقك› فلم كان الطلاق مقدرا تعمل اليه في فمك أن يجاب غه 
بأن لمعدر الطلاق الذى هو مفعول المشيئة 

وأطال الكلام» وملخّصه أن المشيئة مصدرٌ شاءً بمعنى أراد» ويحتمل أن يكون شعت 
بمعنى : أوجدت» فعلى أن الإيجادٌ محتمل هذا اللفظ يحتاج إلى النيةء > بخلاف الإرادةء 
فإتّها لا تحتمل معنى الإيجاد» فلا يقع به الطلاق وإن نوى ؛ لان اليّة لم تصادف محلا 
كما في قولك : هويت طلاقك» وأحببت طلاقك». انتهى”". 

وفي «غاية البيان»: هذا الذي قالوه من الفرق بين الإرادة والمشيئة ضعيف ؛ لأن 
أهل اللغة كالجوهري وصاحب «الديوان» لم يفرقوا يبنهماء وقد صرّح أصحاينا في 
كتب الكلام أن لا فرق عند أهل الستة بين الإرادةٍ والمشيئة» وقد فسروا الإرادة 
بتخصيص أحد المقدورين بالوجود» فتكون هي أيضا منبئة عن الوجودء كه 
بقوله : شكت طلاقك بالاتفاق» فينبغي أن يقع بقوله: أردت طلاقك أيضا ؛ لأنهما 
مترادفان سواء في المعنى. 

[١اقوله:‏ أقول. .. الخ؛ هذا إيرادٌ على ما علّل به صاحب «لمداية» عدم وقوع 
الطلاق بقوله: : «شئت فقط»» من أن الطلاق ليس مذكورا في كلامها حتى تتعلق المشيئة 
به في قوله: «شكئت»»؛ وحاصله: أنّ الطلاق هاهنا وإن لم يكن مذكورا لفظاء لكنّه 
مقدّرٌ ومذكور حكما فتعمل النية فيه. 

ل ل ا ل 0 
يدل عليه كقولهم عند ذكر عدم ارتکاب فعل “ولو شت لفعلت ؛ أي لو شت هذ 
الفعل لارتكبته » فلَمّا كان الطلاق مقدّرا في كلام الأوّل وهو قوله: ا 
شت وكاق فول اة وكان كلامها جواباً له ؛ كلاب الاي كران كلاه > لا 
دد آن يكوة هو مرل المسعة ق لاا أيضاء فقول الزوي ‏ شئت» كقوله: شعت 
طلاقك. 

['أقوله : فيمكن... الخ ؛ حاصل الجواب: إِنّا سلّمنا أن الطلاق مقدّر في قوله: 


.)٥۲۲ - ۵۲۱ : من «البناية»(5‎ )١( 


۳۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإذا قال الروج : : شت قد له مفعول» وهو الطّلاق» فهذا هو الطّلاقٌ الذي 
حير فول اة > لا الطلاقٌ الذي جُعِلَ جزاءً للمشيئة» وتقديرٌ ذلك الطْلاق 
لا يوجب الوقوع ؛ لأنهُعُلَقَ الاق مشينتهاء الطّلاقَ مشيئة موجودة» ولم توج 
تلك المشيئة > بل علقت المرأة ة وجودها بوجود مشيئته؛ وهو غير معلوم لهاء أما إذا 
قال: : شعت الطلاق» وُوي يقع ؛ لأنّ هذا إنشاءً مبتدأ» وإنُما'"' احتاج إلى النية ؛ 
لأنّه يكن" أن يراد بالطلاق ما هو مفعول المشيئة ؛ > فإن نوی هذا لا يقع > وإن نوی 
طلاقا ابتدائيا بيقع فلا بد من النية. 

«شئكت» »2 لكنّه غير الطلاق الذي جعل جزاء للمشيئة. 

وفيه بمحث» وهو أنه لا يظهرٌ فرق بين الطلاقين» وغاية ما يقال فيه : إن الطلاق 
الذي هو جرا النفكة هنو المذكون بقولهة 4 أنت طالی إن شت فان تقديره : إن شئت 
فأنت طالق» فيكون جزاء للمشيئة. 

SS 
المشيئة الحالية » بخلاف الطلاق المقذر في قولما: شئت إن شئت» وفي قوله: شئت ؛ لأنه‎ 
ا ل‎ 

فإ المقدّرَ في باب المشيئة إِنّما هو مضمون الجزاء لا غيره» فمعنى قوله 42 : 
# ولو اء َم £ "''. لو شاءً الله هدايتكم» فيكون مفعول المشيئة في كلامه الأوّل 
أنت طالق إن شئت» هو الطلاق الذي جزاء. 

وكا انا رفغت إن كدت هجوا له وقوه : «شكت» جوابا لقولباء 
والظاهرٌ تطابق الجواب بما اين غه يكون مقغول المشيئة نها أيضا هوا الذي بحل 
جزاء لا غيره. 

[١أقوله:‏ وإِنّما... الخ؛ دفعٌ دخل مقدّرء وتقريرٌ الدخل : آنه لما كان: شئت 
الطلاق إنشاء مبتدأ ينبغي أن لا يحتاج إلى النية مع أنهم صرحوا بالاحتياج إليها. 

[۲]قوله: لأنه يمكن... الخ ؛ حاصله: آنه لَمّا احتمل الطلاق الذي هو مفعول 
رود 78 إلى النية» وفيه بحث : 


)١(‏ النحل : من الآية4. 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۹ 


وكذا كل تعليق بمعدوم ٠‏ ويقع لو علقت بموجود » وفي فی : أنت طالق إذا شئت» أو 
إذا ما شعت» أو متى شئت» أو متى ما شئت لا يرتدٌ الأمر بردها 

(وكذا'' كل تعليق بمعدوم 20 

نو لت رد > كمالوقالت: شعت فكت إن كانت اء ءفوق 
الأرض 

5 : أنت طالق إذا شعت > أو إذاما شئت» أو متى شئت» أو متى ما شئت 
لاو الأمر برذها”) 

أمّا أوّلا: فلأنٌ هذا الوجه مبديّ على إثبات الفرق بين الطلاقين» وقد عرفت 
فساده. 

وأمّا ثانياً: : فلأنه لا بت يتمشى فيما لو قال ابتداء : كنت شئت الطلاق» مع آنه أيضاً محتاج 
إلى النيّة أيضا > فالوجه في اث شتراط النية هو أخد الوجهين اثلة بن فك ااافا 

[١]قوله‏ : وكذا. .. الخ؛ أي إذا قال الزوج ات طالقن إن لسعب شئت» فعلقت في 
جوابه مشيئتها بأمر معدوم لا يقع الطلاق ؛ لأنّه علق الطلاق بمشيئتها المنجزة» ولم 
يوجدء وفي إطلاق المعدوم إشارة إلى تعميمه المعدوم الممكن» والمعدوم الحالء والمعدوم 
النفس الأمري؛ والمعدوم بحسب علمها. 

بخلاف ما إذا علقتها بأمر موجود ماض أو حال وا ك ن كاده الا 
فوقتا» وشكت e‏ > فإه حينئذ يقع الطلاق لوجود المشيئة 
المنجزة» فإِنٌ التعليق بشرط كائن 

["آقوله لجال مراع a‏ 
الان :ولو رت لم يركذه .بل ييقئ له ا لار بعد الرد أيضا + لاثة له بملكها نطلا ول 
في وقت خاص» بل في الوقت الذي شاءت» فلا يعتبر بردها قبل المشيكة. 

والوجه في ذلك : أنّ كلمة «متى» و«متى ما» من أسماء الظروف تستعمل لعموم 
الأوقات» فكأنه قال: في أي وقت شئت» فلا يقتصرٌ على المجلس » فإِنٌ الاقتصارَ عليه 
نما هو إذا لم يأت في تفويضه بما يدل على العموم» وأما كلمة «إذا» و«إذا ما» فهما 


)غ2( أي لم يوحجد بعد : كإن شاء أبى » أو إن جاء الليل » وهى ف النهار.ينظر: «الدر المختار))(؟ : 
(A۹‏ 


۳۰ عمدة ا الوقاية 


وتطلق متى شاءت واحدة لا غير » وي : كلما شئت لبا إيقاع واحدةء ثم وكم ) 
لا الكّلاث جميعا 
لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت؛ فلم يكن تمليكاً قبل المشيثةٍ حى يرق 
بالردَء (وتطلق متى شاءت واحدة" لا غير 

وقي : : كما شفت لبا إيقاع واحدةء م وم ؛ لان كلمة: : كلما ؛ تعم 


الأفعال كما تَعم م الأزمان» (لا الكّلاث''' جميعا 

مثل : «متى» و«متى ما» عندهماء فحكمهما حكمهماء سواء بسواء» نعم هما 
عند أبي حنيفة ظ4 للشرط مثل : «إن»؛ ولذا قال في قوله: «إذا لم أطلقك فأنت 
طالق»» إِنّه لا يقع الطلاق إلا في آخر العمر. 

فيرد عليه : آنه لِمّ لم يجعلهما في بحث المشيئة مثل : «إن»» حتى يتقيد التفويض به 
ل 

ويجاب عنه على ما في «التوض ضيح» و«التلويح» وغيرهما: : إِنّ «إذا» لا كانت 
مستعملة في كلامهم تارة للشرط كإنء وتارة للظرف كمتى لاحظنا كلا من استعماليه: 
وحكمنا على حبسه» ففي قوله: «إذا لم أطلقك فأنت طالق»» إن حمل على «متى» 
يقع الطلاق في الحال» وإن حمل على «إن» يقع عند الموت» والأصل عدم الطلاق» 
فلا يقع بالشك. 

فلذلك حكمنا أن حكمه هناك حكم «إن»» وهاهنا إن حمل على «إن» انقطع 
تعلق القيعة عا ررء الي ينافيت بك الور و ون حمر على رمتو ل 
ينقطع» والأصل عدم الانقطاع؛ فلا ينقطع بالشك» > فلذلك قلنا: إِنّه مثل «متى»» وقد 
ف 

١1‏ اقوله: واحدة؛ يعنى في هذه الصور لا يكون الطلاق مقتصراً على المجلس» 
بل يقع عليها في أيّ وقتٍ شاءت» لكن لا يقمٌ إلا واحد لا أزيدَ منه» فان هذه الكلمات 
إِنّما وضعت لعموم الأزمان» ولا دلالة لها على عموم الأفعال > فتملك التطليق في أي 
زمان شاءت» ولا تملك تطليقا بعد تطليق > بخلاف : «كلما شئت»› إن كلما و جب 
تكرر الأفعال كما يفيدٌ عموم الأزمان» فلها أن تطلّق نفسها واحدة بعد واحدة حتى 
تطلق نفسها ثلاثا إن كانت حرة. 

[۲اقوله : لا الثلاث جميعاً ؛ أي ليس لبا في قوله: «أنت طالق كلّما شئت» أن 
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ولا التُطليق بعد زوج آخر » وني : حيث شِنْتء وأين شت » يتقيد با مجلس وفي : 
ولا اطا« ا و ؛ فقوله :وله التطليق بالرقع لف علي الايقاع 
المضاف إلى الثّلاثْء تقديره : ليس لبا ايقاغٌ اللّلاث جميعاء ولا التُطليق. 

(وفي : ل ل اا 

وفي: كيف شئت 

تطلّق نفسها ثلاثا معا » بأن تقول: : طلّقت نفسي ثلاث أو ت تقول: طلقت نفسي 
واحدة وواحدة وواحدة ؛ لأنّ كلمة كلما إِنْما تنبت عموم م الأفراد لا عموم الاجتماع ؛ 
فلا تملك الاجتماع» > نعم تملك إيقاع الثلاث متفرقا في أزمنة متفرقة. 

١1‏ ]قوله: ولا التطليق... الخ؛ يعني لها إذا قال زوجها : أنت طالق كلما شعت 
أن تطلق نفسّها بعد زوج آخرء E‏ عزن اخريعد المصاء ء العدة من طلاق 
الأوّل» ثم عادت إلى الزوج الأوّل بعد طلاق الثاني أو موته وانقضاء عدته» فليس لها 
حينئلو أن تطلق بكلمته السابقة ؛ وذلك لان التعليق ينصرف إلى الملك القائم؛ ولا 
يتجاوز العموم عنه؛ وناك بدك روي SG‏ . كذا في «العناية»'") 

["]قوله : يتقيد بالمججلس ؛ وذلك أن «حيث) و«أين» للمكان؛ ولا تعلق للطلاق 
به؛ ولذا كان قوله: : أنت طالق بمكّة أو في مكة تنجيزء أو قد يستعملان للشرط مجازاء 
فيقومان مقام «أن»» فيتقيد التفويض به في امجلس. 

فإن قلت : لَمّا لم يكن الطلاق متعلقا با مكان» وكان أصل وضعهما للمكانء 
فلم جعلا للشرط؟ 

قلت : لأنّ الظرف قد يستعمل مجازا في الشرط ٠‏ فحملا عليه حذرا عن إلغائهما 
بالكلية» وإِنّما حمل على أن دون غيره من كلمات الشرط ؛ لكونه أصلاً في الشرط . كذا 
في «الفتح». 

[لقوله : وفي كيف شئت... الخ ؛ اعلم أن كيف في الأصل للاستفهام: أي 


)١(‏ حتى لو قامت من مجلسها فلا مشيئة لبا؛ لأنهما اسمان للمكان والطلاق لا تعلق له بالمكان 
فيلغو» ويجعل مجازاً عن إن الشرطية بخلاف متى وإذا . ينظر: «الدر المنتقى»(1 : 516). 
(؟) «العناية»(؟ : .)۱١۷‏ 


۳1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


تقع رجعية » وإن لم تشأء ا فر ا > وإن توت 
للانا لە با أل القت ف س م وإك لم يلو شينا فعا هات 
تقع رجعية"'. وإن لم تشأء فإن شاءت كالزو- ج بائنة» أو ثلاثا وقع : »> وإن نوت 
ثلاثاء والرّوجّ واحدة بائئة, أو بالقلا" فرجمية » وان لم ين شيت فما شاءت): 
هذا قول أبي حنيفة ذه » وحاصلة" أن الكيفية مفوّضة إليها: > لا أصل الطلاق› 
فتقم رجعيّة إن لم قشأ المرأة 
السؤال عن الحال» يقال: كيف أصبحت: أي ما كان حالك عند الصباح » وقد تجرد 
عن معنى الاستفهام» وتستعمل بمعنى الكيفية والحال» كما في قولهم: أنت طالق كيف 
شئت» أي على أية كيفية وحال شئت. 

وقيل :ناق الأصل بمدؤلة: أى الاستفهامية؟ لان معتى كيف فك عند 
الاستفهام: أي حال شئت» فاستعيرت لأي الموصولة على معنى أنت طالق بأية كيفية 
شئت من الكيفيات. 

[١أقوله:‏ تقع رجعية ؛ حاصله: أنه إذا قال الزوج : أنت طالق كيف شئت» فلا 
يخلو إما أن توجد مشيئتها لشيء ء من الكيفيات أو لم توجدء فإن لم توجد بأن لم تشأ 
شيئاً من كيفيّات الطلاق تقع واحدة رجعيّة ية ؛ لكونها أقلّ وأدنى ؛ لان المفوّض إليها لم 
يكن أصل الطلاق حتى لا يقع بعدم مشيئتها بل الكيفية > فإذا لم توجد مشيكئتها وجد 
الأصل في ضمن الأقل الأدنى» وإن شاءت كيفيّة من الكيفيات» فإن وافقت مشيئتها نية 
الزوج يقمٌ ذلك ثلاثا كان أو واحدة بائنة كانت أو رجعية» وإن خالفت يتساقطان 
للتعارض» ويبقى الأصل رحد ل الأدى الاقل. 

فإن قلت : لم احتاج هذا التفويض إلى نية الزوج دون سائر التفويضات؟ 

قلت : لان المفوض هاهنا حال الطلاق» وهو متنوع بين البينونة والعددء فيحتاج 
إلى النية لتعيين أحدهماء بخلاف سائر التفويضات. 

["آقوله: أو بالقلب... الخ؛ أي العكس ؛ بأن نوى ثلاثا ونوت واحدة بائئة. 

[۳اقوله: وحاصله... الخ؛ قال الشارح ذه في «تنقيح الأصول» وشرحه 
«التوضيح»'" : تطلق في أنت طالق كيف شئت» وتبقى الكيفية ؛ أي كونها وااو 


)010( «التوضيح»)(١‏ رضية 
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شفْت» أو ما شفْت» طلقت ما شاءت فى مجلسها لا بعده 
أمًا إن شاءت» فان وافق مشيكته' ' مشيئتها في البائن» أو اللاث وقع ما انّفقا عليه 
وإن خالفها تقع رجعيّة ؛ لأنه لا بد من اعتبار مشيئتها ؛ لان الرّوج فوض إليها ؛ 
a‏ يقي الأ موكيا Ca‏ 
تساقطاء فبقي الأصل› أي الواحدة الرجعية› وإن لم توجذ مشيئة الزوج تعتبر 
مشيئة المرأة ني الكيفية» وأما عندهما فكما أن الكيفية مفوضة إليها؛ LL,‏ 
الطلاق مفوّضْ إليها أيضا 

(وفى: ا طلقت ما شاءت ق لها لا بده 
بأنها خفيفة أو غليظة مفوّضة إليها إن لم ينو الزوج» وإن نوى فإن اتفقا فذلك » وإلا 
E‏ وعدا اند لجا قوفن 'الكيقية إليهاء ؛ فإن لم ينو الزوج اعتبر نيتهاء وإن نوی 
الزوج» فإن اتفق نيتهما يقع ما نوياء وإن اختلفت فلا بد من اعتبار النيتين» أمَا نيتها 
فلأنه فوّض إليهاء وأما نيّته فلآنَ الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق» فإذا تعارضا سقطا 
فبقى أصل الطلاق وهو الرجعي 

[١]قوله:‏ وافق مشيئته ؛ بأن شاءت الثلاث وشاءً هو أيضا الثلاث» أو شاء 
الواحد. 

آقوله: فأصل الطلاق مفوّض ؛ فإن لم تشأ شيئا لم يقعْ شيء؛ وذلك لاله 
فوض إليها كلّ حال حتى الرجعة» فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة أنه لا يكون 
بدون حال من الأحوال ووصف من الأوصاف. 

وا الأصوليون: : أنّ ما لا يكون محسوساً كالتصرّفات الشرعيّة 

من الطلاق والعتاق والنكاح والبيع وغيرها حاله وأصله سواء ؛ ؛ لآنّ وجوده لا لم يكن 
مويب كا اديرف عرو انا روا ا فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة آثاره 
ووصفهء كثبوت الملك في البيع» والحل في النكاح » والوصف أيضا مفترقا إلى الأصل » 
فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الأصل. 

ا ين سك 
«التلويح» بوجوه إن شئت الاطلاع فارجع إليه 

[لاقوله Ek‏ ان ا ٠»‏ فإن لم نشا شيعا لم 


ا 


.)511 : ١()رهنألا أي واحدة وأكثر ؛ لأن كم اسم العدد وما عام فتناول الكل. ينظر: «مجمع‎ )١( 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن ردت ارتدٌ » وفي: طلقى نفسّك من ثلاث ما شئت» لہا أن تطلّقّ ما دونها لا 
ثلاث ١‏ 
وان ردت ارد 

وفي : طلقي نفسّك من ثلاث ما شئت» لما أن تطلق ما دونها لا ثلاثا)» هذا 

عند أبي حنيفة ‏ ؛ لان من *" للتبعيض» وعندهما : لبا أن تطلق نفسها ثلاثاء 
فتكون من للبيان. 
يقع شيء بالاثفاق» بمخلاف كيف شئت؟ فإنّه إن لم تشأ شيئا يقع واحدٌ رجعي عنده ؛ 
ووجه المرق : أن كم اسم للعدد المبهمء وما شكت أيضا تعميم للغدد: فالمعنى E‏ 
عدو شئت» والواحد أيضاً عدد في اصطلاح الفقهاء» فكان التفويض في نفس العددء 
والواقع ليس إلا العددء فلا يمكن وقوع واحد أيضا بدون مشيئتهاء بخلاف كيف » فإِنَّ 
المفوؤض هناك الحال لا العددء كذا في العدد. 

وهل تشترط في هذا التفويض نيّة الزوج كما في كيف» فذكر في «كشف 
الأسرار»''' و«شرح المنار» لصاحب «الدر المختار» اشتراطهاء واستظهر صاحب «البحر» 
في شرحه «للمنار» المسمّى ب«فتح الغفار» عدمه ؛ لأنّ المفوّض إليها القدر فقط» وله 
أفراد فلا إبهام» بخلاف كيف. 

11 قوله: وإن ردت ؛ أي صراحة» بأن قالت: لا أطلق» أو دلالة بأن أتت بما 
يفيد الإعراض كالقيام والنوم. ١‏ 

["]قوله: ارتدٌ؛ فيبطل خيارهاء وذلك لأنه تمليك حالي لا يبقى بعدما رد أمره 
بخلاف التفويض بإذا ومتى على ما مر. 

[لااقوله: لأنّ من... الخ ؛ لا شبهة في أن كلمة «من» اجارّة قد تستعمل للبيان» 
نحوقوله: قوله : جوا لیے مِنَالْأوْدِن £ » وقد تستعمل للتبعيض نحو 
قوله جل : لكاروا ما يران ”", وعده الفقهاء من الحقيقة» وجعلوا بواقيها 
مجازيّة» وكتب اللغة شاهدة على أنّ حقيقته هو ابتداءً الغاية» والبواقي راجعة إليه. 


.)5١١ «كشف الأسرار»(؟:‎ )١( 
.٠٠ةيآلا الحج: من‎ )۲( 
.7١ةيآلا الحج : من‎ )9( 
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قلنا'': الكل محتمل» والبعض متيقن» فيحمل عليه. 
إذا علمت هذا فاعرف أنّ: «من» في قوله: «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت»» عندهما 
العا رن تلات بان ةا كا فكت انتملك أن ای على ا فلا : 
وعنده للتبعيض » بناءً على أله حقيقتهاء فلا يعدل عنها إلا عن ضرورة أو بناء على أنه 
لو كانت للبيان لكفى قوله: طلقي ما شئت» فلمًا زادَ من ثلاث علم أن المقصود غير 
ذلك» فتملك أن تطلق بعض الثلاث لا الثلاث. 

[١أقوله:‏ قلنا؛ جوابٌ من جانب الإمام» وتقوية لمذهبه» وحاصله: إن «من» إن 
كانت للبيان تملك الثلاث أيضاء وإن كانت للتبعيض تملك ما دونه» فوجود الكل 
محتمل › ووجود ما دونه متيقن » فالأخذ باليقين» وترك المحتمل أولى. 


ماما دي 


باب الحلف بالطلاق 
شرط صِحُّته الملك» أو الإضافة إليهء فلا تطلق أجنبية قال لها: إن كلمبّكٍ فأنت 
كذاء: فتكحها فكلمها 


باب الحلف"' بالطلاق 

(شرط صحته"" الملك» أو الإضافة إليه"» فلا تطلق”" أجنبية قال لبا : إن 
كلمتّك فأنت كذاء فنكحها فكلمها. 

[١]قوله:‏ باب الحلف بالطلاق ؛ لمّا فرع عن صور تنجيز الطلاق وتفويضهء 
شرع في مسائل تعليق الطلاق» والتعليق عبارة عن ربط حصول مضمون جملة بحصول 
جمله خر و هنذا الريط و عرقع النتهاء ويرف هيا حلفا ؛ لأنَ اليمين في 
الأصل القوة» وفي التعليق قوة» فاليمين والحلف بالطلاق أو العتاق يراد به تعليقه على 
أمرء وتفصيله ليطلب من «البحر»'"' و«النهر»”" د وغيرها. ۰ 

[۲]قوله: شرط صحته. .. الم ؛ اعلم آنه يشتر ط له أمورٌ: 

١.منها:‏ : أن يكون الشرط معدوما مترّدا بين أن يكون وبين أن لا يكونء نحو: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» فإن كان حققا كإن كانت السماء فوقناء فهو تنجيزء وإن كان 
مها فو لكو كإن وجد شريك الباري. 

۲.ومنها : كون الشطر متصلا بالجزاء بلا فاصل يعت به. 

اوها : ذكرٌ الشرطء ففي أنت طالق أن يكون لغوا. 

٤.ومنها:‏ أن يوجد الملك أو الإضافة إليه. 

[۳اقوله: فلا تطلق ؛ يعني إذا قال لأجنبية: إن كلمتك فأنت طالقء» أو إن 
دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوّجها ووجد الشرط بعده لا يقع الطلاق بالتعليق 
السابق ؛ لأنه لم يكن يملكها عند ذلك» ولا أضافه إلى الملك» بخلاف ما إذا قال 
لزوجته» فإنّهِ ينْزل الجزاء بوجود الشرط. 


)١(‏ أي مضافا إلى الملك بأن يعلق على نفس الملك نحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على 
مسببه. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : /510). 

(0) «البحر الرائق»(5 : ۲ 

(9) «النهر الفائق»(؟ : 586). 

() في الأصل: وجود. 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۱۷ 
وتطلة بعد الشّرط إن قال لزوجته فكلمها أو قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت كذا 
ل ل يي 

وتطلق بعد الشرط"'' إن قال لزوجته فكلمها) ؛ لوجود الملك وقت التُعليق» 
(أو قال لأجنبية : إن نكحبّك'' فأنت كذا فنكحها) ؛ لوجود الإضافة إلى الملك› 
وعند الشافعى"" ذلك لا يقع'"' 

[1] قوله: إن نكحتك ؛ وكذا إن نكحت امرأة» وكذا إذا قال: إن نكحت فلانة 
فهي طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء فيقع بعد النکاح ما علّق به؛ كذا أفتى به ابن عمر 
د أخرجه مالك في «الموطأ»'" 

["]قوله: لا يقع؛ لأنّ التعليق كالتنجيزء فكما لا يكن التنجيزٌ في حال عدم 
الملك» كذلك لا يصح التعليق. 

وجوابه : إِنَّ التعليق بقوله: إن نكحتك فأنت طالق» وإن وجد في الحال لكن 
الطلاقّ يوجد عند وجود الشرط » وعند ذلك يتحقّق الملك الجوز للطلاق» بخلاف قوله 
لأجنبية : إن دخلت الدارَ فأنت طالق» فإنّهِ لا أثر للملك هناك لا حالاً ولا مآلا فلا يقع 
الطلاق به» كما لا يقع الطلاق المنجز على الأجنبية. 

وعلى هذا يحمل قوله يِ: «لا طلاق فيما لا ملك » أخرجه التَرَمِذِي 
وحسنه» وابن ماجة» وعند ابن ماجة مرفوعاً: «لا طلاق قبل النكاح»“» وعند 


(۱) أي ينفذ الطلاق إن كان شرط الحلف متحققاً بان كانت زوجته فكلمها كما مثّلء أو أضافه إلى 
املك بأن قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت طالق فنكحها. ينظر: «درر الحكام)(1 : ۲۷۷). 

(۲) ينظر: «أسنى المطالب»(۳: »)۲۸٠‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(*: 777): و(«نهاية امحتاج»» 
»)40١:5(‏ وغيرها. 

(۳) «موطأ مالك» برواية محمد (۲: 541). 

(5) في «سنن الترمذدي»(7: 7؛»؛ و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 579)ء و«مشكل الآثار»(؟ : 65١)ء‏ 
و«المستدرك»(؟ : ۲) ودالمعجم الكبير»( ٠٠‏ :© ودستن الدارقطني ٤‏ : : 16)ء 
وغيرها. 

(0) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : 579)» قال الكناني في «مصباح الزجاجة»(۲: :)١519‏ «إسناده 
ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي. وفي سنن الدارمي بلفظ : «(لا طلاق 
قبل النكاح ولا عتق قبل ملك» إسناده حسن. 


۴۸ ۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وألفاظ الشرط : إن» وإذاء واذاماء وك وكلماء ومتى » ومتى ما 
والمرادً"' بالإضافة إلى الملك : تعليق الطّلاق بالملك. 

(وألفاظ" الشّرط : إنء وإذاء واذاماء وكل")» نحو: كل امرأة لي تدخ 
الدّارَ فهي طالقء (وكلّماء ومتى » ومتى ما 
الحاكم : «لا طلاق إلا بعد نكاح»""» فاستدلال الشافعي به لا يصح. 

وقد روى عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري 4 أنه قال في رجل قال: «كل امرأة 
أتزوّجها فهي طالق» وكل أمة اشتريتها فهي حرة» هو كما قال» فقال له معمر: أو 
لسن اء اععرم بعد الود : إنُما ذلك أن يقول 
الرجل: امرأ ة فلان طالق » وعبد فلان حر 

وإن شئت زيادة التفصيل في هذه 550 إلى تعليقي المتعلق ب«موطأ محمد» 
المسمى بز التغليق الممجل ”7 

[١أقوله:‏ والمراد. كه يشير به إلى آنه ليس المراد بالإضافة هاهنا المعنى اللغوي 
والعرف» : بل اله ازعباط الظلاق مامز على ملك الو رج ارا ا ا 

["أقوله: وألفاظ الشرط ؛ إنما لم يقل الحروف أو الأسماء ليعم الكلام «إن» وهي 
حر وجاذا وخير a‏ 

والشرط - بفتح الشين وسكون الراء - مأخوذ من الشرط › محركة بمعنى العلامة› 
ل dG‏ 
كثيرا فيما بينهم لا الحصرء فإن هناك ألفاظ كثيرة غيرها تستعمل للشرط مثل : لو وأين 
وأيان وأنى وأي وما وغير ذلك» كما بسطه في «البحر»”” » وغيره. 

[۳اقوله : وكل ؛ لم يذكر النحاة: كلا وكلما من ألفاظ الشرط ؛ وإِنّما هو على 


)١(‏ كلمة كل ليست بشرط ؛ لأنها يليها الاسم » والشرط ما يليه الفعل ؛ ؛ لأنه يتعلق به الجزاء» وهو 
فعل» إلا أنه لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها يليها ألحق بالشرط مثل قوله : كل عبد اشتريته فهو حر. 
ينظر: «الاختيار»(”7: ۱۸۱). 

(0) في «مسند الطيالسي»(١‏ : 47 ؟)»: و«مصنف ابن أبي شيبة»(4 : »)٦۳‏ وغيرها. 

(©) في «مصنف عبد الرزاق»(1 : 2)57١‏ وغيره. 

(5) «التعليق الممجد»(؟ : 557). 

(6) «البحر الرائق»(5 : .)١7‏ 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۱۹ 


ففيها تنح اليمينٌ إذا وجدّ الشرط مرّة إلا في : كلما ؛فإها تتحل بعد اللاث فلا 
م إن نكحها بعد زوج آ إلا إذا خلت : 

ففيها خر اليس | راودا رط هر الاق CT‏ د 
الدّلاث)» المرادٌُ بانحلال اليمين : بطلان اليمين ببطلان التعليق» (فلا يقع”' إن نكحها 
بعد زوج آخر» إلا إذا" أَذْخلّت على الزو۔ 

مذاق الفقهاء وجود معنى الشرط فيهماء وهو التعليق بأمر على خطر الوجود» وهو 
الفعل الواقع صفة للاسم الذي أضيفا إليه. كذا في «البحر»"". 

وفي «النهر»: ا الفا أن «كلما» المقتضية للتكرارٍ منصوبة على الظرفية ؛ 
والعامل فيها محذوف» دل عليه جواب الشرط» والتقدير: : أنت طالقٌ كلما كان كذا 
وكذاء و«ما» التي معها هي المصدرية التوقيتية. 

وزعم ابن عصفور أنها مبتدأء وما نكرة موصوفة» والعائدٌ حذوف› ا 
الجزاء والشرط في موضع الخبرء > وردّه أبو حيّان بأنّ كلما لم تسمع إلا منصوية» وأنت 
خبيرٌ بأنٌ هذا بعد تسليمه لا ينافي كونها مبتدأ؛ إذ الفتحة فيها فتحة بناء» وبنيت 
لإضافتها ا 

١‏ اقوله : ففيها ؛ يعني إذا عَلَّقَ الطلاق بإيراد هذه الألفاظء ووج الشرط انحل 
التعليق: ولم يبق إلا في «كلما» المفيدة للتكرارء نحو: كلما دخلت الدار فأنت طالق» 
فإنّه تطلق بكلّ دخول إلى أن يتم الثلاث. 

["أقوله: فلا يقع ؛ تفريعٌ على قوله : فإنّهِ تنحل بعد الثلاث ؛ وذلك لأن امحلوف 
عليه إِنّما هو طلاق هذا الملك» وقد انتهى ذلك بالثلاث» فلا يبقى أثره في ملك جديد. 

[۳اقوله: إلا إذا...الخ؛ استثناء من قوله: «فلا يقع»؛ وحاصله: : أن هذا الحكم 
إذا لم يدخل على التزوج» فإن دخلت على سبب الملك كقوله: : كلما تكحتك فأنت 
طالق » أفادت وقوع الطلاق بعد كل نكاح ؛ ٠‏ فيقع الطلاق عليها بعد كل تزوج بها. 


)١(‏ لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط. 
ينظر: «البداية»)(١‏ : .)101١‏ 

(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١7‏ 

(۳) انتهى من «النهر الفائق»(؟ : ۳۸۹ - ۳۹۰). 


۳۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
نحو: : كلما تزوجك فأنت كذاء يحنث بكل مرةٍ ولو بعد زوج آخر» وزوال اللك 
لا ببطل اليمين» وتنحل بعد الشرط مطلقاء وشرط للطّلاق الملك 525 
نحو: : كلّما تزوجئك فأنت كذاء يحنث بكل مر ولو بعد زوج آخر )» فإنّه كلما 
تزوجهاء LS‏ 
(وزوال للك" لا يبطل اليمينء كن “بعد الشرط مطلقاء وشرط 
للطّلاق الملك)”'' فقوله : مطلقاً: أي سواءً وُجِدَ الشّرط في الملك ٠‏ أو غير الملك» 
فإن وج" في الملك؛ تنحل إلى جزاء: أي يبطل اليمينٌ ويترتّب عليه الجزاءا 
[١أقوله:‏ وزوال الملك... الخ؛ يعني إذا عَلَقَ الطلاقَ على شرط نحو: إن دخلت 
الدار فأنت طالقء ثم أزالها عن ملكه بأن طلقَها بائنا لا يبطل اليمين بل يبقى» فلو 
نكحها ووجد الشرط طلقت» وقس عليه العتق وغيره. 

"آفوله: وتنحل ؛ أي يبطل اليمين وينحل التعليقٌ بوجود الشرط مطلقاً» فإن 
وج الشرط في ملكه املّت اليمين؛ وترئّب الجزاء» فوقع الطلاق؛ وإن وجد لا في 
ملكه بأن أبانها بعد التعليق ثم وج الشرط انحلّت اليمين» ولم يقع الطلاق ؛ لعدم 
المحليةء > فلو نكحها ثانيا فوجدَ الشرط لم د يقع الطلاق لإنحلال اليمين قبله. 

[۳]قوله: فإن وجد... الځ ؛ حاصله اقلاه ر وحور ر 
إذا لم يأت في يمينه كلمة تدلّ على التكرار» ومعنى انحلاله: بطلان التعليق بأن لا يبقى 
له أثر بعد حتى لو وجد الشرط بعده لا يترنّب عليه الجزاء. 

ثم لا يخلو إما أن يكون وجود الشرط في حال بقاء ملك النكاح أو بعد زواله» 
فإن كان الأول يترتّب الجزاء: أي يقع الطلاق لوجود امحليّة» وإن كان الثاني لا يقع 
الطلاق» ولا يبقى أثر التعليق بعده في كلتا الصورتين. 

٤1‏ قوله: الجزاء ؛ وهو الطلاق فيما نحن فيه» وكذا الحكم في العتق ونحوه؛ فلو 
قال: إن دخلت الدار فأنت حرّء فدخل الدارٌ حال قيام ملكه يعتق» ولو باعه بعد 
التعليق» ثم دخل الدار يبطل اليمين من دون ترثّب العتق» حتى لو اشتراه بعد ذلك 
فدخل الدار لم يعتق. 


)١(‏ أي فإن زال الملك ولم يقع الشرط لا يبطل اليمين» وبطلان اليمين يكون بوقوع الشرط سواء 
بو جود الملك أو زوالهء ولكن يشترط لوقوع الطلاق اليمين. 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۲۱ 


وإن اختلفا فى وجود الشرط فالقول له 
و[تنوصة وان للفو سد لذ ل سوا أي يبطلٌ اليمين» ولا یترب عليه 
الجزاء ؛ لإنعدا م" المحلية > فإن قال: إن دخلت الدَانَ فأنتٍ طالق ثلاٹاء فأراد"' 
ن تدخل الذار من غير ن يقح اللات فع" أن يلها واب > وتنقضى 
العدة» فتدخل الدَّارَ حتّى يبطل اليمين» ولا يقع الثّلاث» ثم يتزوجهاء »> فإن 
دخلت الدّار لا يقع شيءٌ لبطلان اليمين. 
(وإن اختلفا'”' في وجود الشرط فالقول له" 

[١أقوله:‏ لانعدام المحليّة؛ أي لعدم كونه قابلا للطلاق ؛ لأنّ من شرطه وجودُ 
ملك النكاح. ٍ 

1" قوله: فأراد؛ أي قصد بعدما علق وقوع الثلاث على دخولما الدار أن لا تقع 
عليه » وإن دخلت الدار. 

[؟اقوله : فحيلته ؛ أي حيلة عدم وقوع الطلقات الثلاث مع دخولها الدار. 1 

ل٤اقوله:‏ أن يطلّقها واحدة؛ هذا القيدُ اتفاقي» فإِنّ الحكم في الثنتين أيضا 
كذلك ؛ وذلك لأنّه إذا طلّقها واحدة أو ثنتين وتركها ولم يراجعها حتى انقضت العدّة: 
ثم دخلت الدار في حال عدم ملكه بطلت اليمينْ بوجودٍ الشرط » وهو الدخول في الدار 
لا مرَ أن بوجود الشرط تنحل اليمين مطلقاء ثم إذا تزوجها ودخلت الدار لا يقع شيء ؛ 
لبطلان اليمين بوجود الشرط مرّة ؛ لعدم كلمة دالة على الدوام > نعم لو قال : كلما 
دخلت الدار فأنت طالق لا تتمشى هذه الحيلة. 

[٥]قوله‏ : وتنقضي العلدّة ؛ أشار به إلى آنه لو دخلت الدار حال العدّة تصير بائنة 

ر ا ا ها اف ا 

[1آقوله: وإن اختلفا... الخ؛ يعني إن <١‏ حتاف اواد ق وجو الشرط بان 
اعت المرأة وجوده وأنكره الرجل» والمرادُ بالوجود التحقق والشبوت ليعمٌ الشرط 
العدمي» نحو: إن لم تدخلي الدارّ اليوم فأنت طالق. 

[۷]قوله : فالقول له؛ أي يكون القول قول الزوج مع يمينهء وذلك لكون الزوج 
منكراً لوقوع الطلاق» والقولٌ قول المنكر» وظاهره يقتضي أنه لو عَلْقَ طلاقها بعدم 
وصول نفقتها آياما » فادّعى الوصول وأنكرته أن يكون القول قوله» وبه صرّح في 


قف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا متها صت ف قيا خامة 
إلا مع" احجتها» ونی شرط" لا لا يعلمٌ إلا منها صدَقّت” في حقها خاصة 
«القنية»» نقلا عن «المنتقى». 

لكن يقتصر هذا في باب عدم وقوع الطلاق» ولا يكون القول قوله في باب 
وصول النفقة» بل تحلف الزوجة على عدم الوصول وتستحقه» وصحّح في «البحر»'" 
و«النهر»'" وغيرهما: إن في صور الاختلاف في وجود الشرط القول قوله إلا في موضع 
يدّعى هو إيفاء حق» وتنكر هي فإنَّ القول قولها حينئل. 

[١أقوله‏ : إلا مع حجتها؛ ؛ يعني إلا إذا أقامت البينة على وجود الشرط » » وإن 
كان غا قن ال فير على ارط وة ان فا كإن لم ريه ميري اا 
فامرأتي طالق ؛ لأنها وإن كانت على النفي صورة فهي لإثبات الطلاق حقيقة» والعبرة 
الفقافه العاف ل لمر . كذا في «البحن“ 

[1۲قوله: وقي شرط... الم ؛ هذا كالاسناء ما سبق» وحاصله : أن في صور 
اختلاف الزوجين في وجودٍ الشرط يكون القول قوله» إلا في شرط لا يعلم وجوده إلا 
بإخبارهاء فإنّ القول حينئذ قول المرأة. 

1فوله: صدّقت ؛ أي اعتبرٌ كلامها صادقاء وحكم بوقوع الطلاق» وهذا ظاهر 
قضاءً وديانة فيما يترنّبٍ الحكم فيه على إخبارها > كما في : إن كنت تحبين عذاب الله 
َل وأمّا في الحيض فلا تطلق ديانة إلا إذا كانت صادقة. 

وهل يكون التصديقٌ هاهنا بدون اليمين أو مع اليمين الذي نقحه في «البحر» 
و«النهر» هو أن لا يمين عليهاء » نقل الحموي عن «رمز المقدسي»: إن عليها اليمين كذا في 
ا ۰ 


)١(‏ أي إن اختلف الزوجان في وجود الشرط بأن قال الزوج : ما دخلت الدارء وقالت المرأة: بل 
دخلتهاء فالقول للزوج ؛ لأنه متمسك بالأصل فكان الظاهر شاهد لهء ولأنه ينكر وقوع الطلاق 
وهي تدعيه› إلا إذا أقامت البينة على دعواها. ينظر: «رمز الحقائق)(١‏ : .)١89‏ 

(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١١‏ 

(۳) «النهر الفائق»(؟ : 391). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)۲١‏ 

(۵) «رد الحتاں)(۳: 70/8). 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء rr‏ 
ففي : إن حضت فأنت طالق» وفلانة» وإن كنت تَحبينَ عذاب الله فأنت كذاء 
وعبده حرّء لو قالت : حضت وأحبه طلقَت هي فقطء وفي: | إن حضت يحكم 
و ا اف خت 
ففي : : إن جضت فأنت طالق» وفلانة» وإن كنت تبينَ عذاب الله ٠‏ فأنت كذاء 
وعبده حرّء لو قالت: حضت وا" 'طُلْقَتْ هي فقط 
وق + نخست بك بارا بترو اندم لا ل من ره یاد 
قال: إن حضت فأنت كذاء فبعدما رأت الد ثلاثة أيام يُحكم بالجزاء من أ 
الدّم ؛ لأنه تَبَيّنَ برؤية الدّم ثلاثة أيام أله حيض » فيحكم بعد الثَّلاثَِ بوقوع الجزاء 
في أولها. 
TD‏ 

[١قوله:‏ وأحبّه ؛ أي عذاب الله جل قد يقال : إِنْما يقبل قولما في شرط لا يعلم 
إلا من جهتها باعتبار الصدق› وفي الإخبار لحبّة عذاب الله ج الكذب معلوم بظهور أن 
إنسانا لا يحب عذابه» فكيف يقبل قولها هاهنا؟ ويجاب عنه: بأنها لشدّة بغضها زوجها 
قد تحب التخلص منه بالعذاب. كذا في «النهاية». 

["آقوله: بعد رؤية الدم ثلاثة أيام؛ لا قبلهاء يجوز أن ينقطع الدم فيما دون 
الثلاث» وما ينقطع دون الثلاث ليس بحيض بل استحاضة كما مر في باب الحيض. 

[]قولە : من أوله ؛ أي من حين ابتداء جريان دمها لا من حين انقطاعه» ولا فيما 
بين ذلك + كال قي رالنواية) : فائدة هذا تظهرٌ فيما إذا كانت المرأة غير مدخول بها > فإتها 
ما رأت دما ونزوّجّت بزوج آخر واستمرٌ بها الدمُ ثلاثة دابا كان اكام ضا 
لانقطاعها من الزوج بأول ما رأت لا إلى عدة. 

وتظهر أيضا فيما إذا قال: إن حضت فعبدي حرّء والمسألة بحالها كان العبد حرا 


یا زاء بعد رؤية الد 


من حين رأت الدم» حتى كان الاكتساب للعبد. انتهى. 
[:]قوله: حيضة ؛ هو بالفتح اسم للمرّة الواحدة من الحيضء وأما الحيضة 
بالكسرء فهو اسم › وجمعه حيض. كذا في «صحاح الجوهري»""". 


(4A : ١(»حاحصلا«‎ 2000 


يق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا يقع حتّى تطهر » وفي: | إن صمت یوما فأنت طالقٌ؛ » تطلق حين غربّت من يوم 
صامّت» لاف : إن صمت » فإنه يقع على صوم ساغة ¢ ولو علق ظطلقة بولادة 
كل وطلتفين با كن فول ته ماك 5 در لازن لظ وا فا رت تدا 
لا يقع حتّى تطهر”) ؛ إن الحيضة هي الكاملة". 
(وفي : إن صمت یوما فأنت طالق > تطلق حين غريّت' "من يوم صامت» لاف : 
إن صمت فإنّه يقع على صوم ساعة . 
ولو علق“ طلقة بولادة ذكر وطلقتين بای فولدَنْهُماء ولم يُدْرَ الاول طلقت 
واحدة قضاءً وثنتين تَنَزُها) : أى ديانة : يعنى فيما به وبين الله تعالى . 

[١]قوله:‏ حتى تطهرء إما بالانقطاع بمضي عشرة أيام» وإما بالاغتسال ومضي 
ت فا دروا جيعد ردم لون ركز لب ورن الطهن. 

[۲]قوله: هي الكاملة؛ فإنٌ بناءً الحيضة للمرة» والمرّة من الحيض لا يكون إلا 
بكماله» وكماله يكون بانتهائه» وهو بالطهرء وعليه حملت الحيضة الواردة في حديث : 
«لا توطأ الحبالى حتى يضعنْ حملهن» ولا غير الحبالى حتى تستبرأن بحيضة»'"'؛ أخرجه 
أبو داود» وغيره. 

['أفوله: حين غربت ؛ أي يقع الطلاق عليها حين غروب الشمس يوم صومهاء 
ونظيره : إن صمت صوما فلا يقعٌ إلا بتمام يوم ؛ لاه مقدّر بمعيار بخلاف : إن صمت» 
فاه ملق الطلاق خا ما بسي رفا رعا :وقد ون بر كه وشرظه واا 
ساعة فيقع به» وإن قطعه بعدهاء وكذا: إن صمت في يوم أو في شهر؛ لأنه لم يشترط 
كماله» وفي: إذا صلّيت صلاة فأنت طالق» يقع الطلاق بركعتين» وفي: إذا صليت يقع 
بركعة. كذا في «الفتح»'"". 

41 ]قوله: ولو علّق... الخ؛ يعني لو قال: أنت طالقٌ واحدة إن وضعت ذكراء 
واثنتين إن ولدت أنثى» فأيّهما ولدته يقعْ ما عَلّقَ به» فإن ولدت الذكر والأنثى توأمين 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري 45 قال و : «في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة» في «المستدرك»(؟ : ۲)» وصححهء و«مسند أحمد)(7: 2)77 
و«سنن الدارمي»(؟ : 14)؛ و«مشکل الآثار»(؟ : ۲۲۰)» وغيرها. 

.)159 : ٤()ںیدقلا «فتح‎ )١( 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۲۵ 


وانقضت العدّة بوضم الحمل 


(وانقضت الى" الحمل): أي بالوضع الثاني انيا ل يق" به طلاق 


م 76 »وه 


عي لات الع تنقضي بالوضع › قال الله غلا : : وکت الخفال ”امن أن بسن 
حه “4 'ء ثم اوضع | شرط”"' لوقوع الطّلاق» فهو مؤخَّرٌ عن الوضع» فتنقضي 
العدّة بالوضع » فلا يق بعده طلاق 
فلا يخلو إما أن يعلم أولبما ولادة أو لم يعلم. 

فإن علم أن الأوّل كان ذكرا يقمٌ ما علّق به ثم لا يقح شيء بتولّد الأنثى. 

وكذا إذا علم أن الأول كان أنثى يقع ما علق به. 

فإن لم يدر الأول لزمه في القضاء دی واخ لاله د ووقوع الزائد 
مشكوك» والقاضي إِنّما يحكم بالمنيقن دون المشكوكء وأمّا ديانة فينبغي أن يأخذ 
بالتطليقتين احتياطاًء حتى لو كان طلّقها قبل ذلك واحدة» فلا ينبغي له أن يتزوّجها 
حتى تنكم زوجاً غيره ؛ لاحتمال أنّها مطلّقة ثلاثا. كذا في «النهاية». 

١1‏ آقوله: العدة ؛ أي الواجبة بوقوع الطلاق بالوضع الأوّل ذكرا كان أو أنثى. 

۲اقوله: وإِنّما لا يقع...الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل: أنه لما علق وقوع 
طلاق واحد بولادة ذكرء واثنين بولادة شىء ووضعتها واحدا بعد واحدء ووقع 
بالوضع الأول ما علق به» ينبغي أن يقح بالوضع الثاني ما علق به أيضاء فيقع الفلاث ؛ 
كما يقح في صورة وضعهما معا. 

وحاصل الدفع: : آنه لما وقع المعلق بوضع الحمل الأوؤل صارت معتدّة ؛ إذ العدّة 
تكون من حين الطلاق» وهي حاملة بالثاني ؛ إذ لم تضعه بعدء وعدّة الحامل وضع 
ا لحمل بالنص» فعند الوضع الثاني تنقضي العدّة» ولا طلاق بعد العدّة» بخلاف ما إذا 
وطنعتهما معاء فان العدة هناك بالأقراء: 

[]قولە: ا - بالفتح - جمع حمل ؛ أي ذات الحمل إذا 
طلقن» أجلهن - ES‏ أي عدتهن أن يضعنَ حملهن ؛ لان 
الغرض من شرعيّة العدة هو استبرا؛ ء الرحم» وهو يحصل بالوضع 

[٤]قوله:‏ شرط ؛ فإنّه عَلََ الطلاقَ بوضع الحمل e‏ 


(۱) من سورة الطلاق› الآية (0). 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو علق الطلاق 
(ولوعلق الطلاق'" 


والشرط يتقدَّمُ على الجزاءء لا يقارن به» فلا بد أن يكون وقوع الطلاق بعد 
الوضعء وبعد الوضع الثاني لم تبقّ حلا لوقوعه ؛ لانقضاء عدّتها به ؛ أي مقارناً معه» 
وهذا معنى قولهم : : الطلاق المقارن لانقضاء ء العدة لا يقع. 

[١]قوله:‏ : ولو علق الطلاق؛ أي بتكرّر الشرط نان عطق رطا فى اک 

خر الجزاء نحو: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق » > فلا يقع الطلاق حتى 
ندا لل لف شرم لحرلا كد ا لمق يهنا 
أحدهماء وفيه تغليظ. 

أو بأن كرّرَ أداة الشرط بغير عطف» كإن أكلت إن لبست فأنت طالق» فلا تطلق 
لوم > فالتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنت طالق. 

كذا: كل امرأةٍ أتزرّجها إن كلّمت فلاناً فهي طالق» يقم المؤخّر فيصير 

0 إن كلّمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق » وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني 
مرا على الازل عادة: وكان الجزاءٌ متأخّراً عن الشرطين أو متقدّما عليهماء وإلا كان 
كل شرط في موضعه كإن أكلت إن شربت فأنت طالق » حتى إذا شربت ثم أكلت لا 

وكذا: إن دعوتنى إن أجبتك» أو: إن ركبت الدابة إن أتيتني ؛ لأنهما إذا كانا 

وكذا إذا توسّط الجزاء ؛ لآنه لما تخلل الجزاء بين الشرطين بحرف الوصل » وهو 
الفاء كان الأول شرطا لانعقادٍ اليمين» والثاني شرط الحنث» كإن دخلت الدار فأنت 
طالق إن كلمت فلاناء ويشترط حيئئذ قيامُ الملك عند الشرط الأول. 

والحاصل أنه إذا كرّر أداة الشرط بلا عطف لوقف الوقوع على وجودهماء + لكن 
إن قدّم الجزاء عليها أو أخرهء فلك يشترط عند آخرها وهو الملفوظ بهء أو لا على 
التقديم والتأخيرء وإن وسّطه فلا بُدَ من الملك عندهماء وإن كان بالعطف توقف على 
أحدهما قَدّمَ الجزاءً أو وَسّطه» فإن آخَّره توقف عليهماء وإن لم يكرر أداة الشرط فلا 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳V‏ 


بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك» > وإلا فلا » والتّنجيرٌ يطل التّعليق ؛ فلو علق 


م 6م ف وة 


الثلاث بشرط » ثم نُجَرّ الثلاث» كم عادّت إليه بعد التُحليل ٠‏ ئم ود الشرط لا 

يقع شيء ومن عَلْق اللات بوطء زوجته فارج 

بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك؛ > وإلاً فلا) فقوله : إن وجد الثاني في املك : 

يشمل"" ما إذا وجدافي الملك > أو وجد الثاني فقط في الملك» وقوله : وإلاً فلا: 

يشمل ما إذا لم يوجذ شيءٌ منهما في الملك, > أو وجد الأول في الملك دون الثاني . 
(والتنجيز ' يبطل التّعليق ٠‏ فلو علق اللات بشرط» كم نجَرَ الألات» كم 

عادّت إليه بعد التُحليل » ثم وُجِدَ الشرط لا يقع شيء . 

ومن علق اللات بوطء زوجته فأولج) 
بذ من وجو الشيئين» قدّم الجزاء أو أخّره. كذا في «الفتح» و«البحر»”" 

١1‏ ]قوله: يشمل... الخ ؛ قال في «المداية»: إن قال لها: إن كلمت أبا عمرو وأبا 
يوسف فأنت طالق ثلاثاء ثم طلقها واحدة فبانت» وانقضت عدّتها فكلّمت أبا عمرو 
ثم تزوّجها فكلّمت أبا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى. وقال زفر ه: لا 

وهذه على وجوه: أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع » وهذا ظاهرء أو وجدا 
في غير الملك فلا يقع» أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا؛ لان 
الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع» أو وجد الأوّل في غير الملك» والثاني في الملك, 
وهي مسألة الكتاب الخلافيّة. 

[۲اقوله : والتنجيز؛ هو مقابلُ التعليق» بمعنى إيقاع الطلاق حالاً» وليس المرادُ 
به مطلق التنجيز» بل فرد منه» وتفصيله على ما في «الهداية» وشروحها: إن تنجيز 
الثلاث للحرة» والثنتين في الأمة يبطل تعليقه بالثلاث فما دونهاء وبالجملة: التعليق 
يبطل بزوال الحل بوقوع الثلاث ؛ لحدوث ملك جديد بعده» فلا يقع فيه المعلق» 
وتنجيزٌ ما دون الثلاث لا يبطل تعليقه. 


.)35 : ٤(»قئارلا «البحر‎ )١( 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا 2 وكذا لو علق عتقَ أمته بوطثها ء ولم يصرٌ مراجعا به في 


00 
ا أو 2 يجب الء » وكان رجعة 
ع 


أي أدخل حشفته حتى التقى الختانان""» (ولبث ؛ فلا" عقر" عليه)”' : العقرٌ: 


لعقر 
2 


مه المثل'"» وقيل : هو مقدارٌ أجرة الوطء لو كان الرّنا حلالاء (وكذا لو علق 
عتق أمته بوطئهاء ولم يصر مراجعا به في الرُجعي ٠‏ فلو رع“ ثم اولخ يحب 
العقر» وكان رجعة 

[١]قوله:‏ التقي الختانان ؛ أي ختان الرجل والمرأة» - ركو کک - » موضع 
القطع عند المنتانء وهو كناية عن إدخال الذكر في القبّل. 

("اقوله: فلا عقر عليه ؛ يعني إذا أدخل ذكره في فرجها ومكث وقع الطلاق 
بمجرد الإيلاج» فصارت أجنبية محرّمةء ثم مكث بعد ذلك لا يوجب العقرء بناءء على 
أن الوطء لا يخلو عن مهر أو عقر ؛ وذلك لان اللبْت ليس مجماع: فإك الجماع هو 
الإيلاج» والموجب للعقر إِنْما هو الجماع» فإن أخرج ثم أو يجب العقر» ويصير هذا 
الوطء رجعة» ومجرّد المكث لا يعد رجعة. 

["]قوله: مهر المثل.... الخ؛ قال في «العناية»: «قال في «ديوان الأدب»: هو مهرٌ 
المثل إذا وطئت بشبهة». انتهى'". وفي «الفتح»: «العقر: هو مهر مثلها في الجمال؛ أي ما 
ر يوق كر ی هف انها فووا تتاب اا ا ا بين 
معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقِلّ عا يعطى مهرا؛ لأنّ الثاني للبقاء» جلاف 
ا 

موف فلس تو أي لو أخرج الذكر ثم أدخل يجب العقرء وتصير ر إن 
كان الطلاق المعلّق رجعياً ؛ لوجودٍ وطء المطلّقةء ولا يقامٌ الحدّ؛ اناد يشقط 
بالشبهات كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. 


)١(‏ عقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. ينظر : «المغرب)(ص777). 

(۲) أي بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الطلقات الثلاث لا عقر عليه في ظاهر الرواية. ينظر: 
«مواهب الرحمن)( ق۳٤۱٠‏ /ب). 

(۳) من «العناية»(5 : .)١75‏ 

(؟) انتهى من «فتح القدير»(7: ٤٥۷‏ -508). 


فصل © الاستثناء 
ولو قال: أنت طالقٌ إن شاءً الله ¥ متصلا » أو ماتت قبل قوله :إن شاء الله تعالى 
لم يقع › ولو مات هو يقع 
فصل 2 الاستثناء 

ولو قال : أنت طالق إن شاءً الله تعالى متصلا”"'» أو ماتت قبل قوله :إن شاء 
الله تعالى لم يقع". ولو مات هويقع”) 

[أأقوله» متميلا ؛ الماشرط الاتصال لكونه قا سور قلا يكو مدقا عند 
الانفصال» وهو بأن يوج بين اللفظين فاصل كثير من سكوت بلا ضرورة تنس 
انيه ا ويضرٌ الفصل أيضا بالكلام اللغو لا با 
يفيد التأكيد» نحو: أنت طالق طالق إن شاء الله وللنداء نحو : أنت طالق يا فلانة إن 
شاء الله. كذا في «الفتح»''' و«البحر»''". 

["أقوله: لم يقع؛ الأصل فيه حديث: «مّن حلف على يمين فقال: إن شاء الله 
فلا حنث عليه»» أخرجه التُرْمِذِيّ وغيره من أصحاب السنن. 

والوجه في ذلك: آنه عَلّق با لا يوقف على وجوده ؛ ولمذا يمينه لا يققم في إنشاء 
الجن أو الملك وغيرهء واختلف في أن التقييد بمشيئة الله للأ تعليق أو إبطال» فعند أبي 
يوسف ذه تعليق » وعند محمد 5ه إبطال للكلام؛ وإعدام لحكمهء وروی الخلافَ على 
العكس. 

وثمرة الخلاف تظهر في أنه يكون يمينا على تقدير التعليق لا على تقدير الإعدام» 
وآنه لو قدّم إن شاء الله على أنت طالق» يقع عند من يقول بالتعليق ؛ لعدم حرف 
الجزاء » ولا يقع عند القائل بالإبطال. كذا في «التلویح». 

[۳اقوله : يقع ؛ الفرق بين موتها وموته: أن اموت ينافي الموجب لا المبطل» فإذا 


.)١۳۹ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )١( 

(۲) «البحر الرائق»(5 : ۳۹ - .)٤١‏ 

(۳) في «السنن الصغير»(۸: »)٠٠١‏ رواه أصحاب السنن » قال الترمذي: حديث حسن. وقد روي 
رونا وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثلهء ورجاله ثقات. وينظر: ا 
الراية»(۳: »)۲۳٤‏ و«الدراية»(۲: 19الاء وغيرها. 

.)۲۲۷ - ۲۲۹ «التلویح»(۱:‎ )٤( 


كرس عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي أنت طالق ثلاثا إل ثنتين يقع واحدة؛ وفي إلا واحدة ثنتان 
أي لو قال: أنتٍ طالق » فأخ في النُكلّم بإن شاءً الله تعالى» فمات قبل تمامِه. 

(وفي أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يقم واحدة"» وفي إلا واحدة ثنتان)”". 
مانت بعد قوله: أنت طالق قبل قوله: إن شاء الله؛ خرج الكلام من أن يكون إيجابا ؛ 
لكون التعليق بالمشيئة مبطلا لهء > بخلاف ما إذا مات الزوج بعد قوله : أنت طالق» قبل 
قوله: لاا يجري فدات لطا كوا الي 0 
E‏ ء بقوله قبل ذلك : إني أطلق امرأتي وأستثني ي کذا 
في «العناية»“ 

١‏ قوله: يقع واحدة ؛ الوجه في ذلك ما في «المداية» و«البناية»" : إن الاستثناء 
تكلم بالحاصل بعد الاستثناء كما تقرّر في أصول الفقه» إذ لا فرق بين قول القائل : علي 
لفلان درهم» وبين قوله: ع* 0 
الواحدة» وإذا استثنى الواحدة بقيت اثنتان» ولو قال: أ نت طالق ثلاثا إلا ثلاثاء وقع 
الثلاث ؛ لأنّه استثناء الكل كر م 


)١(‏ وفي قوله: أ نت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً يقع الثلاث ؛ لأن الاستثناء المستغرق باطل ؛ لأنه إنكار بعد 
الإقرارء بخلاف استكثناء البعض من الجملةء استثنى الأقل أو الأكثر. وتمامه في «رمز الحقائق)» 
(1: 1۹۲). 

(؟) «العناية»(5 : .)١51١‏ 

() «البناية» و«المداية»(5 : /05). 


باب طلاق المريض 
المريض الذي يصيرٌ فار بالطّلاق» ولا يصح تبرَعٌه إلا من اللث: مَن كان غالب 
حاله الہلاك بمرض» أو غيره ؛ فمَن أضناه مرض» وعجر عن إقامة مصالحه خارج 
الست 


باب طلاق المريض Ù‏ 

(المريضر الذي يصيرٌ فاراً بالطلا ولا يصح تبرعه" إلا من الث ": مَن 
كان غالب حاله اللاك" بمرض» أو غيره؛ فمّن أضناه مرض» وعجر“ عن إقامة 
مصالحه خارج البيت ' ' 

[١اقوله:‏ باب طلاق المريض ؛ لما كان طلاق المريض مغايرا لطلاق الصحيح في 
الأحكام أفرد له بابا على حدة؛ وعنون بالمريض لكونه أصلا في هذا الباب» وإلا قفي 
حكمه کل من غالب حاله البلاك وإن لم يكن مريضاًء ويُسمّى في عرفهم بالفارٌ؛ لاه 
يقصدٌ غالبا بطلاق زوجته في هذه الحالة الفرار من إرثها. 

["أقوله : تبرعه ؛ من الببة والصدقة. 

[لااقوله: إلا من الثلث ؛ أي ثلث المال لا أزيد منهء كما يدل عليه حديث سعد 
ضيه عند البخاري وغيره. 

[:]قوله: غالب حاله البلاك ؛ أي يكون بحال يظن هلاكه به» فإن كانت غالب 
عانةالقاؤية نافد هو قار شرع ۰ 

[0]قوله: وعجز؛ يعني سي فزع نان ا عن القيام بمصالحه وحوائجه 
خارج الت وان قذر داخله كالوضوءٍ وذهات إل لاء وف سحب «المذاية" 
بأن يكون صاحب فراش : وهو أن لا يقوم بحوائجه كما يعتاذه الأصحاء. 

وقال الفقيه أبو الليث 45ه: كونه صاحب فراش ليس بشرط ؛ لكونه مريضاً 
مرض الموت» بل العبرة للغلبة أو الغالب من هذا المرض الموت » فهو مرض الموت» وإن 
كان يخرج من البيت؛ وبه كان يفتي الصدرٌ الشهيد 5ه: وذكر في «القنية» و«المجتبى»: 
إن اللفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح » وما دام یزداد 
كالمريض. 


.)١6١ : «البداية»(5‎ )١( 


ام عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقدَرٌَ فيه» ومن بار رجلا » أو قد لبقتل في قصاضن : أو رجم مريض» فلو أبان 
زوجته , وهو كذلكء ومات بذلك السب أو بغيره 
كدر رَ فيه" ): أي إقامة مصالحه في البيت» (ومن بارز" ل > أو قدم لقتل في 
قصاص » أو رجم مريض): أي على النحو الذي م" . 

(فلو أبان'' زوجته» وهو كذلك» ومات بذلك السبب أو بغيره“ 

اول وقدر فيه هنذا ف حدق الرجل :وق حتها أن تعجر عن مضاحها 
داخله. كذا في «البرّازية». 

["أقوله: ومّن بارز... الخ؛ بيان لمن يلحق المريض في كونه فاراء وهو: من 
يخاف هلاكه غالبا بغير مرض وإن لم يهلك غالباًء وله جزئيات» فا محصورٌ والذي في 
صنف القتال ليس ريض والدي:بارز: أي باقدنالميارزة: أ المدافعة والقائلة 
والمخالطة مع عدوه. 

أو قدم لأن يقتل قصاصا عمّن قتله قبل» أو لأن يقتلّ رجماً بارتكابه الزناء أو قد 
حصره ظالم مر به لقتله في حكم المريض» وكذا مّن انكسرت سفينته فبقى على لوح 
منها أو افترسه سبع وبقي في فيه أو تلاطمت به الأمواج وخيف الغرق. كذا في 
الب 

۳اقوله : أي على النحو الذي مرّ؛ يعني أنه يكون فار بالطلاق» فترثُ زوجته: 
ولا يصح تبرعه إلا من الثلث. 

[ قوله: فلو أبان؛ أي طلّقها ثلاثاً في حال يخاف منه الملاك غالبا ترث زوجته: 
جو يناك رقف السبي )لذ حك ا يفيه و ای ان ت ا 


)١(‏ وقيّده في «البداية(7: :)٤‏ بأن يكون صاحب فراش» وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه 
كما يعتاده الأصحاء» وصححه في «فتح القديرر)»اص07١)2‏ ووفق بين كلام صاحب «البداية» 
والمصنف ابن عابدين في «رد امحتار)»(؟ : ۰ بقوله: وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم أن به 
مرضا مهلكا غالا وهو يرداد إل لوطا فهو المعتيرء » وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن 
الخروج للمصالم هذا ما ظهر لي. انتهى. 

() وهو أن الغالب على حاله البلاك. 

(۳) كأن يقتل المريض » أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة. ينظر: «الدر المختار»(ص077). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)0١‏ 


كتاب الطلاق/طلاق المريضص rrr‏ 


تراص ااا ست 

ترث”): خلافا للشافعي”" نه > واعلم أن الخلاف فيما إذا طلقها ثلاثا ؛ 
لا سد عجره DE‏ 
اة القاز ثرت 
الشافعيّ 5ه ؛ لأنّ إرث الزوجة بارتباط الزوجيّة عند موت الزوج» وقد انقطع ذلك 
بالويانة. 

والحجّة لنا: ما أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما: «أنّ عبد الرحمن بن 
عوف 5 طَلّْقَ زوجنّه في مرض موته فورّثها عثمان بن عفان 4» وكان ذلك بمحضر 

من الصحابة خش" قطان ف ا وو اھا فيما لا يعقل 
اتراي فتك اقرع كمنا نري الأصول» ون ٠‏ حرمان لقال عن المبراث : 
وبطلان التبرّع بكلّ ماله في مرض موته» والتفصيل في «فتح القدير»" '» وقد أوردت 
نبذا منه في «التعليق الممجّد على موطأ محمد». 

اإقولكك عريك به 3 1طلفينا طاتا بلا تاها ۲ فان طلعها مكرها أو رخدت 
بالطلاق كما في الخلع لم ترث ؛ لأنه لم يوجد منه قصدٌ الفرار كما في «العتابية» وغيره ؛ 
وفي حكم الخلع كل فرقة وقعت من قبلها كاختيار امرأة العنين نفسهاء وكل فرقة جاءت 
من قبله فهو في حكم الطلاق» كما لو أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله أمها أو بنتها أو بردته. 
كذا في «البدائع»”'' وغيره. 

["آقوله: أمَا عندنا ؛ يعني عندنا يقع بألفاظ الكنايات طلاقٌ بائن» وطلاق الفا 
مطلقا لا يمنع الإرث رجعيًا كان أو بائناء واحدا كان أو كثيراء وعند الشافعي 445 : 
الكنايات رواجع > يعني يقع بها الطلاق الرجعي ي» وفي الرجعي الإرث ثابتْ عنده 
أيضا ؛ لبقاء النكاح حكما من وجه. 


)١(‏ ينظر: «الأم)(0 : ۲۷۳)› «التنبيه»(ص5١١)2‏ وغيرهما. 

(۲) فعن عثمان بن عفان #ه «أنه ورّث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف» في 
«مصنف عبد الرزاق)(۷: 77)» و«سنن سعيد بن منصور»(۲: »)٦١‏ و(مسلد 
الشافعی)( ص٤‏ ۲۹)» و«سئن البيهقى الکبیر»(۷: 20717 وغيرها. 

١ .)١5 : «فتح القدير»(؛‎ (۳) 

(5) «بدائع الصنائع»٠۳‏ : °( 


ré‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا طالبة رجعية طلقت ثلاثاء ومبانة قبت ابن زوجهاء وهي في العدّة. ومن 
لاعنها في مرضه 
وأمًا عنده”' فلأن الكنايات رواجع , وإ خالعيا لا ت ااا لايا رضيت 
بالفرقة » فبقي الثّلاث؛ فهو محل التزاع. 

(وكذا طالبة'' رجعية طُلقَت ثلاثا) : : أي طلبّت من المريض رجعيّة فطلقها 
ثلاث ترثُ عندناء لوفيانة" لكاي وها وهي في العدّة'”) ؛ لاله وقعت 
ابببنونة بإبانته لا بتقبيلها ابن الرُوج» (ومّن لاعنّها في مرضيه) : أي قذفها”' في 
مرضه" فتلاعناء فوقعت الفرقة باللعان ترث 

١1‏ أقوله: وكذا طالبة... الخ ؛ فإنها وإن رضيت بالطلاق لكنها لم ترض 
بالإبانة» فإتها طلبت الرجعى» فلمًا طلقها ثلاثا قصد الفرار عن الميراث» فاستحق 
الحرمان عن مقصوده. 

["أقوله: ومّبانة ؛ بصيغة الجهول من الإبانة؛ يعني طلْقَ رجلٌ زوجتّه ثلاثا أو 
واحدا بائنا فاعتدّت فارتكبت فعلا : تقع به الفرقة» كتقبيل ابن الزوج ومطاوعته؛ فهي 
تكون وارثة ؛ لأثها وإن أتت بفعل يقع به الافتراق » لكن الافتراق لم يحصل بهء بل 
بإبانته السابقة, تصان فعلها کید و د يقد ناسعن ا ا ا > فإتها 
لو قبّلت ابن الزوج في العدّة لا ترث ؛ لأنّ البينونة جاءت من قبلها وبرضاها. 

[']قوله: وهي في العدّة ؛ أي والحال أنّها في العدّة» فإن مضت العذة فلا يؤثر 
تقبيلها في شيء. 

[:]قوله: قذفها؛ أي سبّها وشتمها بالزناء ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على 
ذلك. 


[#آقوله: في مرضه ؛ أي مرض موته› قيّدَ به مع أنّ عبارة المتن تشتمل ما إذا 
لي لت ار ا 
فإنَّ في الصورة الثانية خلافا ذكره ه في «المداية» , فعند محمد ذه لا ترث؛ أن 


)١(‏ أي عند الشافعي ك4» ورأيت في كتب الشافعية أنه لم يفرّقوا بين الطلاق الصريح والكناية إلا 
في حاجة الكناية إلى النية والله أعلم. ينظر: «نهاية امحتاج)»(7 : 75)») و(مغنی المحتاج)(: 
14؛ و«حاشيتا قليوبى وعميرة»(7: ۰)۲۵ وغيرها. 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ro‏ 
أ وآلى منها مريضاً كذلك 

فإن هذا ملحق”' " بتعليق الطّلاق بفعل لا بد للمرأة منه إذ لا بد لها من الخصومة ؛ 
لدفع العار عن تفسيهاء (أ وعر 0 متها ريض" كذللك) ع 
فوته أن لا قربا أربعة أشهر» فلم يقربها حى مضت المدّة» ووقعت البينونة» ثم 


مات ترث. 
الطلاق إِنْما وقع بلعانها ولم يوجد منه فعل يدل على الفرار» فإنْ القذف وقع منه قبله؛ 
وعندهما: لا ترث ؛ لأنها مضطرة إلى اللعان بسبب قذفهاء فكأنه وقعت البينونة منه في 


مرضه. 

[ااقوله: هذا ملحق... الخ ؛ يعني يصير هذا كأنّ الزوج علّق الطلاق بفعل هي 
مضطرة في ارتكابه. 

["قوله : أو آلى ؛ ماض من الإيلاء» وسيجيء تفسيره وحكمه في بابه. 

[]قولە: قا ا فرح عرش ارك وإنما قبد به لأنه لو ألى 
ارا وی یتم وک می الرضن ور القرفة لم ت لن البيتوئة مضافة 
في الإيلاء إلى فعل الزوج » وقد وقع منه في الصحة » ولم يوجد منه في مرضه شيء يصير 
فار كاذف ما إذا الم شا ؛ لوجود سيب الفرقة منه في مرضه› لاس ار ا 

فإن قلت : ينبغي أن يكون فاراً فيما إذا آلى في حال الصحّة أيضا ؛ لأنه كان يمكنه 
إبطال الإيلاء بالفيءء فإزالم مطل a SE E‏ 
كأنه أنشأ الإيلاء في المرض. 1 

قلت : إبطال الإيلاء لا يمكنه إلا بضرر يلزمه؛ فلا يعتبر به. كذا في «العناية»'") 


© 
و«البناية» 


)١(‏ آلى: أي إذا قال: والله لا أقربك» أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول» فإن قربها في الأربعة 
حك وغل الكقارة ولل وة لم :ريه وك الا بات م ف 
«المختار»)(۳: ۱۹۵ - ۱۹۷). 

.)١6إ!/ل‎ - ١65 : ٤(»ةيانعلا«‎ )۲( 

(۳) «البناية)( 5 : 089). 


۳۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن قامٌ بها خارجٌ البيت مشتكياء > أو حم؛ ومن هو محصور» أو في صف القتال» 
أو حبس بقصاص» أو رجم صحيح إن طلقت› وهو كذلك لا ترث. وكذا 
الختلعة , وغيرة اخارت نفسها: ومن طلقت تلاا بامرها 

(ومُن قاح" بها خارج البيت مشتكيا > أو حمء ومن هو محصور وق 
صف القتال› > أو حَبْس بقصاص» أو رجم صحيح إن طَلْقَت) o‏ 
(وهو كذلك لا ترث. 

ركذا" الملخدلعة و رة ارت يا 4 ومن طلقت فان مرها 

١1‏ ]قوله: ومن قام... الخ ؛ شروع في بيان الأصحاء الذين لا يكونون فارين 
بطلاقهم ولا ترث زوجتهم. 

فمنهم مَّن قام بمصالح البيت خارجه مشتكيا من ألم » فإنّه لا يغلب عليه خوف 
الہلاك» بخلاف من عجر عن ذلك. 

ومنهم: من حم وهو مجهول؛ - أي صار محموماً - فان جرد الحمى لا يخاف 
منه البلاك غالبا 

وكذا مّنْ هو حصور؛ أي محبوسٌ بحصن ظلما أو إنصافاً. 

وكذا من هو في صف القتال وإن كان قاصدا مهيّئا له ولم يخرج بعد للمبارزة ؛ 
بخلاف ما إذا خرج مبارزا واختلط بخصمه. 

وكذا من حبس في حبس يسبب وجوب قصاص عليه أو رجم ما لم يقدّم للقتل. 

وكذا من هو في بلدة فشا فيها الطاعون ونحوهء صرح به الحافظ | بن حجر 
العسقلاني في رسالته في بحث الطاعون ١‏ المسماة ب«بذل الماعون»» واب «البحر» في 
«الأشباه والنظائر» وغيرهماء وبالجملة : فمّن لم خف فيه البلاك غالبا يعد صحيحاء 
فلا يكون فار بطلاقه في تلك الحالة. 

[أقوله: وكذا؛ أي لا ترت الزوجة التي اختلعت من زوجها في مرض موتهء 
والمخيرة بخيار البلوغ أو خيار العتق» اختارت نفسها في مرض موته»ء أو التي قال لہا 
زوجها: اختاري فاختارت نفسها في مرض موته فان الفرقة في هذه الصورة جاءت 


.)179 : ١())ىقتنملا أي مسجون في حصن. ينظر: ((الدر‎ )١( 


كتاب الطلاق/طلاق المريض il‏ 
أو لا بأمرهاء ثم صمّ. ولو تصادق الرّوجان على ثلاث في حال الصحةء 
العدة 


- 


أو لا بأمرها”" ؛ كم صح”) : أي صح من مرطيه؛ ثم مات لا ترث. 
(ولو ادق (YD) IYI‏ ال وجان على ثلاث" في حال الصحة» ومُطبي ؛ العدّة""" ): أي 
تصادقا في مرضه على وقوع الطلاق اللاث في حال الصحَة» ومضى العادة؛ 
بفعلها ورضاهاء وکل ما هو كذلك لا يصيرٌ الزوج فيه فارا. 

[١آقوله:‏ ثم صح ؛ هذا قيدٌ لقوله: لا بأمرهاء فإنّه إذا طلبت الثلاث ورضيت» 
ففعل ما طلبته لا ترث سواءً صح من مرضه ذلك أو لم يصح ؛ لاله طلقها برضاهاء 
فلم يعد فارّاء وأما إذا طلقها ثلاثا لا برضاهاء فإن مات في ذلك المرض ترث ؛ لأنه فار 
الاق رع N‏ دياك بسك الخ لذ قرف لقداد حك افوا 
بتخلل الصحة. 

اقوله: ولو تصادق؛ يعني توافق الزوجة والزوج المريض بمرض الموت على 
وتو الاكا ل الفح وعلى غاء الحدة ,ايان قال الزوخ وإمرض a‏ : كنت طلقتك 
ثلاثا في صحَتي: وانقضت عدّتك فصدّقته» أو قالت الزوجة : كنت طلّقتني ثلاثا حال 
صحتك» وانقضت عدتي فصدقها. 

[۳]قولە : ای ثلاث وکا لو توانقا على إيقاء واج اوا اوی الع 

[:]قوله : ومضي العدة ؛ عطف على قوله: : «ثلاث»؛ أي وقع التصادق على كل 
من الأمرين: وقوع الثلاث حال الصحة وانقضاء العدة. 

وقيد به ليظهرَ خلاف الصاحبين #: فيه» فإِنّه لو لم يتصادقا على مضي العدة 
فلها الأقلّ اتّفاقاء قال ابن البمام في «فتح القديں» : هاتان مسألتان ما إذا تصادقا في 
ا والتضاء عذتها كل امرض وما إذا أنشأ الطلاق ثلاثا في 
مرضها بسؤالهاء ثم أقر لہا بمال أو أوصى لہا بوصية. 


(۱) يعني لو طلقها ثلاثا بغر أمرها وهو مريض. ينظر: «شرح ابن ملك»(اق١٠٠/ب).‏ 

(0) أي لو قال الزوج لها في مرض موته: كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته. 

(*) قيد ب: ومضى العدّة ؛ ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز إقراره ووصيته ؛ لانتفاء التهمة 
بانتفاء العدة. ينظر : «التبيين))(7 : .)۲٤۸‏ 

.)١6١ : «فتح القدير»(:‎ )٤( 


۳۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م قر ليا بدين» أو أوص, بشىء» فلها الأقل منه» ومن الإرث 

(ئم أ م قر لها دين" » أو أوصى!۲] بشيء» فلها'" الاقل منه» ومن الإرث) : 
ا أو الوضى بده أقل من الإرف + قلها ذللف» :وف كان الآرث 
أقل؛ فلها 'لإرث. 

فعند أبي حنيفة 45: لبا الأقلّ من الميراث ومن كل من الوصية والمقرّ به في 
7 

وقال زفر 4#: لما تمام المقربه» والموصى به في الفصلين. 

وقالا: في الأول كقول زفر #ه» وفي الثاني كقول أبي حنيفة ظيه. 

لزفر 5ه: إن المانع من صحَّة الإقرار والوصيّة الإرث» وقد بطل بتصادقهما على 
انقضاء العدّة قبل اموت في الأولى» وسؤالها في | الثانية» فيجب اعتبار موجبهما. 

قلنا: ذلك لو لم تكن تهمة» لكنها ثابتة» غير أنّهما قالا : إِنّما هي ثابتة في الثانية 
لا الأولى ؛ وذلك لأنّ ثبوت التهمة به باطن» فأدير على مظتهاء وذلك قيام العدّة» 
وهو في الثانية لا الأولى» فوجب تفصيلنا بين الفصلين. 

ولأبي حنيفة 4#: أنّ قصرّ سبب التهمة على العدّة منوع» بل هي ثابتة أيضاء 
نظرا إلى تقدّم النكاح المفيد للألفة والشفقة وإرادة إيصال الخير» ولَمّا لم يُظهرا ما 
تصادقا عليه إلا في مرضه كانا متهمين في المواضعة» لينفتح باب الإقرارٌ والوصيّة » وهذه 


التهمة إنما تتحقق في حق الورثة. 
[1]قوله: ثم أقرلبا بدين ؛ بأن قال: : كذا من دينها علي وكذا لو أقرٌ لہا بعين 
من ماله بآنه لها. 


["]قوله: أو أوصى ؛ أي أوصى بأن تعطى هي بعد موته قدر معين من تركته. 

فوله: فلها؛ أي ليس لها جميع ما أقر لها أو أوصى لباء بل لها أقل 
الأمرين : الميراث والمقرَ به أو الموصى به؛ فإن كان نصيبه من ميراثه أقل مما أقرَ به أو 
أوصى به أخذت ذلك» وإن كان المقر به أو الموصى به أقل من نصيب الميراث أخذت 
ذلك. 

وذلك لأنها وإن صارت أجنبيّة عنه بتصادقهما على الطلاق وانقضاء العدّة فلا 
ميراث لباء ويصح الإقرار والوصية لها بأي قدر كان» لكن الموضع موضع تهمةء فلا 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ۳۳۹ 


واعله'' أن حرف: من ؛ في قوله : فلها الأقلّ منه ومن الإرث ؛ ليست صلة لأفعل 
التفضيل إذ لو كان؛ يحب أن يكون الواجب أقلّ من كل واحد منهماء وليس 
كذلك ؛ بل حرف من للبيان» وأفعل التفضيل استعمل باللام» فيجب أن يقال : 
أو من الإرث ؛ لأنه لا قال:الأقل ؛ بين لاقل بأحيهماء وصلة الأقلّ محذوف ؛ 
وهو من الآخر: أى فلها أحذهما الذي هو افا ناا فيكون" الواو بمعنى : أو 
يصدقان في حقّ باقي الورثة» فلعلّهما توافقا عليه ليصل إليهما أكثر ما يصل إليها إرثا 
حال بقاء الزوجيّة ؛ إذ لا تصح الوصيّة لوارث» ولا الإقرار له في مرض الموت. 

ثم ما تأخذه له شبهة الميراث؛ فلو هلك شيء من التركة قبل القسمةٍ كان على 
الكل»؛ ولو طلبت أخذ الدراهم والتركة عروضء لم يكن لاء وله شبه بالدين» حتى 
كان للورثة أن يعطوها من غير التركة» مؤاخذة لها بزعمها أن ما تأخذه دين لا ميراث. 
كذا في «الفتح»'"". ٠‏ 

[١]قوله:‏ واعلم... الخ؛ توضيحه: أن الغرض هاهنا أنها تستحق أقل الأمرين 
المقرّ به أو الموصى به والميراث» يعني تعطى ما كان أقل من الآخرء فإن كان الميراث أقل 

من المقرّ به أو الموصى به فلها ذلك» وإن كان أحدهما أقل من الإرث فلها ذلك» وهذا 
المقصودٌ لا يفهم من عبارة المتن إلا بأن تكون «من» في الموضعين للبيان» و«الواو» بمعنى 
«أو»» وصلة الأقل محذوفة» يعني من الآخر. 

والمعنى : فلها الموصى به الأقل من الميراث أو الميراث الأقل من الموصى بهء ولا 
يجوز أن تكون «الواو» للجمع ؛ إذ يصير المعنى حينئذ فلها الميراث والموصى به اللذان 
هما أقل. 

ولا يجوز أيضاً: أن تكون من صلة الأقلّ سواء كانت «الواو» للجمع » أو بمعنى 
«أو»؛ لأنه يصير المعنى حينئذ» فلها الأقلّ من كل واحد منهماء أو فلها الأقل من 
أحدهماء وهو يدل على أن الأقل شيء خارج منهماء وليس كذلك. 

["آقوله : : فيكون؛ تفريمٌ على ما فهم سابقا أنه كان على المصتف كه أن يأتي 
ب«أو»» فإ امقام مقتض له لا للواوء والغرض منه إصلاح كلامه على طبق مرامه 


.)١6١ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بطل انا بامرها ف فرطيةة له اد أو أوضنى 

أو يكون الواو على معناهاء ار بل يراد الأقل الذي هو 
الت ٠‏ فيكون الوا للجمع » وهو أن الأقليّة ثابتة» لكن 
بحسب زمانين. 

(كمّن"' طَلْقَتَْ ثلاث بأمرها في مرضه» كم أقرٌ أو أوصى) ؛ فإنٌّ لبا" الأقلٌ 
من ذلك ومن الإرث في قولهم ' جميعا. 
بطريقين : 

أحدهما: أن تكون «الواو» في قوله: «ومن الإرث» بمعنى «أو»» فكثيراً ما تجيء 
الواو بمعنى «أو»»؛ وحينئل يتضح المقصودء ولا يخل فيه إيراد «الواو». 

وثانيهما: أن تكون «الواو» للجمع» لكن لاختلاف الزمان» حتى لا ازم كون 
کل واحد أقل من الآخر في زمان واحد؛ لاستحالته» فإن أقلية أحدهما مستلزمة 
لأكدرية اوجرن وكوك امهرد د كون الإرث أقل من المقر به أو الموصى به تارّةء 
وكون أحدهما أقل من الإرث تارة. 

١[‏ آقوله: كمن ؛ تشبيه للمسألة الأولى بالمسألة الثانية في الحكم : وهو أن لبا أحد 
الأمروة وهو تاعا لحا كات ار ا وة افا اماف كام د ات 
تشبيه الأولى بالثانية دون العكس » فإنّ المشبه به يستحسنْ أن يكون أقوى وأوضح. 

وحاصل هذه المسألة : آنه طلبت في مرضه منه الطلاق ثلاثا ففعل» ثم أقرَّ لہا 
بشيء أو أوصى بشيء» فالتهمة حينئلٍ موجودة مستحكمة» فلا يعتبرٌ فعلهما في حقّ 
باقي الورثة» بل يكون الأقلّ من الآخر إرثا كان أو المقر به أو الموصى به. 

["]قوله: فن لما...الخ؛ اقتدى الشارح #ه في عنوان البيان في هذا المقام 
بالملصنف 4» حيث أتى بكلمة أتى بها المصنف 4 سابقاء مع تصريحه سابقا أن 
الواجب كان الإتيان ب«أو » بدل «الواو»» وكان الأولى له أن يأتي هاهنا ب«أو»» فإِنّه لا 
تقليد في الباطل » وغير المستحسن. 

["اقوله: في قولبم ؛ أي أتمتناء وأشار به إلى وقوع الخلاف في المسألة الأولىء 
وقد مر نّا ذكره» وكان الأولى له أن ينبّه على قدر منه سابقا ليستحسن هاهنا قوله في 
فر غا ثم المراد بالاتفاق هاهنا اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه #دء وإلا فزفر ظفله 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ۳4١‏ 


ولو علّقَ الات بشرط » ووجد في مرطيه : إن علقه بمجيء وقتٍ كرجب» أو فعل 
أجنبي ترث؛» إلا إذا كان عَلَقَ في صحَته. وإن علق بفعل نفسه ترث» سواءً كان 
لنُعلِيق في مرضه أو لاء والفعل ما له منه بد كالكلام مع الأجنبي» أو لا بد له 
منه » كأكل الطعام؛ وصلاة الظهرء وكلام الابوين: 

(ولو علّقَ اللاث بشرطء ووجد في مرضه 

.١‏ إن علّقه بمجيء وقتٍ كرجب' ار در انين " ترث» إلا" إذا كان 
علق في صحَته. 

37 وإن”'علْقَ بفعل نفسره ترث» سواءً كان التعليق في مرضي أو لاء والفعل 
ما له منه بد كالكلام مع الأجنبيء ا » كأكل الطعام» وصلاة 
الظهر» وكلام الأبوين. 
مخالفٌ في هذه المسألة أيضاً كما فصّله في «المداية». 

[١اقوله:‏ كرَّجّب؛ - بفتحتين - : علم لأحد الشهور الحرم الأربعة» الواقع 
بين جمادى الثانية وشعبان» وذلك كقوله: إذا دخلت رجب فأنت طالق. 

[۲اقوله: أو فعل أجنبي ؛ بالإضافة» والمرادُ بالفعل ما يعم الترك» والمراد 
بالأجنبيّ معناه المتعارف ؛ أي من لا قرابة له» بل غير الزوجين ولو ولدها منه. كذا في 
الد الان ا وحواشية 

1؟افوله: إلا؛ يعني لو عَلَقَ في صحّته» ثمّ مرض الموت» ووجد ذلك الشرط 
فيهء وهو ما لا اختيار لأحد الزوجين فیه» فحينثلر لا ترث» ولا يكون هو به فارا. 

و : وإن؛ أي إن علق الزوج طلاقها بفعل من أفعال نفسه» ووجد ذلك 
الشرط في مرضه ترث» سواء كان تعليقه به في صحته أو مرضهء ربكؤ اد كان القع عا 
يضطرٌ إلى ارتكابه أو لا 

(#)قوله: أو لا بد له منه؛ أي طبعاً كالأكل والشرب ونحوهماء أو شرعاً كأداء 
الصلاة المفروضةء والصوم» وقضاء الدين» واستيفائه» وكلام الأبوين» وكذا كل ذي 
رحم محرم. كذا في «النهر»'"" 


(۱) «رد المحتاں»» و«الدر المختار»(”: ۳۹۱). 
(۲) «النهر الفائق»(؟ : .)5١١‏ 


rir‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن علّقَ بفعليها : فإن كانا في مرطيه» والفعلٌ لہا منه بد لا ترث» وإن لم یکن لہا 
مته بل ترنف: 
*. وإن علق بفعلها : 
أ. فإن كانا”»: أي التعليق والشرط (في مرضه» والفعل لما منه بد لا ترث» 
وإن لم يكن لبا منه بد ترث. 
[١أقوله:‏ فإن كانا... الخ ؛ توضيح هذه المباحث على ما في «البداية» 
وشروحها: : إن الطلاق لا يخلو إمّا أن يعلقه الزوج بعارض سماوي كمجيء وقتٍ أو 
بفعل غيرهماء أو بفعل نفسه» أو بفعلهاء وكل وجه لا يخلو من أن يكون التعليق في 
الصحة والشرط في المرض » أو كلاهما في المرض > فهذه مان صور. 
وأمّا إن كان التعليق والشرط كلاهما في الصحّة» أو التعليق في المرض والشرط في 
الصحة» بأن صح من مرضه ذلك» فقد عَم ما مر أنه ليس من صور الفرار» ففي ففو 
الوجهين الأوّلين ؛ أي إذا كان التعليق بمجيء الوقت» كقوله: : إذا جاءً رأس الشهر 
فأنت طالق؛ أو بفعل الأجنبي نحو: إذا دخلّ فلانٌ الدار أو صلى فلانٌ الظهرَ ترث إذا 
كان الشرط والتعليق كلاهما في امرض ؛ لوجود الفرار منه» بتعليقه الطلاق في حال 
تعلق حقّ الورثة بماله» وهو مرض الموت. 
وإن كان التعليق في الصحّة » ووجودُ الشرط في المرض لم ترث» خلافا لزفر طه. 
له: أن المعلّقَ بالشرط ينزلُ عند وجوده» وهو عنده كالمنجزء فكان إيقاعا في 
رضن عد فار 
ولنا : إنّ كون التعليق تطليقاً عند وجود الشرط أمرٌ حكمي لا قصدي؛ ولا يصير 
ظانا قار |الوبالقصية واد لين O‏ 
وقي الوجه الثالث : : يعني ما إذا علقه بفعل نفسه ترت مطلقاًء سواء كان التعليق 
في الصحّة أو في المرض » وسواء كان الفعل ما له بُدَ منه ؛ أي يمكن منه أن لا يرتكبه؛ أو 
كان ما لا بدّ منه ؛ لأنه يصير فارا إِمّا بالتعليق في المرض » وإمّا بمباشرة الشرط في المرض 
فإن قلت : إذا كان الفعل ما لا بد منه يكون مضطرا طبعا أو شرعا إلى إتيانه فلا 
وكون نان لها 
قلت: إن لم يكن له من وجود الشرط يُدَّء فله من التعليق بفعل نفسه الكذائي به 
قطعا. 


كتاب الطلاق/طلاق المريض r‏ 
ون كان في صحّتِه لا ترث إلا فيما لا بد لها منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف # » 
خلافا محمد وزفر # 
ب. وإن كان) »: أي التّعليق (في صحُتِه لا ترت إلا فيما لا بد لها منه عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف 5؛ خلافا محمد وژفر #) : فإنّها لا ترث عندهما ؛ 
ا الزوج صنع بعدما تعلق حقها ماله ا عار 
((البذاية)) ماعا : إن امرأة القار إا ترث إن وُجِدَ من الروج في 
مرض موته صِنعٌ في إبطال حقها بعدما تعلق" حقها ماله بسبب المرض؛ 
ولم يوجذ ذلك الصنع ؛ لأنَّ التعليق كان في صحته» بل المرأة أبطلت 
حقها بإتيانها بذلك الفعل. 
وفي الوجه الرابع : وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان التعليق والشرط كلاهما في المرض 
لا ترث إن كان الفعل ما لها منه بد ؛ لأنّه كان يكن منها أن لا تأتي بالفعل E‏ 
به كآنها رضيت بوقوع الطلاق» فلا بعد الزوج به فارًاء وترث إن كان الفعل ما لا بد 
منهء فإِنّها حينئذ مضطرة إ إلى إتيانهاء فلا يكون ذلك دليلا على رضاها. 

وإن كان التعليقٌ في صحته والشرط في المرض لا ترث إن كان الفعل بما لها منه 
بد ؛ لأنها تصيرٌ راضية بوقوع الطلاق بإتيانه مع إمكان الاحتراز عنه» وإن كان الفعل ما 
لا بد منه ترث عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د؛ لان الزوج ألجأها؛ أي جعلها 
م فسن القعل زليه كآنه آله له فيعتيز ارا به 

وقال زفر ومحمّد #ه: لا ترث ؛ لأنه لم يوجد من الزوج صنع في حالة المرض ؛ 
لكون التعليق في الصحة. 

[١اقوله:‏ ومعناها... الخ ؛ ؛ حاصله: أن إرث زوجة الفار وإبطال تطليقه في هذا 
اميا لها مو جارس الروع e SS‏ 
تعلق حقها بماله» وهو حالة مرض الموت» وفي هذه الصورة لم يوجد منه صنع كذائي ؛ 
لان تعليقه كان في الصحّة» فينسبُ وقوع الطلاق إلى ارتكابها ذلك الفعل المعلق به. 

["أقوله: بعدما تعلّق ؛ فإِنَّ الورثة يتعلّق حقهم بمال الموروث حال مرض موتهء 
ولبذا نهى عن الوصية والتبرع بما زاد على الثلاث في تلك ا حالة إلا بإجازة الورثة. 


)0 : «البداية»(؟‎ )١( 
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وفي الرّجعي ترث في الأحوال أجمع. وحص إرثها بموته في عاتها 
فجوابهما"': أن الفعل لا بذ لها منه» فهي 0 إلى الإتيان به» فصار 


فعلها ا إلى الزوج كما 2 الإكراه". 

( وقي الرجعي ترث ف الأحوال 0 

وخص إرثها بموته في عذتِها): أ ما إذا انتقضّت عدتهاء ثم مات لا ترث 
ا 


[اقوله: فجوابهما؛ أي الجواب من قبل أبي حنيفة وأبي يوسف #2 
وم أن فاه وإن كان في الصحّة لكن لَمَّا علّقه بفعل لا بد لها منه» فهي 
تعلطو ة إلى إتيانها في كل حالة > فكاله وقع الصنمٌ في إبطال حقها منه. 

["اقوله: كما في الإكراه ؛ فإنّه إذا أكره زيدٌ عمرا على إتلاف مال الغير» فأتلفه 
عمرو يجب ضمانه على زيد ؛ لأ المكره بالفتح صار كأنه آلة للمكره بالكسرء 
كالسكين للذابح » فانتقل الفعل إليه. 

1اقوله: في الأحوال أجمع ؛ يعني سواء كان الطلاق بسؤالها أو بغيرسؤالهاء 
وسواء كان التعليق بفعلها أو يفعله» وسواء كان الفغل مما له منهيدّء ولا وذلك ؛ لان 
ا ا ا ا ل لك لا SS‏ 
رخ ب فکان سد الؤرث فاا . كذا في «العناية»”") 

ل٤‏ اقوله: لا ترث إجماعا؛ أي بيننا وبين الشافعي هه وغيره» وذلك لانقطاع 
الزوجيّة مطلقا عند موته» وهي من أسباب الإرث» ويشترط في الإرث وجودُ سبب من 
أسباب الإرث عند موت المورث» وبهذا احتج الشافعي #5 فيما قبل انقضاء العدة 
أ 

والفرق لنا: أن العدّة يبقى فيها النكاح في بعض الأحكام ؛ ولبذا لا يحل له نكاح 
الأخت في عدّة الأخت» ونكاح الخامسة في عدّة الرابعة» فيجورٌ أن يحكم ببقاء النكاح 


)١(‏ أي سواء كان في المرضء أو في الصحة» أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض بفعلها أو 
بفعله أو بفعل أجنبي » وسواء كان الفعل ما له منه بد أو لم يكن. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 
٤€‏ /ب). 

(؟) «العناية»(؟ : /ا6١).‏ 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ۳40 
ا ا ا لي ا ا ا 


وعبارة «المختصر» هكذا: وان على ع ا اهرك اويح وبري ارت رن 
علق بفعلة أو يفغلها ولا بد لها متة؛ أو بغيرهما وقد علّقَ في امرض 

فالحاصلٌ أن النعلِيقَ إن كان بفعله ترت مطلقاء وإن كان بفعلها ولا د ا نه 
فكذلك» ِل أنه إن كان النّيقَ في الصّحَّة ففيه خلافٌ محمد وزّفر أدء وإن كان لها منه 


يد لا تهون تعلق يقير فعلهماء > فإن كان النّعلِيقٌ في المرض ترث وإلاً فلا. 


في العدّة في حقّ الإرث أيضاء ويرد ما قصده الزوج من إبطال حقهاء بخلاف ما إذا 
انقضت العدّة قبل موته» فإنّه لا يمكن حينئذ بقاء حكم من أحكام النكاح » فلا يثبت 
الإرث أيضا. 

١1‏ ]قوله: وإن... الخ ؛ قال البِرْجَنْديَ ؛ وإن علّق بينونتها بشرط ووجد ذلك 
الشرطً في مرضه ترث إن علّى بفعله» الأحسن أن يقال: إن كان فعله؛ أي إن كان 
الشرط فعل الزوج» > سواءً كان فعلاً له منه يد أو لاء وسواء كان التعليق في الصحة 
ووجودٌ الفعل في المرضء أو كانا جميعاً فيه ؛ لوجود قصد الإبطال فيهء بمباشرة 
الشرط. 

أو بفعلهاء ولا بدّلبا منه» قيّد في الأخير فقط ؛ أي علق بينونتها بفعلها 
الضروري > كالصلاة والصوم وكلام الأب وذوي الرحم امحرم» وطلب الحقوق من 
الخصوم» والأكلُ والشرب والقيام والقعود والتنفس» ونمو ذلك ففعلت في مرضه 
ترث ؛ لأنها مضطرة لخوف الملاك في الدنيا أو العقبى» فكأنه ألجأها إلى المباشرة. 

أو بغيرهما وقد علّق في المرض ؛ أي إذا علق بينونتها بغير فعل الزوج والزوجة؛ 
بل بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت» وقد وقم التعليق والشرط كلاهما في المرض ترث 
أيضاً ؛ لأنّ وقوعٌ الطلاق عند وجود الشرط إِنّما هو بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها 
ماله فيكون فارّاء بخلاف ما إذا كان التعليق في الصحةء فإنّها لا ترث ؛ إذ عند التعليق 
لم يقصد إبطال حقها. 

["اقوله: بينونتها ؛ فيه إشارة إلى أن الفرارَ إّما يتحقق في البائن دون الرجعي » 
وإلى أن الواحد والثلاث وما بينهما سواءً في الحكم. 


)١(‏ انتهى من «النقاية»)(ص47). 


باب الرجعة 
هي ف الد ةلا يعداها لن طلقت دون لات وان أف 
دان الرجعة جع" 

(هي في العدّة" لا بعدها ُن طَلْقَتْ دون ثلاث ۳( : أي في الحرة» أمّا في 
الأمة فا رجه الاق الزاسة ون أ 

(اقوله : باب الرجعة؛ ذكرها بعد الطلاق ؛ لكونها متأحَرة عنه طبعاء والرّجعة 
- بفتح الراء وجاء الكسر أيضا - لغة : الرد» يستعمل فعله متعديا بنفسه» ولازما 
يعدي بای ؛ يقال رجع إلى أهله ورجعته إلبهم» ويقال في مصدره أيضاً ا 
ورجوعا وفر چا ورجعة ورجعي بالكسر كذا في «الفتح». 

امخدامة الك القائم فن رجت رند عله رل علا 
0 هن ل 0 “ف أندَامهنَ إن 
ک بز ا عدي ف لِك إن دوا كما 4 ؛ ولذا يصح 
90 والإيلاء من المعتدة » وتدخل في قوله: زوجاتي طوالق » ولو كان املك زائلا من 
كل وجهء وكانت الرجعة إعادة له لما كان كذلك. 

["قوله: في العدة ؛ أي عدّة الدخول لا عدة الخلوة» فإنٌ الخلوة الصحيحة وإن 
كانت في حكم الوطء في وجوب العدة» لكن لا يصح الرجوع فيهاء كذا ذكره ابن 
كمال ذه في «الوصلاح». 

["قوله: دون ثلاث؛ لقوله عَل: + الطَلَقُ مان مساك مَْرُونٍ أز رين 
اسن 4 » وقوله علة: +( تن طلا )4 5 #(غلا تمل لد م بعد ی 
کے تن عر 4 

ل٤‏ تقوله: إلا في الواحدة ؛ لما مر سابقاً أنّ الاثنين في حقها كالثلاث في حق الحرّة. 

[٥اقوله‏ : وإن أبت ؛ الواو وصلية : أي وإن أبت المرأة ولم ترض بالرجعة» فإِنّه 
لا يشترط في الرجعة رضاء المرأةء كما لا يشترط في الطلاق» وذلك لإطلاق نصوص 


)١(‏ البقرة: من الآية48؟؟. 
(؟) البقرة: من الآية9؟؟. 
() البقرة: من الآية57؟. 


كتاب الرجعة ¥ 


ااا رو ا نه إلى فرجها بشهوة) : هذا 


0 00 ا تصح الال 
[اأقوله: تسو المزاد به قول دال غل الترذ : كراجعت» وراجعتك» 


CB CIS aa, 
شا‎ 

[۲]قوله: وبوطئها؛ أي هذه صور الرجعة بالفعل» ولا تخلو عن كراهة فإن 
المستحب هو الرجعة بالقول» كما في «الفت»" 

[ل"اقوله: بشهوة ؛ إِنّما اعتبرَ في المس قيد الشهوة» وكذا في النظرء وقيد النظر 
بكونه إلى فرجهاء حتى لو مسّها أو قبّلها أو نظرَ إلى فرجها بلا شهوة» أو نظر إلى غير 
رجا بشهوة لأ ايكون هة لان كول الفعل رة إثما هو لكر دلا + والدليل إنمنا 
يكون ما يختص به» والنظر إلى الفرج بشهوة؛ والمس بشهوة والتقبيل بشهوة من 
الأفاعيل الخاصة بالنكاح » خصوصا في حق الحرة. 

مخلاف امس والنظر إلى الفرج بغير شهوة» فلأنّه قد يحل بدون النكاح» كما في 
القابلة والطبيب والخاتنة والشاهد في الزنى» والنظرٌ إلى غير الفرج قد يقع بين الساكنين 
في بيت. كذا في «البداية»''' و«النهاية». 

[]قوله: إلا بالقول ؛ أي إذا كان قادرا عليه» فإن كان أخرس أو معتقل اللسان 
تصح رجعته بالإشارة» ووجه ذلك : أن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح » فلا تصح 
ا كر سول راسو الج تيت رعا قر روچ ؛ ليمكنه التدارك عند 
الندم على امفارقة» وهذا يوجب استقلاله به؛ ولذلك صحّت الرجعة بلا رضاها اثفاا. 

وذلك يشعرٌ بكون الرجعة استدامة للملك القائم لا إنشاءَ له من کل وجهء 


(۹ ينظر: «المنهاج»(7: ۳۳۷)» و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(٤ : 2)5 و«تحفة المحتاج»(۸:‎ )١( 
وغيرها.‎ 

)۲( «فتح القدير»(؟ : .)١5١‏ 

.) 151١-15٠6 : «البداية»(5‎ )۳( 


۳4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ودب إشهاده على الرّجعة وإعلامها بهاء واد لا یل علبها حي اا إن 
لم يقصد رجعتها. 

(وندبَ إشهاذه"' على الرّجعة وإعلامها" بها): أي إعلامُ الرُوجٍ إيّاها 
بالرّجعة » (وأن لا يدخل عليها حتّى يستأذتها'" إن : 
والفعل وإن لم يكن كافيا في الإنشاء» فهو كاف في الاستدامة» ألا ترى أنه لو باع جارية 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم وطئهاء سقط الخيار كما يسقط بالقول. كذا في «العنايت“ 

١[‏ اقوله: إشهاده ؛ بكسر الهمزة ؛ أي إقامة الشاهدين العدلين رجلين أو رجل 
وامرأتين» سواء كانت الرجعة قولا أو فعلاًء احتراز عن التجاحد» وعن الوقوع في 
مواضع التهم ؛ لئلا ينهم بقعوده معها بعدما عرف أنه طلقهاء والأمر في قوله غَلا: 
وشوا ذوی عَدَلٍ نک 4 للندب. كذا في «شرح الكنز»' " للزيلعي. 

أقوله: وإعلامها؛ أي إخبارٌ الزوج معتدٌ برجعته ؛ لئلا تنكح بعد العدّة زوجا 
غيره. 

اقول : حتى يستأذنها ؛ ظاهره: آنه یکره له الدخول عليها في البيت إن لم تأذن 
له» وإنه لا يستحب الاستئذان إذا قصد الرجعة؛ وفي بعض النسخ حتى يؤذنها ؛ أي 
يعلمها بدخوله» بالتنحنح أو خفق نعليه أو النداء» وهو الموافق لما في «البداية»”) 

والصحيح على ما في «البحر»””' وغيره: أنّ الاستئذان لا يستحب؛ وإِنّما 
يستحب الإيذان مطلقا قصد الرجعة أو لم يقصد؛ إذ على الأول لا يأمن من أن يرى 
الفرح بشو تكرت رج بالف »+ وهو مكروه تنزيها مع عدم الإشهادء ور اسا 
مكروه» وعلى الثاني ربّما يصيرٌ مراجعا بالنظر من غير قصدء ثم يحتاجٌ إلى تطليقهاء 
فتطول العدّة عليها 


.)١51١ : «العناية»(5‎ )١( 
الطلاق: من الآية؟.‎ )( 

() «تبيين الحقائق»(؟ : .)۲٥۲‏ 
(5) «البداية»(؟ : ٤‏ ۱۷). 

)5٠ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳4۹ 


ا ا صم 
ولو اذعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصِدَقَنه » فهو رجعة » وإن كله فلاء ولا يمين 
عليها عند أبى حنيفة 4 وإن قال : راجعتّك» فقالت : مضت عدتى فلا رجعة 
e‏ دا ا ست I E‏ 


(111 اي‎ o n 


ولو ادعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصدقته » فهو رجعة؛ وإن كلبته بته فلا 
ولا يِينَ عليها عند أبي حنيفة #5) ؛ فإن الرّجعة من الأشياء" التي لا يمين فيها عند 
أبي حنيفة طكك. 

(وإن قال : : راجعتك'”: فقالت”': مضّت عدتي فلا رجعة) : أي إن كانت" 
المدّة مده تحتمل انقضاءً العدّة» فالمرأة تصدّق"' في إخبارها بانقضاء العدة 

١[‏ ]قوله: فلا ؛ يعني إذا قال الزوج بعد العدة : قم قن ايك فخلا او ر 
العدّة وصدّقته الزوجة» تثبت الرجعة بتصادقهماء كما يثبت النكاح بتصادقهماء نعم لو 
كان كاذبين في نفس الأمر لم تثبت نغبت ديانة» وإن كذبته لا تش تبت الرجعة إلا أن يثبت الزوج 
SES‏ سحي عي راطفا 

[]قولە: من الأشياء ؛ هي سبعة: نكاح» ورجعة» وفيء» وإيلاء» واستيلاد 
ورق» ونسب» وولاء؛ وتفصيله ليطلب من «كتاب الدعوى» من هذا الكتاب. 

[۳اقوله: راجعتك ؛ مريدا به الإتشناء» ESET‏ فو الساله السابقةء 


يرجع فيه إلى تصديقها. 
2 : فقالت ؛ ا سه او" 


TT‏ ا ا e‏ کان لقول قولب 
اتفاقاء ولو وقع مَ الكلامان معا لا ت ES‏ . کذا في «الفتح» و«النھں 

[4]قوله: أي إن كانت. .ا ؛ فإن كانت لا تحتمل انقضاء ءَ العدة» وهي ثلاث 
حيض» بأن يكون قولہما قبل انقضاء ء شهر واحد أو نصفه مثلا من وقت الطلاقء لم 
تصدّق في قولها ؛ لكون الظاهر المتحقق مكدّبا لها. 

17 قوله: تصدّق ؛ أي مع يمينها ؛ > فلو نكلت تثبت الرجعة بناءً على بقاء العدة» 


)١(‏ أي فلا رجعة ؛ لأنه متهم في ذلك وقد كذبته فلا يثبت يغبت إلا ببينة» فإذا صدقته ارتفعت التهمة. 
ينظر: «الاختيار»(7: ۱۹۱). 
(۲) «النهر الفائق»(5 : .)5١0‏ 


ro‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كما فى زو- امة أخبر بعد العدّة بالرجعة فيها لسييها 


وهذا عند أبي حنيفة ذل وأمّا عندهما فتصح الرَّجعة ؛ لأها لم تخبر قبل 
الرّجعة بانقضاء العدة» فالظاهر بقاؤها". 


كما ل زوع ام أجل بعل E‏ 
والفرق لبي حنيفة 4# بين ما هاهنا وبين ما مر حيث لا تحلفُ عنده أن إلزام اليمين 
ویو ا ع رک ری وان و ر ٠:‏ لا 
يجري فيها البذل» وأما العدّة فهي امتناعٌ عن التزوج » والاحتباس في منزل الزوج» وهو 
يمكن جريان البذل فيهء فلذلك يجب عليه اليمين هاهنا. كذا حققه الرَيْلعيّ وابن 
1 0 
ام 

١(‏ أقوله: فالظاهر بقاؤها؛ لأنّ الظاهر بقاء ما كان على ما كان؛ ولو كانت 
اتقضت قبله لأخبرته» وني الإخبار عنه حين قوله: راجعتك تتهم. 

والجواب عنه من قبله: : إن التهمة هاهنا لا تعتبرء فَإنّها أمينة في حال نفسهاء 
قبل قولما فيه یدل عليه قوله عله : وأ لايل فی آن ينن ما عا آله ن را مهن کې" 
فلما أخبرت بانقضاء العدّة» والإخبارٌ لا بدّ له من سابقيّة زمان المخبر عنه» وأقرب 
أحواله حال قول الزوج ؛ لعدم الدليل على مقدار معيّن» فيجعل كأنّ العدّة انقضت 
مقارنا لقوله: راجعتك» فلا تصح الرجعة. 

["أقوله: كمافي زوج... الخ ؛ صورته: إن أمة لرجل زوّجها من رجل فطلقها 
الزوج وأخبر سيد زوجته بعد اتقضاء العدّة آنه راجعها قبل انقضائهاء فصدقه السّد 
وكذبته الأمة | المعتدة» فالقول قوله عندهماء وقولها عنده. 

لہما: : إِنّه أقرّ بما هو خالص حقه فيقبل» » كما لو أقر عليها بالنكاح. 

وله: : أن صحَة الرجعة وعدمها مبنيّ على قيام العدّة وانقضائهاء وهي أمينة 

مصدقة بالأخبار بالانقضاء» والبقاء لا قول للمولى فيها أصلاًء > فكذا فيما يبتنى علیهاء 
وإنما يقبل قوله في النكاح لاستبداده به» بخلاف الرجعة» كذا في «الته»". 


0( في «فتح القدیر»(٤‏ : .)٠١١‏ 
() البقرة: من الآية۲۲۸. 
(9) «النهر الفائق»(5؟ : .)51١5‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳١‏ 

فصدقه وكلبنّه» أو قال: راجعتّك» فقالت: مضّت عدتي وأنكرا. وإن 
انقطع دم آخرٍ العدّة لعشرة يام تمت ولاقلٌ منها لا حتى تغتسل »أو يمضي 
عليها وقت فرض 

فصدّقه'"' وكذيثه) ؛ فان القول قولها عند أبي حنيفةء ا 
قول المولى؛ (أو قال: راجعتّك» فقالت'': مضت عدتي وأنكرا): أي الزوج 
والسيد بمضي العدة. 

(وإن انقطع دم آخر العدة" لعشرة أيام تمت ولاق منها لا »حتى 
0 ل أو يمضي عليها وقتُ فرض”" 

[١]قوله:‏ : فصدّقه؛ ولو كذّبه المولى وصدّقته الآمة فالقولُ للمولى اثفاقاء وقيل : 
هو على الخلاف أيضاء والصحيح آنه اتفاقي» والفرق لأبي حنيفة 5ه أنّ الأمة منقضية 
العدّة في الحال ؛ لان الفرض أن الزوج أخبره بعدهاء فثبت حق المولى في ملك التعة , 
فلا يقبل قولها في إبطاله؛ ' بخلاف الوجه الأول ؛ فإ المولى بالتصديق في الرجعة مقر 
بقيام العدّة عند الرجعة» ولا يظهرٌ ملك المولى مع العدّة. . کذا في «المداية»'") 

["قوله: فقالت : يعني قال زوج الأمة : راجعتك مريدا به إنشاءً الرجعة» فقالت 
فوراً: مضت عدّتي؛ وأنكر الزوج وسيّد الأمة مضي العدة» فالقول قولما عنده لما مر. 

[۳اقوله: دم آخر العدّة ؛ وهو الحيضُ الثاني في الأمة» والثالث في الحرة» فن 
عدّة الحرّة ثلاثة قروء» وعدّة الأمة حيضتان» والحاصل أنّ الرجعة تنقطع بتمام العدة» 
وهو يكون بمجرّد انقطاع دم آخر حيض العدّة إن كان الحيض عشرة أيام ؛ إذ الحيض لا 
مزيد له على عشرة» فإنّ ما زا عليها استحاضة على ما مر في موضعه. 

فبمجرّد الانقطاع تخرجُ من الحيض فتنقضي العدّة وتنقطع الرجعة» وفيما دون 
العشرة يحتملٌ عودٌ الحيض» فلا بدّ أن يتأكد الانقطاع بحقيقةٍ الاغتسال أو بلزوم حكم 
من أحكام الطاهرات بمضيّ وقت الصلاة. كذا في «البداية»'"" 


(1) إذ بمضي وقته صارت الصلاة ديناً في ذمتهاء وهو قدر ما يقدر على الاغتسال والتحريمة وما 
دون ذلك ملحق بمدّة الحيض. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 0( ش 

(؟) «البداية»(5 : 156 .)1١55-‏ 

.)١155 : «البداية»(5‎ )۳( 


ror‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو تيمم فتصلي» رلو خم روا وفيما دوئّه لا. ولو طلق حاملاء 
أو من ولدّت منْكرا وطأها > فله الرّجعة 8 
أو تيمم" فتصلّي , ولو نيت كتيل عصو راج '"'» وفيما دونه لا) ای تيك 
غسل ما دون العضوء > فحينئل لا تصح الرّجعة ؛ آله لا اعتيان ها دون العضء 
فكانها اغتسلت ومضّت عدثها. 

(ولو طلقّ املا > أو من ولدّت” منْكرا'' وطأهاء فله الرّجعة): أي طلقَ 
امرأته» وهي حامل فأنكر وطأهاء فله الرّجعة”". 

أقول”"': في قوله: فلهُ الرّجعة ؛ تساهل 

١‏ اقوله: أو تيمّم ؛ أصله تنيمّم» فحذفت إحدى التائين»ء أي تتيمّم المرأةٌ عند 
عدم الماء وتؤدي صلاة» وهذا عندهماء وعند محمد 5ه تتم العدّة بمجرّد التيمّم » كما 
nS‏ 
طهار ملف کی ت يثبت به من الأحكام ما يث يفك ا 

وهما يقولان: إن التيمم في 00000007 وإِنّما اعتبر طهارة ضرورةء 
وهذا لا يتحقق إلا في حال أداء الصلاة. كذا في «البداية»”") 

أقوله: راجع ؛ أي يصح له أن يراجع ؛ لعدم وجود الاغتسال منه؛ لتر عضو 

من الأعضاءء لاف ما دونه» فإنّ ما دون العضو يتسارعٌ إليه الجفافُ لقلته ؛ ٠‏ فلا يتيقن 
بعدم وصول الماء إليه» ولا كذلك العضو الكامل» ومن هاهنا ظهِرَ لك دفع ما يقال: 
إن الاغتسالَ كما لا يكون معتبرا بترك غسل عضو كذلك لا يصح بترك ما دونه» فما 
وجه المرق. 

['أقوله: أو من ولدت ؛ أي ولدت الزوجة » ثم طلقها وقال: لم أجامعها أبدا. 

٤[‏ قوله : منکرا؛ حالٌ من فاعل طلق » ومتعلق بكلتي الصورتين. 

[]قوله : أقول... الخ ؛ إيراد على المصتف ذه بأنّ عبارتّه لا تفيدٌ مقصوده بل 


١‏ أي له امرأة حامل طلقها وأنكر وطأها ثم راجعها ثم ولدت لأقل مدّة الحمل من وقت النكاح 
صحت رجعته ولا عبرة بإنكاره للوطء ؛ لأن الشرع. كذبه بجعل الولد للفراش. ينظر: «درر 
الحكام))(١‏ : (TAO‏ 

.)۱١۷ : «البداية»(5‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ror‏ 


لأنّ وجود الحمل وقت الطلاق إِنُما يعرف" إذا وَلَدَت 
هي مختلة ؛ وذلك لأنه لَمّا طَلّقَ زوجته وهي حاملٌ وأنكر وطأها بأن قال : لم أجامعها 
قطء وتضمّن هذا الإنكار إنكارٌ كون حملها منه» فبمقتضى زعمه لا تصح الرجعة ؛ 
لان الرجعة إِنّما تكون في العدّة؛ ولا عدّة لغيرالمدخول بها. 

وقول المصنّف 4 في هذه الصورة : فله الرجعة» يفيد أله تجوز له الرجعة» ولا 
يعتبرٌ زعمه وهو مشكل» فإنَّ عدم اعتبار زعمه إِنْما يكون إذا ظهر كذبه شرعاًء وهو لا 
OEE SES‏ فلا تصح له الرجعة قبلهء 
وأمّا بعده فلا تصح أيضاً؛ لاتقضائهاء فإِنّ الحاملَ عدّتها وضمٌ حملهاء وبالجملة لا 
تستقيم صحّة الرجعة لا قبل وضع الحمل ولا بعده. 

[١]قوله:‏ إنّما يعرف... الخ ؛ أوزدغلة ضاحي الجر ٠‏ وغيره نوسهين: 

أحدهما: بأنّ ثبوت الحمل عند الطلاق غير موقوف على ما ذكر» بل قد يثبت 
الحمل قبل الوضع» ويثبت به النسب لما صرّحوا به في باب خيار العيب: إن حمل 
الجارية المبيعة ينبت بظهوره قبل الوضعء وفي باب ثبوت النسب : إنّه يغبت بالحبل 
الظاهر. 

والحاصل أنّ معرفة كونها ذات حمل عند الطلاق لا يتوقف على الولادة: 
فيمكن الحكم بصحة الرجعة قبلهاء واهد لقان كد قو «لم أجامعها» ؛ 
لظهور الحمل؛ وكون عدّة ذات حمل وضع حملها. 

وثانيهما: إنّه سيجيء آله لو راجعها ثم ولدت لأقل من عامين يثبثُ نسبه» فعلم 
ا ام يعرف بالولادة ا کرم س أشهر اا 

وأجيب عن الأول : دان نوت ای رر ارا ت و كز من 
اا بكو ا کان e E‏ راغار سيو ل ا 
فان إقراره بأنّه لم يطأ ينافي صحّة رجعته ما لم يظهر كذبه قطعاء وذلك لا يكون إلا بأن 


.)09 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


rot‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لاقل" من ستَة أشهر من وقت الطّلاق» فإذا ولدت انقضّت العدة"» فلا ملك 
الرّجعة» فيكون لرا بالرّجعةٍ الرّجعةٌ قبل وضع الحمل ؛ > فيكون' المراد آنه إن راجع 

و yS‏ 
أله بحل له الرّجعة قبل وضع الحمل 

وقال بعضهم في الجواب عنه: بمنع اعتبار ثبوت الحمل بظهوره» وفيه ضعف› 
كما بسطه في «رد الحتار على الدر المختار»0© 

والجواب عن الثاني : : إن الطلاق في المسألة الآتية مفروض بعد إقراره بالخلوة بهاء 
والطلاق بعد الخلوة ة موجب للعدّة» ومعتدّة الرجعي إذا لم 7 تقر بانقضاء عدّتها وجاءت 
بول ثبت نسبه» لكن إن ولدته لأكثر من سنتين كانت الولادة رجعة» وإلا لا؛ لجواز 
علوقه قبل الطلاق» فإذا ثبت نسبه وكان قد راجعها بالقول مثلا تيّنت صحّة تلك 
الرجعة بالولادة لأقل من عامين. 

أمَا في هذه المسألة فإنّه لم يقرّ بالخلوة» لتلزمها العدّة» فإذا طلّقها يكون طلاقاً 
قبل الدخول ظاهراء فلا عدّة عليها من رات ا برو امور | للدت 
كان بعد الدخول وأنها معتدّة» فإذا كان قد راجعها قبل الولادة تبنت صحة الرجعة ؛ 
لكونها في العدة. 

[١قوله:‏ لأقل... الخ ؛ أما إذا ولدت بعد سنّة أشهرٍ أو لتمام سنّة أشهرٍ من وقت 
الطلاق فلا يعرف وجود الحمل قطعاً عند الطلاق» فلا تصح الرجعة السابقة. 

[1أقوله : انقضت العدّة ؛ لقوله ِل : بوث آلأتال أله أن 1 حلمو ې“ 

:لكوت ترب ی اک من وج اھ رر تكلم ا 
4#» وحاصله: آنه لما عَلِمَ آنه لا یکن حمل قوله : “قله الرضمة عل هة ال عى بل 
الولادة أو قبلهاء E Î‏ 
بصحته الآن إذا ولدت لأقل من ستَة أ.* شهر ؛ لأنه يظهرٌ به كذبه في قوله : : لم أجامعهاء 
ويعلم أنها كانت معتدّة بالطلاق بعد الوطء وأن رجعته وقعت في العدّة. 


(tT — «رد المحتار»(7: مغ‎ )١( 
.٤ةيآلا الطلاق: من‎ 0 


كتاب الطلاق/باب الرجعة 0م 


أنه 1 ا" الوط والشِّعٌ لا يحكمٌ بوجودٍ الحمل وقت الطلاقء بل إنّما يحكم إذا 
لدت لأقلّ من سن أشهر من وقت الطّلاق» فلم يوجذ تكذيبُ الشّرع قبل وضع 
احمل فالصواب O‏ ا وتوا واد ونان فراجعها فجاءت بولد 

واا التولادة فور ا الط " امرأتهُ التي وَلَدَّت” قبل الطّلاق مُنكرا 
وطأهاء فله الرجعة 

[أقوله: لَمّا أنكر... الخ ؛ يعني لَمّا قال: إِنّي لم أجامع هذه أبدا تكون لا تجب 
عليها العذة حسب زعمه؛ فلا تحل له الرجعة» نعم إذا ولدت لأقل من ستة أشهر صار 
مكذبا شرعاء يعني: : إن الشارع كذّبه في قوله: : لم أجامعها ؛ لوجود الحبل عند 
الطلاق» وقد ورد في الأخبار الصحيحة: «إنَّ الولدَ للفراش وللعاهر الحجر»”". 

[۲]قوله: فالصواب ؛ قد يقال : هذا يقتضي أن يكون كلام الصف خطأ غلطاًء 
وما سبق من التوجيه يقتضي أنه صحيح مع تأويل وتساهل » > فبين كلامي الشارح تدافع. 

والحواب عنه : : إنّ إطلاقَ الصواب هاهنا مبني على المبالغة > فإ الإخلال في فهم 
المقصود في قوة الخطأ عندهم. 

["اقوله: إِنّهِ طلّق ؛ يعنى : طلّق زوجته قائلا نه لم يجامعهاء وقد ولدت عنده 
قبل الطلاق» فتجوز له الرجعة ؛ لأنّ قوله: إِنْه لم يجامعها وإن كان مقتضاه أن لا تصح 


)١(‏ أي العبارة الأفضل من عبارة المصنف وصاحب «الكنز»(ص۷٥)‏ لا تحتويه فيهما من الإيهام. 

(۲) أي لست أده شهر أو ضاعدا من العقد. 

(۳) فعن عائشة شة رضي الله عنها » قالت : «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي 
وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه» قالت: : فلَمّا كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي 
وقاص» وقال ابن أخي قد عَهِدَ إلي فيه » فقام عبد بن زمعة» فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد 
على فراشه فتساوقا إلى النبي يل فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه» فقال 
عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» وَلِدَ على فراشهء فقال رسول الله ب هو لك يا عبد بن 
زمعة» ثم قال النبي وهّ: الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي 
احتجبي منه لَمّا رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله» في «صحيح البخاري»(؟ : 
»)٤‏ و«صحیح مسلم»(۲: 2021١8٠‏ وغيرهما. 


"ج عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وان خلا بها وأنكر فلا 

وإنْما تصح الرّجعة في مسألتي الحمل والولادةٍ مع إنكاره الوطء ؛ لان شرع كذبه 
في إنكاره الوطء ؛ لأن الولد للفراش"'.(وان خلا" بها وأنكرّ فلا) : أي لا تصح 
رجِعَتُها ؛ ؛ لأنه أ أنكر الوطء» ولم يوج تكذيب الشرع إنكاره فيكون إنكاره 
E‏ 

وس المي ا ع بو اي 
کذبه في إقراره جعل إقراره كأنه لم يكن» وهذا إذا ولدت عنده لأكثر من ستّة أشهر بعد 
النكاح» وأمّا لو ولدت لأقلَّ من ستة أشهر من وقت النكاح فلا ؛ لعدم ثبوت نسبه 
منه » فلا يجعله الشارع كاذبا. 

1 قوله: لأنّ الولد للفراش؛ هذالفظ حديث أخرجه البخاري ومُسلم 
وغيرهماء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله في موضعهء ومعناه: إِنّ الولد يكون لصاحب 
الفراش » ويشبت نسبه منه» فكل مولودٍ وُلِدَ بعد النكاح لأكثر من سنّة أشهرٍ يكون ولدا 
لهء وإن أنكر كونه ولدا لهء ويلزم منه ثبوت آنه جامعها. 

1" أقوله: وإن خلا ؛ ماض من الخلوة» حاصله: إِنّه خلا بامرأ ته ثم طلقها منكرا 
وطأها لا تصحّ رجعته؛ لان الراد يؤخذ بإقراره ما لم يكذبه الشرع أوشهاد: الرخود: 
وقد أقرٌ على نفسه بأنّه لم يطأهاء والرجعة إِنْما تصح في عدّة الجامعة لا في عدّة الخلوة, 
بخلاف ما مر من مسألتي الحمل والولادة» فإِنٌ الإقرارٌ هناك بطل بوجود الحمل 
والولادة» ولا كذلك هاهنا. ٠‏ 

فإن قلت: قد جعل الشرعٌ الخلوة مقام الوطء ودليلا على وجوده» حيث أوجب 
العدة على مَن طلقت بعد الخلوة بدون الوطء»ء وأوجب المهرَ الكامل بعد الخلوة» فلم 
لم يجعل الإقرارَ باطلاً هاهنا بوجود الخلوة» وإقراره بها. 

قلت: الخلوة لا تستلزمٌ الوطء» فلا يثبت كذبه شرعاًء بمخلاف الولادة والحملء 
فإنه لا يكن بدون الوطءء وأمّا وجوب العدّة في الخلوة فللاحتياط ووجوب كمال 
المهر ؛ لأنها سلمت المعقود عليه» لا لأنّه وطئها. 

فالقوله: اكه عله حدق يطل کک ا وهو و اق ال 


كتاب الطلاق/باب الرجعة rov‏ 


وإِنّما'' يتأكدُ المهرٌ بالخلوة ؛ لأنّها سلمّت"" إليه المعقودٌ عليه ؛ لا لأنّه قبض المعقود 
عليه بأن وَطِئها. 

(فإن طلقها" فراجعهاء فجاءَت بولدٍ لاقل“ من سنتين صحت”)» هذه المسألة 
متعلقة بمسألة الخلوة» صورثها: آنه خلا بامرأته؛ رانك وَطأهاء م طلقّها” 
قراموتيا ل اعرد فانها إذا ولاق لاقل عن سر م رفت الطلاف E‏ 
تسب هذا الولد منه 1 ۰ 
وأنكرته فله الرجعة ؛ لأنها لا تصدق في إبطال حق الغير» ولو لم يخل بها في هذه 
الصورة فلا رجعة ؛ لأنّ الظاهر شاه لبا. كذا في «الفتاوى الولواجية». 

7 قوله: وإنّما... الخ ؛ دفع دخل مقدرء تقريرٌ الدخل : أنه قد مر في موضعه أن 
اهر يتأكد وجوبه بالخلوة» ويجب كمالهء وهذا يدل على أنّ الخلوة قائمة مقا الوطءء 
وتقريرُ الدفع : آله ليس لكونه مستلزما للوطء» أو في حكم الوطء من كل وجه» بل 
لاها بالخلوة تسلّم إليه منافع البضعء ولم تمنعه عن تحصيلها. 

ا لمت ؛ لان التسليم عبارة عن رفع الموانع بين لسم والمسلّم إلبه» 
ويقندو الم [لبه غل أن يقبضه» وقد وجد ذلك» والتسليم غير مستلزم للقبض» 
بخلاف الفعل الأول ؛ لأنّ ا لحمل وثبوت النسب يستلزم القبض » فيلزم التكذيب. كذا 
في «النهاية». 

[اقوله: طلّقها ؛ أي المرأة التي خلا بها وأنكر وطأها. 

[:]قوله: لأقلّ؛ أي من وقت الطلاق ؛ قيد به لأنه لو جاءت لأكثر من سنتين لا 
نف الرووداء زولا يك يوالم كار يدها لعز SNS‏ 
فيما بين السنتين وسنّة أشهرء فإنّها لو ولدت لأقل من ستّة أشهر فهي المسألة السابقة. 

[٥]قوله:‏ عبنت مسار يطو E e NI‏ 
السابقة لظهور آنها كانت مدخولا بهاء وكون الرجعة في العدّة. 

1 اقوله: ثم طلقها؛ هذا مذكور اتفاقاء وإلا فلا يختلف الحكم فيما إذا أنكر 
وطأها أوَلاً ثم طلقهاء وفيما إذا طلقها أوّلا : ثم أنكر وطأها. 

[۷]قوله : يثبت ؛ وذلك لان الشارع احتاط في ثبوت الأنساب» وجعل النسب 


o^‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قال: إذا وَلدْتٍ فانت طالق »> فولدت» كم آخر ببطئين 

إذ هي" لم تقر تقر بانقضاء العدّة» والولدٌ يبقى في البطن في هذه المدّة» فلا بُ من أن 
جعل الزوج واطئا قبل الطلاق لا بعده؛ لأنه لو لم يط" قبل الطَلاقٍ يزول اللاك 
بنفس الطلاق'"» فيكون الوطء بعد الطلاق حراماء فيجب صيانة فعل فعل المسلم 
عنهح فإذا جمِلَ واطِئاً قبل الطلاق تصح الرّجعة. 

(ولو قال : إذا ولت فأنت طالق» فولدت' » ثم آخر ببطنين!" 
ثابتاً في كل موضع محتمل أيضاء ما لم يدل دلیل قطعيّ على عدمه. 

١‏ قوله: إذ هي ؛ يعني أن المرأة لم تقر بأنّ عدّتها قد انقضت» ويمكن بقاءٌ العدّة 
ببقاء الولد في هذه المدة ؛ لان أقل الحمل سنّة أشهرء وأكثره سنتان» فيثبت نسب هذا 
الولد منه؛ ولا يمكن ذلك إلا بالوطء؛ فيجعل الزوج واطئا قبل الطلاق لا بعده» 
ويجعل إنكاره الوط كذباً؛ لأنّ تكذيبّه أهونُ من حملِهٍ على الزناء نعم : لو كانت 
أقرّت بانقضاء العدّة» وولدت بعده لأقلّ من سنتين من وقت الطلاق لا يبت نسي 
ذلك الولد منه. 

["آقوله: لأنه لو لم يطأ. .. الخ؛ حاصله: : آله لو لم يُجْعمَلْ واطثا قبل الطلاق 
يلزم منه نسبة ما لا ينبغي إليه أو إليهاء وهو الزناء ؛ فان ملكه ليها پزول بعد الطالاق: 
فلا يحل له وطؤها بعده» بل يكون حراما وزناء وهو ما يجب صون فعل المسلم عنه؛ 
فان شأن كل مسلم أن لا يرتكب هذا الأمر المهم. 

اقول : بنفس الطلاق؛ وذلك لكونها غير مدخول بها على حسب زعمه» 
حيث أنكر وطأهاء فلا يحل له وطأها بعده. 

[؟آقوله: فولدت؛ أي فوقح الطلاق عليها ؛ لوجود الشرط الذي عَلَّق عليه 
الطلاق» ثم ولدت ولدا آخر بعد مضي ستّة أشهر من الولادة الأولى. 

[4]قوله: ببطنين ؛ احترازٌ عمّا إذا كانا ببطن واحدء وهما اللذان يسميان 
بالتوأمينء والتفصيل إِنّه لا يخلو إمَّا أن يكون بين الولادة الأولى التي وقعّ بها الطلاق 
المعلق أكثر من ستّة أشهر أو ستّة أشهر أو أقلّ منه. 

فإن كان أقل منه أو سنّة أشهرء عَلِمَ أن الولدٍ الثاني كان موجودا ببطنها قبل 
ولادة الأولء إذ لا حمل أقل من سئّة أشهر» فلا يدل ذلك على وطء حادث بعد 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳0۹ 


فور وفي كلما وَلَدَت فولدت ثلاثة بطون يقع اثلاث » والولد الثاني رجعة 
كالكّالك 

فهو رجعة)'"! :الماد" ببطنين أن یکون بين الولادة الأوليء والثّانية سنّة أشهر أو 
اکر" اما إذا كان أقل يكون ببطن واحد» 2 ت الرجعة"؛ لأئها طلقت 
بالولادة الأولى » ى الولادة الكانية دلت على أنه راجعها بعد الولادة الأولى ؛ 
ليكون الوط اول أما إذا كانت الولادتان ببطن واحدٍ لا تثبت ت الرّجعة ؛ لان 


علوق الولدٍ الاي كان قبل الولادة الأولى. 
(وفي كلما وَلَدَت فولدت ثلاثة بطون يقع اللاثء والولدُ الثاني رجعة كاًالك"ء 
غفا الغذة با 
الولادة الأولى ؛ ليكون رجعة. 

وأمّامإذا كان أكثرَ من ستة أشهر يجعل علوق الولد الثاني بوطء حادث بعد 
الطلاق» والوطء في زمان العدة رجعة. 

١[‏ آقوله: فهو رجعة؛ أي الولدُ الثاني رجعة؛ ونسبت الرجعة إليه ؛ لكونه دليلا 
على وطء حادث بعد الطلاق وهو رجعة. 

[۲اقوله: المراد...الخ ؛ دفع توهم متوهّم يتوهم أن المراد ببطنين بمرّتين» وحاصله 
أن المرادٌ هاهنا تعدّد البطن وتوحده ما هو بحسب عرف الفقهاء. 

["أقوله: أو أكثر ؛ ولو أكثر من عشر سنين مثلا » ما لم تقر ر بانقضاء العدة؛ لأنّ 
امتداد الطهر لا و 

ل٤‏ اقوله: وإِنّما تشبت الرجعة ؛ أشار به إلى أن قوله : فهو رجعة ليس معناه أن 
نفس الولد الثاني رجعة» بل معناه آنه دليلٌ على الرجعة» وإِنّ الرجعة تثبت به. 

[0قوله : ليكون الوطء حلالاً ؛ فإِنّ وطء المطلقة بدون قصد الرجعة حرام» وهو 
بعيد عن شأن المسلم. ۰ 

1 اقوله : كالثالث ؛ لأنها إذا جاءت بالولد الأوّل وقمَ الطلاق» وصارت معتدّة؛ 
وبالثانية صار راجعاء فإنّهِ بجعل العلوق بوطء حادث في العدّة» ويقع الطلاق الثاني 


)١(‏ ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدّة ؛ لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس. 
ينظر: «الدر المختار)»)(؟ : .)٥١١‏ 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومطلقة الرّجعي تتزين» ولا يسافرٌ بها 
أي عدّة الطلاق الكَّالثِ الذي وقمّ بالولادة الثالئة. 

(ومطلقة الرّجعي"' تتزيّن) ؛ ليرغب الزُوِجٌ في رجعتها. 

(ولا يسافر بها 
بولادة الولد الثاني ؛ لان اليمينَ معقودة بكلمة كلماء وهي تدل على التكرارء وبالولد 
الثالث صار مراجعا وتقمٌ الطلقة الثالثة بالولادة الثالثة» وتجب عليه عدّة هنا الطلاق 
بالحيض ؛ أي ثلاثة قروء إن لم تكن آيسةء وإلا فبأشهر ثلاثة» هذا كله إذا كانوا ببطون 

ولو كانوا ببطن تقع ثنتان بالأولين لا بالثالث؛ لانقضاء العدّة به» فيكون وقتْ 
الشرط وهو الولادة قارن وقت انقضاء العدةء فلا يقع به شيء» ولو لم تلذ الثانث لا 

ولو كان الأوّلان في بطن والثالث في بطن تقع واحدة بالأول» وتنقضي العدّة 
بالثاني» ولا يقع شيء بالثالث. 

ولو كان الأول في بطنء والثاني والثالث في بطن» : احا اطي 
وتنقضي العدّة بالثالث» فلا يقع به شيء. كذا في «المداية»" ' و«فتح القدیں“ 

١1‏ ]قوله: ومطلقة الرجعي ؛ أي التي طلّقت طلاقا رجعيا واعتدّت يحل لبا بل 
يستحب أن تتزين لباسا وهيئة ؛ لأنَّ الرجعة مستحبّة» والتزيّن حاملٌ عليهاء والنكاح 
قائم بينهما من وجه حتى يجري التوارث» ويحل الوطء ودواعيه؛ واحترز بقيدٍ الرجعي 
عن مطلقة البائن» فإنّها لا تنزيّن في العدّة؛ لحرمة النظر إليهاء وعدم حل المراجعة» 
واحترزٌ بالمطلقة عن المعتدّة بالوفاة» فإنّها يجب عليها الإحداد بالنصّ. كذا في «البح". 


.)١ 9/9 : «البداية»(5‎ )١( 
.)١7/4-- ١47 : «فتح القدير»(؟‎ )۲( 
.)5١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۳( 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳۹1 


حبّى شه على رجعتها. وله وطؤها 
خت يشهد على رجعتها: وله وطؤها ر ا ب 


حتى 2 يشھد "على رج RO‏ 
e Ey‏ وأمّا عند الشَافِعِي”" 5ه لا يحل وطءٌ مطلقة 


الرّجعي حتى يراجع بالقول» وعندنا الوطء يصير رجعة. 


١[‏ ]قوله : حتى يشهد ؛ ؛ مضارعٌ من الإشهاد ؛ أي يقيم شهودا على آنه راجعهاء 
وهذا على سبيل الاستحباب؛ لئلا ينّهمء والإشهاد ليس بواجب كما مر سابقاء 
والحاصل آنه لا يحل له السفرٌ بها قبل الرجعة ؛ لقوله غل : ا غزجوشک © - اى 
المطلقات - ين بيُوْتِهِنَ 4 ؛ أي مساكنهن التي تسكن فيها قبل العدة. كذا في 
«البناية»!؟) 


)١(‏ أي يحرم عليه السفر بها لقوله تعالى: : لا ررش ين هع فلکونه حراماً لم يكن رجعة ؛ 
لأن الرجعة مندوب » والمسافرة بها حرام هذا إذا صرح بأن لا يراجعها في السمرء وأما إذا سكت 
كانت رجعه ة دلالة. ينظر: «كشف رموز غرر الأحکام)(۱ : (TV1:‏ 

(۲) ينر : «المنهاج»(۳: ۷)» و(«(حاشيتا قليوبي وعميرة)(٤‏ : »)٤‏ و«(تحفة المحتاج» 
:A)‏ 4)» وغيرها. 

(۳) الطلاق: من الآية١.‏ 

.)515 - ٦1۳ : «البناية»(5‎ )٤( 


[فصل فيما تحل به المطلقة] 
ونكاح مبان بلا ثلاث في علدّنها وبعدهاء ولا تحل حرّة بعد ثلاث» ولا أمة بعد 
ثنتين حتى يطأها غير غيره بنكاح صحيحء وتمضي عدّة طلاقه» أو موته 
[افصل فيما تحل به المطلقة] 
(ونكاح"” مبائة بلا ثلاث في عدتها'"' وبعدها' ول غل خر يقلات 


o} 


ولا أمة بعد ثنتين' ؛' حتی يطأها 

[١]قوله:‏ ونكاح ؛ هو إمًا عطف على قوله: «وطؤها» فحينئل قوله: في عدّتها 
متعلق بالنكاح» أي للزوج أن ينكح مبانة بصيغة المجهول ؛ أي التي طلقت بائنا واحدا 
أو اثنين» وإمًا مبتدأ خبره قوله: «في عدّتها» ؛ أي جائز أو ثابت في عدتها وبعد العدّة. 

"قوله: في عدّتها ؛ يرد عليه أن قوله جل : : کا مْرْماعْفْدَةَ اليحكاح ڪيب 
الكنب جلث جلد چ » يفي تحريم النكاح في العدّة مطلقاء سواءً كان الناكح هو الزوج 
الأول أو غيره. 

وأجيب عنه: بأنّه خص منه الزوج بالإجماع» وإنّما منمّ غيره عنه احترازا عن 
اشتباء نسب الأولاد» ولا اشتباه في تزوّج الزوج الأوّل» فإنّه إِنّما يكون عند اختلاف 
ااه 


[]قولە: : وبعدها؛ أي من غير حاجة إلى تحليل زوج آخر؛ 
 : E‏ إن طلقها 4 - ی ثلاثا - کک 
يل لم ما بَدْدُ حو o‏ 

قوله: ولا أمة بعد ثنتين ؛ وذلك لما مر أن الطلقتين في حق الأمة كثلاث في 
الخرة و :سواء كان زوجياعدا أو ضرا فان الظلاق والعدّة عتدنا كاذهما اتا 

[٥]قوله:‏ حتى يطأها؛ أشار بإطلاقه إلى آنه أعم من أن يكون حقيقة» ومن أن 
يكون حكماء كما إذا زوجت بمجبوب فحبلت منه » وإلى آنه لا يشترط الإنزال» بل تجرد 
الإيلاج ؛ لان الإنزال كمال الوطء؛ والنصّ الذي يدل على اشتراط الوطء لا يدل عليه. 


)١(‏ البقرة: من الآية0؟؟. 
() البقرة: من الآية٠٠۲.‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة r‏ 
عير ا ستيه : وي غد طلاقة:. أو موت 
ره بنكاح صحيح"» وتمضي عة طلاقه» أو موته): هذا" عند الجمهورء 
وعند سعيد بن المسيّب ذه لا يشترط وطءٌ الروج اللّاني » بل يكفي عجرّدُ النكاح”"© 
استدلالاً بقوله تعالى"': لا عق تكح دوا عیرڈ )4 ”2. 

اقول :“فهر وو كانه أو ما ايه اوو ادها 
لذميته. كذا في «البحر»"". 

["أذوله: بنكاح صحيح ؛ فلا يكفي الزنا للتحليل» ولا الوطء بنكاح فاسدء 
وهو ما فقدَ فيه شرط من شروط صحة النكاح. 

'اقوله: هذا ؛ أي اشتراط وطء الزوج الثاني في باب التحليل» مذهب الجمهورٌ 
من الأئمّة الأربعة وآنباعهم وغيرهم > حتى لو طَلقَ الزوج الثاني قبل الدخول أو مات 
عنها قبله لا تحل للأول. 

انر قر فعا اه أ ذاش عل حكن غاية حرمة الطلفة كلانا على 
الزوج الأوّل نكاح تلك المرأة بالزوج الآخرء ولم يذكر الوطء» فدل به ذلك على أنه 
غير شرط » والجمهور القائلونُ باشتراط الوطء سلكوا مسلكين: 

.١‏ فمنهم : مَّن اختار أن مراد بالنكاح في هذه الآية الوطء» كيف لاء فان النكاح 
لغة: الضم» وهو يكون بالوطء حقيقة» وقد جاءً استعماله فيه في قوله جه : + وينوا 
لبت سی إذا بلغا آليكاح فن ءاسم َه رشا دمو لديم آمو چ“ فعلى هذا دل الكتاب 
على اشتراط الوطء. 

ويؤيّده أنّ الدكاحَ بمعنى العقد يكفي ا الزوج الواقع في تلك الآية» فلو 


)١(‏ هذا الرأي الذي درج الفقهاء على نسبته لابن المسيب» هو منسوب إلى سعيد بن جبير وداود 
الظاهري وبشر المريسي أيضاء لكن ابن كثير في «تفسيره»(1 : ۲۷۸) شكك في روايته عن ابن 
المسيب ؛ لأنه راو لحديث العسيلة ؛ ونقل صاحب «القنية» أنه رجع عن هذا القول» وهو ما أيده 
الدكتور هاشم جميل في كتابه «فقه سعيد بن المسیب)(۳: .)۳٥۳‏ 

(0) من سورة البقرة» الآية (75). 

(۳) «البحر الرائق»)(5 : .)5١‏ 

(5) النساء: من الآية". 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حمل النكاح في قوله : ل تتح )4''' على مجرّد العقد لزم التكرار» ولو حمل على 
الوط دريكون اسا وهو أولى من التأكيد والتكرار. 

وأورد عليهم: إِنّ الوطء لا يسند إلى المرأة صدوراًء فلا يقال لها: واطئة» بل 
يقال للرجل جل : الواطئ» ولها: الموطوءة؛ وأمًا العقدٌ فينسب إلى كليهماء فلمّا كان 
النكاح في الآية مسندا إلى المرأة دل ذلك على أن المراد به العقد دون الوطء. 

وأجيب عنه: ا ا ل ري را اا : زانية» مع ظهور 
أن الزنا غبارة عن عن الوطء الحرام» غاية الأمر آنه لم يه يشتهر إطلاق الواطئة عليها. 

.ومنهم من قال: إِنّ النكاح وإن كان حقيقة في العقد» لكنّه محمولٌ هاهنا على 
تمكينها من الوطء مجازا لقرينة ورود الأحاديث والآثار الدالة على اشتراط الوطء. 

المسلك الثاني : إن المراد بالنكاح في الآية هو العقد لا غيرء وعلى هذا استنبط 
الفقهاء منه صحة نكاح المرأة بعبارتهاء وفيه خلافُ الشافعي ظيه» فإنّ النكاح عنده لا 
ينعقد بعبارة النساء» وقد مر ذكره في موضعه. 

وأمّا اشتراط الوطء فبالأحاديث الواردة في ذلك الدّالة عليه» وهي كثيرة شهيرةء 
فأخرج أحمد والنّسائي عن عبد" الله بن عباس #: «إن الغميصاء أو الرميصاء أتت 
النبي ب تشتكي زوجها آنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاءً زوجهاء فقال: يا رسول 
الله هي كاذبة» وهو يصل إليهاء ولكتها تريد أن ترجمٌ إلى الزوج الأوّل؛ فقال رسول 
الله 3# : ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجلّ غيره» 

وأخرج ابن المنذر عن مقاتل 5ه قال: «نزلت هذه الآية في عائشةً بنت عبد 
الرحمن بن عتيك النصري » كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمّها فطلقها 


)١(‏ البقرة: من الآية7؟. 

(0) في الأصل وسنن النسائي : عبد الله » والمثبت من «مسند أحمد»(١:‏ 514). 

(۳) في «سنن النسائي الكبرى»(”7: 07807 و«المجتبى»<7 : 68) و«مسند أحمد»(۱: 5١5؟),‏ 
قال شيخنا الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيدالله بن العباس فقد 
روى له النسائي وهو من صغار الصحابة #ك. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة 10 


ساسج سس ج ج 


طلاقا بائناء فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلّقهاء فأتت النبي 5 
فقالت: إِنّه طلقني قبل أن يسّني» أفأرجع إلى الأول ؛ > فقال: لاء حتى يمس»», فلبشت 
حتى قبض النبي وله فأتت ت أبا بكر فقالت: أرجع إلى الأولء > فان الآخر قد مسني » فقال 
أبو بكر ظ4 : عهدت النبي ب قال لك ما قال لا ترجعي إليه ؛ قلاات ابو بكر ات إن 
عمر ذ#هء فقال لها : : لإن أتيتني بعد هذه المرّة لأرجمنك». 

وأخرج الشافسي وأحمد وحبد الرراق واين بي شه وابخاري ومسلم وشا يه 
والنّسائيَ وابن ماجة والبَْمَقيّ عن عائشة رضي الله عنها : : «جاءت امرأة رفاعة القرظي 
إلى رسول الله يد فقالت : : إلي كنت عند رفاعة فبت طلاقي » > فتزوّجني عبد الرحمن بن 
الوئوء وما معه إلا مثل هدبة الثوب» فتبسم النبي و» فقال: أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا حتى تذوقي غو وق عو ا 

وأخرج البُخاريّ ومسلم والنّسائي ابن جرير واليهتقي عن عائشة رضي الله 
عنها: «إنّ رجلاً طلق امرأة ثلاثا فتزوّجت زوجا و > فسئل النبي 
: أتحلّ للأوّل , قال: «لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول»'"' 

وأخرج مالك والشافعي وابن سعد والبتكقي عن الزبير بن عبد الرحمن بن 
الزبير: إن رفاعة ابن سموال القرظي طلّق امرأته تميمة بنت وهب في عه رسول الله 
ثلاثاً فتكحها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ؛ 
فأراد رفاعةً أن ينكحهاء وهو زوجها الأوّل» فذكر ذلك لرسول الله ب فقال رسول الله 
: لا تح لك حتى تذوق العسيلة»". 1 

وفي الباب رواياتٌ أخر مبسوطة في «الدر المنغور»'' للسيوطي ؛ وستطلع ما يرد 
على هذا المسلك. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : ۳ )., و«صحیح مسلم»(۲ : 37 ©؛ وغيرهما. 
(؟) في «صحيح البخاري»(0 : 6 »؛ و«صحیح مسلم»(؟ : 4021١01‏ وغيرها. 
(۳) في «الموطأ»(؟ : »©١‏ و«صحیح ابن حبان»(9 : »)57١‏ وغيرهما. 

۷١ : «الدر المنثور»(7‎ )٤( 


لكف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولناة ديك العو" وهو" حديث مشهورء تجوز الزيادة به على الكتاب 


[١اقوله:‏ حديث العسيلة ؛ ؛ هو بالضم تصغير العسل > بالفارسية : شهد؛ أي 
الحجة لنا الحديث الذي ورد فيه ذكرٌ العسيلةء وهو قوله ب لامرأة رفاعة : «لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق هو عسيلتاك»؛ وهو كناية عن لذة الجماع ؛ واستنبطوا من صيغة 
التصغير آنه لا يشتر يشترط ني الوطء الإنزال؛ وكماله بل مجرّد الإيلاج» فإنّ بالإنزال يتم فعل 
الوطء» وتكمل اللذة. 

فإن قلت : : فما بالبم اشترطوا في النكاح الثاني امحلل كونه كاملا صحيحاًء > حتى 
لو تكحت نکاحا فاسدا لم تحلٌ للأوّل» ولم د يشترطوا في الوطء كماله. 

قلت: لأ النكاح منصوصٌ في الكتاب بقوله غللا : : #حَقٌ تكح روجا ان 
Ss‏ الممتجيع لسن زر 

وأما الوطء فمذكورٌ في الحديث بلفظ التصغيرء وهو يشعرٌ بعدم اشتراط الكمال 
فيه» واستنبطوا أيضا بإطلاق ذوق العُسيلة : : أن لمحلل هو وطء الزوج الثاني مطلقاً وإن 
كان محرّماً كالوطء حالة الصوم وحالة الحيض ونمو ذلك» > فن مثل هذا الوطء أيضا 
يكون محللا وإن أثم بفعله. 

["أقوله: وهو... الخ؛ دفع لما يرد على أصحاب المسلك الثاني الذين حملوا 
النكاح في الآية على جرد العقد» وأثبتوا اشتراط الوطء بالحديث» وهم فرقتان: 

فرقة تجوز الزيادة على الكتاب بأخبار الآحادء ونسخ إطلاقه بها كالشافعيّة» فلا 
إيراد عليهم. 

وفرقة تمنعٌ الزيادة على الكتاب بأخبار الآحاد ونسخه بها كالحنفيّة كما مر تفصيله 
في شرح بحث الوضوء من «كتاب الطهارة». . 

فيرد عليهم أن الحديث المشبت لاشتراط الوطء» وإن كان ثابتا بأسانيد صحيحة 
لكنه من أخبار الآحادء فكيف جوزتم به الزيادة على الكتاب فيما ورد به الكتاب» فإنّ 
الكتاب يحكمٌ بكفاية النكاح وأنتم تشترطون معه الوطء أيضاً للتحليل. 


)١(‏ البقرة: من الآية7؟. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ينض 
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فيكون التحليل بدون الوطء خالها للحديث ٠‏ المشهور» حى لو قضى القاضي به 
لا ينفذ. 


وأجابوا عنه بوجهين : 

اة الأرّل: وهو أوّلاهما: إِنَّ هذا الحديث تأيّد بالإجماع» فإنّ الصحابة #: 
أجمعوا على اشتراط الوطء» وقد ثبت هذا نصًا عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة 
وعليّ وغيرهم على ما أخرجه ابن أبي شَيبة في «مصتّفه»؛ ولم يعلم له خالف في ذلك 
الصدرء فتصح الزيادة به على الكتاب. 

فإن قلت: لو تحقّق الإجماعٌ لم يخالفه سعيد بن المسيب 5ه وهو من كبار 
التابعين الآخذين عن كبار الصحابة ن 

قلت : لعلّه لم يصل إليه خبرٌ هذا الإجماع ولم يصل إليه حديث العسيلة» وإلا 
لم يخالف» ولا بعد في أن لا يصل خبر بعض الجزئيات إلى بعض بعض الأكابر ففوق كل ذي 
علم عليم» ومّن علمّ حجة على من لم يعلم عند كل ذي عقل سليم. 

الوجه الثاني : : مااختاره صاحب «الهداية» وتبعه ا وغيره: إن ديت 
العسيلة من الأخبار المشهورة؛ والخبرٌ لمشهورٌ تجوز به الزيادة على الكتاب» كما تقرّر في 
علم الأصول» وأورة عليه آله كونه مشهورا با معنى اللغوي مسلم. 

وأما بالمعنى الاصطلاحي الذي تجوز به الزيادة فممنوع › > بل الصحيح أنه مع 
شهرته من أخبار الآحاد لم يصل إلى درجة التواتر ولا إلى درجة الشهرة» إلا أن يقال: 
هذا الحديث لا تلقّته الأمّة بالقبول فالمخالفُ فيه شاد لم يعتدٌّ به» صار في حكم 
المشهوى: ولا يخفى وهنهء فإنّ تلقي الأمة بقبول حديث والعمل على وفقه لا يخرجه 
من حيز أخبار الآحادء ولا يدخله في المشهور الاصطلاحي. 

١1‏ آ]قوله: : لو قضى القاضي به؛ أي بالتحليل بدون الوطء؛ ووجه عدم نفاذ 
القضاء فيه آنه مخالف لما دلت عليه السئّة وأجمع عليه جمهور الأمّة» بل نطقت به 
إشارة الآية» ومن شد فيه شدّ عن طريق سلف الأمة» وهو وإن كان معذورا في حكمه 
باجتهاده» فالقاضي لا يكون معذورا في القضاءء والمفتي في الإفتاء به بعد وضوح 
الدلائل وسطوع الوسائل. 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
شك ا س ج ا ا د00 


(و ۳ اهقّ ل لا سيدها") : المراهق هو صبي قارب البلوغ» ويجامع 
مثله » ولا بد من أن يتحرّك آله » ويشتهي. 

زگره 7 النكاح " بشر شرط التّحليا © 

[١أقوله:‏ والمراهق يحلل ؛ لإطلاق حديث العسيلة» فإنّه يقتضي أن الْحللَ هو 
وطء الثاني بحيث تحصل اللدّة» وهو موجودٌ في الصبي الذي لم يبلغ مبلع الرجالء 
لكن يتحرّك ذكره بالشهوة» ويطأ مثله فلا يشترط في المْحلّل البلوغ » وأشار بقيد المراهق 
إلى آنه لا يكفي تحليل من دونه. 

وذكر بعض أصحاب | الفتاوى : حيلة لامرأة نستحي من وطئ الثاني وتريدٌ العود 
إلى الأول وهي أن تكح فا لا له وید ذكرة ه في فرجها ويحركها فتحل 
للأول» وهذا باطل» فن الشرط هو ذوق لذّة الجماع من الطرفين» بنصّ الحديثء لا 
مجرد إدخال الذكر في الفرج كإدخال الميل في المكحلة. 

١قوله:‏ لا سيّدها؛ يعني لا يكفي وطأه للتحليل » فلو طلَقَ زوج الأمة زوجته 
فوطئها سيدها بحكم ملك اليمين» لا تحل للزوج الأوّل؛ لان الشرط في التحليل أن 
تنکح زوجا غيره لا أنتطأ رجلا غيره. 

'فوله: وكره النكاح ؛ أي لو نكم امرأة بشرط أن يطأها فيطلقها لتعود إلى 
الأوّل يكون ذلك النكاح مكروهاً تحريما ؛ لحديث: «لعن الله الحلل والمحلل ل" , 
أخرجه أحمد وأبو داود والتَرْمِذِي وابنُ ماجة والبَيْمَقِيَ في «سننه» من حديث علي. 


8 ەم 4d‏ ۶ ع اه ع 
واحمد والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة #ك. 


)١(‏ أي كره تحريماً بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك» أو قالت المرأة ذلك أو وكيليهاء أما لو 
أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء. ينظر: «درر الحكام»(١:‏ ۳۸۷)ء و«الدر 
المنتقى))(١‏ : 1759). 

() في «سنن أبي داود»(1 : 27537 و«سنن ابن ماجة»(1 : 777)» و«السئن الصغير» 
(: ۷۲)» وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳۹ 


وتحل للأوّل» والرُوجٌ النّاني يهدمُ ما دون اثلاث فمن طُلْقَتْ دوه 
وتحل للأوّل”', والرُوجٌ النّاني يهدمُ ما دون الثّلاثء فمَن طَلْقَتْ دوئها 

وعن ابن مسعود #5ه: «لعنَ رسول الله امحل وامحذل له»» أخرجه أحمد 
والترمذِي والنّسائيّ» ومثله عن جابر 4» أخرجه الترمذي» وعن ابن عباس ل 
أخرجه ابن ماجة. 

وعند ابن ماجة والحاكم والبيهقي عن عقبة ظ4 قال رسول الله: «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو الحلّل وامحلل له وفي الباب 
آثارٌ كثيرة من الصحابة #5 توافق هذه الأخبار وأخبار أخر أيضا. 

وقد بسط الكلامٌ فيها شمس الدين ابن القيّم الحنبليّ تلميذ ابن تيمية الحنبلي في 
كتابه «إغائة اللهفان»”"؛ وفي كتابه «زاد المعاد في هدى خير العباد»”؟» ومال إلى عدم 
صحة نكاح المحلل مطلقاًء اذم اسلف كوه ناته و ار 
دلي عليه 

١‏ اقوله : وتحلّ للأوّل؛ يعني لو نكحها بشرط التحليل؛ فوطئها وطلقها فبعد 
العدّة تحل للأول» وإن لزم الإثم بمثل هذا النكاح والتحليلء وفيه خلاف : 

فعند محمد 4#5: إنه يصح النكاح بشرط التحليل» لما تقرر في مقره: أن النكاح لا 
يبطل بالشروط الفاسدة» ولا تحل على الأول بمثل هذا الوطء ؛ لأنه استعجل ما أخره 
الشرع» فإ الشرعٌ أخَر حلّها على الأول إلى موت الثاني أو طلاقه» فيجازى بمنع 


مفقصو ده. 
وعن أبي يوسف 44 : إه يبطل النكاح بشرط التحليل ؛ لأنّه في معنى المؤقت» 
وهو نکاح باطل. 


»)٦۲۲ و«سئن ابن ماجة»(1:‎ »)۱٤۹ : في «سنن النسائي الكبرى»(7: ۳۲۵)» و«انجتبى»(7‎ )١( 
و«سنن الدارمي»(۲ : ١؛ و«مسند أحمد»(۱: ۸۷)ء وغيرها.‎ 

(۲) في «سنن ابن ماجة»(1: ۲۳٦)ء‏ و«السئن الصغير)(0 : »)۳۷١‏ و«مسند الروياني» 
(۱: ۲۱۲)» وغيرها. 

() «إغاثة اللهفان»(؟ : .)١١‏ 

.)١١١ - 51٠١٠١ «زاد المعاد»( ص‎ )٤( 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعادت إليه بعد آخر عادَت إليه بثلاث خلافا محمد ظله. 

وعادّت إليه بعد آخر عادّت إليه بثلاث خلافاً محمد" ه. 

ونحن نقول: لما كان النكاح لا يبطلٌ بالشروط الفاسدة» ولا يضر في صحة 
إضمار الافتراض بعد مذة معينة» ولا التصريح به صح النكاح في هذه الصورة» وبينه 
وبين ا مؤقت الذي ينتهي بانتهاء الوقت بون بعيد كما مرّ بحثه في بحث نكاح المتعة 
والمؤقت. 

ثم بعد النكاح الوطء يكون محلّلا لا حالة» فإنّ الثابت في الحديث هو أن وطء 
الدع الثاني و خن على ارا وعد كاذ خاي ماق نويات آذ كو كان هر 
النكاح والوطء بعده مكروهاً تحرياً أو حرّماء وهو لا يمنع تر ثب الأثر الشرعي» فإن 
السبب يرتبط بالمسبّب» ويفيد أثره» وإن كان على طريقة غير شرعيّة. 

١‏ اقوله : خلافاً محمد 5ه ؛ رجّحه ابن البمام في «فتح القدير» و«تحرير الأصول» 
وتبعه ابن أمير حاج الحلبي» وصاحب «البحر» و«النهر» وغيرهم » ونقل قاسم بن 
ُطْلُوبا ترجيح قولہما عن جمع من المشايخ. 

قال ابن الهمام في «الفتح»: : «المسألة مختلفة بين الصحابة د ء فروى محمد عن أبي 
فة فو خاد سد ج 29 قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن 
مسعود فجاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين» ثم انقضت عدّتها 
فتزوّجت زوجاً غيره» فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها كم افك عدا وراد 
الأول أن يتزوجها على كم هي عنده» فالتفت إلى ابن عباس #ء فقال : ما تقول في 
هذا؟ قال: يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين» واسأل ابن عمر كد قال: فلقيت ابن 
عمر د فقال مثل ما قال ابن عباس ##». 

وروی البيهقيٰ عن عمر #5 في نحوه قال: «هي عنده على ما بقي»» ونحوه 
عن علي وأبي بن كعب وعمران بن حصين #:. 

)١(‏ أي إن طلقت الحرة طلقة أو طلقت وانتهت ت عدتها وتزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى الزوج 
الأول؛ فإنها تعود إليه بثلاث تطليقات ؛ لأن الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث خلافا محمد 
وزفر» ورجح صاحب «الفتح))(4 : ۷ ) رأي محمك. 

(0) في «السنن الصغير»(7: 84): و«مسند الشافعي»(۳: 2)77١‏ و«معرفة السنن»(7١:‏ 2)501 

و«سئن البيهقي الکبیں»(۷: »)۳٠٤‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة :1 
والمبائنة بثلاث لو قالّت: حللت ف مده تحتمله؛ وغلّبْ على ظنّه صدقها 
والمبائنة بثلاث لو قالّت : حذلت في مدَةٌ تحتمله » وغلّب على ظنّه صدقها 

فأخد المشايخ من الفقهاء الل 0 ء بقول مشايخ 
الصحابة كد والترجيح بالوجه». انتهى ° 

وتوضيح الخلاف مع دلائله آنه إذا طلّق رجل زوجته واحدا أو اثنتين فتزوّجت 
بعد عدّنها زوجا آخرء ثم مات هو أو طلّقها بعد الوطء» ثم نكحها الأوّل بعد العدةء 
فهل يث يثبت له ملك جديدٌ كما في.صورة الثلاث أم بحسب ما مضى. 


هن ل كارا ريس واوا امات عجولا e‏ 
خد لذو بحيث يملك الثلاث» كذلك يهدمْ ما دونه أيضاء و ا 

وعند محمّد والشافعيّ ومالك وأحمد لا يهدم» فلو طلّق في المرّة الثانية واحدا 
بعدما كان طلقها سابقاً اثنين تصيرٌ بائنة مغلّظة» لا حل له حتى تنك زوجاً غيره ؛ 
وذلك لأنّ الكتاب والسنّة حكما بكون وطء الزوج الثاني منهيًاً للحرمة الثابتة بالثلاث 
واي 

أن الزوج الثاني سمّاه النبي يك مخطلاء والمحلل من يثبت الحلّ» فلما كان 

وطؤه ه مثبتا للحل الجديد في الثلاث مع قوة الحرمة هناك > فلأن يثبت الحل الجديد فيما 
دونه مع خفة الحرمة أولى. 

ویرد عليه: أن وطء الزوج الثاني ليس بمشبت حقيقة للحل الجديد» بل ثبوت 
ا لحل الجديد بالنظر إلى الأصل» ووطؤه شرط لثبوته ؛ ولذا سمّي محلّلاً» وهذا الشرط 
نما يظهر أثره في الحرمة الغليظةء ولا يلزم منه أن يكون شرطا في الحرمة الخفيفة أيضاء 
كيف فإ الحل من وجه باق هناك» وان کت شئت زيادة التفصيل فارجع إلى شروح «أصول 


البزدوي»» وشروح «التحرير». 


(۱) من «فتح القدير»(: : ۱۸۳ - .)١184‏ 


r‏ ظ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حلت للأوّل 
حلت ل ف اقل لت ال م راون وا 9 ا من ت حن 
وظهرين اقل دة الي ثلاثة أيامواقل الطون خمسة غشر يرما 

1 قوله: حلت للأوّل؛ أي يجوز له أن يعتمدَ على قولها وينكحها؛ لأنَّ النكاح 
معاملة أو أمر ديني» وقول الواحد مقبول في مثل هذا الباب» فلا يحتاج إلى أن يشهد 
شاهدان على ذلك. ۰ 

[۲قوله: قيل... الخ ؛ قال في «الكفاية»: «أو في هذه المدّة عند أبي حنيفة يه 
شهر إن أقرّت بمضي الإقراء» وعندهما: تسعة وثلاثون يوماء كأنه طلّقها في الطهرء 
وحيضها ثلائة» وطهرها خمسة عشرٌ يوماء فيمضي عدّتها بطهرين ثلاثين يوماء وثلاثة 
أقراء تسعة أيام». انتهى. 


باب الإيلاء 
وهو جلف ينع وطءً الزوجة مدّنّه» فلا إيلاء لو حلف على أقل منهاء وهي 
للحرّةٍ أربعة أشهرء وللامة شهران. 
باب الإيلاء" 
ر جلف" ينع وط الزوجة'""' مدّنّه؛): أي مدّة الإيلاء (فلا إيلاء" لو 


حلف على أقل منهاء وهي" للخ أرب أشهده وللامة شهران. 
1[ آقوله باب اا مولت ةا > يقال: آلي يولي إيلاء : إذ 


حلفت ول و N‏ ربعة 0 
منعا مؤكدا باليمين. كذا في «العناية»”") 

["]قوله: حلف ؛ فلو ترك الوطء أربعة أشهر فصاعدا تكاسلا أو غضبا من دون 
ال ا ل ل E‏ 
وقيّد بكونه بمايشق ؛ ليدل على المنعم» فلو قال : إن وطئتك فلله علي أن ن أصلي 
ركعتين» فهو ليس بإيلاء . كذا في «الفتح». 

[۳]قوله زوج اتجاء اراكالاك ويعز N‏ > كقوله لأجنبية : : إن 
تزوجتك فوالله لا أقربك» ويشتر عط فشا يشترط في تعليق الطلاق من كونه مضافا إلى 
الملك. ۰ 

[٤اقوله:‏ مدّته ؛ ظرف لقوله: يمنع. 

[4]قوله: فلا إيلاء ؛ أي شرعاء وحاصله: آنه إن حلف أن لا يطأها شهرين أو 
شهراً فهو ليس بإيلاء شرعيً» ولا يتربّب عليه حكمه الآتي» بل حكمه إِنّهِ إن لم يطأ 
تلك المدّة لا شيء عليه» وإن وَطِئ فيها أدَى كفارة يمين كما في سائر الآيمان. 

[1]قوله : وهي ؛ هذا بيان أقل المدّة» فإنّه لا حدٌ لأكثرهاء ووجه الفرق : : بين مدة 
الحرّة وبين مدّة الأمّة أنّ للرقية تأثيرا في التنصيف» ولذا جعل طلاقها اثنتين » وعدّتها 
حيضتين إلى غير ذلك من الأحكام. 


)١(‏ ولو مآلا كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فوالله لا أقربك ؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. ينظر: 
«رد المحتار»)(؟ : 050). 
(۲) «العناية»(؟ : ۱۸۸). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وحكمةه : طلقة بائنة إن برّء والكفارة والجزاء إن حَنْث. فلو قال : والله لا أقربك, 
أو لا أقربك أربعة أشهر 
: طلقة بائنة إن برّء والكفارة والجزاءً إن دى" 

فلو قال: والله لا أقربك› أو لا أقربك أربعة أشهر) : ): الأول مؤبد"» والثّاني 
مؤقت بأربعة أشهر 

١1‏ قوله : وحكمه؛ الأصل في هذا الباب قوله ل : +[ لِلْذنَ يوون ين سهم تربص 
a‏ کو کو کر تا ماه دعبو الل قاد ا ۳ 
ربع شهر فن فاءو فان لله ععود رجیم © ون عدوا أ الطللق فإن الله م عَلِيِمٌ © 4 
ومعنى قوله: # إن فَآمُو 4 : رجعوافي المدة بالوطء» وعند العجز عنه بسبب مرض 
ونحوه بقوله: فئت ونحوه. 

ومعنی ل ون عزْبوأ أ للق : أي بانقضاء أربعة أشهر بدون وطءء هکذا روي 
عن ابن عباس وعلي وابن مسعود #: عند البيهقي وابن ن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن 
حميد وغيرهم » وقي المسألة خلاف للصحابة ب : 

فعن ابن عمر له وغيره : «إِنّه لا يقع الطلاق بمجرّد مضي أربعة أشهرء بل يوقف 
بعد جع بك ار و وعن عمران ذف : «انقضاء الأربعة طلاق رجعی»»› وقد 
بسطت الكلام في هذا المقام في «التعليق الممجّد على موطأ محمد 

("قوله: إن حنث ؛ أي بالوطء في هذه المدّة فتجب كفارة اليمين إن حلف بالله » 
ارون عاق مهيا > كعتق العبد ونحوه. 

[اقولە : مؤبد؛ أي ليس فيه تقييد بأربعة أشهرء والحاصل آنه إذا حلف على 
ترك الوطء مقيّدا بأربعة أشهر فصاعدا أو مؤبدا بذكر قوله 14د وفوف اومطلقاء 
وهو أيضاً مؤيّد حكما فان وطن في أثناء أربعة أشهر من وقت الحلف يسقط الإيلاء 
وحن کا وای 

وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليه طلقة واحدة بائنة » مخلاف ما إذا 
حلف على أقل من أربعة أشهر » فإنّه لا وقوع للطلاق هناكء بل إن بر فذاك» وإن 


1# 2 


(0) البقرة: 55 = ۷ 
(۲) في «مصنف عبد الرزاق)(7 : «c(EOA‏ وغيره. 
(۳) «التعليق الممجد»(۲: .)0١0‏ 


كداب الطاذق/باب الإيلاء vo‏ 


أو إن قربتك فعلي حج» أو صوم» أو صدقة:ء أو فأنت طالق» أو عبدي حرّء فقد 
آلى إن قريّها في المدّة حَنِثْء وتجب الكفارة في الحلف بالله تعالى» وفي غيره الجزاء» 
وسقط الايلاء. وإلاً بانت بواخدة: وسقظ الخلف الموقت لذ الود 

(أو إن قربتك فعلي حج» أو صومء أو صدقة”"»؛ أو فأنت طالق» أو عبدي 
حرّء فقد آلى إن قربها في المدّة حَنثَ» وتجب الكفارة في الحلف بالله تعالى» وفي 

غيرو'' الجزاء » وسقط الإيلاء". 
0 أي إن لم يقربّها بانت بطلقة واحدة» (وسقط الحلف”” 
المؤقت لا المؤيّد) دكي" لواكان للف يونا بار اشر ولم يقربها بانت 
بواحدة» وسقط الحلف حى لو نكحها فلم يقرِيُها بعد ذلك لا تبين» أما في الحلف 
اللو ند ان كه وله شر أها ارود اكير فلن ا له إن 
حك کی الكما ره وول اوا 

[١أقوله:‏ وفي غيره ؛ أي في غير الحلف باش يحب الجزاء» وهو الحج والصوم 
مثلاء وتطلق هي أو يعتق عبده» وبالجملة: ينزل الجزاءً الذي علّقَ بوطئه لتحقق 
الشرط. 

("أقوله: وسقط الإيلاء ؛ أي بطل» فلو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق. 

[۳اقوله: وسقط الحلف ؛ يعني عند وطئها في المدة يسقط الإيلاء» وعند عدمه 
ووقوع البائنة مضي المدّة يسقط الإيلاءُ المؤقت بأربعة أشهر دون المؤيّد. 

[؛]قوله: حتى... الخ؛ تفريع على سقوط الحلف» يعني لما لم يطأ في المدّة 
ووقع الطلاق البائن بمضي المدّة سقط ذلك الحلف» فلو نكم تلك المرأة بعد العدّة أو 
فيها فلم يطأها أربعة أشهر أو فصاعداء لا يقعٌ عليها الطلاق البائن ؛ لأنّ الحلف السابق 


ا 
[0 ]قوله: 7 تبين ثانياً ؛ الوجه في ذلك أن اليمين ترتفع بالحدث ٠‏ مۇقتا كانت أو 


)١(‏ أو نحوه نما يشق» بخلاف فعلي صلاة ركعتين» > فليس بمول لعدم مشقتهماء > بخلاف فعلي مئة 
ركعة؛ را أن تكون سنا ا أو اتباع مئة جنازة ولم أره. ينظر: «الدر المختار))(؟ : 
0۸( 


۳۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فتبین بأخرى إن مضت مد أخْرَى بعد نكاح ٿان بلا فيء 
ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالث وهذا معنى قولة : (فتبِينُ بأخرى إن مضت مدة 


أَخْرَى بعد نكاح ثان بلا فيء"' 
مؤيّدة» وتبطل مضي الوقت الذي وقتت به فلبطلان المؤقت صورتان: 

أحدهما: الحنث. ۰ 

وأخرهما: مضي الوقت. 

وأمَّا المؤبد فلا يرتفع إلا بالحنث إذ لا وقت هناك يبطل بمضيّهء فإذا قال: والله لا 
أقربك أو قال: والله لا أقربك أبدا فمضت مدّة الإيلاء وقم عليها طلاق بائن» ثم إن 
نكحها ومضت أريعة أشهر بلا قربان وقع عليها طلاق ثان» ثم إن نكحها ومضت المدّة 
وقع عليها ثالث» وذلك لعدم ارتفاع اليمين. : 

وأشار بقوله: إن نكحها إلى آنه لا يتكرر الطلاق في الحلف المؤيّد بدون التزوج ؛ 
لعدم منع حقهاء وقيل: لو بانت بمضي أربعة أشهر بالإيلاء» ثم مضى أربعة أخرى» 
وهي في العدّة وقعت أخرى» فإن مضت أربعة أخرى» وهي في العدة وقعت أخرى» 
والأوّل أصم ؛ لان وقوعَ الطلاق بمضي أربعة أشهر جزاء الظلم» وليس للمبانة حق» 
فلا يكون ظالماء كذا حققه الريْلّعيَّ في «شرح الكنز»”". 

وقال في «النهر»: «اختلف في اعتبار ابتداء مدته» ففي «الہداية»» وعليه جرى في 
«الكافي»: إنّها من وقت التزوّج» وقيّدَه في «العناية» و«النهاية» تبعا للتمُرتاشي 
والمرغيناني بما إذا كان التزوج بعد انقضاء العدّة» فإن كان فيها اعتبرٌ ابتداؤه من وقت 
الطلاق» قال الزيلعي : وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال بتكرار الطلاق قبل التزوج 
ل 

قوله: بلا فيء؛ أي رجوعء وهو إما بالقول كقوله: فئت» وبالفعل كالوطء› 
فإن وجد الوطء لم تبن. 


.)50777 : «تبيين الحقائق»(؟‎ )١( 
.)57/ : (؟) انتهى من «النهر الفائق»(؟‎ 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء WW‏ 
م أخرى كذلك بعد ثالث» وبقي الحلفُ بعد ثالث» لا الإيلاء» فلو قربها كفرء 
ولا تبينْ بالإيلاء 
م أخرى كذلك"'' بعد ثالث): فقولّهُ بلا فيء أي بلا قريان. 

(وبقي الوا بعد ثالث, لا الإيلاءء فلو" قريها 5 ولا تين 
بالإيلاء) : أي في الحلف المؤبر“ إذا وقع ثلاث تطليقات"“ من غير قربان بقي 
الحلف ؛ ؛ لاله لم يقربهاء »فلم ينكل البمين/ لكن لم ببق الإيلاء» فلو نكحها بعد 
الوح" ' الدّائي» وقرَبّها تحب الكفارة ؛ لبقاء اليمين» ولو لم يقربها لا تبين 
بالويلاء ؛ لأنه لم يبق الإيلاء. 

[١أقوله:‏ كذلك؛ أي يقع ثالث إن لم يفئ في المدّة ومضت أربعة أشهر بلا قربان. 

["]قوله: وبقي الحلف ؛ يعني إذا وقع الطلاق عليها ثلاث مرَات في الحلف المؤيّد 
بمضى المدة لات مراك يقير کرات می دات ومر دآ لاون وید 
فلأنتهاء ملاك المولى بوقوع ثلاث تطليقات» وأما بقاء الحلف فلعدم وجود الحقث: 

["أقوله: فلو؛ تفريع على بقاء اليمين وبطلان الإيلاء» وحاصله آنه لو نكحها 
ايها داكا فان وطها فى عليه كنارة الجن ؛ لوجود الحنث حينئذ وعدم 
وجود حنث قبله» وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر لا يقع عليها الطلاق بالإيلاء 
السا علاكه يمرت 00[ للك الذى الى مسريولوة بلك فيد 

1 قوله : أي في الحلف المؤيد ؛ وأمّا المؤقت فقد مر آنه لا يتصور فيه وقوع ثلاث 
تطليقات ؛ لسقوطه بمضي المدّة أولا. 

[٥]قوله‏ : ثلاث تطليقات ؛ بخلاف لو بانت بالإيلاء بما دون ثلاث أو أبانها بتنجيز 
الطلاق» ثم عادت إليه بثلاث» فإنّه يقع حينئذ الطلاق بالإيلاء عندهما خلافاً لحمّد 
ظه» فعنده لا تقع الثلاث؛ بل ما بقي من واحدة أو ثنتين» بناءً على قوله : إن الزوج 
الثاني لا يهدم ما دون الثلاث كما مرّ تفصيله. 

لآ اقوله: بعد الزوج ؛ أي بعد أن نكحها الثاني » وطلقها بعد الوطء؛ وانقضت 
عدته فنكحها الأوّل. 

أقوله: لاله لم يب الإيلاء ؛ هذا نظيرما إذا عل طلاقها بالدخول مثلاً م كير 


۳۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقوله : والله لا أقربك شهرين» وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء 

وقوله: وبقي الحلف بعد ثلاث ؛ فيه تفصيل» إن کان" الحلف بالله تعالى 
يبقى الحلف حتّى تجب الكفارة وإن كان الحلف بغير طلاقها بقي الحلف أيضاء 


ره 


وإن کان بطلاقها لا يبقى اج لل اق 

(وقوله : والله لا أقربك شهرين؛ وشهرين بعد" هذين الشهرين إيلاء'” 

الثلاث فتزوّجت بغيره» ثم أعادها فدخلت > لا تطلق خلافا لزفر 4» وكذا لوآلى منها 
ثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاءء حتى لو مضت آريعة أشهر وهي في العذة لم يقح الطلاق » 
خلافا لزفر ذك. كذا في «الفتح»"") 

١1‏ ]قوله: إن كان... الخ؛ حاصله: أنه لا يخلو ما أن يكون الحلف المؤبد باللهء 
كقوله: والله لا أقربك» أو الحلف بغيرالله» وهو لا يخلو إمَا أن يكون طلاق تلك 
الوح ر إن قولف ات :طالق و أن يكو غين انا سيزاء كان قعل ادر 
غير الطلاق» أو كان طلاق الزوجة الأخرى» كقوله : إن قريتك فعلي حج أو صوم أو 
صدقة» وإن قربتك فزوجتي الأخرى طالق. 

فإن كان الحلفُ بالله يبقى اليمين بعد وقوع ثلاث تطليقات أيضاء فتجبُ كقّارة 
اليمين إذا حنث» وإن كان اليمين بغير طلاقها فكذلك أيضاء فينزل الجزاء عند وطئه؛ 
وإن كان اليمين بطلاق تلك المرأة يبطل اليمين بعد وقوع الثلاث عليهاء حتى لو نكحها 
بعد التحليل لا يقع عليها طلاق بذلك التعليق لما مر سابقا : إن بالتنجيز يبطل التعليق. 

["قوله: بعد؛ هذا قيد اتفاقي ؛ لأنه لو قال: شهرين وشهرين كان الحكم 
كذلك» صرح به الزيلعي. 

[۳آقوله: ايلاء ؛ لتحقق مذة الإيلاء ؛ لأنه جمع بينهما بحرف الجمع؛ فصار 
كقوله: لا أكلم فلانا يومين ويومين» فإنّه كقوله: لا أكلّم أربعة أيَام» والأصل في 
جنس هذه المسائل آنه متى عطف من غير إعادةٍ حرف النفي ولا تكرار اسم الله يكون 
يمينا واحداء أو لو أعاد حرف النفي» أو كرّر اسم الله ل يكون يمينين» وتتداخل مدته. 

وتوضيحه آنه لو قال: والله لا أكلم زيدا يومين ولا يومين يكون بمينين ومدتهما 
واحدة» لو كلمه في اليوم الأول أو الثاني يحنت وتجب عليه كفارتان» وإن كمه في 


.)5١١ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء ۳۷۹ 


مخلاف بعد يوم والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين 

بخلاف بعد يوم ''» والله لا أقربك شهري بين بعد الشهرين الأولين”) : أي لو 
قال: : والله لا أقربّك شهرين» ومكث يوماًء كم قال : والله لا أقربك الشهرين بعد 
الشهرين الأولينء > لم يكن مولياً؛ لان" في اليوم الأوّل كان حلفُهُ على شهرين : 
وفي اليوم الثاني كان حلفة على أ ربعة أشتهر إلا وما راجا 

اليوم الثالث لا يحنث ؛ لانقضاء مدتهاء وكذا لو قال : والله لا أكلم زيدا يومين: 
والله لا أكلم زیا بون 

ولو قال : والله لا أكلّمه يومين ويومين» كان بميناً واحداء مدته أربعة أيام حتى لو 
كلمهفييا َب عليه كقارة اة 

ولو قال: والله لا أكلّمه يوم ولا يومين» أو قال: والله لا أكلّمه يوماً والله لا 
أكلمه يومين» يكون بمينين» فمدّة الأوّلى يوم» ومدة الثانية يومان» حتى لو كلّمه في 
اليوم الأول تجب عليه كفارتان» وفي اليوم الثاني كفارة واحدة» ولو كلمه في اليوم 
الثالث لا يحنث ؛ لانقضاء مدتها. 

وعلى هذا لوقال: والله لا أقربك شهرين ولا شهرين» أو قال: والله لا أقربك 
شهرين والله لا أقربك شهرين» لا يكون موليا؛ لأنهما يمينان» فتتداخل مدّتها. كذا 
ذكره الزیلعي في «التبيين»”". 

١‏ أقوله: بعد يوم؛ هذا على سبيل التمثيل ؛ وإلا فالساعة أيضاً كذلك› 
ا ق 

[۲تقوله : بعد الشهرين الأوّلين ؛ هذا أيضاً قي اتفاقي ؛ فان الحكم لا يختلفُ إن 
لم يقل هذه الكلمة: 

[؟آقوله: لأن... الخ؛ حاصله: أنّ مدّة الامتناع في الحلف الأوّل كان شهرين› 
ويي الحلف الثاني شهران بعدهماء وبين الحلفين مدة لم يلزمه شيء بالقربان فيهاء وهو 
الزمان الفاصل بينهماء كاليوم مثلاء فلم توجد مدّة الإيلاء. وهي أربعة أشهرء بخلاف 
المسألة السابقة فإنّه لا فاصل هناك. 


.)515 : «تبيين الحقائی»(۲‎ )١( 


۳۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والله لا أقربك سنة إلا يوماء وقول بالبصرة: والله لا أدخل الكوفة» وامرأثه بها. 
ولا إيلاء من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك 

رق (والله لا أقربك سنة إلا يوما"", وقول بالبصرة : والله لا أدخل 
الكوفةء وامرأثه بها. 

ولا إيلاء'' من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك " 

[١]قوله:‏ وقوله؛ هذا مع ما يقارنه معطوف على قوله: «أي» بخلاف قوله: 
«والله لا أقربك سنة إلا يوما»» وبخلاف قوله: «بالبصرة» مثلا «وامرأته بالكوفة»: 
«والله لا أدخل الكوفة» فلا إيلاء في هاتين الصورتين أيضاً. 

أمّا في المسألة الأولى فلأنه استثنى يوما منكرا فيصدق على كل يوم من يام السنة 
حقيقة» فيمكنه قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء يلزمه» والمولى من لا يمكنه 
القربان أربعة أشهر لا بشيء يلزمه» وفيه خلاف زفر #» فإنه يصرف الاستثناء إلى 
الأخيرء فتتم مدة المنع. 

وجوابه: إِنّْه لا دليل عليه ؛ لكون المستثنى منكراء نعم لو قال: إلا نقصان يوم 
كرد سنا ن الان عرد ارد ري الكش كدا فق وات 

وأمًا في المسألة الثانية ؛ فلأنه يمكنه وطؤها في المة بخروجها من الكوفة» فلم يكن 
قوله امتتاعا عن الوطء. 

۲1اقوله: ولا إيلاء...الخ؛ أمّا عدم الإيلاء من مبانته ؛ أي التي طلقها طلاقا 
بائنا؛ فلأنٌ الإيلاء إلمايكون مع الزوجة» ولا زوجية في المبانة» بخلاف مطلقة 
الرجعي » فان الزوجية هناك قائمة» فيصح الإيلاء. 

[۳اقوله: بعد ذلك ؛ أي بعد الإيلاء » إلا إذا أضاف الإيلاء إلى الملك كما مر في 
الطلاق المعلّقء ول وآلى أوّلاً ثم أبانهاء فإن مضت مدّته وهي في العدّة بانت بأخرى, 
وإلا لا. كذا في «الفتاوى الخانية»» وغيرها. 
(۱) وجه أن لا يكون مولياً أنه يمكن له قربانها في أي يوم من أيام السنة ؛ لأنه استثنى يوم منكر. 


.)۲٠۲ : ١()قئاقحلا ينظر: «رمز‎ 
.)۷١ - ۷١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء ١خ"‏ . 
فأمًا مطلقة الرجعي فكالرُوجة. ولو عَجِرَ عن الفيء بالوطء لمرض بأحدهماء أو 
صغرهاء أو رتقهاء أو لمسيرة أربعة أشهر بينهما 1 

فأمًا مطلقة الرّجعي فكالزّوجة”". 

ولو عر" عن الفيء بالوطء رض بأحدهما > أو صغرها "» أو رتقها"» 
| ا الور يدي 

[١اقوله:‏ ولو عجز؛ أي المولى حقيقة» بأن لا يكون المانع عن الوطء شرعياً 
فإنّه حينئذٍ قادرٌ عليه حقيقة» عاج حكماء كما إذا آلى من امرأته وهي محرمة؛ أو هو 
حرم وبينهما وبين الحج أربعة أشهرء فان فيأه لا يصح إلا بالفعل» وإن كان عاصيا في 
فعله ؛ 7 ن السبب باختياره. كذا في «التاتارخانية». 

ط دوا م العجزٍ من وقت الإيلاء إلى تام المَّة وإن كان الإيلاءُ معلا بالشرط 

عا ال e‏ ء باللسان عند وجودٍ الشرط» لا وقت التعليق. 
كذا في «الفتي. 

1“ قوله: أو صعَرها ؛ بالصاد المهملة» وفتح الغين المعجمة ؛ أي كونُ الزوجة 
صغيرة لا يجامع مثلهاء وأمّا صغرٌ الرجل فمانع عن صحة الإيلاء. 

[۳اقوله: أو رتقها؛ هذا كما قبله معطوفٌ على قوله: «مرض»» يقال: رَتِقَتْ 
المرأة رقا فهي رتقاء» من باب تَعِب: إذا انس مدخل الذكر من فرجهاء بحيث لا 
ا الماع مها ذا و افا ن ون بات المج ميرو ر أن 

[٤اقوله:‏ بينهما؛ أي كان العجز عن الوطء بسببٍ كون المسافة بين الزوجين 
ار ار ر اع بحيث لا يمكنْ وصوله إليها في المدة» ومثله إذا كان محبوسا 
ظلماً بحيث لا يقدرٌ على الوطء في السجن”"؛ كما في «البدائع». 


(1) أي إن آل من المطلقة البائنة لم يكن موليا لعدم بقاء الزوجية ؛ إذ لا حق لها في الوطء» فلم يكن 
مانغا حقها؛ بخلاف الرجعية» وإن آل من المطلقة الرجعية كان 57 لبقاء الزوجية» فإن 
انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء ؛ لفوات الحليّة. ينظر : «اللباب»(7: 11). 

(۲( «المصباح المنیں)(ص۲۱۸). 

(۳) ينظر: «الدر المختار»(۳: .)٤١۲‏ 


PAY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففيؤه قوله : فقت إليهاء ؛ فلا تطلق بعده لو مضّت مده وهو عاجزء فإن صح قبل 
مدته ففيؤه بوطئه . وأنت علي حرام 

ففيؤه”' قوله : فت" إليهاء فلا تطلق بعده لو مضت مدن وهوعاجزء فإن 
صح" قبل مته ففيؤه بوطئه". 

وأنت علي حراء”" 

١‏ آقوله: ففيؤه ؛ مبتدأ خبره ما بعده» وحاصله : آنه لا بد في الفيء من الوطء إلا 
للعاجز عنه عجزا حقيقياً» فإنّ التكلّم با يدل على الرجوع نحو: فقت إليها كاف ؛ لأنه 
آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان» فإنّه لما كان عاجزا عن الوطء حالة 
الويلاء لم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الجماع ؛ إذ لا حق لها حالة العجزء إِنْما 
قصده إيحاشها باللسان» ويرتفع ذلك باللسان. كذا في «البناية»”") 

["أقوله : فكت؛ بصيغة المتكلّم من الفيء : بمعنى الرجوع» وكذا: راجعتك 
وأبطلت الإيلاء ونحو ذلك. 

["اقوله: فإن صح ؛ أي المريضء والأولى أن يقول: فإن قدر؛ ليشمل المريض 
وغيره. 

[]قوله: بوطئه ؛ لان إقامة الفيء اللسانيّ مقام الوطء كانت للضرورة» فمتى 
ارتفعت ارتفعت. ۰ 

[٥اقوله:‏ وأنت علي حرام ؛ اختلفت الصحابة #: فيه على ما فصّله الحافظ ابن 
حَجَر في «تلخيص الحبير»: «فأخرج ابن أبي شَيْبّة عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ان 
أنهم قالوا: من قال لامرأته: هي علي حرام فليست بحرام» وعليه كفارة اليمين ونحوه» 
أخرجه البيهقي والدارقطني. 

وروى البيهقي عن علي وزيد ظا «أنها ثلاث تطليقات». 

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود 4# من طرق آنه قال : «نيته في الحرام ما نوی» إن 
ا IM EN‏ 


.)٦۲ ٤ : ٤(»ةيانبلا«‎ )١( 
في «معرفة السنن والآثار»(۱۲ : ۲۱۳)» و«سنن البيهقى الکبیں»(۷: ١١۲)ء وغيرها.‎ )۲( 
باختصار.‎ )۲۱١ - ۲۱۵ انتهى من «تلخيص الحبير»(7:‎ )۳( 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء AY‏ 
mm‏ وإن نوی به الظهارء أو الثلاث» أو الكذب» فما 
نوي»؛ وان نوی ال نو شیا فإيلاء. 
إن نَوَّى به الطلاق» فبائنة ا" وان نوی به اهار أو اللاث» أو الكذب؛ فما 

نوی" وإن نوى التّحريم ولم ينو شيئاً فإيلاء*) : وقيل : هو وکل حل علي 
e‏ اپد شف راس کن جوف ' حراء' “» طلاق بلا نية 
للعرف”. وبه يفت" 

١1‏ أقوله: فبائنة ؛ أي واحدة؛ لكونها المتيقن إلا أن ينوي الثلاث» ولا تصح فيه 
نية الثنتين لما مر في موضعه. 

7"]قوله: فما نوى ؛ يعني الطلقات الثلاث أو الظهارء وإن كان غرضه الكذب 
يصدى ابه ولا يعدو انها درو يكار زياد أو طلاقا للعرف الحادث كذافي 
«الفتح»”*) 1 

(۳آقوله: فما نوى ؛ فيه مسامحة ظاهرة» فإِنٌ الكذب ليس من معاني اللفظ› 
فالأولى أن يفرد الكذب بالذكرء ويقال: هو هدر إن نوى الكذب. 

[قوله: فإيلاء ؛ ما في صورة نية التحريم فظاهرء وأما في صورة عدم النية فلأنَ 
هذا اللفظ بصيغة دال على التحريم فيكون إيلاء 

00 لحرن ب ا لسار غاما كان اوغا ره أنت علي 
حرام ار : کل حلال علي حرام» أو: کل حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام ؛ 
يستعمل في العرف للطلاق» فيقع الطلاقٌ به بلا نيّة» وستطلع على تفصيله في بحث 
الايمان. 


(۱) هرجه : بمعنى كل شيء. ينظر : «الدر المنتقى»(١‏ : 557). 

(۲) بدست: بمعنى بيدي. ينظر: المصدر السابق. 

(۳) راست : بمعنى صحيح. ينظر: المصدر السابق. 

(6) كيرم : بمعنى أمسكه. ينظر: المصدر السابق. 

(0) بروى : بمعنى علي. ينظر: المصدر السابق. 

() أي كل شيء أمسكه بيدي أو أحبسه بيدي علي حرام . ينظر: المصدر السابق. 

(۷) أي يفتى بوقوع الطلاق بلا نية بقوله: أنت علي حرام» وما بعدهاء وهو قول المتأخرين لغلبة 
الاستعمال ارت وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات ؛ ولبذا لا يحلف به الرجال ولو نوى غيره لا 
يصدق قضاء. ينظر ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 440)» وفي المسألة تفصيل مبسوط في «رد الحتار»(۲ (O0:‏ 

(TA: ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۸( 


باب الخلع 


لا بأس به عند الحاجة 


باب الخلع" 

(لا باس" به عند الحاجة 

١[‏ آقوله باب الحم ما آخرة عن ا ع أن الاب تقديه عليه ؛ لكر 
طلاقا دون الإيلاء ؛ أن الإيلاءً قد يكون طلاقاً وهو بلا عوض» والخلمٌ طلاق 
بالعوض» فكان الإيلاءٌ أقرب إلى الطلاق» وأيضاً الإيلاء تعد ونشوز من الرجل» 
والْخّلعٌ نشورٌ من المرأةء فكان الخلع أحق بالتأخير. كذا في «العناية». 

والخلمٌ بالفتح : النّرعء يقال: خَلمَ ثوبه عن بدنه؛ أي نزع » وبالضم اسم » 
يقال: خالعت المرأة خلعا لت . كذا في «الكفاية». 

وعرّفوه شرعا على ما في «الفتح» ' وغيره : : أنه إزالة ملك التكاح المتوقفة على 
قبولها بلفظ : الخلع أو ما في معناهء فلو قال: : خلعتك» ونوى به الطلاق يقع واحدا 
بائناً» ولا يكون خلعاً؛ لعدم توقفه على فَبُولباء ولو طلّقها على مال لا يكون خلعا 
ا 

والأصل فيه قوله عه  :‏ للق م لطلى مان مساك مه وني او ريح م اخسن ولا ٤‏ 
لحك أن ادوا مآ ءَاتيْسمُوهنَ سينا إل أن ينانا ألا يماح ذو ارين فق ليقي ذو ةه 
فک جاح ہما ف ادت پو 4" ٥‏ 

["]قوله: لا بأس به؛ أي بالخلع عند وقوع الحاجة'", وهي وقوعٌ التخالف بين 
الزوجين بحيث أن لا يرجى التوافق وحسن المعاشرة» وأشار به إلى أن عند عدم الحاجة 
لاجونء وعد الحاجة أيضا الأولى الاحتراز عنه مهما أمكن. 


.)5١١- 59١ : «فتح القدير»(؛‎ )١( 

(؟) البقرة: من الآية9؟؟. 

(۳) في تحقق الحاجة يكون كلام سيدنا عمر بن الخطاب 85 : «إذا أراد النّساء الخلع فلا تكفروهن» 
في «مصنف عبد الرزاق»(4 : 64» ويؤكد هذا المعنى قوله 4#: «لا تكرهوا فتياتكم على 
الرجل الذميم » فإنهن يحبين من ذلك ما تحبون» في «مصنف عبد الرزاق»(؟ : .)١1814‏ 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳۸۵ 
ما يصلحٌ مهرأء وهو طلاقٌ بائن 
ما يصلح مهرا'"'. وهو طلاقٌ بائن" 

يدل عليه حديث كون الطلاق أبغض المباحات كما مرّ ذكره» وحديث: 
«المختلعات هن المنافقات»"'» أخرجه الترمذي» وحديث: «أيّما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير بأس» فحرامٌ عليها رائحة الجنّة»”": أخرجه التَرْمِذِيَ. 

(١أقوله:‏ با يصلح مهراً؛ أي بمال يصح جعله مهراء فلا يصح بما ليس بمال» 
وبما هو مال غير متقوم. 

[۲اقوله: طلاق بائن ؛ اختلف فيه فقيل : إِنّه فسخ وفرقة من غير طلاق» وهو 
المروي عن ابن عباس #دء أخرجه أحمد» وبه قال الشافعي في القديم» لكن الصحيح 
من مذهبه المرجوع إليه أنه طلاق» كما صرح به التفتازاني في «التلويح»» وهو المروي 
عن عثمان 4# أخرجه مالك في «الموطأ»؛ وقال علي 4: «لا تكون طلقة بائنة إلا في 


فدية أو إيلاء»'” » أخرجه ابن أبي شيبة » ومثله أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 


)١(‏ في «مصنف عبد الرزاق»(: : ۱۸۳)» و«سنن الترمذي»(۳: 197)» وقال: حديث غريب 
وليس إسناده بالقوي » و«سنن البيهقي الكبير»(۷: :)3١17‏ و«مسند الربيع»(١‏ : «(1Y‏ 
و«مسند أبي يعلى»(١١: ٠‏ ؛» و«لمعجم الکبیں»(۱۷: ۳۳۹)» وقال البيثئمي في «مجمع 
الزوائد»(0 : 0): «رواه الطبراني ؛ وفيه قيس بن الربيع وثقة الثوري وشعبة» وفيه ضعف 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۲) في «مصنف عبد الرزاق»(: : 187)» و«المنتقى»(١‏ : »)١817‏ و«المستدرك»(؟ : »)5١14‏ وقال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء و«سنن الدارمي»(7 : 05 )2 
و«سئن سعيد بن منصور»(۱: ۴۷۳)» و«سنن ابن ماجة)(١‏ : 117), و«مصنف اناب 
شيبة»(٤‏ : »)١1916‏ و«المعجم الأورسط) 0٠١‏ : 777): و«مسند أحمد) 00 : ۲۲۷)» و«مستد 
الروياني»(١‏ : :»)5١١‏ و«شعب الإيمان»(: : ,»)54٠‏ و«الفردوس»(۱: ١١۳)ء‏ وغيرها. 

وعن أبي موسى هه قال كلخ «إن الله تعالى لا يحب الذواقين والذواقات» في «مسند 
البزار»(۸: ١۷ء‏ ١۷)ء‏ و«المعجم الأوسط)(۸: ›)۲٤‏ قال البيثمي في «يجمع الزوائد)(5 : 
:)٥‏ «وأحد أسائيد البرّار فيه عمران القطان» وثّقه أحمد وابن حبان» وضعفه یی بن 
سعيد وغيره» وعن عبادة بن الصامت 4# عند الطبراني » راو لم يسم وبقية إسناده حسن». 


(") ينظر: «تلخيص الخحبير)(7: .)5١8‏ 


۳۸۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا ا 00 


هه" وقال ابن عمر #:: «عدّتها - أي المختلعة - عدة المطلقة»» أخرجه ابن 
حزم ومالك وغيرهما. 

ويشهدُ له حديث: «الخلمٌ تطليقة بائنة»'"؛ أخرجه اليهقي والدارقطني بسند 
ضعيف» ويدل عليه قول النبي 45 لثابت بن قيس 5ه حين ما طلبت امرأته الخلع : 
«اقبل اديت راما رف ارج ري 

«وكان ذلك اول خُلع في الإسلام»» كما ورد في رواية أحمد والبرّار» «وكان 
الحديقة يقة صداقها أعطاها ثابت 445: كما ورد في رواية أبي داود. 

وكون الخلع طلاقاً هو منطوق القرآن» كما فصّله الأصوليّون» وتفصيله : إن الله 
ج ذكرَ الطلاق المعقب للرجعة بقوله : #إ ألطلى مان 4 وذكر الثالث بقوله : 

کان لما ملا يل 2 2 ع عع 22 َو مور م (VW‏ 

وأدرج في أثناء eT‏ کک : إن خف 4 : أي علمتم 
أو ظننتم أيها الحكام» ٠+ ٠‏ ألا مِيمَا )4 : أي الزوجانء © حُدُو شه : أي حقوق 
الزوجية» © فل جاح عَلِمَا #: أي فلا إثم على الزوجين » + فا دت يوء )4 » فخص 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(4 : »)۱١١‏ وغيره. 

)١(‏ في «الموطأ»(؟ : 070)» و«السئن الصغير»(7 : 2»)51٠*‏ وغيرها. 

(9) في «سنن البيهقي الكبير»(۷: »)۳١١‏ و«سنن الدارقطني»(5 : »)٤0‏ و«معجم أبي يعلى» 
(195:1)» وفي «مصنف عبد الرزاق»(: )٤۸١‏ مرسلاًء وله شواهد ذكرها الزيلعي في 
«نصب الراية»(7: 157؟)» وابن الجوزي في «التحقيق»(7 : 590؟) وغيرهما. 

)٤(‏ في «صحيح البخاري»(0 : *) وغيره. 

(0) في «مسند أحمد»(؛ : ۳)» و«المعجم الكبير»(7 : +23١‏ قال البيشمي في «مجمع الزوائده» 
(0:-5 -ه) : «وفيه الحجاج ب بن أرطاة وهو مدلس». وقال الكناني في «مصباح الزجاجة» 
(: ۲۷ - ۱۲۸): «هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج». 

)١(‏ البقرة: من الآية779. 

(۷) البقرة: من الآية77؟. 

(۸) البقرة: من الآية9؟7. 


كتاب الطلاق/باب الخلع PAV‏ 


فعل المرأة وهو الافتداء» ولم يذكر فعل الزوج مع آله جمعها في قوله : + هجاح 
کا 

ومن المعلوم آنه لا بحصل التخلص إلا بفعل الزوج » فعلم بطريق الضرورة أنّ 
فعلَ الزوج هو الذي تقرّر فيما سبق» وما لحق وهو الطلاق» فكان هذا بيانا لنوع 
الطلاق بمال وبغير مالء وفي جعل آية الخلع معترضة بين ذكر الطلاق كما ظنه القائلون 
بالفسخ فساد التركيب» وفي المقام أسئلة وأجوبة مذكورة في «كشف الأسرار»”"' 
و«التلويح»'"' وغيرهما. 

ثم ثمرة الخلاف بين كون الخلع فسخاء وبين كونه طلاقاً: هو أن الخلم ينقص 
عدد الطلاق» ويكون عدة المطلقة على الثاني دون الأوّل» ولقد أعجب بعض علما 
عصرنا حيث ظنّ أن الخلع فسخ لا يتوقف على تراضي الزوج» ففرّق بين امرأة 
وزوجها ا ورا من غبر رتا :2 واستند في ذلك بعبارة الشوكاني في رسالته 
«الدرر البهية» مع عدم دلالتها على ما فهمه كما لا يخفى على من تأملها بنظر التحقيق. 


١ 


.)1١ : ١(»رارسألا «كشف‎ )١( 

.)16 : ١(»حيولتلا«)؟(‎ 

(9) أقول: هذا العجب الذي ذكره الإمام اللكنوي صار مقررا في بعض قوانين الدولة الإسلامية؛ 
مك ارك الخراة غلك طلاقا أقوئ مد :ظللاق الرجل» فانها إذا آرادت قران زوجيا نا عا 
إلا أن تطلب من القاضي الخلع من زوجهاء فيجبر القاضي على المخالعة بينها وبينه ولا تقدم 
له إلا مهرهاء ولا تلتزم بأي حقوق مالية أو معنوية» في حين إذا أراد الزوج أن يطلقها عليه أن 
يدفع لبا مهرها المتأخر مع نفقة العدة والحضانة وغيرهاء وبهذا صار الطلاق بيد المرأة على 
صورة الخلع هذه أقوى بكثير من طلاق الرجل » ولم يقل به أحد يعتد به من الفقهاء لمخالفته 
لصريح القرآن والسنة. 

وقد اغتر بعض المعاصرين بظاهر بعض الأحاديث في تأييد هذه القوانين» وقد فصّلت ذلك 
في كتاب في «اشتراط رضا الزوج في الخلع» نقلت فيه النصوص القرآنية والحديثية وإجماع 
كلمة الفقهاء قاطبة على ذلك» وأقتصر هاهنا بعض الأحاديث النبوية لما وقع فيها من 
الإشكال» لعل الله أن ينفع بها لرفع هذا البلاء» فأقول: 


A^‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ورد أحاديث في الخلع لا سيما في قصة ثابت بن قيس ڪه مع بعض نسائه» كنّ طلبن من 
رسول الله وله المخالعة من ثابت مقابل أن ترد كل واحدة منهن له المهر الذي أعطاها إياه وهي 
حديقة؛ وكان سبب خلع كل واحدة منهما مختلف عن الأخرى إلا أن بينهما اشتراك في أنه 
دميم الخلقة. 

وهذه القصة رويت في أكثر كتب الحديث إلا أن في بعضها إجمالاء الأخرى تفصيل» فمّن 
أراد الاطلاع على تمام أحداثها فعليه أن ينظر في كافة رواياتهاء وهاهي معروضة بألفاظها 
واختلافاتها مع كلام الشراح في بيان مفرداتها ؛ ليزول أي إشكال في فهمها: 

فعن ابن عباس هه أن امرأة ثابت بن قيس 4 أتت النبي وق فقالت : «يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله 
يلة: أتردين عليه حديقته, قالت: نعم» قال رسول الله : اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» في 
«صحيح البخاري»(0 : *) وغيره. 

ومعنى : : (وما أعتب عليه في خلق ولا دين) أي لا أريد مفارقته لسوء < خلقه ولا لنقصان 
دينه» لكن في بعض الروايات أنه كسر يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق » لكنها 
ماتعيبه بذلك بل ب بشيء آخرء كما في «فتح الباري»(7: ۱ )» و«إرشاد الساري)(۸ : 
c(0‏ وهو أنه كان دميم الخلقة؛ » فعن ابن عمرو وسهل بن أبي حثمة و قال : «كانت حبيبة 
تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته وكان رجلا دميماً فجاءت إلى النبي بء 
فقالت يا رسول الله إني لأراه» فلولا مخافة الله عر وجل لبزقت في وجهه» فقال رسول الله 5ل : 
أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم فأرسل إليه» فردت عليه حديقته» وفرّق 
بينهماء فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام» في «مسند أحمد»(؛ : ۳)» و«المعجم الكبير» 
»)223١3:5(‏ وغيرها. 

ويتجلّى ذلك بوضوح في رواية ابن عباس : «أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن 
قيس أنت النبي ف يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبداء ني رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدّهم سواداء وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهاء ٠‏ فقال : أتردين 
عليه حديقته؟ قالت: نعم وإن شاء زدتهء ففرق بينهما» في «فتح الباري»(9 : 2)59١١‏ و«شرح 
الزرقاني»(۳: 2)57/8 وغيرهما. 

ومعنى : «أكره الكفر في الإسلام»: أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء 
كما في «إرشاد الساري»(۸: :»)١16١‏ وق رواية: «إلا أني أخاف الكفر» في «صحيح 
البخاري»(0 : »)۲٠۰۲۲‏ قال ابن حجر في «فتح الباري»(٩‏ : :)۳١١‏ وكأنها أشارت إلى أنها 
قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳۸۹ 


حرام» لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه. ويحتمل أن تريد بالكفر كفران 
العشير؛ إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج. 

وقال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما يناي حكمه من نشوز وترك وغيرها 
عما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى 
الإسلام الكفرء ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار: أي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق 
والخصومة. ويتوافق مع هذا المعنى رواية: «ولكني لا أطيقه» في «صحيح البخاري»(0 : 
۱{ 

ومع اقيق ديا وطلنيا تطليشة 1 وفي رواية: «فردّتها وأمره يطلّقّها» في «صحيح 
البخاري»(0 : 22307١‏ وفي رواية: «فردّت عليه وأمره ففارقها» في «صحيح البخاري»(0 : 
c(۲‏ وفي رواية: «خذ منهاء فأخذ منها» في «صحيح ابن حبان»(١٠‏ : ))٠‏ و«سنن 
أبي داود»(7: ۲۹۸)ء و«الموطأ»(؟ : 570): أن الأمر فيه من باب النصح من رسول الله وَل 
لثابت بن قيس 4 ؛ لأنه لما علم أن امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه» وقد وافقت على 
أن توفيه حقه من المال فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقهاء وهذا ما نصح به الرسول ي. 

وليس المعنى كما تأوّله بعض أهل زماننا بأن النبي يه ألخى دور الرجل في الخلع » واكتفى 
بموافقة المرأة على دفع البدل ؛ لأن هذا الفهم مستشنع وبشع للغاية لم يقله أحد يعتد به لا من 
السلف ولا من الخلف. 

ويمكن بيان بطلان هذا الفهم من وجوه منها: 

الأول: أنه يتعارض تعارضاً تاماً مع نصوص القرآن الكريم الواردة في الطلاق ؛ إذ أنها 
ملكت الرجل الحق في الطلاق» ولم تملكه لغيره إلا إذا الرجل ملكه لغيره. 

الثاني : أن شراح الحديث المعتمدين نصوا على أن أمره يله لثابت هه إنما هو لإرشاده 
للأفضل والأصلح له» لا أنه يجب عليه طلاقها. 

فقال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(؟ : 2 «هو أمر إرشاد وإصلاح لا 
إيجاب». 

وقال القسطلاني في «إرشاد الساري»(۸ : © «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب». 

وقال أيضا: «ولم يكن أمره ول بفراقها أمر إيجاب وإلزام بالطلاق» بل أمر إرشاد إلى ما هو 

الأصوب». 

وقال بدر الدين العيني في «عمدة القاري»(١7: :)55١‏ «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح 
لا للإيجاب والإلزام». 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقال أبو الوليد الباجي في «المنتقى»(؛ : )١‏ معلى قوله ي «خذ منها؛ إباحة منه وَل 
أخذ الفداء منهاء وقد يصح أن يكون ندبا إلى ذلك لما رأى من إشفاقها واستضرارها بالمقام 
معهء وقد بلغ ذلك منها إلى أن خافت أن تأتي ما تأثم به». 

وقال الزرقاني ف «شرح الموطأ»(”: 15 «أمر إرشاد وإصلاح لا أمر إيجاب». 

الثالث: أن بعض الروايات بيّنت هذا الإجمال والاختصار الوارد في بعضهاء وذكرت أن 
النبي ل قضى بذلك وعرضه على ثابت بن قيس 4 فوافق عليه توقيراً منه لرسول الله إل ؛ 
ولأنه اختار ما فيه الخير والصلاح له وفي ذلك بيان واضح لعدم إهمال دور الرجل في الخلع ؛ 
وخروجه عن إرادته. 

فعن عطاء قال : «أتت امرأة النبي ب فقالت: يا رسول الله إِنِْي أبغض زوجي وأحب 
فراقه» فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قال: وكان أصدقها حديقة» قالت: نعم 
وزيادة قال النبي ب أما الزيادة من مالك فلاء ولكن الحديقة» قالت: نعم » فقضى بذلك النبي 
يه على الرجل » فأخبر بقضاء النبي ب فقال : قد قبلت قضاء رسول الله يع في «مصنف عبد 
الرزاق»(7 : 5 *2»؛ ودسسئن البيهقي الكبير»(/ا: 317). 

وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن 
سلول» وكان أصدقها حديقة فكرهتهء فقال النبي ظَلِةُ: «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ 
قالت: نعم وزيادة» فقال النبي بل : أما الزيادة فلا ولكن حديقته» فقالت: نعم فأخذها له 
وخلى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس بن شماس 5ه قال : قد قبلت قضاء رسول الله 
يو سمعه أبو الزبير من غير واحد» في «مصنف عبد الرزاق»77 : »)0٠١‏ و«سنن 
الدارقطني»(7: 2)500 و«سنن البيهقي الكبير»(/ا: 711) 2 وإسناده صحيح » كما في «إعلاء 
السئن»(١١:‏ 500). 

ولیس هذا فحسبء بل إن بعض الروايات فصّلت بأن النبى يِل دعا ثابت بن قيس #5 
ليبحضر» رک عليه ا أعطاها مقايق آنا ا ت فرك كف ايكون له 
مثل ذلك وهو أخذ ما أعطاهاء فوافق وطلقهاء وهذا المعنى الذي ينبغي التعويل عليه : 

فعن عائشة رضي الله عنها: «إن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس 
فأصدقها حديقتين له» وكان بينهما اختلاف فضربّها حتى بلغ أن کسر يدها فجاءت رسول الله 
يد في الفجر فوقفت له حتى خرج عليهاء فقالت يا رسول الله : هذا مقام العائذ من ثابت بن 
قيس بن شماس» قال: ومن أنت» قالت: حبيبة بنت سهل » قال: ما شأنك تربت يداك» 
قالت: ضربني فدعا النبي ب ابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهماء فقال له النبي يك ماذا 
أعطيتهاء قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لبا 


كتاب الطلاق/باب الخلع ها 


ويلزم بدله 
ويلزم"' بدله 

١1‏ قوله: ويلزم ؛ ا على ا سواء كان مقدار المهر أو أزيد 
منه أو أقل لإطلاق قوله ج : : ييا مدت يوه . 


بعضه: قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله قال: نعم فأخذ إحداهما ففارقهاء ثم تزوّجها 
أبي :ن كعب ذه بعد ذلك » فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك» في «سنن البيهقي الكبير»(!: 
10( 

وعن سعيد بن المسيب هه : «إن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان أصدقها 
حديقة » وكان غيوراً فضربها فكسر يدهاء فجاءت النبي 4# فاشتكت إليه » فقالت: أنا أرد إليه 
حديقته» قال: أو تفعلين» قالت: نعم فدعا زوجهاء فقال: إِنّها ترد عليك حديقتك» قال : 
أو ذلك لي» قال: نعم» قال: فقد قبلت يا رسول اللهء فقال: النبي كله اذهبا فهي واحدة» ثم 
نكحت بعده رفاعة العابدي فضربهاء فجاءت عثمان» فقالت: أنا أرد إليه صداقه فدعاه 
عثمان فقبل» فقال عثمان: اذهبي فهي واحدة» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 485 - 
5877 )؛ وغيره. 

الرابع : إن كبارٌ الصحابة و كانوا إذ خلعوا امرأة من زوجهاء جعلوا الأمر إليه إن وافق» 
كان بهاء وإلا فلاء ويؤيد ذلك الرواية السابقة» وفي آخرها: «ثم نكحت بعده رفاعة العابدي 
فضربهاء فجاءت عثمان» فقالت: أنا أرد إليه صداقه فدعاه عثمان فقبل» فقال: عثمان 
اذهبي فهي واحدة». 

وأيضاً: عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت: تزوجت ابن عم لي فشقى بي وشقيت 
به وعَنِي بي وعَنيت به » وإني استأديت عليه عثمان 4# فظلمني وظلمته » وكثر علي وكثرت 

عليه» وإِنّها انفلتت مني كلمة آنا أفتدي بمالي كله > قال : قد قبلت» فقال عثمان #5ه: خذ 
منهاء قالت: : فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي ي » وإنه قال لي : لا أرضى » 
وإنّه استأداني على عثمان 5 فلم دنونا منه » قال: يا أميرالمؤمنين الشرط أملك» قال: أجل 
فخذ منها متاعها حتى عقاصهاء قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه 
في «مصنف عبد الرزاق»(7: ٤۸۲‏ - 587). 

فهاتان الروايتان واضحتان في الدلالة على أنه لا بذ من موافقة الرجل على الخلع ؛ لأن 
الأمر ملكه » ملكه إياه الشارع » فلا يملك أحد نزعه منه كما ورد في الأحاديث والآثار. 

)١(‏ البقرة: من الآية9؟؟. 


۴4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
وكره أخذه إن نَشَزء وأخذ الفضل إن تَشّزت» ولو طلقها بمال » أو على مال 
وفع بائن إن قيلت ولزمها المال. 

وكره أخذهُ ان وأخذ الفضل إن نُشزت”" ): أي اخ الفضل 
على ما دَفع إليها من المهر. 

(ولو طلقها بمال؛ أو على مال وقم بائن" إن قبلّتء ولزمها الال __, 

١1‏ أقوله : إن نشز؛ النشورٌ الكراهة والإعراض والتخالف» وحاصله: : إن موجب 
خلعها إن كان من جانب الزوج يكره له رما اعد شي وها > كيف فإنّه رحشها فلا 
يزيد وحشته بأخذ المال» وعليه يحمل قوله 8/2 : لن وَل ارده ا 
روچ وََاتَيْشُمْ دنه قنطارًا 4 : : أي مالا كثيرا في المهر وغيره» مَل تأُحُدُوأ 
يئا 04 الآية. 

وإن كان من جانب الزوجة يكره له أخذ الزيادة» لقوله ييه لامرأة ثابت بن قيس 
ديه التي اختلعت منه: «أتردين إليه حديقته التي أعطاكء قالت: نعم وزيادة» فقال 
النبي ي: أمّا الزيادة فلاء ولكن حديقته»"» أخرجه أبو داود في «المرأسيل» 
والدارقطني. 

["آقوله : وقع بائن؛ لان الزوج يستبد بإيقاع الطلاق تنجيزا وتعليقاء وقد عللقه 
بقبولما بدلالة مقام المعاوضة»ء فإِن الحكم يتعلّق فيه بالقبول» والمرأة تملك التزام الال 
لولايتها على نفسهاء : فيلزم عليها امال إن قبلت» ويقع طلاق المعوضببه. 

وإنما كان بائنا ؛ لأنها لا تسلّم المال لا الم لها نفسهاء وهو في البائن» فان 


.)5١5صا/»حابصملا« نشز: أي إن تركها الرجل وجفاها. ينظر:‎ )١( 

(۲) نشزت: أي استعصت المرأة على زوجها وأبغضته. ينظر: «المغرب)(ص175). 

)۳( أي بأن قال : أنت طالق يألف درهم » أو على ألف درهم. ينظر: «العمدة»(؟ : ۱۲۳). 

(6) لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمى » وقد ورد الشرع به فيلزمها. ينظر: «الاختيار» 
(TT :)‏ 

(6) النساء: من الآية١؟.‏ 

.٠٠ةيآلا النساء: من‎ )١( 

(۷) في «مصنف عبد الرزاق»)70: 0607): و«سنن الدارقطني»(٠: »)۲٠١‏ و«ستن البيهقي 
الكبين)(/: 20717 وإسناده صحيح » كما في «إعلاء السنن»0١١‏ : 500). 


كتاب الطلاق/باب الخلع 4r‏ 
ولو خلّع أو طلّقّ: نمر أو خٺزير لم جب شيء» ووقع بائنٌ في اَل ورجعي في 
الطلاق. وإن قالت : خالعني على ما في يدي › أو على ما في يدي من مال» أو من 
دراهم› ففعل ولا شىء فى يدها 

ولو خَلّع أو طلقَ: بخمر أو خِنْزير"' لم يجب شيء» ووقع بان في الع ء 
ورجعي في الطلاق. 1 
وإن قالت"": خالعني على ما في يدي› أو على ما في يدي من مال» أو من 
دراهم› ففعل ولا شىء في يدها 
الرجعيّ لا يقطع النكاح؛ بل هر احق بار جغةء ولبذا بقع ي الخلم انيائن: كذاق 
والكيايةه نالتا 

١[‏ آقوله: بخمر أو خنزير ؛ ذكرهما على سبيل التمثيل» والحاصل: أن العوض 
إن كان ما لا يصح جعله عوضاً كالخمر والخنزير واليتة وغيرهاء فإن كان في الع لا 
يحب شيء» ويقع طلاق بائن» وإن كان في الطلاق لا يجب شيءء ويقع رجعي. 

ما عدم وجوب شيء عليها فلبطلان ما جعله عوضاًء ولم ترض بغیره» حتى 
يحب عليه» وأمّا وقوعٌ الطلاق فيهما فلأنّه كان معلقاً معنى على قبول المرأة» وقد 
وُجدء وأما الافتراق بالبينونة والرجعة فإنّه لَمّا بطل العوض بَّقِي العامل في صورة 
الخلعء لفظ: الخلع ؛ وهو من الكنايات» فيقمٌ به بائن؛ وفي صورة الطلاق لفظ : 
الطلاق؛ وهو صريح يقع به الرجعي» وَإنّما يق به البائ إذا كان بعوض » وقد بطل 
العوض. كذا في «المداية»" وحواشيهما. ٠‏ 

["قوله: وإن قالت... الخ؛ الأصل في هذا الباب أن الخلع إن كان على المهرٍ 
فذاك» وإن كان على غيره فهو على أوجه : 

أحدها: أن يكون ذلك الْمسَمّى غير متقوّم كالخمرء فيقع فيه الطلاق من دون 
وجوب شيء. 

وثانيها: أن يحتملّ كونه مالا وغيره» مثل ما في بيتها أو يدها من شيء» وكذا ما 


.)١5 لأنها ما سمت مالا متقوّما. ينظر: «البداية»(؟:‎ )١( 
.)5١6 : (؟) «العناية»(؟‎ 
.)519 : «المداية»» و«العناية»(5‎ )۳( 


۳44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م فى الكالثة. 


5 7 ام 7 ا و 
يجب شيء في الأولى» وترد ما قبضت ف الكّانية» وثلائة درا 


° 3 11 4ة 2 0 ا a‏ م 
لم حب شيء في الأولى"» وترد ما قبضت في الثانية"'» وثلاثة'” دراهم في 


القالعة. 
في بطن شاتها أو جاريتهاء فإن وَجِدَ المسمّى وكان مالا متقوماً وجب» وإلا وقح الطلاق 
من غير شيء. 


وثالثها: أن يكون مالا سيوجد مثل ما تثمرٌ غخيلها العام» فعليها ردّ ما قبضت من 
المهرء سواء وجدَ ذلك أو لا. 

ورابعها: أن يكون مالا لا یوقف على قدره» مثل : ما في بيتها أو يدها من المتاع , 
فإن وجد منه شيء فهو الواجب» وإلا ردّت المهر. 

وخامسها: أن يكون مالا له مقدارٌ معلوم» مثل ما في يدها من الدراهم» فإن أقلّه 
ثلاثء فله الثلاثة أو الأكثر. 

سادا أن تسم مالا ردكي إل رمان کد اندز فاد ر کی قاذ 
علم بأنه خمرٌ فلا شيء له وإلا رجح با لمهر» هكذا في «الذخيرة». 

١‏ أقوله: في الأولى ؛ لعدم وجود التسمية» ويم الطلاق جانا لقبوله ورضاه. 

[۲اقوله: في الثانية ؛ أي فيما إذا قالت: علي ما في يدي من مال ؛ لأنها لما 
سمّت مالا لم يكن الزوج راضياً بوقوعه مجاناً: ولا سبيل إلى إيجاب المسمى أو قيمته 
للجهالة» فتعين رد ما قبضت منه من المهر» فإن لم تكن قبضت شيئا منه لا شيء عليها. 
كذا في «البحر»”". 

["أقوله: وثلاثة ؛ وكذا إذا قالت: على ما في هذا المكان من الشياه أو البغال أو 
لمر وو دلت فشن وة متها 

[٤اقوله‏ : في الثالثة ؛ لأنها ذكرت الدراهم بلفظ الجمع» ولا حدٌ لأكثره» فوجب 
الأقل المتيقن. 
)١(‏ أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق جانا لقبوله ورضاه. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 051). 
(") «البحر الرائق»50 : 95). 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳۹۵ 
وإن اختلعت على عبد لہا آیق على براءتها من ضمانه » تُسلمه إن قدّرت ۽ وقيمته 
إن عجزت, ر وإن طَلَبْتَ ثلاثا بالف > أو على آلف درهمء فطلقها واحدة تقع في 
الأو بائنة نة يثلث الألف» وف الكّانية رجعية بلا .* ء عند أبى حنيفة ذأ 
وإن اختلعت على عبد لہا آبق على براءتها” من ضمانه ؛ تسلمه'" إن قدرّت» 
وقيمته إن رت. 

وإن ا ثلاث بألف, أو على ألفٍ درهم اقطلقيا وجا تقع'' في 
الأولى بائنة” لث إلالفء وف الثاني رجعية بلا شي "عند أبي حنيفة 445) : أما 
عندهما فيقع بائن بكْلثْ الألف. 


فإتها إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف > جعت الألف عوضا للثّلاث» فإذا 
طلنو و اد عي القن الال و لان ارا الخو اة على ارا العر طن 

(١اقوله:‏ على براءتها ؛ يعني بشرط أنّها بريئة منه» بمعنى أنّها لا تطالبُ بتحصيله 
وتفه زف وعد لهه اله ولا شى علنها: 

[أقوله: تسلّمه ؛ أي وجب عليها أن تُسَلّمَ العبد إلى الزوج إن قدرت عليه» 
وإن عجزت وجبت عليها أداء قيمته» ولا يعتبر بشرطهما الفاسد» فان شرط البراء في 
المعاوضات فاسدء وإنّما يصح انلع ؛ لأنه ما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تفسد هي. 

ااقوله : وإن طلبت ؛ أي قالت: طلقني ثلاثا بألف» أو طلقني ثلاثا على ألف: 
فإن طلّقها [على] ما طلبت فذاك» وإن طلقها أقلّ منه وجب عليها أقلّ من المال الذي 
سمته على حسابه في صورة «الباء» دون صورة «على». 

[٤اقوله‏ : تقع ؛ أي إن طلقها في مجلس فلو قم فطلقها لم يحب شيء عليها ؛ ؛ لأنْه 
تاو ضة من تجانبهاء فيشترط اق وله الجلس. 

[]قوله: بائنة. .. الخ ؛ أمّا كونها بائنة فلكونها بمقابلة المال» والطلاق بعوض 
يكون بائناً كاخلع » وأمّا ووب ثلث الألف عليها ؛ فلأنها جعلت الألف بمقابلة ثلاث 
قات وفك اظاتها و دالواد على الات جب علي كلت الألف. 

اقوله: رجعيّة بلا شيء؛ أمَّا عدم وجوب شيء فلأنٌ أجزاء الشرط لا تنقسم 
على أجزاء المشروط » وإذا لم يحب شيء بقي الطلاق بغير عوض » فيكون رجعيا. 

[۷اقوله: لأنّ أجزاء العوض ... الخ ؛ ولذلك إذا باع عبدين بألفين وقيمتها 
مساوية» فاستحق ل ل ل د 
الألف» وهو نصف العوض 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أمّا إذا قالت : طلقني ثلاثاً على ألف» فكلمة : على ا 
لس ال رط > فأبو حنيفة يه يحملها' عليه وأجزاءٌ الشرط لا :: تنقسم "على أجزاء 
المشروط 

والس فيه: أن لمعاوضة والمقابلة تكون بجع الجموع عوضاً للمجموع : 
فبالضرورة ثنة تنقسم أجزاؤه على أجزائه > بخلاف الشرط» اا كف كلك وود 
المشروط» وهو الحزاءء ولس مقانانة ولغوا غ فلا ينقسم بانقسامه. 

ألا ترى أن قولنا: إذا كانت الشمس طالعة فالنهارٌ موجودٌ يدل على لزوم وجود 
النهار لطلوع الشمس» ولا يكن أن يوجد نصف النهارٍ بنصف الطلوع » وكذا الوضوء 
شرط لصحّة الصلاة» ولا يمكن تحقق نصف الصلاة بنصف الوضوء. 

١[‏ آقوله: : فكلمة على للشرط ؛ أي قد تستعمل في معنى يفهم منه كون ما بعدها 
فوط خا ليا > كقوله جل : م[ يمك عل أن لا يشر باو یا 4 ؛ أي بشرط عدم 
الوشراك؛ وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء ؛ لأثها في أصل الموضع للإلزامء 
والجزاء لازم للشرط. كذا في «التلويح»”") 

["اقوله: يحملها؛ أي يحمل كلمة «على» في باب الطلاق على معناه الأصلي» 
وهو الشرط لاستقامته. 

["آقوله: لا تنقسم ؛ الا كاري : «تحقيق ذلك أن ثبوت العوض 

فح المموضو مو .زاك ال يمن ريت يثبت كل جزء من هذا في مقابلة كل جزء من ذلك› 
ويمتنع تقدم اعدح تيل الاش عن د ل 

وثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على الشرط من 
غير عكس» فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم تقدم جزء من المشروط 
على الشرط » فلا تتحقق المعاقبة. 

وأمّا إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلّقها واحدة» يحب ثلث الألف ؛ لان الباءً 
للمعاوضة والمقابلة» فيثبت التوزيع. 


.١١؟ةيآلا الممتحنة: من‎ )١( 
.)۲۱۹ :١(»حيولتلا«‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳4۷ 
نفسك ثلاثا بألف > أو ألف فطلقت واحدة 
اب بون وعد حملا" على العوض» بمعنى الباء» كما في بعت 


)و 


عبدا بألف› أو على ألف. 

فالجواب": أن البيع لا يصح تعليقه بالشرط ؛ > فيحمل على العوض 
ضرورة» ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرط. 

(وإن قال ١ E‏ أوعلى ال لقت واا ع 


4 


شىء) ؛ لأن'” الزو- وض ا م له الألف كلها 

ولوقالت : طلقني وضرّتها على ألف» > فطلقها واحدا يجب ما يُخُصها من 
الألف ؛ لأنها للمقابلة بدلالة الحال؛ إذ لو حمل على الشرط كان البدل کله عليها»”". 

[۱]قوله: حملاه ...ل ؛ قال في «التلويح»: : لن الطلاق على المال معاوضة من 
جانب المرأة» ولبذا كان لما الرجوعٌ قبل كلام الزوج» وكلمة على نحتمل معنى 
«الباء»» فيحمل عليها بدلالة الحال» وعنده للشرط على الحقيقة»”". 

["اقوله: فالجواب ؛ أي من قبل أبي حنيفة #5 وحاصله: أن حميل كلمة 
«على» في صورة البيع على «الباء» لضرورة» وهي أن البيح من المعاوضات الحضة 
الخالية عن معنى الإسقاط» > كالإجارة والنكاح وغيرهماء وهي لا قبل التعليق 
بالشرط > فتحمل هناك كلمة «على» على معنى «الباء»» وکو الحاو مد وا 
العا فان الخارضات فك بالتعلبيق بالشرط: ولا كذلك الطلاق› فاته مسن 
الإسقاطات» وهي تقبل التعليق بالشرط› فلا ضرورة فيه إلى حمل على على غير معناه 
الحقيقى. 

۳اقوله: لأنّ... الخ؛ حاصله: أن الزوج فوّض إليها الطلقات الثلاث لا 
مطلقاء بل بعوض الألف أو بشرط أداء الألف بتمامه» فلم يرض بالبينونة إلا أن يحصل 
ET‏ تفيل ف إذا امت وة بل يحب عليها حينئذ ثلث الألف 
فقط في الصورتين أو في الأولى فقطء فكان تطليقها الواحدة من غير تفويضه فلا يقع 


0 


سی ۶. 


(۱) انتهى من «التلويح»(١‏ : 4( 
(۲) انتهى من «التلويح»(١‏ : 4 /)550١-‏ 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لل سبي يبي يي لس 
ولو قال : أنت طالق» وعليك ألف > أو أنت حرة وعليك ألف > فقبلتا أو لاء 


طلقت وعتقت بلا شيء 
ال 0 ا بالف لأنها ذا أرطي اليتون بالف 


(ولو قال ey.‏ عليك ألف وراك كد و » فقبلتا أو 
0 > طلقت وعتقت بلا شيء) 0 وأمًا عندهما إن قبلت 
المرأة ة طلقت بألف» وإن قيلت الأمة عُيَقَتْ بألف» وإن لم يقبلا لا يقم شيء» 
فإتّهما جعلا" الوارَ في قوله : وعليك: للحال؛ والحال تَنْزْلة الشرط”''» وأبو 
حنيفة ظ4 جعل الواوَ للعطف" 

ال : بخلاف قولما .الخ ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : : آنه كما لا يقع 
شيء إذا طلّقت دون الثلاث هاهناء > كذلك ينبغي أن لا يقع شيء فيما إذا طلبت الثلاث 
بألف فطلقها واحداًء وحاصل الجواب: : أن هناك قد رضيت بالبينونة بعوض الألف», 
فتكون راضية بها يثلث الألف بالطريق الأولى. 

فإن قلت : قد يكون لبا غرض في الثلاث حسما لمادة رجوعه إليها لشدة بخضه: 
فلا تكون راضية بالبينونة الحاصلة بما دون الثلاث. 

قلت : هذا لا اعتبار له بعد حصول أصل المقصود بملكها نفسها. 

قول : جعلا... الخ؛ وجه مذهبهما بوجهين: 

أحدهما : ما ذكره الشارح » وحاصله: إن «الواو» قد تجيء للحال» والحال بمنزلة 
الشرط في مقارنته مع ذي الحال» وتوقفه عليه بوجه ماء فكان معنى قوله لزوجته: أنت 
طالق وعليك ألف» أنت طالق حال كون الألف لازما عليك» فإن قبلت وقمٌ الطلاق: 
ولزم المال» وإن لم تقبل فلا وقوعء ولا لزوم» وقس عليه قوله لأمته: «أنت حرّة: 
وعليك ألف»» أو لعبده: «أنت حر وعليك ألف». 

وثانيهما: إن مثل هذا الكلام يستعمل في المعاوضةء يقال : احمل هذا المتاع ولك 
درهم» بمنزلة قوله: بدرهم» فتحمل (الواو» هاهنا على معنى «الباء» بدلالة حال 
المعاوضة» فكان كقوله: أنت طالق وأنت حرة بألف. 
[اقوله: جعل الواو للعطف ؛ فكان قوله : «وعليك ألف» جملة مستقلة معطوفة 


للق وقي «الدر المختار»(۲ : :(o1‏ في «الحاوي»: وبقولهما يفتى. 


كتاب الطلاق/باب الخلح ۳4۹4 


+ معاوضة ف حقها 

ع 0 فيكون" إخبار عات 
عليهما الألف» فيقعٌ بلا شيء. 

روا والخلع : : معاوضة” في حقها" 

على قوله: «أنت طالق أو أنت حرّة»؛ فلا يفيد الكلام تعليق الطلاق بالألف» ولا 
تعويضه به» فيقمٌ الطلاق جاناً قبلته أو لم تقبله» واتّفقوا على أنْها للحال في : «أد إلي 
ألفا وأنت حرّ» ؛ لتعذّر عطف الخبر على الإنشاء؛ وعلى أنها بمعنى «باء» المعاوضة في : 
احمل هذا ولك درهم ؛ لأنَّ المعاوضة في الإجارة أصلية. 

وعلى تعين العطف في قول المضارب: خذ هذا المال واعمل به في البزء 
للإنشائيّة» فلا تتقيّد المضاربة به» وعلى احتمال الأمرين في : أنت طالق وأنت مريضة 
ته معيّن» فتنجيز الطلاق قضاءء ويتعلّق ديانة إن نواه. .كذا في 
(الحني”” . 

١[‏ أقوله: على العطف ؛ أشار به إلى أنّ العطف معناه الأصلي » فلا يعدل عنه إلا 
لضرورة؛ كعدم تناسب الجملتين» فلا يصح العطف أو لا يستحسن» وهاهنا ود 
التناسب » فيرجح ذلك العطف. 

[۲]قوله: فيكون؛ أي يكون قوله: #وفك التق إشارا کا عا 
وبإخباره سواء كان صادقاً أو كاذبا لا يلزمُ شيء عليهاء والقبول إِنْما يفيدٌ في اللزوم إذا 
كان جوابا للإنشاء. 

[٣اقوله‏ : معاوضة ؛ ولبذا لا يصح الخلع إذا لقنها بالعربيّة: اختلعت منك بكذاء 
وهي لا تعلم معناء» فان العلم بالمعنى شرط في صحّة المعاوضات ٠‏ . كذا في «الفتح». 

[٤]قولە:‏ : في حقّها؛ أي هو معاوضة من جاتب المرأة N‏ 
الطلاق» ويدل عليه قوله خلأ في بحث الخلع # فا مدت 
إليها. 


بوه 6 حيث أسند الافتداء 


.)۲۸۹ - ۲۸۵ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


() ينظر: «البحر الرائق)(5 : 164 
(۳) البقرة: من الآية9؟7؟. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 0 


حت" يصح رجوعها): أي إذا كان الإيجاب منها بل قبول الروج يصح 
رجوعهاء (وشَرْط”” الخيار ل : 0 ؛ أمّا عندهما فلا يصح 
جردت مده راق وريه راسي حا يقتصر”' على المجلس) 

3 قوله: حتى... الخ ؛ TT‏ 

[۲]قوله: إذا 0 الإيجاب منها ؛ يعنى إذا كان ابتداء الخلع من الزوجة بأن قالت: 
اختلعت نفسي بكذاء فلها أن ترجع بعنه ما لم يقبله الزوج على ما هو حكم البيع وغيره 
من المعاوضات من آنه يصح رجوعٌ الموجب قبل أن يتأكد إيجابه بقبول الآخر. 

اقوله: وشرط ؛ بالرفع عطف على قوله: «رجوعها» ؛ أي يصح شرط الخيار 
لبا بأن قال الزوج : خالعتك على كذا على أك بالخيار ثلاثة أيّام فقبلت جاز الشرط » 
فلو اختارت في المدة وقع الطلاق ولزم المالء 527 ولا يجب هذا عنده. 

وعندهما: شرط الخيار باطل» والطلاق واقع والمال لازم. 

لبما: إن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرفات هاهناء 

يعني إيجاب الزوج وقبول المرأة لا يحتملان الفسخ من الجانبين؛ أمّا من جانبه فلأنه 
قا لال برط رر مقت ری لا ر شبح :أن م انهم ار 
لمرأة شرط تمام اليمين» » فإ يمين الزوج يتم بقبولباء > فأخذ قبولها حكم اليمين. 

وله: أنّ الخلع في جانبها بمنزلة البيع » فيصح شرط الخيار فيه. كذا في «النهاية»» 
وني «البحر»: «قيد بخيار الشرط ؛ لان خيار الرؤية لا يثبت في الخلع» ولا في كل عقد لا 
يمحتمل الفسخ» كما في «الفصول»؛ وأمّا خيارٌ العيب في بدل الخلع فثابت في العيب 
الا 

[4أقوله: ويقتصر؛ معروف من الاقتصار؛ أي يقتصرٌ الع على الجلس ولا 
يتعداه» فإذا قالت : اختلعت منك بكذاء فإن قبل الزوج في مجلس علمه ذلك فيه صح 


)١(‏ صورة المسألة : لو قال: أنت طالق على ألف على أ ني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام 
فقبلت» > فالخيار باطل إذا كان للروج ء وهو جائز إذا كان للمرأة ة. ينظر: «المداية))(؟ : 5 ). 
(0 انتهى من «البحر الرائق»(5 : 97). 


كتاب الطلاق/باب الخلع 6 


ومين في حقه حتى انعكس الأحكام 
أي إذا كان الإيجاب من قبلها لا ُد من قبُول الوح في الجلس”". 
(ويين"' في حقهٍ حتی ان : أي إذا كان" “الإيجاب من جهته 


لا يصح رجوعة قبل قبول المرأةء ولا يصح م شرط الخيار له“ 
وإلا بطل» كالبيع إذا أوجب البائع البيع » فللمشتري القبول إلى بقاء الجلس» فإن قبل 
بعد تبدل المجلس لم يصح. 

١١‏ أقوله: لايد من قبول الزوج في المجلس ؛ حتى لو قامت عن الجلس قبل قبوله 
بطل. كذا في «العناية»"» وفي «البدائع»: «لا يشترط حضورٌ المرأة» بل يتوقف على ما 
وراء الجلس» حتى لو كانت غائبة» فلها القبول إذا بلغهاء لكن في مجلسها ؛ لأنه 
معاوضة في جانبها» . 

["اقوله: ويمين؛ عطفٌ على قوله: معاوضة:؛ يعني أن الخلع بين في حق 
الزوج ؛ لأنّه علق الطلاق على قبول المرأة. 

(۳اقوله: حتى ؛ تفريم على كونه بميناء يعني لما كان ینا في جانيه انعكست 
الأحكام المذكورة الثابتة من حيث كونها معاوضة من جانبها. 

٤‏ اقوله : أي إذا كان. .. الخ؛ أي لو ابتدأ الزوج الخلع: > فقال: خالعتك على 
ألف درهم لا يملك الرجوع عنه» وكذا لا يملك فسخه» ولا نهي المرأة عن القبول. 

وله أن يعلّقه بشرط ويضيفه إلى وقت مثل : إذا قدم زيد فقط خالعتك على كذاء 
أوخالمتلة علن كذاهدا؛ اوراس الشهرء والقبول إليها بعد قدوم زيد» ومجيء 
ا ا كذا في 
«الہدائی»© 

[افوله: ولا يصح شرط الخيار له ؛ بان يقول الزوج : خالعتك على كذا على 
آني بالخيار ثلاثة أيَام » فإنّ شرط الخيار نما يصح في المعاوضة لا في الإسقاطات 


.)۲۲۷ : «العناية»(5‎ )١( 

)۲( انتهى من «بدائع الصنائع»(؟: .)١56‏ 

(۳) ينظر: «رد ا محتار»(7: »)٤٤١‏ والظاهر أن النص منقول منه. 
)€( «بدائع الصنائع»("7: 0). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وطرفا العبد في العتاق كطرفها في الطلاق 
ولا ضرا على الجلس» أي يصح إن قبلّت المرأة بعد الجلس”" کک 
0 ؛ لأن فيه" معنى المعاوضة؛ فن المرآة تبذك مالا لَِسْلَمَ لها نفسّهاء و 
معنى اليمين ) فا ليمي بغيرله دك ارط والجزاء, ا خم علي الاق بول 
امراةء وهذا من طرف الزوجء > فجعلَ من جانيه يميناء ومن جانب المرأةٍ معاوضة. 
(وطرف العبد“ في العتاق كطرفها في الطلاق) 
والتعليقات. 

١1‏ أقوله: ولا يقتصر؛ أي الخلمٌ على المجلس ؛ أي مجلس الزوجء فلا يبطل بقيام 
عنه قبل قبولهما. 

["]قوله: : بعد الجلس ؛ أي بعد مجلس إيجاب الزوج» وأمّا مجلس علم المرأة فلا 
يتعدى القبول عنهء فلا بد من أن تقبلَ في مجلسها الذي علمت فيه بخلعه د 
عن «البدائع». 

["أقوله: كذلك ؛ أي معاوضة من جانبها ويمينا من جانبه. 

[:]قوله: لأنٌ فيه... الخ؛ حاصله: أن الخلع متضمن لمعنى المعاوضة» ولمعنى 
اليمين : 

أمّا الأوّل فلأنٌ المرأة تبذلُ مالاء مهرها أو غيره» وتعطيها الزوج لتكون نفسها 
سالمة لها وتخلّيها عنه» فصار معاوضة في حقها. 

فإن قلت : ملك النكاح ليس بمال فكيف يصح الاعتياض عنه؟ 

قلت: : قد يصح الاعتياضٌ عم ليس بال أيضاء > كالقصاص فإنّه ليس بمال» بل 
حق يثبت لورثة المقتول على القاتل ؛ > مع آنه يصح الاعتياض عنه بمال بنص القرآن. 

وأمّا الثاني فلأنٌ الزوج يعلق الطلاق بقبول المرأة فصار تعليقا من جانبه» وهو 
المعبر عنه باليمين. 

[0آقوله: وطرف العبد... الخ؛ يعني في العتق على مال الما كان العية دل 
مالا ويُسلّمه إلى المولى للم له تفسه» وتكون مستخلصة عن ملك المولى» وكان المولى 
يعلق العتقّ على قبول العبد» > فإنَ المالَ يكون لازما عليه» ولا لزوم بدون القبول 
والالتزام» فصار ذلك معاوضة من جانب العبد ٠‏ كما أنّ الخلع معاوضة في جانب 
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ولو قال: طلقتك أمس على ألف فلم تقبلى» وقالت: قبلت» فالقول له 
فيكون من طرف العبدٍ معاوضة» ومن جانب المولى يميناء وهي تعليق العتق بشرط 
AE‏ فيترثب أحكام المعاو ضة "في جانب العبد EY‏ 
(ولو قال : طلقتك أمس" على ألف فلم تقبلى » وقالت : قبلت » فالقول له“ 
المرأة» ويميناً من جانب المولى » كما أنّ الخلع يمين في جانبه » فترتب الأحكام المتعلّقة باليمين 
e‏ 

تق لی ار بر اا د لا ل 
الطلاق بدونه. 


["اقوله: أحكامُ المعاوضة ؛ من صحة الرجوع وصحَة شرط الخيار والاقتصار 
علئ اسر 

[۳آقوله: لا في جانب المولى ؛ لكون جانبه جانب اليمين» فلا تترتّب أحكام 
المعاوضة من جانبه بل أحكام اليمين. 

[أقوله: امس ؛ - بفتح البمزة وكسر السين المهملة» بينهما ميم ساكنة - : 
اسم لليوم الماضي» وأصل المسألة إذا ذكرَ الزوج وقوع الطلاق منه في الماضي مع عدم 
قبولهماء وادعت المرأة قبولماء فالقول قوله؛ وكذا الحكم لو قال المولى لعبده : أعتقتك 
أمْس على ألف, > فلم تقبل» أو قال: : بعتك نفسك منك امس بألف فلم تقبل . كذا في 
ال 

[اقوله: فالقول له؛ أي يكون القول قول الزوج مع يمينه» فهو منكرء والمرأة 
مدّعية» فإن أثبتت دعواها بالبينة فذاك» وإن لم برهن وطلبت منه الحلف يحلف , > فإن 
عل لنت رهه وات كز فقت ا ا اله اعد نيا عل أنهنا ات 
لأنّ الأصل أن مّن كان القول قوله لا يحتاج إلى بيّنة ؛ لأنها لإثبات خلاف الظاهرء 
والقول يكون لن يكونٌ الظاهرٌ شاهدا له. 


.)97 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قال البائ كذلك فالقول للمشتري » ويسقط الخلع 
ولو قال البائعم"' كذلك فالقول للمشتري) : أي إذا قال البائع : بعت هذا العبد 
منك بالف ر أمس» فلم تقبل» وقال المشتري : قبلت» فالقول للمشتري". 

ووجة الفرق: أن قول الب '": بعت ؛ إقرارٌ بقبول المشتري ؛ لأن البيع لا 
يصح إلا بالإيجاب والقبول E‏ : فلم تقبل يكونُ رجوعا عن إقراره بخلاف 
الخلع؛ فاه مين في حقه» فيمكن إتفكاكه عن البدل فلا كود إقرارا فول 
المرأة» فيكون القول قوله ؛ لأله منكرٌ للخلع» والمرأة تدّعيه. 

و الخلع“ 
وهاهنا الزوج منكرٌ لوجود شرط الحنث» وهو القبول» وقول المرأة خلاف الظاهرء 

فإن قلت : كيف تقبل بيَنة الزوج وهي قامت على النفي» واليينة نما تقب إذا 
قامت على الإثبات لا على النفي. 

فلك يد الى ف شرط للدت سقبولة كما عور ف فوع 

3 قوله: ولو قال البائع ؛ أي إذا وقع مثل هذا الخنلاف في باب البيع في البائع 
والمشتري يكون القول قول المشتري. 

["]قوله: فالقول للمشتري ؛ فإن أقام البائع البينة على دعواه فذاك» ولا يحلف 
المشتري. 

١۳اقوله:‏ إن قول البائع ki...‏ ؛ حاصله: إِنّه قد تة تقرّرَ أن البِيعٌ لا يتحقق 
بالات و اقول فا ھا ر گنان له ولا يتشدق مجر دالإخاته فقول الام :بیت 
متضمّن لإقرار قبول المشتري » فبعد ذلك قوله : E‏ 

وأما ا حلع فهو مين في جانبه؛ وهو عقدٌ نام لا يتوقف على قبول المرأة» فلا 
يكون قوله: طلقتك أُمْس على ألف إقرارا لقبولباء ٠‏ فلا يكون قوله: فلم تقبلي رجوعا 
عنه, حتى لا يسمع. 

[:أقوله: يسقط : مضارع معروف من الإسقاط › وما بعده فاعله. 

[0قوله: الخلع ؛ لا الطلاق على مال على المعتمد. كما في «البزازية». 


كتاب الطلاق/باب الخلع 0 
والمبارأة كل حق لكل واحا منهما على الآخر. 
والمبارأة'" كل حق'" لكل واحد منهما على الآخر 

[١]قوله:‏ والمبارأة؛ على وزن المفاعلة» يقال: برأ شريكه ؛ أي أبرأ كل واحد 
منهما صاحبه وهي بالبمزة» قال في «المغرب»: «ترك الهمز فيه خطأ»". كذا في 
«البثاية». ّ 

والحاصل : إِنّ لفظ المبارأة يقومُ مقامٌ الخلع » كأن يقول: بارأتك وتقبله هي» أو 
يقول : برأت من نكاحك بألف» ولو قال : برئت من نكاحك بلا ذكر المبدل يقع به 
الطلاق إذا نوى , و حلا 

وبالجملة: إذا لم يكن بلفظ المفاعلة ولم يذكر بدلا لم يتوقف على قبولها فيقع به 
البائن» ولا يكون مسقطا بمنزلة قوله: خلعتك» بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو ذكر 
له بدلا ؛ فاه یتوقف على القبول حتى يكون مسقطا. كذا في «ردّ الحتان»””" 

واختلفوا في الخلع بلفظ البيع والشراء» كأن يقول: بعت منك نفسك بكذاء 
وتقول هي : اشتريت » فصحح صاحب «الفصول العمادية»» و«الفتاوى الصغرى»: إِنه 
مسقطء كالخلع والمبارأة» وصحح صاحب «جامع الفصولين» و«الخانية»: إِنّه غير 
لي 

[۲اقوله: كل حق ...ال هذا عنده» وقال محمد ذه : اوفط ا 
سمياه» وأبو يوسف 4# يقول بسقوط كل حق في المبارأة. 

وجه قول محمّد #ه: إن الخلع والمبارأة معاوضة» وفي المعاوضات يعتبر المشروط 
لاغ 

ووجه قول أبي يوسف هه: أنّ المبارأة مفاعلة من البراءة» فتقتضيها من 
الجانبين» وأمًا الخلع فمقتضاء الانخلاع» وقد حصل بنقض النكاح. 

ولأبي حديفة له : إن اكلم as a ma CS‏ 
وصل إلا بالنكاح» وحقوقه اللازمة؛ وقد وقع مطلقاً من غير قيا بالنكاح > فیعمل 
بالإطلاق كما في المبارأة في النكاح وأحكامهء وحقوقه قولاً بكمال الفصل > وَإنْما لا 


.)5 * انتهى من «المغرب»(ص‎ )١( 
.)581١ : (؟) «البناية»(5‎ 
.)507 «رد المحتار»(۳:‎ )۳( 


۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عا يتعأّق بالتُكاح 
ما" يتعلق بالتُكاح)” : TET‏ تعلق بالتُكاح کمن "ما اشترت من 
الرّوجء ويسقط ما لا يتلق بالتُكاح كالمهرء > والتفقة الماضية 
تسقط نفقة العدّة بدون الذكر؛ لأها ليست بواجبة عند الخلع» لتسقط به» وإنّما تحب 
بعده شيعا فشيئاً. كذا في «المداية»”"' و«النهاية». 

ااا کر نحل ای پت يوبنا كحو بيك لقوق ا اة 
بالنكاح » حتى يسقط المهرٌ إن لم تقبضهء وإن قبضت وجب عليها ردّه» والمرادُ بالنكاح 
النكاح الصحيح. 

وأمّا النكاح الفاسد إذا اختلعت فيه بالمهرٍ بعد الوطء» فقيل : يسقط ؛ إذ الخلع 
مع کا عن الإبراءه و اسقط ؛ لأنّ الخلع لغوء فإتّه لا يصح إلا في التكاح 
القائم. كذا في «جامع الفصولين». 

والخلع بعد الردّة والبينونة لا يسقط المهرء ويبقى له بعده ولاية الجبر على النكاح 
في الردة SS‏ رار كر وسار نم بنرا “كذاي 
ل ازية» و«البحر»”” 

ثم تعميم الحق يشمل المهرَّ والنفقة المفروضة والماضية والكسوة وكذا المتعة, 
ويستثنى منه ما إذا خالعها على المهر كله أو بعضه» وكان مقبوضاء فتجب عليها برد 
الكل أو البعض ؛ لأنّه بدل الخلع. كذا في «البحر» 

["]اقوله: فلا يسقط ؛ معروف بضم القاف من السقوط » فما بعده فاعله» أو من 
الإسقاط - بكسر القاف - » فما بعده مفعوله. 

[اقوله: كثمن ؛ يعني باع الزوجٌ من زوجته شيئاًء ووجب ثمنّهُ عليها ثم 
سکلت ورا كل مهما عن ا9 خر لا يسقظ امن عه لاه نه ليس من ا حقوق المتعلقة 
بالنکاح. 


)١(‏ صورة المبارأة: أن تقول له: بارثني » فيقول لبا: بارأتك أو يقول لبا ذلك» وتقول هي قبلت. 
وقي المسألة تفصيل كما في «رد المحتاں»(۲ : 056). 

.)۲۳۵١ - ۲۳٤ : ٤(»ةيادہلا« (؟)‎ 

(۳) «البحر الرائق»(٤‏ : /ا5). 

(5) «البحر الرائق»)(5 : ۹۷). 


كتاب الطلاق/باب الخلع 4۷ 


ر الأب صبيتّه بمالها يجب عليها شيء » وبقي مهرهاء وتطلق 
أا الد فلا تسيا" إل بالذّكرء كذا في «الدخيرة» والمهر”" يسقط من 


غير ذكره. 
(وإن حلع الاب" صبيئه بمالہا" لم يحب" عليها شيء» وبقي مهرها ,' 
وتطلق 


[١]قوله:‏ أمّا نفقة العدّة؛ قال في «الولوالجيّة»: اختلعت منه بكلّ حقّ هو لبما 
غل > فلها النفقة ما دامت في العدّة ؛ لها لم تكن حقاً لما وقت الخلع. انتهى. 

وفي «البزرازية» : اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء ء على الرجال قبل 
الخلع وبعده» ولم لم تذكرٌ الصداق ونفقة العدّة تثبت البراءة منهما ؛ لأن المهرَ ثابت قبل 
الخلع» والنفقة بعده. 

قود CY ASG E Sa‏ حر 
يشرع» فإنّ سكناها في غير بيت الطلاق معصية. كذا في «البحر»“ ۰ 

[۳اقوله : والمهر؛ أي من حيث أله مهرء فإن جعل بدل الخلع فلا يسقطء بل 
يحب عليها رده إن قبضته 1 

٤‏ ]قوله :وان خلع الاب ٠‏ فيد الاب الأ لوجرى الع بين زوج الغيرة 
وأمهاء » فإن أضافت البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم الخلع كالأجنبي؛ > وإلا فلا رواية 
فيه» والصحيح أنه لا يقع الطلاق» بخلاف الأب کان ارفا 
«قيد بالأنثى ؛ لأنه لو خلع ابنه الصغير لا د يصحّ» ولا يتوقف خلمٌ الصغير على إجازة 
الولي» 

[٥]قوله:‏ بمالها ؛ أي بمال الصبية وإن كان مهرها. 

لآاقوله: لم يجب عليها ؛ وكذا عليه إذا لم يضمن» وذلك لأنْه تبرّع » فلا يلك 
الأب عليها ولا وجوب على نفسه إلا بالضمان عنها. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق93١٠‏ /ب). 
(۲) «اليحر الرائق»(5 : ۹۷). 

(۳) في «البحر الرائق»(5 : 89). 

(5) أي في «البحر الرائق»(٤‏ : 19). 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
في الأصحّ فإن خلعَها على أنه ضامنٌ صحّء وعليه المال» وإن شرط الال عليها 
تطلق بلا شىء إن قبلت 
في" الاصح”" فإن خلعها على أنه" ضام صح» وعليه'” المال» وإن شرط" 
امال عليها تطلق بلا شيء إن قلف 

١‏ أقوله: في الأصح ؛ مقابلة ما قيل آنه لا يقمٌ الطلاق ؛ لأنه معلّق بلزوم المال» 
وإذ لم يلزم لا يقعء ووجه الأصح: أنه معلقٌّ بقبول الأب من صغيرته» وقد وجدء 
فيقع الطلاق. كذا في «البزازية» 

1"آقوله : على أنه ضامن ؛ أيّ ملتزم لأداء بدل الخلع » وليس المرادُ به الكفالة» 
فاه كما يأني في موضوعه عبارة عن ضم الذمّة إلى الذمّة في المطالبة» ولا مطالبة هاهنا 
على الأصيل مطلقا. 

["آقوله : وعليه؛ أي يجب على الأب المال» وهو بدل الخلع ؛ > لکن لا يسقط 
المهر ؛ إذ لا ولاية عليها للأب في مثلهء > فإن كان الخلع على المهر فلها أن ترجع به على 
الزوج» ويرجع الزوجٌ به على الأب لضمانه» ولو كان على غيره كالألف مثلا ترجم 
بمهرها على الزوج؛ ولا يرجع الزوج به على الأب ؛ لأنّه لم يضمن له المهر بل الألف 
فقط. كذا في «النهر». 

[؛]آقوله: وإن شرط ؛ أي إن شرط الزوج على الصغيرة» قال في «المداية»: «إن 
شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول» فإن قبلت وقمٌ الطلاق 
لوجودٍ الشرط» ولا يجب المال؛ لأنها ليست من أهل الغرامة» فإن قبله الأب عنها ففيه 


. )0( 
روایتان» 


)١(‏ مقابلة: لما قيل: لا تطلق ؛ لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم» ووجه الأصح أنه معلق بقبول 
الأب وقد وجد. ينظر: «رد المحتار»(۲ : /01). 

(؟) أي ملتزما لا كفيلاً لعدم وجوب المال عليها. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 0719). 

(۳) وهي من أهل القبول بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب» ولا يجب المال عليها؛ لأنها 
ليست من أهل الغرامة» ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب» بل يبقى الكل 
دخل بهاء والنصف لم يدخل بها. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق١١١١/أ).‏ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : /57 5). 

(0) انتهى من «البداية»(5 : ۲۳۹). 


باب الظهار 
هو تشبيه زوجته 
باب الظهار"' 
و 7 IY)‏ 
و 
الع ا کان أكمل ف باب لتحريم ع رای مه على الها" 
NG LES‏ له LL‏ 


LOTS 0‏ شاه تیر 
کا شے متو إن مشه إلا الى لدم 2 شوو ڪر اتل امات 


ا لكيش مدن توب یرن ر اا 
توعظوت يه واه يما نملو حك © تلن لر عد کیام عمَرَئنٍ مداع ينمل أن َم من لَرَ 
مستي عام سين سكا ى . 
وكان نزول هذه الآيات حين ظاهر أوس بن صامت 4# من زوجته وجاءت 
تشتكي إلى رسول الله 4" , > كما أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مفصلا. 
اله هو هة روه إشافة إن الملحول» راع موي ام ف 
ظهارَ معها شرعا كما سيأتي » والمرادُ بالتشبيه أعمٌ من أن يكون صريحاً أو ضمناًء كمالو 


.4 - ١ :ةلداجملا)١(‎ 

(۲) فعن خولة بن مالك رضي الله عنها: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله وَل 
أشكو إليه ورسول الله يِه بحادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل 
القرآن ج قَدَ س أله و کول ل لك في رَنْجِهًا 4 إلى الفرض » فقال : : يعتق رقبة. قالت : لا يجد. 
قال : فيصوم شهرين متتابعين. قالت يارسول الله : إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال : فليطعم 
ستين مسكيئاً. قالت: ما عنده من شيء يتصدق بهء قالت فأني ساعتئذ بعرق من تمرء قلت 
يارسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناًء 
وارجعي إلى ابن عمك» في «سنن أبي داود»(١‏ : 20 و«صحيح ابن حبان»(١٠‏ : 4( 
وغيرها. 


E‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو ما يعبر" به عنهاء أو جز" شائع منها بعضوا" يحرم نظره إليه“ من أعضاء 
[7J [0]‏ 
حارمه 


كانت امرأة رجل ظاهر منها زوجها فقال: أنت علي مثلٌ فلانة» ينوي ذلك» ويشمل 
بإطلاقه الظهار المنجز والمعلق بمشيئتهاء أو المؤقت بيوم أو شهر. 

واحترز به عن نحو: أنت أمَي بلا تشبيه» فإنّه هدر من الكلام؛ وليس بظهارء 
والمراد بالتشبيه تشبيه المسلم ؛ إذ لا ظهارَ للذمي عندناء والمراد بالمسلم : العاقل البالغء 
فلا يصح ظهارٌ المجنون؛ والصبيء والمعتوه؛ والمدهوشء والمغمى عليه» والنائم» 
ويصح من السكران تجراء والمخطليء والمكرة» والألخرشس بإشارته المفهمة. كذا في 
ال با 1 

١11‏ ]قوله: أو ما يعبر؛ أي تشبيه ما يعبر به من الأعضاء عن الذات كالوجه 
والراض 

["أقوله: أو جزء ؛ أي جزء غير معين من الزوجة» كنصفك وثلثك» واحترزٌ به 
عن تشبيه جزءٍ غير شائع لا يعبر به عن الكل كالبطن والفخذ. 

[۳]قوله: بعضو؛ ؛ متعلق بالتشبيه ؛ أي بعضو من أعضاء محارمه الذي يحرم النظر 
إلنه» :والتشبيه متها يكون ظهارا بالطريق الأول. 

[٤اقوله:‏ يحرم نظره إل ليه ؛ احترازٌ عن الرجل واليد وغيرهما من الأعضاء التي 
يحل النظر إليهاء فان التشبيه بها ليس بظهار. 

[قوله: محارمه ؛ - بالفتح - جمع الحرم : وهو الذي يحرم عليه اة كاريدا: 

الأأفولة: غخارمنة )»ظاهره يحاون الک وال : ارت يقرب أيه اام 
كذا في «البحر»'”» وردّه في «النهر» بما في «البدائم»“ من أن من شرائط الظهار كون 
المظاهر به من جنس النساءء حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح ؛ لأنه إّما عرف 


.)٠١ 7” : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)5 59 : (؟) «النهر الفائق»(؟‎ 
.)٠١۴۳ : «البحر الرائق»(5‎ )( 
(TY «بدائع الصنائم»(۳:‎ (€) 


كتاب الطلاق/باب الظهار 1 


سا أو وضاعا : غانت ت علي كظهر أمي » أو رأسسّك, ونحوه» أو نصفك كظهرٍ 
أمي » أو كبطنها > أو كفخذها » أو كفرجها » أو كظهر أختي » أو عمّتي نسباً أو 
رضاعا 
نسباً"» أو رضاعاً: كأنت علي كظهر أمي"» أو رأسّكء ونحوه» أو نصفك 

كظهر أمي» أو كبطنها ET‏ ]و عي 
نا او |[ 
بالشرع» والشرع ورد في النُساءء وفي «الخانيّة»: التشبيه بالرجل ؛ أي رجل كان لا 
يكرت ظهارا :وشوه ف «التاتارحايّة و«الظهيرية» وغيرها. 

١ا‏ أقوله: نسباً؛ أي سواءً كانت الحرم نسبا كالم أو رضاعا: كا مرضعة» وكذا 
مصاهرة كأم الزوجة. 

اقوله: كظهر مي ؛ - بفتح الظاء - أو كفرجها أو كبطنها أو كظهر أمك» 
وكذا لو أتي مقام على : متي أو عندي أو معي» صرح به في «البحر»» وكذا لو لم يأت 
بشيء منهماء صرّح به في «النهر»» وكذا: أنت علي كأمي» فإ التشبية بالأم تشبية 
بظهرها مع E‏ 

وفي «البداية»''': إِنّه مفتقرٌ إلى النيّة» وقال في «البحر»”” : كل ما صح إضاة 
الطلاق إليه كان مظاهرا به» فخرج اليد والرجل والجنب. 


8 


)١(‏ كال ابن البمام في وف الاير : ۲): «ولو شبه بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر أجنبي لم 
يكن مظاهراء ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه قال في «المحيط» : ينبغي أن يكون مظاهرا ؛ لأن 
فرجهما قي الحرمة كفرج أمه. وفي «كافي الحاكم»: المرأة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير 
ذكر خلاف. وفي «الدراية»: لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر أمك لا يصح 
الظهار عندنا. وقي «المبسوط» عن أبي يوسف ط44 : عليها كفارة يمين. وقال الحسن بن زياد ط4 : 
هو ظهار. وقال محمد #ه: ليس بشيء وهو الصحيح . وفي «شرح المختار» حكى خلاف أبي 
يوسف والحسن ا على العكس » وكذا في غيره. وفي «الينابيع» و«الروضة» كالأول قال: هو 
يمين عند أبي يوسف 4 ظهار عند الحسن ك4 ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى كان 
مظاهرا منهما» 

(؟) «البداية»(5 : .)۲٥۲‏ 

(۳) «البحر الرائق»(5 : .)٠١٠١‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويصير به مظاهراء ويحرم وطؤهاء ودواعيه حٌى يكفرٌ فإن وَطِئ قبلّه» استخفر» 
وكفْرَ للظهار فقط 
ويضيرية اشا '» ويرم وطؤهاء ودواعيه” ”م ٠‏ فإن وَطِئْ قبله): أ 
قبل التكفير» (استغفر» و مر“ للظهار فقط) : أي تحب كفارة الظهارء ا 
شيءَ آخر للوطء الحرام. 

وفي «الخانية»: لو قال اث يكون مظاهرا :“ولو 
قال: : فخذك كفخدٍ أمّي لا يكون مظاهراء وكذا راسك كراشن 

n آقوله‎ ١1 
ظاهرٌ كلامهم أن الصريح م ما كان فيه ذكر للعضو.‎ 

["آقوله : ودواعيه ؛ جمع داعية؛ أي خصلة داعية إلى الوطء؛ وهي القبلة 
والمس والنظر إلى فرجها بشهوة» ودليله قوله ج في آيات الظهار ل ين بلي أن 
2ك “الما اع بين لوطه اكاكس يلير هوه تإجائز عماج" كذا في 
«النهر»'": وذكر في «البحر»: إن النظرّ إلى غير الفرج كالصدر والظهر والشعر وغيرها 
لا يحرم ؛ أي ولو بشهوة. 

مقرو حى عار ا راي قار راوسا 
لكوع واد لاي ارو اللي Sg E‏ : لا تقريها 
حتى تكفر»”"" »> أخرجه أصحاب السئن. 

[آقوله: وكفر؛ أي أدّى كفارة ظهاره ولا تعدد بوطئه. كذا قال النبي كلكِ: «إن 


)١(‏ القصص: من الآية". 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)501١‏ 

(۳) فعن عكرمة ك4#: «إن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي يل فأخبره 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر قال: فاعتزلها حتى تكفر 
عنك» في «سنن آي داود»(١‏ : 1۷۵)» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : »)11١‏ و«المستدرك)(؟ : 
5؛ وغيرها. 

وعن القاسم بن محمد: «إن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها فسأل 
عمر بن الخطاب هه فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار» في «سنن سعيد بن منصور» 
(۱: 5605).ء و«مشكل الآثار»(۲: 09١)ء‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب الظهار 41۳ 


ولا يعودُ حت يُكفر, والعودٌ الموجب للكفارة : هو عزمة على وطئهاء وليس هذا 
إلا ظهارا .وق : أنت على أمى + أو كامى ان توف الكزاية أو الظهان ضحت 


(ولاايعوةا" خی يكفر): أى ل يطأها اة ی يكمر: 

(والعود" الموجب للكفارة: هو عزمّهُ على وطئهاء وليس هذا" إلا 
ظهارا) : أي ما ذُكِرَ ليس إلا ظھارا سواءٌ نوى» أو لم ينو شيئاًء ولا يكون طلاقاء 
أو إيلاء. 

(وفي: أنت علي مثل أمي , أو كأمي إن نوى”' الكرامة» أو الظهار 

صحت) : أى نيه 
عليه كفارة واحدة»'"' حين سأل عن رجل يواقع قبل أن يكفر. أخرجه التُرْمِذِي. 

[١]قوله:‏ ولا يعود؛ فإن عاد تاب واستغفر أيضا ؛ لقيام الحرمة قبل التكفير. 

("آقوله: والعود؛ يعني أن العود الذي تحب به كفارة الظهار المذكور في قوله 
6 و تالت شوتر ين ا 2 ر نا ا € الآية هو غرم عزماً مضا طلن 
الوطء» فيجب حيئئذ عليه أن يؤدّي الكفارة أوَّلا ثم يطأهاء وليس المرادُ به الوطءء فإنّه 
حرامٌ قبل أن يكفر. 

["أقوله : وليس هذا؛ أي هذه الصور التي فيها تشبيه زوجته بعضو من أعضاء 
محارمه» ليست إلا ظهارا ولا تحتمل غيره. 

[5]قوله: إن نوى... الخ ؛ حاصله: إِنّه إن نوى التشبية بالأم في الكرامة والعزة ؛ 
أي أنت علي كرية ومحبوبة كأمّي صحت نيّته فلا يقع به شيء» وإن نوى الطلاق به 
وقع الطلاق البائن ؛ لآنه من الكنايات» وإن نوى الظهارَ صحتء فإنّ التشبية بالأم 
تشبيه بعضوها مع زيادة. ٍ 

وبالجملة: فهو من كنايات الظهارء فإن لم ينو شيئا لغى» كما يلغو قوله: أنت 
أمّي » أو يا بنتي أو يا أختي» ونحو ذلك ما ليس فيه تشبيه» نعم يكره التكلم بمثل هذا. 


)١(‏ فعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال ي «في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة 
واحدة» في «سنن الترمذي»(۳: 0607), وقال: حسن غريب › و«سنن ابن ماجة» 
(۱: ©؛» وغيرها. 

(؟) القصص : من الآية". 


٤4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن نَوَى الطلاق بائّت» وإن لم ينو شیئا لَمَا . وبأنت علي حرا م کامي صح ما نوی 
من طلاق› او ظهار. وأنت علي حرامٌ كظهر أمّي ظهارٌ لا غير» وان نوی طلاقا أو 
إيلاء. . وخص ) الظَهارٌ بزوجتهء فلم يصح من أمته 
(وإن نَوَى الطلاق بائت› وإن لم ينو نواشيئا ل" . 

وبأنت علي حرا م كمي صح ما نوی من ؛طلاقء: أو ظهار"”". 

وأنت علي حرام كظهر أمي ظهارٌ لا غير“ » وإن نوی طلاقا أو إيلاء 
وخص الظظْهارَ بزوجته ؛ : 
كذا ف «الفتح»' 0 

١[‏ أقوله: صح مآ نوى من طلاق أو ظهار؛ ولا تصح هاهنا نية الكرامة ؛ لمنافاة 
التحريم المذكور صراحة» وإن نوى التحريم فقط لا غيريكون إيلاءً» وإن لم ينو شيئا 
قيل : يثبت الإيلاء» والأصح أنه يثبت الظهار ؛ لأنّه أولى. كذا في «الخانية». ۰ 

[۲اقوله: لا غير؛ لان فيه التصريح بالظهارء فكان مظاهراء سواءً نوى الطلاق 
أوالإيلاة ار لم و وهذا عنده» وعندهما: إذا نوى الطلاق أو الإيلاء فعلى ما 
نوى» وعن أبي يوسف ذه : E‏ بيده 3 بعال اهار وكذا 
إذا أراد به اليمين کون غرلا ومظاهرا . كذا في «المداية»^ وو 

اقوله: فلم يصح من أمته ؛ يدل عليه قوله ج في آية الظهار من نسائكم› 
والوجه فيه : إِنّ الظهارَ منقولٌ من الطلاق» فإنّه كان طلاقاً في الجاهلية» فقرّر الشرعٌ 


0 


م من أمته 


)١(‏ لأنه كلام يحتمل و لأن مثل للتشبيه» وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد 
يكون من وجوه» فإذا نوى به البرَ والكرامة لم يكن مظاهرا؛ لأن ما نواه حتمل » ومعناه أنت 
عندي في استحقاق البر والكرامة كأمي ؛ وإن نوى الظهار فظهار؛ لأنه شبهها بجميع الأم» ولو 
شبهها بظهر الأم كان ظهاراء »> فإذا شبهها بجميع الأم كان أولى» وإن لم يكن له نية فليس ذلك 
بشيء. ينظر: «المبسوط)(7 : ۲۲۸). 

() لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم يحتمل معنى الكرامة» فتعين التحريم» وهو يحتمل تحريم 
الظهار ويحتمل تحريم الطلاق» فيرجع إلى نيته فإن لم يكن له نية يكون ظهاراً؛ لأن حرف 
التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه. ينظر: «البدائع»(7: 577). 

022 «فتح القدير»(5 : 507). 

(5) «البداية» و«البناية»(5 : 1۹۷). 


كط د t10 SERÎ ks‏ 
د مل . - .ف م 6س 0 

انسائه ب لكل کفارة على حدة. 

ولا م نكحها بلا أمرهاء م ظاهر منهاء د ثم أجازّت. 

وبأنتن”' على كظهر LK Ea‏ 

أصله» ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة» غير مزيل للنكاح» ومن المعلوم أن 
الطلاق مختص بالزوجة؛ فكذا الظهار. كذا في «النهاية» وغيرها. 

[١آقوله:‏ ولا ممن . e‏ 2 لد مها 
07 رکذا المي كل نكا موقو عند لظهار. 

فإن قلت : : ينبغي أن يكون الظهارٌ موقوفاً مع التكاح» فإن نفد نفذ» وإن بطل 
بطل › 
Ty‏ لسكا وزورا فلا سال ارادا 

["]قوله: وبأنتن... الخ ؛ يعني إذا خاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطابا 
اھ انان علي طهر أمى وو ذلك کون ذلك اظهارا میا س ترد 
المخاطب؛ وتجب لكل ظهار كفارة» ولا يحل وطؤهنٌ حتى يؤدّي الكقارات» وهذا 
بخلاف الإيلاء» فإنّه لو آلى منهنّ بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكنٌ أربعة أشهر تلزمه 
ES‏ 

وجه الفرق على ما في «البحر» وغيره: إِنّ الكفارة في الإيلاء لتك حرمة اسم 
الله العظيم وهو غير متعدد» وفي الظهار لرفع الحرمةء وهي متعددة بتعدد امحل ؛ ولبذا 
لو كرر الظهارَ من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرّر الكفارة بتعدّده 
إلا إن نوی با بعد الأول تأكيداً فيصدق ق قضاء. كذا ٤‏ «الفت". 

مي بو مي 


.)599 : «البناية»(5‎ )١( 


() «البحر الرائق»(5 : .)٠١۸‏ 
(۳) «فتح القدیر»(٤‏ : .)۲٥۷‏ 


افصل 2 الكفارة] 
وهي : عتق رقبة » وجار فيها المسلم والكافر 


افصل ب الكفارة] 
وشي عو رف رار ها اة ركا برف غوت 


اماف ”7 وط“ 

ار ا رؤزة كان اش ل اض عا 
اغ الو وقد كر امان فى الات راف اتات والتترين فيه اة 
أي عتق ملوك من تماليكه. 

["اقوله: وجاز فيها... ال ؛ الأصلٌ فيه: أنّ الرقبة امذكورة في القرآن في كفارة 
الظهار مطلقة» غير مقيّدة بالإسلام» ولا بالذكورة» ولا بغير ذلك» فيجوز عتق كافر 
ومسلم وصبي وبالغ» وذكر وأنشى» والأعور وغيرالأعور» ومقطوع إحدى اليدين 
والرجلين. 

فإن قلت : فينبغي أن يجوز الأعمى والجنون وغيرهما ما سيصرح والمصنف بعدم 
وال 

قلت: الرقبة وإن كانت مطلقة لكنّها مقيّدة بالسلامة» فإِنّ المطلق يحمل على 
الفرد الكامل» فلا يحزئ ما كان ناقصا في كونه رقبة» وهو فائت جنس المنفعة» هذا هو 
الأصل. كذا حققه الشارح 4 في «تنقيح الأصول»”". 

["اآقوله: وفيه خلاف الشافعي 5ه ؛ فإنّه لا يحزئ عنده الكافرء ومنشأ الخلاف 
أن المطلق والمقيّد إذا ورد في حكم واحد يحمل عنده المطلق على المقيدء وإن اختلفت 
اا .وقد تكن ف القتران ق كتازة الطهنار ق سر اياده ون كنار الي ف 
سورة المائدة : رو ون كفارة لقتل خطأ في سورة النساء : تحرير رقبة مؤمنة » 
فتقيّد الرقبةٌ المطلقة بالمؤمنة. ۰ 


(۱) ينظر: «المنهاج»)(۳ : c(1‏ و«ا حلي على المنهاج))(4 : ۲))» و(نهاية امحتاج»)(۷ : 4۲( 
وغيرها. 
(؟) «التنقيح»(١‏ : .)۱۲٤‏ 


كتاب الطلاق/باب الظهار ۷ 


الاک الا وال والكبيرة والأصم ؛ والأعور ومقطوع إحدى يديه 
وإحدى رجليه من خلافء ومكائّبٌ لم ید شيئا 
وا وا الفقه في حمل المطلق"" على المقيد”"'» (والذُكرء والأنثى: 
والصغير» والكبير» والاصم 0 :أي من يكون في أذنيه ورا ھک 
أصلاً ينبغي أن لا يجوز ؛ el‏ جسن القعة ٠"‏ (والأعور ومقطوع إحد 
يديه › وإحدى رجليه من خلاف' "© ومكائب لم یؤد شيئا 

وعندنا: المطلق يعمل بإطلاقه» والمقيّد يعمل بتقييده» ودلائل الطرفين مع ما 
جارمسيد a‏ 4" رها 

[١أقوله:‏ المطلق ؛ قال في «التلويح» : هو الشائع في جنسه» بمعنى أن حصنّه من 
الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول وتعيين» والمقيّد ما أخرج عن الشيوع بوجه 
ما: كرقبة مؤمنة» أخرجت عن شيوع المؤمنة وغيرهاء وإن كانت شائعة في الرقبات 
المؤمنات. 

1“ قوله: والأصم ؛ وكذا يجوز الخصي» ومقطوع الأذنين؛ أو ذاهب الحاجبين» 
أو مقطوع أنف» ونحو ذلك. 

٣افوله‏ : فائت جنس المنفعة ؛ أي منفعة البصر والسمع والنطق والبطش والسعي 
والعقل» والمراد به فوت منفعة بتمامها؛ أي منفعة مقصودة من العبد. كذا في شروح 
«البداية»» وغيرها. 

[٤اقوله:‏ من خلاف ؛ بأن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس» بحيث 
يقدر على المشي. 
)١(‏ لا يحمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف» وهو من نوع ما اتحد 

فيه الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: «تجريد التجريد»(ص۲۸)» و«الفصول في الأصول» 


»)٠١ :١(‏ و«البحر المحيط»(05: )١‏ » و«شرح الكوكب المنير)/اص١؟5)‏ ›» و«حاشية 
العطار»(؟ : .)۸١‏ 

)١(‏ الوقر: الثقل في الأذن. ينظر: «ختار»)(ص۷۳۲). 

() «التوضيح» و«التلويح»(١‏ : ۱۱۷ - ۱۱۸). 

(£ : ١(»حيولتلا«‎ )4( 


41۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومكائب لم يود شيئاء وشراء قريبه بنية كفارته » وإعتاقٌ نصف عبده» ثم باقيه .لا 
فائت جنس ال منفعة : كالأعمى» ومجنون لا يعقل» والمقطوع يداه؛ أو إبهاماه؛ أو 
وة أن دنه م من جانب» ولا مدير ولا مكائب أدى بعض بدله 


ومكاتب لم يؤدٌ شيئاء وشراء'"' قريبه بنيّة كفارته» وإعتاق نصف عبدهء كم 
ا 

لا فائت جنس المنفعة : كالأعمى » ومجنون لا يعقل)» احتزازا" عمّن يجن 
ويفيق » (والمقطوع يداهء أو إبهاماه””"2؛ أو رجلاه» أو يدٌ ورجلٌ من جانب» ولا 
مدر“ ولا مكاتب أذى بعض بدله 

[١]قوله:‏ وشراء ؛ اي اشتراء ذي رحم حرم منه بنية الكفارة» فإنه يعتق ذو رحم 
حرم عند الشراء» وكذا كل ماله صنع فيه كقبول الهبة والصدقة. 

افراع كراد اترلاض ا 
لأنه ليس فائت جنس المنفعة. 

OE مانن الزن‎ EY 
لأنّ قطع إبهامي الرجلين غير مانع » وإنّما لم يجز عتق هؤلاء ؛ لان الفائت فيهم جنس‎ 
المنفعة المقصودة» والمانع هو فوت جنس المنفعة دون اختلإله ونقصانه.‎ 

فالأعمى فائت منفعة البصرء والأعور مختلهاء ومقطوعٌ اليدين أو الرجلين أو يد 
ورجل من جانب واحد يفوت فيه نفع المشي » بخلاف مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين 
أو مقطوع اليد والرجل من خلاف» فإنٌ المشي هناك بمكن» ومقطوع إبهامي اليدين 
يفوت فيه جنس المنفعة ؛ لان قوة البطش بهماء بخلاف إبهامي الرجلين. 

[4]قوله: ولا مدبّر... الخ؛ وجه عدم إجزاء المديّرء وكذا أمَّ الولد آنهما استحقا 
الحرية بجهة التدبير والاستيلاد فكان الرق فيهما ناقصاء ووجه عدم إجزاء المكاتب الذي 
أي يحض الال أن إععاقة له بكرن قرية عض بن بكرن عرض لاف ما إذا لو يود 
ا عه کر ری »"رالرق فيه كام ما فی عليه کرک 


)١(‏ أي قبل وطء من ظاهر منها؛ لأنه اعتقه بكلامين › والنقصان متمكن على ملكه بسبب عتاق 
بجهة الكفارة ؛ وذلك لا يمنع الجواز. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)50١‏ 
(۲) لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة. ينظر : «البداية)(؟ : .)3١‏ 


كتاب الطلاق/باب الظهار ۹ 


وإعتاق نصف عبد مشترك» تم باقيه بعد ضمانه » ونصف عبدِهِ عن تكفيره» ثم 
باقيه بعد وطءٍ من ظاهر منها 

وإعتاق1١]‏ نصف عبد مشترك» ثم باقيه بعد ضمانه) ؛ لأنّه'"' انتقص نصيب 
صاحبه في ملک" > ثم يتحول إلى ملك المعتق بالضّمانء وعندهما جوز" إذا كان 
اكد ور ا عتقّ كله عن الكفارة 
لاف ما كان مء فان عدا الراب اة ى تصيي الشريلفاء 


فیکون إعتاقا بعوض. 
(ونصف"' عبده عن تكفيره › كم باقيه بعد وطء من ظاهر منها) ؛ لأن 
الإعتاق 


١1‏ أقوله: وإعتاق...الخ ؛ يعني إن أعتق نصف عبد مشترك بينه وبين الآخرء وهو 
موسر فضمنّ نصف شريكه وملكه بالضمان فأعتق لا يجزئ مثل هذا العتق عن كفارته. 

1فوله: لأنه...الخ؛ ا ا اع تنه سار الشف لحر الذي غرف 
ملك صاحبه ؛ أي شريكه ذا تقصان وعيب؛ لتعذّرٍ استدامة الرقبة فيه بسبب حرمة 
لضفت > ولهذا يحب على المعتق ضمانه » وإن كان موسراً وعلى العباٍ السعاية بقدر 
قة E‏ كمس اننا سي ناقها RE‏ 
الضمان» فلا يحزئ مثل هذا عن الكفارة. 

['اقوله: بمخلاف... الخ ؛ قال في «العناية»'" : فإن قيل : يجب أن يقح عن الكفارة 
دحا وق كان اق مرا لاه بصي حرا مديونا ء اء غل أن اغاق عدجا 


لا يتجزئ. 
أجيب: بأنه لم يجز؛ لأنْ وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق» فلا يكون هذا 
العتق جانا فلا يقع عن الكقارة. 


٤‏ ]قوله: ونصف... الخ ؛ أي لا يتجزئ أن يعتقّ نصف عبده بنيّة الكفارة» ثم 


)١(‏ لتعذر استدامة الملك فيه» ثم يتحول إليه بالضمان ما بقي منه» فكان في المعنى إعتاق عبد إلا 
شيئاء ومثله ينم الكفارة. ينظر: «العناية»(؟ : 515). 

(؟) لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما. ينظر: «التبيين»(7: 4). 

(۳) «العناية»(5 : 555). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
(وإن عجر عن العتق صامٌ شهرين ولاءً ليس فيهما شهِرٌ رمضان» ولا خمسة تُهِي 
صومها 
ت أن يكون فل الس وده جوز لذن إعتاق البعض إعتاق الكل 
عندهما. 
(وإن عجر" عن العتق صامٌ شهرين ولا" ليس فيهما شهرٌ رمضان» ولا خمسة 
ان 
يطأ الزوجة التي ظاهر منهاء ثم يعتق نصفه الباقي ؛ لان الواجب أن يعتق الرقبة كلها 
قبل الوطءء وهذا عنده بناء على أن العتق يتجزئ عنده» وعندهما العتق لا يتجزئ , 
فيكون إعتاق النصف إعتاق الكلّ؛ فيحصل الكل قبل المسيس. 

١1‏ )قوله: وإن عجز؛ أي المظاهرٌ عن عتق رقبة» بأن لم يجد رقبة ولا ثمنها. 

["قوله: ولاء ؛ أي تتابعا لا يفصل بإفطار تسعة وعشرين يوماء وإن صام بغير 
الأهلّة فأفطر لتمام تسعة وخمسين يوماء فعليه أن يستقبل» وكذا إذا دخل في صيامه 
شهر رمضان"". كذا في «العناية»"". 

[۳اقوله : ولا خمسة نهى صومها ؛ هي يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق» 


)١(‏ وهي : يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. 
(۲) قال الكاساني في «البدائع»2 : :١1١‏ «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة 
الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف». وينظر : «المبسوط»”؟: 2/8١‏ 
قال العلامة البابرتي في «العناية» ٤‏ : 77 : «عليه أن يستقبل إن أدخل في صيامه شهر 
رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق...». 
وي «الجوهرة النيرة شرح القدوري» ۲ : ۷ «فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما 
شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ؛ لأن التتابع منصوص عليه 
وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب». ومثله في «الفتاوى البندية» :١‏ ١١0۵ء‏ 
و«البداية» ٤‏ : 11 . 
وفي «الفتاوى البندية» :١‏ 017: «إذا كقر بالصيام وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإنه 
يستأنف الصوم» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم فإن 
صام هذه الأيام ولم يفطر فإنه يستأنف أيضا». 
(۳) «العناية»(؟ : 555). 


كتاب الطلاق/باب الظهار 3 
وإن أفطر بعذرء أو بغيره» أو وطئها في الشّهرين ليلا عمداء أو يوما سهواء 
استائف الصوم لا الإطماء إن وطئها في خلاله 

وإن أفطرَ بعذر"» أو بغيره اوها ف الشهرين ليلا عفدا :انرما 

و استأنف الصوح ل الإطعام”' إن وطئها في خلاله) 
وهي ثلاثة. 

١1‏ ]قوله: بعذر؛ كسفر أو مرض أو نفاسها في كفارة القتل خطأء وكفارة إفطار 
صوم رمضان» وأمّا حيضها فلا يقطمٌ التتابم في صومها عن قتلها إفطارها ؛ لأنّها لا تجد 
شهرين خاليين عنه. 

وعليها أن تصل ما بعد الحيض با قبله ٠‏ فلو أفطرت بعده يوما استقبلت لتركها 
التتابع بلا ضرورة» بخلاف النفاس فإنّه أمرٌ يقع أحيانا » فيقطع التتابع في صوم كل 
كفارة» وصوم ثلاثة آيام في كفارة اليمين يقطع تتابعه حيضها أيضا. . كذا في «البحر»". 

[]قولە: أو بغيره ؛ أي أفطر بغير العذرء وهذا تصريح و علمّ منه سابقا 
بالطريق الال فاه نكا كان الاقطار يعدن قاطا للتتابع كان الإفطار بغير عذر اا 
بالطريق الأولى. 

[]قولە: أو وطئها ؛ أي التي ظاهر منها في أثناء الشهرين ؛ فإن جامع غيرها 
فيهماء فإن كان وا ا الصوم 0 بالنهار غامد قطع التتابع ء ويلزمه 
الاستئناف اتفاقاًء وإن لم يكن مفسدا ! بأن وطئها بالنهار ناسيا أو بالليل كيفما كان لم 
يقطع التتابع » فلا ار الاستئناف اتفاقا . كذا في «النهاية». 

[؟]قوله: : عمداً؛ هذا القيد اتّفاقيَ» فإِنّ الوطء بالليل عمدا ونسياناً سواء» 
وتقييد ار الا ااا ا اانه غاا ا بالاتفاق. كذا في 
«العناية»7) 

(٥اقوله‏ : لا الإطعام ؛ يعني لو قرب التي ظاهر منها في أثناء إطعام سين مسكينا. 


)١(‏ لفوات التتابع» وهو قادر على التتابع عادة بخلاف المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهار والقتل بعذر 
الحيض فإنها لا تستأنف لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما. ينظر: 
«البناية))(5 : 9/16). 

() «البحر الرائق»(5 : .)١١5‏ 

(3) «العناية»(5 : 555). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هذا عند أبي حنيفة وحمد #» a‏ الاه جت 
قوق تابنا مقدما على لصيس » فالتتابع حاصل » :يقي أن اقم على اليس غير 
حاصل » > لكنّه إن استأنف يكونُ الكل مورا عن المسيس» ولو لم يستأنف فبعضه مقدم 
على المسيس» فهذا أُولى 
إن اختار الإطعام في الكفارة بعجزه عن العتق والصيام» لا يحب عليه استئناف 
الإطعام ؛ لأنه جل لم يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيس» ولم يقل فيه: من قبل 
أن يتماساء كما قاله في التحرير والصيام» نعم يمنع عن الوطء قبل الإطعام منع تحريم 
لجواز قدرته على العتق والصيام» فيقعان بعد الوطء. كذا في «الجداية»''' وغيرها. 

وذكر في «الفتح»" و«النهر»'”: إِنّ القدرة حال قيام العجز بالفقر أو الكبر أو 
المرض الذي لا يرجى زواله أمرّ موهوم باعتبار الأمر الموهوم لا يثبت تحريم الوطء بل 
الاستحباب. 

[١]قوله:‏ وعند أبي يوسف ...الخ ؛ ظاهره يقتضي كون خلافه في جميع 
الصور المذكورة وليس كذلك» فقد صرّح في «العناية» وغيرها أن الخلاف في وطء لا 
يمد او ر وكير الوه ق ارک ب الو ای ر وليل 
مذهبه ؛ لأنه لا يمنع التتابع ؛ إذ لا يفسد به الصوم» وهو الشرط. 

["]قوله: لاه يجب ... الخ ؛ حاصله: أن الشرط هو كون الصوم متتابعا من قبل 
أن يتماسّاء ففيما إذا صام متتابعا ووطئ بالنهار سهواء التتابع حاصل ؛ لأنّه لم يفطر 
عمداء ولم يبطل صومه بوطئه نسياناء وأمًا التقدم على المسيس وإن بطل لكن في 
استئناف الصوم يكون جميعه مورا عن المي ولو لم عاف بكر ةالص مقذما 
عنام ووس مر > فاختيار هذا أولى من اختيار الاستئناف. 


.)۲۷۲ : «البداية»(:‎ )١( 
.)۲۷۲ : «فتح القدير»(؟‎ )۲( 
.)551١ : «التهر الفائق»(؟‎ )( 

(5) «العناية»(؟ : 555). 

(6) «الہداية»(۲ : 555). 


كتاب الطلاق/باب الظهار rr‏ 


وإن عجر عن الصّوم أطعم هو أو نائبه سين مسكيناً كلا قدرَ الِطرَة» أو قبمته» 
وإن غدّاهم 
ولأبى حنيفة”' وحم 4# آله يجب أن يكون مقدّماً على المسيس خاليا عنه» فالقَدمْ. 
على المسيس قذاقات» لکن لوه عن المسيس ممكن » فتجب رعايته. 

(وإن عجر عن الصّوم أطعم هو أو نائبه" سین مسكيناً كلا" قد ر الفطرّة» 
أو قيمته”): هذا عندناء وأمًا عند الشافعي”' 4 لا يجوز دفع القيمة» (وإن 


[١]قوله:‏ ولاأبي حنيفة يه... الخ ؛ حاصله: : إن النص شرط أمرين : 

أحدهما: : كون صوم شهرين مقدّما على المسيس» ٠‏ بقوله ل E‏ 
ماتا ۾" . 

وثانيهما: : أن يكون خالياً عنهء وهذا يبت يثبت ضرورة» فان تقديم صوم شهرين 
طن التوطء الخات راجا ا کی رر وفيما نحن فيه 
التقدّم على الوطء وإن فات لكن الخلو عنه نمكن بالاستئناف وعدم الوطء فيه» فوجب 
أن نراعيه ونحكم بالاستئناف. 

[]قوله: هو أو نائبه ؛ يشير إلى أن الإطعام عبادة ماليّة» فتجري فيه النيابة 
والوكالةء وكذا في تحرير رقبة عند أبي يوسف #ه, خلافا لہما. 

[]قوله : كلا ؛ أي يعطي كل مسكين بقدر الفطرة ؛ أي صدقة الفطرء وهي 
نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» على ما مر تفصيله في موضعه» وهذاهو 
التقدير عندنا في جميع الكفارات» ردا لغير المنصوص إلى المنصوص» فقد ورد في رواية 
أصحاب الصحاح التصريح به في كفارة حلق الحرم رأسه؛ فكذا في غيره. 

E قوله : أو قيمته ؛ أي يجوز أن بۇد ي قيمعه قار الفطرة:‎ ٤ 
المقادير والكفارات المنصوصة: بناء على أ 9 قيمة الشيء ء مثل له معنى » وقد تكون أنفع‎ 
للفقير» فيجوز دفعها.‎ 

[٥]قوله‏ : وإن غداهم ؛ - بتشديد الدال-» وكذا قرينه بتشديدٍ الشين» من التغدية 


)١(‏ ينظر: «التنبيه)» ص »)١7١‏ و«المنهاج)) وشرحه «المحتاج»(۳: 72737)؛ وغيرها. 
ص ج وسر 3 
(1) المجادلة: من الآية؛. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن قل ما أكلواء أ و أعطى من بر » ومنوي تمر اكير أو واحدا شهرين جاز» 
وق د واحد قدر الحو 9 جود إلا | 
(وإن'' قل ما أكلواء أو أعطى' سي و ومنوي قن أو شعيرء أو واحدا"شهرين 
جازء وفي يوم واحد قدر الشهرين لا“ يجوز إلا عن يومه) 
والتعشية» والغداء طعام الصبح؛ والعشاء بالفتح طعام المساء» وحاصله: إن الإطعام 
إن كان بطريق التمليك يجب إعطاء قدر الفطرة» وإن كان بطريق الإباحة يجب التغدية 
والتعشية مع إشباعهم في الوقتين» وإِنّ قل مأكولهم. 

[١]قوله:‏ وإن؛ الواو وصليّة» والحاصل آنه لا بد في التمليك أن لا ينقص عن 
مقدار الفطرة» وأمّا في الإباحة فالمعتبرٌ هو إشباعهم » وإن أكلوا قليلاء نعم لو كان فيمّن 
ss‏ ا 0 

["اقوله: أو أعطى...الخ؛ يعني يجوز أن يعطي ربع الصاع من الحنطة مع نصفب 
صاع من تمر أو شعيرء فيكمل أحدهما بالآخر؛ لكون الجنس متّحدا من حيث 
اللقصودء وهو الإطعام وسد الجوع» وأمّا إذا اختلف ا لجنس فلا يجوز تكميل أحدهما 
بالآخرء كما إذا أطعم خمسة مساكين في كفارة اليمين بطريق الإباحة» وكسى خمسة. 
كذا في «النهاية». ۰ 

['اقوله: أو واحدا...الح؛ يعني يجوز أن يعطي فقيراً واحدا مقدارٌ الفطرة ستين 
يوماً؛ لأ اللقصودَ سدّ حاجة المحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم» فالدفع إليه في اليوم 
الثاني كالدفع إلى غيره» فيصير كأنه أعطى ستّين مسكيناًء وني قول المصنّف #5 شهرين 
تسامح » فان الشهرين ربما يكونان ناقصين» فيصير المجموع ثمانية وخمسين يوما. 

[5]قوله: لا ؛ هذا في الإباحة اتفاقي» وفي التمليك خلافي» يعني إذا دفع لمسكين 
و LC‏ باورا اا 
وجود التعدد لا EET‏ 

وإن كان ذلك بطريق التمليك فقال يعض المشايخ : لا يجزئه ؛ لأنّ المقصود سد 
ا لحاجة؛ ولبذا لا يجوز الصرف إلى الغني» وبعد ما استوفى وظيفة اليوم لم تبق له 
حاجة إلى الأخرى» فلم يكن في صرف الباقي إليه سد الحاجة. 

وقيل : يجزئه ؛ لأن الحاجة إلى التمليك قد تتجدد في يوم واحدء بخلاف حاجة 


كتاب الطلاق/باب الظهار ٥‏ 
أي اغى دص ونيا "ني يوم واحدٍ قدرٌ الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم» 
هذا" مذهبناء وأما عند الشاذ فيي" 45 فلا بد من التّمليك!”, كما في الكسوة»› 
ووجه قولنا مدا ا ا : إن الإطعام جعل الغير 

طا فا ا : 
إباحة الطعام ؛ فإتها لا تتجدد ل يوم واحد. كذا في «العناية" 

١‏ ]قوله: : شخصا واحداً؛ وأمًا لو أعطى ستين مسكيئا في يوم واحار فلا شبهة في 
وار فان المفروض هو إطعام ستين مسكينا بدفعة كانت أو بدفعات. 

["آقوله: هذا؛ إشارة إلى ما فهم من المسائل السابقة آنه يحور الإطعام بطريق 
الوباحة» وبطريق التمليك كليهما. 

[؟آقوله: من التمليك ؛ أي جعله مالكا بإعطائه كما في الكسوة لا بد منه اتفاقاء 
فلا تكفي في الإطعام الإباحة. 

ل٤‏ اقوله: جعل الغير طاعما ؛ أي آكلاً ؛ لأنّ حقيقة طعمت الطعام أكلته؛ 
والمزة للتعدية إلى المفعول الثاني ؛ أي جعلته آكلا. 

[٥]قولە:‏ إلى آخره؛ أي إلى آخر التقرير المذكور في كتب أصول الفقهء قال 
الشارح #5 في «التنقيح» في التقسيم الرابع » عند ذكر أمثلة إشارة النص : «وكقوله ج : 
#[إطعام عَدَرَةَ مَسَكِكِينَ سكي 4ء فيه إشارة إلى أن الأصل هو الإباحة؛ والتمليك ملحقّ به ؛ 
لان لوا ع ر خا 

وألحق به التمليك دلالة ؛ لأنَّ المقصود قضاء حوائجهم» وهي كثيرة» فأقيم 
ا ا کاک د او وت أن 


ء)۲١‎ :٤()بيبحلا و(اتحفة‎ »)۳١١ ينظر: «الغرر البهية»(5 : ١١۳)ء و«مغني الحتاج)(۳:‎ )١( 
وغيرهم.‎ 

(0) ينظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(۲: 7١5)ء‏ و«التوضيح)(1١:‏ 5054), 
و«التقرير والتحبير)(7: »)۱١۷‏ وغيرها. 

(9) «العناية»(5 : ۲۷۱ - ۲۷۲). 

() المائدة: من الآية89. 


e‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
I, CO CN I I‏ اا my‏ 
واحد» وعن إفطار وظهارٍ صح 

(وإن اطم س ت سي مسكيناً كلا صاعاً من بُر عن ظهارين” "لم يصح الأ عن 


وأمًا عند محمد #5 يجودٌ عن الظهارين» هما يقولان الي تعمل عند اختلاف 
الجنسين كالإفطار و الظهار > لا عند اتُحادهماء فإذا لقت ال" والصاع يصلح 
كفارة واحدة ؛ ؛ لأن نصف : الصاع من أدنى المقادير» فالمؤدى وهو الصاع يصلح 
كفارة واحدة جَعَلَّها للظّهارين فلايصح". 

يصير العين كفارةء وذا بتمليك العين لا بالإعارةء إذ هي ترد على المنفعة على أن 
الإباحة في الطعام ” ES‏ “. وفي المقام أسئلة وأجوية 
مذكورة في «التلوييح»"» 

1 أقوله: وإن أطعم. الخ ؛ يعني لو كانت عليه كفارة ظهارين فأطعم ستّين 
مسكيناً عنهما معا بأن أعطى كلا منهم صاعاً من حنطة» ونوى نصف صاع من ظهارٍ 
ونصفه من آخر لم يجزه إلا عن واحد منهما عندهما خلافاً محمد خ4 وإن أطعم ذلك 
عن مختلفي الجنس ككفّارة إفطار رمضان» وكقارة ظهار أجزأ عنهما اثفاقا. 

له: أن في المؤدي وفاء بالظهارين» والفقير المصروف إليه محل لهماء فيقع عنهما 
كما عنه اختلاف السبب واختلاف الفقير. 

ولبما: إن النية في الجنس الواحد لغوء وتعتبرفي الجنسين» وإذا لخت النية 
والمؤدّي يصلحٌ كونه لكفارة واحدة» فيقع عنها. 

["أقوله: فإذا لغت النيّة...الخ ؛ قال في «الفتح»'" : لان النية إِنّما تعتبر لتمييز 


)١(‏ أي ظهارين من امرأة» أو امرأتين دقعة وانحدة+ أماأتو كان يذقفات. جان اثقاقا + لان المرة الغائية 
كمسكين آخر. ينظر: «رد الحتار»(؟ : .)0۸٤‏ 

(۲) أي إفطار في رمضان عامداً. 

(۳) أي فلا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد. 

.)504 - «التنقيح»(07؟‎ )٤( 

.)504 : ١(»حيولتلا«‎ )0( 

(5) «فتح القدیر»(٤‏ : ۲۷۳). 


كتاب الطلاق/باب الظهار ev‏ 


كصوم أربعة أشهر »أو إطعام مئة وعشرين کا » أو إعتاق عبدين عن 
ظهارين» وإن لم يعيْنْ واحدا لواحد» وفي إعتاق عبار عنهما » أو صوم شهرين , 
له أن يعيّن لأى شاء. 

(کصوم "أ ربعة أشهر »أو إطعام مئ وعشرين كينا > أو إعتاق عبدين 
عن ظهارين» وإن لم ن واحدا لواحد) ؛ لأنّ ا لجنس في الظّهارين متحاً" فلا 

(وف إعتاق عبد عنهما :أو وة بشهزيو ل انين لذى ها 
بعض الأجناس من بعض ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس» فلا يحتاج إليها في 
الجنس الواحد؛ لأنّ الأغراض لا تختلف باعتباره فلا تعتبر» فبقي فيه مطلق نية 
الظهار» وبمجرّدها لا يلزم أكثر من واحد. 

ل و ا اا ار 
المقادير» لا لمنع الزيادة عليهء > بل التقصانء بخلاف ما إذا فرق الدفع» أو كانا جنسين» 
وقد يقال: اعتبارها للحاجة إلى التمييز» وهو محتاج إليه في أشخاص الجنس الواحد 
كما في الأجناس. 

[]قوله : كصوم ؛ تشبية بما تقذم في الصحة؛ يعني إذا كانت عليه كفارتا ظهار؛ 
فصامٌ أربعة أشهر» كل شهرين متابعين» أو أطعم منة وعشرين مسكيناً إباحة أو تقليكا 
أو أعتق عبدين؛ كل ذلك بنيّة كقّارتي الظهارء أجزأه ذلك عنهما ؛ لأ الجنس متّحدء 
فلا يحتاج إلى نية معينة. 

لات خلاف خسن كما لو كانت عليه كفارة يمينء وكفارة قتل » وكفارة 
ظهارء فأعتق عبيدا عن الكفارات لم يجزء ولو أعتق كل رقبة ناويا عن أحدها بعينها أو 
لا بعينها جازء ولم نضرّ جهالة المكفّر عنه. كذا في «البحر»" عن «الحيط». 

(؟اقوله: متّحد؛ اتحاد الجنس في هذا الباب يعرف باتحاد السبب الموجب 
للكفارة» واختلافه باختلاف. ْ 

[؟اقوله: له ؛ أي للمظاهر المكفّر أن يعلَ عتقه وصومه لأي من الظهارين شاءء 


(۲) «البحر الرائق»(5 : .)١5١‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أعتق عن قتل وظهار لم جز عن واحد» وكفرَ عبدٌ ظاهرَ 

وإن أعتق عن قتل وظهار لم جز عن واحد)» وعند زُفر # لا زه عن 
أحدهما في الفصلين""'» وعند الشافر 1" ود يتك غرن النتهما و القماين "1 

(وكفر"' عبدٌ ظاهرَ 
فله وطء التي كفر عن ظهارها دون الأخرى. 

[١]قوله:‏ في الفصلين ؛ أي في مختلف الجنس ومتّحده. 

وجه قول زفر : إنه للا أعتقّ عبداً عنهماء فصار كأنّه أعئق عن كل ظهار أو 
ظهار وقتل نصف العبد ولا يمكن أن يجعله عن أحدهما بعدما أعتق عنهما ؛ روج 
الأمر من اختياره. 

اورجه نول :عافن قم نز الكنازاث كلما اعجار احا التفدوو تسم لعن 
واف كان السو ها وان ال اراد ا م جه ام الكفارة ولق 
EE‏ الكنارة كان« أن عد A‏ بها شاه كد نهدا 1 

ونحن نقول: إن اتحاد ا لقصود لا يلزمُ كون الكفارات كلها جنسا واحداء بل 
بسبب اختلاف السبب يختلف الجنس» ونيّة التعيين في الجنس المتّحد غير مفيدة فتلغو, 
ی ی ا :قله اا ر زر ا و ا ا لا ل 
تغيرها. كذا في «الہداية» وحواشيها. 

[أقوله: وكفر... الخ ؛ يعني إذا ظاهر عبدٌ من امرأته سواءً كان قن خالصا أو 
ا او دين او > فكفارته لا تكونُ إلا بالصوم لا بالإعتاق ولا بالإطعام ؛ 
لأنه لا يملك شيئاء > إن كل ما في يده ملك المولى» ولا يمنعه المولى من هذا الصوم ؛ لأنه 


.)۲۲۳ : ١١»قئاقحلا أي في اتحاد الجنس واختلافه. ينظر: «حاشية كشف‎ )١( 

(۲) ينظر: «تحفة المحتاج)(۸: 2)١4٠‏ و«نهاية امحتاج»)(۷ : ۱ و(فتوحات الوهاب» 
(5: 5١5)ء‏ وغيرها. 

(©) لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحدء فالنية في الجنس الواحد لا تفيد» ويبقى 
نية أصل الكفارة» وذلك يكفي» فله أن يجعل بعد ذلك عن أيهما. ينظر: «البناية)(٤‏ : 9/77). 

(؟) «البداية» و«العناية»(5 : ۲۷٤‏ - ۲۷۵). 


كتاب الطلاق/باب الظهار ۹ 


بالصّوم فقط لا سیده با لمال عنه 
بالصّوم'' فقط لا كذ بالا عنه) ؛ لأنّ الكفارة عبادة؛ ففعل الآخر لا يکن 
فعله. 
تعلق به حقّ المرأة» بخلاف بقيّة الكثارات» فإنّ له أن يمنعه عن صومها إذا كان خلا 
بخدمته ؛ لعدم تعلّق حق عبد به. كذا في «البحر»'". 

7 قوله: بالصوم ؛ أي صوم شهرين متتابعين. 

إن قلت: كيف لزمه الصوم المذكور ولم يحب عليه نصفه» مع أنَّ العبد على 
التنصيف في أكثر الأحكام؟ 

قلت: صوم الكفارة فيه معنى العبادة» والعبادة لا تتنصف على العبيد» وإنّما 
تتنصف العقوبة كالحدّء والنعمة كالنكاح وما يتعلق بهما. 

["قوله: لا سيّده ؛ أي لا يجزئ أن يكفر بالمال عنه سيّده» سواءً كان بأمره أو 
بغير أمره ؛ لعدم تملّكه شيعا من المال» وعبادة رجل لا تق عن آخر. 


.)١١0 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


باب اللعان 
من قذف بالرّنا زوجتّه العفيفة 
باب اللعان" 
(مَْن قذف بالزنا ز وجّه'"' العفيفة 
اأ اقول يات الان ى - بكسراللام - » مصدر لاعن ؛ كقاتل» 
كالملاعنة» وأصله من اللعن» وهو الطردُ والإبعادٌ عن رحمة الله لاء وهو شرعاً عبارة 
عن شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن» قائمة ئمة مقام حدّ القذف في حقه» وحدّ الزنا 
في حقها؛ أي إذا تلاعنا سقط حدّ القذف عنهء وحدّ الزنا عنها. 
والأصل فيه : قوله جلا : +( لدی رمت روجهم وار يكل فم شا إل اش شم هة مره 


وب ر 


رم ر 2 معيو ب ەر 


اح شد کے کے کروی © لیے اک ادبت ار ییاد 6 E O ES‏ 
عَنْهَا العذاب أن نشد ريع مدت باه ه إل لمن الكزييبت. ار) وليسة أن عضب اله عا إن كان 
لصفن 4 ". 

دلت هذه الآيات على أن اللعانَ إِنّما يكون بقذف الزوجة» ا قدا 
موحي ازال > كما نص عليه قبل هذه الآیات بقوله + «( ويد نكي م ائ 
اَي تر شهلا فأَجلْد وهر تماد دين جد )د ' '" وعلى آنه عند عدم إقامة الشهود» فإن أقام الزوج 
أريعة ها غل ها فلا تان وه عليه بن قد جد الرناة ركذا إذا أقرّت بالزنا 
وصدّقت الزوج. 

وبالجملة: اللعان إِنّما يكونُ إذا رمى الرجلٌ زوجتّه بالزنا وأنكرته ولم يأت 
بالشهود» وعلى أنّ ركن اللعان هو الشهادات الأربعة؛ ومن ثم اشترط فيه كونهما من 
أهل الشهادة. 

1"أقوله: زوجته ؛ ذكر في «البحر» "2 وغيره : أن شرطه قيام الزوجيّة بالنكاح 
CR‏ ا المبانة ولو بواحدة؛ بخلاف المطلقة 
رجعية» ولا بقذف زوجته الميتة» ويشتر ا الحرية والبلوغ والعقل والإسلام 
والنطق وعدم الحدٌ في قذف , وعد خروط راح هاا 


(۱)النور:٦‏ - .٩‏ (۲) النور: من الآية٤.‏ 
(۳) «البحر الرائق»(٤‏ : ۱۲۲ - .)١١۴۳‏ 


كتاب الطلاق/باب اللعان ٤۳۱‏ 


أي عن" فعل الزّنا غير منّهمةٍ به كمّن يكون معها ولد» ولا يكون له أب معروف؛ 
Es‏ 0 والمرأ ة من يحد قاذفهاء > كما 
قال" في «البداية»'' ¢ > ولا شك أن العفة ا من كولها عن يد قاذنيا ؛ o‏ 
اشتراط كونهما من أهل الشّهادة» يدل على الحريّة» والتكليف» والاسلام 

ويشترط في القاذف خاصّة عدم إقامة البيّنة على صدقهء وفي المقذوف خاصة 
إنكارها وجود الزنا منها وعفتها عنه» ويشترط أيضا كون القذف بصريح الزناء وكونه 
في دار الإسلام. 

[١آقوله:‏ أي عن...الخ ؛ فلو كانت تزوجت بنكاح فاسدٍ ووطئت به لو كان لہا 
ولد وليس له أب معروف» أو زنت في عمرها ولومرّة» أو وطئت وطءا حراما لعينه 
مرّة لا لغيره» كالوطء حالة الحيض » فلا يجري اللعانٌ بقذفها بينها وبين زوجها. 

والسرّ فيه: إن وجوب اللعان لدفع العار عن نفسهاء فمن لم تكن بريئة عن 
الوطء الحرام أو تهمته لا يعبأ بعارهاء وبهذا ظهر آنه ليس المراد بالزنا في قول الشارح 
ذيه؛ أي عن فعل الزنا ما يوجب الحدّء بل المراد الوطء الحرام بعينه» وهو ما يكون في 
غير ملك صحيح. 

["]اقوله: كما قال ؛ عبارة «المداية»: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من 
أهل الشهادة» والمرأة تمن يحدٌ قاذفهاء أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف» 
فعليه اللعان. 

[٣اقوله:‏ أعمّ ؛ فإنّ العمَةَ عبارة عن البراءة من الزنا وتهمته» وقد تكون هذه 
الصفة في الكافرة وامجنونة والصغيرة» مع أن قاذفها لا يحدّء كما يأتي تفصيله إن شاء 
الله عله في بابه. 

[#اقوله: لأنّ؛ علّة للاختصارء وحاصله: إِنّهِ لا حاجة بعد ذكر العفة إلى ذكر 
كونها من يد قاذفها ؛ لان اشتراطً كون الزوجين من أهل الشهادة بقوله الآتي: «وكل 
صلح شاهدا» مغن عن ذلك. ۰ 


(۱) «البداية))(؟ : ۲۳). 


نف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وکل صلَّحَ شاهداء أو نفى ولدها وطالبت به › لاعن فإن أبى ؛ حبس حتّى 
يلاعن, أو يكذّب نفسه فيحدٌ 

فلا حاجة” إلى قوله: وهي من جحد قاذفهاء بل يكفي ذِكْرُ الِفة» (وكل”" 
صَلَّحّ شاهداء أو نفى ولدذها'” وطالبت 0 : أي يموجب القذف› (لاعن»› فإن 


ه 7 [0]» 


ابى) + آي امتح عن اللعان »حيس حتى يلاغن+ أو كدب نفسه 
بعد التكذيب 

[١اقوله:‏ فلا حاجة؛ أي في كلام المصتف 5ه وأمًا عبارة «المداية» فهو محتاج 
إليه» فإنّه لم يذكر العفة» فكان هذا القيد قائما مقامها. 

1قوله: وكلٌ؛ أي وكلّ من الزوجين القاذف والمقذوف يكون صالحاً للشهادة ؛ 
أي لأدائها بأن لا يكون أحدهما محدودا في قذف أو كافرا أو مجنوناً أو قناً أو صغيراء و 
يدخل فيه الفاسق والأعمى ؛ لأنهما من أهل أداء الشهادة. 

الااقوله: أو تفي ولدها؛ عطقف على قوله: :رقف بالدتا»-وكان ما سبق ينانا 
لنسبة الزنا إليها صراحةء وهذا بيان لنسبته إليها التزاماء وهو يشملٌ صورتين: ' 


أحدهما: أن ينفى ولدها من نفسه. 


EC 5 


وآخراهما: أن ينفي نسب ولد زوجته من زوج آخر من أبيه ؛ فإن قطع النسب 
من كل وجه يدل على الزنا. كذا في «البحر»'' '» وغيره. 

[:]قوله: وطالبت به؛ إلّما اشترط طلبها ؛ لاله حقها فلا بذ من الطلبء وهذا 
فيما قذفها بالزناء وفي صورة نفي ولده منه الشرط طلبه لاحتياجه إلى نفي من ليس 
ولده عنه. كذا في «الفتح»'"". 

[آقوله: أو يكذب نفسه؛ أي في رميها بالزنا صراحة أو التزاماء كما في نفي 
الولد فحينئذ يجب عليه حد القذف. 


.)١77 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)۲۸۱ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )1( 


كتاب الطلاق/باب اللعان rr‏ 
فإن لاعن لأعَنَتَء وإلا حُبسّت حتَّى تلاعنّ أو تُصدَقَه» فإن كان هو عبداء أو 
كافراء أو محدودا في قذف حدّ 
(فإن لاعن لأعَنَت"'؛ وإلا حُبسّت حتّى تلاعن أو تُصَدّقه) : فينفى'' نسب ولدها 
غنه » لکن لا ب عليها الد بهذا التصديق: ۰ 

(فإن كان هو عبداء أو كافرا”'؛ أو محدودا” فى قذف حر" 

اقوله: لاعنت؛ أي وجب عليها أن تلاغعن + وفيه إشارة إلى أله يبدأ يلعا 
الزوج» يدل عليه الكتاب والسنن المروية في «صحيح البخاري» وغيره ؛ اناهير 
المدّعي » حتى لو بدأ بلعانها أعادت ؛ ليكون على الترتيب المشروع. كذا في «البحر»'" 

["آقوله: فينفي ؛ أي حين ما صدقت المرأة زوجها انتفى نسب ولدها عنه» وهذا 
خطأ من الشارح 4#» نبه عليه صاحب «البحر»'"' وغيره» فإ النسب إِنْما ينتفي 
باللعان ولم يوجد» وكيف ينتفي بتصديقهماء فإنّه حق الولد» فلا يصدقان في إبطاله. 

[أقوله: لكن لا يجب عليها الحذ؛ آي حد الزناء وإن صدقته أربع مرّات» 
وقالت: صدّقت؛ لأ هذا اليس بإقرار قصداء وحد الزنا إنُما يجب بشبوت الزنا 
بالشهودء أو بإقرار الزاني قصدا أريع مرّات: فإن صدّقته» وقالت: : زنيت أربع مرّات 
حدّت» وعليه حمل ما في بعض نسخ «مختصر القدوري» في صورة التصديق فتحدّ. كذا 
في شروحه. 

ل٤‏ اقوله : أو كافرا؛ قد يقال: كيف يتصوّر كود الزوج كافراً أو امرأة مسلمة. 

والجواب : إن صورته ما إذا كانا كافرين فأسلمت المرأة وقذفها الزوج قبل عرض 
الإسلام عليه. كذا في «البناية»"". 

[0آقوله : محدوداً؛ بأن كان قذف قبل ذلك أحداً بالزنا > فأقيم عليه الحد »> فان 
شهادة المحدود في القذف غير مقبولة أبدا. 

1قوله: َد ؛ بصيغة المجهول ؛ أي أقيم عليه حد القذف» بشرط أن يكون أهلاً 
للقذف ؛ أي بالغا عاقلا ناطقاء فلو كان صبيا أو أخرسا أو مجنونا فلا حد أيضا. 


.)١50 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)١70 : «البحر الرائق»(5‎ )( 
.)۷۳٤ : «البناية»(‎ )۳( 


٤4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن صَلّحَ هو شاهداء وهي أمةء أو كافرة: أو محدودة في قذف› وخ أو 
مجنونة» أو زانية فلا حد عليه ولا لعان 

لأله ليس من أهل اللّعان ؛ لعدم أهليّة الشهادة. 

(وإن صَّلّحَ'' هو شاهداء وهي أمةٌّء أو كافرة» أو محدودة في قذف» أو 
صبيّة» أو مجنونةء أو زانية" فلا حد عليه» ولا لعان)”" ؛ لأنها" إن انُصِفَتْ 
بالزّنا لا تكون عفيفة 

والأصل فيه على ما في «البحر»'" و«المنح» وغيرهما: إِنّ اللعانَ إذا سقط لمعنى 
من جهة بأن لم يصلحٌ شاهدا لرقه أو كفره» فلو كان القذف صحيحا حدّ وإلا فلا حدٌ 
و لالات و اما لو سط اع فر كيدها فا د ول انول سفظ مق جیا كنا 
لو كانا محدودين في قذف فهو كالأول. 

١١‏ أقوله: وإن صلح ؛ قال في «البحر»*: ولم يتعرّض صريحاً ما إذا لم يصلحا 
لأداء الشهادة» وقد فهم مدن امتعراطه أولا آنه لآ عاك :وأمًا الخد فلا عب لو ضغي 
أو مجنونين أو كافرين أو ملوكين» ويجب لو محدودين في قذف ؛ لامتناع اللعان من 
جهته» وكذا يجب لو كان هو عبدا وهي محدودة ؛ لأنّ قذف العفيفة موجبُ للحدّء ولو 
كانت محدودة. 

["قوله: لأنها... الخ ؛ حاصله: أن شرط الحد الإحصان» وهو كونهما مسلمة 
حرة بالغة عاقلة عفيفة» وشرط اللعان الإحصان مع أهلية الشهادة» فإذا كانت غير 
محصنة فلا حد ولا لعان؛ لفقد الإحصانء وإن كانت محصنة لكنها محدودة في قذف» 


)١(‏ أي كان ظهور زناها بين الناس كذلك» أو تزوجها بنكاح فاسدء أو لدها من غير أب معروف. 
ينظر: «البناية))(5 : 38/). 

(؟) وهذا بناء على أن الركن في باب اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين مزكاة 
باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف من وجه في جانب الزوج» ومن وجه في جانب المرأة قائم 
مقام حد الزنا من وجهء فيشترط أهلية الشهادة من الجانبين واحصان المرأة لوجوبها؛ لأن قذف 
غير المحصنة لا يوجب الحد على القاذف. ينظر: «المحيط»(ص7/8). 

(9) «البحر الرائق»(5 : .)١70‏ 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)١55‏ 


كتاب الطلاق/باب اللعان to‏ 


وصورتُه : أن يقول واولا أربع مرات : أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من 
الزناء وف الخامسة :لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الرنا 
وإن انْصفْتْ بغيره''تما ذُكِرَ لا تكون أهلا للشهادة, فلا حد على الزوج ؛ لعد 
إاحضانها لاان ا عفتهاء وأهليتها للشهادة. 
( وصور" : أن قول هو أولا أریع مرّات : أشهد بالله آي صادق فيما رميتها به“ 
من الرناء وف الخامسة : لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الرّنا 

فلا لعان؛ لعدم أهليّة الشهادة, ولا حدّ؛ لأنّه سقط اللعان؛ لمعنى من جهتها لا من 

١[‏ أقوله: بغيره ؛ أي بغيرالزناء وهو الجنون والصغر والرق والكفر والحد في 
زف ۰ 

["أقوله: ولا لعان؛ يدل عليه حديث: «أريعة من النساء لا ملاعنة بينهن : 
النصرائيّة تحت المسلم» واليهودية تحت المسلمء والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت 
المملوك»'”' ؛ أخرجه ابن ماجة وغيره. 

["اقوله: وصورته ؛ أي صفته وكيفيّته » قال العيْنِىّ في «البناية» : إذا خاصمت 
إلى القاضي ينبغي أن يقول لبا: اتركي » فلو تركت وانصرفت ثم خاصمت ثانياً جاز ؛ 
لأنّ العفو عن القذف باطل» فإذا اختصمت وأنكر الزوج»› فعليها أن تقيم البينة» ولو 
أقامت شاهدين» ثم إن الرجل أقام شاهدين على تصديقها سقط اللعان» ولا حد. 

ولو لم تكن لہا بيّئة فأرادت أن تحلف الزوج على القذف ليس لبا ذلك» فإن أقر 
الزوح بأنّه قذفها بالزنا سأل البيّنةء فإن شهد أربعة نهم رأوا كالميل في المكحلة» والقلم 
اجر ر إن كانت ا اه عة رجه :وة كانت غير ضمي لدت :ولو لم 
تكن له بيّنة وجب اللعانُ إذا اجتمعت الشرائط » فيقول القاضي له: قم فالتعن » فيقوم› 
ثم يقول في كل مرّة: أشهد بالله إّي لن الصادقين... الخ. 

ل٤قوله:‏ فيما رميتها به؛ ويشيرفي كل مرَةٍ إلى الزوجة الحاضرة في مجلس 
الاو ا اا فم وتات يه ١‏ 


.)١159 في «سنن ابن ماجة»(١ : 1۷۰)» وينظر: «مصنف عبد الرزاق»(:‎ )١( 
.)۷۳۸ : (؟) «البناية»(5‎ 


a‏ عمدة ا الوقاية 


بن لاوق الخامية TT‏ 00 
الزناء ثم يفرق 

E‏ م تقول" هي ربع مرات : أشهذ بالله إنّه كاذب فيما رماني 
0 : غضب الله عليهاء » إن كان صادقاً فيما رماني به من 


الزناء. كم يفر E‏ 

١3‏ قوله: ثم تقول؛ أي بعدما يفرع الزوج من اللعان» تقول المرأة أربع مرّات: 
أشهد بالله. .ج وإِنْما فرق بين خامسته وخامستها بإيراد لفظ الأوّل في خامسته» 
زط اكب و فاا لن ا يكثرن اللعن» على ما ورد به الحديث»› 
فعساهن يجترئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على ألسنتهن؛ فاختيرٌ لفظ الغضب في 
جانبها ؛ ليكون أردع لہن. ۰ 

["أقوله: ثم يفرق ؛ أي بعدما تلاعناء يحب على القاضي الذي تلاعنا عنده أن 
يفرّق بينهماء لما روى أن النبي بء فرّق بين عويمر العجلاني 4# وزوجته بعد 
تلاعنهماء أخرجه البخاري وغيره ب امك لصي 

وأشار به إلى أن نفس التلاعن لا يثبت يشبت به التفريق» كما قال به زفر #5ه» بل لا بد 
من تفريق الحاكم ٠‏ فيجري التوارث إن مات أحدهما بعد التلاعن قبل تفريقه» ويقع 
كلها الطلاة إن طاق ع وحجّة زفر ظاهرٌ حديث : «المتلاعنان لا يجتمعان 
ا ٠‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر ن 

والجواب عنه: إن المراد بعد تفريق الحاكم» تشهد له ما في «سنن أبي داود»: 
«مضت ألسنة في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان»» والذي يدل على أن 
التفريق لا يقع بنفس التلاعن ما ورد في «صحيح البخاري» وغيره : «إن عويمر 
العجلاني 45 بعد ما لاعن قال: يا وسولة الله كذيت غلا إن سكا قطلتها 
i‏ 2 


)١(‏ في «مسند أبي حنيفة»(۱: .)١00‏ وفي «سنن الدارقطني»(۳ : 1»©؛ و«سنن البيهقي الكبير» 
١05 ۷(‏ ) من حديث ابن عمر له : «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان ن 

(0) قي «سنن أي داود»(؟ : ›)۲۷٤‏ وغيره. 

(۳) في «صحيح مسلم»(۲ : 9 ), و«صحيح البخاري»(0: ۲۰۱۲)» وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب اللعان هذ 
القاضي بينهماء وإن قدَف بنفي الولد» أو به» وبالرّناء ذكرا فيه ما قذف بهء ثم 
يفرق القاضي» وينفي نسبّه» ويُلْحقَهُ بأمّه» وتبينٌ بطلقة » فإن أكذب نفِسهُ خد 
وحل له نكاحها 

القاضي"' بينهماء وإن قذَفَ بنفي الولدء أو بهء وبالرّناء ذكرا فيه): أي في 
ا يرن ر ا 

(ثم يفرق القاضي» وينفي" ا وله بام وتبين”'' بطلقة » فإن"' 
أكذب نفسه حدّء وحل له نكاحها) 

ولو كانت الفرقة حصلت بنفس التلاعن لأنكر عليه رسول الله يك في إيقاعه 
الطلكات: قال اله فى ليسكا روجا ى تظلقهنا » سكويه دل على انها غل 
لوقوع الطلاق» ون الفرقة لم تحصل بعدء وأخرج الشافعي ومن وافقه في أنّ الفرقة 
تحصل بلعان الزوج قبل لعانهاء وهو قول يردّه الكتاب والستة. 

١1‏ أقوله: القاضي ؛ فلو لم يفرق حتى عزل أو مات استأنف الحاكم الثاني 
اللعان» ثم فرق خلافا محمد 4ء فإن قال: لا يحتاج إلى استئنافه. كذا في «الاختيار 
شرح المختار». 

["قوله: وينفي ؛ أي يصرّح الحاكم بنفي نسب الولد عنه» ويقول: قطعت نسب 
هذا الولد عنه» بعدما قال: فرقت بينكماء وليس من ضرورة التفريق نفي النسب» كما 
إذا وقع التلاعن بعد موت الولدء فإنّه حينئذ يفرق بينهماء ولا ينتفي النسب. كذا في 
«النهاية». 

[۳اقوله: ويلحقه؛ من الإلحاق ؛ أي يلحق القاضي ذلك الولدَ بالأم على ما هو 
الحكم في أولاد الزناء للك ودر aE‏ بن امو رركا وكات 
زوجته بالؤناء:وتقى الولد > أخرحه ابو داود وغيرة: 3 

[#آقوله: وتبين ؛ أي تصيرٌالمرأة بعد تفريق الحاكم بائنة بطلقة» وتكون الفرقة في 
حكم الطلاق البائن ؛ لان المقصود دفع الظلم عنهاء وحصول الانقطاع التامٌ بينهما. 

٥[‏ ]قوله : فإن؛ أى بعدما لاعن » قال : كذبت عليها فيما رميتها به» أقيم عليه 
حدّ القذف» وحلّ له أن ينكحها لزوال النكاح السابق بالتفريق بعد التلاعن ؛ لعدم بقاء 


(۱) في «سنن أبى داود»(١:‏ 26 وغيره. 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا إن قذف غيرّها فَحُدٌ به أو زنت فحَدّت 

oS‏ فقول" وه : : «لمتَلاعِئَان لآ يَجْتَمِعَان بد : : أي ما 
داما''' متلاعنين ؛ لأنه علة عدم اجتماعهما الان فلمًا يطل" اللعانُ لم يبق 
حكن وهو عدمٌ الاجتماع. 

(وکذا" إن قذف غيرّها فحدٌ به 

أثر اللعان بينهما. 

۰ [١أقوله:‏ فقوله... الخ ؛ سناجت الاب هذا اندي هر فرعا وتال 
الإتقاني في «غاية البيان»» والعَيْنِيّ في «البناية»: | له لم يرد مرفوعاء وإنّما هو مأثورٌ عن 
جمع من الصحابة #6 وقد أخطأ كل منهماء فاه رى مرفوعا ايا في «سنن 
اليهقي» و«الدارّقطني» لکن بسند ضعيف. 

[۲اقوله: أي ما داما... الخ ؛ حاصله: أن ظاهر الحديثين يقتضي أن لا يحل 
النكاح بينهما أبداء كما قال به أبو يوسف 44ء لكن أبا حنيفة وحمد و#: حكما بحل 
النكاح بعد تكذيبه نفسه» بناءً على أنَّ التأبيدَ في الحديث متعلقٌ بزمان بقاء التلاعن. 

['اقوله: فلمًا بطل ؛ أي بإكذابه نفسه» فإِنّهِ يحب حيئئز عليه الحدّ» وتبطل أهلية 
اللعان. 

[#]قوله: وكذا... الخ؛ حاصله: إلّه لو قذف الزوجٌ بعد اللعان أحدا فأقيم عليه 
حد القذف» أو زنت حل له نكاحها ؛ لأنَ بزناها بطلت عفتهاء وبقذفه وحده بطلت 
أهليّته للشهادة: ومّن شرائط بقاء الحرمة المؤيّدة بقاء أهليّة اللعان فيهماء فإذا انتفت 


انتفى. 


2025177 و«سنن الدارقطني»(۳:‎ »)٤٠۹ من حديث ابن عمر في «سنن البيهقي الكبير»(۷:‎ )١( 
قال صاحب «التنقيح)): إسناده جيد. وفي «سنن الدارقطني»‎ :)١00 : و((مسند أن حنيفة»(1‎ 
(:77؟) عن علي وعبد الله : : (مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا) يور رقا عن‎ 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب في «سنن أبي داود»(؟ : ۷۲۳)» و«مصئف ابن‎ 
أبي شسيبة)(1 : 48)» و(مصنف عبد الرزاق)(۷: ؟١١) › و«المعجم الكبير)‎ 
و«تلخيص الحبير»(7: ۲۲۷)» و«خلاصة‎ )١50١ :۳( 7375)ء وينظر:«نصب الراية»)‎ :9( 
البدر»(؟ : ۲۳۲)» وغيرها.‎ 


كتاب الطلاق/باب اللعان ۹ 


أو زنت فَحُدَّت» ولا لعانٌ بقذف الأخرس» ونفي ا لحمل عنه وإن وَلَدَت لاقل من 
ستة أشهر | 
أو زنت قحد" : أي ا له نكاحها إن قذف غيرها بعد التلاعن فحد» أو 
نت اع دت فاد اء ام اللعان ر لبقاء حكيه. 

(ولا لعانَ بقذف الأخرس”""", ونفي الحمل”” عنه”" وإن وَلدّت لاقل من 
سئّة أشهر) ؛ هذا عند أبي حنيفة وزفرَ و » وعند أبي يوسف وحمّدٍ #د يحب اللعان إذا 


وَلْدَتْ لأقل من سنّة أشهر 

[١آقوله:‏ فحدّت ؛ أي أقيم عليها حدّ الزنا. كذا في «البداية»'' وغيرهاء ورد 
عليه بأنّ حدّها الرجم» فلا يتصوّر حلّها للزوج» بل بمجرّد أن تزني تخرج عن الأهلية. 
كذا في «الفتح»”” 

["]قوله: الأآخرس ؛ الذي لا يقدرٌ على التكلم ؛ لأنَّ اللعانَ قائم مقام حد 
القذف» فيتعلق 2 النطق » ويندرئ بالشبهة. 

۳اقوله: ونفي الحمل ؛ بالجر» عطف على قوله: قذف الأخرس › يعني إذا لم 
يقذفه بصريح ا ا ا ااي 


0 
س 


ليس مني فلا يجب اللعان به ؛ لعدم : تيقن كونها ذات حمل › وإن ظهرت آثاره ؛ إذ 
عمل کر ا أو ها نلا يك ون تفي ع لياف ر ردت و لاقن مين 
نت اشر أو کر مته 


)١(‏ لم قك ف «الغرر»(۱: ۳۹۸) بالحد في زناهاء وعلل ذلك في «درر الحکام»(۱: ۳۹۸)؛ 
وذلك لأن مجرد زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحدء بخلاف القذف إذ لا يسقط به 
الإحصان. وأيّده في ذلك عبد الحليم في «حاشيته»١‏ : )۲۸١‏ عليه » وصاحب «رد امحتار»(؟ : 
۰ وذكر وجوها لدفع الإشكال عن عبارة صاحب «البداية» في التقييد بالحدء منها: أن 
يكون القيد اتفاقيا. 

(۲) لأنه فقد الركن وهو لفظ : أشهدء ولذا لا تلاعن بالكتابة. ينظر: «الدر المختار)(؟ : .)0۹١‏ 

(۳) أي قبل وضعه بأن قال لامرأته ليس حملك مني. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)57١‏ 

(5) «البداية»(5 : ۲۹۲). 

(0) «فتح القدیں»(٤‏ : ۲۹۲). 
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ا ولا ينفى القاضى الحمل 


لاله حينعن"' : تين أنه كان موجودا وقت الّفي» ولأبي حنيفة وزفر أ أنه لا يتيقن ٣‏ 
برعو الخمل» وكيا قار N‏ 3 نه قال : : إن كنت 
م مم داعي 


حاملاء ٠‏ فحملك ليس مني » ثم تبيّنَ أنْها كانت حاملاء والقذفُ لا يصح تعليقه. 

(وبزنيت'" وهذا الحمل منه تلاعناء ولا ينفى القاضي الحمل) 

١1‏ قوله: لأنه حينئذ. . .اخ ؛ فإنهِ لما ولدت لأقل من سنّة أشهرٍ من وقت نفيهء 
وأقلَ مدّة الحمل سنّة أشهر» فلا بد أن يكون موجودا وقت النفي. 

[لأأكرله ات شن كال و الخ روھ كريه ن ار ا 
أخبرني بعضُ أهلي عن بعض خواصًها آنه ظهرَ بها حمل واستمرٌ تسعة أشهر» ولم 
يشككن فيه» حتى تهيّان له بتهيئة ثياب المولودء ثم أصابها طلقء» وجلست الداية 
تحتهاء فلم تزل تعصرٌ العصرة بعد العصرة؛ وفي كل عصرة تصب الماء» حتى قامت 
قازغة مق غين ولك 

وأما توريثه والوصية به وله فلا يثبت إلا بعد الانفصال» فيثبتان للولد لا للحمل. 

N‏ د كه ملق فى 

وأمّا رد الجارية المبيعة بالحمل فلأنٌ الحمل ظاهرء واحتمال الريح شبهة» والرد 
بالعيب لا يمتنع بالشبهة» ويمتنع اللعان بها؛ لأنه من قبيل الحدود» والنسب يشبت 
بالشبهة» فلا يقاس على العيب»"". 

[۳اقوله : يصير... الخ؛ حاصله : إن لا يتيقن بوجود الحمل عند النفي » نعم إذا 
ال ا ا د ال > فيصير حينكل 
قذفه معلّقاء كأنّه قال: إن كنت حاملاً فليس حملك منّي» ويعلم حاله بعد الولادة» 
والقذف ما لا يصح تعليقه» فلا يعتبر بمثل هذا القذف المعلق. 

[:آقوله: وبزنيت؛ - بكسر التاء - خطابا إلى الزوجة» يعني لو قال: زنيت 
وحملك ليس مني ء تلاعنا؛ لوجود القذف بصريح الزنا بنفي الحمل فقط» فيكون 


.)595 : ٤(»ریدقلا انتهى من «فتح‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب اللعان 44١‏ 
ومن نفى الولد زمان التّهنئة» أو شراءٍ آلة الولادة صحء وبعده لاء ولاعن في 
حاليه. وإن نفى أَوٌلَ توأمين» وأقرٌ بالآخر حدٌ 

(ومّن نفى الولد زمان التّهنئة'"'”": أو شراء آلة الولادة" أصح» وبعده لاا" ' 
ولاعن في حاليه”) : أي في حالة النّفي زمان التّهنعة » وحال النّفي بعد زمان التّهنئة. 

(وإن نفى أو توأمين” 0 
الغانى ؛ لأنهما خلقا من ماء واحد 
قوله: حملك ليس منّي لغوا في باب التلاعن» ولم ينف الحاكم حينئز الحمل لعدم 
الحكم عليه قبل ولادته. 

[١)قوله:‏ زمانٌ التهنئة؛ - بالبمزة - من هنأته بالولدء بالفارسية: مباركبادي 
دادن» وقدّر هذا الزمان بثلاثة أيام» وفي رواية: سبعة أيام. 

وعندهما: بمدّة النفاس» والأصح آنه لا تقدير» بل هو مفوّض إلى العادة. 

["اقوله: آلة الولادة ؛ أي الأمتعة والآلات التي يحتاج إليها عند الولادة» كالمهد 
والشدٌ والقماط » والشيء الذي يوضع فيه الولدٌ حين الوضع» والأشياء التي تلف فيها 
الولد. 

[۳اقوله: وبعده لا ؛ حاصله: إنه إن نفى الولد وقال: ليس هو مني عند التهنئة 
أو شراء آلات الولادة يصح نفيه لا بعده» فإِنّه لما قبل التهنئة أو سكت عندها أو عند 
شراء آلات الولادة صارٌ ذلك إقرارا منه دلالة بكونه فلا يصح نفيه بعده. 

[:]قوله: في حاليه ؛ أي سواءً نفى الولد عند التهنئة أو بعدها يجب عليه أن 
يلاعن ؛ لوجود القذف» فقد تحقق اللعانُ بنفي الولد» ولم ينتف النسب في الصورة 
الثانية. 

[٥اقوله:‏ توأمين ؛ هما الولدان اللذان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر» 
وحاصله: إِنّْه إذا ولدت توأمين فنفى أولهماء وقال: ليس مني وأقر بالآخرء سواء لم 


> وأقرٌ بالآخر حد) ؛ لأنه أ أكذت نفسه باعوئ 


)١(‏ ولم يعيّن لبا مقداراً في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة كه تقديرها بثلاثة أيام» 
وروى الحسن عنه: سبعة ؛ لأنها أيام التهنئة. وضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي متعذّر. 
وعندهما: هي مقدرة بمدة النفاس ؛ لأنها أثر الولادة. ينظر: «فتح القدير»(5 : ۲۹۵). 

(۲) أي ولدين من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)57١‏ 
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وفي عكسه لاعن. وصح نُسَبهما منه في الوجهين 

(وفي عكسه لاعن”): أي إن أقرّ بالأوّل» ونفى الثاني لاعن ؛ لأنّه قذف 
بنفي الثاني ؛ ولم يرجع عنه» (وصح نُسَبهما" 'منه في الوجهين) ؛ لاعترافه 
بأحدهماء وهما خلقا من ماء واحد. 
يرجع عن الإقرار أو رجع؛ فإنّ بمجرد الإقرار بالثاني أكذب نفسه بنفي الأول ؛ لأنهما 
من ماء واحد فصار قاذفا. 

[١]قوله:‏ لاعن ؛ أي إن لم يرجع» فإن رجع لا يلاعن بل يحد؛ لأنه أكذ 


["اقوله: وصح نسبهما؛ أي نسب التوأمين» وإن أنكر نسب أحدهما منه؛ 
وذلك لآنه لما أقر باحذهماء وفنا خلقا من نطفة واتحدة: نعط شين ساقت 
نسب الآخر منه» ومن هاهنا ظهر أنه لا تلازم بين اللعان والحدٌ بنفي الولدء وبين انتفاء 
النسشيتة. 


باب العثّين 
إن أقرٌ أنه لم يصل إليها أجُلّه الحاكم سنة قمريّة في الصحيح 
باب العتيك" 


1 ]قوله: باب العنين ؛ لمافرغٌ عن أحكام النكاح والطلاق بأقسامه وما يتعلق 
بهاء وكانت أحكامٌ مَّن به نوعٌ مرض مغايرة من وجه لأحكام الأصحَاء ء أفرد لما بابا 
على حدة» وذكر في العنوان العنين فقط ؛ لأنه الأصل في الباب» والعِنْين - بكسر 
العين وتشديد النون الأولى المكسورة - وهو بمعنى مفعول» مأخودٌ من عن بمعنى 
حبس » وقيل : من عن عن الشيء بمعنى أعرذ 

0 و 0 ولا فرق بين أن 
تنتشر أو لا تنتتشرء وبين أن يصل إلى الثيب دون البكرء أو إلى بعض النساء دون 
بعض » فهو عِنين في حق من لا يصل إليه» وبين أن يكون ذلك لمرض به أو لضعفف في 
خلقته أو كبر سئه» لالس د لغير ذلك» ولو قَدِرَ على الوطء في الدبر دون القبّل 
فهو عنين. كذا في «العناية»''' و«البحر»”". 

وفي حكمه: المجبوبُ: وهو مقطوع الذكر والانثيين. 

والخصي ؛ أي مقطوع الانثيين فقط. 

والشكاز: وهو من إذا جَدَب بالمرأة أنزل قبل أن يخالطهاء والنكاح بالعِئين 
صحيح » وإن علمت بذلك حين النكاح » وكذا غيره؛ صرح به في «البحر» ". 

["]قوله: أجله ؛ من التأجيل» أي أمهله القاضي سنة ؛ لاشتمالها على الفصول 
الأربعة» فيداوي ما كان به من مرض أو سحر أو نحو ذلك. 1 

[“اقوله: في الصحيح ؛ وجهه: أن الثابت في هذا الباب من الصحابة #: تأجيل 
سنةء وأهلُ الشرع إِنّما كانوا يتعارفونَ الأشهرّ والسنين بالأهلة» فإذا أطلقوا السنة 
انصرف إلى ذلك ما لم يصرّحوا بخلافه. 


.)۲۹۷ : «العناية»(5‎ )١( 


(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١77‏ 
(۳) «البحر الرائق»(5 : .)١١۳‏ 
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رواية الَسمّن عن أبي حنيفة 4# آله وجل سنة شمسيّة ؛ وفي ظاهر الرواية : سنة 
شر ةوقال الشف اده وصول الشّمس إلى النقطة التي فارقتها من فلك 
ووچ وذلك في ثلا وخمسة وستينٌ يومأ وريع يوم ؛ والسئة القمرية اثنا عشرٌ 


شهرا قمريًاء ومدنها ثلائمئةٍ وأربعة وخمسون يوماء ولك ع ول ا 
رو E‏ 


وم هټ ww‏ 


الا ا : إن الاعتبارَ للعددية» وفي اعتبارها نوع احتياط. كذا في 
«الفتح»' '' وغيره. 

١7‏ ]قوله: فالسنة الشمسيّة...الخْ؛ اعلم,أنّه تقررَ في مقره أن الشمس والقمر كل 
منهما يتحرّك في فلكه بإذن ربّهء فالشمس تتم ذورته في سنة» والقمرٌ في شهرء وتام 
الدورة عبارة عن وصول الكوكب إلى الموضع الي فارق منه» والاعتبار في هذا الباب 
لفلك البروج» وهو فلك قسّم على اثني عشرّ قسماً متساوية من القطب إلى القطب» 
وتسمى بروجاء > كل واحد منه برجا بالضم. 

والدا؛ ثرة العظيمة التي في وسطه من المشرق إلى ا مغرب تسمى منطقة البروج » 
والشمس تقطعٌ كل برج في شهر تقريبا. 

وبالجملة : تمَامُ دورة الشمس يكون في مدّة ثلائمئة وخمسة وستّين يوم وربع 
يوم» والسنة القمرية عبارة عن اثني عشرٌ شهرا قمرياء ومدّتها أنقص من مدّة السنة 
الشمسيّة بقدر عشرة أيَام تقريباًء وتفصيل هذه المباحث في علم الميئة. 

["اقوله: وثلث عشر يوم ؛ أي جزء من ثلاثين جزء من يوم» والمراد باليوم في 
هذا المقام اليوم بليله» ومقداره أربعون ساعة» قال الشارح البروي ظ4 في «شرحه»: 
الشة الشمسيّة هي زان مفارقة الم أيه تقظة برض من فلك اروج ركتها 
الخاصة من المغرب إلى المشرق إلى عودٍ الشمس إلى تلك النقطة» وقد اعتبروا تلك 
النقطة أول الحمل. 


.)٠١١ : في «المبسوط)(5‎ )١( 
.)۳١۲ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۲( 


كتاب الطلاق/باب العثين 40 
ورمضان 

(ورمضان" 
واختلفوا في مدة هذه السنةء فما ذكره في «الكافي» و«النهاية»: إنها ثلاثمئة 2 
وستون یوما وربع يوم؛ وجزء من مئة وعشرين جزء من اليوم» يعني» لو قِسّم اليوم 
ليله نة وعشزين قسماء يزيد مقدارٌ السنة على ثلاثمئة وخمسة وستين وربع يومء 
بقدر قسم واحد من تلك الأقسام؛ وهذا ما وجده أبرخس برصده. 

وما ذكر الكرماني» وكذا في «الأنوار» للشافعية : إِنْها ثلاثمئة وخمسة وستّون 
وربع الأجزاء من ثلاثمئة جزء من يوم ؛ أي تزيد على الأيام خمس ساعات وخمسون 
دقيقة واثنتا عشر ثانية» فهو ما وجده بطليموس صاحب «الجسطي» كما في «التحفة»» 
و«نهاية الإدراك». 

ووجد البناني من المتأخرين : بلاقم روحس A‏ وما SEE‏ 
وأريعين ذقيقة :وأريعا وعشرين ثانية. 

وبعضهم وجد ثلاثمئة وخمسة وستين يوما وربع يوم فحسب على ما في 
«الصدرية». 

والنسة القمرية اتنا عنهر هرا قهري والشهر القعرزئ زمان مفارقة القمر أى 
وضع كان له من الشمس إلى عوده إليه» واعتبروا فيه البلال» ومدة أيام السنة القمرية 
ثلاث مئة وأربع وخمسونٌ يوما كما في «الكاني»» ويزيد فيه خمس يوم وسدسه؛ أي 
ان ساعات ونان وأربعون دقيقة» كما في «الأنوار»» وهذا موافق ما عون اخ 
الأرصادء ولت التفاوت بين السنتين باختلاف السنة الشمسية. ۰ 

وبالجملة: من اعتبرَ السنة الشمسية اعتبرَ الأيام التامة الزائدة على السنة القمرية 
اثني عشر يوم» إلا الكسر المختلف فيه» فإن في حفظه عسر. انتهى. 

[١1]قوله:‏ ورمضان؛ - بفتحات - : اسم لشهر فرض فيه الصوم بين شوال 
وشعبان ؛ لكونه ترمض فيه السيئات ؛ أي تحرق. 

والحاصل أن كل مانع من الوطء لا تخلو سنة عنها كشهر رمضان ويام حيض 
الزوجة يحتسب من السنة» ولا يعوّض عنها زمانٌ آخرء وكذا زمانُ حجه وغيبته ؛ لان 
العجرّ جاء بفعله» ويمكنه أن يخرجها معهء أو يؤخّر الحج والغيبة. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأيام حيضيها منها » لامدّة مرضه ومرضهاء› > فإن لم يصل فيها فرق القاضي بينهما 
ا ا يي يت 
وأيام حيضها منها > لامدّة مرضه ومرضيها”", فإن لم صل" فيها فر ا لقاضي 
بينهما إن طلبته'") : أي إن طلبّت المرأة التّفريق 

زلا تشب مدة حجياوغيتهاء لان العجز من قبلهاء فكان غذرا::فيعوطن» كدالو 
حيس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجيء إلى السجن» فإن لم تمتنع وكان له موضع 
خلوة فيه احتسب عليه. 

وأمّا مدّة مرضهما فلا تحتسب من مدّة التأجيل» بل تعوّض عنها آيام أخر؛ لان 
السنة قد تخلو عنه؛ وليس هو باختياري لأحدهماء والمراد به المرض الذي لا يستطيع 
معه الوطء. كذا في «العناية» و«الفتح»''' وغيرهما. 

[١أقوله:‏ فإن لم يصل ؛ أي إن لم يطأها الزوج في السنة ولو مرة؛ فإن وطئها 
مرّة أيضا كفى ذلك دافعا لدعواها. 

ا ا ل 
بنفس مضي السنة » ؛ بل ينظر بعده إن طلقها فبهاء وإن أ بی طلاقها ناب عنه القاضي ؛ 
لاه وجب على الزوج التسريح بالإحسان حين عجر عن الإمساك بالمعروفء فإذا امتنع 
كان ظالماء فناب عنه. 

وقيل: لا حاجة إلى القاضي» بل يكفي اختيارها نفسهاء كخيار العتق» ونسب 
صاحب «مجمع البحرين» الأوّل إلى الإمام» والثاني إليهماء وحكم في «غاية البيان» 
على الثاني بأآنه الأصح. 

["'أقوله: : إن طلبته ؛ إِنّما قيّد به ؛ لأنّ ذلك حق المرأة» فلا بد من طلبهاء وهذا 
الطلب طلب للتفريق» والأوّل كان طلباً للتأجيل» والأصلٌ في هذا الباب ما روي عن 
عمر ذه : : «أنّه قضى في العِنّين أن يؤجّل سنة» "م الشوة يد لير راق بز ق فط 
ومحمّدُ بن الحسّن في كتاب «الآثار». 


(1) ي أمر لا يستطيع معه الوطء. . وبه يفتى. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار»(۲ : .)0۹١‏ 

(؟) «العناية» و«الفتح»(5 : ۳۰۴۳). 

(۳) فعن عمر هه أنه قال في العنين : «يؤجل سنة » فإن وصل إليها » وإلا فرق بينهما ولا المهر 
كاملا » وهي تطليقة بائنة» في «الآثار» لأبي يوسف(7: ؟57١)؛‏ و«السنن الصغير» 
»)۳۹٩ : (‏ و«سنن الدارقطني»(۳ : ۷)» و«مصنف عبد الرزاق»(7 : »)۲٥۳‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العنّين ۷ 
وتبِينُ بطلقة» ولبا كل المهر إن خلا بهاء وتجب العدّة » وإن اختلفا 

(وتبِين"' بطلقة» ولها'' كل المهر إن خلا بهاء وتجبْ العدة". 

وإن اختلفا“) : عطفُ على قوله : إن أقرّء فالمرادُ الاختلاف ابتداءً لا بعد 
التأجيل 
وفي رواية: «فلمًا مضى الأجل خيرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما»» ونحوه أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه 4#: وعبد الرزّاق عن علي طط , وابن أبي شَيبة وعبد الرزّاق 
والدارَقطنيّ عن ابن مسعود 5ه”". 

١1‏ أقوله : وتبين ؛ أي تصيرٌ الزوجة بائئة» فيكون هذا التفريق طلاقاً بائنا. 

وعند الشافعي 45: هذا التفريق فسخ ؛ لكونه فرقة من جهتهاء كما في خيار 
البلوغ » وخيار العتق. 

ونحن نقول: النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام» وأمّا قبل التمام فيقبله» كما في 
الخيارين المذكورين» فإنّه امتناع عن تام العقد» ولّمّا كان الواجبُ على الزوج التسريح 
بالإحسان وناب القاضي عنه دفعا للظلم عنهاء صار فعله مضافاً إليه» فكأنّه طلّقها 
ينفسه» وإنّما كان الطلاق بائنا؛ لان اللقصود هو التسريحٌ » ودفمٌ الظلم يحصل فيهء 
فان الرجعي تحل فيه الرجعة. 

1اقوله: ولما؛ أي يحب عليه كل المهر إن وقعت الخلوة بينهماء فإنّ خلوة العنين 
صحيحة ؛ لسلامة الآلة. ۰ 

1فوله: وتجب العدة ؛ أي بعد التفريق الذي هو في حكم الطلاق البائنء 
وجوبها احتياطي ؛ لتوهم شغل الرحم. 

٤‏ اقوله: وإن اختلفا... الخ؛ حاصله: إِنّه إذا خاصمته المرأة فإن أقرٌ آنه لم 
يطأها أجل سنة بطلبها على التفصيل الذي مرّء وإن أنكرّ وادّعى وطأها ولومرٌة»: أمر 
القاضي النّساءً العارفات ينظرن هل هي الآن ثيب أو بكرء فإن قلن : ثيْب» فالقول له 
بيمينه» وإن قلن: بكرء أجل» وكذا إن نكل. 


)١(‏ في «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 007)» و«سنن البيهقى الكبير»(7: »)۲۲١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: «الدراية»(ص٦۷).‏ 


€۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م م a‏ ° 5 سك ىا م 2 
وكانت ثيباء أو بكرا فنظوّت النّساءٌ فقلن : ثّبء حلف» فان حَلف بطل خقهاء 


و 


وإن نکل » E‏ فال هنا كما مر 
(وكانت ثيبا > أو بكرا فنظرَت النّساء'' فقن : 5 كنا" حلت © فان حلفا بطل 
حقها > وإن نکل“ » قل : بكرء و 

ولو أجل" ثم اختلفاء فالتقسيم هنا كما مرّ 

١[‏ ]قو له : النساء ؛ اللاء الداخلة فيه أبطلت معنى الجمعيّة؛ فالمراد ا لجنس » فإنّه لا 

کو 9 2 می 2 : 

يشترط في ذلك العددء بل يكفي قول امرأة واحدة» بشرط أن تكون ثقة» والثنتان 
أحوط. كذا في «البحر». 

[۲]قولە: فقلن : یب ذكر في «الفتح»''' وغيره: إن مزق الككن وا 
طريقها: أن تدفع المرأة في فرجها أصغرٌ بيضة الدجاج» فإن دخلت من غير عنفٍ فهي 
ثيّب» وإلا فبكر» أو تكسر وتسكب في فرجها فإن دخلت فثيب» وإلا فبكرء وقيل : 
إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر» وإلا فثيب» وفيه ضعف ظاهرء فإن موضع 
البكارة ا خروج البول. 

[]قولە : ا ؛ مجهول من التحليف ؛ أي قيل له احلفغجالله على انه وها 
رذ له لما ت بقول ا اة اها قت الان كان الظاهر شاهدا له فخاف: إتمالم 
يكتف على قولہا فیما إذا كانت بكرا عند النكاح ؛ لاحتمال زوال بكارتها بعارض آخر 

٤‏ اقوله: وإن نكل ؛ أي أعرض الزوج عن الحلف مع طلبها. 

اهاقوله : أجل ؛ حهولٌ من التأجيل ؛ وذلك لأنه لما أعرض عن الحلف لم يبطل 
حقهاء وفي قولبن : هي بكر ظهر كذبه» وتحققت دعواهاء فيؤجل سنة. 

[7اقوله: ولو أجّل ؛ أي لو أجل سنة يعدما ادّعت عدم قدرته على الوطء وأقرٌ 
هوبهء فلما مضت السنة اختلفاء فقال: قد وطئتها في هذه السنة» وقالت: لم يقدر 
عليه » بل هو الآن كما كان. 


.)0701١١: «فتح القدير»(5‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب العنّين 3 


6 : أي 0 e‏ يكرا در شعاد عر 
٠ E‏ فإن حَلّفَ بطل حقها > كما في الاختلاف قبل التأجيل» وإن نكل 


م ولا 


ل ل : هي بكر حيرت أيضاء وقول : كما لو اختارثه » فان 
المراة إن انارت e‏ بطل bS‏ 5 

[١اقوله:‏ خيّرت المرأة ؛ فإنه لمّا نكل أو قالت النساء : هي بكر إلى الآن تأيدت 
دعواها بمؤيد» فتخير المرأة بين المقام معه» وهذا الخيارٌ مقتصرٌ على امجلس» وقيل: لا 
يقتصرٌ على المجلس» والفتوى على الأوّل» وهذا مخالفٌ للخيار قبل التأجيل» فإنّه على 
0 : 

وبالحملة: : إذا وجدته عنينا لبا أن ترفعه إلى القاضي ليؤجله سنة» وإن سكتت 
مدّة طويلة :فاذا جل وميك سد ليا أذ ترفعه ثانياً إلى القاضي ؛ ليفرق بينهماء وإن 
سكتت بعد مضي السنة مدة ة قبل المرافعةٍ الثانية» فإذا رفعته وثبت عدم وصوله إليها 
خيرها القاضيء فإن اختارت نفسها في الجلس أمره القاضي أن يطلقهنا > فلو قامت معه 
مطاوعة في المضاجعة وغيرها بعد خيار القاضي بطل خيارها و 5 
فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك رضا. كذا في «البدائع»”") 

[۲آقوله: إن اختارت زوجها؛ سواء كان صراحة أو دلالة بأن قامت من 
الجلسء» وهذا إذا كان بعد تام السنة وتخيير القاضي لباء > فأما قبل تخيبر القاضي» فاه 
لا يبطل حقها قبل التأجيل أو بعده» ما لم ترض صرجاًء ولا يتقيّد بالجلس كما مر 1 

[اقوله: بطل حقها؛ أي حن المرأة» كما يبطل حقها إذا تزوجت بالعنين عالمة 
بحاله» فإنّه لا خيار لها حينئذ على المذهب المفتى به. كذا في «البحر»'”". 


)١(‏ أي يبطل حقها بحلفه وكانت ثيباء وكذلك لو اختارته ؛ لأنها رضيت به» والاختيار شامل لأن 
يكون حقيقة أو حكماًء كما لو قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو أقام القاضي قبل 
أن تختار شيئا وعليه الفتوى. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : (NY‏ 

() «بدائع الصنائع»(؟ : (٦‏ 

.)١75 : ٤(»قئارلا «البحر‎ )9( 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

والمخصي كالعنين فيه دفي اجبوب فُرّقَ حالاً » بطلبها ولا يتخيّرٌ أحدهما بعيب 

الآخر 

(والخنصي"' كالعنين فيه) : أي في التأجيل > (وفي المجبوب فرق حالاً) : أى 

الحالء (بطليها) : : إذ لا فائدة "في تأجيله بخلاف الخصي› ل 
(ولا د خم يتخير” أحذهما بعيب الآخر) > خلافاً للشافعي”' ‏ في العيوب 


الخمسة 
[١آقوله:‏ والخصي ؛ على وزن فعيل؛ هو من تنْزع خصيتاه» ويبقى ذكره» فإن 
قطعتا مع ذكره فهو الجبوب. 


1" قوله: إذ لا فائدة ؛ فإِنٌ التأجيل إِنّما هو لأن يشتغل في العلاج وغيره من 
التدابير؛ ليصير قادراً على الوطءء وهذا مفقودٌ في المجبوب ؛ لفقدان آلة الوطء فيه؛ 
بخلاف الخصي» فان الذكر فيه موجودء فالوطئ منه مرجو. 

[۳اقوله: ولا يتخيّر؛ أي ليس لواحد منهما خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر 
عند أبي حنيفة ومحمد»ء وهو قول علي وابن مسعود #ك. 

وعند الشافعيّ: إذا كان بالزوجة أحدٌ العيوب الخمسة فله الخيار؛ لأثها تمنع تمام 
الاستيفاء حسّاً كما في الرتق والقرن» أو طبعاً كما في الجذام وغيره» فان الطبح يتنفرٌ من 
جماع هؤلاء. 

وقال محمد: لا خيارله في عيوبهاء ولہا الخيار إذا كان جحنوناً أو موا أو 
مجذوماً دفعا للضرر عنها كما في الب والعنّة. 

ولبما: إن الأصل هو عدم الخيارء وإنّما يثبت لها في العنة ونحوها ؛ لأنه يخل 
بأصل المقصودء وهو الوطء» وهذه العيوب غير مخلة بأصل المقصودء فلا تكون في 
معنى العِنّة حتى تقاس عليهاء والتنفر الطبعي أو العجز الحسيّ عن تمام الاستيفاء يكن 
دفعه بطلاقها من جانبه» أو بالخلع ونحوه من جانبها. كذا في «الفتح»'"' و«النهاية». 


۱( ینظر ۲ (الأم»)(۸ : /311)» و«الغرر البهية»(5 : :)١5١‏ و(الحلي على المنهاج)(”: »)۲١۲‏ 
وغيرها. 0 
(؟) «فتح القدیر»(٤‏ : .)۳١٤‏ 


كتاب الطلاق/باب العئين 4 
وھا ن والجذام» والبرص» والقرن”". والرّتق» وعند محمد له إن 
كان بالرُوج جنون» أو جُذام» أو برص» فامرأة ة بالخيار» وإن كان بالمرأة لا ؛ لاه 
کن ا ارو عن شر الاق 

(أقوله: | ... الخ ؛ الجنون: زوال العقل. 

سياه - : علة ردية تحدث من انتشار المرة السوداء. 

ترم عبنت تهات DG E‏ بكرن و ينان لاسا 
وسببه سوء المزاج وغلبة البلغم والبرودة. 

والقرّن: - بسكون الراء وفتح القاف - : مانمٌ يمن من سلوك الذكر في الفرج 
من عظم وغيره. 


والرتق: أن لا يكون لبا ثقب سوى المبال. كذا في «البناية»"". 


)١(‏ الخذام : : داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم. ينظر: ((جامع ا : 70371 , «اللسان) 


(١:ملاة).‏ 
(0) القرْن: أي في الفرج: مانع يمن من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم. ينظر: 
(«المغرب))(ص‌۳۸۱). 


(۳) «البناية»(5 : “اكلا - .)۷٦٤‏ 


باب العدة 
هي رة تحيض للطلاق والفملخ. 
باب العدة" 

(هي لحر" تحيضُ للطلاق والقَسخ): كالفسخ: جخيار البلوغ» وملك أحد 
الروجين الآخر» وتقبيلها'” ابن الزوج بشهوة 

[قوله: باب العدّة ؛ لَمّا كانت العدّة أثرٌ الفرقة بالطّلاق أو غيره أخُر ذكرها عن 
سائر أقسام الفرقة» وهو - بكسر العين: وتشديد الدال المهملتين لغة: عبارة عن 
الوحصاءء يقال: عددت الشيء عدّة: أحصيته إحصاء. 

وشرعا: هو عبارة عن تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح » ولو من وجه أو 
شبهة» أو ما يشبههء وقد يطلق على زمان ذلك التربص. 

فقولنا: يلزم المرأة؛ اا عن رھ الزجل كما ذا طلق رفو غر نان 
يتزوّج بأختها إلى بقاء عدّتهاء فإنّه لا يسمّى عدّة شرعاء صرح به في «الفتح»”". 

وقولنا: ولو من وجه؛ ليدخل فيه الطلاق الرجعي» فإلّه لا يزول به النكاح من 
كل وجه. 

وقولنا: أو شبهة؛ لإدخال عدّة ا منكوحة نكاحا فاسدا. 

وقولنا: أو ما يشبهه ؛ لإدخال عدة أم الولد. 

رع هافن فر أن ا لزنا ديل غر تروك اا فيا یذ اتام 

"قوله: لحرّة ؛ احترزٌ به عن الأمة» فإ عدّتها حيضتان لا ثلاث حيض › 
ودخلت في إطلاقها الكافرة أيضاً كالكتابيّة» والتوصيف بقوله: «تحيض»»؛ احترارٌ عمن 
لا تجميض» كالصغيرة فإ عدتها بالأشهر. 

'قوله: وتقبيلها ؛ بأن قبّلت الزوجة بشهوة ابن زوجها من زوجة أخرى ؛ فإن 


نكاحهما ينفسخ به لوجود حرمة المصاهرة. 


.)5١31 : ١(»ةيلالبنرشلا« هذا ليس على إطلاقه بل هو فيما إذا ملكته لا فيما إذا ملكها. ينظر:‎ )١( 
.)520 «فتح القدير»(؟:‎ )۲( 


كتاب الطلاق/باب العدة tor‏ 
ثلاث حيط 
وارتداد أده وعدم الكفاءة» (ثلاث حيض" 

]١[‏ قوله : وارتداد أحدهما ؛ أي الفسخ الحاصل بسبب ارتدادٍ أحد الزوجين» أو 
لسبب عدم كفاءة الزوج» والحاصل أنّ فسخ النكاح بهذه الأسباب فرقة في معنى 
الطلاق» فتجب العدّة فيه كما تجب في الطلاق» إذ العدّة وجبت لتعرّف براءة الرحم» 
حتى لا يشتبه السب في الفرقة الطارئة على النكاح » وهذا المعنى يتحقق في الفرقة بغير 
طلاق. 

["]قوله: ثلاث حيض ؛ - بكسر الحاء المهملة» وفتح الياء - » وهذا إذا كانت 
مدخولا بها حقيقة» أو حكما بوجود الخلوة» وإنْما لم يذكره لظهور أن لا عدة إلا 
على المدخولة لا على غيرها ؛ لقوله له + کا لذن امنا لذا تكحشم المؤمتات عد 
طون ِن قل أن تسوت كما لک لهج بن و توي فيش وغو 

سرَايعًا يلا 3*4 . 
ثم الأصل في باب عدّة الطلاق قوله عله : +( والمط كفنت يريم بأنمّسهنَ له 
وو 4 ".ددا انان تیا چ تن مده ق ماكر 
الآية» بناءء على أن القروء - بالضم - جمع قرء - بالفتح - » وهو اسم مشترا ترك بين 


ا انطو 

فمنهم من حمل القرء على الطهرء واختار أن العدّة ثلاثة أطهار» وهو مذهب 
الشافعي 5ه. 

وذهب أصحابنا تبعاً لجمع من الصحابة #6 منهم الخلفاء الراشدون إلى أن المراد 
ا 

رو يه إذا طلّقها في طهر فحاضت بعده ثلاث حيض» فعند 
الشافعي ذه تنقضى عدتها بمجرد اللبخول ى اه الثالثة» وعندنا: ضيه دم 


الحيضة الثالثة ٠‏ فلا يحور لبا أن تنكح زوجا غيرّه حال الحيضة الثالثة عندنا > خلافا له. 


(١)الأحزاب:‏ 59. 
(۲) البقرة: من الآية۲۲۸.. 
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NNOOVOUOSIOOUCCOOLAODDODECOOCOCLODOAVCLOVOOCOCCDOOLDODOCCCCCLAROOODDDDDIDOOODDDIOCOCCCCLDOBBCBCBAGOVOSOVODRESENENN 


wenn COOOVOCOOCODBCOLODDODLOCOOCOVOCOCCLCACALOOOBOOODODEDODOCOODCCDTOVOOOOCOOOBOCOCOBGGGGOBRBORSANGReceecerrseceens 


.١‏ منها: حديث: «طلاق الأمة ثنتان» وقرؤها حيضتان»» أخرجه أبو داود 
و واب ماجة واكم وف > مع ما تقرر أن کک 
المعلوم أن الرق له تأثيزفي التنصيف لا في تغيير الحكم من الطهر إلى الحيض > فلما تقر 
أن و ا 
وإلا فكان القياس أن تكون عدّتها حيضة ونصفاء عُلِم به أن عذة الحرّة الاعتبارٌ فيها 
أيضا للحيض لا للطهر. 

00 قوله جل في سورة الطلاق: + وَل بیسن من الْمحِيضٍ من ساپک إن 
ريد ودی تة أَشَهْرٍ ولص لَرَيحِسْنَ 4 فإنّ ذكرَ الحيض هاهنا يشير إلى كونه 
المرادُ من القرء في الآية السابقة. 

۳.ومنها: إن الطلاق السني المشروع هو الطلاق في الطهرء فإن كانت العدة 
أطهار يلزم أحد الأمرين» أمّا الزيادة على ثلاثة أو النقصان؛ وذلك لأنه إذا طلقها في 
طهر فلا يخلو إمّا أن يحتسب ذلك الطهر الذي طلق فيه أو لا يحتسبء بل تجعل العدّة 
ثلاثة أطهار سواه؛ فعلى الثاني تلزمٌ الزيادة على الثالثة» وعلى الأوّل يلزمٌ النقصان. 

وبالجملة: حمل القرء في الآية على الطهر لزم إبطال موجب الخاص» وهو لفظ 
ثلاثة بخلاف ما إذا أريد به الحيض» فإنّهِ إذا طلقها في طهر تجعل العدّة ثلاث حيض › 
تكون بعده وتتم بانقطاع دم الحيض الثالث. ۰ 

فإنقلت: : تلم الزيادة والنتقصانُ عند الحنفيّة أيضا فيما إذا طلقها حالة الحيض ء 
فييطلٌ موجب اسم العدد. 

قلت : الطلاق في الحيض طلاق بدعي» والشارع إِنّما يبن أحكام المشروعات 
دون غير المشروعات» فالمذكور في الآية هو عدّة الطلاق الشرعي» ولا يلزم فيه شيء 
من الزيادة والنتقصانء وإن لزم أحدهما في الطلاق البدعي» وعلى تقدير حمل القرء 
على الطهر يلزم أحدهما في الطلاق الشرعي. 


)١(‏ الطلاق: من الآية؛. 


ڪتاب الطلاق/باب العدة ۰ 00 
كوامل 
كوامل"')» أفاد بقوله: كوامل ؛ أنه ذا له في ا ميض لا تسب" هذا اليم 
من العدة 

٤.ومنهما:‏ إن القروء + جمع» وأقل الجمع ثلاثة» ولا يستقيم هذا إلا عند حمل 
القرء على الحيض » وفي المقام أسئلة وأجوبة مذكورة في بحث الخاص من كتب الأصول. 

[]قوله: كوامل ؛ هو جمع كاملة» وصفة لحيض» وذلك لإطلاق القرآنء فاته 
حاكم بكون العدة ثلاثة قروء» وهو لا يكون إلا بأن تكون كوامل » فان بعض الحيض 
لأسن عضا عرفا 

["]قوله: لا يحتسب؛ أي لا يعد هذه الحيضة التي طلقها فيها من العدّة» بل 
يكون الواجب ثلاث حيض كوامل بعده» وفيه إشارة إلى أن ابتداءً العدّة من الحيضة 
التالية لهذه الحيضة التي وقع الطلاق فيها. 

فإن قلت: فتلزم حينئذ الزيادة على الثلاثة» فيبطلٌ موجب اسم العدد. 

قلت: كلا؛ فإنّ الواجب شرعا هو ثلاث حيض كامل» ويلزمٌ مضي بعض 
الحيض الذي وقع فيه الطلاق بالضرورة؛ لا باعتبار آنه ما أوجب بالعدة. 

لا يقال: فبمثله يجيب الشافعي 4# عن الإيراد الوارد عليه بالزيادة والنقصان»› 
بأن يقول: الواجب هو أطهارٌ ثلاثة كاملة» ويلزم مضي بعض الطهر الذي وقم فيه 
الطلاق بالضرورة» لا باعتبار آنه ما وجب بالعدّةء فلا تلم الزيادة ؛ لأنا نقول: لا 
يمكن له أن يجيب بهذاء فإنّه لا يقول به» بل يقول باحتساب الطهر الذي وقع فيه 
الطلاق. 

الشايضنا في دفع الإيرادالوارد علينا بلزوم الزيادة والتقصان في الطلاقي البدعي 
توجيةٌ آخرء وهو آنه لا طلقها في الحيض وجب تكميل هذه الحيضة ببعض الحيضة 
الرابعة» لإكمال عدد الحيض في العدّة» وهو ثلاثة. 

ومن المعلوم أن الحيضة الواحدة لا تتجزأ شرعاًء ولبذا لم تجعل عدّة الأمة حيضاً 
ونصفاً بل حيضتان» فيلزمُ مضي بقية الحيضة الرابعة ضرورة» لا باعتبار آله معدودٌ من 
العدة؛ ولا يخفى على الفطن الماهر أن التوجيه الذي أشار إليه الشارح ذه أوّلاً من هذا 
التوجيه. 


t0‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كأم ولد مات مولاهاء أو أعتقها 
(كأم ولد" مات مولاهاء أو أعتقها 

1 قوله: كأم ولد... الخ؛ حاصله : أن أ الولد وهي الأمة التي وطبها مولاها 
وولدت منه»› وادّعى المولى نسبه منه» وحكمها العتق بعد موت مولاهاء وإذا أعتقها 
المولى في حياة أو مات هو عدّتها ثلاث حيض ؛ وذلك لأنّ العدّة تحب عليها إذا مات 
المولى أو أعتقها بزوال الفراش فأشبه عذة النكاح» فلا يكتفي بحيضة واحدة» كما قال 
به الشافعي #5 قياسا على الاستبراء بحيضة الواجب بحدوث ملك اليمين» بل تعتد 
ثلاث حيض. كذا في «العناية»'") 

وَإِنْما لم تجب عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشراً في موت المولى ؛ لأنها اختصّت 
بالارواج باصا اكول لديف رة رالا نيهم ا خرجه غد الرزاق د 
«مصتفه»: «إِن و ولد عقت ار تعتدٌ ثلاث حيض» وكتب 
إلى عمر 5ه فكتب إليه بحسن رأيه»'"' 

وأخرج أيضا عن علي وعبد الله #: أنهما قالا: «ثلاث حيض إذا مات عنها»: 
يعني أم الولد. 

وأخرج أيضا عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمّدء ودر له «أنّ 
عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالمن كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو 
مكاي انون اكير SNS‏ الله يقول في 
كتابه : 8( وَالِنَ يوون منكم ويدرون أَرُوجًا 4 " برهن من الأزواج»”*' 

وأخرج مالك في «الموطأ»؛ وابن حبان في «صحيحه»: عن عمرو بن العاص #5 
قال: «لا تلبّسوا علينا سنّة نبيّناء عدّة أمٌ الول المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا" , 
ورواه الحاكم وقال : على شرط الشيخين. ۰ 


.)۳۲۲ : ٤(»ةيانعلا«‎ )١( 

(۲) في «مصنف ابن أبى شيبة»(5 : »)۱٤١‏ وغيره. 

() البقرة : من الآيةة ۲۲. 

)٤(‏ في «الموطأ»(؟ : 017)» وفيه: ما هن من الأزواج. 

(0) في «صحيح ابن حبان»(۱۰: +)١77‏ و«مسند أحمد)(؟ : ۳)» و«سنن الدارقطني»(۳ : 
١©؟؛‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة t0۷‏ 


وموطوءة بشبهة 
وموطوءة بشبهة")ء كما إذا" 
وروى محمد ومالك في «الموطأ» عن ابن عمر #ه: «عدّة أمْ الولد إذا توفى عنها سيّدها 
حيضة»'''» وعن على ذيه: «عدة أم الولد ثلاث حيض»» وعن عمرو بن العاص #: 
«لا تلبّسوا علينا في ديننا إِنَّ تلك أمّة» فإنّ عدّتها عدّة حرة» . 

وفي رواية للدارقطني عن عمرو #: «عدّة أمّ الولدٍ عدّة الحرّة إذا توفى عنها 
سيدها ا ا وعشراء وإذا أعتقت ثلاث 0 

زف لين ناك نين اهنا أن اتا ذف و ف ذا ألما عل اترا 
وأقواها هو ما اختاره أصحابناء ثم كون عدّة أمّ الولد بثلاث حيض مقيِّدٌ بما إذا لم تكن 
حاملة ار ا ای الوا كا ایر ر ذه ان تقول اين الول 

فان في صورة الحمل العدّة وضع الحمل» وفي صورة الإياس ثلاثة أشهر؛ وفي 
صورة حرمتها عليه عند موته أو إعتاقه لا عدّة عليها لزوال فراشه؛ وكذا لا عدة على 
أمة إذا لم تكن أمّ ولدء وعلى مديّرة» وإن كان المولى يطأهما لا بموته ولا باعتاقه ؛ 
لعدم الفراش. كذا في «البحر» و«الجوهرة النيرة»» وغيرهما. 

11 قوله: وموطوءة بشبهة ؛ أي التي وطئها بشبهة الحل؛ وهي محرمة عليه 
فتجبُ عليها العدّة ثلاث حيض ؛ تعرّفا لبراءة الرحم» ويحرمُ وطء زوجها بها ما دامت 


في العدة. 
1قولە: كما إذا زفت... الخ ؛ للوطء بشبهة صور على ما في «الفتح» 
و«النھں وغيرهما: 


و 


)١(‏ في «موطأ حمد»(۲: 2)0147 وغيره. 

(۲) في «موطأ حمد»(۲: 2)017 وغيره. 

(9) في «السئن الصغرى(7 : ۲۲۸)ء و«معرفة السئن»(؟١‏ : »)٤۸١‏ و«سنن الدارقطني»(7: 
۱؛›)ء وغيرها. 

.)517/6 : «النهر الفائق»(؟‎ )٤( 


40۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 
5 رفت" إليه غير امرأته» وهو لا يعرفها فوطتّهاء ا 

".ومنها: أن يد ليلا على فراشه امرأة وظن أنّها زوجته فوطئها. 

۳.ومنها: أن يطأ معتدته بالطلاق بشبهة. 

٤.ومنها:‏ أن د يشتري أمة فيطأها ثم بث يثبت آنها حرّة الأصل. 

ففي جميع هذه الصور تعتدٌ المرأة ثلاث حيض » فإن كانت منكوحة غير الواطئ 
يحرم على زوجها وطؤها في هذه المدّة» و 

ومنو اللطافقاما حكن ي الوط غ : إن رجلا زوج ابنيه بنتي رجل 
فأدخل النّساءُ زوجة كل أخ على على أخيه» ووطئ كل منها التي رفت إليه ظاناً آنها 
زوجته» فاستفتى عن العلماء في ذلك» وكان ذلك العصرّ عصرٌ الإمام أبي حنيفة ذه: 
فأجابوا بأنٌ كل واحد يجتنب التي وطئها وتعتد لتعود إلى زوجها. 

وأجاب أبو حنيفة #5 بآنه إن رضي کل واحد بموطوءته یطلق کل واحد زوجتّه 
ويعقد على موطوءته» ويدخل عليها في الحال؛ لأنه صاحب العقد ولا عدّة للطلاق 
عليهما؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لم يطأها المطلّق» فاستحسنوا هذا الجواب منه» وعد 
هذا من مفاخره الدالة على ذكاوته وسلامة طبعه. 

[الأقوله ازن ا بف ار عا ر إل روا را ی اليل 
زوجته إليه وأصلحها وهيأها شرو 

[۲اقوله : أو نكاح فاسد؛ عطف على قوله: : «بشبهة»» يعني تعتدٌ المتكوحة 
نکاخا فاسشدا تلات حيس إذاوطنها فن كتين امخاركة | والغريق: وفيه إشازة إلى آنا 
عدة في نكاح باطل. 

ويؤيده ما في «البحر» عن «المجتبى»: كل نكاح اختلف العلماءً في جوازه كالنكاح 
بلا شهودء فالدخول فيه موجبٌ للعدّة» أمّا نكاح منكوحة الغير ومعتدّته - أي مع 
العلم به - فالدخول فيه لا يوجب العدّة». انتهى ° 


.)٠١١ : ينظر: «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)٠١١ : من «البحر الرائق»(5‎ )( 


كتاب الطلاق/باب العدة 4 


م إئ 


في الموت والفرقة ومن تحصن ا لضت أو کر او بلحت بالسسن 
كالتّكاح المؤقت ٠"‏ (في الموت والفرقة قة) ٠‏ يتعلق بالوطء" بالشبهة والتكاح الفاسد , 
فالعدّة فيها ثلاث حيَض سواءٌ مات الرّوجء أو وقع بیتهما و 

(ولّن لم نْحِض) عطفُ على قول لحرة تحيض» (لصِعَر“» أو كبر» أو 
ا ت پالسر“. 

ومنهم من قال: : إّه لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح في حق وجوب العدة ؛ 
ولذا موا للتكاح الغاس في هذا امقام بالتزوّج بغير شهود» ونزوّج الأختين معأ أو 
الأخت في عدّة الأخت» ونكاح المعتدة؛ والخامسة في عذة الرابعة» والأمة على الحرة » 
ونكاح المحارم مع العلم بالحرمة فاسد عنده» خلافا لبماء وتحقيقه في رسالتي : «القول 

1 ]قوله: كالنكاح المؤقت؛ مثل أن يتزوّج امرأة عشرة أيَامِء ونكاح المتعة أن 
يقول : : أتممتع بك كذا مدّة بكذا من المالء قم او الى اا فد كرو 

["أقوله : بالوطء؛ يعني تعلقه إّما هو بالصورتين الصلتين بهء لا ببجميع ما 
سبق » فإنّ المذكورٌ سابقا إّما هو عدّة الطلاق رة تحيض» > لاعدة الموت» وعدة أم 
الولد في كل من الموث والإعتاق: فلا يمكن تعلقه به. 

[لاآقوله: أو وقع بينهما؛ أي بين الواطئ والموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسدء 

[4]قوله: لصغر أو كبر؛ كلاهما - بكسر الأول وفتح الثاني - ؛ أي لكونها 
صغيرة لم تبلغ سن البلوغ » أو لكونها كبيرة بلغت سن اليأس» وقد مر تقدير سن البلوغ 
وسن الباش eR‏ ما فيه من الاختلاف ف «باب الخيض» من «ركتاب الطهارة» » وغيره. 

وفيه إشارة إلى آنها لو لم تحض بعارض آخر كإرضاع الولد» أو عروض مرض» 
وصارت ممتدّة الطهرء فعدتها لا تكون بالأشهرء بل لا تزال معتدّة إلى أن تحيض» 
صرح بذلك محمّد 5ه في «الموطأ» أخذا بقول ابن مسعود 5ه؛ وقد فصلته مع ذكر ما فيه 
من الاختلاف في «التعليق الممجد على موطأ حمد». 

e,‏ : أو بل بلغت لحت أي صارت بالغ بالسن للا بالخيض: وسن البلوغ خمس 
غ س فان الصبي أو الفة إذا :يلغا هذا ال ارا بالعن مكلفية رعا وان 
لم يوجد فيهما أثر البلوغ كالإنزال والحيض وغيرهما. 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و حض ثلاثة أَشهُرٍ » وللموت أربعة أشهر وعشرء ولأمة خض ددن 
ولم تَحِض نر" ثلاثة أشع شهر”): أي العذة لحرة لا تحيض لصغر ونحوه للطّلاق 
والفسخ ثلا أشهر. 

(وللموت أربعة أشهر'” وعشر): قولّهُ: وللموت عطفُ على قوله: 
للطّلاق» والفسحٌ معناه العدّة للحرة ة للموت أربعة أشهر وعشر. 

(ولأمة" تحيض حيضتان". 

[١قوله:‏ ولم تحض ؛ متعلق بقوله: : «بلغت بالسن»» وهذا شامل لما لم تر دما 
أصلا N‏ قاد ورات يها ا ثم انقطع حتى مضت 

ثم طلقهاء فعدتها بالأشهر. كذا في «التاتارخانية»» وخرجت بهذا القيد الشابة 
0 فان عدّتها ليست بالأشهر كما ذكرنا سابقا. 

["آقوله : ثلاثة أشهر ؛ لقوله ع في سورة الطلاق: ل الى يسن نامض من 
SIE HEHE‏ € 

٣اقوله: e‏ لقوله ٤‏ في سورة البقرة: وال و منک ريدو 
ا هى اة فر م 0 

ل أقوله : ولأمة؛ ا سواء كانت قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد 
لمولاها زوجها به» أو مستسعاة عند الإمام» ولا بد هاهنا أيضا من قيد الدخول لما مرّ 
من أنهنا لا عدة غلى الزوجة الغيز المدخولة حقيقة أو خكماء وقد بالروجة 4 إلا عة 
على الأمة بالوطء بملك اليمين إلا إذا كانت أمّ ولدء كما مرٌ. 

[آقوله: حيضتان؛ لحديث: «عذة الأمة حيضتان»» أخرجه أبو داود 
وَالُرْمِذِيُ وابنْ ماجة والحاكم وغيرهم» وقال عمر 4#5: «لو استطعت أن أجعل عدّة 
الآمة حييطة ونصنا لعلف أخرجه عبد الرزّاق وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم » 
وأشار به إلى أن تكميل الحيضة الثانية لعدم إمكان التجزؤ. 


)١(‏ الطلاق: من الآية4. 

() البقرة: من الآية5 77. 

(۳) في «الموطأ»(؟ : »)0۷٤‏ و«معرفة السنن»(۱۲ : 508)» وغيرها. 

(5) في «سنن سعيد بن منصور»(١‏ : »)۳٤١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(7: »)٤١١‏ و«مسند 
الشافعي»(ص۲۹۸)» و«مصنف ابن أبي شيبة»40 : 147): و«شرح معاني الآثار» 
(۳: ۳)» وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة 1 


ون لم تحض » أو مات عنها زوجها نصف ما للحرّة » وللحامل الحرة أو الأمة 
ولن لم تحض » أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة") : e‏ 
للطلاق والفسخ حيضتان» ولأمةٍ لم تحض للطلاق والفسخ نصف ما للحرة» أي 
شهر ونصف شهر» وأمّا للموت فنصف ما للحرة أيضاء وهو شهران وخمسة 
3 


5 Ce 
اس‎ 


(وللحامل" الحرّة أو الأمة)» فإنّه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرة + أو 


ا 


انول تميقا لللخرة» عد ا شرو كرنها انا أو ر اراله 
بالسن ثلاثة أشهرء فتكون العدّة لأمة كذلك شهرٌ ونصف شهرء وعدة الحرة في صورة 
موته أربعة أشهر وعشرء فللأمة شهران وخمسة أيام» والوجه في كل ذلك أن الرق 

["]قوله: وللحامل ؛ أي العدّة للحامل مطلقا هو وضع حملهاء سواء كانت عن 
طلاق أو فسخ أو وفاة أو متاركة في النكاح الفاسد» أو الوطء بشبهة› وسواء كانت 
حرة أو أمة . كذا في «النهر». 

والوجه فيه إطلاق قوله عل : اوت اتا ال اڪله أن يصع جلها ھن ې 
وقد ورد في رواية البخاري ومسلم وغيرهما E EK‏ 
وفاة زوجها بليال» فقال لہا النبي 5 : انكحي من شئت» 

وفي «مصنف ابن 2 شت و«عبد الررّاق»: «إِنَ أم كلثوم كانت تحت الزبير بن 
العوام فكرهته» فسألته أن يطلّقها وهي حاملٌ فأبى» فلمًا ضربها الطلق ألحت عليه في 
تطليقه فطلقها واحدةء. وهو يتوضّأء ثمّ خرج فأدركه إنسان فأخبره أنها وضعت: فقال 
الزبير: خدعتني خدعها الله » فأتى النبي يه فذكرَ ذلك له» فقال: سبق كتاب الله 
م 


.٤ةيآلا الطلاق: من‎ )١( 

(۲) في «صحيح البخاري»(4 : 22١417‏ بلفظ : «أفتاني يك بأني قد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي». 

٤ (۳)‏ «السنن الصغرى)»)(7 : c(۸‏ و«المستدرك)(؟ : «(TTY‏ وغيرها. 


1۲ 0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
8 عا ومو سمه 


وإن مات عنها صبي وَظْمٌ حَمْلِها 


ون 0 


(وإن مات عنها صبي”" وضع حَمْلِها”»: أي وإن کان زوجُها اميت صبيا فعدتُها 
بوضع الحمل ٠‏ 1 

وعند أبي يوسف 4 والشافعي”" له غ ا لان العدة بوم 
الحمل إِنّما تحب لصيانة الماء» وذلك في ثابت الست وهنا لا بث شت السب عن 
الصبي. 

ولأبي حنيفة كه ومحمد ذه أنَّ قوله تعالى : ّث كما مال أجَلهنّ أن يصَعَنّ 
ا ان رل" بعد قوله 8# : کر وال يوون و کک دن بسو 
أنَيْمَدَ شير عت عن و 

١اقوله:‏ وضع حملها؛ أي بجميع أجزائها » فلو خرج أكثر الولدٍ لم تصح 
امع عات ار عأ بولا كرس لير الذي استبان 
بخمن عليه أن كلف > فإن لم يستبن لم تنقض العدّة. كذا في «البحر»'") 

["]قوله: عدّتها ؛ يعني عدّة الحامل التي زوجها صبي» وقد مات عنها أربعة 
أشهر وعشرء لا بوضع الحمل ؛ لأنّ الحمل ليس بثابت النسب منه» فصار وجوده 
وعدمه سواءء فصار كالحادث بعد الموت» بأن تضع بعد الموت بسنّة أشهر فصاعدا من 
يوم الموت» وقال بعضهم: بأن يأتي ي لأكثرٌ من سنتين» والأوّل أصح. كذا في «النهاية». 

["اقوله: نزل...الخ ؛ قال الشارح ذه في «بحث العام» من «التوضيح»: «اختلف 
علي وابن مسعود يه في حامل توفى عنها زوجها > فقال علي : تعتدٌ بأبعد الأجلين 
توفيقاً بين الآيتين: 


)١‏ المراد بالصبي غير المراهق؛ لأنه لو كان مراهقاً وجب أن يثبت النسب منه. ينظر: 
«الشرنبلالية)(١‏ : .)٤١١‏ 

(0) إن ولدت لأقل من ستة أشهر عند الطرفين » ويجوز لہا ان تتزوج قبل أن تطهر من نفاسها إلا أنه 
لا يقربها قبله كما في الحيض. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)٤٤١‏ 

(۳) ينظر: «مغني الحتاج»(۳: 378), «المحلي على المنهاج»(5: »)٤١‏ و«تفة الحبيب» 
(4: 57)» و«الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية))(ص‌۱۲۸ - ۱۲۹)» وغيرها. 

.)٤( من سورة الطلاقء الآية‎ )٤( 

(0) من سورة البقرة» الآية (7175). 

.)١5/8 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب العدة 4۳ 


کن ناسنا له و ری کار الأيتان : .ون کا توفى عا زوا 
أحدهما: في سورة البقرة» وهي قوله ج : 9 وا ذبن وون نکم چ ... اے. 

والأخرى في سورة النساء القصرى »وهي قوله ا : اوت لمال ... الخ 

فقال ابن مسعود : مَن شاء باهلته في أنْ سورة النساء القصرى نزلت بعد 
سورة النساء الطولى» وقوله ڳل: وت لمال نزلت بعد قوله غلا: وَالْذِينَ 
وة 4 فقوله علة: يصن 4 يدل على أنّ عدَة المتوفى عنها زوجها بالأشهرء 
سواء كانت حاملا أو لا. 

وقوله يلة: رودت الال £ يدل على على أن عدّة الحامل بوضع الحمل ا 
توفى عنها زوجها أو طلقها فجعل قوله غل : وتآ[ لمال ناسخا لقوله: 
يَتَربَصنَ) في مقدار ما تناوله الآيتان» وهو ما إذا توفي عنها زوجهاء وتكون حاملا». 
ا 


١[‏ قوله: في مقدار ما يتناوله... الح ؛ وذلك لأنٌ أولات الأحمال لا يتناول 
المتوفى عنها زوجها الغير الحامل» وقوله جلا: # الذي وون 4 : أي وأزواج 
الذين يتوفون منكم لا يتناول الحامل المطلقة. 

فقوله : ّث الال باعتبار إثبات عدّة المطلّقة الحامل» لا يكونٌ ناسخا 
لعدم دخوله تحت آية البقرة» وقوله: +( اَي يعون 4 باعتبار إيجاب عدّة المتوفى عنها 
زوجها غيرالحامل لا يكون منسوخا؛ لعدم دخوله تحت آية سورة الطلاق» وإِنّما يجري 
النسحٌ في مقدار ما يدخلٌ تحت الآيتين وهو الحامل التي توفي عنها زوجهاء فتكون 
عدتها يوضع الحمل لا بالأشهر. 


.؟1٠*ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
(؟) الطلاق: من الآية4.‎ 
البقرة: من الآية 5 57؟.‎ )۳( 
(VY - ا/١‎ : ١(»حيضوتلا« من‎ )٤( 
.۲۳ البقرة: من الآية5‎ )0( 


نلق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو حلت يعذ.فوت الضى غذه الوت 
فإن ا مراد أولات الأحمال اللآتي تبت نسب حملهن. 
فلا E‏ ل ليت الأحمال اللآتي وجبّت عليهن العدّة» فعدتّهن 


أن يضعن حملهن. 

(ولمنَ حبلت' ” بعد موت الصّبي”'' عدة ة الموت) ؛ لأنّها لم تكن حاملا وقت 
قوت الي مر غد الروت 

١1‏ ]قوله: فإن قيل... الخ؛ إيرادٌ على ما ثبت سابقا أ آية سورة الطلاق ناسخة 
ابره اتا اليه ريا لما وروت لور 

وحاصله: إن هذا القدرَ يغبت المطلوب الذي نحن بصدد إثباته» فإنّ المراد في 
آبةٍ سورة الطلاق من موت الك ال 4الخو كل اااي سيت ب سير عر 
زوجهسٌ المتوفى» وزوجة الصبي المتوفى الحامل ليست كذلك » فان نسب حملها غير 
ثابت من زوجها؛ لكونه غير قابل له» فلا تكون عدّتها بوضع الحمل ؛ لعدم اندراجها 
تحت آية سورة الطلاق» تكون بالأشهر ؛ لدخولها تحت آية الأشهر. 

["أقوله: قلنا... الخ؛ حاصل الجواب: آنا لا نُسلّم أن المراد في آية الحمل 
الحوامل اللاتي يثبت نسب حملهنٌ؛ كيف ولا يدل دليلٌ على هذا التقييد» بل المراد 
فطلي لبوا الى ورا ال »كدقف و من لهذ در قث رد 
الرحم» وهي تحصل بوضع الحمل في الحامل» فلذلك جعلت عدّتها وضع الحمل. 

وهذا عام يويعذاي كل حمل نوجو عد موت الزديج > سواء ثبت نسبه منه أو 
لم بث شبت» أو بوجه آخر عة الوفاة شرعت لقضاء حق النكاح في غير الحامل بالأشهرء 
وفي الحامل يوضع الحمل» وهذا امعنى ية يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه. 

["آقوله ولخ لك اى تمعد أمرأة انش التوقيبعتها تالت حر 
عدّة الوفاة» وذلك بأن تلد لنصف سنة: أي ستة أشهر فأكثرء فإنّه حينكذ لا يتيقن 
بوجود الحمل حال موته» فيجب عليها العدة بالشهور قضاءً لحق النكاح» ولا تتغير 
بحدوث الحمل » بخلاف الصورة السابقة» فإن هناك كما وجبت العدة وجبت مقذرة 


الموت» فلم تكن من أولات الأحمال. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ : 517). 


كتاب الطلاق/باب العدة 0 


ولا نسب فى وجهيه » ولامرأة الفارٌ: للبائن أبعدٌ الأجلين 

(ولا نسب" في وجهيه) : أي فيما حبلَت قبل موت الصبي؛ أو بعده . 

(ولامرأة الفارٌ: للبائن أبعد الأجلين") : أي إن انقضّت عدَةٌ الطّلاق» وهي ثلاث 
حيض مثلاً» ولم تنقض علدةٌ اللوت» فلا بد أن تتريُصٌ اتقضاءً عة اموت» ولو 
ات غد او تنقض عدَةٌ الطّلاق» فلا بد أن ترص عدّة الطلاق» 
بالحمل ؛ لتيقن وجوده عند ذلك. كذا في «العناية». 

١[‏ ]قوله: ولا نسب ؛ أي لا يث يشبتُ نسب ذلك الحمل من الزوج الصبي اميت في 
لصوو نين أن ا ی و ا وفيما إذا کان اا د 
موته ؛ لأنّ الصبيّ لا ماء له» فلا يتصوّر منه العلوق» وثبوت النسب فرع امكانه. 

فإن قلت : النكاح موجودء فيقام مقام الماء» ويثبت النسب ؛ لحديث: «الولد 
للفراش»”'؛ أخرجه البُخاري وغيره» وقد احتاطوا في ثبوت السب حتى قالوا: لو 
تزوّج مشرقي بمغربيّة وولدت لسنّة أشهر أو بعدها من وقت النكاح يثبت نسبه منهء 
فيلزم أن يحتاط هاهنا أيضا. 

قلت : إِنّما يلزم الاحتياط» ويقام النكاح مقام الماء في موضع تصور الوطء»ء وما 
نحن فيه ليس كذلك. 

افون ]نتن الاملن 1 ا ی مرک تلوت د للق ارات ن او 
واحدة بائنة» ثمّ مات وهي في العدّة تعتدٌ احتياطا أبعد الأجلين ؛ أي أجل الطلاق وهو 


ثلاثة قروء » وأجل الموت وهو أربعة أشهر وعشرء وهذا عندهما. 
وعند أبي يوسف 45 تعتدٌ عدّة الطلاق ؛ لان النكاح قد انقطع بالطلاق قبل 
الموت» ولزمتها ثلاث حيض » إتما تحب عدّة الوفاة إذا زال النكاح بالموت. 
55 : إن النكاح الفا باق في ححق الارث» حتى ترب امرأة الفا إن مات كما 
هر + لحل اا العدة احتياطا . كذا في «المداية»'" 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(۲ : 20 و«اصحيح مسلم»(7 : 22») وغيرهما. 
(؟) «البداية»(5 : .)۳٠١‏ 


653 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللرّجعي ما للموت. ولَن أَعتِقَت في عد رجعي كعدَةٍ حرّة» وفي عدَةٍ بائن» أو 
موت كأمة 
(وللر as‏ 

ون اع" نهذ يحي ا عوشي يه Se‏ 
عدة بائن» أو موت كأمة”): أي عدنُها كعدة أمة 

١‏ أقوله: وللرجعي ما للموت ؛ يعني إذا طلّقها المريض بمرض الموت طلاقا 
رخفا ولم تسم هذه اموق أي كلاق ور وج ی قات وا ,اح ا 
الوفاة» وهذا باتفاق أئمتنا ؛ لان النكاح لا ينقطع بالكلية بالرجعي ي» فتصدق الزوجية 
عند وفاته. 

وله وله r‏ لخ يعني أنّ الأمة ذات الزوج إذا طلّقها زوجها 
طلاقا رجعياً واعتدّت ولم تنقض عدتهاء وهي حيضتان حتى أعتقها مولاها وصارت 
حرة؛ فحينئلر تنتقل عدّتها إلى عدّة الحرائرء وهي ثلاث حيض لن تحيض» وثلاثة أشهر 
لن ل ن ؛ أن النكاح يبقى في الرجعي» فصار كأنها صارت حرّة حال قيام النكاح. 

بخلاف ما إذا طلّقها الزوج بائنا أوَ مات» ثم أعتقها المولى في عدتهاء » فإنه حينئذ 
لا تنتقل عدتها إلى علدّة الحرائر ؛ لانقطاع النكاح عند العتق. 

[۳اقوله: في عدّة رجعي ؛ أفاد به أنَّ العتق بعد طلاق الزوج في العدّة ؛ إذ ل 
كان قبله لزمتها عدّة الحرة ابتداء» ولا تجب عليها عدّة العتق» فإنّ عدّة العتق لا تجب في 
منكوحة الغيرء ولو كان العتق بعد انقضاء عدّتها أو مات المولى بعد انقضاء عدّتها من 
طلاق زوجها لزمها التربص ثلاث حيض» وهوعدّة عت المولى أو موته. 

و se‏ ثلاثة أشهر» ولا يجب عليها أن 
تستأنف العذة» بل تحسب ما مضى وتتم ما بقي 

[ه]قوله Sy‏ مات زوجها فاعتدت ولم 
تنقض العدة» وهي حيضتان أو شهران وخمسة أيام حتى أعتقها المولى لم تنتقل عدّتها 


)١(‏ أي إن الزوج إذا طلق زوجتّه طلاقاً رجعياً في صمّته» أو مرضه ودخلّت في عدّة الطلاق» ثم 
لح رن سح كاي بح لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا 
كانت منقضية لم 7 تكن زوجته› فلا يجب عليها بموته شىء ولا ترئه. ينظر: «رد المحتار)) 
(1: ه06 50). 
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وآيسة رأث الد 
وا 'رأت الم" بعد عدةٍ لير" تاف بال حيض) :أى إذا كانت اروج 
إلى عدّة الحرائرء بل عليها أن تتم تلك العدة» ولا تجب عليها عدّة العتق» فإنّها لا 
تجب في معتدة الغير ومنكوحته. 

١١‏ قوله : آيسة؛ هي المرأة التي دخلت في سن الإياس»ء وهو الانقطاع عن 
الحيض» واختلفوا في تقديره» فذكر الشارح 445 هاهنا أنه خمسة وخمسون» ونسبه في 
نابا انيسن إل مشايخ بخار أو خوارزم» وقال هناك : إن أكثر المشايخ قدّروه بستين 
سنة» وقد مر منا تفصيله هناك فتذكره. 

["]قوله: رأت الدم ؛ قال صاحب «الهداية»: «معناه إذا رأت الدم على العادة». 
اتتهى. واختلفوا في معناه : 

فقيل + ماه إ5 كان ساتلا كثيرا اخترارٌ عا إذا راض يلةابشرة 

وقيل: معناه ما ذُكر» وأن يكون الدم أحمر أو أسود لا أصفر أو أخضر أو تربية. 

وقيل : معناه أن يكون على العادة الجارية» حتى لو كانت عادتها قبل الإياس 
أصفر فرأته كذلك انتقض إياسهاء وصرّح في «المعراج» بأنٌ الفتوى على الأول. كذا في 
«البحر»'"'» وغيره. 

وقد مر من الشارح 4# في «باب الحيض» اختيار أنه إن رأت بعد الإياس أحمر أو 
أسود كان حيضاًء وإن رأت خضرة أو تربيّة أو صفرة فهو استحاضة. 


بعل عة الأ 


[لأقوله: بعد عذة الأشهر؛ ظاهره أن المرادَ آنها رأت الدمّ بعدما تمت عدتها 
بالأشهرء يعني طلّقها زوجها وهي آيسةء وعدّتها بالأشهر فاعتدت ثلاثة أشهرء ثم 
رأت الدم» بحيث علم أنها من ذوات الحيض» فحينئذ يجب عليها أن تعتدٌ بغلاث 
حيض ؛ لأنّ الاعتدادَ بالأشهر خلفٌ للاعتداد بالحيض » ولا معتبر بالخلف عند وجود 
الأصل. 

فعلى هذا يبطلٌ نكاحها إن نكحت بعد تمام ثلاثة أشهر قبل رؤية الدم بظهور 
وقوعه في العدّة» وهذا هو ظاهر «المداية»» وحمل الشارح 4 كلام المصنف 5ه على 
أن المراد بعد اعتدادها بالأشهر قبل تمام الأشهر الثلاثة» وصرّح به في «باب الحيض». 


.)٠١١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
سن الوياس» أن ا وی ا فاا وقد انقطع دمهاء E‏ 
اروج تعتد بثلاثة أشهرء فقبل انقضائها'' رأت الدّمء فعلم أنّها لم تكن آيسة 
تائف اض 

قال في «البداية»: هو المح 

وفي رواية أبي على الدّقاق : إِنّها متى رأت الدّم بعدما حُكم بإياستها أله لا 
يكون حيضاء ولا يطل الإياس» ولا يظهرٌ ذلك في فسادٍ الأنكحة ؛ لأنّه دم خرج 
في غير أوانه 

١1‏ ]قوله: فقبل انقضائها ؛ يشير به إلى أنه لو رأت الدم بعد تمام العدّة بالأشهر لا 
تنتقض عدّتهاء ولا يحب عليهاء وهذا أحد الأقوال السئّة في هذا المسألة» وأفتى به 
الصدر الشهيدء وقال في «الجتبى» : : هو الصحيح المختار للفتوى. 

الثاني اه يض مطلفا وهو ظا عاد روا 'خيق قال : إن كانت 
آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدّتهاء وعليها أن تستأنف 
العدة بالحيض» ومعناه: إذا رأت الدم على العادة ؛ لأنّ عودها يبطل الإياس هو 
الصحيح » فظهر أنه لم يكن خلفاء وهذا لان شرط الخلفيّة تحقق الإياس» وذلك 
باستدامة العجز إلى الممات» كالفدية في حق الشيخ الفاني. انتهى. 

الثالث: إِنه لا يتتقض مطلقاء واختاره الاسبيجابي”". 

الرابع : ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهرٌ الرواية» ولا 
ينتقض على رواية التقدير له» واختاره في «الإیضاح»» ونصره في «البدائع»*. 


.)۲۹ : انتهى من «البداية))(؟‎ )١( 

() «البداية»(؟: ۲۹)» واختاره صاحب «درر الحكام»(١ (iY:‏ وصرح الأقطع وصاحب 
«غاية البيان» أنه ظاهر الرواية » وصححه في «الملتقى»(اص .)١٠١‏ 

(*) وأختاره أيضاً أبو علي الدقاق. ينظر: «رد المحتار»(۲ : 305). 

)€( «الويضاح»(ق١75‏ /أ). 

(6) «بدائع الصنائع»(7؟: ,)5٠١‏ واقتصر عليه في «الخانية»(١‏ : »)00١‏ وجزم به القدوري 
والخصاص. 


كتاب الطلاق/باب العدة 4 


كما تاف بالشهوى دن اتا ج م ابت 

(كما تستأنف بالشهور من حاضّت عع" لم اسک أي انقطع دمهاء 
وهي في سر الإياس تستأنف بالشهور . 

أقول"': الاستئنافٌ مشكل ؛ لأنّه لو ظهرَ أن عدها بالأشهر من وقت الطلاق 

الخامس: ينتقض إن لم يحكم بإياسهاء وإن حكم به فلاء كأن يدعي أحدهما 
فسادً النكاح فيقضي بصحته» وصححه في «الاختيار». 

السادس : ينتقض في المستقبل» فلا تعتدٌ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي» 
وصحّحه في «النوازل». كذا في «رد المحتار»'". 

[١أقوله:‏ حيضة؛ وكذا حيضتين» والحاصل أنه طلقها وهي من ذوات الحيض 
فحاضت بعد الطلاق حيضة أو حيضتين» ثم دخلت في سن اليأس وانقطع دمهاء 
فحينئذ يجب عليها أن تعتدٌ بالشهور تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل؛ كذا علله في 
«المداية»”". 

وظاهره آله لا عبرة با مضى فلا يعتبرٌ مع الحيضة وقت حيضتين - أي 
نورين + إن حاطدت نحيضة وااحذة ثم أيهتت ٠‏ ولا يترم لحن وقك ية 
أي شهر بعده» بل يجب عليها الاعتداد بأشهر ثلاثة مستقلة ؛ لثلا يلزم الجمع بين البدل 
والمبدل» فإِنّ ثلاثة أشهر بدلٌ من ثلاث حيض » هذا ما ذكره الشارح المروي بء 
ودفع به الإشكال الذي أورده الشارح #ك. 

["قوله: أقول...الخ؛ إيراذ على ما حكم به المصتف 4# بالاستئناف» وذلك 
بوجهين : 

العذهنناة إن وجرت الد بب اقلاق ر عب سا هرارو انها 
عفن ای کان من وات اة کی حاف هة اون ت ات 
بعدهء فلا يظهر كون عدّتها بالأشهر من وقت الطلاق» حتى تجب ثلاثة أشهر ؛ لكون 
الإياس متأخّراً عن وقت الطلاقء بخلاف ما تقدّم» فإنّ رؤية الدم هناك بعد اليأس 
تحكم بأنّها لم تكن آيسة من وقت الطلاق» بل كانت من ذوات الحيض الممتد طهرهاء 


.)۲۸۹ : ١(»ميلحلا وينظر: «حاشية عبد‎ .)5١7 : «رد المحتار»(۲‎ )١( 
.)519 : (؟) «البداية»(؟‎ 


52 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعلى معتدّة وطنّت بشبهة عدّة أخرى, وتداخلتا 
فالحيض التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقت؛ فيجب أن يكون محسويا من 


(00 


العدة من حيث أنه وقت 
(وعلى مخدة وظت هة غد أخرى» ودا“ 
فيلزم الاستئناف بالحيض » ويبطل ما مضى» وهاهنا لا يظهر بالإياس المتأخر أنّها كانت 
آيسة من وقت الطلاق. 

وثانيهما: أنه لو ظهر أن عدتها بالأشهر من وقت الطلاق» فلا معنى للاستئناف 
أيضاء بل يجب أن يكون زمان الحيضة أو الحيضتين الذي تقدّم على الإياس محسويا من 
العدة» من حيث آنه وقت لا من حيث أنه حيضة. 

وأجيب عنه : بان الاستئناف بعدم اعتبار الزمان السابق من حيث الحيضةء لا 
عدم اعتباره مطلقاء وهذا وإن اندفمّ به الإيراد الثاني > لكن لا يندفع به الإيراد الأوّلء 
إلا أن يقال: إِنْما اعتبرالإياس المتأخخر من وقت الطلاق تحرزا عن الجمع بين البدل 
والمبدل منه. 

[]قوله: على معتدة. .ام ؛ في إطلاق معتدّة إشارة إلى تعميم الحكم في معتدّة 
الطلاق» ومعتدّة الوفاة» وفي إطلاق الوطء إشارة إلى : تعميم الحكم في وطء الزوج 
المطلق» ووطء غيرهء قال في «الدرر شرح الغرر»: المرأة إذا وجب عليها عدّتان» فإمًا 
أن يكونا من رجلين أو من واحد» ففي الثاني لا شك أن العدّتين تداخلتا. 


(1) لم يسلم المحقة ن للشارح مثل هذا البحث كملا خسرو في «درر الحكام»(1 ؛: 42501 وابن 
كمال باشا 3 «الإيضاح»(ق١7‏ /ب)» وأفادوا أنه ثبت في هذا المقام نقلاً عن نص صاحب 
«المبسوط»): أنه لو حاضت حيضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة: لأن 
إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف. انتهى. لكن ذكر العلامة أبو سعيد الخادمي 
في «حاشيته على الدرر»اص7١7):‏ أنه ليس مراد صدر الشريعة اثبات مذهب بل إيراد اشكال 
على تعليلهم » فالوظيفة في الجواب هو حل شبهته لا بيان خالفته لل«هداية»)» ونحوه. 

(9) أي ان وا تنهار ادي ا كون عسوا کا كس الو كان الوظطع ب عد هة 
يجب عليها بعدها ثلاث حيض للوطء الثاني» فبعد حيضتين منه تنتهي عدّة الوطء الأول» 
وتبقى حيضة للوطء الثاني. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق ١١60‏ /أ). 


كتاب الطلاق/باب العدة 54 


وخيض تراه منهلما 
وحيض تراه ه منهما") : حص عدا ر : صفيّهُ» ومنهما: خبره؛ أي حيض 
تراد بعد الوطء بالشبهة » وقد فُهمَ هذا "من أن وطئت: فعلٌ ماض» وتراه: فعل 
يفن نه وستوما :اننال 
وفي الأرّل: إن كان من جنسينء كالتوفى عنها زوجها إذا وطكت بشبهة» أو من 
جنس واحدٍ كا لمطلقة إذا تزوّجت في عدّتها فوطتها الثاني » وفرق بينهما تداخلتا عندناء 
کن ا ادي لق شا دون خا ودا ات اة اول دون اة 
فعليها إِتَام الثانية» . 

وفي تقييد الوطء بشبهة إشارة إلى آنه لا عدّة في الزنى» فلو وطئها بعد الثلاث في 
العدّة بلا نكاح عا ما بحرمتها لا تجب عدّة هذا الوطء ؛ ؛ لكونه زناء ولو وطئها بلا نکاح 
بعدما أبانها بألفاظ الكناية بشبهة أنّها رواجع على ما ذهب إليه بعضهم » لحت 
بنکاج أو بدونه إذا قال : ظننت انها تحل لي تجب عليه عدة . كذا في «الفتح »") 

[١اقوله:‏ وحيض تراه منهما؛ قال في «العناية»: «صورته : إن الوطء الثاني إذا 
ان دا زاك ا م فتها سه ا انی تلات سيض أيضا ؛ 
والحيضتان تنوب عن أربع حيض : حيضتان للأولى وحيضتان للثانية» والثالثة عن 
الوطء الثاني خاصّاًء فإن لم تكن رأت شيئاً فليس عليها إلا ثلاث حيض » وهي تنوب 
عن ست : 

وقال في «المبسوط»: «لو تزوّجت في عدّة الوفاة فدخل بها الثاني ففرق بينهماء 
فعليه بقية عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشرء وعليها ثلاث حيض للآخرء 
وتحتسب بما حاضت بعد التفريق دوع ا 

1" قوله: تدهم هذا أي كود ا حيض الذي حكم عليه بكونه محسوباً منهما 
بعد الوطء بشبهة 


.)5٠ : ١(»ماكحلا انتهى من «درر‎ )١( 
«فتح القدير»(5 : 5؟73).‎ )۲( 

(۳) انتهى من «العناية»(5 : .)۳۲١‏ 
)٤(‏ انتهى من «لمبسوط)(1 : 17). 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإذا مت الأولّى دون الّانية يجب إتمامُهاء وتنقضي عد الطّلاق والموت وإن 
جهلت بهماء ومبدؤها عقيبهما 
واعلم أن هذا" مذهيناء ل لت كان الوطء بالشبهة 

من الڙوج» وهي في عدّته» أمّا إن كان من آَخَرَ فلا" 

(فإذا تمت الأولى دون الانية يجب إتمامُها) : : صورته : طلقها الرّوج بائناء أو 
انا ا 0 فوطِتّها غير الزّوج بشبهة» فعليها عدّتان؛ فالحيضة الأولى 
من العدة الأولىء وحيضتان بعدها تكونان من العدتين, فتمت العدة الأول ؛ 
TS‏ 

(و: تنقضي”” عدّة الطّلاق والموت وإن جهلَتْ بهما): : أي بتطليق الزوج 
وفوقةة الوهدؤها ع امهنيب ر 

[ ]قوله: : إن هذا ؛ أي ما ذُكِرَ من تداخل العدّتين مطلقاء سواء كان الواطئ هو 
ال ارو ر : إن المقصود د من العدّة هو تعرف براءة الرحم» وهو يحصل 
بالعدّة الواحدة» فيتداخلان مطلقا. 

("أقوله: أما إن كان من آخر فلا ؛ فعنده لا تتداخل عدّة الوفاة وعدّة الوطء 
بشبهة» وكذا عدة الطلاق وعدّة وطء غير المطلق بث بشبهة» وتتداخل عدة الطلاق وعدة 
ركلة القللق بكم رمه مني EUS SESI‏ 

٣اقوله‏ : وتنقضي. Es‏ ارين بعلمو 
بطلاق الزوج أو موته» بل تنقضي بانقضاء e‏ أو الموت» وإن لم 
تعلم الزوجة به؛ لان العدة أجل > فلا يث يشترط العلم بمضيّه » سواءً اعترف بالطلاق أو 
انکر > فلو طلّق ثم نكر الطلاق وأقيمت البّنة عليه» فقضى القاضي بالفرقة بعد زمان 
من الدغوى؛ فالعدة من وق الطلاق لا القضاء . كذا في «البزازية». 

كرف ستياه | بماد علي القؤرف لكان وجو نوا شين للق وا لطا 1ه 
ويستثني منه الطلاق المبهم ؛ فان العدّة فيه من وقت البيان لا من وقت الطلاق» فلو 
قال: إحداكما طالق ولم ببين ومات قبل البيان لَزم كا "من زه عد الوفاقة 


()ينظر: «المنهاج»(۳: 4۲(« و«أسنى المطالب)(۳: 5915), و«التجريد لنفع العبيد» 
«(AY :5(‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة Vr‏ 


وني نكاح فاسد عقيب تفريقه؛ أو عزمه ترك الوطء. ولو قالت : انقضّت عدتي 


(وفي نكاح فاس" عقيب تفريقه “» أو عزمه ترك الوطء . 

ولو قالت : انقضّت عدتى لقت 
متكي ديا تاو SEE‏ 
الطلاق . كذا في «البحر»'" 

ولو أقرّ بطلاقها منذ زمان ماض تكون العدّة فيه من زمان الإقرار» نفيا لتهمة ظ 
المواضعة ؛ أي الموافقة على الطلاق» وانقضاءً ؛ السلة ليمع ا 
ليتروج أختها أو رابعا سواها. كذا في «الفتح»'" 

[١آقوله‏ : وفي تكاح فاسد؛ هو الذي فق شرطا من شروطه؛ والحاصل: إن 
ات ننه حب ا ا و ا وو فى ات ی ا 
أمرين :+ 

إمّا تفريق القاضي» وهو أن يحكم بالفرقة بينهما 

وإمّا المتاركة» وهو أن يعزم بقلبه ترك وطئهاء وليس المراد به مجرد العزم 
الباطني ؛ Sa‏ : فارقتك 0 
أو خليت سبيلك» ومنه الطلاق. كذا في «البحر»”' » وغيره. 

اقول حلفت ؛ من التحليف: يعتي لوقالت المرأة: كت بغدتي + وكذا لو 
نكحت زوجاً غيره» وقال الزوج : لم تنقض عدّتك فالقولٌ قولها مع اليمين» وهذا إذا 
كانت المدّة تحتمل انقضائهاء > ففي العذة بالشهور ثلاثة ثة أشهر أو نصفه لأمة. 

وفي العدة بالحيض افا رة نون وما ٤‏ ؤلامة أريعون» وزإن لم تكن المدة 
تحتمله كما إذا أخرت بانقضاء E EE,‏ ؛ لأنّ اليمين إنما 
يصدّق في قولبا إذا لم يخالف الظاهر. كذا في «النهر»' يل 


(۱) أي تفريق القاضي. ينظر: «درر الحكام)(١ (EY:‏ 
(۲) «البحر الرائق»(٤‏ : .)١59‏ 

(۳) «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۲۹). 

.)١09 : «البحر الرائق»(5‎ )٤( 

(0) «النهر الفائق)(7 : .)٤۸٤‏ 

.)١١١ - ١6019 : «البحر الرائق»)(5‎ )5( 


vt‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو د م معتدتَه من بائن وطلقها قبل الوطء فعليه مه تا > وعدة مستقلة 
أي إن قالت : انقضّت عدني وكذبها اروج" فالقول قولها مع اليمين 

(ولو نكح" معتدته'” من بائ“ وطلقها قبل الوطء'' فعليه مهد تام» وعدة 
غ ورد كيد الى بج اوح E‏ 
[١اقوله:‏ وكذبها الزوج ؛ ولو ادّعى الزوج انقضاء عدّتهاء وغرضه حل نكاح أختها 
وأربع سواهاء وكذبته في مدّة تحتمله لم تسقط نفقتهاء وله نكاحٌ أختها حملا بخبريهما 
بقدر الإمكانء فلو ولدت لأكثر من نصف حول» يثبت نسبهء ولم يفسا نكاح أختها 
في الأصح» فترثه لو مات دون المعتدّة. كذا في «المحيط» وغيره» والتفصيل في «الدر 
الان وشواشة: 

["أقوله: ولو نكح ؛ أي نكاحا صحيحاً» ولوتزوّجها في العدّة نكاحا فاسداً فلا 
مهرء ولا استئناف عدّة» بل عليها إِتَامُ العدّة الأوّلى اتفاقا ؛ لأنّه لا يتمكن من الوطء 
في النكاح الفاسد» فلا يجعلَ واطئا حكما ؛ لعدم إمكان الحقيقة ؛ ولذا لا تحب عدّة ولا 
مهر بالخلوة الفاسدة» والنكاح الأول يعم الصحيح والفاسدء فلو نكح بامرأة فاسدا 
ودخل بها ففرق بينهماء ثم تزوّجها صحيحا في العدّة» فالحكمُ هو الذي ذكره في المتن. 
كذا في «البحر». 

["اقوله: معتدّته ؛ الضميرٌ إلى الناكح ؛ أي التي طلّقها سابقاً فاعتدّت» ولو نكح 
معتدة الغير ووطئها تتداخل العدّتان كما مرٌ. 

[؟]قوله : من بائن ؛ متعلق بقوله: : «معتدته»» والمراد به غيرٌ ثلاث» وذلك لاله لو 
كانت معتدته من رجعي فالعقد الثاني رجعة» ولو من ثلاث لم تحلٌ له حتى تنکح زوجا 
ر 

[٥اقوله:‏ قبل الوطء ؛ سواءً كان حقيقة أو حكماً؛ يعني قبل الوطء والخلوة. 


)١(‏ لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره» وهو العدّة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على 
أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 511). 
(؟) «الدر المختار» و«رد المجتان»(*: .)07٠‏ 


كتاب الطلاق/باب العدة Vo‏ 


ملب 1111113137137317171373171313141242020102000000 ا ا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا 


فإن"' أثرَ الوطء في النكاح الأول باق» وهو العدّة» فصارٌ كأن الوطءً حاصل في 


هذا التكاس". 
وعند محمدا" كه يجب عليه نصف المهرء وتام العدّةٍ الأولى فقط» ولا عذة 


للطّلاق الثاني ؛ لأنّ الرّوجَّ طلقَها قبل الوطء فيه 

[١أقوله:‏ فإن...الخ؛ حاصل وجه قولبما: أن أثرَ النكاح الأول باق بعد وهو 
العدّة» فصار كأنّها مقبوضة في يده بالوطء الأوّلء فيجعل كآنه وطء في هذا النكاح 
وطلق بعده» فيجب كمال المهرء وعليها العدة. 

لا يقال: الطلاق بعد الدخول يملك به الرجعة» ولا رجعة هاهنا لأنا نقول: لا 
يلزم من إقامته مقام الوطء في العقد الثاني في حقّ المهر والعدّةٍ أن يقوم مقامه في حق 
الرجعة أيضاً. كذا في «منح الغفار». ۰ 

["أقوله: حاصل في هذا النكاح ؛ هذا من إحدى المسائل التي يكون الدخول فيها 
في النكاح الأوّل دخولاً في الثاني. 

والثانية : : تزوّج معتدّته وهو مريضٌ وطلقها قبل الدخول: “اذكو فار 

والثالثة : فرق بينهما بعدم الكفاءة بعد الدخول؛ > فنكحها في العدّة» وفرق بينهما 
قبل الدخول. 

والرابعة : تزوّج صغيرة أو أمة ودخل بهاء ثم أبانها ثم تزوجها في العدة فبلغت 
أو أعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول. 

اة : تزوج صغيرة أو أمة فاختارت نفسها بالبلوغ أو العتق بعد الدخولء 
ثم تزوّجها في العدة» ثم طلقها قبل الدخول. 

والسادسة NE‏ . كذا في «البحر»"' 0 

كوه : وعند محمد ذك. .ل ؛ حاصل مذهبه آنه يحب على الزوج نصف المهر ؛ 
لكونه طلّقها بعد النكاح الثاني قبل الدخول» والطلاق قبل | الدخول منصفٌ للمهر» ولا 

عدة عليها بهذا الطلاق؛ إذ لا عدّة في الطلاق قبل الوطء» بل يجب عليها إِتمَام العدة 
الأولى. 


.)١١١ - ١151١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولاعدّة على ذمية طلقها ذم“ 

وعند رف" #ه لا عدّة عليها أصلاً ؛ ؛ لأنّ العدّة الأولى سقطت بالّزوج» ولم 
يجب بالتكاح الثاني لدليل محمد طك. 

رولا غ غل ذمية طلقا د 

١‏ أقوله: وعند زفر 5ك... ال ؛ قد وافق زفر 5ه محمّداً 5ه في وجوب نصف المهر 
عليه فحسب» وفي عدم وجوب العدة للطلاق الثاني لدليل ذكر في توجيه قول محمّد 
ف › وخالفه في وجوب إتمام العدّة مستندا بان العدةٌ الأولى قد سقط وجويها عليها 
بالنزوّج الثاني » والساقط لا يعود» فلا يجب عليها شيءٌ من التريّص» ٠‏ بل جور لبا أن 
تنكح كما طلق زوجها الأول. 

ورد بأنَ وجوب العدة الأولى بالطلاق الأوّل؛ فيجب إكمالهء إلا آله لم يظهر 
حال التزوّج الثاني فإذا طلقها ثانياً قبل الدخول صار النكاح الثاني معدوماء فيجب 
عليها إكمالٌ ما وجب أوَلا مع أن في عدم يجاب العدّة عليها طلقا إبطال ما هو المقصوةُ 
من شرعية العذة» وهو عدم اختلاط الأنساب واشتباهها. “كذ قي ا وغيره. 

1"آقوله: را ا ني لمر ان بح الاك ريدي ادر جنا 
كما طلقت: > مسلما كان المتزوّج أو دما . كذا في «الفتح»'''» وغيره. 

وأورد عليه: بآنه كيف يحل تزوّج مسلم بها على الفور» وهو يعتقدُ وجوب 


وأجيب عنه: بأنّه إّما يعتقد وجوبها لنفسه ولسائر المسلمينء ولا يعتقد وجوبها 
لكافر. 

[] قوله: : على ذميّة طلقها ذمي ؛ الجملة صفة لذمية ؛ وذكر الذمية ؛ لعدم تصور 
أن يطلق الذمي مسلمة ؛ al a‏ وذكر كود للطلق ذميا 
احترازي » فاه لو كانت الذمية من أهل الكتاب تحت مسلم ذ فطلقهاء أو مات عنها تج 


)١(‏ ولو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جازء وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم بخلاف ما 
إذا طلقها المسلم أو مات عنهاء فإن عليها العدّة بالاتفاق؛ لأنها حقه في معتقده.ينظر: : ((فتح 
القدير»(5 : .)۱١۸‏ 

() «فتح القدير»(؟ : ۳۳۳). 


كتاب الطلاق/باب العدة e‏ 


ولا حربية خرجّت إلينا مسلمة 
هذا عند أبي حنيفة 4 إذا لم يكن معتقد أهل الدّمة ذلك» وإن كان" معتقدهم 
ولف شب عدن رعا عيب مط ازول خر رجت إلبنا معلية '' 
عليها العدّة» فلا يحل له نكاحٌ مسلم أو كافر بها قبل انقضائها ؛ ؛ لأنّ المسلم يعتقد 
وجوب العدّة» ووجوب العدّة فيه حق الآدمي » فاا ونت اة لاع 

فالزوجة وإن كانت كافرة لا يمكنٌ لہا أن تبطل حق المسلم؛ > ثم أصل المسألة 
مقيدة بعدم الحمل» ؛ فإنَ الذميّة التي طلّقت من ذميّ إن كانت حاملاً تحب عليها العدّة 
بوضع الحمل اثفاقاً؛ لان ني بطنها ولد ثابت النسبء وكذا الحكم في الحربية وغيرها 
تمن لا عدّة عليها > فإنّه مقید بعدم كونها ذات حمل. . كذا في «الهداية»''' وغيرها. 

[۱]قوله: وإن كان؛ حاصله : إن عدم وجوب العدّة على الذمية التي طلّقها ذمي 
مقيّدٌ بما إذا كانوا يعتقدون ذلك: أي عدم وجوب العدة» وأمًا إن كان في اعتقادهم 
وجوب العدّة بالطلاق تجب عليهاء والوجه فيه : أن أهل الإسلام أمروا بأن يتركوا آهل 
الذمّة وما يدينون» فيعامل بهم حسب ما اعتقدوا. 

["قوله: تجب مطلقا ؛ أي سواء كانوا اعتقدوا ذلك أو لم يعتقدواء وهذا 
الخلاف نظير الخلاف في نكاح الحارم» فإنَ نكاح الكفّار بالحارم صحيح عنده إذا كانوا 
يعتقدون حل ذلك» حتى لا يتعرّض بهم فيه» ولا يصح عندهما. 

[۳اقوله: ولا حربيّة ؛ أي لا عدّة على حربية خرجت إلى دار الإسلام مسلمة؛ 
فوقعت الفرقة بينهما وبين زوجها الحربي» والخروج مسلمة ليس بقيدٍ احترازي؛ بل 
الشرط هو الخروج على سبيل المراغمة ؛ أي المغاضبة» وعلى نية أن لا تعود إلى دار 
الحرب أبدا. 

فلو خرج أحد الزوجين إلينا مسلماً أو ان اقلم ا RR‏ 
والآخ رفي دار الحرب على حربهء فقد زالت الزوجية ولم تجب العدّة على الزوجة في 
كلتا الصورتين. كذا في «البناية»'" 


. أو ذميّة أو مستأمنة طلقها أو مات عنها ؛ لأن العدة لفراش الزوج الحترم ولا احترام له؛ ولذا‎ )١( 
.)٤١١ : ١()ىقتنملا كان محلا للتمليك» وتمامه في «الدر‎ 

(؟) «البداية»(: : ۳۳ - .)٣٤‏ 

.(V4Y - V4 : 5 «البناية»(‎ )۳( 


37 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


enacsacanonennenanenannacnennccasnasnonssonnneannoaseneceecenannscaenenennccaunanecccannconnonnncennesvoenoceQcenenecevonenenons 


وفي المسألة خلاف لهما كما في المسألة السابقة» فعندهما تحب عليها العدّة إن خرجت 
إلينا مهاجرة ؛ لأنّ تباينَ الدارين أحد أسباب الفرقة» فيجب عليها العدّة به» لا سيّما 
إذا ضارت مسلمة؛ لكونها مكلفة بالأحكام الشرعية؛ بخلاف ما إذا هاجرَ الرجل 
وتركها في دار الحرب» فإنّه لا تحب العدّة عليها ؛ لعدم تبليغ أحكام الشرع إليها. 

وله: إن العدّة وجبت حيث وجبت كان فيها حق بني آدم» والحربى ملحق 
بالجماد شرعاء فلا تتربص صيانة لمائه» بل يجوز لہا أن تتزوّج كما وصلت إليناء نعم 
إن كانت حاملا وجب عليها التربص ؛ لأنّ في بطنها ولدا ثابت النسب»ء كما 
لدف واي 


ويي 


.)۴۳۵ - ۳۳٣٤ : «البداية» و«العناية»(5‎ )١( 


فصل 2 الحداد 
وتحد معتدّة البائن» والموت 
فصل ب4 الحداد 

ر مم الباقن نوات 

[١آقوله:‏ وتحد؛ - بكسر الحاء المهملةء وتشديد الدال المهملة - مضارع من 
الإحداد» وهذا شروعٌ في بيان ما ينبغي للمعتدّة في العدّة بعد الفراغ من بيان من تجب 
عليه ومّن لا تجب عليه» وذكر أزمنتها. 

والإحدادٌ: عبارة عن ترك الزينة لمعتدّة: يقال: احتدت المرأة إحدادا فهي مُحِدّة 
وخا [ذااتزكت الريئة لموته» وحدت تمد وئه داد بالكسرفهى حاة. كذاي 
«المصباح»"' وغيره. 

والحاصل أنه جاءً من الرباعي ومن الثلاثي من باب ضرب» ونصر وبه عرف أن 
قوله: تَحِدَ يمكن أن يكون من الإحداد كما ذكرناء وأن يكون - بفتح التاء وكسر الحاء 
- من باب فر يفرّء وأن يكون - بفتح التاء وضم الحاء - من باب مد يمد. 

["اقوله: معتدّة البائن والموت ؛ أي المعتدّة التي طلقها زوجها أو مات عنهاء أما 
إحدادٌ المتوفى عنها زوجها »> فالأصل فيه حديث: : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحدٌ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أ ربعة أشهر وعشراء ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبء ولا تكتحل» ولا تمس طيبأ' " اأخرجه الشبخان 
وغيرهما . وفي باب أخبار كثيرة مروّية في كتب السنن. 

وأمًاالعتدّة عن بائن والمرادُ بهما أعمّ من المطلقة بواحدة بائنةء أو ثنتين بائتين 
ومن المطلقة بغلاث» ومن المختلعة» فاستدل لوجوب الإحداد عليها صاحب لدي 
بحديث : «إنّ النبي ب نهى المعتدة أن تختضب بالحتاء»» وقال: «الحناء طيب» لإطلاقهء 


(۱) إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها؛ ولبذا لا تحد 
المطلقة الرّجعية ؛ لأن نعمة النكاح لم تفتها لبقاء النكاح ؛ ولبذا يحل وطؤها وتجري عليها أحكام 
الرّوجات. ينظر: «المبسوط))(7 : 20/8 -09). 

(؟) «المصباح المنين»(5 : 5؟١).‏ 

() في ««صحیح مسلم»(3 : (1Y‏ و«صحيح البخاري»(0 : ۳ /)» وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كور اة حرة" أو لا) : فقوله : أو لا : عطف”” على قوله: حر ةء وعند 
الشافعى”' ط4 : لا حداد“ على معتدة البائن » (بترك'”' الزينة 

وتذكتر السروجعي في «شرحه): إِنْه حديث رواه النسائي بلفظ : »نهى المعتدة عن الكحل 
والدهن والخضاب بالحناء»؛ وقال: «الحناء طيب»» ونسبه الرَيْلَعِيَ”" في تخريجه إلى 
الوهم » وقال: إني لم أجده. 

وفي ذكر البائن احترازٌ عن الرجعي؛ فإنّ معتدّة الرجعي لا إحداد عليها اتفاقاء 
بل لها أن تتزين ليرغب الزوج إليها فيراجعها. 

[١]قوله:‏ كبيرة ؛ الأولى أن يقول: مكلفة ؛ لتخرج الصغيرة والكافرة والمجنونة ؛ 
فإنّه لا يجب الإحداد عليهن. 

["آقوله: ا > فإنّ الإحداد شرع لإظهار التأسف 

edil 000‏ فل o‏ أنه عطفٌ على كبيرة› 
فيختل المعنى. 

٤‏ قوله: لا حداد ؛ لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت الزوج»ء وفي بعدها إلى 
ماته» والمبتوتة قد أوحشها زوجها بالإبانة فلا تأسف على فوته ومفارقته» ونحن نقول: 
إن الحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح » وهو موجود في الإبانة أيضا. كذا في 
«الہداية»“. 

[اقوله: بترك الزينة ؛ متعلق بتحدء والزينة ما تزيّن به المراة من الحلي بجميع 
أنواعه» والحرير» وغير ذلك كالامتشاط واستعمال الطيب وغير ذلك. 


( لو قال مكلفة لكان أخصر وأشمل » حيث تخرج المجنونة إذ هي مثل الصغيرة والكافرة في عدم التكليف. 
ينظر: «كشف الرموز»(١‏ :41( 

(۲) في «المنهاج»(۳ : ۸ ) : ويستحب الإحداد لبائن › وفي قول : يجب. ا : «(oY‏ 
و«دتحفة امحتاج»(۸: »)۲١۵‏ وغيرها. 

(۳) في «نصب الراية»(0 : .)١١5‏ 

(5) «البداية»(5 : ۳۳۸). 


كتاب الطلاق/باب العدة ۸۱ 


ول ال عفر و الي و اا4 و لطي و الهو الكل :إلا بتر لا 
کک 

لنسنا" الأغقيرة Ta ag lG‏ والكدل لذ 

ا ا لا معتذة العتق) : أي إذا أغتق"" المولى أم وله 

او GS U O‏ 
المزعفر؛ أي الثوب المصبوع الزعفران» وترك لبس المعصفر؛ أي الثوب a‏ 
بالعصفرء وهو الذي يصبغ به أحمرء يقال له: كسم. وبا لجملة : کل لون يفوخ بطيب. 

وترك الجنّاء - بكسر الحاء المهملة وتشديد النون - : ورق تخضب به النساء 
أيديهن وأرجلهن أحمر 

وترك الطيب بجميع أنواعه» وترك استعمال الدهن في شعر الرأس» وترك كحل 
العين» ويجوز لما لبس الثوب المصبوغ الذي ما تتزين النّساء به كالأسودٍ والأزرق ونحو 
ذلك. كذا في «الفتح». 

[۲]قولە: إلا بعذر؛ راج جع إلى الجميعء ا 
كان بها وجمٌ بالعين حل لها الاكتحال» أو حَكة البدن فيحل له لبس الحريرء أو تش 
رأسها فتدهنْ وقشط بالاسنان الغليظة التباعدة» ولو لم يكن لما ثوب إلا ثوباً مصبوغا 
بعصفر ونحوه تلبسه سترا للعورة. كذا في «الجوهرة»'" و«الفتح». 

[اقوله : : أي إذا أعتق. .الح؛ هذا التفسير مل باللقصودء فإ الحكم لا ختص 
اة يسبب ن الول ٠‏ بل إذا مات المولى فعتقت أمّ ولده فاعتدّت فالحكم كذلك» 
وعبارة المصّف 4# شاملة لكلتا الصورتينء فإنّ العتق أعم من أن يكون بإعتاق المولى 
أو بموته. 

والحاصل أنّ أمّ الولد عند موت المولى أو إعتاقه وإن كانت الةم اح علا 
لكن الإحداد غير واجب ؛ لان شرعيته لإظهار التأسّف على فوت نعمة النكاح » ولا 
نکاح هاهنا. 


)١(‏ أي الثوب المصبوغ بالزعفران» أو العصفر ؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: «فتح القدير» 
€7 °( 

(۲) ولو بلا طيب كزيت خالص» ومنعه على وجه يكون فيه زينة. ينظر: «الدرالمختار»(۲: .)1١1‏ 

(۳) «الجوهرة النيرة»(؟ : ۷۹). 


4A۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ونكاح فاسدء ولا تُحْطَبْ معتدّة إلا تعريضاً 
Ty‏ غل قرس 

زول لطب مالا رتا 

١‏ ]قوله: ونكاح ؛ أي لا إحداد على معتدّة نكاح فاسل بالطلاق أو الفرقة ؛ لأنَّ 
مثل هذا النكاح يجب رفعُه شرعاء فلا يتأسّف على فواته. 

["اقوله: فلا تأسّف؛ مصدرٌ على وزن التفعّل؛ ؛ بمعنى الحزن والحسرة» أو ۰ 
مضارعٌ مؤنّث محذوف أحد التائين من التأسّف› لش إلى المعتدة. : 

1قوله: ولا تُخطب؛ عيذ عير ين ال 0 
e‏ : كلا تع یک م قيما عر صم پو مِنْ خطبة السا 

أ نئ و نشیک م لم اله أككم فوت وکن لا عو ی ل أن كوو 
E‏ اا مروا أعَمَدَة أليِحكاح حى يبل الككب اجا 4”". 

دلت الآية على حرمة النكاح في العدّة» وعلى حرمة امواعدة سرًء وهي أن يأخ 
عليها عهدا وميثاقا أن تحبس نفسها له ولا تنكح غیره› وعلى حرمة الخطبة صراحة› 
وعلى جواز التعريض كقوله: إِنْي فيك لراغبء وإِنّك علي لكريمة» وإِنّ الله سائق 
إليك رزقاًء ونحو ذلك» من غيرأن يشافهها أو يخاطبها بالتزويج. كذا نقل عن ابن 
عباس د ومجاهد عند ابن المنذر وابن جرير وابن أبي شيبة وغيرهم» والآثارٌ في هذا 
لات متسويطا و ا 

٤]قوله:‏ إلا تعريضاً ؛ ا أذ جر مع ا ا لکن ذكر في «البحں*“ 
و«النهر» و«المعراج» و«الفتح»'” وغيرها: إن التعريض لا جور في مطلقة الرجعي ؛ 


)١(‏ التعريض: أن يذكر شيئاً يدل على شيء لم يذكره» وهو هنا أن يقول لہا: إنك مجميلة » وإنك 
لصالحة » ومن غرضي أن أتزوج» ونحو ذلك من الكلام الدال على إرادة التزوج بها نحو قوله : 
إني فيك لراغب؛ وإني أريد أن نجتمع » وهو القول المعروف» ولا يصرح بالنكاح» ولا يقول 
إني أريد أن أنكحك. ينظر: «التبیین»(۲ : 077). 

(۲) البقرة: من الآية770. 

(9) «الدر المنثور»<(؟ : 857). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)١50‏ 

(0) «فتح القدير»(5 : 07537 


كتاب الطلاق/باب العدة AY‏ 


ولا تحرج مُعتدّة الرّجعي والبائن من بيتها أصلاء وتَخرج معتدة ا موت في الملوينء 
وتبیت في منزلها 


ae ے2‎ 


ولا ُخْرَّجٌ مُعدَةٌ الرّجعيّ والبائن من بيتها'' أصلاً) ؛ لقوله" تعالی : لا رشک 
من يِه ودغت ”'' الآية. 

(وتحرج معتدّة امو توفي الملوين" » وتبيت في منزلها) إذ لا“ نفقة 
لقيام نكاح الأوّل» ولا في مطلقة البائن» فإ لا جو لها الخروج من منزلها أصلا » > فلا 
يتمكن من التعريض » ولإفضائه إلى عدّة المطلق هذا يختص جوازٌ التعريض 
بمعتدّة الوفاة» لكن ذكر في «الاختيار» جوازه في المبتوتة أيضا 

والتعريض: هو أن يقصد من لفظ معناه الحقيقي أو المجازي أو الكناية» ومن 
ا مد رضأ ا وا ی ا و اكز ده 
يستعمل اللفظ في المعرّض به كقول السائل : جئت لأسلم عليك» فيقصد من اللفظ 
السلام» ومن السياق: طلب شيء. كذا في «جامع الرموز». 

١1‏ ]قوله: بيتها ؛ أي السكنى التي يضاف إليها حال وجوب العدّة» سواء كانت 
ملكا لبا أو لهء أو كانت بإعارة أو إجارة. 

[أقوله : لقوله: ل 5 أب لَه إا طلقتم اليْسَاه يفوش 
لِد تہ وسوا الہ واشرا EFE:‏ م رجوهركَ من متهن زلا نييبت > إل 

أن يأتينَ 2 َة ية 5 

["'أقوله : في الملوين ؛ بفتحات الميم واللام والواوء تثنية ملأء والمراد بهما الليل 
والنهارء والأصل فيه حديث : «إن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم: : يا رسول 
الله إا نستوحش في بيوتناء أفنبيت عند إحداناء فأذن لمن أن يتحدثن عند إحداهن› 
فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها»"» أخرجه عبد الرزّاق والشافعي. 

[قوله: إذ لا نفقة ؛ حاصله: إِنّهِ إِنْما أبيح لہا الخروج لعدم وجوب نفقة العدة 
على ورثة الزوج » فتحتاج إلى الخروج لتدبير معيشتهاء فأبيح له ذلك؛ ولا ضرورة في 


e 


.)١( من سورة الطلاق» الآية‎ )١( 
.١ةيآلا الطلاق: من‎ )۲( 
.)۲ : ينظر: «تلخيص الحبير»(5‎ )۳( 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فم اه 50 2 9 و اوعمس لح م 
وتعتد في منزلها وقت الفرقة» والموت» والطلاق إلا أن تخرج» أو خافت تلف 
مالما أو الانهدام» أو لم جد كراءَ البيت» ولا بد من سترة بيتّهما فى البائن 
فح وري عاد لمات ؛ لأن النفقة دائرة عليها. 

(وتعتدٌ في منزلها وقت' الفرقة» والموت» والطلاق إلا أن 2 تحرج "2 أو 
خافت تلف مالا أو الانهدام: أو لم تَجد كراء البيت" ٤‏ ", ولايد من تزتها 
في البائن (Dol,‏ 
البيتوتة في غير منزلباء فمنعت من ذلك» ولا كذلك المطلقة» فإنّ نفقّها في العدّة واجبة 
على زوجهاء فلا يباح لها الخروج. 

١7‏ ]قوله: وقت ؛ متعلق بمنزلباء وحاصله: إِنّه يحب عليها أن تعتدّ في المنزل الذي 
كانت فيه وقت الطلاق» أو الموت» أو الفرقة في النكاح الفاسد. 

["]قوله: إلا أن ...الخ ؛ الأصل في هذا آنه بحرم لها الخروج إلا لعذر يضطره إلى 
الخروج» ولمذا أجار النبي ب فاطمة بنت قيس الخروج من منزلها حين صارت مبتوتة؛ 
وأمر بالاعتداد في بيت آخر؛ لأنها كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتهاء كما رواه 
البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء أو لأنها كانت سيئة الخلق بذيئة اللسان» لا يمكن 
أن تستقر مع أعزة الزوج› كما رواه أبو داودء وقد بسطت في هذا المقام في «التعليق 
الممجد على موطأ محمد»””". 


["أقوله: تُخرج ؛ مجهول مؤنّث من الإخراج ؛ أي يخرجها الزوج أو ورثته من 
بيتهاء وإن كان ذلك حراما عليهم. 

[:]قوله: ولا بد من سترة؛ - بضم السين - ؛ أي شيء ساتر من جدار 
ونحوه ؛ لكون الخلوة بها حراما. 

[0آقوله: في البائن ؛ وفي الرجعيّ السترة ليست بلازمة لعدم الانقطاع بالكليّة, 
وحل الرجعة في أي وقت شاء» لكن يندب ذلك وأن لا يدخل عليها إلا بإذنها. 
)١(‏ أي إن خافت أن ينهدم البيت الذي تسكنهء أو لم تجد أجرة لبذا البيت. 


() لئلا يختلى بالأجنبية» ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة. ينظر: «الدر المختار»(۲: .)۳۲١‏ 
(9؟) «التعليق الممجد»(؟ : 6 07). 


كتاب الطلاق/باب العدة 4A0‏ 


وإن ضاق الْنْزِلُ عليهما > فالأولى خروجه» وكذا مع فسقه» وحَسّن ¿ أن تجعل 
بينهما قادرة على الحيلولة ؛ ولو أبائهاء أو مات عنها في سفرء وليس بيتها وبين 
مصرها مسيرة سفر رَجَعَتء وإن كانت تلك 
وإن ضاق النْزل عليهما خروجه» وكذا مع فسقه"» ون أن تجعل 
بينهما قادرة على الحيلولة) : أ ى أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما. 

(ولو ابائها e‏ ولس تاودن مرها مير 
بش رت "روزن كانت اف" 

[١]قوله:‏ فالأولى ؛ المراد به أنّه أرجح لا ما يقابل الوجوب» فإِن خروجه حيائذ 
واجب ؛ لأنّ مككّها إلى انقضاء العدّة واجب. كذا في «الفتح». 

[۲]قوله : وكذا مع فسقه ؛ أي إن كان الزوجٌ فاسقاً لا يؤمنُ منه فالأولى خروجه. 

["آقوله ٠:‏ ولو أبانها ؛ أي جعلها بائنة بثلاث أو ما دونه بائنا. 

[:]قوله : في سفر؛ سان بك ع لزنن و > يعني إذا سافر مع زوجته إلى 
بلد آخر فطلقها طلاقا بائنا أ و مات الزوج ووجبت عليه العدّة في السفر. 

[٥]قوله:‏ ولیس ؛ أي ليست المسافة بقدر السفر بين المكان التي طلّقت فيه أو 
مات» وبالحملة : المكانُ الذي وجبت فيه العدّة وبين مصرها التي خرجت منه» وهو 
أعم من أن يكون وطنها الأصلي ؛ أو يكون وطنه الأصلي»؛ أو يكون وطن الإقامة 
لأحدهماء وأعم من أن يكو مسرا احا ار رة واا : المكان الذي كانت 
نقمة فقيل أهذا الست 

[آقوله: رجعت ؛ أي يجب عليها أن ترجع إلى مصرهاء وتعتد في موضع 
إقامتهاء سواءً معها حرم أو لا؛ لأنّ السيرّما دون مدّة السفر مباح للنساء بدون ا محرمء 
وليس هذا ابتداء الخروج» حتى يحرم بسبب العدّة» بل هو بناء معنى على الخروج 
الأول. 

[أقوله: وإن كانت تلك ؛ أي مسافة السفرء يعني يكون بين ذلك المكان الذي 

جبت العدّة فيه وبين مصرهاء وكذا بين ذلك المكان وبين مقصدها الذي كان مراد 
از الست رر إل مقا كلاق نام ولاه ماحد سبوا بار ل انعد 


.)516 : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


1/1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا والعود أحمد» وإن كانت فى 


.ا أي 
تعثل عه 


من كل جات خر خيرت" معها ولي أو لا "» والعود أحمد"“» وإن كانت في مصر 
تعتد" مة 1 


بان ايكون ذلك لكان مكان وجوت العدة وسطا ستهسا» أو كانت المسافة به وين 
أحدهما أكثر ما بينه وبين الآخرء لكن لا يكون أحدهما أقلّ من مدّة السفر. 

١1‏ ]قوله: كل جانب ؛ ولا يعتبرما في الميمنة والميسرة من القرى والأمصار؛ لأنه 
ليس وطنا لها ولا مقصدا > ففي اعتباره إضرار بها. 

["]قوله: خيرت ؛ بصيغة المجهول من التخيير: أي يجوز لها أن تعود إلى مصرهاء 
اه إن ما لاد تناه يكن لب امك ف دك دراه 
والمقصد متساويان في لزوم السفرء حورت فار انيما شاءت سي مص اها 

[فوله: معها ولي أو لا؛ المراد بالولي هاهنا هو الحرم الذي يجوزٌ سفرها بهء 
وإتّما جار لبا السفر هاهنا إلى أي جهة شاءت بدون الحرم ؛ لعروض الضرورة› 
والضرورات تبي المخطورات ؛ ولذا لو وقح ذلك في موضع تتمكن من الاعتداد هناك 
فلا يباح لها الخروج منه. 

[4]قوله: أحمد؛ أي أفضل من الرواح على المقصدء وذلك لتقع العدّة في مكان 
الزوج ومصره. 

[4آقوله: تعتد؛ أي يجب عليها أن تعتدٌ هناك؛ سواءً كان معها حرم أو لاء هذا 
عنذه. 

وقال بو يوسف ومحمّد #:: إن كان معها حرم فلا بأس أن تخرج من المصر معه 
قبل أن لا تعتد ؛ لان نفس الخروج مباح ؛ دفعا لأذى الغربة» ووحشة الوحدة» 
والترتص على المعتدّة وإن كان واجباً في منزلها > لکن يجوز لها الانتقال بعذر كخوف 
تلف المال والنفس» ا ی وا عدر مين اشرو > وإثّما 
الحرمة للسفرء وقد اندفعت بالحرم. 

وله: إن المعتدّة منعت عن الخروج مطلقاء سواء كان إلى مدّة السفر أو ما دونهاء 
وإنّما جازّ لا الخروج إذا كانت في المفازة ؛ لأنها لا تتمكن من الاعتداد هناك» وأمًا في 
المصر فلَمًاتمكنت من الاعتدادٍ به» يحرم خروجها وإن كان معها محرم؛ فإنّ ما 


كتاب الطلاق/باب العدة AV‏ 


“اج و 


قم رج حرم ااا سبي 
تم تخرج بمحرم). 

اعلم أن الإبانةء أو الموت في السسفر: 

.١‏ إما في ق الإقامة» فإن لم تكن بيئها وبين مصرها الذي 
حرجت منه مسيرة سفر رجعتء وإن كانت تلك من كل جانب يرس بين 
الرجوع والٌوجه إلى المقصد سواه كان معها ولي أو لاء لکن الرجوع أولى ؛ 
ليكون الاعتداد في مزل الز 

وذكرَ الإمام السرخسبي”" طفله: تختارٌ أقربهما". 

بقي هنا قسمان : 

أحذهما: : ما إذا كان من كل جانب أقل من مسيرة سفر ينبغي أن تُخير”» 
وعلى قياس قول السرضري #5 تخار أقربهما '". 

والثّاني ما ذا كان e‏ مصرها مسيرة سفر» وبيئها وبين المقصد أقل 
تتوجه إلى المقصد“ 
يرخّص بالضرورة يتقدّر بقدرهاء ونفس الغربة والوحشة بدون ضم ضميمة» ليس 
بعذر قوي بباح الخروج . كذا في «البداية» وحواشيها. 

١[‏ أقوله: الذي . :اللخ ؛ أشار به إلى آنه ليس المراد مصرها وطنها ٠‏ بل أعم. 

["]قوله: تختار أقربهما؛ إلى ذلك المكان» يعني تخرج إلى ما كان أقل مسافة 
بالنسبة إلى الآخرء مثلاً إن كان بين مكان وجوب عدّتها وبين مصرها مقدارٌ أربعة أيام , 


11] 


وبينه وبين مقصدها ثلاثة أيام » ينبغي لبا أن تذهب إلى القصد وتعتدٌ هناك. 
["آقوله : يا تخير ؛ أي بين الخروج إلى المقصد وبين الرجوع إلى مصرها. 
لو ير جه إلى المقصد ؛ لكون الخروج إليه ال 0 
مها لسر 211 ومن المعلوم أن الخروج أقل من السفر 
أهونُ من الخروج بقدر السفرء حتى يشترط له وجودٌ الحرم دون الأوّل. 


(1) في «المبسوط)»(7”: 70). 

(؟) لكن السرخسي في «المبسوط79 : ه”)ء قال: فإن كان بينها وبين مقصدها دون مسيرة سفر» 
وبينها وبين مَنزلہا كذلك» فعليها أن ترجع إلى مُنْزْلِها؛ لأنها كما رجعت تصير مقيمة» وإذا 
مضت تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصد.اه. 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 0 1ع 210101110010000 


1 م الإقامة"'', وهو ما قال: وإن كانت في مصر؛ أي وإن 
كانت في مصرٍ حين أبائهاء أو مات عنهاء فإن لم يكن معها ول تعد 3ه ولد 
تخرج منه بدون الولي , وإن كان معها وليء فكذا عند أبي حنيفة له الأ" 
خروج المعتدّةٍ حرام وإن كانت المسافة ال ن ا 

وعندهما يحل الخروج ؛ لان نفس الخروج مباح دفعاً لوحشة الفرقة» وإلما 
الحرمة'"' للسفرء ee‏ نم لا جار الخروج عندهما > فإلى 
أى الاين توه فينبغى ا 31 ٠.‏ 

ل 
الإقامة», وأشار , بلفظ : «موضع الإقامة» لف أن ذكر المصر في لمن اثفاقي » فان الحكم 
في القرى أيضا كذلك» آنْها تعتد مةء ولا تضرح إلا بعد تام العدة. 

[۲]قولە : : ولي ؛ أي حرم يباح لها الخروج والسفر معه. 

[اقوله: لأن...الخ ؛ أشار به إلى أن حكمه بالاعتدادٍ أو مه ليس لحرمة السفر 
بدون المحرم» > حتى يقال: إنه يحل عند وجود الحرم» أو يقال: : إنه يحل له الخروج إذا 
كان بين ذلك المصر وبين مصرها أو مقصدها أقل من ثلاثة أيام ولياليها, »> بل هو مبني 
على حرمة الخروج للمعتدّة من المنزل الذي وجبت فيه العدّة مطلقا. 

٤‏ اقوله: وإنّما الحرمة ؛ حاصله: إن حرمة خروجها هاهنا ليست للعدّة ؛ لوجود 
العذر امبيح لهء وإلما هو لحرمة السفرٍ بدون المحرم؛ وقد ارتفعت بوجود الولي» 
as‏ 

ور فينبغي أن يكون الحكم على التفصيل الذي مرّ؛ وهو آنه إن كان بینهما 
ET‏ شار انرما رکا إن گان ین كن 
منهما وبينه أقل من مدة السفر» وإن كان بينه وبين أحدهما مقدارَ سفر وبينه وبين الآخر 
أقلّ منه تتوبجّه إلى ما هو أقل. 


باب النسب والحضانة 


فصل ے2 ثبوت النسب 
من قال: إن نكحتها فهي طالق › فنكحهاء فولدّت لنصف سنة منذ نكحهاء لزمه 


نسبه 


باب النسب'' والحضانة 
فصل 4 ثبوت النسب 

(مَن قال'"': إن نكحتها فهى طالق» فنكحهاء فولدت لنصف سنة منذ 
نکحها"» لزمَهُ نسب ٠‏ 

1 أقوله: باب النسب والحضانة ؛ لَمّا فرغ عن بيان أقسام العدّة وما يتعلّق بها 
شرع في بیان ثبوت النُسب وكيفيته» وهو اللازم من اعتدادٍ ذوات الأحمال» وضم معه 
ذكر الحضانةء فإ ثبوت السب من جانب الأب» الحا مو ا الأ قناضيب 
و 

ثم السب - بفتحتين - مصدرء نسبة إلى أبيه» وقد يطلق على نفس الارتباط. 

والحضانة: - بالكسرء وقيل بالفتح أيضاً - قوب ولد ا 
الصبيّ حضناً وحضانة: جعله في حضنه أو رباه» كاحتضته. 

[۲اقوله: من قال... الخ؛ اعلم أن هذه المسألة وكذا جميع مسائل السب س 
على أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة : 

أحدهما: إِنّ النسب ما يحتاطٌ في إثباته» فيحتال له ولو بتأويل واستخراجٌ صورة 


نادرة. 

وثانيهما: إن الولد للفراش » وللعاهر الحجر فاحفظ ذلك. 

["قوله: منذ نكحها؛ أي حين النكاح > يعني وضعت الحمل على رأس ستة 
أشهر من وقت النكاح › ولو ولدته لأقل من سنّة أشهر من حين النكاح لا يثبت نسبه 
منه› لظهور أن العلوق كان قبل النكاح لا حين النكاح ولا بعده ؛ إذلا وضع في أقل 
من ستة أشهرء ولو ولدته بعد ستة أشهر من ذلك الوقت» ولو كان بزيادة يوم فقط لا 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل بي يس يي ا ب ست 
ومهرها””" ؛ لأنه لا يبعد" أن الرّوج والرّوجة 
واعترض عليه بن منعهم ثبوت السب في صورة الزيادة في مدَةٍ يتصور فيها أن يكون 
الحمل منهء وهو سنتان» وهو أكثرٌ مدّة الحمل > ينافي ما قالوا ون ان ايت اط ىن 
إثباته» والصورة التي أثبتوا فيها النسب؛ وهو أن تلد لستّة أشهر ناد الوقوع» فاه قد 
مضي » > وهو رد لا يسمع بولادة سنّة أشهرء مع أنّ ثبوت النسب في تلك الصورة يتاج 
إلى تكلف بعيد. 

وأجيب عنه: بأنّ في صورة النصف كان الولدُ موجودا وقت النكاح يقيناًء فإذا 
أمكن حدوثه من العاقد ولو بوجه بعيدٍ تعيّن ارتكابه بخلاف صورة الزيادة على 
النصف» فاه لم يتيقن فيها بوجوده في وقته» حتى يرتكب له الوجه البعيد. 

[١]قوله:‏ ومهرها؛ أي الكامل»؛ وإن كان الطلاق قبل الوطء ينصفه؛ وذلك لأنه 
بثبوت السب يجعل واطئا حكماًء > فيكون الطلاق بعد الوطء فيلزمٌ المهر الكامل. 

فإن قلت : ينبغي وجوب مهرين» مهرّ بالوطء ومهرٌ بالنكاح » كما لو تزوّج امرأة 
حال وطئهاء فاته يلزم فيه مهر مسمى بالنكاح » وعقر بالوطء. ْ 

قلت : العقد هناك عارض على الوطء» والدخول سابقٌ على النكاح» فلذلك 
ا ل ا ل 

[؟أقوله : : لأنه لا يبعد. . الخ ؛ هذا تقرء ير لتعليل المسألة؛ بحيث يندفع به الإيراد 
الوارد في هذا المقام » وهو أن ثبوت النُسب في ولد المتكوحة موقوفٌ على ثبوت الوطءء 
وإمكانه بالنكاح» فإنّ الوطءً الحرام لا يبت نسب الولدء وفيما نحن فيه: لَمّا علق 
الاق بالتكاح کے کیا رنے عليها اسای کا تكسهاء قلا کر الوطء هناك 
بعد الطلاق» وهو غير مثبت للنسب» فإنّه لا عدة بغيرالمدخول بها حتى يجعل ذلك 


رجعه. 


GY‏ أخهر عر ويك التروج من غير مانا ولا زيادة ٠‏ ؛ لأنها إذا جاءت به لأقل 
فق ينم أن العلوق كان سابقاً على النكاح» وإن جاءت به لأكثر منه ت تبين أنها علقت بعده ؛ لأنا 
حكمنا حين وقوع الطلاق بعدم وجوب العدة ؛ لكونه قبل الدخول والخلوة » ولم يتبین بطلان 
هذا الحكم. ينظر : («التبیین)(۳: ۳۹). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 4۱ 
اوعدو صوصو ا ع وح ا او ا 1 1 101 1 ي 


وكلا بالثكاح"» فالوكيلان ٤ i‏ ليلة م والزوج وطئها ٤‏ تلك 
الليلة › ووجد العلوق 


وحاصلٌ الجواب : إِنّه لا شبهة في آنه لا عَلّىَ الطلاق بالنكاح وقع الطلاق بعد 
تمام النكاح» لا مقارنا به؛ إذ المشروط يعقب الشرط » ويكون بينهما زمان لا محالة وإن 
قل والوطء مقارناً للنكاح بمكنٌ هاهناء فيكون الوطء قبل الطلاق» ويكون كافيا في 
لبوك ایت 

۱ قوله: وكلا بالنکاح. .الح ؛ قد ذكروا لتصوّر الوطء حالة العقدِ صورا : 

منها: إِنّهِ يمكن أن يكون تزوجهاء وهو على بطنها يُخالطهاء والناس يسمعون 

كلامهماء ويكون الإنزالٌ قد وافقّ تام النكاح مقارناء والطلاق لا يقع إلا بعد تمام 
الشرط وزوالُ الفراش حُهْمُ الطلاق» فيكون العلوق حاصلا قبل زوال الفراش 
ضرورة» فيثبت النسب» وهذا وإن کان تادراك اسب يحت في إباته؛ فيجب بنازه 
على هذا النادر. كذا في «العناية»'") 

ومنها: ما ذكرّه الشارح ضيهء وحاصله: | إل کن أن يكون الرجل والر كلام 
قد وكّلا وكيلين لإنكاحه بالآخر في ليلة معيّنة» وطبها في تلك الليلة» ولم يعلم أن 
الإنزال وقع مقدما على عقد الوكيلين ار ع تمل عى اللقازنة احتياطا 
وإصلاحاء وحملا لما يصح شرعا. 

ومنها: أن يتزوّجها عند الشهود والعاقدُ من طرفها فضولي» ويكون تام العقد 
برضاها حال المواقعة. 

وبا لجملة: ثبوت النسب موقو ف على الفراش وهو يبت مقارنا للنكاح المقارن 
للعلوق» فيكون العلوق في حال كونها فراشاء فيثبت النسب. 

[قوله: نكحها؛ الصواب: أنكحاهاء يعني أنكح الوكيلان تلك المرأة بذلك 
الرجل في غير مجلسهما بحضرة الشهود. 


.)۳٤۹ : «العناية»(5‎ )١( 


4۲ عمدة د عت عد الوقاية 


ويثبت نسب ول معتدّة الرّجعيّ» وإن جاءت به لأكثرَ من سنتين ما لم تقر قر ناقشا 


العدة 


ولا يعلم أن النكاح مقدّم على العلوق أو مؤخّرء فلا بْدَ من الحمل على المقارنة ؛ 
على أن" الزوج إن عَلِمَ أنه لم تكن على هذه الصفة» وإن لم يطأها في تلك 
الليلةء فهو قادرٌ على اللعان» هلما لم ينت الوكلا باللعات: فليس علينا نفيه عن 
1 الفراش مع تحقق الإمكان» فتبّتَ نسبهُ منه» ولزمة الهر. 

(ويثبت يثبت نسب ولد معتدّة الرُجعي» وإن جاءت به لأكثر” من سنتين ما لم 
تقر باتفضاء العذة)؟ لاحتمال'” العلوق في العدةء وجواز کون المرأة ممتدّة الطهرء 
e‏ بلحل ثم ولدت» وبين الطلاق والولادة أكثرٌ من سنتين لا 

بشنت ال 

(١ ١‏ توه E E‏ وجاسلها اب توت الس اة 
الزوج إن كان يعلم بعدم العلوق بعد الفراش الصحيح» بأن لم يكن يطأها في تلك 
الليلة العينة» أو كان وطثها وعَلِم تدم العلوق على النكاح» كان يلزمٌ عليه أن يلاعن 
معهاء وينفي ولدها من نفسه› لما سكت عنه» وإمكانُ العلوق في حال الفراش ممكنٌ 
بأحدٍ الصور المذكورة» لزم علينا الاحتياط في إثباته. 

1اقوله : لأكثر؛ أي ولدت بعد الطلاق لأكثرٌ من سنتين» ولو بعشرير سنة. 

[۳اقوله: لاحتمال... الخ؛ حاصله: آنه يحتملُ أن يكون الوطء في العدّة ؛ لأنّ 
عدّة الرجعي لا تحرمٌ الوطء» وتكون المرأة ممتدّة الطهرء بأن يكون الفاصل بين حيضتها 
زماناً كثيرا؛ إذ لا مدّة لأكثر الطهرء » فتكون العدة لم تنقض في سنتين» بل في أكثر منهما 
أيضاً؛ لعدم وجود ثلاث حيض» يسبب امتداد الطهر. 

٤‏ قوله: بانقضاء العدّة ؛ والمدة تحتمل انقضاءهاء فإنّه لا يعتبر الإقرارٌ بالانقضاء 
إن أقرّت في شهر واحدٍ من حين الطلاق مثلا. 

[*]قوله: لا يشبت النسب ؛ وذلك لا تقرر أن أكثرٌ مدّة الحمل سنتان» فإذا كان 
بين الطلاق والولادة أكثر منهما تحقق أنّ العلوق كان بعد الطلاق» فإنّهِ إن جعل قبله 
لزم بقاء الولد في بطنها أكثر من سنتين» واحتمالٌ أن يكون وطئها في العدّة لا يسري 
هاهنا ؛ لأنها قد أقرت بانقضاء العدّة» فإنّه لو كان وطئها في العدّة وصارت به حاملا لا 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 4r‏ 
وبانت في الأقل» وراجع في الأكثر 
على ما يأتي من أنه نما به يثبت إذا كان بين المدتين"" أقل من نصف سنة. 

(وبانت' "في الاق وراجع "في الأكثر) : : أي إذا كان بين الطّلاق والولادة 
أقل من سنتين بانت ؛ لان الحمل” على على أن الوطء المعلّق كان في التُكاح ا 
۱ على نه فق العدة: 
مكن انقضاءٌ العدّة؛ لان الحامل لا تحيض» وهذا بخلاف الصورة السابقة» فإنّه لا لم 
تقر بانقضاء ء العدّة احتمل بقاؤهاء وكونها متدّة الطهر» ووقوعٌ الوطء حال بالعدة. 

[]قوله: المدتين ؛ ؛ أي بين زمان الطلاق وزمان الولادة» وكذا إذا كان بين زمان 
إقرارها مضي العذةء وبين زمان الولادة أقل من ستة أشهرء ٍ فاته حينئذ يظهرٌ كذبها ؛ 
تِيقّن وجود الحمل في بطنها حين الإقرار» والإقرارٌ البيّن كذبه ما لا اعتبار له 

["]قوله: ا أي مارت ا يي را ولد تمد انار دين لأ 
سنتين من وقت الطلاق بانت من زوجها يتمام العدّة» ما تقر أن عدّة الحامل بوضع 
الحمل» ويثبت نسبّه منه ؛ لوجود العلوق في النكاح أو في العدة. 

لک لا ا شت بهذا رجعة الزوج ؛ لاله يحتمل أن يكون العلوق قبل العدّة حالة 
النكاح» ويحتمل أن يكون في العدّة » والرجعة إِنْما تثبت تشبت إذا خضل الت ورد 
الوطء في العدّة» وإذ ليس فليس. كذا في حواشي «المداية». 

١٣اقوله‏ : وراجع ؛ يعني إن ولدت معتذة الرجعي لأكثر من سنتين من وقت 
الطلاق يحكم بأد الزوج راجعها؛ لأنه لا يحتمل هاهنا أن يكون العلوق في النكاح ؛ 
وإلا لزم كونُ مدّة الحمل أكثر من سنتين. 

واحتمال أن تكون زنت بغير الزوج وحبلت به» احتمالٌ لا حم به شرعا سترا 
على المسلم والمسلمة» > فيحكم بأنّ زوجها راجعها وحصل العلوق في العدّة» وكذا 
الحكم إذا ولدت لتمام سنتين من وقت الطلاق. ش 

[:]قوله: لأنَ الحمل... الخ؛ حاصله (تأنيا فصو ا 
بانقضاء العدّة بوضع الحمل»ء ولا يحكم برجعة في العدّة, وذلك بوجهين: 

أحدهما: :هن احتمل في هذه الصورة كون العلوق في العذة» وكون العلوق 
في حالة النكاح» فالحمل على أن ابتداء الحمل كان في النكاح اولي والرشيعة إلاايت 
بال حمل على انه کان في العدة. 


٠ 4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بتوتة ولدّت لاقل منهماء وإن ولدت لتمامهما 

على أن الرّجعة أمرٌّ حادث فلا يثبت بالشّك» أمًا إذا كان بين الطّلاق والولادة أكذُ 
من سنئين + فلا بد" من أن يحمل على أن الوطة في العدّة» فثبت الرجعة. 

(ومبتوتة'' ولدّت لاقل منهما) : : ومبتوتة : : بالجرٌ عطف على معتدة الرّجعي : 
أي ينبت”" نسب ولد المطلقةٍ طلاقا بائناً لاقل من سنتينٍ من وقت البينونة | إلى وقت 
الولادة ؛ لإمكان العلوق في زمان الذكاح. 

(وإن وَلدَت لتمامهما". 

وثانيهما ل اة أمر خادت يوجد يعد أن لم یکن » ومثله لا يث يثبت بالشك› 
كما لا زول شيءٌ قديم بالشك ؛ وهذا معنى قولهم : : اليقينُ لا يزو بالشك» وقولبم : 
لايثبت شيء بالشك» ولهذر ين الأصلين فروع كثيرة مبسوطة في «الأشباه والنظائ». 

١[‏ ]قوله: : فلا بد؛ لأنه لا يكن هاهنا كون العلوق حال قيام النكاح» وإلا لزم 
کون الجنين في بطن أمه أكثر من سنتينء وهو خلاف ما تقرر أن أكثر مدّة الحمل سنتان» 
ولا تلم قباحة في الحمل على أن الوطء كان في العدّة ؛ جوز كون المرأة ممتدّة الطهر كما 


مر. 


7" أقوله: ومبتوتة ؛ هي المرأة التي بت طلاقهاء بأن طلقها واحدا بائناء أوا 
بائنين أو طلقها ثلاثاء أو خالعها. 

'قوله: أي يشبت...الخ ؛ حاصله: إن المطلّقة طلاقاً بائناً إذا جاءت بالولد باق" 
من سنتين من وقت الطلاق سواء كان أقل من ستة أشهر أو أكثر منها يثبت نسبه من 
المطلقء اما إذا كات هنا نيتهما آفل من ت أشهر فظاهر؛ لتيقن وجودٍ العلوق حال 
النكاح. 

وأما إذا كان ما بينهما أكثر من ستّة أشهر وأقل من سنتين ؛ فلات احتمال کون 
الملوو عيال ا ايم »> فيؤخذ به احتياطا في باب النسبء وهذا إذا لم تة تقر بانقضاء 
العدة» فلو أقرت به فالحكم هو ما مرّ. كذا في «الفتح». 

[٤]قوله:‏ لتمامهما ؛ EER OE‏ 
حكم تمام سنتين» فإنّه إذا لم يثبت النسب في الولادة لتمام سنتين لم يثبت في الولادة 


.)۱۹۳ : ١١»رئاظنلاو «الأشباه‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 40 
كدت العاف ب م م 


لا 
لاا مم 


IY 
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لأكثر منها بالطريق الأولى. 

وحمل الفصيح الهروي كلام الماتن على معنى يشمل الصورتين» بأن يكون 
معنى قوله : «لتمامها» بمضي سنتين أعم من أن يكون على رأس سنتين أو أكثر منهما. 

والحاصلٌ آنه إذا ولدت المطلقة المبتوتة ولداً على رأس سنتين من وقت الطلاق أو 
أكثر لا يشبتُ نسبه من المطلّق ؛ لاله لو ثبت لزم كون العلوق سابقاً على الطلاق؛ إذ لا 
يح الوطء بعده إذا كان بائناًء فيلزم بقاءً الولد في بطن أمّه لأكثر من سنتين» وهو 
. خلاف ما تقرّر من أنّ أكثر مدّة الحمل سنتان. 

وهذا بخلاف الصورة السابقة أعني: : إذا ولدت لأقل من سنتين من وقاتٍ 
الطلاق ل ل ل ؛ لأنّ المدة 
تحتملهء وبخلاف ما إذا ولذت المطلقة الرجعية لأكير من سنتين أو على رأسها من وقت 
الطلاق» حيث ب بت السب هناك كما مرّ لكون الوطء في عدّة الرجعي حلالا:. 

[1]قوله: : ل ؛ أي لا يشبت النسب» هذا هوالمذكور في «مختصر القَدُوري» 
و«الہداية» وغيرهما من المتون المعتبرة» وقيل: لا يثبت ت التب إذا ولدت ا رهن 
e‏ : 

وأمّا إذا ولدت لتمامها من وقت الطلاق» فيثبت النسب ؛ لتصور العلوق حال 
الطلاق» بان يكون تطليقه وعلوقه في زمان واحا لا قبل ولا بعده؛ فلا یازع حيتة. 
كون الوطء بعد زوال الفراش الثابت بعد الطلاق» ولا بقاءً الولد في بطن مه أكثر من 

وذكر في «الجوهرة» وغيرها: إن هذا هو الصواب» وإ قول القدُوري في هذه 
الصورة لا يث يغبت سهوء وقال في «النهر»'' ': الحقّ حمله على اختلاف الروايتين ؛ لتوارد 


الود كلق عدج لوقه 
00 يغبت النسب إذا أتت به لتمام سنتين» كما قرره قاضي خان في «الفتاوى»(١‏ : 00): 
ل يمل العلوق فق بجا لان ؛ لأنه حينئذ قبل زوال الفراش. ينظر: «فتح القدير»(4 : 
08 


(۲) «النهر الفائق»(؟ : 5 55). 


4۹7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لك ا ا ا ا ا 
إلا بدعوة؛ ويحمل على وطئها بشبهة في العدة 
إلا بدعوة''؛ ويحمل" على وطئها بشبهة'” في العدّة) 

١[‏ أقوله: إلا بدعوة؛ - هو بكسر الدال المهملة - » يقال: لادّعاءً النَسبء 
يعني : لاش السا ولدت امبتوتة لتمام ستتين أو أكثر إذا ادّعاه المطلق 
ونسبه إلى نفسهء فحينئل يثبت السب منه. 

["آقوله: ويحمل... الخ ؛ دفع لما يقال : كيف يثبت السب في هذه الصورة بدعوته 

م عع إمحاد العلوة قل a‏ ولا بعدهء أما قبله, لازو زيادة مده اهل غلي 
سنتين» وأما بعده فلحرمة الوطء في عدّة الطلاق البائنء وحاصل الدفع آنه يكن وجود 


الوطء حال العدة بالشبهة. 

[أقوله : بشبهة ؛ اعترض عليه : ا 0 
بشبهة في الفعل» وبه لا يشبت اللسب» وإِنّما يغبت إذا كان الوطءٌ بشبهة في امحل أو 
بشبهة في العقد. 


وأجينب عه يتأن وظء المفكدة يمكن بشبهة امحل أيضاء ويمكن وطء المطلّقة 
ا اله بشبهة العقد أيضاء فيثبت السب هناك بدعوتهء وإن لم 

ينبت في صورة الشبهة في الفعل. - / 

وتوضيحه: إن الوطء الحرام الذي يكون بشبهة فيسقط به حدٌ الزناء وإن وجب 
التعزير في بعض صوره على أقسام ثلاثة بحسب انقسام الشبهات : 

الأوؤل: أن يكون بشبهة في امحل > بأن يقوم هناك دليل ناف للحرمة , وثبت لحل 
ان كد ا > فيكون وطؤه ميا عل وق 
مثل هذا الوطء يثبت السب بدعوتهء وذلك كوطء أمة ابنه اغترارا بحديث: «أنت 
ومالك لأبيك»”". 

ووطء معتدته بالطلاق البائن ما دون الثلاث بألفاظ الكنايات» اغترارا بما اختاره 
بعض الصحابة #ه من أن الكنايات رواجع. 


الثاني : أن يكون بشبهة في الفعل» بأن يقع للواطئ اشتباءٌ في حرمة نفس ذلك ؛ 


: ودسئن أبى داود»(۳: ۲۸۹)؛ و«سئن ابن ماجه»(۲‎ »)١157 في «صحيح ابن حبان»(۲:‎ )١( 


ومرا اهقة أتت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعة لا 
أي إن جاءت لتمام سنتين من وقات الفرقة"' لم يد يثبت ؛ لان الحمل حادث بعد 

الطلاق اقلا كر مه لزن وطاعا كرام رر : إلا بدعوة ؛ لأنها"' التزمّهء 
وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة . 

(ومراهقة أنت به لاقل من تسعة أشهر ولتسعة لا) : ومراهقة : بجر 
عطف على مبتوتة : أي يشبت نسب ولد مطلقة مراهقة أنت بولد لأقلّ من تسعة 
أشهر من وقت الطلاق. 

والمراد بالمراهقة هق" : صي يجام متها وهي في سن يمك أن تكون بالغة: 
0 '» ولم يظهر فيها علامات البلوغ ؛ لأنَّ ثلاثة أشهر مده 
غاا وف أشهو أكر ااا 
أي الوطء» ويظنّه حلالا لوجه لاح له من دون أن يقوم دليلٌ دال على إباحة محل 
الوطء ؛ أي الموطوءة» وذلك كوطء اد ابوب اغترارا بالا نباك القام بين لولاا والابوين 
في الانتفاع بالأملاك» وني مثله لا يش بشت الست وان اذغاه: 

الثالث ال اة انط الوط ريه علولا ii‏ كان دك العقين لرا 
وفاسدا ؛ كالوطء بمعتدّته بالثلاث أو على مال بعد النكاح بها في العدّة» وإن شئت 


زيادة التفصيل في هذا المبحث الجليل فارجع إلى رسالتى : «القول الجازم في سقوط الحد 


بنكاح احارم». 
١1‏ آقوله: 00 بالطلاق البائن ثلاثا كان أو ما دونه أو بالخلع أو بغيرهما. 
["آقوله: : لأنه ؟ د يعنى أن المطلّق التزمّ نسبه بادّعائه» والمرء ء يؤخذ بإقراره. 


[]قولە : ا 2 يكسر الہاء ر يقال: : راهق الغلام فهو مراهق» وراهقت 
البنت فهي مراهقة : إذا قاربت البلوغ» بأن بلغت سن البلوغ » ولم يوجد في البلوغ. 

a‏ ا ل ل 
TT‏ 

[هاقوله: أقلَ مدّة الحمل ؛ قال الشارح المروي 4#5: «يثبت نسب مراهقة إذا 
طلقها زوجها طلاقا بائنا أو رجعيًا وأتت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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اللا ا ل ل 2 2 2 ا ا لف ا حاف 000 


وهي لم تقر نقرٌ مضي العدة أو أقرّت ولم تدّع حبلا فيها. 

لأنها قد جاءت لمدّة لا يكن أن عن عا E‏ ؛ لأنّ أيام 
عذتها بالنص ثلاثة أشهر» فبقى أقل من سئّة أشهر» فحملناها على أن العلوق إمّا أن 
يكون في العدّة أو في النكاح » وإن لم يكن الصغير من أهل الماء» وإلا لزم اتقطامٌ النسب 
عو املة: 

ولو أنت به لتسعة أشهر فصاعدا لا يث ثبت النسب عند أبي حنيفة وححمّد ود ؛ ؛ أن 
اعاعا ج رة ار هة ار بايا بلقن » وهي بخان 
للحمل لعدم مائها أ ا العدة» فيحمل 
على أمر حادث بعدها. 

ديقي ت ار أو اید يدل ان يكرة العطوقا من رار > فيقع 
الشك في نسبه» فلا يغبت عن الزوج ولا ينقطع أيضا عن أصله؛ لاحتمال التزوج 
بالآخرء ثم ولدت منه لأقل زمان الولادة ؛ لاحتمال كون النكاح الآخر والإنزال معا 
وإن بقي أكثر من ستة أشهر فظاهر». انتهى. 

ات ايع حر > ودار اااي E‏ 
والرجعي والبائقفبه سيؤاء وال ابو يوست ن يفنت السب مه إن سكين دا كان 


ا ار ا ت E‏ وبعده لا يثبت يثبت» وهذا إذا لم 
تقر با لحبل ولا بانقضاء العدة. 

وما إذا أقرت بالحبل فهو إقرار منها بالبلوغ » فيقبل قولما» فصارت كالكبيرة في 
حق ثبوت نسبه» وإن أقرّت بانقضاء العدّة بعد ثلاثة أشهرء ثم جاءت بولد لاقل من 
سكّة أشهر من وقت الإقرار» ولأقلّ من تسعة أشهر من وقت الطلاق» يعبت نسب 
لظهور كذبها بيقين». انتهى". ' 

وفي «فتح القدير»'' اض المسالة: إن الصخيره ة إذا طلقنت فإما قبل الدخول أو 


.)15 - 5١ : من «تبيين الحقائق»(؟‎ )١( 
.)١١٤ : «فتح القدير»(5‎ )( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ٠‏ 444 


مم1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ااا اا ااا اا ااام 


وإِنّما اعت" أ أقل مذةٍ ةِ الحمل هاهناء وأكثرٌ مدّةٍ الحمل في البالغة ؛ لآن السب يفنت 
EL‏ 

ففي البالغة"' * ةالو مان التكاح أو العدة ثابتة : ل الوطء في 
ااا امان وج وت ات » فكذا شبهته 
بعده» فإن كان قبله فجاءت بولدٍ لأقلّ من سنَّة أشهر ثبت نسبه» للتيقن بقيامه قبل 
الطلاق» وإن جاءت لأكثر منها لا يث يغبت ؛ لان الفرض أن لا عدّة عليهاء ولا يلزم كونه 
قبل الطلاق » فتلزم العدة. 

وإن طلقها بعد الدخول» فإن أقرّت بانقضاء ل 5 
لأقلّ من سنّة أشهر من وقت الإقرار ثبت» وإن لستة أشهر أو أكثر لايك فق قا 
العدّة بإقرارهاء ولا يستلزم كونه قبلها حتى يتيقنَ يكذبها. 

وإن لم : عر اا خيلا یا چا لاقل من ا ر 
من وقت الطلاق يث يغبت نسبه وإلا فلاء وعند أبي يوسف 4 يك يغبت إلى ستتين في البائن » 
ذل سيد وعد بن قير ل ی ؛ لاحتمال وطتها في آخر عدّتها الثلاثة أشهرء 
وإن ادّعت حبلا فكالكبيرة. 

[١اقوله:‏ وإنّما اعتبر...ال؛ بيانٌ للفرق بين مسألة الصغيرة المطلقة حيث اعتبروا 
وحاي بر مي وده الي اجا ا اا ار N‏ 
جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يث يشبت نسبه منه ؛ لتيقن كون العلوق في 
العدّة» أو في التكاح» فإنه إن كان علوقه بعد العدّة وهو ثلاثة ة أشهر لَزِمَ كون الجنين في 
بطن أمه أقل من ستة أشهر؛ 

وإن جاءت به لأكثر من تسعة أشهر أو لتسعة أشهر لا يثبت 0 

كون العلوق في العدّة أو قبلها ؛ لن الباقي هاهنا بعد حذف العدة سنة أشهر أو أكثرء 
لسعم كرد العلوق بد العذةه "ونون م اة الكبيرة ERT‏ 
مدّة الحمل» وقالوا: إن ولدت لأقلّ من سنتين يثبت نسبه وإلا لاء هذا في المبتوتة» وفي 
غيرها : ثبت نسبه لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء ء العدة. 

["آقوله: ا .. الخ؛ الحاصل أن في المطلقة الكبيرة حقيقة حقيقة الوطء في زمان 
النكاح أ العدة 3 شت النسب » فكذا توجيه شبهته » فتعتبرٌ شبهته احتياطاء ويحكم 


0۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SS‏ : وهي ثلاثة أشهر ثابتة» م 
حقيقة الوطء في اصدفاي ا اناه بوي ود ليب لمق عت اللو 
فالبلوغ وهو أمر حادث يضاف" إلى أقرب الأوقات» وهو ستة أشهر إلى وقت 
الولادة» فهذا مذهب أبي حنيفة وحمد . 

وأمّا عند أبي يوسف 5 فإن كان الطلاق رجعيا > فإلى سبعة'"' وعشرين شهرا ؛ 
لان ثلاثة أشهر مدة عدتها وسنتان أكثرٌ مدّة الحمل» وإن كان الطلاق بائنا"ء فإلى 
بثبوت السب إلى سنتين 

بخلاف الصغيرة» فإنّ حقيقة الوطء فيها لا توجب ثبوت السب ؛ لكون الحمل 
من خواص البلوغ» ولا بلوغ هاهناء فشبهته ههنا تنزل إلى شبهة الشبهة» والمعتبر في 
أمثال هذا الباب هو الشبهة دون النازل عنها. 

١[‏ آقوله: يضاف ؛ لاد يفون أن كارك ذذى لاإيكلم رمن جدود يعات إن 
أقرب أوقات وجوده» ولبذا ذكرٌ في «الأشبام»''' وغيره : : إنّه لو رأى رجل اثر المي في 
ثوبه بعد ما صلى الصبح والظهر وغيرهما ولم يتذكر الاحتلام» فإلّه يغتسل ويعيدٌ 
الصلوات التي صلاها بين وقت اطلاعه وبين أقرب نومة نامها. 

["]قوله: فإلى سبعة ؛ الظاهر أن يقول: فإلى أقل من سبعة وعشرين ؛ لان الجزءً 
الذي يتم به الشهر السابع والعشرون خارج من هذا المحسوب. 

[لآقوله: وإن كان الطلاق بائنا. .الخ ؛ حاصله أن عند أبي يوسف 45 : إن كان 
طلاق تلك المراهقة رجعيا يعتبرٌ في ثبوت النسب سبعة وعشرون شهراً ؛ لأنه کن جعله 
واطئاً في آخر عدّتها - أي ثلاثة أ؟ شهر - ؛ لكون الوطء حلالا في عدّة الرجعي» ثم 
يحكم بآنها جاءت به لأكثرٌ مدّة الحمل » وهو أزقعة وعشرووة شر 

وإن كان الطلاق بائنا يعتبرٌ في ثبوت النّسب سنتان من وقت الطلاق ؛ لأنه يحتمل 
أن تكون حاملا وقت الطلاق فيكون انقضاءً عدّتها بوضع الحمل» ويحتمل كونها حاملة 
بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهرء وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء 
العدة» حيث يثبت نسبها إلى سنتين. 


.)۲۱۷ : ١<»هابشألا«‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 0۱ 


؛ العدّةء وولدَت لاة تضف نة 
لأئها معتدة يحتمل أن تكن حاملا ؛ وله تقر "' باتقضاء ء العدّة فصارت كالكبيرة 
(ومعتدة''' أقر ت بمضي العدّة» وولدت لاقل : . 
والمواب فو لها إن عفاود ها ج معبة وهو الأشهر؛ لزنا غرفتاها اة 
بيقن» وما عرف كذلك لا يحكم بزواله بالاحتمال» فبمضي الأشهر يحكم الشرع 
بانقضاء عدّتهاء فلا يعتبرٌ خلافه الحتمل» بخلاف ما إذا ولدت لاقل من تسعة أشهر من 
وقت الطلاق. كذا في «البداية» و«النهاية». 

[١اقوله:‏ ولم تة نق...الحخ؛ قيّد به لكونه محل الخلاف» وأمًا إذا أقرّت بانقضاء 
عدتها بثلاڈ لحم ودار جوع اس DT I‏ 
لظهور كذبها بيقين؛ وإن جاءت لستة أشهر أ و أكثر من وقت الإقرار لايش يثبت لانقضاء 
العدّة بإقرارهاء ولا يتيقن حينئذٍ بكذب إقرارها. كذا في «الفتح»”"© 

[۲]قوله: ومعتدّة ؛ بالجر» عطفٌ على ما عطف عليه ما قبله» والجملة الحصلة به 
صفة له؛ أي يغبت نسب ولد معتدّة مقرة بانقضاء عدتها إذا ولدت لاقل من سنّة أشهر 
نن رفت الاعر ال لاه ف كذبههاهها بن ]ف ليع انولد قبطن أل بحن ا 
ا لما ولدت لاقل من سن أشهرٍ من وقت الإقرارء حلم أن الولد كان في بطنها 
عند الاقرارء فلغا إقرارها بانقضاء العدّةء إذ لا تنةد Sas‏ 

وإن ولدت لستّة أشهر فصاعدا من وقت الإقرار لا يث يثبت نسبه لعدم ظهور كذب 
إقرارها بيقين ؛ لاحتمال أن كو الخلوق ا وهذا كله إذا أقرت بانقضاء العدة 
بأن قالت: انقضت عدتي في هذه الساعة» وإلا فيحتمل أن 7 تقر بعد انقضائها بزمان 
طويل. 

كما إذا أقرّت بانقضائها بعد مضي سنة من وقت الطلاق» ثم ولدت لأقل من 

سنّة أشهر من وقت الإقرار» ولأقل من سنتين من وقت الفراق» فإنّه يحتمل أن تكون 
عادتها انفضت في شهرين أو ثلاثةء ثم أقرّت بعد ذلك بزمان طويل » »> فلا يظهرٌ كذبها 
بيقين. كذا حققه في «البحر»" وغيره. 


ا 


(۱) «فتح القدير»(5 : .)۳١١‏ 
() «البحر الرائق»(5 : .)١7/5‏ 


0۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولنصفها لاء ومعتدةٍ ظهرٌ حبلها 
ولنصفِها”' لا) ؛ لأنها لما ولد لاقل من نصفب سنة من وقت الإقرار ظهرٌ كذبّها 
بيقينء فبطل إقرارهاء أمّا إن ولدَتْ لنصف سنةء أو أكثر من وقت الطّلاق!" لا 

1 ال ل للد 

معتدة“ ظهرٌ حبلها. 

TT‏ ولدت لأزيد من نصف سنة؛ لأنّ 
حكمه معلوم من حكم نصف سنة بالطريق الأولى. 

[۲]قولە: : من وقت الطلاق ؛ هكذا في كثي رمن النسخ المصحّحة؛ والصحيح ما 
في بعض النسخ : من وقت الإقرار» في الموضعين» ويوافقه كلام كثير من مؤلفي الكتب 
المؤلفة الع > بل هو المقتضي لتعليل الشارح #5 أيضاء »> فإنّه إن وقعت الولادة 
صف سنةٍ بعد الطلاق يحصل الجزم أيضاً ببطلان الإقرار» كما في صورة الأقل ؛ 
لاشتراكهما في علّة ظهور كذبهما بيقين» حيث أقرّت ورحمها مشغولٌ بالماء. 

وبالجملة: حصول العلم اليقيني E‏ الولادة لأقل من نصف 
سنة » وعدم حصوله في صورة النصف أو الأكثر كما ذكره الشارح 5ه لا يتصور إلا إذا 
ارج اله من وت الإترار بن ر باغو اومن هاما حكم اکر ان يكون 
لفظ : «الطلاق» موضع «الإقرار»؛ زلة من قلم الشارح 5 أو كاتبي نسخة الشرح. 

["آقوله : يشمل كل معتدة ؛ أي سواء كانت من موت أو طلاق رجعي او اتن 
صغيرة كانت أو كبيرة» بالأشهر أ و بالحجيضء واس بنع مه ينيك ی عل يا 
ور و الإسلام و ر في «شرح الجامع الصغير» من اعتبار السنتين فيها. 

[٤]قوله:‏ ومعتدة. ك ثبوت النسب بعد بيان المدّة التي يثبت 
قو يشبت» والظاهرٌ آنه معطوفٌ على ما عُطِف عليه ما قبله؛ 
وبه صرح الشارح المروي 4 وغيره » فالمعنى: ولا يثبت نسب ولد معتدّة ظاهرٌ حملها 


)١(‏ ويؤيد ذلك عبارة «التنوير»(؟ : 7" و«الكنز»(ص2)55 وغيرهماء ونسب ملا خسرو قي 
«درر الحكام»(١‏ : ۷ ما وقع في «شرح الوقاية» إلى سهو الناسخ. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 0.۳ 

أو أقدا 
أو أقر الزُوج به» أو ثبت ولادثها حجة تامة) : : أى يغبت نسب ولد معتدة ادعت 
ولادنّهء وأنكرها الروج» وقد كان قبل الولادة ا أو افر الزوع 
بالحبل » ار شود على الولادة رجن أ وجل وامرانان بان فدلت "المراة با 


وبالجملة: يثبت النسب عند وجود أحد هذه الأمور: 

الحبل الظاهر, أو إقرارٌ الزوج به» أو ثبوت الولادة بحجة تامة» أو كون الولادة 
لأقلّ من سنتين» أو إقرار الورثة» أو كون التي جاءت بولد منكوحة» وسيأتي تفصيل 
كل ذلك 

وإطلاق المعتدّة يشمل المعتدّة عن موت وعن طلاق بائن أو رجعي» به صرح 
فخرٌ الإسلام وقاضي خان» وغيرهم من شراح «الجامع الصغير»» وقيده السرّخسي 
بالبائن» قال في «البحر»: : الحق أنّها في الرجعي إن جاءت لأكثر من ستنين احتيج إلى 
الشهادة كالبائن» وإلا لأقل؛ يثبت نسبه بشهادة القابلة الفاق ؛ لقيام الفراش 

١1‏ ]قوله: حبل ؛ لهوره بان تکون أمارات حملها موجودة؛ يعيث توجب غل 
لظن بكتوتيهنا حاملا لکل من شاهدها . كذا في «النهر»' '"» وفي «السراج»: : ظهوره بأن 
تأتي به لأقل من ستة أشهر. 

[۲]قولە: بان دخلت. .. الخ؛ إِنّما احتاج إلى هذا التصوير لدفع ما يقال: : كيف 
يكن ثبوت الولادة بالحجة التامة ؛ أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنّ العلم بها 
لا يحصل إلا بالحضور في موضع الولادة» والنظر إلى العورة» وهو حرام على الرجالء 
ولو فعلوا ذلك فسقواء فلا تقبلٌ شهادتهم» فلا يتصور الشهادة في هذا الباب إلا من 
النماة. 

وحاصل الدفع : آنه يمكن ذلك بأن دخلت امرأة يتا وقد علما قبل ذلك علم 
اليقين بآنه ليس في البيت أحدٌ من النساء والرجال ولا حيوان ولا شيءء وجلسا على 
الباب» وليس لذلك البيت إلا باب واحد» فعلما الولادة برؤية الولد اوسماء a‏ 
بكائه؛ فحينئذ يحل لبما أن يشهدا بولادتهاء وذلك لان الشهادة لا تنحصرٌ في المشاهدة 
بل اليقين بأمرء ولو بغيرها يكفي لأدائها وقبولها. 


زوس بهء أو ثبت ولادثها بحجة تامة. 


.)59557 : «النهر الفائق»(۲‎ )١( 


> 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يكن معها أحد» ولا في البيتٍ شيء» والرجلان على الباب حتى ولدَّسْ فعلما 
الاد ول » أو سماع صوته» وإنْما فيد الحجة بالثّامة حتّى لا رفت" 
بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لبما. 

فالحاصل"' أن عند أبي حنيفة #5 إن كان للمعتدّة حب ظاهر. 

[1اقوله: برؤية الولد؛ بأن رأيا ا لا الت 

["آقوله : حتی لا یڈ بغبخا؟ أى لا شت شت الیب معاد شا دا مرأة واحدة كالقابلة 
وإن تاق ع ا إذا أنكر انرو ذلك نعم تكفي شهادة الواحدة للتعيين في 
صورة الاعتراف» يعني لو اعترف الزوج بولادتها وأنكرّ تعيينَ الولد ؛ وقال : : لم تلد 
هذا الولدء عبت يبه يشهاذة العابلة (جماعا : ولات دوا اعا كذاق 
وال 

وذكر الزيلعي” أنه اله بد تبات تين اردع نكارءاي شع الضورة أي 
فيما إذا ثبت الولادة بالحبل الظاهرء أو باعتراف الزوج به أو لقيام الفراش» بجواز أن 
كرد ولدحدولدا ماكر ارادج رات ولوغر 

والحاصل: إن شهادة النساء لا تكون حجّة في تعبين الولد إلا إذا تأيدت بمؤيّد من 
ظهورٍ حبل أو اعتراف منه به» أو فراش فانم اما نفس الولادة فلا ت زلاابا دمن 
الوا 

["قوله: فالحاصل...الخ ؛ قال في «البداية»: «إذا ولدت المعتدّة ولداً لم يثبت نسبه 
عند أبي حنيفة 4 إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك 
حبل ظاهر أو اعترافٌ من قبل الزوج» فيثبت النسب من غير شهادة. 

وقال أبو يوسف ومحمد طن : يثبت في الجميع بشهادةٍ امرأةٍ واحدة ؛ لان الفراش 
قا تم بقيام العدّة» وهو ملزمٌ للدسبء والحاجة إلى تعيين الولد أنه منهاء فيتعين 
بشهادتها كما في حال قيام النكاح. 

ولأبي حنيفة 4: إن العدة تنقضي بإقرارها وضع الحمل » والمنقضي ليس 


.)١7/0 : «البحر الرائق»(‎ )١( 
.)٤۳ في «تبيين الحقائق»(۳:‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 00 


أو ولدت لأقل من سنتين. افر الور با 
او أقر الزوج به تنبت تثبت الولادمًا E EE‏ 
و إقرار لوج به لايد من الحجة الامةء وعندهما يقبت يثبت""' بشهادة امرأة واحدة. 

(أو ولدّت لأقل”" من سنتين» وأقرٌ الورثة E‏ : أي إن كانت العدّة عدّة 
وقاة» والمدة بين ارت والولذذة أقل من شن 

اعلم أن لفظ «الوقاية»: وقع بالواو في قوله : وأقر الورثة بها ؛ والمذكورٌ في 
«البداية» يقتضي كلمة ار لال عار «البدابة:هكذاة وينيت نيب ولد 
المتوفى عنها زوجها 
بحجّة» فمسّت الحاجة إلى إثبات السب ابتداء» فيشترط كمال الحجّة» بخلاف ما إذا 
كان ظهر الحبل أو صدرّ الاعتراف من الزوج ؛ لان السب ثابت قبل الولادة» والتعين 
يثبت بشهادتها». انتهى''". 

[١اقوله:‏ تشبت الولادة. .الخ ؛ فيه مسامحة ظاهرة""» فن ثبوت الولادة في هاتين 
الصورتين ليس بشهادة امرأة واحدة» بل هو بظهور الحبل أو اعترافه » وإتما يحتاج إلى 
شهادة امرأةٍ واحدة في تعيين الولد إذا وقعت المنازعة فيه كيف وقد صرح في 
«الايضاح» و«النهاية» وغيرهما : إنه لو علق الطلاق بولادتها يقع عنده بقول المعتدة 
ولدت ؛ لاعترافه بالحبل أو ظهوره. 

["أقوله: يثبت ؛ أي نفس الولادة» وكذا التعيين. 

["اقوله : لاقل .اخ ؛ ؛ يعني ولدت المعتدّة عن وفاةٍ لأقل من سنتين من وقت 
الوفاة» وأقرّ ورثة الزوج المتوفى بولادتهاء فيثبت حينئل نسب المولود من المتوفى من 
دون حاجة إلى حجّة تامّة وإن لم يكن الحبل ظاهرا و لايوجد اعتراف ف المتوفى. 

٤‏ ]قوله: ويشبت عت قال الح باللا : «هذا إذا لم يكن المتوفى عنها زوجها 
صخيرة ؛ لفن لطا يثبت إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ؛ وإذا 


)١(‏ أي أن المتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها إذا ولدته لأقل من سنتين من الموت بشرط ظهور 
حبلها أو اعتراف الزوج أو تصديق الورثة» أو حجة تامة. ينظر«الشرنبلالية»(١1‏ : .)5٠0/8‏ 

(؟) من «الهداية»(5 : ۳۵٢‏ - /3801). 

)۳( وتؤيده عبارة «درر الحكام»(١‏ : ¥ — (EA‏ و«الإيضاح»(ق77 /آ)» و((نمجمع الأنهر»(١‏ : 
۷) وغيرها 


0۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


TT‏ : ما بين الوفاة؛ ظرف للولد» فالولد" بمعنى 
المولود: أ يثبت السب من ولد في وقت' "بين الوفاة وبين سنتين» كم »وزد هذه 
المسألة : ا سر a‏ 
الولادة أحدء فهو انها“ 

ولدت لأكثرّ من ذلك لا يثبت عند أبي حنيفة ومحمّد اه خلافا لأبي يوسف #». 
اھ 

١[‏ أقوله: وبين سنتين ؛ إلى هاهنا تمت عبارة «البداية» متن «المداية»» وقال في 
«المداية» بعده: «وقال زفر 4#: إذا جاءت به بعد انقضاء عدّة الوفاة لسنّة أشهر لا 
يشبت النسب ؛ لأنّ الشرع حكم بانقضاء عدّتها بالشهور؛ لتعيّن الجهة» فصار كما إذا 
أقرّت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة. 

إلا آنا نقول لإنقضاء عدتها جهة ة أخرى, وهو وضع الحملء جلاف الصغيرة ؛ 
لأنّ الأصل فيها عدم الحمل ؛ لأنها ليست بمحل قبل البلوغ» وفيه شاش». افير 

["أقوله: فالولد... الخ؛ دفع لما يقال: إن الولد يمن شق + تى يعمل في 
الظرف» ويكون قوله: «ما بين...» الخ ظرفا له. 

وحاصل الدفع : إن الولد متضميٌ لمعنى المشتق» فإنّهِ بمعنى المولودء واللام 
الداخلة عليه موصولة» فيكون المعنى : يثبت نسب ولد معتدّة الوفاة الذي ولد في زمان 
كائن بين وفاة الزوج وبين تمام سنتين. ْ 

[۳اقوله: في وقت ؛ أشار به إلى أن المراد بما في قوله : «ما بين الوفاة وبين سنتين»» 
هوالوقت. 

٤[‏ ]قوله : ثم أورد ؛ أي صاحب «المداية»» وأشار بشم إلى التراخي » فاته ذكر في 
«البداية» بعد تلك مسأل مسال و لادة المعتدة بعد الاعتراف بانقضاء العدة» وذكر بعدها 
مسألة ثبوت النسب بالحجّة التامّة وغيره» مع ما فيه من الخلاف على ما نقلناه سابقاًء 
وذكر بعده هذه المسألة على ما نقله الشارح ظيه. ٍ 

[ه ]قوله : فهو ابنه ؛ زاد بعده: «في قولهم جميعا»» وقد تمت به عبارة «المداية», 


.)۸۲۳ : من «البناية»(؟‎ )١( 
)7060 : (؟) من «البداية)(5‎ 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 0۰۷ 


فعلِم من هاتين المسألتين أن أحدهما'' كاف» وهو كون المدّة أقل من سنتين» أو 
إقرار الورثة. 

فإن قيل": إن أقر الورثةء والمدّة بين الوفاة والولادة سنتان أو أكثر لا 
اعتبار لإقرارهم ؛ ونما يعتبرٌ إقرارّهم إذا كانت المذّة أقل من سنتين»› فالواجب 
كلمة الوا 
وقال بعده في «المداية»: «وهذا في حقّ الإرث ظاهر ؛ لأنّه خالص حقهم فيقبل فيه 
ا يشبت في حق غيرهم؟ قالوا: إذا كانوا 0 
الشهادة يثبت يشبت لقيام الحجّة» ولهذا قيل: تشتر تشترط لفظة: : الشهادة» وقيل: لا تشتر 
1 اشر رحد ا ا وار هق اد ری 
الشرائط». انتهى”". 

[١قوله:‏ إن أحدهما. .اء حاصلَه لِم من عبارتي «الهداية»: : نه يكفي لثبوت 
نسب ولد المعتدّة عن وفاة وجودُ أحد الأمرين» فيثبتُ النسبُ إذا كانت الم بين الوفاة 
وبين الولادة أقل من سنتين» وإن لم تقر الورثة بهاء ويشبت أيضاً إذا أقرّت ورئة الزوج 
بولادتهاء ولا جب وجودٌ كل منهما كما تفيده عبارة المتن. 

[1۲قوله: فإن قيل. .ل ؟ یراد على ما أثبته اغا بشهادة عبارة «المداية» من أن 
وجود أحد الأمرين كاف في ثبوت نسب ولد المعتدّة عن وفاة» وتأييدٌ لكلام مؤلف 
«الوقاية». 

واف 93 يمت اعجار إقزاز التورقة مظلفا :بل نما يكير إا كانت ال 
بين الولادة وبين الوفاة أقلّ من سندين: فإنّه إذا زادت المدّة بان ولدت على رأس سنتين 
من حين الوفاة» أو بعد سنتين من وقته لا يمكن اعتبار ! إقرار الورثة ؛ لظهور أن الول لا 
طن أمه أكثر من سنتين » فحينئلٍ إقرارهم هذا ظاهرٌ كذبهء ونا ملعاال 
يعتبر به. 


سما عا اس 


فظهر أن إقرارّهم إنّما يفيد إذا كانت المدة أقل من سنتين» فلك أوزة الول 


كلمة «الواو» مشير إلى وجود الإقرار مع كون المدّة أقلّ من سنتين» وها على أن 6 
الإقرار غير كاف في «باب ثبوت النسب». 


.)701/ : انتهى من «البداية»(5‎ )١( 


0۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

قلنا : أحذهما كاف : E‏ المدّة أو الإقرار: أي إن كانت المدة أقل من سنتين 
ا" وإن لم يعلم" ا ده بين الوناة وال ادف فان أف الوزية 
يعتبر» فيجب" أن تغيّر عبارة «الوقاية» 

[١]قوله:‏ يثبت النسب ؛ ولا يشترط فيه إقرار الورثة. 

["آقوله: وإن لم يعلم...الخ؛ هاهنا صور: 

أحدها لجع ا سياه سي ال د 

وثانيها: أن يعلم أنها ولدت لسنتين أو أكثر» وحينكذ لا يثبت من المتوفى 
وإن أقر الورثة ؛ لظهور بطلانه. 

وثالثها : أن لا يعلم هذا ولا ذاك» وحينئلٍ يعتبر إقرارٌ الورثة؛ فعُلِمَ من هاهنا أنه 
لوكس عط وت السب رنود الأمرين ؛ أي الولادة لاقل من سنتين وإقرار الورئة. 

[۳]قوله : فيجب ؛ تفريعٌ على ما أثبته سابقاً من كفاية أحد الأمرين لشبوت نسب 
ولد المعتدّة التي توفى عنها زوجها؛ أي أقرَّ الورثة: أو ثبوت كون الولادة لأقلّ من 

وقال الفاضل عصام الدين الاسفرائيني #ه في «حواشيه»: «جعل الشارح 5ه 
قوله (ومعكد8+ عطقا على قولة : «معتدّة الرجعي»» على أنْها مضاف إليه للولد؛ 
فزل قدماه» ولم يقدر على النهوضء وظن أن بيان المتن هو المنقوص » وحكم بوجوب 
تغيير عبارته» ولم يتأمل حتى لا یقدم على جسارته. 

ولو كان الأمرٌ كذلك لا تصح عبارة المتن بما أتى به من التغيير؛ إذ قوله: ومعتدة 
لا يصلح مقابلا لما عطفت عليه ؛ إذ هذه المعتدّة واحدة من هؤلاء المذكورات» وكان 
ينبغي أن يقول: وثبوت نسب هؤلاء إذا أنكر الزوج أو غيره بأحد هذه الأمور. 

فنقول: ومن الله ترجى الوقاية» قوله: «ومعتدة ظهر حبلها»» مبتدأ خبره قوله: 
افآ جيه والقاء ق ا رة لاا تكرة فوضوفة يق[ ومعتى هذه الا إن 
الي الوضوفة باحدتى هذه الضنات من ظهور ل او الروع ا اورت 
ولادتها بحجة تامةء بأن تقوم الحجة التامة على أنّها ولدت أو ولدت لأقل من سنتين» 
وعلم تلك الولادة بإقرار الورثة. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 0۰۹ 


aeuuScVVVONICSIOCOLCCLOCCVDIOOOCVOOVOOCOVLACTOVECOOIOOCCOCOCACCCOTOINSOOOCOCARGAOGSRGOOVOGGSGRRORGanncannncnnenceanannanassnn 


والمنكوحة التي أتت به لسنّة أشهر؛ أي التي هي غير مطلقة بل نكاحها قائمء 
فإن جحد ولادتها لذا المولود يثبت تعينها بشهادة امرأة واحدة من غير اشتراط هذه 
الصفات». انتهى. 

أقول: قد سكت أكثرٌ الناظرينَ في هذا المقام عن الحل والتنقيح » ولم يأتوا با 
يفيد التوضيح »؛ والعصام وإن أتى بما خلت عنه أكثر الحواشي ؛ لكنّه لم يعصم عن زلة 
الأقدام» فإنّ كلامه مخدوش عندي بوجوه: 

ارما رذاعينا لكداره كفا هاا علط السياق اناف 

وثانيها: إن المراد بلفظ المعتدّة الذي جعله مبتدأ لا يخلو إما أن يكون المراد به 
معتدّة الطلاق فقط أو أعم منها ومن معتدّة الوفاة» فإن أريد الأول فمع قطع النظر عن 
كون هذا التخصيص بلا مخصّص لا يصح قوله: أو ولدت لأقل من سنتين وأقر الورثة 
بها؛ لأنّ هذه المدّة إِنّما تعتبرٌ في المتوفى عنها زوجها لا في المطلقة» فإن في معتدّة الرجعي 
يشبت النسب وإن جاءت به لأكثرٌ من سنتين ما لم تقر بانقضاء العدّة» وفي المبتوتة يثبت 
وإن جاءت لتمام سنتين على ما مر تفصيله. 

رانا لا يش قولة وافر الور فاد وان الوركة ألما فاج إليه ف مذ 
الوفاة» وأين الورثة من حياة الزوج. 

فإن قلت : المراد بالمعتدّة في ذلك القول هو معتدّة الطلاق» والمراد بضميرولدت : 
معتدة الوفاة» بطريق صنعة الاستخدام. 

قلت : هذا مع كونه لا يتبادرٌ الفهم إليه يبطل بما يبطل به الشق الثاني ؛ أي المدة 
الأعم من لفظ المعتدّة» وهو إن قوله الآتي : فإن جحد ولادتهاء ضمير الجحود فيه 
راجع إلى الزوج» بقرينة قوله بعده» فيلاعن إن نفاه» وبشهادة قوله السابق: أقر به 
الزوج أو سكت. 

وثالثها: إِنّه ظاهرٌ كلامه الآني سياقا وسباقا كما يناه آنفا يشهدٌ بأن قوله : فإن 
جحد... الخ بيان لإنكار الزوج» ولا يتصوّر هذا في صورة وفاته» فلا يرتبط الخبر 
بالمبتداً. 


0۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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ورابعها: إن قوله: فإن جحد ولادتها صريح في أن الغرض منه إنكارٌ نفس الولادة لا 
إنكار التعيين» فحمله عليه تعسّف أي تعسّف, والحق أن قوله: فإن جحد متعلق 
بقوله: منكوحة لا غير» كما ستطلع عليه عن قريب إن شاء الله. 

وخامسها: إن «الوقاية» لما كانت ملخّصة ومأخوذة من «المداية» لا بد أن يجعل 
تلخيصه موافقاً لأصله» وناظرٌ «البداية» لا يخفى عليه أنّ التوجيه الذي ذكرّ هذا الناظر 
بعبارة المتن وافتخرٌ به وطعن على الشارح 4 الذي هو أعلم منه بمقصودٍ جدّه وأستاذه 
مؤلف «الوقاية» بعيد بمراحل عن كلام صاحب «الهداية». 

ولعلّ العصامٌ لم يتيسّر له مطالعة عبارة «الهداية» وإلا لم يؤل با أوّل عبارة 
«الوقاية». 

ثم أقول كاد ميان GS ١‏ السرم رم وباك ماين 

«البداية» ذكر أو رلا في «باب کيوت الب ا ولادة المعلق طلاقها بتزوجهاء ثم 
ا I N‏ 
الصغيرة» ثم مسألة نسب ولد المتوفى عنها زوجهاء ثمّ مسألة المعتدّة المعترفة بانقضاء 
عدتهاء ثم شرع في بيان شرائط ثبوت النسب في المعتذة بقوله: إذا ولدت المعتدة ولدا لم 
يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد إلى آخر ما نقلناه سابقا. 

ثم قال: فإن كانت معتدّة عن الوفاة فصدّقها الورثة في الولادة ولم يشهذ على 
الولادة أحد إلى آخر ما مر نقله سابقاء فكلامه السابق لبيان مدّة ثبوت النسب في معتدة 
Ns‏ , وومةه ويكلور ا كرت 
نسب ولد المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن يكون بثبوت ولادتها بإحدى الطرق الثلاثة : 
قيام الشهادة» أو ظهور الحبل» أو اعترافُ الزوج به عنده. 

وعندهما: بشهادة امرأة واحدة» وثبوت نسب ولد المعتدّة يكون بالطرق 
الذكورة داق الى 8 اا ْ 

والعتف ك اخسن ف تلغيضن الال الم ة اني كانت :فق يان الد ة اة ف 
هذا الباب» ولم يذكر مسألة مدّة المعتدّة المنوقى عنها زوجهاء وذكر بحث شرائط ثبوت 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ۵۱۱ 


GSA‏ مايا9 


النسب بقوله: ومعتدة ظهرّ حبلها... ال» على وجه يتضمّن ذكر مذة المعتدّة عن وفاةء 
حيث قال: أو ولدت لأقل من سنتين...احلخ. 

فجاء الخلل في تلخيصه من حيث آنه خلط مسائل مدّة ثبوت السب مع مسائل 
لوي جاو ليله لو 
ومعتدّة ظهر حبلها. ا > المعطوفة على معتدة الرجعي غير المعتدات المذكورة مع 
تشملها وغيرهاء وهو معتدة الوفاة. 

وبعد ذلك أقول: كلام الشارح 4 هاهنا لا يخلو عن سوء الفهم» وذلك لأن 
ناظرَ كلام «الهداية» من أوله إلى آخره يعلم قطعا أن مقصوده: أنّ ثبوت الولادة الذي 
هو مدار ثبوت النسب يكون بإحدى الطرق الأربعة : ظهور الحبل» واعتراف الزوج به ؛ 
و وإقرار الورثة بهاء وهذا خاص بمعتدة الوفاة. 

وإن هذه الأمور إنّما تعتبرإذا اعشبرت المدة العينة لكل معتدّة» مثلا إن قامت 
الشهادة على أن امبتوتة ولدت ولدا لا تعتبر ذلك ما لم يعلم كونها في المدّة التي ثبت 
نسب ولد المبتوتة فيهاء وكذا إن أف الورئة بولادة اللتوقى عنها زوجها لا كفي ذلك في 
ثبوت النسب > بل إذا كانت المدة تحتمله. 

وباالجملة : لا بد في ثبوت نسب ولد المعتدّات من كون الولادة في المدّة المقرّة لكل 
منهاء مع ثبوت الولادة بإحدى الطرق المذكورة. 

والحاصل : إن إقرارٌ الورثة إنّما قام مقا الشهادة في إثبات نفس الولادة» لا في 
ثبوت النسب مطلقاء فكما أن الشهادة على نفس الولادة لا تفيدُ إذا كانت خارج المدة 
كذلك إقرارٌ الورثة لا يعة يعتبرٌإِلا إذا كانت المدّة قابلة لشبوت النسب» وإنّ الماد بإقرار 
ار ن الإقزار كوت نبب الولدرفن الزوج: 
إذا عرفت هذا كله فاعرف : إِنّ الصواب هو إيراد كلمة الواو في قوله : : وأقرَ الورثة بها ؛ 
أي بالولادة» والشارح 4 لا لم يفهم كنه المقصودء ولم يتيسّر له تطابق المتن ب«المداية» 


ماک 


)١(‏ العلماء المحققون الذين تتبعوا «الوقاية» وشرحهاء مثل : «الدرر»(١‏ : »)٤١۸‏ و«الويضاح» (ق 
5)) و«مجمع الأنهر»(1 : )٤۷۷‏ لم يوافقوا الشارح 5 فيما ذهب إليه» بل مشوا على 
عبارة «الوقاية». 


0۱۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلى هذا التمط'"': أو ته تثبت ولادتها بحجة تامّة» أو عله أنه لدت بعداوفانة لأر 
من سن اف وأقرٌ الورثة به. 

فقوله :أو لم يعلم... إلى آخره يشمل"' ما إذا لم بعلم آله ولد قبل الموت» أو 
عدموعان شدي الماع بأد وراد بم سرت الع لا يعلم آذ ولد لأقل من 
كت واو لبها أو أكثرء لكن ا أن هذا الولر' "ولد مورّثهم» فإذا 
أقروا بذلك 
فاحفظ هذا كله مع ما يأتي بعده» وانظمه في سلك النفائس المنشورة في هذه الحواشي, 
وتعجب من شراح المتن ومحشي الشرح كيف يغفلون عن حل مثل هذه المواضع» 
ويكتفون على إيراد الأمر الواضح » مع الغفلة عن تنقيح الأمر الواقع » وبالله العجب 
ا0 ار و رار ا 

١[‏ ]قوله : إلى هذا النمط ؛ فيه أن هذا النمط غير موافق مقصوده مقصود صاحب 
«الہداية» كما ذكرناه ا > فكيف يصح م تغيير كلام رفانت التي هي ملخّصة 
«المداية» إليه فضلا عن أن يحب» ولعمري ؛ لو نظر الشارح ذه حين هذا التحرير في 
«الهداية» لم يقع في هذا الحكم البعيدٍ عن الدراية. 

["قوله: يشمل... الم ؛ يعني تدخل فيه صورتان: 

أحدهما: إن لم يعلم أن ذلك الولدَ ولد قبل الموت أو بعده. 

وآخرهما: أن لا يعلم أن ولادته بعد موت الزوج لأقل من سنتين أو لتمامها أو 
لأكثر منهما. ١‏ 

فن عادر التصبوكةين اا قرت اور كول وكا الولف سن مو نهم كن :ذلك 
رت الست 

[۳اقوله: إن هذا الولد. اك اعرد : هذا صريح في أن ن الشارح #5 فهم أن 
الإقرارَ المذكور هاهنا المراد به إقرارٌ الورثة› بأنٌ هذا الولد ولد مورثهم > فبنى عليه ما 
بنى» وهو غير صحيح ء فان نار كلام «المداية» 0 المراد به 
إقرار نفس الولادةء وأما السب فت بكرنة ل دوه یت فنوما تنب و المعثدة 
المتوفى عنها زوجهاء »> فافهم. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة o1۳‏ 


حة أنت به لسنّة أشهر » أقرٌ به الزّوج» أو سكت 


فالذي أة د ات كن روعي ميا عت مات كلما ٠‏ وعدم 
العدالة » يعتبر إقرارهُ في الإرث في حقه فقطء وإن صح شهادثة ينبت يشت نسبه مطلقا : 
أي في حق المقرٌ» وفي حق غيره 

(ومنكوحة ات لاد 00 : أي من وقت التكاح» (أقرٌ به الزّوج» أو 
سک 


» أقوله: فالذي أقر...الخ ؛ حاصله: : إن إقرارَ الورثة قد يعتبرفي حق ا مقر خاصة‎ ١7 
وذلك بأن كان إقرارٌ امقر يكملٌ به نصاب الشهادة» بأن كان المقرٌ واحدا أو كان المقرّان‎ 
غير عدلين» فلا يكون إقرارهُ حجّة على الغير ممن لم يقر > بل یکون المقرّله شریکا‎ 
للمقر في الإرث في نصيبه.‎ 

وإن تمت الشهادة عددا ووصفاً بإقرار الورثة» بأنّ كان الإقرار ما فوق الواح مع 
العدالة» يكون الإقرارٌ حجّة كاملة يثبت به السب في حق جميع الورثة وغيرهم؛ 
فيكون شريكا لجميعهم في الإرث وقبض الديون وغير ذلك. 

["اقوله: ومنكوحة ؛ بالجرّ عطفُ على ما عطف عليه ما قبله ؛ أي يثبت نسب 
ولد منكوحة من زوجها إذا ولدته لستّة أشهر من وقت النكاح فأكثرء لا إن ولدته لاقل 
منه ؛ إذ لا حمل أقل منهء فيعلم آنها كانت حاملا عند النكاح. 

[لاقوله: لسئّة أشهر؛ اعترض عليه: بأنّه لا يصح ذلك» وإِنّما يصح ثبوت 
المت إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر. 

وأجيب عنه: بأنّ الفراش ) قائم » والعلوق في ملكه متصور بأن يتزوجها وهو 
عليهاء فوافق الإنزال النكاح» والنسبُ يحتاط في إثباته » فيغبت في كل صورة بمكن إثباته 
Gs‏ «أنّهِ رُفِعَت إليه امرأة ولدت لستة أشهر 
فهم برجمها: > فقال علي 5ه SS‏ 
لد 2 وکین كإملين 4 > وقال جل : + کم وؤ فصدله. شون 2 کہ 0*4 0 ا 
ES‏ 


.۲۳٣ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
.١0ةيآلا الأحقاف : من‎ )۲( 
وغيرها.‎ ›»)٤٤١ في «سنن البيهقي الکبیں»(۷:‎ )۳( 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن جحد ولادتها يثبت بشهادة امرأة» فيلاعن إن نفاه 
فإن ثبوت نسب وَلَدٍ المنكوحة لا يحتاج"' الى الإقرار”" 

(فإن جحل" ولادتها ؛ يثبت بشهادة امرأة لاعن إن نفاه): أى بعدما ثبت 
ولاديّها بشهادة امرأة نفى الولدَ: أي قال" : ليس م ١‏ 

وأخرج وكيع وعبد الرزّاق عن ابن عباس #: أن FEE‏ ني بامرأة ولدت 
في ستة أشهر فأمر برجمهاء فقال ابن عباس #: إِنّها إن تايمك كات 
تخصمك ار للدت رضن أوْلَدَهْنَ وكين كمي 4 » ويقول 
الله ج في آية أ خرى: وله وله تل با 4 ٠‏ فقد حملته سئّة أشهرء فهي 
ترضعْهُ لكم حولين كاملين فخلى عثمان ک4 سبيلها»”". 

[١]قوله:‏ لا يحتاج إلى الإقرار؛ لحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»”” : 
أخرجه البخاري وغيره من أصحاب الصحّاح » ومن ثم قالوا: لو تزوج مشرقي بمغربيّة 
ولم يعلم وصوله إليهاء أو غاب عنها كما نكح من دون خلوة» وولدت لستة أشهر من 
وقت النكاح يغبت نسبه منه لإمكان وصوله إليها بطريق الكرامة أو استخدام جني وغير 
ذلك. 

بخلاف ولد من ولدت لأقل من سنّة أشهرء وولد زوجة الطفل الذي لا يجامع 
مع نسبه» فإنّه لا يشبت نسب لعدم إمكان الوطء» وكونه من وطئه» والحاصل : : إن 
السب لصاحب الفراش مطلقاء لكن التصوّر والإمكان شرط. كذا في «الفتح». 

[اقوله: فإن جحد ؛ أي فإن أنكر الزوج ولادة المنكوحة وقال: لم تلد ولداء 
وقالت: ولدت» يشبت ولادتها بشهادة امرأة واحدة كالقابلة؛ ولا يحتاج إلى إقامة 
الشهادة الكاملة؛ لأن ثبوت النسب هاهنا لقيام الفراش» فلا احتياج إلى الشهادة 
التامة» ولا ظهور الحبل» ولا إقرار الزوج به؛ ما ذُكر في نسب ولد المعتدّة. 

[]قوله: أي قال: ليس مني ؛ أي ليس من نطفتي ومائي» فهذا قذفٌ للزوجة 
بالزناء فيجب به اللعان على ما مر تفصيله في موضعه. 


(EA: ١()ماكحلا لأن الفراش قائم 3 والمدة تامة . ينظر: «درر‎ )١( 
في «سنن سعيد بن منصور»(۲ : 7( وغيرها.‎ )۲( 
و((صحيح مسلم)(؟ : °۸°( وغيرهما.‎ «(VY : في «صحيح البخاري»(۲‎ )( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 01۵ 


ولاق منها لا يثبت» فإن وَلَدَتْ وادّعت نكاحَها منذ سنّة أشهرء والروج لاقل 
صِدقت بلا يمين عند أبي حنيفة له 

(ولاقل منها'' لا يغبت )» عطف على قوله : لسنّة أشهرء فإنّه إذا كان بين 
النكاح والولادة اذل ن تة أشهر لا يكون منه: 

(فإن وَلَدَت"" وادّعت نكاحها منذ ستة أشهرء والرّوج لاقل صلقت بلا مين 
عند أبى حنيفة ظك) ؛ لان الظاهرَ شاهدٌ لما بأن الول من التكاح لا من السفاح'”. 

فإن قلت: اللعانُ هاهنا يحب بنفي الولدء وقد ثبت وجوده بشهادة امرأة واحدةء 
فيلزمُ ثبوت اللعان بشهادة امرأة واحدة» مع أنهم قد صرحوا بأن اللعانٌ في معنى 
الحدودء وهي لا تثبت بشهادة النساء. 

قلت : وجوب اللعان إِنّما هو بالقذف» وهوهاهنا موجود بقوله: هذا ليس 
فی٤‏ والقذف لا يستلزم 0 الولد» فإنّهِ يصح بدونه. كذا في «النهاية» و«العناية». 

11 فوله: ولأقلّ منها؛ يعني إذا ولدت المنكوحة لأقل من سنّة أشهر من وقت 
النكاح لا يغبت نسبه من الزوج ؛ لعدم تصور ذلك العلوق منه. ۰ 

[۲اقوله: فإن ولدت...الم؛ يعني إن ولدت المنكوحة ولد واختلف مع الزوج» 
فقال الزوج: : نكحتك ولم بض بعده زمان ستة أشهر بل أقل منهء وقالت : نكحتني 
منذ ستة أشهر» فمقصودها إلزام الزوج نسب ولدهاء ومقصوده إنكار نسبه منه ؛ لكونه 
مولوداً لآقلّ من ستّة أشهر من وقت النكاح » فعندهما تحلف إن لم يقم الزوج البينةء 
ويقضي بتحليفها أو نكولما. 

وعنده يصدّق قولماء ولا تحلف بناء على أنّ السب والنكاح من الأشياء التي لا 
يحلف فيها المتكرٌ عنده» على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في «كتاب الدعوى»» وقد 
ذكرنا ندا منه اقا فتذكره: 

[۳اقوله: لا من السفاح ؛ - بكسر السين - بمعنى الزناء والحاصل : إن الظاهر 
يشهدٌ لباء فإتّها تدّعي ما يكون به الولد ثابت السب من الزوج» والعلوق بالوطء 
الحلال لا من الحرام» والظاهرٌ من حال كل مسلم ومسلمة هو هذا. 


۵۱۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو علق طلاقها بولادتها فشهدَت امرأة بها 

(ولو علدا" طلاقها بولادتها فشهدت | امرأة بها لم کک علد ا 
حنيفة ا وعندهما يقع ؛ ۽ لان الولادة" تد و نقيت بشهادة امرأة» ثم شت الطلاق 


بالتبعية. 


86 


0 إن الولادة تشبت بشهادة امرأة ضرورة» فيقدَرُ بقدرها » فلا يتعدّى 
الا وو ثيح لا ان كلا منهها وجا يدون اک 

[١أقوله:‏ ولو علق...الخ؛ يعني إذا قال لامرأة: إن نكحتك فولدت فأنت طالق › 
فنكحها وولدت بعده فأنكرٌ الزوج الولادة؛ وشهدت قابلة بها لم يع الطلاقبهذه 
الاد وان كان ت السب إذا كانت الولادة لسنّة أشهر فأكثر» وعندهما يقع 
الطلاق. 

اقوله: لأ الولادة...الخ؛ حاصله: إِنَّ الولادة تثبت بشهادة القابلة» والطلاق 
وإن كان لا يثبت شب بشهادة امأ واحدة؛ لكّه هاهنا معلّبالولادة, فيكون كلازمه. 
دلت يقر هاو ر يقبت يكيء قضدا و ٤‏ كيه ها 

اللترلسجرروة أن الى حمشيه. N e‏ 
واحدة إِنْما هو للضرورة» وهي أن تلك الحالة ما لا يحضرٌ فيها الرجال» وأكثر ما تحضر 
عند الولادة القابلة» فلو تم يعتبر قولباء لزم الحرج العظيم» ولذا قال الزهري: « 
السنّة أن تجو شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهن»» أخرجه ابن أبي شيبّة, 
والثابت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء فلا يتعدّى ذلك إلى غيرهاء فلا يغبت الطلاق بمثل 
هذه الشهادة. 

[]قوله: وهو ليس...ال ؛ جواب عمًا قالاه من أن الطلاق يث يشبت في هذه الصورة 
تعا للؤلاوة ا وجا :إن الطلاق ليس تبعا لبا 03 3 كا هيا بيك رن الآخرء 
فقد يوجد الطلاق بدون الولادة؛ وقد توجدٌ الولادة بدونه إذا لم يكن معلقاً عليهاء وما 
هذا شأنة له بكرن تبعا. 


.)879 : بشرط عدم إقرار الزوج بالحمل »؛ وعدم کون الحبل ظاهرا. ينظر: «البناية»(5‎ )١( 
في «مصنف ابن شيبة))( 5 : 4( وغيره.‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 0۱۷ 


وإن أقرٌ بالحبلء ثم علّقء يقع بلا شهادة 

(وإن أقرّ بالحبلء ثم علّق): أي علق طلاقها'' بولادتهاء فقالت: قد 
ولدت؛ وكذبها' الرّوج» (يقعٌ بلا شهادة'”): هذا عند أبي حنيفة #5ه؛ وعندهما 
3 تشترط شهادة القابلة ؛ لأئها'"' تذّعى حئكّه”'» فلا بد من الحجة. 

وله": أن إقراره بالحبل إقرارٌ ما يفضي إليهء وهو الولادة. 

7 : أن الكلامٌ ليس في الطلاق مطلقاً؛ > بل في الطلاق المعلق 
بالولادة» وار ف كو فعا لمال ارما لرام فقي بوت ملزومه. 

وأجيب عنه: بأنّ الانفكاك في الجملة كاف في عدم ثبوت التبعيّة الكاملة. 

١1‏ اقوله : أي علق طلاقها؛ بأن قال: إذا ولدت فأنت طالق. 

["آقوله: وكبها؛ أي كدب المرأة الولادة» وقال: لم تلد. 

[اقولە: بلا شهادة ؛ أي من دون الاحتياج إلى أن تثبت الولادة بشهادة القابلة أو 
غيرها. 

ل٤‏ اقوله: لأنها؛ حاصله: إِنّ المرأة تدّعي على زوجها كونه حانثا في بمينه بوقوع 
المعلّق عليهاء فإنّ الحنث في الأيمان بمعنى التعليقات› عبارة عن نزول الجزاء» والزوج 
ينكر ذلك > فلا بد لها من إقامة حجّة» ولو كانت شهادة امرأٍ ة فإنّها بما تبت به الولادة. 

[هاقوله: وله...الخ ؛ حاصله: إن الزوج لما أقرّ بالحبل فكأنه ابال أن 
الحبلَ يفضي إليهاء وهي عاقبته وثمرته» فكأنّه علق الطلاق بالولادة مع الإقرار بها 

فيه تقار : وهو أن الحبلَ وإن كان مفضياً إلى الولادة لكنّه إفضاءٌ مطلق غير مقي 
بزمان» فكان الإقرارٌ بالحبل إقرارٌ بالولادة مطلقاً في زمان معيّن» ولا يلزم منه إقرارٌ 
الولادة في زمان معيّن هو الذي ادّعت المرأة فيه الولادة. 

والجواب عنه: إن إقراره بالحبل يتضمن جعلها مؤتمنة» والمؤتَنْ في دعوى رذ 
الأمانة في أيّ زمان ادّعى» فيصدّق قولها بالولادة المشابه بقول رد الأمانة. 


)١(‏ وهو وقوع الطلاق ,2 والزوج ينكر ذلك » وحنث في بمينه إذا لم يف به. ينظر: «المصباح» (ص 
(o‏ 


0۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكثر مدّة الحمل سنتان 

(وأكثر مد الحمل سنتان"' 

[]قوله: ل ل : «ما تزيد 
الرأة في حمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود امغزل»” > وفي رواية : «لا تزيد 
المرأة في حملها على سنتين قدر ظلّ الغزل»” > أخرجه لبقي والدارقطني. 

ومن المعلوم أن قول الصحابي فيما لا يعقل بالرأي» لا سيّما المقادير والمدد حمول 
على السماع عن النبي بء » قال السيدالشريف علي الجرجاني في «شرح الفرائض 
السراجية»: أكثر مدّة الحمل سنتان عند أبي حنيفة وأصحابه #» وعند ليث بن سعد 
ذه ثلاث سنين» وعند الشافعي 5ه هه أربع سنين» وعند الزهري 4 سبع سنين. 

لنا: حديث عائشة رضي الله عنهاء فإِنّها قالت: : «لا يبقى الولد في رحم أمَه مه أكثرٌ 
من سنتين ولو بظلّ مغزل»» ومثل هذا لا يعرف قياسا بل سماعاً. 

وللشافعي 5ه ما روى أن الضحاك ولد لأربع سنينء وقد نبتت ثناياه وهو 
يضحك» > فسمى ضحاكاء وأنّ عبد العزيرٌ از الها رو لين 

وروي أن رجلا غاب عن امرأته سنتين» ثم قدم وهي حامل ٠‏ فهم عمر ظ4 أن 
يرجمهاء فقال له معاذ #*ه: وإن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها 
فتركهنا ی ولد ت ودا وقد قبح تاا وش اناه 'فقال اتركل :+ هذا ابی ور 
الكعبة» فأثبت عمر نسبهء وقال: لولا معاذ ه لبلك عمر ظله. 

والجواب عن الأول: إن الضحاك وعبد العزيز #: كانا يعرفان ذلك من أنفسهما 
ولا عرفه غيرهما؛ إذ لا اطلاع لأحدٍ على ما في الرحم سوى الله مَل ويجوز أن يكون 
لانسداد فم الرحم لمرض» فلا اعتداد به. 

وعن الثاني : إِنّ المراد غيبته عنها قريبا من سنتين» وإثبات السب كان بإقرار 
الزوج. 


(۱) في «سنن البيهقي الكبير»(7: 517)» و«سئن الدارقطنی»(۳: 777), و«تهذيب الأسماء» 
c(0 :7(‏ غفا ١‏ 

(0) في «السنن الصغرى»7(6 : 54؛ و«معرفة السنن»(١٠:‏ 57/8)» و«سنن الدارقطني»(7: 
(YY‏ »> و(اسنن البيهقي الکبیں)(۷: 2)557 وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 1ه 
وأقلها سنه أشهر. ومّن نكح أمة فطلّقَها فشراهاء فإن ولدَتْ لاقل من سن أشهر 
من شراها لزمّه وإلا فلا 
وأقلها سنّة أشهر' 

ومّن نكح أمة م فطلا" فشراهاء فإن ولت لاقل من ستة أشهر من شراها 
لزمه مه وإلا فلا) ؛ لاله إذا كان بين الشراء والولادة اقل س أشهر كان العلوق 
سابقا على الشراء » فهو ولد 00 فيلزم بلا دعوى. 

أمًا إذا كانت المدّةَ سبّة أشهر أو أكثر» فالولد ولد مملوكته'”؛ لان العلوق أمرٌ 
حادث 

[١أقوله‏ : سبّة أشهر ؛ لقوله جلا في سورة الأحقاف:2 وحمله: وفصدله, تشون 

سرا 4 ۰ كما مر تقديره. 

[۲آقوله: فهو ولد منكوحته ؛ لأنَّ قبل الشراء كانت معتدة له» أو E‏ 
ونسب ولد كل واحد منها يثبت بلا دعوة. 

كر رحد اک هنا زا كاف او و ا زرا » فإن 
كان طلقها ثنتين يغبت السب إلى سنتين من وقت الطلاق لباه يك لكر 
غليظة ؛ إذ طلا الامة ثنتان؛ وقرؤها حيضتان» على ما مرفي موضعه» فلا يحل 
وطنها بالشراء» ما لم تنكح زوجا غيره. 

فلا يقضي بكون العلوق في أقرب الأوقات بل من ادها > نجلا انون ان 
ص لد ناي كا لب د 
سنتين من وقت الطلاق» وأمّا إذا كان الطلاق واحدا يحل له وطؤها بعد الشراء بملك 


)١(‏ أي بعد الدخول طلقة ؛ لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت 
الطلاق لا يلزمهء وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقد» ' 
وإن كان لأقل لا يلزمه. وأيضا تكون واحدة بائنة أو رجعية ؛ لأنه إذا كان ثنتين يثبت النسب إلى 
سنتين من وقت الطلاق للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ؛ لأنها لا تحل بالشراء. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)٤۷۹ - ٤۷۸‏ 

(۲) الاحقاف: من الآية0١.‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن قال : لأمته إن كان في بطنك ولد فهو منى» فشهدت على الولادة امرأة 
فيضاف إلى أقرب الأوقات”"'» فلا يلزم بلا دعوة". 

(ومن قال : لأمته إن كان'” في بطنك ولد» فهو مني » فشهدّت على الولادة 


امرأة 
اليمين» فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات» فيكون الول ولد أمة. كذا في «العناية”“ 
و«البناية»”". 


[١اقوله:‏ إلى أقرب الأوقات ؛ وهو هاهنا ما بعد الشراء» وذلك لما تقرر في مقره 
أن ما حدث ولم يعلم وقت حدوثه ينسب إلى أقرب الأوقات التي يمكن وجوده فيها. 

1" قوله: فلا يلزم بلا دعوة ؛ ذكر في «الدر المختار»”" وغيره: إن الفراشَ على 
أربع مراتب : 

١.ضعيف»‏ وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بدعوة المولى. 

؟.ومتوسط : وهو فراش أ الولد فإنّه يثبت فيه بلا دعوة, لكنه ينتفي بالنفي. 

”.وقوي : وهو فراش المتكوحة؛ ومجتدة الرجعي» فإنه فبه لا ينتفي إلا باللعان. 

؛.وأقوى : كفراش معتدّة البائن» فإنّ الولد لا ينتفي فيه أصلاً ؛ لأنّ نفيه متوقّف 
على اللعان» وشرط اللعان الزوجية. 

["اقوله: إن كان...الح؛ ذكره بصورة التعليق ولو لم يعلق » بل قال: هذا الحملٌ 
مني» اختلفت فيه عبارات الكتب: ففي «غاية البيان»: إِنّهِ يثبت فيه نسبه إلى سنتين, 
ا وکوت ا ا فم و إنه ينبغي أن يقيد ذلك لما إذا وضعته 
لأقل من نصف حول من وقت الاعتراف» فلو لأكثرَ لا تصير أمٌ ولدء وعلى هذا لا 
فرق بين صورة التعليق وبين غيرها. 

فن في صورة التعليق أيضا إّما تصير أمٌ ولد إذا ولدت لأقلّ من سنّة أشهر من 
وقت الإقرار» ولا إذا ولدت لسيّة أشهر أو أكثر: فلا يلزمه الولد ؛ لأنه يحتمل أن تكون 


.)95315 : «العناية»(5‎ )١( 
(A۳ - ۸۳۲ : «البناية»(2‎ )( 
(Er : وينظر: «البدائع»(1‎ »)0٤۹١ «الدر المختار»(۳:‎ (۳) 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة أله ' 
اا ال ا رت 


E Tm‏ أو لطفل") : عطفُ على قوله لأمته : (هو ابني 
ومات» فقالت أم الفا" : 
حملت بعد مقالة المولى. كذا في الفا و «الفتح»"" وال وزالنهين” وغيرها 
وفي صورة ستّة أشهر تأمل. 

[١أقوله:‏ فهي أمّ ولده؛ أي يغبت نسب ذلك الولد منهء وتكون أمه أم ول 
لمولاه؛ وذلك لأنّ سببّ ثبوت النُسب وهو الدعوة وجد من المولى بقوله: «فهو مني»› 
وإنّما الحاجةٌ إلى تعيين الولدء فيكفي فيه قول امرأة واحدة. 

قله ا هن معد ر 

أحذها: أن يكون ذلك الطفل تمن يولدُ مثله لمثله» فإن لم يكن كذلك بأن يكون 
SS‏ يكون قول 


وثانيها م فان كان معروف الست من أحد لا يعتبر 
قول المقر. 


وثالثها: أن لا يكذبه الطفل. 

ا 0 واكك الس 0 
ل م E E‏ 
ذلك الولد. 


)١(‏ لأن النسب يثبت بالدعوة والولادة تثبت بشهادة القابلة» هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار لتيقننا بوجوده في ذلك الوقت» فإن ولدت لأكثر منه لا يلزمه لاحتمال العلوق 
بعده. ينظر: شرح ابن ملك))»(ق8١١/أ).‏ 

(؟) «العناية»(5 : 7560). 

(۳) «فتح القدیں»(٤‏ : 355). 

.)١18٠ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )٤( 

(6) «النهر الفائق»(؟ : /59). 


يفك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هى ابنه وآنا زوه ير انه وإن قال واركة: : أنت أ ولاو وجهِلّت حريتها لا رث 
هو ابئه' ' وأنا زوجته يرثانه”): أي يرث الطفل وآمه من الْقِر ؛ ؛ لأنّ المسألة فيما 
إذا كانت المرأة معروفة بالحرية ؛ وبكونها أمّ الطّفل» فلا سبيل عليه إلى بنوة الطفل 
له إل بنكاح أَمّه کا ؛ لأنه هو الموضوع للحل””"". 

(وإن قال" وار : أنت أمَّ ولد وجهلَت حريتّها لا ترث): أي أم الطّفل» 
ويرث الطفإ . 

ويقيّد الحكم أيضا كونها مسلمةء وكونها معروفة بالحريّة» فإنّه لو لم يعلم 
إسلامها لا ترث ؛ إذ لا نكاح بين كافرة ومسلم» وكذا لو لم يعلم كونها حرة ؛ 
لاحتمال أن تكون أم ولد له» والإرث إِنْما هو من خواص الزوجية. 

[١آقوله:‏ هو ابنه ؛ احتيج إليه مع أن البنوّة ثابتة بإقرار المتوفى ؛ لأنّها لو قالت: 
آنا امرأته وهذا ابني من رجل غيره؛ تكون مكدّبة له فيما توسّلت به إلى إثبات 
زوجيّتهاء وهو قوله: «هذا ابني فلا ترث». 

["أقوله : يرثانه ؛ لان ثبوه َم ثبت بإقرار المتوفّى وكونها اما له معروف» فلا بد 
أن تكون زوجته» فيصدّق قولّها بلا حجّة. ‏ - 

[۳]قولە : لاه عو الموشوع للنصل ؛ أشار به إلى دفع ما يقال: إن النسب كما 

يشت بالنكاح الصحيح كذلك ب يثبت بالنكاح الفاسد» وبالوطء عن شبهة» وبملك اليمين 
0 »فلا يستلزم بنوته ذلك الطفل زوجيّة أمّه حتى تثبت وراثته» وحاصل الدفع أن 
الموضوع للمحل هو النكاح لا غيره» فيحمل عليه. أ 30 

[]قوله: وإن قال...الخ؛ يعني إذا لم تكن تلك المرأة معروفة الحريّة وقالت ورثة 
المقرٌ المتوفى : أنت أ ولد مورّثنا المقرَ ببنوّة ذلك الطفل» لا ترت منه إلا إذا أثبعت بحجّة 
E CN‏ ۰ 


)١(‏ أي النكاح الصحيح» وهو المعتبر الموضوع للنسب فعند إقراره بالبنوة يحمل عليه ما لم يظهر 
خلاف ذلك» كما يحمل عليه عند نفيه عن ابنه المعروف حتى وجب على النافي الحد واللعان» 
ولم يعتبر احتمال إحاقه بغيره بالنكاح الفاسد أو الوطء بالشبهة. وتمامه في «التبيين»(۳: .)٤١‏ 

(؟) لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في رفع الرق لا في استحقاق الإرث. ينظر: «درر الحكام)» 
.)6١٠١:1(‏ 


افصل 2 الحضانة] 
والحضانة للام بلا جبرها طلَقَّت أو لا 
افصل ب4 الحضانة] 
(والحضانة للام" بلا جبرها" طلقت أو لا" 
[١أقوله:‏ والحضانة للأم؛ هو - بفتح الحاء وكسرها - ؛ أي حق تربية الولد 
حال بقاء النكاح بين أبويه؛ وحال حصول الافتراق بينهما بطلاق أو موت ثابت للام ِ- 
أي النسبيّة - » فإنّ الم الرضاعيّة لا حق لبا في هذا الباب. 
والأصلُ فيه حديث: إِنَّ امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذاء بطني له وعاءء 
وثديي له سقاءء وإن أباه طلّقني» وأراد أن ينزعه منّيء فقال: «أنت أحق به ما لم 
تنکحي» » أخرجّه أحمدٌ وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 4ء والوجة فيه أنّ الأمّ أشفق وأرعى للولد من الأب ؛ ولذا قدمت قراباتها 
ا 
1قوله: بلا جبرها ؛ أي لا تجبرالأم على الحضانة إن أبت منها ؛ لاتا عست أن 
تكون عاجزة عنهاء نعم إذا لم يكن للولدٍ حاضنة سواها تجبر عليها ؛ لئلا يفوت حق 


الولد. کذا ف «النهاية». 
٣اقوله‏ : طلّقت أوَلاً ؛ أي حن التربيّة ثابتُ لا حال قيام النكاح وبعد الفرقة 
گلا 


)١(‏ تثبت الحضانة للأم النسبية ولو كتابية أو جوسية أو بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة حتى تسلم ؛؟ 
لأنها تحبس أو فاجرة فجورا د يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقةء أو غير مأمونة بان تخرج كل 
وقت وتترك الولد ضائعاء 3 في «الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة»لابن عابدين 
(451)). 

(0) في «سنن البيهقي الكبير»(6/: :)» و«سئن الدارقطنی»(۳ : »)٤‏ و«سنن أبى داود» 

(۲: ۲۸۳)» و«مسئد أحمد»(۲: ۱۸۲)؛ و«مکارم الأخلاق»(ص۷۸)ء قال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ينظر: ««خلاصة البدر المنين»(؟ : .)۲١٥۷‏ 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م لامها وإن عَلّت» لم لام أبيه» ثم لأخته لاب وام م لا ثم لاب كم 
لخالته كذلك 

م لامها" وإن علّت" ٤نم‏ ام ایم لأخته لاب وام" ثم لم ثم لاب» له 
لخالته"' كذلك ) : أي لأب وأمء ثم لام ٠‏ ثم لأبء فإن الخالة أخت الأمّء فأختها 


لأب وأ أولى» ؛ م أخنها لام ثم لأب» وذلك لأن الأصل في هذا الباب الام 


[١آقوله:‏ : ثم ؛ يعني إذا لم تكن له أم أو كانت وأبت من الحضانة أو فعلت ما 
يسقط به حق الحضانة؛ كالعزوّج بأجنبيّ على ما سيأتي؛ أو لم تكن أهلاً للحضانة : 
بأن كانت ارتدّت أو كانت فاجرة فجوراً يضيّع به الولد كزنا وغناء وسرقة ونياحة. 

33 و كانت غير مأمونة بأن تخرج كل وقتٍ وتترك الولدء أو كانت أمة أو أمّ ولد أو 
مدبرة أو مكاتبة وولدت ولدا قبل الكتابة» ولم يكن الولد رقيقاً بل حرا . كذا في «البحر» 
و«النهر»” 'وغيرهماء وقس عليه معنى قوله: ثم في المواضع الآنية. 

["آقوله: لأمها؛ أي لأم الأم » ثم لأم أم الأم» وهكذا. ' 

("أقوله: وإن علت ؛ وأما أم أبي الأم؛ فهي متأخرة عن أمّ الأب» بل عن الخالة 
ایشا كنا فى انی 1 

[:]قوله: ثم لأم أبيه ؛ هذا الضميرء > وكذا الضمائرٌ الآتية كلها ترجع إلى الطفل » 
ولذا ذكر لفظ الطفل في المسألة السابقة بقة» وإلا فتلك المسألة تتصور في البالغ أيضا 

[٥اقوله:‏ ثم لأخته لأب وأم ؛ أي إن لم يكن مَّن تقدّم فحقّ الحضانة لأخت 
الصغيرء وتقدم أخته لأبوين ؛ أي العينية ؛ لترجّحها على غيرهاء وقوّة قرابتهاء ثم 
أخته أي الأخيافية » ثم لأب ؛ أي العلاتيّة» وإِنّما قدّمت لأمّ؛ لأنّ هذا الحق لقرابته 
الأم. 

[اقوله: ثم لخالته ؛ ذكر الزُيْلَعِي وغيره أنّ بعد الأخوات الحقّ لبنت الأخت 
لأبوين» ثم بنت الأخت لأم ثم الخالة» وبنت الأخت لأب مؤخّرة عن الخالة على 
الصحيح » وبعدها الحق لبنات الأخ لأب وأمء ثم لأم» ثم لأب» وبعد ذلك الحقّ 


.)٠٠١ : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 
.)۱۸۲ : «البحر الرائق»(5‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة o0‏ 
عت دلت بشرط حريتهن › فلا حى لأمةء وأَمٌّ ولد فيه» والدّميّة كالمسلمة 
حتی يعقل دينا 

فالقرابة من جهتها قدّمَّت'"' على القرابة من طرف الأب» (ثم عمته 
كذلك): أي لأب ۽ وأمء ٠‏ ثم لأمء لم لابه فإن ١‏ العنة أحت الأب فتقدم أخته 
لأب وء ثم لأم» ثم لأب. 
(بشرط حريتهن”"» فلا حَقَّ لأمة» وأمٌ ولا فيه”): أي في الولد. 
(والد وذ" کال سن قل دیا أ قوللا 
للعمّات» ثم خالة الأم» ثم خالة الأب» ثم عمّات الأمّهات والآباء» وبعد ذلك الحق 
للحضبات على ما سياتي: 

[١]قوله:‏ فالقرابة من جهتها قدّمت؛ ولذلك قدّم بعضّهم الخالة على الأخت 
لأب» ويؤيّده حديث: «الخالة والدة»» أخرجه أبو داود وغيره» ومن قدّم الأخت 
لأب نظر إلى وفور الشفقة. 

(؟آقوله: بشرط حريتهن ؛ E‏ وذلك لأنّ غير الحرة مشتغلة بخدمة 
مولاهاء فلا تقدرٌ على تربية الولدء وذكر في «المجتبى» وغيره: إِنّ الولد إن كان رقيقا 
کان احق يه لأنه للمولى» وكذا ولد المكابتة التي ولدت بعد الكتابة هي أحق بها ؛ لاه 
داخلّ تحت الكتابة. كذا في «الفتح». 

[ااقوله: وأمّ ولد فيه ؛ أي إذا طلقها زوجهاء أمّا إذا أعتقها المولى فهي بمنزلة 
المطلقة الحرّة. 

[4]قوله : والذميّة ؛ يعني إذا كانت الأم مثلا ذميّة يهوديّة أو نصرائيّة تحت مسلم» 
فلها أيضا حقّ التربية ؛ لأنّ الشفقة لا تختلف باختلاف الدين. 

[٥]قوله:‏ أي في ولد المسلم ؛ يعني هذه الغاية اعتبارها إِنّما هو في ولد الزوج 
السك وأمّا إذا كان الزوجان ذميّين فلا يحتاج إليها. 


.)0 57 ينظر : «الدر المختار»(”:‎ )١( 


(0) في «شرح معانى الآثار»(:: »)٤٠١‏ و«مسند أحمكد)(١‏ : 18).؛ و«المعجم الكبير» 
»)۲٤۳ :۱۷(‏ وغيرها. 
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35 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وفي «المداية» ": مالم يحل دیا او یاف ان بالف الك 00 

قو ١‏ أو ياف يب" أن يكون با لجزم» وهو خف ؛؟ لاله عطف على 
المجزوم بلم ؛ لأن المعنى ما لم يخف, وهذا القيد” لم يذكرٌ في «الوقاية»» وجب 
رعايئه”" ؛ لان تالف الكفر قد يكون قبل تَعَقلٍ الدين» فإذا خيف أله تالف الكفرَ 
ينز“ عنها. 

١3‏ ]قوله: وفي «البداية»؛ عبارتها هكذا: أو الذمية أحق بولدها المسلم ما لم 
يعقل الأديان أو يخاف أن يألف الكفرّ للنظر قبل ذلك» واحتمال الضرر بعده. 

["اقوله: يجب...الخ؛ حاصله أن قوله: «يخاف»؛ معطوف على «يعقل»» وهو 
مجزوم بلمء والمعطوف تابع للمعطوف عليه في الإعراب: يجب أن بكو ن ونا 
فالصواب أن يقول: أو يخف. 

وجوابه: إثه يمكن أن يكون أو بمعنى «إلى أن» أو «إلا أن»» كما في قولهم: 
لألومتك او تی لخفى: كما ذكره في «النهاية» و«البناية»" وغيرهماء فالجزم 
بوجوب يخف بالجزم كما صدرٌ عن الشارح 4 ليس كما ينبغي» إلا أن يقال: المرادُ 
بالوجوب في كلامه الاستحسان. 

1اقولە : وهذا القيد ؛ يعني إن قيد عدم خوف آلفة الكفر المذكور في «المداية» 
لم يذكر في المتن» ولا ُد من ذكره» فقد لا يكون الصبي يعقل ديناء ولا يهم حاسن 
الدين وقبائحه؛ لكن يخاف تألفه الكفرء بأن يكون اعتاد مع الكفار الذهاب إلى 
معابدهم » ا ل الو 

[٤]قولە:‏ : يتزع ؛ أي رج من تحت يد يد الحاضنة ويضم ل me‏ » قال ف 
«الفتح» : دع أن تة الخمر ولجم الختزير › وإن خيف ضم إلى ناس 
من || ف 7 


.)۳۸ : انتهى من «البداية)(؟‎ )١( 

() وقد راعى هذا القيد صاحب «غرر الأحكام»(١‏ : ١‏ و«الويضاح»(ق77/ب)» و«الملتقى» (ص 
۳ » وغيرها. 

(9) «البناية»(5 : 845). 0 

(5) «البداية»(5 : ۳۷۲). 


(0) انتهى من «فتح القدير»(5 : 717/7). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة oV‏ 
لسللللل e e ao‏ 
وبنكاح غير محْرَمٍ منه يسقط حقهاء ومَحْرَمٍ لا كام نكحّت عمهء وجدةٍ جده 

(وبنكاح غيرمَحْرَمٍ منه سقط حقها"): : أي في الحضانة""". 
و31" لكا" كحك عله وجِدَّةٍ جده) اکت جه 

[۱]قوله : وبنكاح. .الخ ؛ متعلق يقوله : الآتي «يسقط»ء وحاصله: : إن الحاضنة 
ما كانت أو غيرها إذا نكحت من ليس بمحرم للصبي سقط حقها ؛ لأنّ زوجها الأجنبي 
لا يحبّه بل يبغضهء فلا يكون في ترك الصبي عندها نظرٌ له ؛ ولذا قال النبي في 
e‏ : «ما لم تنكحي»» ولعلّك تفطنت من هاهنا أن الضمير في قوله : 
««منه» راجع ع إلى الم وفي إطلاق النكاح إشازة إلى أن جرد النكاح مسقط للحق 

اقول : ب Ea o‏ د 
الجمهورء وقيل : هو حق الطفل» وإلى عموم الحكم في كل حاضنة والدةٍ كانت أو 
غيرها. 

اااقوله: وبمحرم؛ أي بنكاحها المحرم منه لا يسقط حقهاء والمرادُ به امحرم 
ا > فإ حرم الرضاعي كالعمٌ الرضاعي في هذا الباب كالأجنبي ؛ ولذا لم يثبت 
حق الحضانة للأم الر ضاعيّة لجماعا. 

فإذقلت : حديث: «ما لم تنكحي» ملق يقي قوط تعقها اا ف غر 
تقييد بتكاح الحرم ونكاح غيره» فما بالكم فرقتم بينهما. 

قلت 0 0 الحديث چ 00 القائسين» 0 
إليه بنظر الرحمة: ٠ OTT‏ فان ع 
نظر شفقة» فلا يكون النكاح به مسقطا لحقها. 

[٤]قوله:‏ كأم؛ يعني نكحت أمٌ الطفل بعد موت أبيه أو طلاقه عم الطفل يعني 
أخ زوجها الأوّلء فإنّ العم حرم للطفل» وكذا الجدّة إذا كان زوجها جد الطفل. 


)١(‏ لحصول الضرر للصغيرء فإن زوج الأم ينظر إليه شَزْراء وينفق عليه نَزْراء ويتبرم بمكانه ضرراء 
فلا نظر في الدفع إليها خطرا. ينظر: «فتح باب العناية)(؟: .)١185‏ 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويعودٌ الحق بزوال نكاح سقط به. تم العصبات على ترتيبهم 

فهذا "من باب ا على موي عاملين مختلفين › وامجرور مقدم. 

(ويعود" الحق بزوال نکاح سقط به. 

كم القضنا ت ا د (Drs!‏ 

١1‏ أقوله: فهذا؛ يعني أن المصنف ذه عطف قوله: «جدّة» على قوله: «أم»» 
وقوله: «جذه» على قوله: «عمّه»» فعطف الكلمتين على معمولي عاملين مختلفين : 

أحدهما: الجار. ۰ 

وثانيهما: الناصب» وهو جائرٌ عند النحاة إذا كان المجرور مقدماً. 

["آقوله: ويعود. .ال ؛ يعني إذا زا النكاح الذي سقط به حقّ الحاضنة كالنكاح 
بالأجنبي» بأن طلّقَها أو مات عنها » عاد حقها الساقط ؛ لأنَّ المانع قد زال. 

[۳]قولە : : ثم العصبات ؛ جمع عصبة - بفتحات - : وهو في الأصل جمع 
عاصب» من عصب القوم بفلان أحاطوا به حوله» والحصوبة - بالضم - مصدرء 
وقد صارٌ لفظ العصبة وإن كان في الأصل جمعاً كطلبة جمع طالب في استعمالهم بمنزلة 
اسم الجنس» فيطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ما فوقهما. 

وعرفوا العصبة: بكل وارث يحرزٌ جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما أبقته أصحابُ 
الفرائض عند وجود أصحاب الفرائض. 

ثم العصبة على قسمين : : نسبية؛ وسببيّة» فإن كانت العصبة ذا قرابة من هو 
عصبة فهو الال وإلا فهو الثاني ؛ وهو مولى العتاقة ؛ أي المعتق - بكسر التاء - » فان 
مر أفكق عزيدا أن أسة كان ولكؤه د وكان وارثه إذا لم يكن له غيره من ¿ أصحاب 
الفرائض والعصبات النسبية » وليطلب تفصيل هذه المباحث من كتب علم الفرائض 

٤‏ اقوله: على ترتيبهم ؛ أي على الترتيب المذكور في «بحث الفرائض» المعتبر في 
إرثهمء فيقدّم الأب ثم ا جد - أي أب الأب وإن علا - » ثم الأخ العيني» ثم الاخ 
لأب» ثم بنوالأخ لأب وأم» ثم بنو الأخ لأب. 


)000( أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم 
الأخ لأب وأم ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه. ينظر 2 ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ :805 ة). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 03 
لكن لا تدفع صبيّة إلى عصبة غير مَحْرّمِ كمولى العتاقة» وابن العم» ولا فاسق 
ماجن 
لکن" لا تدفع صبية"' إلى عصبة غير مَحْرَمِ كمولى العتاقة» وابن العم » ول 
فاس 0 : أي الذي يعلم الاس اليل . 

وأما الأخ لأم فهو من أصحاب الفرائض» وبنوه من ذوي الأرحام» فهم 

ثم العم ثم بنو العم ثم إذا لم تكن عصبة فالحقّ لذوي الأرحام ؛ أي أصحاب 
القرابة غير العصبة» فيدفع إلى الج لأمء ثم للأخ لأم؛ ثم لابنه» ثم للعم لأم» ثم 
ار 0 0 0 0 
ترتيبهم» ؛) TTT‏ ند ناه الال E‏ 

ا يا ل ساي لوت 
i‏ ؛ ولو كان مولى الحتاقة امرأةٌ تدفع الأشى إليه دون 
الذكر. 

[؟اقوله: ولا؛ أي لو كان أحد تمن له حقّ الحضانة فاسقا لا تدفع الصبيّة إليهء 
وإن كان محرماً لباء لا سيما إذا كان فاسقا ماجناء فان احتمال الفتنة فيه أقوى وأكثر ؛ 
ولذا صرّحوا بأنْها لا تدفع إلى لذ لما فجورا رضن ل الراك 


قال الخير الرملي 45: ب يشترطً في الحاضنة أن تكون حرّة عاقلة بالغة أمينة قادرة» 
e‏ اک وک اا عرد م الشرط الأخيرء هذا 


[:]قوله: الحيل ؛ - بكسر ال حاء المهملة » وفتح الياء المثناة التحتية › جمع حيلة - ؛ 


5غ( وفي تقييده عدم الدفع إلى أحدهما بوجود حرم من ذوي الأرحام إشارة إلى أنه يدفم إلى 
ل ا والظاهر من التعليل أن 
حل عدم الدفع من كانت مشتهاة» وأما لو كانت غير مشتهاة ة كبنت سنة مثلا فلا منع مطلقا؛ 
لان لا فة پگ ؛ «كشف الرموز)(١‏ : 4( 

(۲) «البحر الرائق»(5 : ۱۸۳). 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يخير طفل 

(ولا يُخَيْرُ طفل : خلافا لشاف" وب 
أي يعلم اناس الخيل ؛ لوبطال الأحكام الشرعية ؛ وارتكاب الأمور المنهية» كالذي يفتي 
الناس بحل الربا بحيلة الرهن وغيرهاء ويفتي بحل مطلقة الثلاث من غير تحليل بحيلة 
ارتدادٍ أحدٍ الزوجين» ويفتي بحل الزنا ويسماع المزامير عند الغناء بحيلة» وبالجملة: فمن 
كانت هذه طريقته فهو غير مأمون. 

[١اقوله:‏ ولا يخيّر طفل ؛ لأنّه لم يبلغ مبلغاً يختارٌ فيه ما هو أنفع له» فيكون 
تخييره لغوا بل مضرا إذا لم يختر مرافقة مّن هو أنفع له وأشفق من والديه» بل اختارَ 
لب فهمه وتقص عَقَلِهِ من مرافقة أضرٌ به ؛ ولهذا لما تنازع عمرٌ بن الخطاب يه 
وزوجته المطلقة في طفل له فض أبو بكر الصديق الولد إلى الأم» ولم يث يثبت أنه خیره»› 
وقال سمغت رسول الله #8 يفول: ولا ثوله والدة عن ولدها > ا خرجة مالك 


مه م س 


والبيهقي. 
["اقوله: خلافاً للشافعيّ 4# ؛ له ما ثبت عن النبئ يل «أنّه خير طفلاً بين أمّه 
وأبيه» وقال: «اذهب إلى أيهما شئت» وقال: اللهم اهده» فاختار أمّه»» أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة» وغيرهم. 
وأجاب عنه أصحابنا بأل دعاءه ب قد وفقه لاختيار الانظر الأرفق» فلا يقاس 
عليه غيره. 


.)579 : ١١»قئاقحلا أي بعد انتهاء الحد في الحضانة. ينظر: «رمز‎ )١( 

(۲) التخيير يكون للمميز عند الشافعي 4#2. ينظر: «المنهاج»(٠:‏ 407)ء و«أسنى المطالب))(7: 
٠١‏ » و«الغرر البهية))(5 : ٠*5‏ 5)ء2 وغيرها. 

(۳) في «سنن البيهقى الکبیر»(۸: 2)0» و«الفردوس)0(0 : »)۱۳١‏ وغيرها. 

(4) فخ غد اميه بن سه الاتضار يعن اهن جد اه اسل رات مراف اوك فا 
ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي ب الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره فقال اللهم 
اهده فذهب إلى أبيه» في «المجتبى)»(7 : 6)) و«سنن ا داود»(١‏ : 1۸۱)» و«سنن ابن 
ماجة)(؟ : ۷۸۸)› وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة o‏ 
الس واج لصوو ابا مساو اه سس ا ج م 


وحن" : 1 "قساف u‏ پس سنن »2 د 0 


ويشكلُ عليه أنه قد ثبت التخيير عن أبي هريرة 5ه عند ابن حبان» وعن عمر 
تله عند عبد الرّاق؛ وعن علي 5ه عند الشافعي» ولعلَ الح هو القول يجواز التخيير 
لکن لا مطلقا » بل بشرط أن يكون المظنونٌ اختيار الطفل الأرفق الانظر وإلا فلا. 

[١]قوله:‏ والأم...الخ ؛ شروعٌ في بيان مدّة الحضانة» وهي مختلفة باختلاف الذكرٍ 
والأنشى» وظاهرٌ كلامه يحكمُ بأد المدّة المذكورة لحضانة الذكر مختصة بما إذا كانت 
الحاضنة أَمّأً أو جدّة لأب أو لأم وليس كذلك» بل هذه المدة في كل حاضنة» صرح به 
«الدر المختار» وغيره» وإِنّما التفرقة ما إذا كانت الحاضنة إِمّا أو جدّة» وبين ما إذا كانت 
غيرهما في حضانة الأنثى. 

["فوله: وحده؛ قيدٌ لجميع الأفعال المذكورة؛ والحاصل: إن الحضانة للصغيرٍ 
غايتها أن يستغني عن خدمة النّساء» فإن بعد ذلك لا يحتاج إلى كونه معهن» بل إلى 
التأديب والتعليم» والرجال أحقاء به» وذلك إِنْما يعرف بأن يقدر على أن يأكل وحده 
ويشرب ويلبس وينام ويستنجي. 

وبالجملة: يقدرٌ على أن يفعل هذه الأفعالَ ونحوها من غير معين» بأن 
يبلغ سنا يقدرٌ فيه الصبيٌ غالباً على هذه الأفعال ولا يقدحٌ فيه عدم قدرة صبي عليها 
لمرض. 

[۳اقوله : قدره؛ يشير إلى أنّ في ظاهر الرواية لم يقدّر سن توجد فيه هذه الغاية » 
بل ترك الحكم مطلقاًء بناءً على أنّ القدرة على هذه الأفعال» والاستغناءً عن النْساءِ 
يختلف وجوده بحسب اختلاف طبائع الصبيان. 

والخصّاف ذه قدّره بسبع سنين» واعتمد عليه المشايخ ؛ ككل ا إن أن الخانك فق 


هذا السن هو القدرة» ويؤخد ذلك من حديث: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 


)1غ( وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين» والفتوى على قول الخصاف كما في «غرر الأحكام)(١‏ : 
»١‏ و«شرح ملا مسكين)(2)171» و«الدر المنتقى)(١‏ : ١۸٤)ء‏ وغيرها. 
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(وبالیدت" سی تميض : وعن محمد کله حبَى شتی ۱77 , وهو المعتم "° 
ا 
نك ٠“‏ فإ الأمر بها لا يكون إلا بعد القدرة على تام الطهارة وغيره. 

والمخصاف - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الصاد المهملة - لقب به أحمد بن 
عمروء قيل في اسم أبيه: عمرو بن مهيرء من كبار مشايخ الحنفيّة» لقب به لأنّه كان 
يأكل من كسب يدهء كذا ذكره العيْنِيٌ في «البناية»'' » وقد فرغنا عن ترجمته في «مقدّمة 
هذا التعليق»» وفي «مقدمة المداية»» وفي «الفوائد البهية»» وغيرها من تأليفاتنا. 

١[‏ آقوله: وبالبنت ؛ عطف على قوله: «بالابن»: يعني الأم والجدّة أحق بالأنثى 
إلى أن تبلغ فتحيض › إن زاد عمرها على عشرة ؛ وذلك لأنّ الأنثى بعدما تستغني في 
N O‏ 
والخياطة وغيرهما من آداب النساءء فتترك إلى أن ن تبلغ» فحينئز الحاجة إلى المعلّم 
وا محافظ أكثر. 

[آقوله: حتى تشتهي ؛ يعني في رواية عن محمد له: الأم والجدة أحق بالبنت 
حتى تبلغ مبلغ الشهوة» وقذروه بتسع سنين» وبه يفتى» كما في «الدر المختار»"» 
وغيره. 

['أقوله : وهو المعتمد...الخ؛ أفتى المشايخ في هذه المسألة على خلاف ظاهر 
الرواية ؛ لفساد الزمان واختلاف طبائع الإنسان» ففي بقاء الأنثى عند النّساءِ بعد كونها 
مشتهاة احتمال الفساد في هذه الأزمانء فلا يعتبر بتقدير البلوغ. 


)١(‏ لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى مرو اداي التبناء من تخب الع والغزل وغسل الثياب» والمرأة 
على ذلك أقدرء وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 
۲( 

() قال الطرابلسي في «المواهب)(ق7 ١0‏ /أ) : وقال محمد: حتى تشتهى كغيرهماء وبه يفتى. اه. 

(۳) في «المسستدرك»(١‏ : 328)., و«سنن أي داود»(١‏ : ۲۳۰)» و«مصنف ابن ای شسيبة» 
»)۴٤۰١ :۱(‏ و«مسند أحمد»(۲ : : CNA‏ وغيرها. 

.)۸ ٤۳ : ٤(»ةياتبلا«‎ )5( 

(0) «الفوائد البهية»اص05). 

() «الدر المختار»(۳: 055). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة or‏ 


وغيرهما حتى تشتهى» ولا تسافرٌ مطلقة بولدها إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه 
وغيرهنا!" عي تحدون): أ غير الام والحدة أن الت حى تشتهن. 

(ولا تساف" مطلقةً” بولدها إلا إلى وطنها"' الذي نكحها فيه“ 

[١اقوله:‏ وغيرهما؛ هذا اتفاقي ؛ فتترك الأنشى عند غير الأم والجدة من 
الحاضنات إلى زمان الشهوة»ء وبعده لا بالاتّفاق» وأما عندهما: فمذة الترك اختلافيء 
ود هركت أن لان نماك اھ اعا نا اد 

1"قوله: ولا تسافر...الخ؛ تفصيل هذه المسألة على ما في «البداية» و«الكثز» 
وشروحهما: إِنّه لا يجورُ للمطلقة الخروج بولدها الذي هو في حضانتها من المصر إلى 
القرية» وإن كان بينهما تفاوتٌ قليل ؛ لاحتمال ضرر الولدء بتخلقه بأخلاق أهل 
السوء » ومن المصر إلى المصر. 

أو من القرية إلى المصر يجوز إن كان بينهما تفاوت قليل؛ بحيث يمكن للزوج أن 
يبص ولده ثم يرجم في يومه؛ لآنه كانتقال من حلة مصر إلى محلة أخرى ؛ وإن كان 
بينهما تفاوت كثيرء سواءً كان مدّة السفر أو ما دونه فلا يجوز له» إلا إذا كان ما انتقلت 
إليه وطنهاء وقد نكحها زوجها: أي أبو ولدها هناك. 

['اقوله: مطلّقة؛ أي بالطلاق البائن» فإِنٌ المطلقة الرجعيّة حكمها حكم 
المنكوحة» ليس لبما الخروجٌ مطلقاً من بيت العدّة» وكذا المعتدّة مطلقا ليس لها الخروج 
قبل انقضاء العدّة. كذا في «البحر»”". 

وقال الخيرٌ الرملي: الظاهرٌ أنّ المتونّى عنها زوجها كالمطلقة في ذلك» فلا تملك 
ذلك بلا إذن الأولياء ؛ لقيامهم مقام الأب وما فيه إضرارٌ بالولد ظاهر المنع. 

ا إلا إلى وها ظاهره اندلا ند من غم الأمرين» وهو أن يكوت 
لمنتقلٌ إليه وطناً لباء وأن يكون وقمّ عقدها بوالد ولدها فيه؛ نواه كان ذلك ما أو 


)١(‏ لما فيه من الإضرار بالأب ؛ لعجزه عن مطالعة ولدهء ويشترط فيما تسافر إليه أن يكون وطنها 
وأنه يكون تزوجها فيه» وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت» أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد 
أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس. وتمامه في «اللباب)(۳: €( 

(۲) «البحر الرائق»(5 : ۱۸۷). 
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وهذا للأم فقط 

وهذا" للأم فقط): أي السفر المذكور. 

قرية» ويستثنى منه دار الحرب» فإنّه لو كان وطنها ووقع العقد فيه ثم أسلما وأقاما بدار 
الإسلام لا يحل لها الانتقال إلى دار الحرب إلا إذا كان الزوجان كافرين مستأمنين فلها 
ذلك. كذا في «البدائع». 

وذهب بعض المشايخ إلى أن يكفي محل الخروج كو المنتقل إليه مما وقع العقد فيه 
وإن لم يكن ذلك وطنها؛ لحديث: «مّن تأهّل في بلدة فهو من أهلها»» أخرجه أحمد 
وابن أبي شيبة وغيرهما. 

وذكر في «البداية» وشروحها: إن الأصح هو اعتبارٌ الأمرين ؛ لان العقدَ في دار 
الغربة لا يكون التزاما للقيام فيها عرفاء فلا يكفي محرد وقوعٌ العقدِء وكذا لا يكفي 
مجرد كونه وطنها لها ؛ إذ قد يكون وقوع العقد في بلدة أخرى موجبا للإقامة هناك ؛ 
وهجران الوطن الأصلي. 

ا آنه إذا كان المنتقل إليه وطنها وقد كان وقح العقد فيه يحل له الخروج 
بولدها إليه ؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا يحل. 

١3‏ اقوله: وهذا؛ يعني ما ذكر من الحكم مع التفصيل الذي مر إِنّما هو في الام 
الطلقة: وأمّا غيرها من الحاضنات كالجدّة وغيرها فلا جور لهم الخروجٌ بذلك الولد 
الذي في حضانتهم إلى أوطانهم أيضا إلا بإذن والده ؛ لان العقدَ على الزوجة في وطنها 
دليل الرضا بإقامتها بالولد فيه» وهذا مفقودٌ في حقّ غيرها من الحاضنات. 


مو بي مي 


)١(‏ في «مشكل الآثار»(؟ : )2 وغيره. 


باب الثفقة 
وتجب هی والكسوة 


باب النفقة" 

(وتجب هي" والكسوة'” 

[١]قوله:‏ باب النفقة ؛ أي هذا باب في بيان أحكام النفقة الواجبة على الإنسان 
بسبب كالزوجية والقرابة والملك» والنفقة - بفتحات - : اسم لما يصرفه الإنسان على 
عياله» مأخوذ من النفوق» وهو البلاكء يقال: نفقت الدابة تفوقاً: إذا هلكت» أو من 
النفاق: وهو الرواج» يقال نفقت السلعة نفاقاً: راجت. 

وإنّما سمي ما ينفقه الإنسان النفقة ؛ لأن بإنفاقه هلاك المال» ورواج الحال. 

وهي شرعا عبارة عن الطعام وما يتعلق به والكسوة وما يتعلق بهاء والسكنى 
وما يتعلق بهاء ولذلك تراهم يعنونون الباب بباب النفقة» ويذكرون فيه أحكامٌ الكسوة 
والس 

وقد يطل شرعاً على الطعام وما يتعلّق به فقط» وهو المراد في قولهم: تحب 
النفقة والكسوة والسكنى للزوجة:؛ فإنٌ العطف يقتضي تغاير المعطوف عليه مع ما 
عطف عليه. 

["أقوله: تجب هي ؛ الضميرٌ إلى النفقة المذكور سابقاء وإرجاعٌ الضمير إليه بناء 
على صنعة الاستخدام» وهو أن يراد بلفظ أحد معنييه» وعند إرجاع الضمير إليه معناه 
الآخر ذلك ؛ لان المرادٌ بالنفقة سابقاً هو المعنى الأعمٌ الشاملٌ للكسوة والسكنى أيضاء 
والمرادُ مرجع الضمير هو الطعامٌ فقط » وإن أريد بالنفقة المذكور سابقاً هذا المعنى صح 
إرجاغ الضمير إليه من غير استخدام الاستخدام. 

لكو ير عا أن الكوري ااب لبس ك الطعام ف > بل حكم الكسوة 
والسكنى أيضا » فما باله خصّص النفقة بمعنى الطعام بالذكرء ويجاب بآنه خصه بالذكر 
اهكان اه كوه عو ال و الام : فان منفعة الطعام أقوى وأكثر من منفعة 
السكنى والكسوة» فاحفظ هذا فإنّه مع ما سبق من سوانح الوقت. 

["]قوله : والكسوة ؛ هو - بكسر الكاف -: ما يلبس » والسكنى - بالضم -: ما 
يسكن فيه » وقد جاء بالمعنى المصدري أيضا. 
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4 6 0 
وا , الزوج»› و لايقدر الو طء 


والسكنى على الرُوج'"'؛ ولو لا يقدرٌ على الوطء للعرس”. 
والأصل في هذا الباب قوله في سورة البقرة Fi‏ والولدات برضن اود دهن ا 
لمن راد أن ب اة و ىاوود لم - أي الأب - ر رهن وسن بالمعريوني )04 , 
وستقف على تفسيره عن قريب إن شاء الله. 

وقوله تعالى في سورة الطلاق: © لفق ذوسعة من عدب ومن قر عه ردك 
ففق مآ ءانه اله £ 

وحديث: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”", أخرجه مسلم في باب 
«حجة الوداع». 

ES CS 
اکتسیت» '» أخرجه أبو داود والنُسائي وابنْ ماجة.‎ 

وأخرج البُخاري ومسلم أن هندا زوجة أبي سفيان والدة معاوية اء قالت: «يا 
رسول الله إن أبا سفيانُ رجل شحيح » لا يعطيني من النفقةٍ ما يكفيني وولدي إلا ما 
امسو رم > فهل علي في ذلك * شيء»ء فقال رسول الله : خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»”'» وهذا نص في الوجوب» وفي الباب أخبارٌ كثيرة. 

[١اقوله:‏ على الزوج ؛ إطلاقه يشمل العبد» فتجب نفقة زوجته عليه لا على 
oa‏ ركذا ميد يهني كز عبيده قال و 
«الخانية»: إن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها نفقتهاء ويستدين الأب 
عليه» ثم يرجع على الابن إذا أيسر. 

["آقوله: للعرس ؛ متعلق بقوله : «تجب»» وهو - بكسر العين المهملة - » يطلق 


)١(‏ البقرة: من الآية77؟؟. 

(؟) الطلاق: من الآيةلا. 

(9) في «صحيح مسلم»(7 : c(A4°‏ و«صحيح ابن خزيمة)(: : 2)950١‏ و«صحيح ابن حبان»(٤‏ : 
7؛». وغيرها. 

(5) في «سنن أي داود»(١‏ : ١10)ء‏ و«سنن النسائي الكبرى»(0 : 777 : و«السنن الصغير»(0 : 
۳) و«مسند أحمد)(0 : »)١‏ وغيرها. 

(0) في «صحيح البخاري»(؟ : 18) 2 وغيره. 


كتاب الطلاق/باب النفقة orv‏ 
منلنة كانت و کا كتير ا ر اا 

نة کا أو افر كثيرة او رة رطا 6 کی لو له توطا کان الان 
جهتهاء فلم يوجد تسليم البضع""» فلا تجب عليه التٌفقة» بخلاف ما إذا كان الزوج 
صغيرا لا يقدرٌ على الوطء» فإن المانم من جهته”. 

(بقدر حالهما” 
على زوجة الرجل. 

١1‏ أقوله: توطأ؛ صفةٌ لصغيرة» والمراد به أن تكون يث تطيق الوطء» أو 
تشتهى للوطء فيما دون الفرج ؛ لان من كانت تنشتهى له فهي مطيقة للوطء في الجملة . 
وإن لم تطقه من خصوص ذلك الزوج الكبير مثلا » كذا في «الفتح»'" 

["قوله: كان المانع...الخ؛ الحاصل أنه إذا كان المانع من جهتها لا تجب النفقة ؛ 
لأنَّ النفقة جزاءً الاحتباس لملك المتعة» وتسليم منافع البضع من قبلهاء ولم يوجد 
ذلك. 

فا قلت هدا مقر اف ادوا ها و رها اة كدر سنال عاي 
الوطء مع وجوب النفقة. 

قلت لا تفوت عنهنَ دواعي الوطء بأن يجامعهنٌ تفخيذا مثلا > بخلاف الصغيرة 
التي لا تشتهى» فإنّها لا تصلحٌ للدواعي أيضا. 

[اقوله: تسليم البضع ؛ - بالضم - بمعنى الفرج. 

[:]قوله : فإ الماع من جهته؛ فتجب النفقة لعدم المانع من جهتهاء > فلو كان 
الزوجان صغيرين ما تحب النفقة ؛ لان المانع من جهتها موجود . كذا في «الذخيرة». 

[٥]قوله‏ : بقدر حالهما؛ أي تحب النفقة بقدر ما يقتضيه حال الزوجين في الغنى 
والاحتياج» قال في «المداية»: «ويعتبر في ذلك حالہماء وهذا اختيار الخصّاف» وعليه 
الوك وليه : هما إذا كانا موسرين تحب نفقة اليسار» وإن كانا معسرين فنفقة 
اوت ا ون كانت اللرأة رة والزوع موسر فوا قوت نمق الور ت قوت 

نفقة المحسرات». انتهى”". 


(۱( «فتح القدير»(5 : .)۳۸٤١‏ 
(؟) من «البداية)(5 : ۳۷۹ - ۳۸۰). 


o۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففي الموسرين نفقة اليسار» وفي المعسرين نفقة العسار» وفي اموسر والمعسرة 
وعكسه بين الحالين 
ففي الموسرين نفقة اليسارء وفي المعسرين نفقة العسار""» وفي الموسر والمعسرة 
رک بنا ان 

وفي «الذخيرة»: : بيانه إذا كان الزوج موسر بفرط اليسار نحو أن يأكل الحلوى 
والأحم المشوي والباجات» والمرأة فقيرة كانت تأكلٌ في يبتها خبر الشعير؛ لا يؤخدٌ 
الزوج بأن يطعمّها ما يأكل؛ ولا ما كانت المرأة ة تأكل في بيتهاء ولكن يطعمها فيما بين 
ذلك فيطعمها: خبز البر وباجة”". انتهى. 

وفي «البناية»: «أمّا إذا كان الزوج مدر والرأة مؤسرة لم بذك العف عله هذا 
القسم» قال الانزاري : لا أدري كيف ذهب عنهء ولا بد من ذكرهء فقال الخصّاف ذل 
في «كتابه»: تفرض له نفقة صا حة يعني وسطاء فيقال له: تكلّف إلى أن تطعمها خيرٌ 
البر وباجة أو باجتين ؛ كيلا يلحقها الضرر»"". 

(١اقوله‏ : نفقة العّسار؛ - بالفتح - بمعنى الاحتياج والفقرء وهذااللفظ مستعمل 
على ألسنة الفقهاء» ولم يوجد في كتب اللغة» وإِنّما الموجودٌ فيها العسر والإعسار. 

["آقوله: وعكسه ؛ بكسرالسين» عطف على قوله: الموسر؛ أي فيما إذا كان 
الزوج معسرا والزوجة موسرة. 

[“اقوله: بين الحالين ؛ أي المقدارٌ المتوسط بين حالى اليسار والإعسار» فتجب 
عليه نفع فرق نلق امسر اكه ووو وتلق المرسراك زعا للجانية: 

فإن قلت: وجوب الوسط بين الحالين على الزوج إذا كان موسرا لا إشكال فيهء 
وعلى تقدير كونه معسرا الأمرُ فيه مشكل» فإِنّه كيف يكلف بما ليس في وسعه. 

قلت : إن لم يقدر عليه يخاطبُ بقدر وسعه» والباقي يكون ديئاً عليه إلى الميسرة. 


)١‏ ويخاطب بقدر وسعهء والباقي دين إلى الميسرة» ولو موسراً وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما 
يأكل بل يندب. ينظر: «الدر المختار»(۲ : 5157). 

(0) ينظر: «البناية»( : ۸0۷)» فالظاهر أن النص منقول منها. 

() انتهى من «البناية»(؟ : ۸0۷). 


كتاب الطلاق/باب النفقة o۹‏ 


ولو هي 
هذا عندنا"""» وأمّا عند الشافعي”" هه فالمعتبر حال الروج. 
(ولو هي" 

١‏ قوله: هذا عندنا ؛ أي اعتبارٌ حالي الزوجين؛ واعتبارٌ الوسط عند اختلاف 
حالهما مذهبناء وهذا يوهم آله متمق عليه بين أصحابناء أو آنه أصل مذهب أصحابناء 
وليس كذلك ؛ فإلّه مذهب اختاره الخصّاف #ه وأفتى به جمهور المشايخ. 

وأمّا أصلٌ مذهب أصحابنا المذكور في ظاهر الراوية» فهو اعتبار حال الرجل 
Eb‏ > مثل مذهب الشافعي 5ه؛ ثم الحجّة لن اعتبرٌ حال الزوج مطلقا ظاهر قوله 
جا : : لفق ُوسَعق ون سه سَمَيوك 4 الآية. 

ويؤيده أنّ الرجل لا يكلف إلا بما في وسعهء فتكون النفقة واجبة عليه على 

حاله» وهي إن كانت غنيّة فلمًا تزوجت بمعسر فقد رضيت بنفقة الإعسار» فلا 


تستوجب على الزوج زيادة. 

ومن حكم باعتبار حالما احتج بالآية المذكورة» وبحديث زوجة أبي سفيان ن 
الذي ذكرناه سابقا ؛ فإك الآبة ندل على اعتبار حال الزوج» وقوله 6ك: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» يدل على اعتبار حالباء فوجب الجمع بينهماء ولا يكون 
ذلك إلا باعتبار حالبماء وزيادة التفصيل في هذا البحث في شروح «المداية». 

["أقوله : ولو هي ؛ الواو وصلية : : أي تجب نفقتها على الزوج ولو كانت في بيت 
أبيهاء فتجب النفقة من حين العقدء وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج› وقال بعضهم : :لا 


واختلفوا إذا كان أحدهما معسرا والآخر موسرا على قولين : 
الأول: بقدر حالبما: وهو قول الخصاف 4كء وبه يفتى كما في «البداية»(؟: 20579 
و«درر الحكام»(١: »)٤١١‏ و(شرح ملا مسكين»(اص75١)ء‏ و«فتح باب العناية» 
(۲: ؟9١):‏ و«الدر المختار»(١‏ : 540): واختاره المصنف والشارح وصاحب (الکتاب)(ص 
۲ و«الكئز»(ص50)ء و«الملتقى»(ص17) » وغيرهم. 
والثاني : يعتبر حاله : وهو قول الكرخي 4 : وظاهر الرواية » وقي «التحفة)(؟ : c(7‏ 
و«البدائم))(٤‏ : :(٤‏ وهو الصحيح. 
(۲) ينظر: «التنبيه))0(ص 2)١79‏ و«المنهاج»» وشرحه «مغني الحتاج»(۳ : c(١‏ وغيرها. 
(0) الطلاق: من الآيةلا. 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


في بيت أبيهاء أو مرضّت في بيت الزوج. لا لناشزة خرجت من بيته بغير حق 
في بيت يها" » أو مر صت" في بيت الروج. 

لا اشر حرجت من س بغیر سی 
تجب مالم تزف إلى منزله» وهو راوية عن أبي يوسف ل4» والفتوى على الأرّلء 
وهذا كله إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة من بيت أبيهاء أو طالبها ولم تمتنع » أو امتنعت 
لأخذ المهر المعجل» وإلا فإن طالبّها بالنقلة وامتنعت عنها لا لحقّ شرعي فهي ناشزة 
تسقط نفقتها. كذا في «الفتح»'''» وغيره. 

[١]قوله:‏ أو مرضت ؛ يعني إذا مرضت في بيت زوجها ابتداء بعدما سلمت إليه 
نفسها تجب النفقة» وكذا إذا مرضت في بيتها ثم انتقلت إلى بيت الزوج أو بقيت في 
منزلما ولم تمنع نفسها عن النقلة ؛ وذلك لأنّ النفقة جزاءً الاحتباس» وهو موجودٌ في 

جميع الصور. كذا في «الفتح»”". 

أقوله : : لا لناشزة ؛ شروع في بیان من لا تحب نفقته أو تسقط. 

ار لع الاد رالا وف : الناشزة المرأة التي تخرج من بيت 
زوجها بدون إذنه بغير حق شرعي» فلا تجب نفقتها إلى أن تعود وتترك النشوزرٌ وتسقط 
بالدشوز النفقة المفروضة الماضية لا المستدانة» يعني إذا كان لها عليه نفقةٌ أشهر مفروضة . 
ثم نشزت سقطت تلك النفقة؛ > بخلاف ما إذا أمرها القاضي بالاستدانة فاستدانت عليه» 
فاتها لا تسقط. كذا في «الذخيرة» وغيرها. 

وقد ذكر في بعض الفتاوى سقوط المهر أيضاً بالنشوز» ولا عبرة به» فإنّه خلاف 
الوواية والدراية: ۰ 

[؟أقوله: خرجت من بيته ؛ الخروج أعم من أن يكون حقيقياً أو حكمياً. فيدخل 
فيه مالو طلب الزوج نقلتها من بيت أبيها وامتنعت منهاء وكذا ما لو كان المنزل لہا 
فمنعته من الدخول عليهاء بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت المقام معه في 


)١(‏ أي لم يطلب الزوج انتقالبا إلى منزله ؛ لإطلاق النصوص. ينظر: «فتح باب العناية» 
.)١99:5(‏ 

(؟) «فتح القدير»(: : ۳۸۳). 

)۳( «فتح القدير»(؟ : ۳۸۳). 


كتاب الطلاق/باب النفقة o4۱‏ 


ونحبوسة بدين › ومريضة لم ترف 

احترازٌ عن خروجها يبح كما لو لم يعطها اله ا لعجل" فخرجتا عن به 
(ومحبوسة' بين » ومرء يضة لم تزف ٠‏ 
سكنى لا تجوز الإقامة فيه شرعاً ا أبت السفر مع أجنبي بعثه إليها لينقلها إليه »> فاته 
ت الف قله اتر لأنّ اروج والامتناع في هذه الصورٌء بحق فلم يكن نشوزا. 

كما لو لم يعطها المهر المعجل» فخرجت عن بيته» وكذا لو أجرت نفسها 
لورضاع صبي ولم ا 0 وهي في منزله» وهو قادر على وطئها 
كرهاء لا يكون ذلك نشوزا. كذا في «البحر»” ' و«السراج الوماج» وغيرهما. 

١١‏ أقوله: المهر المعجّل ؛ أي الذي شرط أداؤه معجّلاً عند العقدء أو ما يكون 
معجّلاً عرفا لمعل تلك المرأة في تلك البلدة» فإنّ المعروف كالمشروط» وأمًا المؤجّل فإن 
خرجت لعدم وصوله تكون ناشزة. 

1" فوله: ومحبوسة ؛ بالجرٌ عطف على «ناشزة»ء يعني المرأة التي عليها دين للغير 
ال ا ا 
مها ان ارق قرط حر رااان لامو جين ارج عدا 
«البحر»". 

وفي «الجوهرة النيرة»: E‏ اتروع عدبيا انها الحمفة. انتهى. 
تجب النفقة إذا قدر على الوصول إليها في امحجبس . كذا في «منح الخقار»» وفي «النه» : 
قد بحبسها ؛ لأنّ حبسه مطلقا غير مسقط لنفقتها. 

1؟أقوله: لم تزف ؛ بصيغة المجهول» صفة لمريضة ؛ أي لا تجب النفقة لمريضة لم 
تبعث إلى بيت زوجها بعد العقد» وهذا إذا كان مرضها مانعا من النقلة إلى بيته» وإن لم 
يوجد منها المنع. كذا في «التجنيس»» وهو مبني على أن وجوب النفقة بالتسليم» وإذ 

وذكر في «الفتح»» وغيره : إن المختارَ أن وجوب النفقة بالعقد الصحيح لا 


.)١96 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)١9/ : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 
.)٥١۸ : «النهر الفائق»(؟‎ )( 
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ومغصوبة كرهاء وحاجة لا معه؛ ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لا السفرء ولا 


الكراء 

la OD ° f Nl‏ 2 لت ما ياك لكا 
ومغصوبة كرها »> وحاجة لا معه» ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لا 
السفرء ولا الكراء 


بالتسليم » فتجب للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لم يمكن» معها زوجها 
أو لاء بشرط أن لا تمنع نفسها من النقلة إذا طالبهاء فلا فرق بين الصحيحة والمريضة ؛ 
لوجود التمكين من الاستمتاع كالحائض والنفساء» ومّن فرق بين الصحيحة وبين 
المريضة أراد بالمريضة التي يكون مرضها مانعا بالكليّة من النقلة . كذا في «البحر»”". 

١1‏ أقوله: ومغصوبة ؛ ليس المراد بالغصب هاهنا معناه الشرعي الخاص بالإماءء 
بل الأخذ والإخراج من عند الزوج بغيرحق» فيعم الحكم الحرّة والأمة أيضاء وإنّما لا 
تجب نفقتها لعدم وجود الاحتباس. 

[۲اقوله: كرها؛ - بالضم - ؛ أي جبراء قيد به إشارة إلى آنه لو ذهب بها 
رجل برضاها فسقوط النفقة أظهر؛ لوجود النشوز» وني صورة الغصب خلاف أبي 
يوسف 4 والفتوى على السقوط. كذا في «البداية»"”". 

٣اقوله:‏ وحاجّة ؛ أي لا تحب نفقة الزوجة التي ذهبت إلى الحجّ» سواءً كان 
احج فرضا أو نفلاء لا مع زوجها سواءً كان ذهابها مع حرم أو بدون حرم ؛ لان النفقة 
جزاء الاحتباس » وقد فقد هاهنا. 

وعن أبي يوسف 5ه: إن الحج الفرض عذرء فلها نفقة الحضرء وعنه: له يؤمرٌ 
بالخروج معها والإنفاق عليها. كذا في «الذخيرة». 

[ قوله: فلها نفقة الحضر ؛ أي النفقة التي كانت تكفيه في الحضر لا الزيادة التي 
سيحتاج إليها في السفر؛ ككراء الدواب والمنازل» وكذا لو خرجت معه لعمرة» أو 


)١(‏ أي الأخذ والإخراج من عند ا بغير حق فيعم الحكم اة والامة أيضاء وها له عب 
نفقتها لعدم وجود الاحتباس» وقي بكرها ؛ لأنها إن كانت راضية بالخصب لم تستحق النفقة 
أيضاً بالطريق الأولى. ينظر: «كشف الرموز))(١‏ : ۲۹۹) 

() «البحر الرائق»(: : ۱۹۷ - ۱۹۸). 

.)۳۸۵ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۳( 


كتاب الطلاق/ياب النفقة يدك 
وهلي ةافو ديرا فف لخادم راخ لا فق 
وعليه موسراً نفقة خادء'' واحد لبا فقط) »هذا عند أبى حنيفة ومحمّد 4ء وأما 
عند أبي يوس ف هنا'' فعليه نفقة خادمين أحدُّهما لمصالح الدّاخل؛ والآخرٌ لمصالح 
خارج البيت» وهما يقولان: : أن الواحد يقوم بهما 
تجارة» أو نحو ذلك» وهذا كله إذا خرج معها لأجلهاء آنا لو أخرجها هو يلزمة جميع 
ذلك . كذا في «البحر»'' الو 

3 قوله: نفقة خادم ؛ قال في «البحر»: «قيل : وو کل من تخدمها حرا كان أو 
ا الگا أوله أو لہما أو لغيرهماء وظاهرٌ الراوية عن أصحابنا الثلاثة كما في 
«الذخيرة»: إِنّهِ ملوكهاء فلو لم يكن لبا خادمٌ لا يفرض عليه نفقة خادم ؛ لأنها بسبب 
الملك» فإذا لم يكن في ملكها لا تلزمه»'". 

وال لدان ل ولعت ره ابارت عر ادب > لکن 
يلزمه أن يشتر: ي لها ما تحتاجُةُ من السوق» كما صرح به في «السراجية»» وذكر امير 
الرمليّ: أنها إذا مرضت وجب عليها إخدامهاء ولو كانت أمة» وبه صرح الشافعية؛ 
وهو مقتضى قواعد أصحابنا. 

[۲اقوله: أما عند أبي يوسف ذك...الخ ؛ هكذا ذكر في «البداية»؛ وقال العيني في 
شرحها «البناية»: «هذا الذي ذكروه عن أبي بوسف 4# غير الشهور عنه ؛ لأنّ المشهورَ 
من قوله كقولهماء وبه صرح الطحاوي في «مختصره ا 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا كانت المرأة من بنات الأشراف وذوي الأقدار لہا 
خدمٌ كثيرة يحبر على نفقة خادمين: : أحدهما: : للخدمة؛ والآخر: للرسالة» وعن أبي 
يوسف 4 في رواية أخرى : إذا كانت لہا خدم كثيرة e‏ 
الخدم كلهاء وهو رواية هشام عنه ظه اختارها الطحاوي»!" 


(۱) وقيّده في «التنوير»(؟ c(0:‏ 00 : /541)» وغيرها: نفقة الخادم فيما إذا كان 
تملوكا لباء وهو ظاهر الرواية» ولكن يلزمه أن يشتري ما تحتاجه من السوق» ينظر: «رد 
المحتار)(؟ : 560). 

() «البحر الرائق»(5 : .)١9:1/‏ 

(۳) انتهى من «البحر الرائق»(5 : .)١9/4‏ 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي»(ص۲۲۳). 

(0) انتهى من «البناية»(5 : 859). 
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ا عنهاء ود تؤمر بالاستدانة عليه 
زلا 0 الام 8 '» احترازٌ عن قول محمد طه, فان عنده تحب على 
لا فر" بينهما لعجره عنهاء وتؤمر"'' بالاستدانة" عليه). 
iT Rm‏ 
واليسر هاهنا مقدّر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة» وهو المال النامي 
الفاضل عن حاجته الأصلية» والغنى الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية» وتحرم به 
E‏ : هو أن يملك ما يساوي مئتي درهم» فاضلا عن حاجته. 

كذا في «البنایة" 

"اقوله : ولا يفرّق ؛ سواءً كان الزوج غائبا أو حاضرا. 

[۳اقوله : لعجزه ؛ هذا ليس بقيدٍ احترازي بل ذكره لكونه مختلفاً فيه ؛ ولانه يعلم 
منه حكم ما إذا لم يعجز بالطريق الأولى» فإنّه إذا لم يز التفريق لعجزه مع شدة 
الاحتياج لم جز عند القدرة عليه بالطريق الأولى»ء فإذا كان قادرا عليه وامتنع عن 
ينفق عليها. كذا في «الفتح»'". 

[٤]قولە:‏ وتؤمر؛ أي من جانب القاضي › وقاقة الله انامض O‏ 
الدين على أن يأخذ ديته من الزوج» فإنّ المرأة لو استدانت على الزوج بدون أمر 
القاضي ليس لرب الدين أن يرجم عليه > بل يطالبها بدينه ويأخذه منهاء ثم هي ترجع 
على زوجها بجا فرض لها القاضي» وهذا لان الاستدانة على الزوج إيجاب الدين عليه , 
وليس لها ولاية عليه حتى يوجب دينا عليه » فيضم إلى ذلك أمرٌ القاضي الذي له ولاية 
عامة. كذا ق «تحفة الفقهاء» » و«البناية»! ا 

[قوله : بالاستدانة...؛ أي أن تنفق على نفسها بأن يأخذ من الغير بالقرض 


)١(‏ وهو رواية الحسن عن الإمام 4#» وهو الأصح كما في «مجمع الأنهر»(١:‏ 588) + و«الدر 
المنتقى)» ١١‏ : 58/8)» و«الدر المختار)»)(؟ : 300). 

(؟) «البناية»( 5 : 859). 

)۳( «فتح القدير»(؟ : ۳۹۰). 

(؟) «البناية»(٤‏ : ۸۷۲). 
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a a STE AL‏ و 
أي تؤمر بأن تستقرض"" عليه» وتصرف إلى نفقتها حتى إن غني الزوج يؤدي 
فرضها''. وهذا عندئا. 

وما ف" الشافع © وليه › فالقاصى يفرق بينهما لاه لما عجر“ عن 
الإمساك بالمعروف ينوب القاضي منابَهُ في التسريح بالإحسان. 
ويكون أداؤه على الزوج. 

١1‏ ]قوله: بأن تستقرض ؛ أي تأخذ على القرض على الزوج بأمر القاضي؛ 
فيكون أداؤه عليه» وهذا صريحٌ في أنّ مرادّهم بالاستدانة الاستقراض »› وذكر الخصّاف 
ضيه وغيره أنها الشراء بالنسيئة ؛ ليقضي الثمن من مال الزوج» ولا يخفى آنه لا يتيسر 
على المرأة في كل مرّةء فقد لا تجد من يبيع منها بالنسيئة» فالأولى هو ما أشار إليه 
الشارح طله. 

["آقوله : فرضها ؛ أي مقدار مفروضهاء ا 
عليه إنْما يكون بعد فرضه وتقديره؛ والحاصل : إنّه إذا عجر عن الإنفاق عليها 


م 


واستغاثت المرأة بالقاضي يقادّر لها عليه مقدارا مناسباًء ثم يأمرها بالاستدانة عليه ؛ 
والتفصيل في «الذخيرة» و«الخلاصة»» وغيرهما من الفتاوى المعتبرة. 

["'اقوله: وأمًا عند الشافعي #5 ؛ حاصل مذهبه أن الزوج إذا أعسر عن النفقة 
فللقاضي أن يفرّق بينهما إذا طالبت الزوجة بذلك» وكذا إذا غاب وتعذّر تحصيل نفقتها 
منه على ما اختاره كثير من أصحاب مذهبه. 

ولحت ol‏ حت ادك ابن < حجر المكي وغيره أن لا فسخ ما دام 
موسراء وإ الفط جر را ا نعم؛ إن قات البينة غل 
إعساره وهو غائب يفرق بينهما ؛ لشبوت العجزء والقضاء على الغائب جائز عند 

[:اقوله: لأنّه لَمّا عجز...الخ؛ حاصله: أنّ الواجب على الزوج بنص الكتاب 


)١(‏ قال صاحب «المنهاج»(7: :)٤٤١‏ أعسر بها فإن صبرت صارت ديناً عليه وإلا فلها الفسخ 
بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا فلاء ويؤمر بالإحضار. وينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة))( 1 : 
«(AY‏ و«فتوحات الوهاب))(5 : 0 وغيرها. 
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وأصحابنا # لما شاهدوا الضّرورة في التّفريق ؛ لان دفع الحاجة الدّائمة لا يتِيسّرٌ 
بالاستدانة» والظاهر ألما لا تج من يقرضهاء وغِتى الرّوج في المال أمر متؤهم 
شترا أن صب القاضى ناا شاف المذهب يفرق بينهما. 

والسنة أحد الأمرين : 

إما أن يمسكها بمعروف. 

وإما أن يسرحها ويطلق عنانها. | 

وقد عجر بعجزه عن النفقة لإعساره عن الإمساك بالمعروف» فيجب عليه أن 
يسرّحها ويفارقهاء وإذ لم يفعله وتضرّرت المرأة قامَ القاضي مقامه ؛ لكونه ذا ولاية 
عامّة» فيفرّق بينهماء ونظيره التفريق في الزوج العنين والمجبوب. 

وح شود الوادار ريون لبذي ولك لقوى اال Eg‏ 
وهوالتوالد والتناسل» ولا كذلك المال» » فاته تابع في التكاح » فلا يستوجب فوته 
التفريق؛ ويمكن دفع حاجتها الدائمة بأمرٍ للاستقراض عليه “فلا تعضو ر المزاء فق هذه 
الصورة كتضرّرها في ال جب والعنّة» حتى يلزم عليه التسريح بإحسان» ويقوم القاضي 
مقامه. 

وقد يستدل الشافعي 5ه بحديث أبي هريرة أن النبي ول قال في الرجل لا يجد ما 
ينفق على امرأته : «يفرّق بينهما»» أخرجه الدارقطني والييمقي: وهذا نص في الباب؛ 
فلا يقبل قول مخالف له» فإنّ القول ما قال الرسول ب لا ما قاله غيره مخالفا لقوله كائنا 
من كان» لكنّه حدیث معلول غير ثابت كما حققه الحافظ ابن حجر 5ه في «تلخيص 
ا حبير» » ونقح أن الدارَقَطَيَ وهم في روايته» وتبعه في خطثه البيَّْقي» نعم روي مثله 
عن سعيد بن المسيب 4 موقوفا عليه. 

وبالجملة: إن ثبت في هذا الباب حديث مرفوع بسند معتمدٍ حاكم بالتفريق فعلى 
الرأس والعين» وإلا فالقول ما قال أصحابنا ما لم تدع إلى التفريق الحاجة بأن لم يتيسر 
الاستدانة أيضا. 

[١أقوله:‏ استحسنوا؛ جزاء لقوله: «لا شاهدوا. الخ ؛ قال أبو حفص 


الاستروشني في «فصوله»: إذا ثبت العجز بشهادة الشهود» فإن كان القاضي شافعيا 
وفرق بينهما نفد قضاؤه» وإن كان حنفيًا لا ينبغى له أن يقضىّ بخلاف مذهبه إلا أن 


كتاب الطلاق/باب النفقة 04 
ومن فرصت لعساره فأيسرء تم نفقة يساره إن طلبّت » وتسقط نفقة مدو مضت 
إلا إذا سبق فرضٌ قاضر ظ 
(ومن ا فضت" ؟ لسار فأيسرة: قم نققة يسارم إن طت 

وط فة مذو" مضت د إذا ميق فرض فاظن 
يكون مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك» فإن قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد» فعن أبي 
ل ا ل ص ل ا 
الحادثة إذا لم يرتش الآمر والمأمور. 

١1‏ أقوله: ومن فرضت...الخ ؛ حاصل هذه المسألة: آنه إذا كان الزوج معسرا 
ففرض لبا القاضي بنفقة الإعسار ثم صار موسر فخاصمته يتمّم لها نفقة اليسار من 
جره او الآ الف ا يجار اور و ی به در لفق لم ی 
لأنها تجب شيئا فشيئاًء فإذا تبدّل حاله فلها المطالبة بتمام حقهاء وكذا الحكم إذا كانت 
معسرة فأيسرت. 

["أقوله: وتسقط...الح؛ الأصل في هذا الباب أنّ النفقة إنّما تحب على الزوج 
لاحتباس الزوجة» ومع ذلك فهو ليس بعوض لشيء» فإن منافع البضع عوضها المهرء 
بل هي صلة» فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء أو باصطلاحها على شيءء فإنّه 
بمنزلة القضاء ؛ لأنّ ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي. 

فإذا لم ينفق عليها غائبا أو حاضرا سقطت نفقة مدّة مضت إلا أن يكون تعلّق بها 
تقدير قاض أو تراضيهما على شيء معيّن» فيجب ذلك المفروض» ويسقط هو أيضا 
بالفرقة قبل القبض بطلاقه أو موته إلا إذا استدانت عليه بأمر قاض فلا يسقط هو بعد 
الفرقة. كذا في «المداية»" وشروحها. ْ 

٣اقوله‏ : مدّة؛ ظاهره إطلاق الزمان ولو قليلاً» لكن في «الذخيرة»: إن نفقة ما 
دون العو ا 


)١(‏ أي إذا قضي لبا بنفقة الإعسار فأيسر... ؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال» وكذلك لو قضي 


بنفقة اليسار ثم أعسرء فرض لما نفقة المعسر. ينظر: «الاختیار»(۳: ۲۳۷). 
(؟) «البداية» و«البناية»(5 : ۸۷٦‏ - ۸۷۷). 
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أو رضيا بشيء› فتج ب لما مَضّى ما داما حيين» فإن مات أحدهما أو طلقها قبل 
و مالك 


قبض سقط المفروض إلا [لآ[ذا ادات بام قاض ول يكرد غجلا مدة قات 
ااا 


۴ أف رظنا بشيء » فتجب لا مَضَّى ما داما حيين »2 فإن مات أحذهما أو 
طلقها'"' قبل قبض سقط المفروض | لا إذا استدائت بأمر قاض 16 : هذا عندناء 
وأما عند الشافجي ٠‏ ا > فلا تسقط بالموت› بل تصير دينا عليه". 

(ولا لسر" معجّلة مده مات أحذهما قبلّها): أي إذا عجلّت نفقة مُدّة» كسئّة 


و ماك 


أشهر مثلا قاب الما قلا > كما إذا مات عند مضي شهر لا يسرد منها 
١‏ ا 

١‏ أقوله: أو طلّقها...ال ؛ طلاقا بائناً كان أو رجعيّاء وصحًّح في «خزانة المفتين»: 
نه لا يفتي بالسقوط في الرجعيٍ ؛ لئلا يتخذه الناس حيلة. 

الاأقولة+ بل صر ديا عليه ؛ كسائر الديون فيلزم على الزوج أداؤها إلى ورثة 
الزوجة إن ماتت» وعلى ورثته أداؤها إلى الزوجة إن مات» وهذا كالمهر لا يسقط 
بالموت ولا بالطلاق. ۰ 

ونحن نقول: إن المهرَ عوضٌ عن منافع البضع» والنفقة صلة جزاء للاحتباس » 
والصلات لا تملك قبل القبض» وتسقط بموت أحدهما. 

[اقوله: ولا تستردٌ؛ مجهولٌ من الاسترداد» وأطلق المعجلة فأشارّ إلى شمول 
E‏ ا ال 

واقامة ا ناسوت اعد لدو جو وال اتلك و ا 
e‏ 

قال في «الولوالجية»: : أبو الزوج إذا دفع نفقة امرأة ابنه مئة ثمّ طلقها الزوج ليس 
للأب أن يستردٌ ما دفع ؛ لأنّه لو أعطاها الزوج» والمسألة بحالها لم يكن له ذلك عند أبي 
يوسف ف4 » وعليه الفتوى » فكذا إذا أعطاها أبوه. انتهى. 


)١(‏ أي يسقط المفروض بوت أحدهما وبتطليقها؛ لأنه صلة» والصلة تسقط بالموت» وهذا لم 
يأمرها القاضي بالاستدانة على الزوج» فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل بذلك. ينظر: 
«شرح ابن ملك»(ق ١١١‏ /). 

(۲) ينظر: «مغني امحتاج»)(۳: ١٤٤)؛‏ وغيره. 
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ونفقة عرس القن 
لأئها صلة" اتصل بها القبض فباموت سقط الرجوع كما في الببة"» وعند حم" 
والشافعي”" 14 NDS‏ قل وَهق شهر للزوجة) ونفقة خمسة أشهر 
E‏ 

(ونفقة عرس القن" 
وبه علم أن عدم الاسترداد يشترا ك فيه الموت والطلاق ولم يذكره ه لصتف ذه ؛ لعدم 
ذكره في «الهداية». 

١1‏ آقوله: لأثها صلة...الخ؛ حاصله: : أن النفقة صلة في نفسها وإن وجبت جزاءً 
للاحتباس» والصلات تملك بعد القبض» ويسقط حق الرجوع فيها عند الموت. 

["اقوله: كما في الببة ؛ فإنّهِ إذا ملك الموهوب له الموهوب بالقبض» > ثم مات 
الواهب أو الموهوب له لا يجوز رجوع الواهب أو ورثته فيها. 

["اقوله: وعند محمد 4#5؛ هذا رواية ابن رستم عنه» وفي رواية عنه : إِنّها إذا 
قبضت نفقة شهر فما دونها لا تستردٌ منها شيء؛ لأنّه يسير» فصار في حكم الحال وما 
زاد عليه تسترد. 

[٤اقوله:‏ لأنها عوض...الخ؛ حاصله: إن النفقة إّما تحب لبا عليه بسبب 
الاحتباس فهي عوض عنهء فإذا مات أحدهما قبل مضي تلك المدّة التي عجلت لبا 
نفقتها بطل الاستحقاق لفوات الاحتباس بالموت» فد انرک يفيه إن كان قاتا ء 
وقيمته إن كان مستهلكا كما في سائر اغراف 

والجواب عنه من قبلهما : إن وجوب النفقة وإن كان بالاحتباس لكتها ليست 
عوضاً عنه» كسائر الأعواض ؛: وللا لو هلكت ثنقة معجلة مدة من غير استهلاك» ثم 
مات أحدُهما لا يسرد شيءٌ منها بالإجماع. 

قوله: عرس القن ؛ العرس - بالكسر - : الزوجة كما مرء والقن - بكسر 
القاف وتشديد النون - عند الفقهاء عبارة عمّن لا حريّة فيه بوجه من الوجوهء وأشارَ 
به إلى آنه لا يباع غير القن من المدبر والمكاتب ؛ لعدم صحة بيعهماء بل يلزم عليها 
السعاية ؛ لأداء النفقة. كذا في «البحر»”"" 


(۰۱ و«نهاية اسحتاج)(۷:‎ »)۳۲١ و«تحفة امحتاج»)(۸:‎ ٥0 ينظر: «مغني اسحتاج»(۳:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)۲١۸ : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 


۵۵۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عليه يباعٌ فيها مرّة بعد أخرى 
عليه" يبا" فيها مر بعد أخرى” 

[١]قوله:‏ عليه ؛ أي واجبة ولازمة على القن لا على مولاه: وهذا إذا كانت 
الوزوجة a‏ لقفه وزو آنا [ذ كانت روح القن اماه :فت كاف آم 
لمولاه فلا تجبُ نفقتها على الزوج ؛ لأنهما جميعاً ملك المولى» ونفقة المملوك على 
المالك. 

وأمّا إن كانت أمة لغيره فلا تجب عليه نفقتها إلا إذا بوأها مولاها - أي دفعها 
إلى الزوج - » ولم يستخدمها وإلا فلا. كذا في «البحر» وغيره. 

1" فوله : يباع ؛ أي يبيعه سيّده» ويؤدّي من ننه النفقة ؛ لأنها دين تعلق برقبته: 
فيؤمر ببيعه فإن امتنع عنه باعه القاضي » وهذا مشروط بشروط : 

أحدهما: أن يكون نكاح العبد بإذن السيّدء فإنّه إذا تزوج القن أو المدبر ونحوهما 
بلا إذن مولاه فلا نفقة عليه ولا مهر؛ لعدم صحة النكاح» فإذا أعتق أحدهم جاز 
نكاحه حين عتق» فيجب عليه المهرٌ والنفقة في المستقبل » ويطالب هو بهما. وبالجملة : 
لا بيع في هذه الصورة. 

وثانيها : أن تكون النفقة مفروضة» فرضها القاضي ؛ لأنها بدون الفرض تسقط 
با مضي : كنفقة زوجة الحرّء وقد أشار الشارح 4 إلى هذين الشرطين في تصوير المسألة. 

وثالثها: أن لا يختارَ المولى فداءه» فإن اختارَ المولى ذلك فلا يباع ؛ لان حقها إِنْما 
هو في النفقة لا في الرقبة. كذا في «النه»”› و«الفتح». 

[؟أقوله: مرّة بعد أخرى ؛ يعني إذا اجتمعت عليه نفقة مفروضة يُباعٌ فيهاء ثم إذا 
اجتمعت عليه نفقة يُبِاعٌ مرّة أخرى وهكذاء وهذا إذا عَلِمَ المشتري أنّ عليه دين النفقة 
اولع يفلم وات علم ترضي بيه 

وما إذا لم يعلم بحاله أو علم بعد الشراء ولم يرض فله رذّه ؛ لأنّه عيب اطلع 
عليه» وإِنّما يباع مرّة أخرى ؛ ؛ لان العفقة تب شيئا فشينا » فالواجب مرّة أخرى دين 
حادث وجب عليه فيباع فيه وهكذا. كذا في «الفتح» 


.)6 ١5 : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 
.)596 : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۲( 


كتاب الطلاق/باب النفقة اده 


ع 


وف دين غيرها يباع مرة» ويجب سكناها في بيت ليس فيه أحدٌ من أهله؛ ولو 
وفي دين غيرها يباع مرة) ؛ صورثه : عب تزوج امرأة 5 بإذن المولى» ففرض القاضي 
النفقة عليه فاج عليه ألف درهم, > فبيع بخمسمئة » وهی قیمته› والمشتري 
عالم أن عليه دين الفقة يباعٌ مرةٌ أخرى بخلاف ما إذا كان هذا الألفُ عليه بسبب 
آخر, ٠‏ فيبع بنمسيمئة لا يباع مرة أخرى. 

(ويجب'' سكناها في بيت" ليس" فيه أحد من أهله"', ولا" 
وأما ماذكره الحاو ارو اام لصوي و ل عل لخر وجوه ضيه رار 
شرح الغرر»' “فلا مخلو عن تقصير وسهو؛ لأله يؤذنٌ بان بيعه ثانيا إّما هو فيما بقي 
عليه من الأوّل وليس كذلك»› » بل يُباعٌ ثانيا فيما وجب عليه ثانياً بعد أداء الأوّل. 

١[‏ أقوله: يحبا e‏ في وجوب المسكن قوله عل في سورة الطلاق: 
ف( أسَكنوشن من حیث سکم ين ود 4 '"': أي طاقتكم» فيكون وجوب السكنى 
eT yy‏ 

["]قوله: في بيت ؛ سواء كان ذلك ملكا له أو إجارة أو عارية. 

[۳افوله : ليس فيه ؛ الجملة صفة لبيت» والأصل فيه قوله غل بعد آية السكنى : 
# ولا مضاروهن ليوأ لين £" فإنّه نهى عن إضرار الزوجة؛ والبيت إذا كان فيها 
أحد من أهله تتضرّر به» من حيث أنْها لا تقدرٌ على الانبساط التام والمعاشرة 
والاستمتاع مع الزوج كلما أرادت» ولا تأمن على متاعها وغيره. 

[:آقوله : أحد من أهله؛ أي من أهل الزوج» يعني أعزّته ومتعلقيه حتى أ 
الولدء لما أن معيتها مورثة ثة إلى الوحشة والمضرةء وأما الأمة ؛ أي أمة الزوج فله إسكانها 
معها؛ لأنه يحتاج إلى استخدامها كل حين. كذا في «امحيط» و«الفتح». 

[٥اقوله:‏ ولو؛ الواو وصليّة ؛ أي ولو كان ولد الزوج من زوجة أخرى» 
ويستثنى منه طفله الذي لا يفهم الجماع » وما يتعلق به» فلا ضيرَ في معيته. 


.)51١6 : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 
(؟) الطلاق: من الآية”.‎ 
الطلاق: من الآية".‎ )۳( 

.)۳۹۷ : «فتح القدير»(5‎ )٤( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل 


ولده من غيرها إلا برضاهاء وبيت مفرد من دار له غلق 
ولده من غيرها إلا برضاها"» عت مر IS‏ 

١7‏ آقوله: إلا برضاها؛ استثناء من قوله: «ليس فيه أحد...» الخ» يعني إن رضيت 
بقيام أهله فيه فهو جائز ؛ لأنها رضيت بنقص حقها. 

| ['اقوله: وبيت مفرد..الح؛ حاصله آنه يكفي لها بیت واحدٌ من دار مشتمل على 
بيوت كثيرة» بشرط أن يكون مفردا عن البيوت الأخر؛ أي منحازا ومنفصلا عنهاء 
بحيث لا نتتضرر بمرور سكان البيوت الأخر عليهاء وتقتدر على حفظ متاعهاء وقضاء 
واا 

قال في «البرازيّة»: أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار يبوث إن فرغ لہا بيتا 
له غلقٌ على حدة» ولیس فيه أحدٌ منهم لا تتمكن من مطالبته ببيت آخر. انتهى. 

وفي «البدائع»: لو أراد أن يسكنها مع ضرّتها أو مع أحمائها كأمه وأخته وبنتهء 
فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد ؛ لأنّ إباءها دليل الأذى والضرر؛ ولأنه يحتاج إلى 
جماعها ومعاشرتها في أي وقتٍ يتفق» ولا يمكن ذلك مع ثالث» حتى لو كان في الدار 
بيوت وجعل لبيتها غلقا على حدة» قالوا: ليس لما أن تطالبه بآخر. انتهى. 

واعلم أن هاهنا ثلاثة ألفاظ مستعملة في عباراتهم : بيت» ومنزل؛ ودارء أعلاها 
آخرهاء وأدناها أوٌلهاء وأوسطها أوسطهاء فقد نقل والدي العلام أدخله الله دار 
السلام في «شرح البداية» المسمى «السقاية لعطشان الا عن ای إن الدار 
اسم لما.يشتملٌ على الصحن والبيوت والصفة والمطبخ والاصطبل» والمئزل: ما يشتمل 
على بيوت ومطبخ ومستراح دون الصحن» والبيت: اسم لمسقف واحد له دهليز"". 
انتهى. 

#اقولهاتسغلق» ا و یه كنا ان کر مقرو سه و التاق 
بفتحتين : ما يغلق ويفتح بالمفتاح» ويقال له: القفل» وذكر في «الفتح» و«البحر»'"': إِلّه 
ينبغي أن يكون المطبخ والكنيف داخل البيت أو في الدارء ولا يشاركها أحد فيهما من 
أهل الدار ؛ لان المقصود لا يحصل إلا به. 


(۱) ينظر: («المبسوط)(] : c(Y‏ و«اللسان»(؟ : 5 ,)١5‏ وغيرها. 
(۲) «البحر الرائق»(5 : .)5١١‏ 


كتاب الطلاق/باب النفقهةه oor‏ 


کا وله منمٌ والديها وولدها من غيره من الدّخُول عليهاء لا من النظر إليهاء 
وكلامها متى شاءوا 
كفاه""'”". 
وله منع'" والديها وولدها م غير مق الخو غليها)؟ اء على أن الت 
ملكدا "ل قله الك م زل" من الكظر إلبهاء وكلامها متى شاءواء . 
ااال كثاهاء عي ره ونيف وقية رفيارد إلى أن ااه الم وق 
لأوساط الناس» وأما في الأغنياء والشريفة فلا يكفي ذلك» فيجب عليه إسكانها 
حسبما يناسب حاله وحالهما. 


["آقوله: وله منع...الخ ؛ أي يجوز له أن يمنع والدي زوجتها وأولادها من غيره؛ 
وكذا غيرهم من أقاربها من الدخول عليها في بيته» نعم لو قاموا على باب الدار لا بأس 
به» وهذا أحد الأقوال في المسألة. 

والقول الثاني : إلّه لا ينم من الدخول مطلقاء وإِنّما يمن من القرار والمكث فيه. 

والقول الثالث: إِنّه لا ينع من دخول الوالدين في بيته في كل جمعة مرة» ومن 
دخول غيرهما في كل سنة مرة؛ ذكر صاحب «الہدایة» هذه الأقوال» وصحح الأخير. 

[۳اقوله: ملكه ؛ المراد به أعم من الملك الحقيقي ؛ ليشمل ما إذا أسكنها في بيت 
إجارة أو إعارة. 

[أقوله: فله المنع ؛ قد يعارض ذلك بأنه لا أسكنها في ذلك البيت قضاءً ما هو 
الواجب عليها تعلق حقها بهء فلا يجورٌ له ما تتضرر به المرأة وتحزن» وهو منع دخول 
والديها عليها. 

[0]قوله: لا ؛ أي ليس له منعها من ملاقاة والديها ونظرهما إليهاء وكلامها 
معهم متى شاؤوا ؛ لان في هذا المنع قطيعة رحم» ارو 


(۱) وزاد في «الاختيار»(؟: ۹)»ء و«رمز الحقائق»(١‏ : 777)ء و«الدر المختار»(؟ : :)٦١۳‏ أن 
يكون له مرافق: أي لزوم كنيف ومطبخء وفي «البحر)(٤‏ : )5١١‏ ينبغي الافتاء به. وقي «رد 
المحتار»(؟ : 7717) تفصيل في المسألة يحسن الإطلاع عليه. 

(؟) «البداية)(5 : ۳۹۸). 


004 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقيل: لا تمنع من الخروج إلى الوالدين » ولا من دخولهما عليها كل جمعةء وفي 
مَحرم غيرهما كل سنة» هوا ' ويُفْرَضُ نفقة عرس الغائب 
وقبل: لا تمنع من الخروج | إلى الوالدين"""» ولا من دخولهما عليها كل جمعة"» 
وف معرم غيرهما ايد 0 

(ويفرض نة عرس الغائب 

١[‏ آقوله: إ إلى الوالدين؛ آي إلى ببتهما الاقاتهساء وإ لجان قله انع من 
زيارتهم وعيادتهم» وله المنع من الشركة في مجالس الوليمة وغيرها نما تحتملٌ فيه الفتنة 
احتمالا غالبا. 

[أقوله: كل جمعة ؛ ليس امرادُ به يوم الجمعة المعيّن» بل المراد به دورة السبع ؛ 
أي في سبعة أيام مرة في أي يوم كان. 

["أقوله : غيرهما ؛ صفة حرم ؛ أي في محرم لها غير الوالدين لا يمن عن خروجها 
إليه ودخوله عليها في كل سنة مرّة» وفي الإطلاق إشارة إلى شمول الحكم للمحرم غير 
ذي رحم أيضا: كالأخ الرضاعي والعم الرضاعي. 

ولذا لم يمنع رسول الله 4 عن دخول العم الرضاعي لزوجته حفصة رضي الله 
عنهاء والعم الرضاعي لزوجته عائشة رضي الله عنهاء بل أجارٌ له على ما أخرجه 
البخاري وغيره من أصحاب الصحاح. 

[:]قوله: ويفرض نفقة... الم ؛ المراد بالنفقة أنواعها الثلاثة من: الطعام» 
والكسوة؛ والسكنى» وفي إطلاق الغائب إشارة إلى شمول الحكم للمفقود ولغيره؛ ولا 
إذا كانت الغيبة أقل من مدة سفرء حتى لو ذهب إلى قرية وتركها في البلد» فللقاضي أن 
يفرض لما النفقة. كذا في «امحيط». 


)١(‏ وعن أبي يوسف تقييد خروجها بأن لا يقدر على إتيانها, وهو حسن وقد اختار بعض المشايخ 
منعها من الخروج إليهماء وات الع كول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة المذكورة» وإن 
ليكونا كذلك يفي أنبياذة لہا ی زارا ن ان يخد لكين غلن قدو تارف أما کل 
جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا الشابة والزوج من ذوي البيئات: 
وحيث أبحنا لبا الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير البيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر 
الرجال والاستمالة. «الفتح))(5 : .)١۹۸‏ 

(0) ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص77١)2‏ و«الدر المتنقى»(1: »)٤۹۳‏ وفي «الاختيار» 
(۳: ۲۳۹): وهوالمختار. 


كتاب الطلاق/باب النفقة 000 


وطفلهء وأبويه في مال له من جنسر حقهم فقطء عند مودع 
وطفله '' وأبويه' " في مال له من جنس حقهم” فقط) كالدّراهم ؛ والدّنائير» أو 
الطعام» أو الكسوة a‏ إناله كر ريصي عم 
كالعروض التى يحتاح إلى بيعها ؛ لتصرف إلى نفقتها » ( عند مودء“ 
في الاقتصار على فرض نفقة الزوجة والبوين والطفل إشارة إلى آله لا يفرض في مال 
الغائب نفقة غيرهم كأخيه؛ وكل ذي رحم حرم سوى قرابة الولاد. 

والوجه في ذلك: أن نفقتهم لا تجب قبل القضاء ؛ ولبذا ليس لهم أن يأخذوا 
شيئاً من ملكه إذا ظفروا بهء فكان القضاءً في حقهم ابتداءً إيجاب» ولا جور في الغائب ؛ 
لعدم جواز القضاء على الغائب عندنا على ما سيأتي في موضعه. 

بخلاف الزوجة وأهل قرابة الولادء فان لهم الأخذ قبل القضاء بلا رضاءء فيكون 
الفرض في حقهم إعانة لهم لا قضاءء وكذا لا يفرض لمملوكه حال غيبوبته. كذا في 
«الدرر شرح الغرر»7© 

7" ]قوله: وطفله ؛ أي الفقير ا لحرء وكذا الحكم في الكبير الزمن» والأنثى الفقيرة 
مطلقا. 

["أقوله: وأبويه ؛ أي الفقيرين امختاجين إليه على ما سيأتي ذكره. 

٣اقوله:‏ من جنس حقهم ؛ الحاصل: إِنّ حقهم إِنّما هو في الطعام والكسوة 
والدراهم الاين فتفرض نفقتهم في مثل هذا المال» وإن لم يكن له مال من جنس 
حقهم› »> بل عروض وأمتعة يحتاج إلى بيعها لا تفرض نفقتهم فيه ؛ لأنّ بيع مال الغائب 
لايجوز. 

[؛اقوله: عند مودع ؛ أي مال له كائن مودع» وهو - بفتح الدال - من أودع 
الغائب عنده ماله وسافر. 

أو مديون - أي لذلك الغائب - . 

أومضارب - بكسرالراء - بأن أعطى الغائب ماله رجلاً مضاربة » وهي التجارة 
بالشركة في الربح > ويكون المالَ فيه من رجل والعمل من آخر»ء فالعامل هوالمضارب. 


(1Y : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 


كده عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو مديون» أو مضارب إن أقرَ به؛ وبالنكاح» أو علم القاضي ذلك وجحد هؤلاء. 
أو مديون» أو مضارب إن أقر"' به » وبالتكاح › أو علم القاضي ذلك وتححل 
هؤلاء 

ويُكْفِلها'") 

١1‏ أقوله: إن أقرّ به... الخ؛ حاصله: أنه إنّما تفرض نفقة المذكورين في مال الغائب 
إن أقرّمّن ماله عنده كالمودع والمضارب والمديون بكون المال عنده» وبأنّها زوجته أو 
أنهما أبواه؛ أو آنه طفله» فإن أنكر أحدهما فلا فرض» وكذا إذا علم القاضي بذلك - 
أي بمال وزوجية ونسب. 

ولو عَلِمٌ بأحدهما احتيج إلى إقرار المودع وغيره بالآخرء فإن لم يعلم القاضي 
أحدهما ولم يقر من ماله عنده بهما أو بأحدهما فلا فرض ل ل 
قرابته بإقامته البيّنة واليمين ؛ لعدم الخصم. كذا في «البحر»" وغو 

["أقوله: ويكفلها ؛ من التكفيل» بمعنى أخذ الكفيل» كالتحليف بمعنى أخذ 
الحلف» والتحليف مقدّم على التكفيل» وإن ذكره المصتّف 5ه مورا 

والحاصل إذا كان للغائب مال عند مودّع وغيره وأقرّ هو بالنكاح » وبكون ماله 
عندهء أو عَم القاضي بذلك» وطلبت المرأة أن يفرض القاضي نفقتها من ذلك المال» 
حلفها القاضي على أنّ زوجها الغائب لم يعطها النفقة ؛ > فاته يحتمل أن يكون زوجها قد 
أعطاها عند سفره نفقة أشهر عديدة معجّلة > فتحلف هي ذلك ؛ ليظهر استحقاقها. 

فإذا حلفت قدّر لها القاضي النفقة من ذلك المال» وأمر المودعٌ وغيره بدفع ذلك 
القدر إليها في كل شهر أو كل يوم أو كل سنة على حسب ما يرى القاضي» ويأخذ منها 
الكفيل بالمال ترا لات ب ؛ لأنها ربّما استوفت نفقتها أو طلّقها الزوج وانقضت 
العدة. 


)١(‏ أي كل من المودع أو المضارب أو المديون بمال الوديعة أو المضاربة أو الدين» وبالزوجية في نفقة 
العرس» وبالنسب بالبواقي. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)٤۹٤‏ 

(۲) أي الوديعة والمضاربة والدين والنكاح والنسب؛ لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل 
ولايتهء فإن علم ببعض من الثلاثة شرط إقرارهم با لم يعلم وهو الصحيح . ينظر: «الدر 
المنتقى))(١‏ : 555). 

(۳) «البحر الرائق»)(5 : 517). 


كتاب الطلاق/باب النفقة o0¥‏ 
لفها غل أنه لم يعطها التفقة لا ناقامة بئنة غل النكا 
أي باخڈ مهما كفيلا””. (ويلّفُها على أله لم يعطها الفقة)ء الصّميرٌف آله ضميرٌ 


الغائب""» (لا بإقامة'" بينة على التكاح“)': أي لا يفرض القاضي التّفقة بإقامة 


البينة على النكاح» (ولا” إن يتل دالا ا ع : أي على النكا 


فإذا حضرّ الزوج فإن صدَق المرأة وسَلّم استحقاقها فذلك» وإن كدب رجع بماله 
على الكفيل» ويرجع هو على المرأة» وهكذا الحكم في كل آخذ النفقة من الأولاد 
والوالدين» كما في «البحر»'”"؛ فلو ذكر المصتف نه الضمير لكان أولى» بأن يقول: 
ويكفله ويحلفه : أي يأخذ الكفيل من آخذ النفقة بعد تحليفه. 

١1‏ أقوله: كفيلاً ؛ أي كفيل بالمال ؛ لأنّه هو المقيّد في حقّ الغائب» لا للكفيل 
بالنفس. 

۲1]قوله : ضمير الغائب ؛ هذا يحتمل محملين: 

الأوّل أن يكون المراد به أن الضمير في «أنّه» للغائب» وليس للشأن. 

والثاني : أن يكون المراد : إن الضمير في «آنه» راجع إلى الغائب المضاف إليه للفظ 
ا 

[۳]قولە: لا بإقامة. ا ؛ يعني إذا كان للغائب مال عند مودع أو غيره فأقر بالمال 
وأنكر الزوجيّة» فأقامت الزوجة بيّنة على نكاجها به لا يفرض القاضي نفقتها عليه بهذه 
البيّنة» ولا يقضي بالنكاح أيضا؛ لان اله لذ تسمح إذا لم يكن هناك خصم حاضرء 
والقضاء على الغائب لا جوزء ومئلّهُ الحكم في كل آخذ التركة إذا أثبت بالبينة لنسبه 
بالغائب. 

1 اقوله : على النكاح ؛ وكذا بإقامة البينة على النسب من غير الزوجة تمن تفرض 
نفقته في مال الغائب 

[0آقوله 52 .الخ ؛ أي لا يفرضُ القاضي النفقة إن لم يترك الغائبُ مالا عند 
أحدء وأقامت الزوجة بيّنة على كونها منكوحة ؛ ليقدّر القاضي نفقتها ويأمرها 


)١(‏ ولو لم يقر الذي في يده المال بذلك ولم يعلم القاضي فأرادت المرأة إثبات المال أو الزوجية أو 
مجموعها بالبينة ليقضى لبا في مال الغائب أو لتؤمر بالاستدانة لا يقضى لبا بذلك لأنه قضاء على 
الغائب. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : ۲۳۳). 

(۲) «البحر الرائق»(5 : 5١5؟).‏ 


0۵۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إن لم يُخَلْفْ مالا فأقامَت ت بينة عليه ليفرض القاضي عليه » ويأمرها بالاستدانة 
م وقال زف : له يقضي بالنّفقة لا بالذكاح 


(ليفرض القاضي عليه؛ ويأمرها" بالاستدانةٍ عليه ولا يقضي" 'به): : أى 
بالنكاح NEE‏ : 5 يقضي بالتّفقة لا بالتُكاح) 


بالاستقراض عليهما كما مر في صورة نفقة زوجة العاجز عن النفقة ؛ وذلك لأنّ في 
فرض النفقة والأمر بالاستدانة 6 على القائت اقام الينة قا على الغائب» وقبول 
كل لد د لو ا يي 

[١اقوله:‏ ويأمرها؛ بالنصب عطف على يفرض ؛ أي أقامت المرأة بيّئنة ليفرض 
القاضي نفقتها على الغائب» وليأمرها بالاستدانة عليه ؛ لعدم وجود ماله حتى تستوفي 
منه. 

["آقوله : ولا يقضي ؛ بصيغة المجهول أو بصيغة المعروف» والضمير راجع إلى ما 
رجع إليه ضمير «يكفلها»: MS‏ ا سو ار 

جملة: «لا بإقامة البينة»» يعني لا تفرض النفقة بإقامة البينة على النكاح ؛ > سواء ترك 
مالا أو لم يترك» ولا يفضي بتلك البينة بثبوت النكاح. 

['اقوله: لأنّه ؛ أي القضاء ء بالنكاح ؛ أو هو وفرض النفقة والأمر بالاستدانة. 

[؛]قوله: وقال زفر #5 ؛ حاصل مذهبه آنها إذا أقامت بينة على النكاح ليفرض 
القاضي النفقة إذا لم يعلمه القاضي أو أنكره المودع وغيره» فحينئذ يلزم على القاضي 
أن يقضي بهذه البينة بالنفقة عليه» فإن كان له مال تعطى من ماله» وإلا تؤمر 
بالامعر كل وو لعي الحا 

والوجه في ذلك : : أن القضاء ء بالنكاح قضاء على الغائب؛ وهو غير جائز من غير 
ضرورة» وأما فرض النفقة والأمنُ بالاستدانة فهو وإن كان أيضا قضاءً على الغائب 
لكن يتاج إليه كثيراء فإنّ الزوج كثيراً ما يغيب ويتركها بلا نفقة ولا يعلم القاضي ولا 
غيره نكاحها. 

فتقبل بيّنته نظراً لما في حق لزوم النفقة» وليس فيه ضررٌ على الغائب ب ؛ لأنه لو 
حضر وصدقها أو عت ذلك يطريقة كانت خد لحتهياء > وإلا فيرجع الزوج على 
الزوجة على الكدر لحي واجده لاسي ويه لاارطي ةا ري ني 
«شرح الكنز»'") 


.)5١ «تبيين الحقائق»(7:‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب النفقة وده 
والمطلقة الرجعى والبائق 
وعمل القضاة ا , 

(والمطلقة الرجعى والباق." . 

[ااقوله: على هذا؛ أي على قول زفر 5 وإن كان خلاف مذهب مشايخنا 
الثلاثة للضرورة» وهذا من جملة المسائل العشرين التي أفتوا فيها للحاجة على قول زفر 
ذه خلاف مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ظا 

وقد نظمها العلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين الشامي المتوفى سنة 
(۱۲۰۰)» وذكر نظمه في حواشى المتعلّقة ب «الدر المختار» المسمّاة ب «رد المحتار»" 
فلتطالع. 

["آقوله : والمطلقة الرجعي والبائن ؛ ؛ في إطلاق البائن إشارة إلى عموم الحكم 
المعتدة البائ ئن أعمّ من أن تكون مطلقة ثلاثا أو ما دونه ؛ 

وفي إطلاق المطلقة إشارة | AE sS i aa Ca‏ 
بالخ كان ازل لان التتفقة متوطة بالحدة ولا تفقة بعد العدة والوجه فق ذلك أن 
النفقة بأنواعها الثلاثة إّما هي جزاء الاحتباس» وهو كما يوجد في المنكوحة كذلك 
يوجد في معتدّة الطلاق. 

ويشهد له قوله عل : # ونك أي المطلقات - + أوْلّتِ حل فاقوا ين حَقٌّ 
نَصَعَنٌ ا مهن 4 وقوله ج با الى إا لش لي مون يدتبت ک را 
ا سم 4 2 اس 

اتا أله ريط لا رجش هن بيهن 4 . رقوله خلة: لكوم ين 
کش 0 > فهذه الآيات بإطلاقها يشتملٌ على كل مطلقة. 


)دون انق وب قية ا ول کر على لقانت فاته لر مخض وهندقها فد أحذت ها وإن 
جحد يحلف فإن نكل فقد صدقهاء وإن برهنت فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو 
المرأة» كما في «رمز الحقائق»(١1:‏ 7؟)ء و«الشرنبلالية»(١‏ : 1۷٤)ء‏ و«الدر المنتقى))(١1‏ : 
6» و«الدر المختار»(١‏ : »)1٦۷‏ وغيرها. 

(۲) لكن المشهور أن وفاته (؟0؟١ه)‏ كما في «أعيان دمشق»(ص 7507 - 2)500 و«الأعلام» (7: 
(1A ¬ 1Y‏ و«معجم المؤلفين»(۳ : c(0‏ وغيرها. 

(۳) «رد المحتار»(۳: 508). 

)٤(‏ الطلاق: من الآية”. 

(6) الطلاق : من الآية١.‏ 

(5) الطلاق: من الآية". 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمَرقةٍ بلا معصية: كخيار العتق» والبلوغ» والتغريق ؛ لعدم الكفاءة التق 
ا ا 
والفرقة رّقة''' بلا معصية'': كخيار العتق'"» و البلوغ ٠‏ والتفريق لعدم الكفاءة التّفقة 
والسكنى“) 3 N E‏ وقي معتدة البائن * خلاف الشافعي"" له 
له حديث فاطمة" 

١[‏ أقوله: والمفرقة ؛ اسم مفعول من التفريق ؛ أي للمرأة التي فرّقت من زوجها 
بلا معصيةء والوجه في ذلك أن الفرقة بلا معصية في حكم الطلاق. 

["أقوله: : بلا معصية؛ أي من قبل الزوجة؛ فلو كانت الفرقة معصيتها فلها 
السكنى فقط؛ والحاصل : : أن الفرقة إِمّا من قبله أو من قبلها :“فلوامن قبله فلها النفقة 
فطلا سو كاتف عضية ألا ا > فإن 
و جع ون كذا في «البحر»'" 

[۳]قوله: كخيار العتق ؛ فإنه إذا طلبت الأمة التي أعتقت أو الصبية التي بلغت 
من زوجها الذي نكحها به مولاها أو وليّها في حال رقها أو صغرهاء وفسخت النكاح 
واعتدت فلها النفقة والسكنى؛ وكذا إذا فسخ الأولياء نكاحها بعدم كفاءة الزوج» وقد 
مر تفصيل هذه المسائل في مواضعها. 

[٤اقوله‏ : النفقة والسكنى ؛ المراد بالنفقة هاهنا الطعام بقرينة مقابلته بالسكنى » 
ولم يذكر الكسوة ؛ لأنّ العدّة لا تطول غالباً فيستغنى عنها > فإن طالت المدة بأن كانت 
متدّة الطهر مثلا تجب الكسوة اا 

[0]قوله: وفي معتدّة البائن ؛ أي غير الحامل» فإنّ الحامل المبتوتة تستحق النفقة 
فاا 

["أقوله : له حديث فاطمة رضي الله عنها؛ وهو حديث أخرجه مسلم وأصحاب 
السنن الأربعة وغيرهم ختضرا ومطولة: عنها أنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثا فلم 
يفرض لي رسول الله 4 سكتى ولا نفقة»". 


,)5١١ و«نهاية الحتاج»)(۷:‎ »)۳١١ ينظر: «المنهاج»(”: ٠44)ء و«تحفة امحتاج»)(۸:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)۲۱۷ : «البحر الرائق»(5‎ )( 
في «صحيح مسلم»(۲: ۱۱۱۸)» و«صحيح ابن حبان»(١٠: 71): و«سنن الترمذي»(:‎ )۳( 
وغيرها.‎ )٤ 


كتاب الطلاق/باب النفقة 1ه 


وعم م م م مه ووم فوم ووم م وو ووم مم وو ووو مه ووو وو ااا 


عم فك.. 

ا e‏ ': إن رسول الله بي قال لما: 
«اسمعي يا بنت قيس» إتما النفقة للمرأةٍ على زوجها ما كانت عليها رجعة» فإذا لم 
يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكتى»» وهذه الرواية ضعيفة. لايحتج بسندها كما 
بسطه ريعي في «نصب الراية»”" 

[١أقوله:‏ ولنا رد عمر ذف ؛ يعني قد رد عمر بن الخطاب حديث فاطمة رضي 
sS e‏ 


م جوش م 


رر ۾ 2 7إ 
0 
وغيره » وكذا عن غيرهما من الصحابة ##ء فإذن لم يبق ذلك الحديث الذي رَد عليه 


)١(‏ وهو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس # أنه نه طلقها زوجها في عهد النبي يك وكان أنفق 
عليها نفقة» فلمًا رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله يي فإن كان لي نفقة أخذت الذي 
يصلحنى» وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: 
«لا نفقة لك ولا سكنى» في «صحيح مسلم»(۲: »)١١١5‏ واللفظ لهء و«السنن الكبرى 
للنسائي)(0 : ٤‏ ۳۹)» وغيرهما. 

(؟) وهو عن أبي إسحاق» قال كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم و ومعنا الي 
فحدث الشعبي بحديث فاطمة أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» قأخذ الأسود كفا 
من حصى فحصبهء ثم قال: ويلك تحدّث بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله عر وجل 
وسنة نبيه وه لقول امرأ ة لا ندري حفظت أم نسيت لبا السكنى والنفقة › > قال الله كك : JF:‏ 
رجش من و يِه 4االطلاق : ۲ في (صحيح مسلم»(۲: »)١١١۸‏ و«مسند أبي عوانة» 
Es‏ حي اشر : 6/ا5)» وغيرها. 

(۳) «نصب الراية»(0 : 356). 

(:) الطلاق: من الآية١.‏ 


(0) في «صحيح مسلم»(۲ : ۸))» وغيره. 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا لمعتدّة الموت» والمرقة قة بالمعصية : كالردة» وتقبيل ابن الزوج » وردة معتدة 
اللاث تسقط ا 

(لا لمعتدّة الموت' و : كالردة» وتقبيل ابن" الزوج» وردة 
معتدّة الث" تسقط”' لا تمكيئها" ابنه) ؛ لأنّه لا أثرَ للردة والّمكين في الفرّقة ؛ 
لأها قد ثبتت قبلهماء فلا يُسقطان التّفقة إلا أن" المرتدة تبسر لتتوب» ولا نفقة 
للمحبوسة بخلاف الممكنة" ابن الروج 

[ااقوله: لا لمعتدّة الموت؛ أي لا تحب النفقة والسكنى لمعتدّة اعتدّت بموت 
زوجها ادح ساقس ل ارو > بل لحق الشرع ؛ ولذا لم يعشبرفي عدتها 
الحيض لتعرف براءة الرحم» فلا تحب النفقة على الزوج . كذا في «البداية»7") 

1"قوله: والمفرقة ة؛ عطف على «معتدّة الموت»؛ أي لا نفقة للتي فرّقت بمعصية 
من قبلها؛ لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق» فصارت كالناشزة. 

["أقوله: وتقبيل ابن الزوج ؛ إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل ؛ أي تقبيلها ابن 
الزوج أو تقبيل ابن الزوج لہا. ٍ 

[؛]قوله: معتدّة الثلاث ؛ ذكرٌ الثلاث اتّفاقي وقع تبعا «للهداية»» وإلا فالحكم 
شامل لمطلق البائن. 

والحاصل : إن المبتوتة إذا ارتدّت في | لعدة سقطت نفقتها لا إذا مكنت ابن زوجها 
فقبلها بشهوةء بخلاف معتدّة الرجعي إذا طاوعت ابن زوجها أو لها هو بشهوة» فإنّه 
قط ها ؛ لأنّ الفرقة لم تقع بالطلاق» بل بمعصيتها . كذا في «البحر». 

[٥]قولەه:‏ تسقط ؛ ؛ مضارع من الإسقاط » وضميره إلى المبتدأء وهو الردّة. 

[اقوله : لا تمكينها ؛ إضافة إلى الفاعل ومفعوله ابنه ؛ أي لا تسقط النفقة تمكين 
المعتدة المبتوتة ابن زوجهاء واحتررزّ بالتمكين عن الإكراه. / 

[۷اقوله: إلا أن...الخ؛ حاصله: أنّ المرتدّة ّما تسقط نفقتها؛ لأنها تحبس 
للتوبة» والمحبوسة لا نفقة لباء بخنلاف الممكنة» وبالجملة لا أثرَ للردّة ولا للتمكين في 
الفرقة ؛ لأنها حصلت قبلهما بالطلاق البائن. 

[4اقوله : الممكنة؛ اسم فاعل من التمكين ؛ أي التي مكنت ابن زوجها فقبّلهاء 
فإنّها لا تخرج من بيتهء فلا تسقط به النفقة. 


.)١٠6ه‎ - 2٠١5 : «المداية»(:‎ )١( 


فصل ب2 نفقة الأقارب 
ونفقة الطفل فقيراً على أبيه؛ ولا يشركة أحدٌ كنفقة أبويه» وعرسه 
فصل 4 نفقة الأقارب 
(ونفقة الطفل " فقيرا على أبيه ”): إِنّما قال : فقيراً حبّى لو كان غنياً فهي في 
مألةء (ولا يشركة أحد كتفقة أيويه' "2 وعرسه) 

[١اقوله:‏ ونفقة الطفل...الخ؛ المراد بالنفقة ما يعم أنواعها الثلاثة: من الطعام 
والكسوة والسكنى. 

والطفل يقال للولد من حين يسقط من الرحم إلى أن يحتلم » ويستوي فيه المفرد 
والجمع » والأنثى والذكر. 

وأشار به إلى أنه لا تحب على الأب نفقة الأولاد البالغين إلا لعذرء وسيجيء 
تفصيله إن شاء الله. 

و بالق الى كان هنا کب نقسه مان شاط ون کان عقارا أو توا 
أو غير ذلك > فإذا احتيج إلى التفقة كان للأب بيع ذلك كله» والإنفاق عليه لا بد أن 
E‏ لان الطفل المملوك نفقته على مالكه لا على أبيه» حرا كان أو عبدا. 
كذا في «البحر»'" 

["]قوله: على أبيه ؛ سواء كان غنيا أو فقيراء أمّا إن كان غتيا فيصرف عليه من 
ماله» وإن كان فقيرا يحب عليه أن يكتسب ويصرف على أولاده» فإن عجز عن 
الكسب يتكفف ويسأل الناس. كذا في «كتاب النفقات» للخصّاف. 

وذكر في «المنية»: إِنّه لو كان له أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق» ويكون 
دينا على الأب» وهي أولى من الج الموسر 

[“آقوله: كنفقة أبويه. .الخ ؛ يعني كما أنّ نفقة الزوجة على الزوج خاصّة دون 
غيره ؛ لقوله خَلل: # وَعَلَ آلولود لَه رذن وكسْوَيجنَ * '"', ونفقة الأصول الفقراء على 
الأولاد خاصة دون غيرهم من الأقارب على ما سيجيء. 


.)۲٠۸ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
البقرة: من الآية777.‎ )( 


o4‏ ْ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ول على ام ا ا إلا وات ا الان و لاخر 
تعره يكرح أو معتدة من رجعى ؛ لترضعة لم جز وق المبتوتة 
اقلا کاس ی کال رک ری هه او وع 
اول ع ا إرضاقة إ9 ا ف ان ود مخ تست ا 
کو ا ر جر" الأب مّن ترضعَة عندها) : أي إذا لم تتعين الأم. 

وى اسك هاف وك ٠“‏ أو معتدة من رجعي ؛ لترضعَهُ لم يجزء وفي 
المبتوتة 
كذلك تكون نفقة الأولادٍ الصغار على الأب خاصة دون الأ ودون غيرها من 
الأقازت :0ن الأ لعاولاية ومو دع السهرم زتذلك ر و ا 
الصغير على الأب خاصة:» كما ثبت ذلك بالسنن المروية في الصحاح والسنن. 

اه لبن ال اي ليب علي ا نولو سو ات قتعا انيه ال 
مطلقة أن ترضع الصبي» وهذا قضاء ؛ وذلك لأنّ كفاية الولد واجبة على الوالد. 

ومنها: أجرة الرضاعة» فيجب عليه أن يستأجر مَن ترضعه؛ ولا يحب على الام 
إرضاعه» وأمّا ديانة فيجب عليها إرضاعه؛ وأمًا إذا تعيّنت الأم لإرضاعه» فحيئئل 
يجب عليها إرضاعه قضاءً أيضا ؛ صيانة للصبي. 

["اقوله: بأن لا يوجد؛ أي لا توجد مرضعة ترضع الصبي بإجارة أو بغير 
عاد ان رحد رك راك الم لسري ب در وي ب م إلا 
للورضاع » ويجب عليه ذلك. 

[۳اقوله: ويستأجر؛ أي إذا لم تتعين الأ للرضاعة ولم ترضعه يجب على الأب 
أن يستأجر امرأة ترضعه عند الأم» وإنّما قيّدَ بقوله: عندها؛ لأنّ حقّ الحضانة للم 
فلا يجوز للأب أن يخرجه من يدها ويعطيه المرضعة لترضعه في بيت آخر. 

[:]قوله: منكوحة ؛ حال من ضمير المفعول الراجع إلى الأم» وحاصله: إ: لا 
يجوز له استئجار أمْ الصبي لإرضاعه إذا كانت منكوحة له أو معتدّة من طلاقه الرجعي. 


)١(‏ قضاء؛ لأنه من النفقة وهى على الأب» وقيدنا بالقضاء ؛ لأن عليها إرضاعه ديانة: كخدمة 
ا «فتح باب العناية)(؟ : .)5١ ٤‏ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب ۰ 00 


روايتان 
OES‏ 

اعلم أنّ قوله تعالى : + للدت رمن أَوْدَهُنَ 4" أوجب الإرضاعٌ على 
الأمهات 

[١أقوله:‏ روايتان؛ في رواية: تجوز استئجارها ؛ لأنّ النكاح قد زال» كبا حور 
استعجار أ الصبي المطلقة بعد انقضاء العدّة. 

وفي رواية: لا ؛ لأنّ النكاح باق في حقّ بعض الأحكام» وذكر في «الجوهرة»" : 
أن القول الأول أصح»ء وذكر في «التاتارخانيّة»: أن الفتوى على الثاني ورجحه في 
«الفتح» أيضا. 

7 قوله: أوجب؛ اعلم أن قوله ج في سورة البقرة: © وألولدات عن 
ودی حون امن من راد أن ب اة ]لوأو له رفن ومن اموي" لا مكلت 


ل 
2 6 ىعري ع > م چو ا مع سن عمس ملل كو سه ff A2”‏ ى CA‏ ےو چ 
تفس إلا وسعھا لا تُصَآنَ ولد بود ها ولا مولود لَه يولَرِوءٌ وَعل ألوارثِ مَل ذلك إن آرادا 


2 


وصالا عن راض ہما قاورلا جاح ڪکہما وین آرم أن کسترضعوا اوک دک ها جاح لیک ردا 
سَلَمَتُم ما ٤م‏ اروف ولوا آنه واعامو! أن آنه ا تعملون بصو )4 “. 

دلّ على جملة من المسائل والفوائد» على ما بسطه المفسرون في كتبهم : 

١.منها:‏ أن لا تكليف شرعاً ما ليس في الوسع» يؤخذ ذلك من قوله: لا 
کات تف اويا - بضمٌ الواو وسكون السين - بمعنى القدرة والطاقة» وهذا 
أصل كلي تتفرّع منه فروع جزئية كثيرة. 

۲ .ومنها: إن النسب إلى الآباء دون الأمّهات ؛ يؤخدُ ذلك من قوله  :‏ الود 


ل £ 


.)۸٩ : وهما:الأولى :الجواز: قال بعضهم هي ظاهر الرواية ؛ وصححها صاحب «الجوهرة)(؟‎ )١( 

والثانية : عدمه» وبه رواية الحسن عن الإمام » ويؤمئ إليها كلام «البداية))(؟ : 2)57 ويدل عليها 
ظاهر كلام القدُوري (ص۸۲)» وفي «النهر»: وهي الأولى » وفي «التاتارخانية»: وعليه الفتوى. 
ينظر: «رد المحتار)(7 : .)1۷١‏ 

(؟) من سورة البقرةء الآية (۲۳۳). 

)۳( «الجوهرة النيرة»(7 : 04 

(6) البقرة:۲۳۳. 


5ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


maeuovnanenocnsnecnanenenenenennennsanenacenanannennndcencennensoveneensnnenenenennncseensannecevevennnevenrcecnenneeveveeenssses 


بلام الاختصاص ؛ أي على الذي ولد الولدٌ لأجله» ومختصا به منسوبا إليه» وهذا هو 
اك ر ا حل هنا بهي اشر مقا ا« وغل وال رر الاق وق 
بم الاسوئرن هذا الخ وخ إغارة ال 

ل ل ل ل 
+ حولين كاملين 4 > ويشهد له قوله عه في سورة الأحقاف : .9 وحمل وفصلله, تشون 
کر برا 4 إشارة إلى أقلَ مدّة الحمل» وهو سئّة أشهر» وأكثر مدّة الرضاعة» وهو 
حولان» وقد مر ما يتعلق بهذا المقام في موضعه فتذكره. 

٤.ومنها:‏ إِنّه يجوز الفطام قبل تمام حولين بعد تراضي الوالدين» وبتشاور من 
أهل البصيرة يدل عليه قوله ك : فَِنَ أرادا وْصَالا ‏ ''': أي قبل تمام الحولين» وإنّما 
اعتبرَ تراضيهما مع التشاور اهتماما بالولد ؛ لئلا يفطم في وقت يضره الفطام» ولا يريد 
ا ا 

8ا وز إجارة المراضع للرضاعة» يدل عليه قوله غلل : ا لن أردت أن 
فسترضعوا ‏ الخ ؛ فإن معناه : وإن أردتم آيها الآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير 
أمهاتهم إن أبت أمهاتهم أن يرضعن لعذر فلا أثمٌ عليكم في ذلك إذا فرضتم إلى المراضع 
ما أردتم ايتاءه من أجرة الرضاع ونحوهاء والتسليم شرط ندب لا شرط جواز إجماعاً. 

اوها إن الرضاعة واجية غلن الوائدة إلا لعن ورعن يذل عليه قر 3# 
+ للدت ضع ضِعْنَ أَوْلْدَهَنَّ 4 > فإنّه وفطي ا والمعنى : والوالدات يحب 
دري اليوط ا E O‏ 
عذر شرعي أثمتء لا قضاءء فإنّها إن امتنعت لا يجبر القاضي كما مر ذكره. 

۷.ومنها: حرمة مضارّة الوالدين » يدل عليه قوله جَلُ: # لا تُصَسَآتٌ 4 » وهو 
يحتمل أن يكون صيغة معروف » فأصلها : تضارر - بكسرالراء الأولى - » ويحتمل أن 


.١6ةيآلا الأحقاف: من‎ )١( 
البقرة: من الآية77؟.‎ )۲( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 0۷ 


فوف فوح ومو ووو مو ووو ووو مد موي00 


تكون صيغة مجهول » فأصلها تضارّر - بفتح الراء الأولى - » والباء في قوله 
: بِوَلرهَا 4 للسببية» موك ld SS E‏ 
ولدها » بأن تعثف به وتطلب منه زيادة في النفقة أو الأجرة» أو بأن تحزنه بالتقصير في 
شأن الولدة :وان : تقول له بعدما ألف الصبي بها اط لر وشو ات ۰ 

ولا يضار الأب امرأته بسبب ولده» بأن يأخذ منها الولدٌ وهي تريد إرضاعه بمثل 
أجرة الأجنييّة أو بأنقص منه؛ أو يكرهها على إرضاعه مع عجزهاء وإمكان إجارة ظثرٍ 
خر 

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى مثل ذلك» لكن مع عكس الترتيب» فيكون 
معنى: + لا 00 وله بوَلَرِهًا 4 أن لا يضارّها زوجها بولدهاء ومعنی : : الا 
نَصََآنٌَ وَالِدَه بود 500 1 ولو 4 أن لا تضاره اا سبي ال 

۸.ومنها ا د ع e‏ 
والطاقة» فإن كانت الأم زوجة لا أو في حكمها فهي بحكم الزوجيةء وإن كانت أجنبية 
بالقضناء غاا قو واج باء على الأجرة: ۰ 

e‏ َالِ 
کک e NT RE‏ کک ا کک 71 
ae‏ 0 

4.ومنها: إل وارث الولد غير الأب يحب عليه ما يحب على الأب» يدل عليه 
قوله 4 : .+ وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلْ ذلك › واختلف في تفسيره : 

فقيل : : المرادُ بالوارث هو الصبيّ نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى ء > فيكون أجر 
رضاعته ونفقته من ماله» فان لم يكن له مال فعلى الأم. 

وقيل: المراد به الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر. 

ويرد على التفسير الأوّل: إن وجوب الإنفاق على الأب إنما هو إذا كان الطفل 


)١(‏ الطلاق: من الآية4. 
(۲) الطلاق: من الآية". 


۵۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا لا کلف تفس إلا وشعھا لا نصا ولد یولد ھا ولا موود لھ يورو 4 أوجب دفع 
الضر ر عن الآمهئات والاياةء فان امعخت والاب لا ا 
فقیرا» فوجوبه من ماله مقدّم على وجوه على غيره أباً كان أو غیره» ولا يجب على 
الأب إلا إذا فرض آنه ليس للصبي مال» فلا بحسن أن يقال: وعلى الصبي نفقته مثل 
ما كان على الأب بل الأمر بالعكس. 

ويرد على التفسير الثاني : آنه إن كان الباقي الأب فقط > فالحكم قد سبق أله يحب 
على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فيكون ذكره هاهنا تكرارء وإن كان الباقي 
الم فقط يلزمٌ أن يكون المعنى » وعلى الأمّ نفقة الأ إذ أرضعته. 

فالصحيح أن ا مراد بالوراث وارث الصبي من الرجال والنساء غير الأبوين» 
فيجبر على نفقة كل وارث على قدر ميرائه عصبة كان أو غير عصبة؛ سواء كان الصبي 
ارا أو لا » كما إذا كانت أنثى يرث منها ابن عمّهاء ولا ترث هي منه. 

وقيّد أبو حنيفة يه الوراث بذي رحم محرم > فخرج به ابن العم وغيره» وذلك 
لقراءة ابن مسعود 445: 2 وَعَلَ ألْوَارثِ 4 - . ذي الرحم الحرم - 2 مل ذلك £ 

١1‏ أقوله: #إلا تْضَسَآدَ £ ؛ بالنصب وبالرفع قراءتان» فعلى الأوّل هو صيغة 
نهي» وعلى الثاني خبر بمعنى النهي» كقوله جل إلا كل 4 › وقوله غَللة: 
52 

00 : أوجب دفع الضرر...الخ؛ أشار به وبما قبله إلى أن الإخبار في هذه الآية 
إخبار صورة؛ ونهي معنى» فتفيد وجوب دفع الضرر عن الوالدين» وحرمة مضارٌة 
أحدهما الآخرٍ بسبب الولد» وللتأكيد في النهي عنها أضاف الله سبحانه الولد تارة إليها 
وتارة إليه» حيث قال في الموضع الأول : #إيوآدحًا 4 وني الموضع الثاني : #واروء به 
إشارة إلى أن عطفها بولدها وعطفه لولده زاجر عنهما. 

["آقوله: فإن امتنعت ؛ أي الأم عن إرضاع الولدٍ وهو تفريع على ما مرّ من أن 
الآية أوجبت الإرضاع على الأمء وحرمت المضارّة من الطرفين. 

[؛قوله: لا يتضرّر؛ أي لا يحصل له ضررٌ من أن يستأجر مرضعة أخرى غير 
الأم» بأن كان غتيًا يقدرٌ على أداء الأجرة. 


.)۲۳۳( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 5ه 


ممعم مفو قم ههه ووه مع 6 اه مع ع م عه عه وه لأ ووه لامع معو عع ولام ووو مامه ووه عه ووه عواواة مهو ههه قمع وك 4 مأعواة وعمامة ممه مم 29222926969 


باستئجار لمر ضعة لا تجير'"' الأم ؛ لأنٌّ الظاهر' أن امتناعها للعجز ؛ لأنّ إشفاق 
لأمومة دل على آلا لا متم إلا لجز > فإذا أقدمت TS‏ 
تعطى ؛ لأنّه ظهرَ قدرتّها لاان الات ل بوت N‏ 

لم يوجب ا إلا التّفقةء قال الله تعالى: وَل عَلَ ولور لم رذ E‏ 
پالمرونی ې > فكل من يأخدٌ التق وهي النكوحة ومعتدة لجعي لا تعطى شيئا 
آخر للإرضاع, ٠‏ وأا المبتوتةُ فكذا في رواية» وأمّا على الرّواية الأخرى فإن الرّوج” 
كذ اوا لاا .قلا رج متها المبناخة بوالمساغلة) "فضارت كمايعد العدة: 

١1‏ أقوله: لا تجبر؛ أي لا يجبرها القاضي بإرضاع الولد» أو لا جبرها الوالد به. 

['فوله: لأن الظاهر...ا لخ ؛ حاصله: أن المحبّة واللطف الذي يكون للأمهات 
بأولادهن يقتضي أنْها لا تنكر إرضاعهم إلا بعذر وعجز. 

['اقوله: فإذا أقدمت؛ من الإقدام بمعنى الإقبال والتوجّه ؛ أي إذا لم تمتنع الأم 
من إرضاعه بل أقبلت عليه» فقد أتت بما وجب عليه» فلا تستحق الأجرة بالورضاع ؛ 
لأنّ الواجب شرعاً لا يجب بعوضه الأجرة. 

ل٤‏ ]قوله : لا يوجب الأجرة ؛ وَإِنّما تحب الأجرة إذا عقدت الإجارة على فعل هو 
تينعة يق ف اوت كه ْ 

[٥]قوله:‏ على أن...الخ ؛ علاوة على ما مر لإثبات أن الأم لا تعطى الأجرة على 
الورضاعء وحاصله: : إنّ الشارعٌ لم يوجب على الأب إلا النفقة للتي ترضح الولدء 
حيث قال: ‏ الود ل  -‏ أي الأب  -‏ ره ؛ أي رزق الوالدات 
المرضعات» ولم يذكر أنّ نفقة الرضاعة غير نفقة ال رجيّة؛ فلا تحب عليه للمرضعات 
إلا نفقة لا أزيد منها. 

1 اقوله : فان الزوج...الم ؛ حاص نْ هذا التعليل أن الزوج لما أبانها وطلقَها طلاقا 
لا ييحتمل الرجوع أوحشها؛ أي دخلها في وحشة الفراق والانقطاع » ومثل هذه التي 
لوخي سر ١‏ ميقي يها اتج بعك عرص لبسو حر الال اده 
على نفقة العدّة» فتجورٌ إجارتها لإرضاع ولده» كما تجوز إجارة الام إذا طلقّت 


قشت عدا ونارت أحسة: 


.)۲۳۳( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


0۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولإرضاعه بعد العدة أو لابنه من غيرها 

وإننا كور الاجر 0 العدّة ؛ لأنّ التّفقة غير واجبة لباء فتجب الأجرة ؛ 
لقوله'"' جل : © على ولور له رذ )4 الآية. 

ا 00 من غيرها صح) اى الاستئجارٌ لإرضاع 
ولا ما وانقضت عدثها 
والجواب عنه: : إن الزوج وإن أوحشها لكن ما دامت في العدّة لا تنقطع عنه بالكليّة؛ 
وفيا واجنة عله > فلا تجب بالإرضاع شيءٌ آخر إذا أقدمت عليه: بخلاف ما بعد 
العدة. 

١1‏ ]قوله: وإنّما تجوز...الخ؛ دفع دخل مقدرء تقدير الدخل: أنّهم قد صرّحوا 
ججواز الإجارة بعد انقضاء العدة» ووجوب إعطاء الإجرة عليه» مع أنّ الإرضاعٌ واجب 
على الأمهات بالنص » فينبغي أن لا تجب الأجرة. 

وحاصل الدفع: إن الشرع كما أوجب الإرضاع على الأمّهات» كذلك أوجب 
على الآباء رزق المرضعات وكسوتهنٌ بالمعروف» ولَّمّا كانت المنكوحة والمعتدّة تج 
نفقتهن وكسوتهن عليه بالعدّة أو النكاح لا يجب عليه شيء آخر للإرضاع» فلا تجوز 
استئجارهن له» فإذا انقضت العدّة وصارت أجنبيّة من الأب لا تجب على الأب نفقتها 
وكسوتهاء فإذا أقدمت على الإرضاع تجب عليه نفقتها بالمعروف» فلذلك جاز 
استئجارها له. 

0 :لقوله جل ؛ ولقوله عله في سورة الطلاق : إن أَْصَعَنَ لك اوه 
ل هن # » والاستدلال بهذا أولى من الاستدلال بالآية السابقةء 0 اا 
الطلاق نص في جواز استئجار الأمّهات التي انقضت عدَتهنْ» ووجوب إعطاء أجرتهنٌ 
عليه. 


["اآقوله : أو لابنه ؛ أي لإرضاع ابنِه المولود من زوجة أخرى غير هذه الزوجة. 
(:]قوله: لورضاع ولده الذي منها؛ أي الذي ولد من رحمهاء ويعلم منه حكم 
استئجار التي انقضت عدتها لورضاع ابنه الذي من غيرها بالطريق الأولى. 


)١(‏ الطلاق: من الآية". 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب ۵۷۱ 
وهي أحق من الاجنيية إلا لأ إذا طلبّت زيادة أجرة 2 ونفقة البنت بالغة والابن رَمنا 
على الأب خاصة ؛ به يفتى 
والاستفجارٌ لارضاع ابه الذي من غيرها صح؛ N‏ 
نكاحه» أو في العدّة» أو بعد العدة"“ 

(وهي) : أي الأمء (أحو" " من الأجنبيّة إلا إا و چ 

نفقة البنت بالخة*' والابنم رمتا" على الأب خاصةء به يفتى) 

7 5295 7 
استأجرها منكوحة له أو في عدّة طلاقه الرجعيّ أو البائن» أو منقضية العدّة ؛ وذلك لأنه 
لا يحب عليها إرضاع ابن , الزوج الذي من زوجة أخرى» فيجوز استفجارها له بكل حال 
بخلاف إرضاع ولده الذي منها. 

["آقوله : أحق؛ أي أم الولد التي تقدم على إرضاع وله منها أحق من الأجنبية 
بإرضاع ولدهاء فتقدّم عليها إذا لم تطلب أجراء أو طلبت مثلَ ما تطلب الأجنبية أو 
أدون منه» وأمّا إذا طلبت أجرة أزيد ما تطلبه الظئر الأجنبية فالأجنبية أولى» وكذا إذا 
طلبت الأم الأجر وتبرّعت الأجنبيّة به» وهذا كلّه مستنبط من قوله غلا : : لا ضار 
وَلِدَهبوَدِهَا ولا موود له كرو چ" 

[لااقوله: إلا إذا طلبت ؛ أي الأمٌء وهذا الاستثناء يرشدك إلى أن حكم الأحقية 
المذكور سابقاً في الأمّ المطلّقة التي اتقضت عدتهاء فإنّ المتكوحة والمعتدّة لا يجوز 
اا رها امي للف اجر ها واد عا ا وا ا 

[؛ اقوله: بالغة ؛ حالٌ من البنت» وأشار به إلى أنّ الأنوثة مطلقاً عجز» فتجبُ 
نفقةٌ البنت وإن قدرت على الكسب» وهذا ما لم تتزوج» وبعد التزوج تجب نفقتها على 
الزوج دون الأب. 

[د]قوله: رَّمِنا؛ - بفتح الزاء المعجمة» وكسرالميم - ؛ أي من به زمانةء 
وقيل : المرادُ به من مرض مرض ينعه عن الكسب» كعمى وشلل. كذا في «الكفاية». 


.)٤۹۸ : لأنه لا يجب عليهنّ الارضاع ديانة. ينظر: «مجمع الأنهر)(1‎ )١( 
. 7777 البقرة : من الآية‎ (۲) 


0۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعلى الموسر 
إِنْما قال هذا؛ لأنّ على رواية الخصّاف والحسن ل تج" أثلاثا لثاها على 
E‏ ا > فالتفقة 
في مالهما. 

(وعلى الموسرا'' 

١1‏ أقوله: تجب؛ أي تحب نفقة البنت البالغة» والابن البالغ العاجز بقدر الثلث 
على الام وبقدر الثلثين على الأب» بخلاف نفقة الصغار فإنّها تجب على الأب خاصة. 

ووجه الفرق أن للأب على الصغيرولاية ومؤنة أيضا؛ ولذا تجب صدقة فطر 
الصبي عليه خاصة؛ فكذا النفقة» ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية فيه» فتشاركه 
الأ أيضا. 

ووجه الرواية التي ذكرها المصنف 5ه وأفتى بهاء وهي ظاهر الرواية أن قوله 
عل : بإ ولولو لم 4 بإضافة الولد إلى الأب بلام الاختصاص» يدل على 
اختصاصه بهذه النسبة» والنفقة تبتني على هذه النسبة» فلا تشاركه الأم: كما لا 
اردق ف الها اق ر 5 

[1"أقوله: وعلى الموسر يسار الفطرة؛ أي الذي له غنى تحب به غليه ضدقة 
الفطرء فقوله: «يسار الفطرة» منصوب بنزع الخافض ؛ أي مثل اليسار المعتبر في 
وجوبهاء وهو أن يملك نصابا فاضلاً عن حاجته الأصلية وإن لم يكن نامياء وهذا اليسر 
هو الذي تجب به الأضحية» وتحرمٌ به أخذ الزكاةء ولا تحب به إعطاءً الزكاة» فَإنّه 
رط و وها اذ بكرن الاب ناميا فف ار اوقم مير هذا اث 
في «كتاب الزكاة». 

وكون هذا اليسار الذي تحب به صدقة الفطرة ونحوها معتبرا في وجوب نفقة 
الأصول وا محارم هو أحد الأقوال هاهناء وهو الذي ذكره في «البداية»'" وغيرهاء 
وصححه في «الذخيرة»» ورجّحّه صاحب «البحر») 


)١(‏ البقرة: من الآية77؟. 

(۲) «البناية)(5 : ۸٩۸‏ - 45م ). 
() «البداية»(5 : .)٤۲۳‏ 
() «البحر الرائق»(5 : ۲۲۸). 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب فيك 


يسار الفطرة 
يسار الفطرة ' 

والقول الثاني : إِنّ المعتبرٌ فيه كونه مالكا لنصاب الزكاة» واختاره الولوالجي في 
«فتاواه»» وقال في «الخلاصة»: به نفتي. 

والقول الال : ما روي عن محمد 5 آنه قدّر بما يفضلٌ عن نفقةٍ نفسه وعياله 
شهرا إن كان من أهل الغلّةء وإن كان من أهل احرف فهو مقذر جا يفضل عن تفغ 
ونفقة عياله كل يوم» ورجّحه الريلعي في «شرح الكنز»' '" معلا بأنّ المعتبرٌ في حقوق 
العباو القدرة و ااب وهو يجين ها زا على د ر ی 
ورجّحه أيضاً صاحبُ «الفتح»" وير ١‏ 

ويؤيّده حديث: «ما من ذي رحم يأني ذوي رحمه فيسأله فضلا أعطاء الل لاء 
فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حيّة يقال لما : E‏ 2 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» و«الكبير» بإسناد جيد . 

[١أقوله:‏ الفطرة؛ الفطرة - بالكسر - لغة: بمعنى الخلقة ومنه قوله عله : 
ل فِطرَتَ أنه َه الى رالاس علا ل َيل لحل 4 ”' الآيةء ويستعمل بمعنى السئّة 
والطريقة المسلوكة في الدين» منه حديث: «عشرّ من الفطرة»» فذكر منها: «المضمضة 
والاستنشاق والسواك والختان وغيرها»» أخرجه أبو داود وغيره. 

وقد كثرٌ استعماله في عرف الفقهاء وغيرهم في صدقة الفطر التي تؤدى يوم الفطر 
بعد انقضاء رمضان» وهو بهذا الاستعمال مولد لم يوجد في كلام العرب الموثوق بهم » 
بل حكمٌ بعضهم بأنّه من لحن العامة . كذا في «النهر». 

وقال في «الْغْرب»: «أما قوله في «المختصر» ل جام قار 
صدقةٌ الفطرء وقد جاءت في عبارات الشافعي #ه وغيره» وهي صحيحة من طريق 
اللغة» وإن لم أجدها فيما عندي من ااا © ٠‏ 


.)١5 «تبيين الحقائق»(”؟:‎ )١( 

(؟) «فتح القدير»(؟ : 577). 

(۳) قال المنذري في «الترغيب»( 7 : 14): «رواه الطبراني في الأوسط ال اا جید». 
(5) الروم: من الآية٠5.‏ 

(0) من «المغرب»(2ص327). 


4ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا المعسر نفقة أصوله الفقراء بالسوية 

لا المعسر نفة فة اضر افق با 
وقي «المصباح المنير»: «قولمم : تجب الفطرة...الأصل تجب زكاة الفطرة وهي البَّدَنْء 


فحذف المضاف» ضيف المضاف إليه مقامه, واستغنى به 3 الاستعمال لعهم المعنى». 
)1( 


انتهى 

[١آقوله:‏ أصوله ؛ كالأم وأم الأم وإن علت» والأب وأب الأب وإن علاء وأب 
الأم» والجذة الفاسدة» ويستشنى منه الأم المدزوّجة وغيرهاء فإنّ نفقتها على زوجهاء 
كالبنت المراهقة إذا زوجها أبوهاء فان نفقتها على زوجها لا على أبيها. كذا في 
«البحر»". 

قوله : الفقراء ؛ صفة للأصول؛ والحاصل أنه يعتبرٌ في وجوب نفقة الأصول 
أمران : ۰ 

أحدهما: كون من تجب نفقته فقيراء وإن كان قادرا على الكسب » فاته لو كان ذا 
مال فنفقته في ماله» ولا تحب نفقة موسر على أحد | إلا الزوجة الموسرة تجب نفقتها على 
الزوج› » جزاء لاان واا شق عرها فا عي لف ولا وجوب للصلة إلا 
عند الاحتياج » وهو بالفقر. 

والأصسل فيه قوله #: © وَصَاحِبهُمَا في لديا مَعَرُويًا 4 : أي الوالدينء 
ويلحق بهما جميع الأصول؛ وليس من المعروف أن يموت أحدٌ من الأصول جوعا وهو 
يعيش في نعم الله جلا 

وثانيهما: ل ل ا E‏ 
ی عليه لفق روو شب على الف ف اد حد إلا الزوجة والطفل الصغير كما مرّ 
ذكره. 

"اقوله: بالسوية ؛ أي وجوب نفقة الأصول على الفروع الأغنياء على الاستواء 
من غير تفرقةٍ بين الذكر والأنثى» ففي من له بدت وابن نفقته عليهما على التناصف. 


)١(‏ من «المصباحم»(ص575). 
() «البحر الرائق»(5 : 575). 
(۳) لقمان: من الآية6١.‏ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 34 


بين الابنِ والبنت» ويعتبرٌ فيها القربُ والجزئية لا الإرث؛ ففي من له بنت وابن 
ابن كلها على البنت» وفي ولد بنت وأخ على ولدها 
بين الابن والبنت »؛ ويعتبر"' فيها القرب والجزئية لا الإرث, ففي من له بدت وان 
ابن كلها على البنت» وفي ول بدت وأخ على ولليها)» مع أن ن" الإرث نصفان بين 
لک ا الاين رارت كله با ولا شن« لوذه عو لني" من ذوي 
الأرحام 

١[‏ آقوله: ويعتبر؛ أي المعتبر في نفقة الأصول القرب بعد الجزئية دون كون من 
عيب عليه وار يعني تعتبرٌأوَلاًالجزئية ؛ أي جهة الولادء تقد االات 
اريه عون غير نظ إل كوك وارقا أرقيو اركف وا أن وخوت هدوا 
بنسبة الجزئيّة » فلها الاعتبار. 

ويعتبر القربُ تقديا للأكمل على الأنتقص ؛ ففي ولدين لمسلم أحدهما نصراني 
أو أأشى» تجسب نفقته عليهما على السويّة للدساوي في القرب والجمزئية ؛ وإن كان 
النصراني محروما من إرث أبيه المسلم » والأنثى آخذة نصف ما للذكرء وفي ابن وابن ابن 
على الابن فقط ؛ لقربه» وفي بنتٍ وابن ابن على البنت فقط للقرب» وفي ابن الابن 
وبنت البنت على السوية”". كذا في «فتح القدير» وغيره. 

["قوله: مع أنّ...الخ؛ حاصله: آنه إذا مات رجلٌ وترلك بنتا وابن ابن» فالمال 
يينهما نصفان» نصفٌ للبنت على سبيل الفرضية» والباقي لابن الابن على طريقة 
افوا فلو عر الآرت لكات هة الأب علا تكاضها: 

وكذا إذا ترك الرجلٌ أخاه وبنت بنت أو ابن بنتٍ فالمال كله للاخ الكو ع 
إن كنان لكب وآ م أو لأب» وإن كان لام فالسدس له على طريق الفرضيّة » والباقي يرد 
عليه» ولا شيء لأولادٍ البنت التي هي من ذوي الأرحام عند وجود العصبات أو 
أصحاب الفرائض > فلو اعتبرٌالإرث لكانت النفقة على الأخ دون ولد البنت. 

[لآقوله: : لنه؛ أي ولدُ البنت ذكراً كان أو أنشى من ذوي الأرحام» وهم 
أمْيِحَات القراية الذيج ليست ليم هام مقدرة شرعاء ولا جرزوة الناقي بعد زعطاء 
الفرائض» أو الكل عند الانفراد على طريق العصوية. 


.)575 ينظر: «رد المحتار»(۳:‎ )١( 


34 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ونفقة كل ذي رحم مَحْرّم صغير فقي ر أو أنثى بالغة فقيرة» أو ذكر رَّمن» أو أعمى 
على قدر الإرٹ 
شق كل" ذي رحم محر صغير فقير" أو أنثى بالغة فقيرة» أو ذكر رمن" ا, 
أعمى على قدر الإرث“ 

[١آقوله‏ راتكه بعلب علي نول : «نفقة أصوله»؛ أي على الموسرٍ يسار الفطرة 
تفقة كل ذي رحم ؛ أي قرابة محرم» وهو - بالفتح - ن غ کاک أبداء 
وأشارَ بذكر القيدين إلى أله لا تجب نفقة ذي رحم غير حرم» كابن العم» ولا نفقة حرم 
E Gas‏ كذا في «البناية». 

ثم المراد با حرم مّن تكون محرميته للقرابة لا لأمر آخر» فاين العم إذا كان آنا 

رضاعيًاً له لا تجب نفقته؛ لأنّه وإن صدق عليه أنه ذو رحم حرم لكن محرميّته لعارض 
الرضاعة لا لرحمه. 

["آقوله: صغير فقير.. .. الح؛ الحاصل آنه لا تجب نفقة ذي رحم حرم على الموسر 
إلا عند حاجته إليهاء وهي إِنّما يكون بالفقرٍ والصغر والأنوثة والزمانة والعمى »> فان 
هذه إمارات العجزء فلا تجب نفقة الذكر القادر على الكسب. 

افا ار فاته قو انايد غاا عند را راق كانا قااريو غل 
الكسب ؛ لأنه يلحقهما تعب الكسب» والولد مأمورٌ بدفع الضرر عنهماء فتجب 
SG GS‏ كذا في «البداية» وحواشيها. 


[۳اقوله: رمن ؛ - OSS‏ ليه 
هافق اليدين والرجلين مما أو اليدين ف فقط » أو الرجلين فقطء أو رجل ويد من 


مه عر تيه 
على قدر الإرث ؛ لقوله ع :+ وَعَلَ ألوَارثِ مكل ذلك 4" ؛ أي مثل النفقة التي وجبت 


)١(‏ وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الأخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات» ولا بد أن تكون الحرمية بجهة القرابة لا الرضاعة» ومعلوم أن بني الأعمام 
وبني الأخرال ليسوا من القرابة المحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا في عدم ثبوت النفقة لهذه 
القرابة» ينظلر: «مجمع الأنهر»(١: »)٠٠١‏ و«تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول» لابن 
عابدين(١‏ : 505). 

(۲) البقرة: من الآية٣٣۲.‏ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب o¥¥‏ 


ثر وسار ع l0‏ 3 


و بح عليه يبر فبها أهليّة الإرث لا حقيقته 


ير وم ر 


و ويجير"' عليه؛ ويعتبر فيها أهليّة الار ث'"' لا حقيقته )7 : واا قال هذا 
لأنّ نفقة هؤلاء إنُما تجب ؛ لقوله تعالى :م دعل ألوارثِ مل لك )4 ٠‏ فينبغي أن لا 
تب إلا على الوارث > فقال'": : العتبرأهليّة الإرث لا حقيقتُه ؛ وذلك لأ حقيقة 
الإرث لا تعلم إل بعد الوه اتدل شكال وان عم كن أن يموت ابن العم 
او الخال 
على المولود واجبة على الوارث» فحكم الله جلا بوجوب النفقة باسم الوارث» فدل 
ذلك على اعتبار الورث في هذا اباب 

١[‏ آقوله: ويجبر؛ أي جبر الموسرٌ الذي تجب عليه النفقة على الإتفاق با حبس 


و نحوه. 

["أقوله: أهليّة الارث ؛ احترزَّ به عمّن كان مخالفا لدينه» كالنصرانيّ واليهودي» 
كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى. 

[1اقوله: فقال المعتبر...الح؛ يعني لما علم من الآية أن المعتبر في هذا الباب هو 
الإرث» ولا يمكن جعل حقيقة الإرث مناطاء فجعلت أهلية الإرث معتبرة. 

[؛آقوله: فمّن له خال؛ يعني رجلٌ موصوفٌ بصفات توجب نفقته على غيره 
على ما مر له خال موسر ؛ أي أخ أمّه وابن عم تجب نفقته على الخال » فإنّه وارث في 
اللماية» کو و لد » فإنّه لو مات الرجل وترك خالا فقط > بأن مات ابن عمه قبله 
يرث الخال مالهء ولو مات وترك ابن عمه وخاله» فا مال كله لابن عمّه؛ لأنّه عصبة» 
فهو يحجبُ الخال الذي من ذوي الأرحام. ّ 

وبالحملة : فحقيقة الإرث غير مرادة في الآية ؛ فإ الوارث حقيقة من قام به 
الإرث بالفعل» وهذا لا يتحقق إلا بعد موت من تحب له النفقة» ولا نفقة بعد الموت» 
نكان لز مهو اع SN EE O‏ الكو روف نا 


)١(‏ يعلم أن المذكور قسمان: 
أحدهما : Î‏ : وتكوة ES EEE E‏ لحضاء » كما 
سيأتي في مثال من له أخوات متفرقات. 
والثاني : أنه آل للوراقة > بان الا رکون رونا > كما سيأتي في مثال ابن العم والخال. 
ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : 001). 


(۲) من سورة البقرة» الآية (۲۳۳). 


0۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فنفقةٌ من له ألخوات متفرقانت عليهنٌ أخماساً كإرثه ونفقة من له خال + وان عم 
على الخال على اال ياواه ف بع ا 
فاعتبرٌ الأقربيّة "مع أهلية الإرث . 

(قنققة" "كن وات رات ع ااا كارن" اقلق عازه 
أخوات ...الم؛ صورته : مات أحدٌ وترك منه ثلاث أخوات واحدة منهن لأب وم 
والثاني من أب» والثّالث من أم» فالتّركة بينهن» يقسّم على خمسة سهامء ثلاثة 
أسهم لأخت لأب وأم» وسهم لأخت لأب» وسهم لأخت لاء فكذلك التفقه. 

ونفقة”' من له خال؛ وابنُ عم على الخّال. 

و الاختلاف دينا. 

فإن قلت : هذا المثال ليس في موضعه ؛ لأنّ النفقة إِنُْما تحب على ذي الرحم 
المحرم» وابن العم ليس كذلك. 

قلت : هبء لكنّ الغرض من ذكره أنّ حقيقة الإرث غير معتبرة» وإلا لم جب 
هذه الضورة على :الخال لكر نه غررما عن الإرث عند وجوه ايخ العه: 

١‏ آقوله: الأقربية ؛ أي كونه أقرب إلى من تجب نفقته. 

["آقوله: فنفقة ؛ تفريع على اعتبار قدر الإرث. 

[۳اقوله: أخوات ؛ أي موسرات» والمراد بالمتفرقات أن يكون أحدها لأب وأمء 
والثانية لأب والثالثة لام 

[٤اقوله‏ أعسابا ب رن وة اماس لنفقة واجبة على أخته لأب وأم» 
وخمسها على الأخت لأب» وخمسها على الأخت لأم. 

[#اقوله: كإرئه ؛ فإنه إذا مات الرجل وترك ثلاث أخوات متفرّقات: فحصة 
الأ ات ولا ت لاب وام النققي ولا لاس كيلك 
للثلثين» فتكون المسألة من سنّة» ثلاثة منها للأخت لأب وأم» وواحد منها للأخت 
لأب» وواحد للأخت لأم» فترد المسألة إلى خمسة؛ فمن هذه الجهة صار الإرث بينهن 
أشماسا. 

17 ]قوله: ونفقة ؛ تفريع على ما مر من أن المعتبرٌ هو أهليّة الإرث لا حقيقته. 

[لاأقوله: ولا نفقة؛ أي لا تجب نفقة أحد على أحد عند الاختلاف الديني؛ بين 
لوقي لقن ورا د قي علنكان كرك احدهنا ا وهر و 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 0۷۹ 


إلا للزوجة والأصول والفروع » وباع الأب 
إلا للرّو جة” والأصول والفروع”): : ثم بعد هذا بحسن زيادة هذة العبارة : ولا 
على الفقيرٍإلاً لبا وللفروع » ولا لغني إلا لها. 

وة «المختصر» قد غيرثها | إلى هذه العبارة"“ 

وحاصلها": : أن لنّفقة لا تجب على الفقير إلا لارو eS‏ 
للغني إلا للزُوجة : ما غير الؤُوجة, فإن كان غنيا لا تجب له النفقة على أحد 

(وباع الأب" 
كان أحدهما سني والآخرٌ شيعيًاً لا يبلغه تشيّعه إلى حدّ الكفرء فليس من الاختلاف في 
شيء» فتجب النفقة» ويجري بينهما التوارث» وقس عليه اختلافُ أهل الأهواء كلّهم. 

١[‏ آقوله: إلا للزوجة...الخ؛ وجه ذلك: أن نفقة الزوجة واجبة بالعقد لاحتباسها 
بحقّ مقصودء وهذا لا يتعلق بانّحاد الملة» ونفقة الأصول والفروع باعتبار الولاد 
والجزئية» وهي لا تنفى باختلاف الملّةء بخلاف غيرهم من الحارم» فان وجوب نفقتهم 
ا 

ا : والفروع ؛ توجد في ب بجح اح بودي مد ا : ولیس على 
اران هة آل المسلم » ولا ق كه ا #وهوعا الاج | إليه بعد ذكر الكلية. 

["آقوله : وحاصلها؛ أي حاصل هذه العبارة الزائدة. 

ر إلا للزوجة؛ فإنّ تفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن كان معسراًء 
وكذا نفقة الأولاد على الأب المعسر. 

[0]قوله: : وباع الأب ؛ أي يجوز للأب أن ي يسيع متاع ابنه من الأشياء المنقولة ؛ 
وينفق على نفسه من ثمنهء وهذا عند أبي حنيفة هه خلافا لبما؛ إذ لا ولاية للأب على 
الابن البالغ ؛ لانقطاعها بالبلو غ؛ فلا يقدرٌ على بيعه كما لا يقدرٌ على بيع غير المنقول 
من مال الابن اتّفاقاء ولا على بيع المتقول في دين اموق أفقته: 

وقولهما : : هو القياس» وستطلع على توجيه قوله في «الشرح»؛ وهذا كله إذا كان 
الاين غائباً» ولو كان حاضرا فليس للأب بيع ماله انّفاقاًء ولعلّك تفطنت من هاهنا أنّ 


درق أي العبارة السابقة مع الزيادة, فقال ق «النقاية)»( ص4 :)١ ٠‏ ولا نفقة مع الاختلاف دیا إلا 
للزوجة والأصول والفروع ولا مع الفقر إلا لبا وللفروع ولا للغني إلا لها. 


0۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عرض ابنه لا عقاره لنفقته لا لدين له عليه سواها. 
عرض" ابنه لا عقاره" لنفقته'" لا لدي ین“ له عليه سواها) : : أي لا يبيع الأب مال 
الابن لدين سوى التّفقة له على الابنء قالوا: إن للأب ولاية حفظ مال الابن 
المسألة مفروضة في الابن Sms‏ المجنون» فللأب أن يبيع ماله ولو 
غقارا لتفقعه اثفاقا . كذا في «البداية»'") وال" 

[١]قوله:‏ عرض ؛ - بسكون الراء - > وهو وإن کان عبارة من متاع لا يدخله 
وزنٌ ولا كيل» ولا يكون حيوانا ولا عقاراء وأمّا بفتح العين والراء فهو متاغ الدّنيا كلها 
كما يفهم من «الصحاح»» وغيره. . لكر المرادَ به هاهنا بقرينة مقابلته بالعقار: الأموال 
ص لوطه سس ون ده 

["آقوله: لا عقاره؛ - بفتح العين - : الأرض ؛ أي لا يجوز للأب أن يبيع 
لنفقته عقارَ الاين. 

[۳]قوله : لنفقته ؛ الضمير إلى الأب ؛ أي اة الواجبة في مال الابنء أشار به 
ل آنه لا يجوز له بيع الزائد على قدر حاجته في النفقة. كذا في «غاية البيان»؛ وذكر في 
«التهر»”" وغيره: أنّ للأب البيم لنفقته على أمّ الابن الغائب» ولزوجته وأطفاله أيضاً. 

[٤اقوله:‏ ولا لدين ؛ يعني لو كان للأب دين على ابنه سوى نفقته وهو غائب»؛ 
لا يجوز بيع ماله وإن كان من المنقولات ؛ لوصول دينه. 

ووج الفرق أن النفقة ليست كسائر الديون؛ لكونها واجبة قبل القضاء؛ 
والقضاء فيها إعانة لا قضاء على الغائب ب » بخلاف سائر الديون. كذا في «غاية البيان». 

[هآقوله: قالوا. .الخ؛ أي قال الفقهاءً في تعليل حكم المسألة وهو جواز بيع مال 
ا غير العقار للأب»؛ وهذا التعليل مذكورٌ في «المداية» وحواشيها. 

وحاصله: : إن للأب ولايةٌ حفظ مال الابن» والمنقول مما يخشى هلاكه» فبيعه من 
باب الحفظ » فيجوز بيعه لذلك » فإذا باع صاز الحاصلٌ عنده الثمن» وهو جنس حقه » 
فيأخذٌ منه بقدر نفقته» ولا كذلك العقار؛ ا فيه لا يخشى هلاكه» فلا 
يكون بیعه من باب الحفظ فلا جوز. 


.)555- ٤۲۳ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)۲۲۸ : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 
.)0 77 : «النهر الفائق»(؟‎ )۳( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 0۸1 


وبيع المنقولات" من باب الحفظط, لا 3 العقار؛ ؛ لأنه حصن بنفسه » فإذا باع 
و ا ل 
": الكلامُ في أله هل يحل بيع العروض ؛ ؛ لأجل التفقةء > لا في البيع ؛ 

جل الحافظة. كم شات من لك > على أن العلة لو كانت هذا ؛ لجازٌ البيع 
لومس ماس > بل العلة" أن للاب ولاية تملك مال الابن. 
فان قلت : الود بيع المنقول حفظا إذا لم يصرف من ثمنه شيئا > فإذا صرف منه 
0 

١‏ ]قوله: المنقولات ؛ أي الأموال التي من شأنها أن تنقل وتحوّل هي التي يخشى 
عليها الضياع بسرقة سارق» أو غصب غاصب» أو آفة أخرى. 

["آقوله : فيصرفه إليها؛ وذلك لما تقرر أن للغريم أن يأخدّ من مال المديون إذا 
ظفْرَ به بقدر دينه» بشرط أن يكون من جنس حقه. 

[۳اقوله: قلت: الكلام... الخ؛ الغرض منه الإيراد على ما ذكره من التعليل 
بوجهين : 

حاصل الوجه الأوّل : إن كلامهم يحكم بأنه يجوز له بيع مال الابن المنقول 
ل ثم الإنفاق من ثنه ؛ لكونه من جنس حقه» وهذا لا يطابق المدّعي ؛ فان المدّعى 
في هذا امقام هو جواز بيحه ماله لأجل الصرف إلى نفقتهء ولم يقبت يشبت من هذا الدليل 
جوازه»› فان غا هنا اھر ا ا E‏ ايه ل e‏ 
الابن» بل لغرض صرفه إلى نفسه 

وحاصل الوجه الثاني أن الدليل لوم لانتفض بي البو مال بنهلدين آخر له 
عليه سوى النفقة» » فيلزم أن يجورٌ ذلك أيضا بإجراء هذا الدليل فيه» بأن يقال : له ولاية 
الحفظ »> فيجوز بيعه صيانة› ثم يأخذ دينه عليه من الثمن ؛ لكونه من جنس حقهء ولا 
يفيد الفرق بأنّ دين النفقة آكد من سائ الديون؛ لأنّ أخد الغريم ديه من مال المديون 
إذا ظفرٌ به وكان من جنس حقه جائز مطلقاً أي دين كان له. 


مه سمس 


٤‏ اقوله: بل العلة. .ا مار امار اا اى د ه المشايخ أورد من عند 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عد الا كما ق اشعيلاد" جارية الاين" فيكون لة ولاية بيغ عروض 
الابن؛ لبقاء نفميها"؛ وإِنّما لا يلي بيع العقار ؛ لاله معد للانتفاع به مع بقائه » 
وهو الزراعة 
نفسه تعليلاً صحيحاًء وحاصله: إِنّ للأب أن يتملك مال الابن عند الاحتياج إليه 
بالنصٌ الوارد فيه على ما سيأني عن قريب إن شاء الله فتكون له ولاية بيع مال الابن 
أيضا لتعيشه وبقاء نفسه. 

ونا كان يرد عليه آنه لو كان كذلك لجارٌ له بيع العقار أيضاً بعين هذا الدليلء 
أجاب عنه بقوله: «وإِنّما لا يلي...» ال ؛ وحاصله: أن العقار يحصل منه الانتفاع مع 
بقائه بالزراعة ونحوهاء فله أن ينتفع به في نفقته من غير بيعه» فلا يجوز بيعه ؛ لعدم 
اضطراره إليهء بخلاف المنقولات» فإنّه لا يمكن لأن ينتفع بها لبقاء نفسه مع بقائها ؛ 
فجاز له بيعها. 

[١اقوله:‏ عند الحاجة ؛ أي عند الضرورة» وأمّا عند الاستغناء عنه فلا يجوزٌ له 
التصرّف في مال الابن بلا إذنه. 

[؟آقوله: استيلاد؛ أي جعل جارية الابن أم ولد لهء ٠‏ بأن يطأ جارية الابن 
ويدّعى ولدهاء وسيجيء تفصيل هذه المسألة في «باب وطء يوجب الحد أو لا» من 
رفاك دونه لسارم عقا 

٣اقوله:‏ لبقاء نفسه ؛ هذا يقتضي أن لا جور الصرف إلى أَمٌ الغائب وزوجته 
وأطفاله من تمن الببع » وقد مر آنه جائز» إلا أن يقال: البيع نما يجوز لأجل النفقةٍ على 
نفسه لما مر مر أن له ولاية التملّك عند الحاجة» فإذا باع وحصل الثمن عنده» وهو من 


جنس حقوقهم › قله أن نر نه الهم اشا 


)١(‏ أي إن وطأ الأب جارية ابنه فادعى نسبه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتهاء ويسقط عنه 
الحد لشبهة امحل لما أورثه حديث : «أنت ومالك لأبيك» من الشبهة فإن الغرض منه ليس كون كل ما 
مله الاب ملكاً لأبيه حقيقة لا سيما الفروج ؛ لكون الأصل فيها النّحريم والاحتياط ء بل الغرضٌ منه 
التّرَغيبُ إلى خدمة الأبناء للآباء» وجوارٌ الصف عند الضّرورةٍ للآباء في أموال الأبناء. ينظر: «القول 
الجازم بسقوط الح بنكاح النخارم»(ص257). 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب OAT‏ 


ولا للام يع ماله لنفقتها 
وولاية الأب نظ 2" > ولا نظرّ في بيع العقار» بل بِيعْهُ إجحاف" '. فمصلحة الابن 
إبقاؤٌه والانتفاع به. 

(ولا للام بيع ماله لنفقتها) ؛ لان ملك مال الابن مخصوص بالأب ؛ 
لقوله ' 4 : :«أنت ومالك لأبيك» ؛ ولأنّه ليس للأم ولاية النَصِرّف في مال الابن 

[أاقواء :٠‏ نظرية ؛ أي منسوبة إلى النظر؛ هو الشفقة والرحمة» يعني أن ولاية 
الأب إنما هي للشفقة عليه: این مشر به لذ يكون ولا 

["آقوله: إجحاف؛ - بكسر البمزة» وسكون الجيم بعدها حاء مهملة - ¢ 

بمعنى : الإذهاب والتنقيص »› يقال : أجحف به السيل إذا ذهب به وأهلكه. 

["اقوله: ولا للأم ؛ أي لا يجورٌ لأم الابن الغائب الموسر أن تبي شيئاً من ماله 
E ES‏ ذللك الأرلاة» دولا لف أقاريه :ولا للقاضتي 4 لان 

غير الأب ليس له ولاية التملّك» وولاية التصرّف» وجوار ابيع فرع الولاية. 

[:آقوله: : لقوله وش .الم ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث جابر بإستاد 
صحيح : : إن رجلا جا إلى رسول الله ل قال نات هالا وولداء ورد أبن يزيد أن 
يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك»' » وأخرجه الطبراني في «معجمه الصغير»» 


والبيهقي في «دلائل النبوة» » وفيه قصة»› وستطلع عليها إن شاء الله في شرح ««کتاب 
الحدود». 


)١(‏ من حديث جابرء وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمر ظا 
في «صحيح ابن حبان»(۲ : 5») ودالمنتقى»(١:‏ 559), و«سنن أبي داود»(7: 4۹( 
و«سنن ابن ماجة»(7 : ۷1۹)ء قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه : إسناده صحيح » وقال 
المنذري: رجاله ثقات. وفي «سنن البيهقي الکبیں»(۷ : c(A*‏ و«مسند الشافعي»(١‏ : ,)5١5‏ 
و«مشكل الآثار»(٤‏ : ۳,), و«مسند البزار»(١‏ : »)۳۸١‏ و«معرفة السنن»(١:‏ 0۷)» 
و«دلائل النبوة»(/!: ١7)؛‏ و(«مسند أحمد)(؟: 5 ,)5١‏ و«المعجم الکبیں)(۷: ١٣۲)ء‏ 
و«المعجم الصغير»(١‏ : ۲۳)» و«مصنف عبد الرزاق»(9: ,)1٠١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
c(01۷:€)‏ و«مسند أبي يعلى»( ۰ ۱: ۸ و«سنن سعيد بن منصور»(۲ : 2)١١5‏ و«شرح 
معاني الآثار»(1 : 08١)ء‏ وغيرها. ينظر: «الأحاديث الملختارة»(۸: ۷۹)» و«نصب الراية» 
ستففض — «(TT‏ و«خلاصة البدر المنير»(؟ : ۲۰۳)» و«تلخيص الخحبير»(”7: ۱۸۹). 


o۸4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
2 1 7 
وضين مودع الابن الغائب لو أنفقها على أبويه بلا أمرٍ قاض لا الأبوان لو أنفقا 
اله عندهما 
(وضّمن” مودع الابن الغائب ٠‏ لو أنفقها على أبويه بلا أمر قاض لو الأبوان" لو 
أنفقا ماله عددهما 


والخرج اتن انق وط من کات غا رصي اه عا : ا رجا اتی 
النبي يي بخاصم أباه في دين له عليه فقال له : : «أنت ومالك لأبيك»» وأخرجه البرّار في 
سداد ولط رار موحد EL E E‏ مجك اكد وو اومن 
حديث عمر 4#5؛ والطبراني من حديث ابن مسعود #5ه» وأبو يعلي الموصلي في 
«مسنده» من .حديث أبن عمر د. 

فهذا الحديث وإن دل بظاهره على أن مال الان ملك للاب» لكته مصروف 
الطافى جياه :رة ي «أنت»» فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ الابنَ ليس ملكا 
للأب وإلا لجار له بيعه والتصرّف» بل الغرض منه هو إثبات ولاية الأب في مال الابنء 
وجوارٌ تصرّفه فيه عند الحاجة» ولم يرد مثل ذلك في شأن الأم وغيرها من الأقارب. 

١1‏ ]قوله: وضمن...الخ ؛ يعني لو كان مال الابن الغائب عند مودع فأنفقه المودع 
على أبويه» وكذا لو أنفقَ على زوجته وأطفاله بلا أمر من المالك» ولا من القاضي يجب 
عليه أن يضمن - أي يؤدّي ضمانه إلى مالكه - ء وكذا الحم في مديون الغائب. 

ووجه ذلك: أن اودع والمديوثٌ ليس لهما التصرّف في مال الدائن والمودع بغير 
إذنه» فإذا صرف ماله بغير أمره ضمتهء إلا إذا أذن له القاضي وأمر به» فان له ولاية 
عامة» فيقومُ مقامٌ إذن المالك: وا شان وأا دا و ت عليه لأنه لم 
لت SS a‏ 

ثم إذا ضمنه الغائب بعد مجيئه فلا يرجم المودَعٌ على الأب وغيره تمن أنفق عليه ؛ 
لأنّ المودّع ملك المدفوع بالضمان» فكأنّه متبرّعا بمال نفسه. 

[۲اقوله: لا الأبوان؛ يعني لو كان عند الأبوين مال لابنهما الغائب E‏ 
على نفسهما بغير إذنه لا يضمنان» وكذا حكم الزوجة والأولاد؛ وذلك لأنَ نفقة 
الأصول وا لفروع والزوجة واجبة قبل القضاء a‏ 
وكان من جنس حقهم» ولا كذلك بقيّة الأقارب . كذا في «البحر»”" 


.)۲۳۳ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب مه 


وإذا قضى بنفقةٍ غير العرس»ومضت المدّة سقطت» إلا أن يأذنَ القاضي 
بالاستدانة وفعلواء ونفقة المملوك 

وإذا قضى بنفقةٍ غير العرس > ومضت المدّة سقطت) ؛ أن نفقة هؤلاء إِنّما 
ع کا للحاجة» فإذا مضت لد حصلت الكفاية» وقد قل عن «الجامع 
الکیںن اوي ذه أنّ هذا" إذا طالت اة يكذ الترضن :آم إذا سات قلا 
تسقط ؛: وقدرو! القصير بما' دون ل (رلا أن يأذنَ القاضي بالاستدانة 
0 : أي يأذنَ القاضي بالاستدانة ا ف يعر ذيا على الغا 

نفقة المملولة” 

بي بصيغة المجهول» يعني إذا قضى القاضي بنفقة الأصول أو 
الفروع أو غيرهم من الأقارب ومضت مدّة ولم تصل إل سقطت بخلاف الزوجة» 
إن نفقتها لا تسقط بمضي المذة. 

1 قوله: هذا؛ أي سقوط النفقة بمضيّ المدّة إذا كانت طويلة؛ فإنّه لو سقطت 
لمدّة قصيرة أيضاً لم يكن للأمر بالقضاء فائدة ؛ لأنّه إذا كان كلّ ما مضى سقط لم يكن 
استيفاء شيء أبدا. كذا في «الفتح»”"" 

"وله : بالاستدانة ؛ اعلم أن جرد أمر القاضي بالاستدانة لغير الزوجة غير 
كافيء بل لا بد معه من فعل يوجب الرجوع › وهو الاستدانة» فلو استدان غير الزوجة 
بلا أمر القاضي فلا رجوع على المالك ؛ لأنه لم يأمر بهء والذاكن لتر لذن هافق ولا 
يثبت حقّ ما لم يصدز منه فعلٌ الاستدانة» وهذا بخلاف الزوجة» فإنّها ترجع بما فرض 
لباء ولو أكلت من مال نفسها أو من مسألة الناس» فالفرض هناك كاف في الرجوع. 
كذا في «الخانية». 

[]قوله: ونفقة المملوك ؛ سواءً كان عبدا أو أمة أم ولد أو غيرهاء ويدخل فيه 
المدبّر والموصى له بخدمتهء فإنّ الماد به ملوك المنفعة» فيخرجٌ عنه المكاتب ؛ لأنّه مالك 
منافعه» فلا نفقة له على المولى ما دا في كتابته» ويدخل في الإطلاق الصغير والكبير» 


(۱) مشى على هذا التقدير العلماء من بعده» مثل: صاحب «الشرنبلالية»(1 : )٤١١‏ › و«الدر 
المنتقى»(١‏ : 5 +)0١‏ و((نجمع الأنهر»(١‏ : 005)» و«الدر المختار»(۲: 186): وغيرهم. 
(۲) «فتح القدير»(؟ : 556). 


0۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على سیده» فإن أبى كسب وأنفق» وإن عَجَرَ 
على سيده'"' ؛ فإن أبي'” كسب وأنفق » وإن'” 002 
ومن له أب حاضرء ومّن ليس له أب حاضرء والأمة المتزوّجة ما لم يبوئها إلى منزل 
الزوج. كذا في «البحر» وغيره. ۰ 

وذكِرٌ في «الفتاوى»: إن نفقة المملوك بقدر كفايته من غالب قوت البلد وإدامهء 
وكذا اكت واج الاتسثان ها على :تعر رر ول افا أن يعط» رياد 
على الحاجة» ويستحب أن يسوي بين العبيد والجواري؛ ويزيد جاريته الاستمتاع في 
الكسوة للعرف. 

والأصل في هذا الباب حديث: «إخوانكم خولكم'" جعلهم الله تحت أيديكم› 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه نما يأكل» ويلبس ما يلبس»'": أخرجه البخاري 
ومسلم. 

وفي «الموطأ»: عن عثمان 5: «لا تكلّفوا الصغيرٌ الكسب فيسرق» ولا الأمة 
ر دات القن 3 كين رها وق الات احبان اش أا 

اا اقوله على سيدهة أي انالك له أو من هرق يرو فتققة اليك ا لتوب غل 
الغاصب» ونفقة العب المرهون على الراهن» ونفقة العبد المبيع على البائع ما دام في 
يده» هو الصحيح» ذكره في «القنية»: وقيل : : على المشتري » ونفقة المبيع بشرط الخيار 
على مله الملك ف الد وت اريه و : على البائع. 

["آ]قوله : فإن أبى ؛ أي إن امتنع السيد من الإنفاق على العبد E E‏ 
وأنفق منه على نفسه؛ فإن كان عارفا بصناعته يكسبُ به» وإلا فيؤجّر نفسه من صناع. 

ل#اقوله : :ون عجز؛ أي الملوك عن الكسب» بان كان جازية عاجرة عن 


(1) :أي إن لمريكة للملوك نييح بأن كاواعيدا رجا أو أمة لذ يوجر كلها ی وا جر يع 
ينظر: «امحیط)( ص 5٠‏ 7)+ و«شرح ملا مسكين»(ص 176). 
(۲) الخول لماكت رللسخ روزن دوسي من الممخويل وفطي و 
وترم ها حون كم ورا ھور ڪه كم )4 [الأنعام : من الآية٤‏ 4]. 
8ق رصح اکا °( و«صحيح مسلم»(۳: »)۱۲۸٩‏ وغيرها. 
(5) في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : » وينظر: «تلخيص الخبير»(5 : 2)١7‏ وغيره. 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب OAV‏ 


أمر_ببيعه 
أمر'' ببيعه) 
الكسب أو عبدا زمنا غاا 

[١قوله:‏ أمر؛ بصيغة الجهول+ والضميرإلى السيّد ؛ أي أمره القاضي جبرا 
ببيعه ؛ أي بإخراجه عن ملكه؛ وإن لم يكن بيعا بل هبة» فإن امتنم حبسّه القاضي حتى 
ينفق عليه أو يبيعه, فإن لم يفد ذلك باعه القاضي ؛ لان القاضي له ولاية عامة؛ فيتولى 
إصلاح أموالهم» ويهتم بعدم إضاعتها. 

فإن قلت: فلم لا يفرّق بين الزوجين عند عجزه عن الإنفاق» كما يباع المعلوك 
عند عدم إنفاق المولى عليه. 

قلنت: لا ضروزة كناك إلى التفريق؟ اك نلق ا ولا 
كذلك المملوك» فإنه لا ينبت له دين على مولاه» فيحتاج إلى أن يأمره القاضي بالبيع ؛ 
أو يبعه بنفسه عند ظهور تمرد المولى. 

فإن قلت : فما بال الحيؤانات لا يؤر مالا بأن يبيعها عند عدم الإنفاق عليهاء 
مع ورود حديث: «لا تمدنو كلق ا أخرجه أبو داود» E‏ دان الله حرم 
عليكم إضاعة المال»» أخرجه البخاري. 

فلت لاد شان الفيواناك إا غت الذنقا في ديانة لأ قضاء ما لیت 
من أهل الاستحقاق» بخلاف العبد والأمة» فإنّهما من أهل الاستحقاق. 


حيملت 


)١(‏ في «سنن أبى داود»(؟ : ١2؛‏ و«مسند أحمد)(5 : :)١7/‏ وغيرها. 

(۲) عن وراد عن المغيرة له قال عي : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد 
البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الال » في ((صحيح البخاري»(0 : c(4‏ 
وغيره. 


كتاب العتاق 


هو يصح من حر مكلف 
كتاب العتاق" 

(هو يصح”' من حر مكلف" 

[١أقوله:‏ كتاب العتاق ؛ مناسبته ببحث الطلاق لكون كل منها إسقاطا وتصرفا 
لازماًء ولّمّا كان الطلاقٌ من متعلّقات النكاح ذكر بحثه مع ما يتعلّق به بعد بحث 
النكاح» ثم عقبه بذكر مثيله» وعبر بالعتاق دون الإعتاق ؛ ليشمل نحو عتقه بدخوله في 
ملك ذي رحم محرم منه. 

ثم العتق والعتاق والعتاقة: بفتح العين» فهنْ مصادرٌ عتق يعتق » والعتق بالكسر 
اسم منه» والعتق في الأصل القوة» يقال: : عتق الطير؛ إذا قوي وطار عن وكره. 

وفي الشرع : هو عبارة عن قوّة حكميّة يصيرٌالمرء ء بها أهلاً للشهادة والقضاء 
وغيرهماء وبهذا ظهر أن العتاق لازم» ويتعدى بالبمزة» فيقال: : أعتقته فهو معتق 

وعقيق: الااجوز: معتوق2. فالثلانى لازم والوباعي متعد . كذا في «المصباح 

المنير»”'' » وغيره. 

["آقوله: : هو يصح ؛ أي التاق يصح إذا كان التق حرا عاقلا بالغاء ور 
الآثان ياستحبابة؛» دیف : «آيَما مسلم أعتقّ مؤمناء أعتق الله بكلّ عضو منه عضوا 

من النار»' © ارک الا ان بالفاط مقار ودل اكات عليه زهو قولة عللز: 
0 اوشم إن عَلِمَتمُ فم جَ خَرا 4 وقال ¥ : ل ك I‏ 4 

[۳]قولە: :يمن حر مكلف[ إت شط ون التق كر > ن الى للا ري إل 
في ملوكه» ولمذا لا يجوز أن يعتق الرجل عبد غيره ؛ لحديث: «لا عتق فيما لا يلك ابن 
آده»» أخرجه الترماري وأبو داود. 


() «المصباح المنیں»(ص۳۹۲). 

() في «صحيح البخاري»(7 : 5179): و«صحيح مسلم»(۲: »)۱۱٤۷‏ وغيرها. 
(9) النور: من الآية٣۳.‏ 

1 البلد:‎ )٤( 

() في «سنن الترمذي»(۳: 1/87)» و«سنن الدارقطني»(4 : 65 وغيرهما. 


0۹° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
4 2< رس 


بصريح لفظه بلا نية : : كأنت حرء أو معتق» أو عتيقء أو أعتقتك 
بصريح لفظوا""' بلا نة" : : كأانت حر أو معتق» أو عتيق'" » أو أعتقتك'' 

والعبد لا يملك شيئاء وأمّا اشتراط كونه مكلّفا؛ أي عاقلا بالغا فلأنٌ المجنون ليس 
ل ا N‏ كالاعتاق 
والطلاق ؛ ولبذا لا يملكه المولى عليه والوصى . كذا في «البداية» و«البناية»'") 

اا تربع لتقل قال و كفل الرقاية + له الناططاء ى اما ر راما 
كناية» على ما في «النهاية» و«فتاوى قاضي خان»» فالصريح ما لا يحتاج إل اة 
والكناية ما يحتاج إليها. 

ولت القسمة في «جامع المضمرات»» ووجهه: إِنّ اللفظ إن وضع لإثبات العتق 
فهو الصريح وإن لم يوضع» فإن شرط فيه النيّة فهو الكناية» وإن لم يشترط فهو الملحق 
بالصريح ؛ ؛ لعدم اشتراط النية» نحو: : وهبت لك نفسك. كذا في «شرح أبي المكارم». 

وفي «الفتاوى» ناقلا عن «الحاوي القدسي»: أمّا ألفاظه فثلاثة أنواع : صريح ؛ 
وملحق به» وكناية» فالصريح : كلفظ الحرية والعتق والولاء وما اشتق منهماء وأنه لا 
يفتقر إلى النيّة وصفه به أو أخبر أو نادى ؛ كقوله لعبده أو أمته: أنت حر أو معتق أو 
عتيق أو محررء إّه حرّرتك» أو أعتقتك» أو يا حرّء أو يا عتيق » أو يا مولى»› أو هذا 
مولاي» ولو نوى بهذه الألفاظ غير العتق لا يصدّق قضاء. انتهى. 

["أقوله : بلا تية ؛ أي بلا توقف على ينه » فيعتقٌ بهذه الألفاظ وإن لم ينو عتقه؛ 
وکذالو نوی غيرالعتق حو: أنت حر ESS‏ 
وبين الله َء فلا يقع» كما لو قال : عنيت بالمولى الناصر. كذا في «الفتح»" 

[۳اقوله: أو عتيق ؛ ومثله: العتاق عليك» أو عتقك علي» فيعتق بلا نيّة» ولو 
زاد: واجب لم يعتق لجواز وجوبه لكفارة. كذا في «الظهيرية». 

[؛أقوله: أعتقتك ؛ ومثله: أعتقك الله؛ لان المعنى أعتقك الله لا في أعتقك. 
كذا في «الظهيرية». 


.)۷ : «البداية»» ر«البناية»(0‎ )١( 
(EY : ٤(»ريدقلا «فتح‎ (۲( 


كتاب العتاق/ ألفاظه 0۹۱ 


أو محررء أو حرّرتكء أو هذا مولاي» أو يا مولاي 
أو محرر» أو حررئك› أو هذا مولاي؛ أو يا مولاي" ): لفظ المولّى'"' مشترك» 
أحد معانيه : المعتق » وف العبد لا يليق إلا هذا المعنى » فيعتق بلا نية 

١3‏ ]قوله: أو يا مولاي ؛ وجه العتق به: أن النداء لاستحضار المنادى» فإذا ناداه 
يوطنت داك ] سان كان ی اذلف اوی کا جر ويا عجو او با موا :ایا 
مولاتي» بخلاف ما لو قال لعبده: يا سيدي أو يا مالكي ؛ فإنّه لا يعتق إلا بالنية ؛ لأنْه 
قد يقصد به الإكرام. كذا في «البحر». 

["اقوله: لفظ المولى...الح؛ اعلم أن المولى يطلق على معان كثيرة أوصلها ابن 
الأثير الجزري إلى نيف وعشرين» منها: الناصرء والمعين؛ والمحب؛» وابن العم» والمعتق 
- بالكسر - » والمعتق - بالفتح - » وغير ذلك» فكل موضع يقع المولى لا بد لتعيين 
أحد معانيه من قرينة حالية أو مقالية سباقية أو سياقية. 

وبهذا بطل استدلال الشيعة على إثبات خلافة علي المرتضى 4ك بحديث: «مّن 
كنت مولاه فعلي مولاه»"» فإِنَ حمل المولى على الخليفة من دون قرينة خارجية دعوى 
من غير حجة» بل هو في الحديث المذكور بمعنى النّاصر أو الحبٌ أو نحو ذلك كما في قوله 
لبعض أصحابه :: «أنت مولانا»» أخرجه البخاري» وقول الله ج في سورة 
التحريم : +( ن آله و سول ريل صلخ لموم ٠”‏ 

إذا تمهمد لك هذاء فاعرف آنه يرد على ما ذكروه من أنّ قول المولى لعبده: أنت 
مولاي» أو يا مولاي» صريح في العتق لا يحتاج إلى النيةء إن كيف يصح ذلك مع كونه 
مشتركا بين المعاني المتعددة» بل ينبغي أن لا يعتق به إلا بالنية كما اختاره الأتقاني في 
«غاية البيان». 


.)7 : ليس من الصريح بل ملحق بالصريح. ينظر: «الشرنبلالية»(۲‎ )١( 

(0) قي «سنن النسائي»(0 : 06).ء و«ستن ابن ماجه»(١‏ : 2)50 و«المعجم الأوسط»(١: »)١١١‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة)(1 : ٤‏ ۳۷)» وغيرها. 

() التحريم : من الآية٤‏ . 


041 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو راسك حر و نحوه ما عبّرَ به عن البدن. وبكنايته إن نوی : كلا ملك لي عليك› 
ا 
E‏ 
وبكنايته'" إن نوی' ”: كلا ملك لي عليك» ولا سبيل» ولا رق). 
فأشار الشارح 5ه إلى جوابه بها حاصله: نه وإن كان مشتركا لكر إضافته إلى 
العبد تعيّن إرادة أحد معانيه» وهو كونه معتقاًء > فلا يحتاج بعد ذلك إلى نية» نعم لو 


0 


قال ت ی اشرو ع و وا ا 

[١قوله‏ : أو رأسك حرّ؛ ما مر من الأمثلة كانت فيه إضافة الحرية» وما يؤدي 
مؤدّاه إلى ذات المملوك» وهذه الأمثلة لإضافته إلى أجزائه » وتفصيله على نحو ما مر في 
«بحث الطلاق»: إِنّ الإضافة إلى أجزائه لا يخلو إِما أن يكون إلى جزء شائع أو جزء 

معين» وعلى الثاني ! مآ أن يكو ذلك اة عا يغب به کن الكل + کار این :والرقة أو ل 
كالأنف. 

فإن إضافته إلى جزء شائع كثلثه ونصفه وربعه يعتق ذلك القدر عند أبي حنيفة 
ظله» والكلٌ عندهما ؛ لتجرّي العتق عنده لا عندهما على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

ون ا حو عه الكو عو اقدص او د ا 

إن أضتافه إلى جزء يعبر به عنه عتق الكل عندهم جميعا فلو قال راسك خر 
عتق بلا نيّة» نعم لو قال: رأسك رأس حر بالإضافة لم يعتق ؛ لأنه تشبيه» ولو قال: 
رأس حرء بتنوين الرأس عتق ؛ لأنه وصف. 

["]قوله: وبكنايته ؛ عطف على قوله: «بصريح لفظه»» كما أن قوله الآتي بعد 
ذكر أمثلة الكناية» وبهذا ابني معطوف عليه. 

[؟اقوله: إن نوى ؛ إِنّما احتيج إلى النيّة ؛ لأنّ ألفاظ الكناية لم توضع للعتق بل 
ملم وقد رو ف ا كن أحدن ع امن ا وتو مقانها د اهال 


)١(‏ كالرأس والواجه والعتق والفرج إن كانت أمة» وإنما قيد بالبدن ؛ لأنه لو أضافه إلى العضو الذي لا يعبر 
به عن البدن "اليد والرجل لا يعتق» وكذا الدبر؛ لأنه لا يعبر به عن البدن. ينظر: «شرح ملا مسكين» 
(۱: 1۳0). 


كتاب العتاق/ الفاظه 0۹۳ 


ممم ممه ف ووو مدو وه وي يليا ااا 


وَإِنّما كان: لا ملك لي عليك ؛ كناية ؛ لأنّه يحتمل"' عدم الملك بالبيع ونحوه» أو 


بالإعتاق. 

وكذا: لا سبيل لي إليك : أي إلى اصرف فيك" » أو إلى الانتفاع بك. 

وكذا لا سبيل لي عليك: أ ي لا ملك لي عليك» فإِنّ الملك هو الطريق 
المؤدّي إلى التُصرّف'" والانتفاع. 

ا ل اه ا 

[١]قوله:‏ لأنه يحتمل...الخ؛ حاصله : إن لا ملك لي عليك يحتمل سلب ملكه 
عنه بإخراجه عن ملكه بمعاملة تفيده كالبيع والببة ونحو ذلك» کون آل فيلك 
لي عليك ؛ لأني بعتك أو وهبتك» ويحتمل أن يكون المعنى : لا ملك لي عليك ؛ لأني 
أعتقتك» فإذا نوى الأخير وقع الإفك» وإلا فلا. 

["]قوله: أي إلى التصرّف فيك... الخ ؛ الحاصل أن قوله: لا سبيل لي إليك 
يحتملٌ معاني» فإنّهِ يحتملُ أن يكون المراد: لا سبيل لي إلى التصرف فيك أو إلى الانتفاع 
بك» أو إلى استخدامك» لا في وهبتك أو بعتك. 

ويحتمل أن يكون المراد: لأني أعتقتك» وكذا لا سبيل لي عليك يحتمل أن يكون 
المعنى : لا ملك لي عليك ؛ لأني أخرجتك عن ملكي إلى ملك الغير» ويحتمل أن يكون 
المعنى : لأني أعتقتك» ويحتملٌ أن يكون المعنى : لا سبيل لي على عقوبتك وملامتك ؛ 
ر > فلمًا احتملت هذه الألفاظ العتق وغيره لا 

يتعين العتق إلا بالنية. 

["آقوله : هو الطريق المؤدّي إلى التضرقة اي الوضتوع له. 

[:]قوله: فاعلم...ا ج ؛ لما كان ظاهرٌ قوله: : لا رق لي عليك فاسدا من حيث أنّ 
الرقّ وص في العبد به يصيرٌملوكاء وليس الرق مرا للمالك عليه» أشارَ إلى دفعه بأ 
المراد به TS‏ > فيكون كقوله: لا ملك لی 
عليه وقد مر أنه يحتمل العتق وغيره» فلا يعتق نه إلا ينعد ۰ 

[٥]قولە‏ : جور وي قال في «غاية البيان»: E‏ أن بين الرق والملك 
مكايرة الان الزق ضيف حك به ييز اقيض عرضة للعملك والاجنال شرع جزاء 


044 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قرو اليك و RE‏ للك وهو حق" الله تعالى» وأمّا الللك: : فهو 
انصال شرعي بين الإنسان وبين شيء" 'يكون ل وله" عضي قل اقبدان بتاع لاعن 
تصرف الغير فبه» فالشيء”' يكو تملوكاء ولا يكوثٌ مرقوقاً إلا وأن يكون ملوك 
فالرّق فق الابتداء يكون سیا للملك او ارق لىغ اطلق "الرقء 
وأراذ به المللق 
للكفر الأصلي» والملك عبارة عن المطلق للتصرّف لن قا به الماع عن التصرّف لغير من 
قام به. 


وقد يوجد الرق ولا ملك تمه كما في الكافر الحربي في دار الحربء والمستأمن في 
دار الإسلام» فإتهم خلقوا أرقاء جزاءً لكفرهم» ولكن لا ملك لأحدٍ عليهم» وقد 
يوجد الملك ولا رق» كما في العروض والبهائم ؛ ؛ لأ الرق مختص ببني آدم» وقد 
يجتمعان كالعبد المشترى. 

١[‏ آقوله: : شرعي ؛ أي عجز حكم به الشرع بثبوته في الإنسان أثراً لكفره؛ فالسلم 
الأصلي لا يوجد فيه الرق أصلاء والكافرٌ ابتداء يثبت فيه الرقٌ: ويدوم به وإن أسلم› 
ولا ينفك عنه إلا بإزالته من مولاه. 

["آقوله : وهو حق الله ؛ لأنه ثبت شرعاً جزاءً للكفر الأصلي. 

["آقوله : : وبين شيء؛ أشار بإطلاقه إلى أن المملوك لا يلزمٌ أن يكون إنساناً. 

٤‏ اقوله: کرد مطلقنا اس قاع ,مين وعدن اى سا اوغ ف 
الإنسان في ذلك الشيء. 

(اقوله: وحاجزا؛ أي مانعا عن تصرف الغير الذي لم يوجد بينه وبين ذلك 
الشيء ذلك الاتصال عن التصرّف فيه والانتفاع إلا بإذن مالكه. 

11 اقوله : فالشيء...الخ ؛ بيان للنسبةٍ بين المملوك وبين المرقوق» بعد بيان 
معناهماء وظاهره أن النسبة بينهما عمومٌ وخصوص مطلقاء > فكل مرقوق تملوك؛ ولا 
عكس » وظاهرٌ «غاية البيان» على ما مر تقل عبارته أن بينهما نسبة العموم والخصوص 
من وجه. 

["قوله: أطلق ؛ بصيغة المجهول من الإطلاق» أو بصيغة المعروف» والضميرٌ إلى 
قائل: لا رق لي عليك 


كتاب العتاق/ ألفاظه 0۹0 
وخرجْت من ملكي » وخليّت سبيلّك»› ولامته : قد أطلقتّك. وبهذا ابني للأصغر 
والأكبر 
(وخرجت”' من ملكي » وخليّت سبيلك» ولامته: قد أطلقئك””". 

وبهذا ابني”” للأصغر“ والأكبر) ؛ وإنُْما جاءً بلفظ الباء في قوله: وبهذا 
ای ل تعبا على قوله رکا وار ام باکر عرف ایام ناوه "اله 
عطفٌ على أمثلة الكناية نحو: لا ملك لي عليك.. إلى آخره؛ فيلزم حينثزٍ أنه 
كناية» وليس كذلك. 

[١أقوله:‏ وخرجت؛ - بفتح التاء - خطاباً إلى المملوك» فهذا اللفظ وكذا: 
ليت سيلك + يقنم الاه د عمل أن يكؤن المراذ يه الخروح أن التخلية يسبب آخر: 
ويحتمل أن يكون المرادُ به إن ا خرو والتخلية بالعتق» فإذا نواه و 

[۲]قوله e‏ من الإطلاق بمعنى الإرسال ؛ لكونه مثل التخلية» 
محتملا لصورء فلا تعتق إلا بالنيّة» بخلاف ما إذا قال لأمته : : طلقتك أو أنت طالق ٠‏ فاته 
من الألفاظ الصريحة للطلاق الذي هو من آثار النكاح » فلا يقعٌ به العتق مطلقا. 

[“اقوله: وبهذا ابني ؛ الأصل فيه أن من وصف ملوكه بصيغة من يعتق عليه إذا 
ملكه بالقرابة ال محرّمة للنكاح عتق عليه؛ كهذه بنتي» وهذه أمي» وهذا أبي» أو عمي› 
أو خالي» أو جدي» إلا في أخي وأختي ؛ فإنّه لا يعتق بهما في ظاهر الرواية. كذا في 
شروح «المداية». 1 

, ]قوله : للأصغر؛ أي لملوك عو أصغر سنا من امالك أو أكبرء ومثله المساوي‎ ٤[ 
ولم يذكره لظهور من ذكر الأكبر.‎ 

[٥اقوله:‏ أوهم... الخ؛ حاصله آنه لو قال: وهذا ابني بدون الباء توهم أنه 
معطوفٌ على أمثلة الكناية التى ذكرها بقوله: كلامك لى عليك داخل تحت الكناية التي 
تاح العتق بها إلى النية وليس كذلك: فإ مكل هذا اللفظ يلحق بالصريح في عدم 
الاحتياج إلى النية. 


)١(‏ لأن كل لفظ من هذا يحتمل وجهين فقوله: خرجت من ملكي ؛ يحتمل بالبيع وبالعتق» ولا 
سبيل لي عليك لأنك وفيت بالخدمة فلا سبيل لي عليك باللُوم والعقوبة» ويحتمل لأنك معتق» 
وكذا إذا قال لأمته: قد أطلقتك ونوى العتق عتقت ؛ لأن الإطلاق يقتضي زوال اليد وقد نزل 
يده عنها بالعتق وغيره وهو مثل خليت سبيلك. ينظر: «الجوهرة النيرة)(؟ : 11). 


045 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإ امقر نه" إن كان يو لد ا ل وهر يول الب شت فيل سس 
ویکون حراء وإن لم ينو وإن لم يكن كذلك" 

[3قوله: فان امقر له...الخ؛ تفصيله: إن العبد المقرّ له ؛ أي الذي أقرّ له مولاه 
بالبئوّة بقوله: هذا ابني لا يخلو إما أن يكون صالحاً لأن يكون ابنأ له» بأن كان مقدارٌ 
ا یت كن أذ يكرت بدا فوا ا بكرن فا وکل ا كدوم اذ يكرد 
وو ناشاد 

فإن صلح وهو مجهول النسب ثبت نسبه منه وعتق إجماعا. 

وإن کان معروف النسب لا يشبت نسبه منه» لکن يعتق وإن لم يصلح ولدا له؛ 
فكذلك عنده» وعندهما لا يعتق» وكذلك الكلام في هذا أبي وهذه أمي» وهذه بنتي. 
كذا في «البحر»”" 

["أقوله: إن كان یولد مثله مثله ؛ ؛ بأن كان التفاوت بين سن المولى امقر وبين سن 
لعبد الله بحيث يمكن كونه مولوداً منه» ويكون مغل امقر له سنا ولدا مثل امقر سنا 

نره وهو » أي وال أت ار نيول السا آى لا نرف لآب ول 
يعلم له نسب في مولده وفي مسکنه. 

٤اقوله:‏ يبت نسبه؛ أي ذلك الْقَرّله؛ يعني يكون هو ابنأ له شرعاً؛ لان 
لنب يلزم مر بإقراره ما لم هنع منه مانع » > ككونه معروف النسب. 

ولا ثبت نسبه منه صار َر له حرا سواءً نوى الق العتق أو لم ب ينو؛ لان الحرية 
حينئل من لوازم ثبوت النسب ؛ لما تقرّر أن من ملك ذا رحم محرماً منه عتقّ عليه بدون 
اختيار كما سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى. 

فر رك ا E‏ م و 

داهم أذديكون الم لایر كله کله وذللف بان يكون ا کرس من مولام 
أو مساوياً له أو أصغر منه» لکن لا بقدر یکن أن يكون مثله مولوداً منه» بأن يكون 
أصغر منه بسنتين مثلاً» ففي هذه الصورة لا ثبت نسبه منه بقوله: «هذا ابني»» وإن 
كان عورا ا ا ا كر ادا لاجر لود ا 


)١(‏ «البحر الرائق»(5 : ٤۳‏ ؟). 


كتاب العتاق/ ألفاظه 0۹۷ 


يكونٌ هذا اللفظ مجازا"' عن الحريّة فيعتق ٠‏ وإن لم ينو؛ لان الجارٌ متعين» ولو كان 
كناية يحتاج الى النيّةء وفي الأكبر سينا منه خلاف أبي يوسف ذلك ومد ف 
وقد بالغت في تحقيق هذه المسألة في (فصل المجاز) من كتاب «التنقيح»'" 
وحاصلة”: : أن إمكان المعنىي الحقيقيّ لا يشحرط لصحًّة الجاز > كإطلاق الد على 
الإنسان الشجاع» فلا يشترط إمكان البنوة لصحة المجازء وهو الحرية 
اا کو ا فوت الو کد ای او أكتر رھ فلا 
يغبت نسبه منه؛ لكون ثبوت نسبه من غيره مانعاً عنه» وإذا لم تمكن في هذه الصورتين 
إرادة المعنى الحقيقيّ يراد المعنى الجازي» وهو العتق» ولا يحتاجٌ حينئذ إلى النيّة ؛ لان 
النية إنْما يحتاج إليها لتعيين حتمل واحدٍ من محتملات اللفظ كما عرفت في ألفاظ 
الكناية » وهاهنا الجازُ متعيّن لا يحتمل اللفظ غيره» فيثبت منه بالضرورة. 
١‏ أقوله: مجازا؛ لكون الحريّة والعتق لازما للبنوة» فيكون من قبيل إطلاق اسم 
الملزوم وإرادة اللازم. 
["اقوله: حاصله... الخ؛ توضيحه: : أثهم بعد اتفاقهم على أن الجاز خلف عن 
الحقيقة اختلفو! في جهة الخلفية» فعنده الخلفية في حق التكلّمء وعندهما في حق الحكم 
- يعني حكمه امجازي خلف عن حكمه الحقيقي حب فإذا أطلق لط رشترط اة 
إرادة معناه الجازي إن تمكن إرادة المعنى الحقيقي؛ ولم يرد لوجه من الوجوه» فحيث 
يمتنع أن يراد معنا الحقيقي بمتنع أن يراد معناه امجازي أيضاء > بل يكون الكلام هدرا. 
والوجه في ذلك : أنّ في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له إلى لازمه؛ فالثاني 
موقوفٌ على الأوّل؛ فحيث انتفى انتفى » فلا بد لإمكان الأول. 
وله: أن انتقال الذهن إلى الثاني موقوف على فهم الأول لا على إرادته» فإذا 
أطلق لفظ صحيح من حيث التكلم؛ » قابل لأن يفيدَ معنى صحيحاء ولم يرد معناه 
الحقيقي ؛ نَا لعدم إمكانه؛ أو لوجه آخر يحمل على المعنى اجازي» ولا يجعل لغوا. 
كيف والمجازات التي لا مكنْ حقائقها كثيرة في كلام العرب» ألا ترى أنه يطلق 
الأسد على الإنسان الشجاع مع عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي ؛ أي الحيوان المفترس 
المخصوصء وف المقام مباحث مبسوطة في «التوضيح» و«التلويح». 


)١(‏ ينظر: «التنقيح)») وشرحه «التوضيح))(١‏ : ) » و(كشفف الأسرار شرح أصول البزدوي) 
(؟: (YA‏ و«التقرير والتحبير))(؟ : ¥(« و«حاشية العطار))(١‏ : لو )ع وغيرها. 


0۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا بيا ابنى ويا أخى » ولا سلطانَ لى عليك 

(لا بيا ابني ويا أخي)" ؛ لان المقصود" بالنداء استحضارٌ المنادى ببصورة 
الاسم من غير قصدٍ إلى المعنى ؛ وإذا لم يكن المعنى مقصودا لا يث ثبت مجازه"» وهو 
الحريّة بخلاف يا حرّء لأنّه صريح» فلا يحتاج إلى قصد المعنى. 

(ولا سلطان”” لى عليك) : أي لا يدَ لى عليك فيمكنْ أن يكون عبدا 

والحاصل: إِنّ الخلاف فيما نحن فيه مبني على الاختلاف في جهة الخلفيّة, 
فول هذا اي سخيرا إلى الا كر سا مه لامكو آن حمل على اش لي 
لامتناع أن يكون الأكبر أو المساوي ولدا. 

فعندهما: لا يحمل على المعنى المجازي أيضا؛ لأنّ من شرطه إمكانٌ المعنى 

عنده حمل على الجازي» وهو العتق اللازم للبنوّة» وإن لم تمكن إرادة البنوة. 

١1‏ أقوله: لأنَ المقصود...الم ؛ قال في «التلويح»: «إن قيل : إذا قال لعبده: يا ابني 
ا أن يعتق ؛ لتعذر العمل بالحقيقة و تحن الجاز: 

قلنا: وضع النداء لاستحضار المنادى وطلب إقباله بصورة الاسم من غير قصد 
إلى معناه» فلا يفتقر إلى تصحيح الكلام بإثبات موجبه الحقيقي والمجازي» بخلاف الخبر» 
فا و ای وداه قلا رذ من تصيديحة ها ا 

فإن قيل : فينبغي أن لا يعتق بمثل يا حر. 

قلنا: الاك توص لع كردت دقان الزن E‏ 
حتى لو قصد التسبيح فجرى على لسانه عبدي حر يعتق». انتهى”"' 

["قوله: لا يغبت مجازه ؛ قال في «الفتح»: حضني يكرد E‏ 
ا ا و ل ب ا ا 

[۳]قوله: ولا سلطانٌ؛ عطف على قوله ابا ابني»؛ آي لا يعتق تق بقوله: لا 
سلطان لي عليك؛ فان ا اس ار 


.)۸ أي بدون نية. ينظر: «رد الحتار»(7:‎ )١( 
(OA: ١(»حيولتلا« من‎ (۲) 
.)579 : ٤(»ریدقلا انتهى من «فتح‎ )( 


دكتاب العتاق/ ألفاظه 014 


ولفظ الطلاق وكنايته مع نية العتق 
ولا یکون له عليه يد كالمكائب”””" 

» وكنايتهُ مع نيّة العتق'”) : فإلّه إذا قال: لأمته أنت طالق‎ 0 e) 
ونوى به العتق › لا : تعتق غندنا:‎ 
كالعبد امكاتب» فلا يكون نفي السلطان إثبتا للعتق.‎ ٠ على العبدٍ وإن كان تملوكاً له»‎ 

وحقّق ابن البمام في «فتح القدير»'" ': إن عدم العتق به عند عدم النية ؛ إذ لا 
فرق بينه وبين لا سبيل ونحوه» فإذا نوى ثبت العتق» ومثله في «البحر»'" و«النهر»'*' 
وغيرهما. 

١[‏ آقوله : كالجكاتب ؛ أي الذي كاتبّه مولاه على مال» وقال له: ذا اديت إلى 
اشير E‏ قطن هذ الع ترك EY‏ 

["أقوله: : ولفظ الطلاق ؛ عطفٌ على قوله: ديا ابني»؛ أ ی لا يعتق بلفظ 
الطلاق» بأن يقول : طلقتك ونحوه: وكذا بألفاظ كنايات الطلاق» غحو: أنت ت بنّة أنت 
بتلة وغير ذلك. 

وله : مع نيّة العتق ؛ ظاهر كلامه يقتضي بكونه متعلقاً بالصور المذكورة بعد 
قوله: «لا بتمامها»» وهو الذي صرح به بعض المشايخ آنه لا يعتق بيا ابني ونحوه» ولا 
سلطان» وإن نوى وكذا بألفاظ الطلاق صريحة كانت أو كنايات الذي حققه الحققون 
كما أشرنا إليه سابقا هو أن يا اببي ونحوه ولا سلطان د يعتق فيه بالنية» فهي من ألفاظ 
الكنايات. 

وما ألفاظ الطلاق فلا عتق فيها وإن نوى» فإِنَ حمل كلام الصنف 45 عليه 
جعل قوله: : «مع نيّة العتق» مقصورا على قوله : : «ولفظ الطلاق وكنايته»» ويؤيده أنه 
ذكر هذا مع ذكر لفظ الطلاق» ولو كان غرضه تعلقه بالجميع لذكره بعد قوله الآني : 
«وأنت مثل الحرٌ»؛ لکن يرد عليه حينئذ آنه لا وجه لإفراد هذه الألفاظ سوى ألفاظ 


)١(‏ لأن السلطان عبارة عن الحجة واليد» ونفي كل منهما لا يستدعي نفي الملك كالمكاتب 
يثبت للمولى فيه الملك دون اليد. ينظر: «رد الحتار»(۳: ۸). 

(؟) «فتح القدير»(5 : .)٤١١‏ 

(7) «البحر الرائق)(5 : .)۲٤١‏ 

(5) «النهر الفائق»(7: 4). 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0900 VVEODOOCOBADONNIGNCGCOCCLCCCDCBOLBODODOTLLODDOVOCCODODADOCDHDTDDOROROCGOCCOORSSANNnnneceeaceneasscnerns 


ذه تعتق ؛ لأ" الاعتاق» هو إزالة ملك ؛ الرقبة قبة""» والطلاق 


إزالة ملك امتعة ؛ فيجودُ إطلاق كل واحد منهما على الآخر مجازا. 
لكا إ حار لفط يذكر يراد يه لازم وإزالة ملك المتعة لازم لإزالة ملك الرقبة» 


فإنّهِ إذا أعتق أمتّه يزول ملك المتعة» ولا لزوم على العكس 
الطلاق عن أمثلة الكناية» بل كان عليه أن يذكرها قبل قوله: «وبهذا ابني»» وبالجملة: 
لا يخلو الكلام هاهنا عن تسامح وتمحل. 

١1‏ ]قوله: لأنّ... الخ ؛ حاصله: أن الإعتاق والطلاق متناسبان» فيجوز أن يذكر 
أحدهما ويراد به الآخرء فكما أن الطلاق يقمٌ بلفظ العتق اتفاقاء يقع العتق بلفظ 
الطلاق أيضا. 

[؟آقوله : هو إزالة ملك الرقبة ؛ ظاهره أنه موضوعٌ له» وهو أولى ما صرحوا به 
آنه موضوعٌ لإثبات القوّة المخصوصة حيث قالوا: إن المعنى اللغوي للطلاق ينبئ عن 
إزالة الحبس ورفع القيدء يقال: أطلقت المسجون إذا خليته» وأطلقت البعيرٌ عن عقاله 
والأسير عن إساره إذا أرسلته» فنقل في الشرع إلى رفع قيد النكاح» فإ المرأة قد صارت 
محبوسة عند الزوج بالنكاح » فترسل به. 

والمعنى اللغوي للعتاق منبئ عن القوة والغلبة» يقال: عتق الطير إذا قوي» فنقل 
في الشرع لإثبات القوة المخصوصة من المالكية والشهادة والولاية» وفرعوا على هذا 
E‏ ل ل ل نه > كما حققه 
الشارح 2 «التنقيح» و«التوضيح»'" 

ويرد عليهم : آنه لو كان الإعتاق عبارة عن إثبات القوة المخصوصة لما صح 
إسناده إلى المالك في مثل : أعتق فلانٌ عبدّه ؛ إذ ليس في وسعه إثبات القوة بل إزالة ملك 
الرقبة. 

وأجيب عنه ثارة: بأنّه جار في الإسناد» وحيث يسند الفعل إلى السبب البعيدء 


,05707 : ٤()»يلحما«و‎ »)٤4۳ : ينظر: «المنهاج)(4 : ۳ وشرحيه «مغني المحتاج»(5‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
.))١6 : ١(»حيضوتلا«و «التنقيح»‎ )۲( 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1۰۱ 


فيجري الجا" من أحد الطرفين» وهو أن يذكرٌ الحرية ويرد بهما الطَلاقٌ لا على 
العكس 
وتارة بآنّه مجارٌ في المسند» حيث يطلق الموضوع لإثبات القوّة على سببه الذي هو إزالة 
الملك. 

وقال في «التلويح»: «كلا الوجهين ضعيفء إذ لا بهم من الاعتاق لخة وغرفا 
وشرعا إلا إزالة الملك والتخليص عن الرق» ولا يصح إسناده حقيقة إلا إلى امالك 
وما ذكره من معنى إثبات القوة إِنْما يعرفه الأفراد من الفقهاء» فكون اللفظ منقولا إليه 
لا إلى إزالة الملك بمنوعٌ لا بد من إثباته بنقل وسماع ؛ لآنه العمدة في إثبات وضع 
الألفاظ. 

وكون إثبات العتق أنسب بمأخذ الاشتقاق» لا يصلح دليلاً على ذلك ؛ لجواز أن 
ينق اللفظ إلى معنى غيره أنسب بالمعنى الحقيقي» على آنا لا تُسلّم أن الإعتاق منقول» 
بل هو حقيقة لغويّة لم يطرأ عليه نقل شرعي». انتهى'"' 

7 قوله : فيجري انجاز...الم ؛ توضيحه: يقتضي تمهيد مقدمات : 

الأولى: إن الجاز عبارة عن لفظ يستعملُ في غير الموضوع له» ولا بد فيه من 
العلاقة بين المعنى الأصليّ وبين المعنى المجازي ؛ ليصح استعمال اللفظ الموضوع للأول 
في الثاني , فإنّه لو لم تعتبرُ تلك العلاقة يكون ذلك الاستعمال غلطاء كاستعمال 
الأرض في السماء. 

وتلك العلاقة إن كانت علاقة التشبيه فيسمّى حينئذ استعارة» كإطلاق الأسد 
على الإنسان الشجاع ؛ لف ا توصت الجاع رق ي لار 
أي الإنسان الشجاع بالمستعار منه ؛ أي الأسد. 

إن كادت غير ذلك يسم غاز رسلا وينقسم المجازٌ المرسل بحسب تنوع 
العلاقات إلى أقسام كثيرة» كإطلاق الجزء على الكل » وإطلاق السب غلئ المستب: 
والحال على امحل؛ وبالعكس إلى غير ذلك ما هو مبسوط في كتب أصول الفقهء وكتب 
علم المعاني والبيان. 


.) ١و١‎ - ۰ : ١(»حيولتلا« من‎ )١( 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الثانية: إن مسنى اجار المرسل على إطلاق اسم الملزوم على اللازم» فالملزوم 
أصلء واللازم فرع» وليس المراد باللزوم هاهنا ما يذكره ا ار 
الانفكاك, > بل جرد انتقال الذهن من شيء إلى شيء ؛ لمناسبة باعثة عليهء كعلاقة 
الحلول والعروض الةو هيا 

من هاهنا وضح عندك أن التعريف الذي ذكره ه الشارح ظا سابقا بقوله: اا 
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لفط يذكن. وكراد به ا ليس تعريفا لمطلق | مجازء بحيث يصدق على نوعيه» بل 
لأحد نوعيه» وهو اجار المرسل الذي يتعلّق البحث به» فإنّ استعمالٌ الطلاق في العتاق 
وبالعكس إنْما هو من قبيل المجازات المرسلة. 

الثالثة : إنْهم صرّحوا بأنّ الأصلية والفرعيّة إن كانت من الجانبين بأن يكون 
الاتصال بين الشيئين؛ بحيث يكون كل منهما أصلاً من وجهء وفرعاً من وجه» ففي 

هذه الصورة يجري المجاز من الطرفين ؛ إذ المجارٌ استعمال لفظ الأصل في الفرع» فلمًا 
كان كل منهما أصلا وفرعاً صح استعمال لفظ كل منهما في الآخر. 

ونظيره انُصال العلة مع المعلول الذي هو علّة غائيّة لماء فالعلّة أصلٌ من جهة 
اختيا ع ل او الو ا 
منهاء فيصح إطلاق اسم العلّة على المعلول وبالعكس» وكذا | اتصال الكل والجز 
فإ الحزء E‏ 
فيصح إطلاق اسم الكل على الجزء » وبالعكس. 

I 
اسم الأصل على الفرع دون العكس» كما في علاقة السببية المحضة التي ليست في معنى‎ 
العلية.‎ 

إذا انتفشت على صفحة خاطرك هذه المقدمات فاعرف : ET‏ 
الطلاق بلفظ العتق» بأن يقول لزوجته: أعتقتك مريدا طلاقهاء > بناء على أن الإعتاق 
موضوع لإزالة ملك الرقبة » والطلاق لإزالة ملك المتعة؛ والإزالة الثانية لازمة للإزالة 
الأولى: ؛ فاه عند زوال ملك الرقبة عن الأمة يزول ملك المتعة > فتكون إزالة ملك الرقبة 
سبباً لإزالة ملك المتعة في الجملة ؛ > فيص أن يطلق لفظ السبب وهو الإعتاق» ويراد به 
لازمه ومسببه وهو مفاد الطلاق. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1۳ 


‘SoeoeceeaconeenaaunceDENONDEDNIDICOCOCOOODODOCCCBOVOCIDDACOLLLOVOSOCCECCSOOVOOBDOCCCBBDOOVCOGCOCOCHOSODORGRSRENSNSNN 


Wesen SNNIONCBALOCOOEOCOOCOODOCOCOCDOOCOOCCLOAGCACOCOCCOSCOCOBOCCOOGOBLAOOOLCCCOBBACCGODGGGBGSALTORNSEASSS 


وأما وقوعٌ العتق بلفظ : الطلاق ؛ فيصح عند الشافعي 45 ولا يصح عندناء 
وذلك لما مهّدنا سابقا أن لجاز الذي يكون بسبب علاقة اللزوم والسببية إلما يصح من 
الطرفين إذا كانت السببية في معنى العلة» وتوجد الملازمة» فيكون كل منهما الا 
وه نوها مر شه لا في السببية الحضة. 

ومن المعلوم أن إزالة ملك الرقبة سببٌ محضٌ لإزالة ملك التعةء وليست علة 
مؤثّرة فيها ٠‏ فكثيرا ذا تومه ازال ملك اة من دو أن جد هناك إزالة لك اة 
كما في عتق العبيد وعتق الإماء التي هي من حارم المعتق» أو الإماء المزوجة ؛ لعدم 
وجود ملك المتعة في هذه الصور حتى يزول بزوال ملك الرقبة. 

وبالجملة: إزالة ملك الرقبة وإن كان سببا لإزالة ملك المتعة لكنٌ الإزالة الثانية 
ليست بمقصودة منهاء وإزالة ملك المنعة وإن كانت لازمة لإزالة ملك الرقبة» لكنّ إزالة 
ملك الرقبة ليست لازمة لإزالة ملك المتعة» فلا يصح الجاز هاهنا من الطرف الآخرء 
وَإِنّما يصح إطلاق اسم السبب وهو العتق على المسبّب لا العكس» حتى يقع العتق 
بلفظ الطلاق صريحا كان أو كناية. 

فإن قلت : ينبغي أن يقع العتق بلفظ : الطلاق مع النية. 

لل : النيّة إّما تعتبرٌ بعد صحة استعمال اللفظ في المعنى الجازي» وهاهنا لا 

صحّة لاستعمال لفظ الطلاق في العتاق لا حقيقة ولا مجازاء» فلا عبرة للنية » كما إذا 
E‏ لط ايا 

ثم اعلم آله قد يوجّه مذهب الشافعي 5ك بآنه يمكن أن يطلق الطلاق ويراد به 
العتق على طريق الاستعارة المبنيّة على علاقة التشبيه لا على طريق امجاز المرسل بعلاقة 
ال و ل > حتى يقال بعدم صسّة الجاز من الطرفين. 1 

وأجيب عنه تارّة بأنّ الاستعارة لا تصح بكلّ وصف للقطع بامتناع استعارة 
السماء للأرض مع اشتراكهما في الوجود والحدوث»؛ بل لا بد من وصف مشهور له 
زياد اختصاص بالمستعار منه كشجاعة الأسد» وهذا غير متحقق في الطلاق والعتاق ؛ 
فإِنّ العتاق عبارة عن إثبات القوّة المخصوصة؛ والطلاق عن إزالة القيدء فلا تشابه بين 
المعنيين في الوجه الذي شرعا عليه. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


(وأنت مثل E‏ بخلاف" ۳ أن إل 0 
ومن ملك" 


وفيه بحث لما عرفت من أن العتاق موضوع لإزالة ملك الرقبة» لا لإثبات القوة 
اللخصوصة» بل هو من لوازمه» وتارة بأنّ في الاستعارة يجب أن يكون المستعارٌ منه 
أقوى في وجه الشبه كالأسد في الشجاعة» وهو منتف هاهناء فإنٌّ إزالة ملك المتعة 
ليست بأقوى من إزالة ملك الرقبة» بل الأمر بالعكس» وليست إزالةٌ ملك المتعة لازمة 
لہا أيضا. 

وفيه بحث» وهو أن هذا الاث؟ شتراط إنما هو في بعض أقسام الاستعارة» وقد تكون 
الاستعارة مبنيّة على التشابه؛ من دون اعتبار القرّة» كاستعارة الصبح لغرة الفرس 
وبالعكس» وفي المقام أبحاث مبسوطة في «التلويح»”' 

[1اقوله : وأنت مثل الحرٌ؛ عطف على قوله : «يا ابني»» وظاهره آنه لا يعتق به 
مطلقاء ووجّه صاحب «البدايق' " بان ا مغل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفاء 
فوقمّ الشك في الحرية» وهذا التعليل يرشدك إلى وقوع العتق به إذا نوى لارتفاع الشلك 
حينئلٍ» وبه صرح صاحب «العناية»“ تقلا عن «المبسوط» واب ا والزيلعي 
والأتقاني وغيرهم. 

["أقوله: بخلاف ؛ يعني إذا قال لمملوكه: ما أنت إلا حر عتق ؛ لأنّ الاستثناءَ من 
النفي إثبات؛ كما في : لا إله إلا اللهء ولو قال: ما أنت إلا مثل الحرّء لم يقع العتق بهء 
كما في «المحيط». 

0 : ومن ملك. .الم ؛ أشار بإطلاقه إلى أنه يعتق عليه وذ كان انات هنا 
أو غتونا ا وكافرا لاان : كيف يعتق على الصبي والمجنون مع آنهما ليسا من أهل 


(1) ما لم ينو؛ لأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض الأوصاف عرفاًء وقد وقع الشك في الحرية فلا 
تثبت. ينظر: «درر الحكام))(؟ : و16 

.)167 : ١(»حيولتلا«‎ )5( 

.)٤ ٤۷ : «البداية»(5‎ )۳( 

(5) «العناية»(5 : /ا5 5). 

(0) في «فتح القدير»(؟ : .)٤١١‏ 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1.0 


ذا رحم حرم منهء أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشيطان» أو للصنم» أو مكرهاًء 
أو سكران 
ذا رحم حرم '" منه» أو أعتق لوجه الله تعالى '"'» أو للشيطان» أو للصنم"» أو 
مكرها او سان 
لاان ار هة ال تعلق تمعن العية + فكابة ا القرين كذاف 
«الہداية». 

وني إطلاق املك إشارة إلى أنّ الحكم شامل للملك الاختياري كاللك بالشراء » 
وقبول الهبة» والاضطراري كالإرث» وإلى آله لو ملك نصفه عق عليه ذلك التصف. 

الال و هذاكله ديف : «من ملك ذا رحم حرم منه فهو حر أ رجه 
أصحاب السئن الأربعة» وفي رواية للنسائي : «مّن ملك ذا رحم حرم منه عتق علیه». 

١[‏ قوله: أو أعتق لوجه الله ؛ أي لذاته أو رضاه. 

[۲]قوله: أو للصنم ؛ الصتم - بفتحتين - صورة الإنسان من خشب أو ذهب 
أو فضة» فلو من حجر فهو وثن . كذا في «البحر»' “» والمراد به هاهنا ما يعم الوثن 
وغيره» ويكفر في صورة الإعتاق للصنم وللشيطان إن قصدً تعظيمه والتقرّب إليه. . كذا 
في «الجوهرة النيرة». 

ا"أقوله : أو مكرهاً ؛ - بفتح الراء - » اسم مفعول من الإكراه ؛ أي حال كونه 


)١(‏ ڏو رحم حرم : كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالأخوين؛ أو أحدهما بواسطة 
والآخر بغير واسطة كالعم وابن الأخ إلى الجد؛ ولا يعتق بالملك ذو رحم غير حرم كبني الأعمام 
والأخوال» وبني العمات والخالات» ولا حرم غير ذي رحم كا محرمات بالصهرية والرضاع. 
ينظر: «الاختیار»)(۳: 507). 
(؟) لأن العتق صدر من أهله في محلهء فيعتبر وتلغو تسمية جهته. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 
۸ 
() «الہداية»(٤‏ : .)٤0۲۱‏ 
(54) في «جامع الترمذي»(7: 75» و«المستدرك»(۲: ۲۳۳)» و«سنن البيهقي الكبير» 
:۱١(‏ ۲۸۹)» وصححه الحاكم وابن حزم وعبدالحق وابن القطان. ينظر: «الدراية» 
(؟: 86): و«تلخيص الخبير»(؟ : 5؛ وررخلاصة البدر المنين»(؟ : 2)500 وغيرها. 

(0) في «سنن النسائى الکبری»(۳: »)١0777‏ ودالمنتقى»(١‏ : ٤٤۲)ء‏ وغيرها. 

(YA ¬ EA : «البحر الرائق»(؛‎ 030 


1٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو أضاف عتقه إلى ملك» أو شرط ووجد عتق 


أو أضاف عتقه إلى ملك" » أو شرط ووجد عتق") 

قوله: ذا رحم 
مكرهاء أكزرهه تان موا كان دة او شير على الا عا سوا كاف الاك 
ملجأ: وهو ما يخاف به فوت النفس أو العضوء أو غير ملجئ : وهو ما بخلافه. 

a ES‏ كو .إن SEN‏ يو 

[1أقوله: عتق ؛ أي ذلك العبدُ عليه؛ أمّا عتقه في صورة ملك ذي رحم حرم 
فلما مر من الحديث» والوجه فيه : هو صلة الرحم. 

وأمّا العتق في صورة الإعتاق لوجه الله ل ؛ فلأنٌ العتقّ عبارة ثاب عليها كما 
مرّء والعبادة لا يكونٌ الا لوجه الله جلا فالتصريح به يؤكّده. 

وأما في صورة الإعتاق للشيطان والصنم ؛ فلآنٌ نفس التصرف صدرّ من أهله في 
محله > فلا يتوقف نفاذه على قصدٍ القربة» وحرمة تصرّفه شرعاً لا تنافي عدم ترب أثره 
ونفاذه» كما إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات في مجلس واحدء تقع ويأثم. 

وأما في صورة الإكراء والسكرٍ فلأنٌ العتاق كالطلاق يقع بالمزل؛ لحديث: 
«ثلاث جدّهن جدّء وهزلبنٌ جد: الطلاق» والنكاح؛ والعتاق»» وأخرجّه الطبراني 
بلفظ : «ثلاث لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق» والنكاح» والعتق»؛ وفي رواية الحارث 
ابن أبي أسامة في «مسنده»: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق» فمن 
قالہن فقد وجبن». 

رصح اراق زرو اليا اع حا رقي ابي اود مما وه اير اعت 
وهو لاعب فعتاقه جائز» ومّن نکح وهو لاعبٌ فنکاحه جائز»'' '» وأخرج عبد الرزاق 
حو موقوفا على عر و عار ا وق اید هذه رن ات مقع کا بنط افا 


: وحسنه» و«سنن أبي داود»(۲‎ »)51٠ ق «المستدرك)(؟ : 37)»). ودستن الترمذي»(۳:‎ )١( 
و«سئن ابن ماجة»(١ : /10)., أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر‎ »49 
المعافري ورودها ولكنها لم تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في‎ 
وقد مر هذا سابقاً.‎ +)77١ : ينظر: «خلاصة البدرالمنير»(؟‎ .)۲۹ ٤ : «التحقيق»»(؟‎ 

() في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 2)١715‏ وغيره. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1۷ 
أي ذا قرابة بسبب ؛ الرحم 


وقوله: 2 Eg‏ "للجوار. 
و ا ؛ حو : إن ملكت عبداً فهو حر. 


أو شرط ؛ ووج" نحو: إن قرم فلان» فعبدي حرّء فود الشرط عُتق. 
ابن حجر 5ه في «تلخيص الحبير»'"': لكنه انجبرَ بكثرة الطرق. 

ولا ثبت وقوع العتقي بالبزل؛ مع أن البازل لا قصد له مطلقا فلان يقع بالإكراء 
أولى: > فإِنَ المكره ه يكون قاصداله» وإن كانت ذلك بالإكراه» والسكران يقع عتاقه 
رطا وجراء وقد هر ما يناي هذا لحك وتضه الطادق: 

١7‏ ]قوله: أي ذا قرابة بسبب الرحم ؛ يشير به إلى أن الرحم في الأصل هو وعاء 
الجنين في باطن أمه» ثم سميث به القرابة الخاصلة بة» واحترنٌ به عن الحرم الذي ليس 
رحم» كزوجة أبيه» وزوجة ابنه» وأم زوجته» وأخوات الرضاعية» ونحو ذلك. 

["فوله: حرم ؛ احترزَ به عن ذي رحم ليس بمحرم كأولاد الأعمام والأخوال 
والخالات. 

أقوله اوبكر ادقع كا يقال + نه لو كان فة لقوله رحو لكان متضويا 
لا مجروراء وحاصل الدفع أن الجر هاهنا للجواز ؛ أي لاتصال المجاز به» ولحاظ تناسبهء 
وهو واقمٌ في كلام العرب كثيراء ومنه قوله عل : : # وامسخوا راڪم ل 
لكين 4 مجر لام الا و قوله ¥ :¥ یاف ae e‏ 
الي عر انمه > مع كونه صفة للمضاف ؛ لجوار يوم مجرور . 

[؛]قوله: نحو إن ملكت...الغ ؛ أشار به إلى أن المراد بالإضافة في المتن هو التعليق › 
ونظيره إضافة الطلاق إلى ملك أو إلى شرط» وقد مر بحثه في موضعه. 

اقول "افرط ووس امو يدي إل انعو الم ايه ووعيد E‏ 
بقوله: «أو شرط»» وضميره راجع إليه» والأولى هو ما أشرنا إليه اا آنه متصل 
بالشرط والملك كليهماء وضميره راجع إليهما. 


() «تلخيص الخحبیں)(۳: .)5١9‏ 
(؟) المائدة: من الآية". 
(۳) هود: من الآية7؟. 


1۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كعبد لحربي خرج إلينا مسلماً » وا لحمل يعتق بعتق أمّه لاهي بعتقه 2 _ 
لكن يشترط"' أن يكون العبدٌ في ملكه وقت التُعليق» كما عرفت في الطلاق. 

وقولهُ : عتق: أي عمق عليه ؛ ليكون ضميرٌ عليه راجعا الى المبتدأء وهر: 
تن الا 

(كحيد ٠‏ لحري ي خرچ | إلا الما 

والحمل" يعتق بعتق أمّه لا هي بعتقه) : واعلم أن الحمل يعتق بعتق الأم لا 
بطريق الَبعيّة “' بل بطريق الأصالة“ 

١‏ ]قوله : لكن يشترط...الم؛ يعني يشترط في صورة الإضافة إلى الشرط غير الملك 
كون العبد في ملكه عند التعليق » فإن قال: إن دخل فلا الدارَ فعبدي حرّء وليس له 
ملك فیه» ثم ملكه لا يعتق » وقد مر نظيره في بحث الطلاق فتذكره. 

["أقوله: كعبد؛ يعني كما يعتق العبدٌ للكافر الحربي إذا خرج مسلما إلى دار 
الإسلام ؛ لأنه أحررّ نفسه بإسلامه» وهجرته إليناء ولا استرقاق على المسلم ابتداء ؛ 
ولا ورد غ هيل الوراق وة «إنّ عبيدَ أهلَ الطائف لما خرجوا إلى رسول الله 5 
مسلمين» قال لهم : هم عتقاء الله». 

['اقوله: والحمل...الخ؛ يعني إذا أعتق أمة وهي حاملٌ عتق حمله ؛ لأنّه ما لم 
ينفصل متصل بهاء وجزء من أجزائهاء فيدخل في عتقهاء ولو أعتق حملها بأن قال 
لأمته الحاملة : : حملك حر أعتق هو لا الأم بعدم إضافة العتق إليهاء وعدم كون الام 
ا الول 

٤‏ اقوله: لا بطريق التبعيّة...الخ؛ حاصله: أن عتقّ الحمل بعتق أمّه ليس بطريق 
تبعيّة عتق الأمٌ بل بطريق الأصالة. 

وأوردٌ عليه: بأن هذا مخالفٌ لما في «البداية» وغيرها من المعتبرات من أن عتق 
الحمل تابع لعتق الأم؛ ولما ذكره الشارح د أيضا في باب الحلف بالعتق» حيث قال: 
«إنّما قيّد بالذكر؛ لأنّه لو لم يقيّد يعتق الحمل يتبعيّة الأم». انتهى. وستقف على 
توضّيحه إن شاء الله في موضعه. 


)١(‏ أي كما يعتق عبد ... ينظر: «شرح ابن ملك»(ق ۱۲۳ /ب). 
(0) أي القصد؛ ؛ لأنه ل لتحقق الحمل عند عتق الأم يقينا حينئذ كأنه تعلق العتق إليه قصدا. ينظر: «حاشية 
الخادمي»(ص٣٤۲۳).‏ 


كتاب العتاق/ الفاظه 2 


وقم لمم مم ممم رمام ا مالا اي يي ليوو 


ولقتضى العقل أيضاء ؛ فإنَ كل عاقل يعلم آنه إذا اعتقت الأمة الحامل فإنّما يعتق الحمل 
تبعا له لا أصالة ؛ لعدم إضافة المولى العتق إلى الحمل قصدا. 

وأجاب عنه في «ذخيرة العقبى»: «بأنٌ مراد د الشارح ذه نفي التبعية الع تود إلى 
انجرار الولاء إلى موالي الأب» كما يفصح عنه بعقيب إثبات الأصالة بقوله: «حتى لا 
ينجر...» الح لا نفي التبعيّة مطلقا ؛ لأنّه لا يشتبه على أحد من علماء الفنْ أنّ عتق أ 
كل حمل يستتبع عتقه. 

غايته أن الذي يكون مقطوع م العلوق وقت عتق أمّه يستحق أن يقال: إِنّهِ يعتق 
اا و رقا قرا لكايه اذ 
لأكثرهاء فلا وجة لنسبة الأصالة إليه ونفي التبعيّة عنه ؛ لأنّ مبناها على كونه محقق 
الوجود وقت تعلق العتق بأصله» وهو لا يتيقن إلا في الأقل». انتهى. 

ارول هاا ون كان چوا يبا لكثه لا علو من تحن اغلاق اة كلاه 
الشارح ذيه يحكم بأنْ عدم الإنجرارَ فرع الأصالة؛ والانجرارٌ فرع التبعيّة» وكلام اجيب 
يحكم بأنّ الأصالة فرع لعدم الانجرار» والتبعيّة للانجرار. 

والأصوب في هذا المقام أن يقال : الأصالة في العتق قد تطلقٌ على كونه مقصوداً 
بالذات» وكون المعتق مضافاً إليه للعتق صراحة» وتقابله التبعيّة بمعنى أن لا يوجد قصدا 
وإضافة إليه» بل يوجد في ضمن غيره. 

ولبذا المعنى قالوا : العتق للحمل بعتق الأم آنه تبعي لا أصلي ؛ لظهور أن المولى 
لم يضف العتق إليه» ولم يقصد عتقه بالذات» بل عتق أمّه » ولمّا كان هو جزء لہا غير 
منفصل عنهاء وكان في ضمنها عتق بعتقهاء فعتقه تبعيّة عتق الأم» كعتق سائر أجزائها. 

وقد تطلق على كون المعتق بحيث يدخل في ضمن المضاف إليه للمعتق» دخول 
ال ء في الكل» والتبعية على كونه بخلافه» وبهذا المعنى حكم الشارح على عتق الحمل 
بأنه أصلي ؛ له المولى لا أضاف العتق إلى أمّهء وهو داخل فيها دخول الجزء في الكل 
ورد العتق عليه ؛ إن التحرير المسلط على الكل مسلط على كل جزءٍ من أجزائه أصالة. 

رھدا إلمايكوة ننن کر ج دد .ول عرف ذلك بان وة 
العتق لأقل من ستة أشهر ؛ إذ لا حمل أقل من ستّة أشهر على ما مر غير مرّة» بخلاف 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حتّى لا ينجر ولاؤٌة" إلى مولى الأب» وهذا إذا ولدَتْ بعد عتقها لأقل من سنّة 
أشي 
ما وات ی ای ا و ا و کر ا رت ان lk‏ 
يتيقن بوجود الحمل حين العتق > فلا يحكم بعقته أصالة بل تبعا. 

وبالجملة: عتق كل حمل ب بعتق الأ تبعي بالمعنى الأوّل» وأمّا بالمعنى الثاني فعتق 
الحمل الذي يتيقن بوجوده حين الحمل أصلي» وما عداه تبعيّ» وثرة هذا الفرق تظهرُ 
في انجرار ولاء الحمل إلى معتقي الأب وعدمه. 

وتصوير جر الولاء: أن يكون عبد شخص تزوّج بإذنه جارية غيره» فأعتق مولى 
الجارية جاريته وهي حامل» فولدت ولداً من زوجها القِنّء فولاءً ذلك الولد لمولى 
الأم؛ لأنه حيدئز تبعاً لأمّه» فلو أعتقّ مولى الأب زوجها جر ذلك العبدٌ بإعتاقه إياه إلى 
نفسهء ثم إلى مولاه» وهذا إذا ولدت بعد العتق لسنّة أشهر أو أكثر ؛ لأنَّ عتقه كان 


ا فك بطق الاب مدر ولع إن عه وال مو اليه 

وأمّا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين عتقهاء » ثم عتق الأب لا يجر ولاء 
الولد إلى نفسه وإلى مولاه "كن عقن رند ن هذه الضوزة وتم أضالة ن شرل الام 
فيكون ولاؤه له لا لغيره» وسيئّضم لك هذا المقام غاية الوضوح من «كتاب الولاء» 
فارجع إليه 

[١]قوله:‏ لا ينجرٌ ولاؤه؛ - بفتح الواو - لغة: النصرة والمحبة» مشتق من 
الولي» وهو القرب» وشرعاً: عبارة عن التناصر بالعتاقة أو الموالاة» وفسّره الشارح 
عدن كنات لر لهي عر مسوك ا مين تحص ا امس 
عقد الموالاة. ْ 

وفنا قي قا کار اغى سلما فولاؤه نه تناك :الو لاع ل 
أعتق»» مع آنه لا ميراث بين الكافر والمسلم» والأولى أن يقال: هو قرابة حكمية 


تصلح سيب للإراث. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(۲ : (¥0١‏ وغيرها. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 11۱ 


الول بتبع امه في الملك» والرق» والعتق وفروعه 

(والولد' يتبع / ام" في الملك» والرّق» والعتق وفروعه): :أ ي إن كانت الأم 
فى ملك زيدء فالولد المولود في ملك زيد يكونٌ ملكا له 

١1‏ أقوله: والولد ؛ المراد به اجنين النصل بالأم» فإنّهِ لو ولدت ولدا ثم أَعتّقَ 
مولى الأم الأم لا يعتق هو تبعا. كذا في «البحر». 

["أقوله: يتبع أمّه ؛ قال في «كشف الوقاية»: «قال في «الكنز»: الولد ي يتبع الأم في 
الملك والحريّة والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة بإجماع الأمة؛ وقال في شرحه 
«التبيين»: «لأنَّ ماءه يكون مستهلكا بمائهاء فيرجح جانبهاء ولأنه تيقن به من جهتها ؛ 
وليذا * يغبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثهاء ولاه قبل الانفصال 
هو كعضو من أعضائها حساً وحكما > حتى يتغدّى بغذائهاء وينتقل بانتقالباء ويدخل 
في البيع والعتق وغيرهما من التصرّفات تبعا لها. 

فكان جانبها أرجح » ولذلك يعتبر جانب الام في البهائم أيضاء حتى إذا تولد بين 
الوحشيّ والأهلي ؛ أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إن كانت أمّه مأكولة» ويجوزُ 
الأ ن كانه اندها مور اة ۰ 

فحاصله: إِنّ الولد يتبع أمّه فيما ذكرناء والأب في السب ؛ لأنه للتعريف› 
والأم لا تُشهّر. 

والفرق بين الرقّ والملك أن الرق: هو الذلٌ الذي يركبة الله لا على عباده جزاءً 
استنكافهم عن طاعته» وهو حق الله ج أو حق العامة على ما اختلفوا فيه. 

واكك ٠‏ ر فكو الشيخم فن اضرف فة وهو تة وأوّل ما يؤخة المأسون 
يوصف بالرق» ولا يوصف بالملك إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام. 

والملك يوجدُ في الحيوان» والجمادء والحيوانُ غير الآدميّ دون الرق» وبالبيع 
يؤر اک درن الى د یالکو رر ملك فد اھ اه ویرول الرق کا تور 
فراغه عن حقوق العباد. 

ويتبين لك الفرق بينهما في القن وأمّ الولد والمكاتب» فإنٌ الرق وا ملك كاملان في 
القِنّ» ورق أ الولد ناقص» حتى لا يجوز عتقها عن كمارة» والملك فيها كاملء 
والمكاتبُ رقه كامل» حتى جار عتقه عن الكفارة» وملكه ناقص حتى خرج من يد 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وول الأمة من زوجها ملك لسيّدهاء وولدها من مولاها حر 
وإن كانت الأم مشتر "كان الولدُ مشتركا على سهام الأ وإن كانت مرقوفة" 
فالولك الولو د تحال وا يكون مقو وكذا يتبعها في العتق”" وفروعه : كالكتابة » 
والتّدبير» فعتق الولد بتبعيّة الام إنُما يكونُ إذا كان بين العتق والولادةٍ ستة أشهر أو 
أكثر» فحينئذ ينجر الولاءً إلى موالي الأب » فلم أنه لا تكرار 2 

اوا الا من روا ولاك اا وولدها من مولاها ح””") 
المولى» ولا يدخل تحت قوله: كل ملوك لي حر '. انتهى 

١1‏ ]قوله: مشتركة ؛ أي بين اثنين فأكثرء فالولدٌ المولود من تلك الجارية يكون 

مشتركاً على قدر حصصهم في الأم. 

N‏ : مرقوقة ؛ سواءً كانت ملوكة أو لا > فإ بين الملك والرق عموما 
وخصوصاً من وجه على ما مر سابقاً غير مرّة» خلافا ما ذكره ه الشارح 5 سابقا من أنّه 
ل یکوت مرقوقا إلا بان یکو ن ملوكا. 

['اقوله: في العتق...الم؛ فإذا أعتو عتق المولى ا جارية عتق ولدها تبعاً لباء وكذا إذا 
درت صار مدبّراء وكذا إذا كوتبت دحل في کتابتهاء وهذا كلّه تبعا لا أصالة. 

ل٤‏ اقوله: فعلم آنه لا تكرار؛ دفع لما يرد على المصنّف #5 آنه قد ذكرّ عتق الحمل 
بعتق الأم سابقاء ثم ذكرٌ تبعيّة الولد للأمّ في الرق فهو تكرارء وحاصل الدفع أن الحكم 
السابق كان في عتق الحمل أصالة» وهذا في عتقه تبعا فلا تكرار» وقد مر سابقا وجه 
الفرق بينهما. 

[٥]قوله:‏ ملك لسيدها؛ لما مر من أن الولد ب يتبع الام في الرق والملك: > فلا يكون 
حراء وإن كان أبوه حراء ويستثنى منه ولد المغرور؛ فإلّه حرّ بالقيمة» كأن يتزوّج ا لحر 
امرأة على أنّها حرّة» فإذا هي قنّة» فأولاده منها أحرارا بالقيمة» وقد يكون الولدٌ حرا 
من رقيقين بلا تحريرء كأن نكم عبد أمة أبيه فولده حرّ؛ لأنّه ولد ولد المولى. كذا في 
«الظهيرية». 

1 اقوله : حر ؛ لأنه مخلوقٌ من مائه فيعتق عليه. كذا في «المداية»"") 


.)۷۲ انتهى من «تبيين الحقائق»(۳:‎ )١( 
.)٤ 00 : «البداية»(5‎ )۲( 


باب عتق البعض 
وإذا اع خش غه صح +« وصعن فا بقن زهو الاک بلا رد إن ارق لو 
عجز› وقالا : غت کله 
باب عتق البعض 

(وإذا أعتق بعض عباوه"" صيرٌء وسعی" فیما بقي » وهو كالمكائب” بلا رد 
إلى الرّقٌّ لو عجزء وقالا"": عتق كله) ) 

(اأقولك بض عي ا كان فيخم بجا او اهما 
كجزء منك حراء وشيء منك حرّء ويلزم المولى حينئل بيانه. كذا في «الخانية». 

ولو قال: بعض العبد من دون إضافة لكان أولى ؛ ليشمل إعتاق أحد الشركاء في 
لا ونه تاذ E‏ ا مكار يعفر د 
المملوك له خاصّة» وإِنّما اختارَ هذه العبارة لكون مقصوده بيان حكم إعتاق الشريك 
على حدة على ما سيأتي. 

["أقوله: وسعى ؛ أي سعى العبد الذي أعتق بعضه لمولاه في قيمة بقيته التي لم 
يق وصور الاستبعاء از اجره الو وا كد فة ها بع هن اجر 

["اقوله: كالمكاتب ؛ في آنه لا يبا ولا يرث ولا يورث» ولا يتزوّج» ولا تقبل 
بادك وف ا ا تواتك ا كلدي زاذ هال ا 
المكاتب. 

ويفترق عنه في أنّ ا لمكاتب إذا عجر عن أداء بدل الكتابة يصيرٌ رقيقا كما كانء 
ولا كذلك معد النعفل؛ فإله لو عجر عن أداء قيمة الباقي لا يصيرٌرقيقاً كما كان ؛ 
لوجود الوعتاق فيه من المولى دون المكاتب. ا 

[٤اقوله:‏ وقالا؛ ذكر صاحب «الجامع المضمرات» وغيره : إن الصحيح في هذا 
الباب قول الإمام ظ4 ويويّدُه حديث: «مَّن أعتقّ شركاً له في عبده كان له مال يبلغ 
تن العبد قوم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبدء وإلا فقد 
عتق منه ما أعتق»''' أخرجته الأئمة السنّة» فاته يدل صريحا على تصوّر عتق البعض 


دون الكل. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : 2)10١‏ و«صحيح مسلم»(۳ : /41)») وغيرها. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هذا بناء على أن العتق لا يتجرّأ بالاتفاق""'» فكذا الإعتاق عندهما ؛ لأنّه إثبات 
العتق » كالكسر مع الانكسارء فيلزم من عدم تجزؤ اللازم» وهو العتق » عدم تجزؤ 
ملزومه؛ وهو الاعتاق» لكن أبا حنيفة 0 8ه يقول: : الاعتاق إزالة الملك ؛ لاله 
ليس للمالك إلا إزالة حقّه » وهو الاك 

١[‏ اقوله : لا يتجرّأ بالاتفاق ؛ قال الرَيْلْعِيُ في «شرح الكنز»: «أصله: إِنَّ الإعتاق 
يوجب زوال الملك عنده» وهو متجزئ» وعندهما: يوجب زوال الرق وهو غير 
متجرّئ » وأمّا نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجرّأ بالإجماع ؛ لأنّ ذات الفعل وهو العلّة» 
وحكمه وهو نزول الحريّة فيه لا يتصور فيه التعجزؤء وكذا الرق لا يتجرّأ بالإجماع ؛ 
لأله ضعف حكمي» وال حريّة قوة حكمية فلا يتصور إجتماعها في شخص واحد. 

فإذا ثبت هذاء فأبو حنيفة نه اعتبرٌ جانب الرقّ فجعل كلّه رقيقاً على ما كان 
وقد وال ملكه كين ال الى أعقه هين اعرا ات ار فصان كله ر 
)2000 
وفي «العناية» نقلاً عن «الميزان»: «المعني من قولنا: الإعتاق يتجرّأ ليس هو أنّ 
ذات القول تت تنجرأ أو حكمه يتجرأ؛ لأنه محال: e‏ 
الإعتاق يتجرّا, > فيتصور ثبوته في النصف دون النصف» وحاصل الخلاف راجع م إلى أن 
O a aa o)‏ بن الك 
رقيقاء ولكن زالَ الملك بقدره» وعندهما: يوجب زوال الرق عن الكل». انتهى . 

["أقوله: لكن أبا حنيفة 4# ؛ جواب من قبله عن دليلهماء وحاصله أن الإعتاق 
إزأنة للقي ولكلك مووي فجت یک أو برعة ن بعص دزة تمن كما فى العيد 
المشترك» فكذا إزالته تكون متجزئة. ' 

فإن قلت : هذا ينافي ما صرّحوا به من 


انتهى 


#4 


ن الاعتاق إثبات القوّة اللخصوصةء 


وَالؤوالة به 
قلت: ليس الغرض هاهنا أن الإعتاق موضوع للإزالة حتى يكون منافيا لما اذعوه 


.)۷۳ من «تبيين الحقائق»(؟:‎ )١( 
.)50/ : من «العناية»(5‎ (۲) 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 0 
ولوأ عتق شريك حظه أعتقهُ الآخر 
وا ملك م ٠ es‏ فإعتاق"' البعض | إثبات شطر العلة ٠‏ فلا يتحقق 
المعلول إ لآ وأن ب يتحقق تام العلة > وهو إزالة الل كله. 

زولو اعت شرك حلا" ا قه الآخرا 
ا TT‏ 
الملك لا غيره : ويلزمها ثبوت القوّة المخصوصة. ۰ 

وقد يقرر الكلام من جانب أبي حنيفة 5ه بأنّ الإعتاق إثبات القوّة المخصوصة 
بإزالة الملك لا بإزالة الرق؛ لأنّ الإعتاق تصرّف» وكل تصرف لا يتعدى ولاية 
المنصرًّف» وولاية اللتصرّف إِنّما تكون على ما هو حقه» وحقه الملك لا غير» فولايته 
إِنُما تكون على الملك. 

ومن المعلوم أن الملك يتجرّأ فتكون إزالته متجزئة. 

وبالجملة: لا يتوقف الكلامٌ على كون الإعتاق موضوعا للإزالة» بل يجري على 
كل تقدير. ١‏ ٍ 

1 قوله: والملك متجرّئ ؛ كما في البيع والهبة وغيرهماء «يآن باع تيا من العبد 
يزول ملكه عن البعض الذي باعه أو وهب نصبباً منه» ثبت ملك الموهوب له في ذلك 
الف إذا كان شتريكا له. 

["]قوله: فإعتاق... الخ ؛ يعني أن علة كونه حر هو إزالة ملكه بتمامه» فعند ذلك 


يزول وصف الرق ويثبت وصف الرية› فإذا عتق البعض وجد قدرٌ من العلة» وق 
قدر من العلّةء أو جزءٌ من أجزائها لا يتحقق المعلولٌ لا بكلّه ولا ببعضه» فيبقى رقيقا 
كلت ولا کون كلسرا بل شت عليه لابه تلن سه 

ا؟اقوله: حَظّه ؛ الح - بفتح الحاء المهملة وتشديد الظاء المعجمة - ؛ أي 
نصيبه» والقدرٌ المملوك له وأشار بإضافته إلى آله لا يمكن له عتق الكل لعدم ملكه 
فيه» ولا عتق فيما لا يلك بالنص على ما مر. 

٤‏ اقوله: أعتقه الآخر؛ بشرط أن يكون ذلك الشريك الآخر ممن يصح منه 
الإعتاق» فلو كان صبياً أو مجنونا اننظرَ بلوغه وإفاقته إن لم يكن له ولي أو وصي» فإن 
كان استتبع عليه العتق فقط دون الاستسعاء والتضمين. كذا في «النهر». 


51 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو استسعاه» أو م الم موسر قبنة حه لا امعتيرا : والولاء لہما إن أعتق أو 


تي ا سس 
أو استسعاه N‏ »أو صم التق ري الام : أي حال کون الق تق موسراء (قيمة 
ا برجم اا ER‏ انر والولاء لما "إن أعتق أو 
استسعى 


ير ع اس 


11 توله: أو استسعاه ؛ الحاصل أن الشريك الآخر مير بين أمور إن شاءً أعتق 
نضيتّه نضاق الخال أومعلنا على آذ المال» وإن شاء انس انط را هة 
حصته » وإن شاء أخذٌ من شريكه الذي أعتق نصيبه إن كان موسرا قيمة حظه. 

وله أن يكاتب نصيبه أو يصالح المعتق أو العبد لا على أكثر من قيمة حصته» وله 
أن يذبر حصته› لكن تلزمه السعاية في الحال: ولا يجوز لسیده أن يتركه على حاله ليعتق و 
بعدالموت, بل إذا أدى عثق› نعم لومات المولى سقطت عنه السعاية إذا خرج من 
الثلاث. كذا في «البحر»» وزيادة التفصيل فيه. 

["اقوله: لا معسرا؛ متعلّق بالثالث» يعني التضمينٌ إنْما هو إذا كان المعتق غنيًا 
فار على ا لمانا و إن قان معدا عاس غ فلا ن لفاكت أن يق 


[ااقوله: والولاء لهما...الحخ؛ حاصله أنه لَمّا كان للشريك الآخر أن يختارٌ أحدا 
من الأمور الثلاثة المذكورة» فإن اختارَ منها العتق يكون ولاء العبد مشتركا بين 
الشريكين ؛ لأنّ كل واحد منهما صار معتقا لنصيبه» والولاءً لمن أعتق» وإن اختارَ 
استسعاء الك فكذلك لكون كل منهما معتقا. 


.)017 : ١(»رهنألا أي يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق. ينظر: «مجمع‎ )١( 

(0) المراد به يسار التيسير لا يسار الغنى » وهو: أن يملك قدر قيمة نصيب الآخرء والمعتبر حاله يوم 
الاعتاق حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبرء وإن اختلفا فيه بحكم الحال إلا أن يكون بين 
ا لخصومة والعتق مدة يختلف فيها الأحوال فيكون القول للمعتق. ينظر: «الشرنبلالية»(؟ : ۸). 

9 ي اء طن الجن اقيمة نصيبة إن كات موسر وكين له" ار الترك على حال 04 ل 
سبيل إلى الانتفاع به مع ثبوت الحرية في جزء منه. ينظر : «البدائع)(؟ : ۸۷). 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 11۷ 
لمق إن نه ٠‏ ورم العبدء وقالا: له ضماته غنيًا 
متو إن ضينه. »> ورجع به ( : أي بالضمان» (على العبدء وقالا'”: له 

00 
غاية الأمر إن عتق المال نصيبه كان بلا بدلء وعتق الثاني مع البدلء وهو مال السعايةء 
فإذا أَدَى العبدُ قدرٌ قيمة حظ الآخر عتق عليه » فيكون ولاؤه له» وإن اختارَ الضمان 
فأخدٌ عن المعتق قدرٌ نصيبه يكون الولاءٌ كلّه للمعتق أنه ملاك خصة الآخر باداء 

الضمان» فصار عتقّ كله عليه هذا كلّه عند أبي حنيفة 5ك. 

١1‏ قوله: إن ضمنه ؛ يحتملٌ أن يكون من التضمين» فالضميرٌ المرفوع المستتر 

جع إلى الآخرء والباررُ الحصل إلى المعتق» ويكون المعنى : : إن أخذ الآخرٌ من المعتق 
ل 

ويحتمل أن يكون ماضيا من الضمان» فالضميرٌ المرفوع إلى المعتق والبارز إلى 
الآخرء ويكون المعنى إن أعطى المعتق الضمان وأذاه إلى شريكه. 

[۲]قوله: ورجع به؛ يعني في صورة التضمين يرجع المعتق المؤدّي للضمان بقدر 
ما أدّى على العبد ؛ لان المعتق قام مقام الساكت بأداء الضمان إليهء وقد كان للساكت 
استسعاؤه بقدر قيمة حظه» فكذا يكون ذلك لن قا مقامه» فيستسعيه ويأخذ منه قدرٌ 
ما أدّى» بخلاف العبد إذا سعى للساكت فيما إذا اختار استسعاؤه» فإنّه لا يرجع شيء 
على المعتق ؛ لأنه يسعى لفكاك رقبته. كذا في «البداية» وشروحها. 

[؟اقوله: وقالا...ا لخ ؛ يشهد بقولبما حديث: «مّن أ عتقّ شقصاله في عبد 
فخلاصه في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى»'"'؛ أخرجه الأئمة 
السبّةء فإنّه يدل على أن المعتق إن كان غنيا فلشريكه الساكت التضمين» وإن كان 
دمر نه اها الد غر اة لامها د كوه ر زلا 
اقم ن رامقا 

وقد وافقهما أبو حنيفة 5 في عدم التضمين عند كونه معسراء لكنّه خيّر الآخر 
بين الاستسعاء بين إعتاقه حظه بناءً على أصله إنّ الإعتاق يتجزأء فلا يكون بإعتاق 
اا كلد واكك انه ا م و الراك قي ا 


2 


به 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(؟ : «(AAO‏ و«(صحيح مسلم»(؟ : »© وغيرها. 


11۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والسعاية فقيرا فقط» والولاء للمُعيّق › ولو شھد کل شريك بعتق الآخر سعى لہما 
في حظهماء والولاءً لہما 

أي للآخرٍ تضمين المعتق'"' عندهما كوه غا (والسعاية فقي ففظ" ‏ والولاء 
للمعتق) ؛ لان إعتاق البعض إعتاق الكل عندهما. 

(ولوشهد'” كل شريك بعتق الآخر سعى لما“ في حظهماء والولاءٌ ليما 
وغد هماد لما يكن التجرّق لم هن صل ارف بعل عق البعض» بل ضبان كله كرا 
بإعتاق البعض» فلا يمكنْ للآخر الإعتاق ؛ لعدم إمكان إعتاق الحرّء فلم يبق له إلا أن 
مي ا ا قد ی 1 

ا E E EL e‏ ء يكون 
الولاء لها الأ كاد جنا ارم ا و کون الولاء للمعتق + لان 
إعتاق البعض إعتاق لكله. 

وأمّا في صورة التضمين فالولاءً للمعتق بالاتفاق» لكنّه يرجم المعتق بما أدَى على 
الا ةة غل ماهر ولا يرجع عندهما لعدم وجوب السعاية عندهما حال يسار 
المعتق » إنْما خيّر أبو حديفة 5 في صورة يسار المعتق بين الأمور الثلاثة ؛ لآنه لما كان 
الإعتاق متجرّئاً عنده لم د يعتق الكل بإعتاق أحدهما نصيبه؛ فللآخر أن يعتق نصيبه. 

وده ا بي الد با على أل مان عطي اخ عله ووج 
التضمين: أن المعتق جان على شريكه بإفسادٍ نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة 
بإعتاقه» وبالجملة: لا يمتنع الاستسعاءً عند يسار المعتق عنده. 

1 قوله: تضمين المعتق ؛ أشار به إلى أن الضميرٌ في قوله : له يرجع إلى الآخرء 
وإنّ قوله غنيًاً حال من الضمير المَصلٍ بالضمان الراجع إلى المعتق» وإنّ الضمان بمعنى 
التضمين» بمعنى جعله ضامنا وآخذ الضمان منه. 

["اقوله: فقط ؛ متعلق بكلتا الصورتين ؛ أي ليس له الإعتاق» والاستسعاء عين 
كون المعتق غنيًاً» وليس له التضمين والإعتاق حال كونه فقيرا. 

["اقوله: ولو شهد؛ أي لو أخبرء فالمراد بالشهادة جرد الإخبار لا الشهادة 
الشرعيّة» فإنّها لا تقبلٌ إذا كان الشاهدٌ ير نفعا لنفسه بشهادته» كما فيما نحن فيه» فإنَّ 
كل واحد منهما يثبت نشت أن لنفسه حى التضمين. 

[؟ ]قوله: نشی با أ شخ العيد للشريكين بقدر حظهما » سوا كانا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 141 


وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين» ولو تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضلده 
وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين) ؛ لأنّ على أصلهما الضمان مع اليسارء 
والسعاية مع العسارء فإن كانا معسرين تحب السّعاية » وإن كانا موسرين فلا سعاية 
ولا ضمانٌ أيضا ؛ لان كل واحاد يعي إعتاق الآخرء والآخر ينكر ولا بينة» (ولو 
تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضدّه) ؛ لأنَّ عتقه يغبت ار 
ان حه في السعايةء والمعسرٌ يزعم اله لا حو له في السّعاية ؛ لان اَي مو ا 
ولا يقدرٌ على إثبات الضّمان ؛ لان شریکه منكرٌ فلا شيء له أصلا 


موسرين أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معسرا؛ لأنّ كل واحد منهما يزعم أن 
صاحبه أعتق نصيبه » فصار مكاتباً في زعمه؛ لأنّ معتق البعض كالمكاتب عند أبي 
حنيفة طه. 

فحرّم عليه الاسترقاق» فيصدّق في حق نفسه» ويمنع استرقاقه» فيستسعي العبد» 
لأنا تيقمّا بح الاستسعاء صادقا كان المقرّ أو كاذبا ؛ لأنه مكاتبه أو نملوكه» ولا يختلف 
ذلك باليسار وعدمه ؛ لأنّ حقه في الحالين في أحد شيئين التضمين والاستسعاء ؛ لان 
يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» والتتضمين متعدّر هاهنا لإنكار الآخرء فتعين 
الاستسعاء. كذا في «البداية». 

اموم اسآ ان اک العر كين فوسرا والآخر مع وار 
كلّ واحد منهما بعتق الآخر نصيبه» وأنكره الآخر ولا بينة لواح منهما. 

تاها اسن اليد هذه الور الوس قير حه لمر بولك 4 
تقرّر عندهما أن السعاية على العبد إنْما هي في صورة الإعسار» والتضمينُ في صورة 
البسنارة فالموسرٌ يزعم أن حقه في السعاية ؛ لكون شريكه معسرا لا يجب عليه الضمان» 
فيسعى العبد له والمعسرٌ يزعم أنّ حقه في الضمان لا في السعاية ؛ رس 
فل سان ل 

ولا سبيل إلى إثبات الضمان؛ لأنه موقوف على ثبوت عتق شريكه الموسر 
نصيبه» وهو إما بالإقرار ولم يوجد؛ لفرض کون كل منهما منكرا لقول الآخرء وإما 
بالنية ولم توجد. 

وأمّا أبو حنيفة 45 فلمًا ذهب إلى آنه حقه في صورة اليسار أحد شيئين : التضمين 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن قلت'"': ينبغي أن ك0 اسان في شيءٍ من الأحوال ؛ لأن العتق 
نما ينبت بإقرار كل منهما بإعتاق شريكه ؛ والشريك مك فصار إقرارٌ كل واحد 
منهما إنشاء للعتق» فلا تجب السعاية. 

قلت'"': العبدٌ إن كدب كل واحد منهما فيما زعم لا يشت عتقه 
والاستتعاء» شك بالتبعابة للموسن والعسر كلهماق ضوزة التحالت أيضاء وهذا 
كله إذا لم يترافعا الحكم إلى القاضي » بل خاطب كل منهما الآخر بك أعتقت سهمك 
وأنكره هو. 

أما لو ترافعا الأمر إلى القاضي ؛ فإِنٌ القاضي يطلب البينة» فإن جاءً كل منهما 
بالبينة أو واحدٌ منهما فذاكء وإن أجابا بالإنكار حلّهما القاضي › فإن حلفا لا يسترق 
العبد لواحدٍ منهما ؛ لأنّ كلا يقول إن صاحبه حلف كاذباء واعتقاده أنّ العبد يحرم 
استرقاقه» ولكل استسعاءه. 

وإن اعترفا أو اعترف أحدهما يثبت يثبت عتق المعترف» ويترئّب الحكم عليه» وهو أنه 
لا سق و ي a ED‏ كاك 
لأنَ النكول في حكم الاعتراف» ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فلا سعاية على العبد 
المعدرف غاا لانت . كذا في «فتح القدير» وغيره. 

]١[‏ قوله: فإن قلت...الغ؛ هذا الإيراد إِنّما يرد عليهما لا على أبي حنيفة طب ؛ 
لأ إقرارَ كل واحد منهما ب بعتق صاحبه ليس إنشاء لعتق عنده» بل إنشاء الكتابة. 

وحاضل الامراهة 6 عي 1 9 قم على الد انعا ق اكت ومن الضتوق 
اللا أى يسارهماء و[عسارهماء وتالفهقنا يارا وإعسارا؛ لان عدن اليد وشى 
الموجب للسعاية إِنّما بث یثبت بإقرار كل منهما بإعتاق شريكه حظه» وا حال أنّ شريكه 
منكر » (فسير نار 6 لوك E‏ وفي مثل هذا لا تحب السعاية. 

أقوله: قلت... الخ ؛ حاصله: إن وجوب السعاية على العبد في الصور المذكورة 
إنما هو إذا صدّق العبد > فإنّهِ إن كدب العبدُ كلا من الشريكين القائلين بإعتاق شريكه لا 
يغبت عتقه ولا يحب شيء» فإذا صدّق العبدُ فتصديقه يكون موجبا للسعاية عليه» سواءً 
E E a E‏ 

وعندهما: تصديقه للموسرين في صورة يسارهما لا يكون إقرارا بالسعاية ؛ إذ لا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 2 
دقف الولاءً في الأحوال » ولو علق أحدُهما 
وإن صَدّقَ فتصديقه كل واحا منهما " يكون إقراراً بوجوب السعاية له على أصل 
أبى حنيفة" ذه 2 وأما علىٍ أصلهما فشا للموسريه لا يكون إقراراء 
وتصاديقة یری يكو زارا وکا دة الور إذا كان شتريكة معميرا. 

(ووؤقف” الولاء في الأحوال) : أي حال يسارهما وعسارهماء ويسار 
أحدهما وعسار الآخر؛ لأ ك واحد منهما منكراً إعتاقه يوتف الول إل أن 
يتفقا على إعتاق أحدهما. 

(ولو علق" أحذهما 
سعاية مع اليسارء وتصديقه للمعسرين في صورة عسارهماء وللموسر في صورة 
“انهم ٠‏ يوق قزرا لان العا حب سين عون الق راء فيوكد بإقزارة 

فتجب السعاية عليه لهما في الصورة الأولى» أو للموسر فقط في الصورة الثانية. 

ولا يخفى عليك أن هذا التقرير؛ أي اعتبارٌ تتصديق العبد لوجوب السعاية نما 
يحتاج إليه على مذهبيهما لا على مذهبه كما أشرنا إليه سابقاً من أن ورود الإير يراد إِنّما 
هو عليهما لا عليه. 

١‏ أقوله : كل واحد منهما؛ مواد كنا مريتية سنوت انوا اهيا توما 
ا 

[۲]قوله على ا بي حنيفة طبه ؛ ؛ وهو أن الاستسعاء جتمع مع اليسار أيضا. 

["'أقوله: ووقف ؛ بصيغة المجهول» وهو أيضاً من تتمّة مذهب محمد وأبي يوسف 
ڪه والحاصل: إن ولاءَ المعتق يكون موقوفاً في الصورة المذكورة» سواء كانا موسرين 
أو معسرين أو متحالفين لا يحكم باستحقاق أحدهما له. 

وذلك لأنّ المعتق ومسة مستحق الولاء على أصلهما هو أحدهما؛ لكون إعتاق 
البعض"إعتاق للكل عندهماء والولاء لمن لن أعتق» ولم يتعيّن ذلك المستحق لكون كل 
نما ك اماق اى وع كر نانول قرفا إن أن راعلى إعتان 
أحدهماء فيكون الولاءً له» ولو مات العبد قبل أن يعتق على شيء فولاؤه لبيت المالء 
هذا كله غتدهماء :و اما عنده فقد مر أن الولاء لبما. ٠‏ 

1 قوله: : ولو عَلّق ؛ ماض من التعليق ؛ أي لو عَلَقَ أحدٌ الشريكين في عبدٍ واحاد 
فق رق عكر E‏ كاه ذلك انيل SN‏ بي أو فعل ذلك العبد» والآخر 


1۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عتقهُ بفعلٍ غداء والآخر بعديه فمضى الغد» وجهل شرط عتق نصفه» وسعى في 
نصفه لبماء وعند محمد كه سعى في كله 
عتقهُ بفعل غدا"» والآخرٌ بعديه فمضى الغدء وجُهل شرط عتق نصفه» وسعى 
في نصفه لبماء وعند محمد 4# سعى في كلّه”) : لأن القضي" عليه“ بسقو قوط 
السعاية جهول» فلا يمك القضاء على المجهول. 
علق عتقه بعدم ذلك الفعل كان يقول أحدهما مثلاً : إن دخل فلانٌ هذه البلدة غدا 
فأنت حرّء أي نصيبي منك حرّء ويقول الآخر: إن لم يدخل فلان هذه البلدة غدا 
فأنت حر. 

ففي هذه الصورة إذا جاء الغد ومضى » > فإن علم أحد الشرطين؛ أي دخول فلان 
هذه البلدة أو عدمه فذلك؛ أي يعتق نصيب الذي علق عتقه بذلك لا نصيب الآخر؛ 
لعدم وجود شرطه إن جهل ذلك ولم يعلم أنه دخل أو لم يدخل ؛ عتق نصفه وسعى في 
تفده ليما 

[]قوله ا هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: الور LS‏ ولمعي 
واحد: : أي بفعل يقع غداء وذكر الغد على سبيل التمشيل ٠‏ فإ الحكم منوط بتعليق 
العتق بفعل في وقت معيّنء غدا كان أو أمس أو اليوم. 

[]قولە: : سعى في كله ؛ أي سعى العبد في جميع قيمته لبماء هذا إذا كانا 
بعسرية + وإن کان موسؤية فا ا وا كان اذه مورا الاک مجر ا م 
في نصف قيمته للموسر؛ لأنْ المعسر يتبرأ عن السعاية» والموسر يدّعيهاء فإنّ يسار 
المعتق يمنع وجوب السعاية على أصله. كذا في «العناية». 

؟آقوله: لان المقضي عليه...الخ؛ حاصله: أنه ما جهل الشرط ولم يعلم أتحقق 
الشرط الذي علق عليه عتقه هذا الشريك؛ أو تحقق الشرط الذي علّق عليه الآخرء 
وا اک غا اومان ج »> فإ الشريك الذي وجدّ شرطه لا تجب 
EDE LD‏ وط جى اة عد زهو قير ر 
والقضاء على المجهول غير مكن» فلا يحكمُ بسقوط السعاية لأحدهماء بل يحكم بأن 
يسعى في كله. 

ل٤‏ اقوله: لأن المقضي عليه ؛ اللام موصولة: أي الذي قضى عليه بسقوط 
السعاية له» وهو الحانث منهما. 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1۳ 
م ا و ل 


ولا عتق في عبدين 
قلنا"": لضفت الا اق قن وکل وا من ن الشریگین. قول 
لصاحبه: إِنَّ الصف الباقي هو نصيبي» والساقط نصيبك› 3 فينصف” بينهما. 
(ولا عتق في عبدين") : أي إذا قال رجل د إن مخز فان رعا فا 
ر وقال الآخر: إن لم يدخل فلانٌ الدَارَ غداء فعبدهُ حرٌء فمضى فمضى» ولم يدر أنه 
دَخَل أو لا > لاا يعتقّ شيءٌ من العبدين ؛ لان الَقَبِي عليه بالعتق والَقَضِي له جهولانء 
2110 
ففحشت الجهالة 


[١أقوله:‏ قلنا؛ جوابٌ من قبل أبي حنيفة ظيه عن دليل محمد ذيهء وإثبات 
لمذهبه» وحاصله: إن أحد الشريكين في الضورة المذكورة حانث بيقين» وهو الذي وجد 
شرطه فعتقّ نصف العبد» وسقوط نصف السعاية متيقن» فمع ذلك كيف يحكم 
بوجوب السعاية على العبد في جميع قيمته. 

وأمّا كون المقضي عليه جهولا فغير مضرء فإنَّ الجهالة ترتفع بشيوع النصف الذي 
عتق» وبتوزيم نصفب السعاية عليهماء ونظيره ما إذا أعتق رجلٌ أحد عبديه لا بعينه ؛ 
ومات قبل البيان؛ أو أعتق عبديه بعینه» ونسيه ومات قبل التذكر ؛ فإنّه يعتق من كل 
منهما نصفه» وتجب السعاية في نصفه على كل واحد منهما . كذا في «البناية»'") 

[]قولە: : فينصّف ؛ أي إذا كان كل منهما مدّعياً لسقوط حصّة الآخرء و 
النصف متيقن ينصّف ذلك النصف الواجب بينهما ؛ دفعا للزوم الترجيح بلا مرجّح » 
وفع لان عة 

[٣اقوله:‏ في عبدين ؛ يعني إذا كان لكل منهما عبد على حدة؛ فقال أحدهما : 
إن دخل فلانٌ الدار غدا را أو قال الآخر: إن لم يدخل فلانٌ الدار غدا 
فعبدي حر ومضى الغْدّ ولم يعلم الدخول وعدمهء فلا يعتق واحد منهما. 

[أقوله: ففحشت؛ من الفحش - بضم الفاء وسكون الحاء المهملة - بمعنى : 
التجاورُ عن الحدّ ؛ أي كثرت الجهالة في هذه الصورة حيث لم يعلم المقضي له ولا 


)١(‏ بخلاف العبد الواحد؛ لأن المقضي له بسقوط نصف السعاية معلوم» وهو العبدء والمقضي به 
وهو سقوط نصف السعاية معلوم» والمجهول واحد وهو الحانث» فغلب المعلوم المجهول. ينظر: 
«مجمع الأنهر»(1 : 014). 

(؟) «البناية»(0 : 1۳). 


1۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن ملك ابنّه مع آخر بشراء» أو هبة» أو وصيّة» أو اشترى نصف ابنه من سيّده ؛ 
أ علو : كم اداه مع ا 3 يضمن الأب 
(ومّن ملك ابه" مع آخر بشراء» أو هبة» أو وصيّة» أو اشترى نصف اينه" من 
و > او" علق" بشراء نصفه تم اشتراه مع آخر عت" 'حصته» ولم يضمن .7° 0l‏ 
الأب" 
المقضي عليه» وفي صورة العبدٍ الواحد المقضي به» وهو عتق نصف العبد» والمقضي 
له» وهو العبد الواحد معلوم» فلم تتفاحش الجهالة. 

[١]قوله:‏ ومن ملك ابنه...الخ؛ صورته: أن يشتري الرجلان عبداً واحداً من 
مولاه» والعبد ابن لأحدهماء أو يهبهما مولاه أو يوصي لما مولاه عند موته فيملكانه 
بالوصية» وكذا الحكم في ملك كل ذي رحم حرم مع آخر أجنبي» بسبب من أسباب 
الملك. 

["اقوله: أو اشترى نصف ابنه ؛ بأن كان ابنه عبداً لإنسان فاشترى أبوه نصف 
ابنه من مولاه» وصار هو مع مولاه شريكين في ذلك العبد. ا 

1"فوله: أو علّق... الخ؛ صورته أن يقول: أنت حر إن اشتريت نصفك» ثم 
يشتريه من مولاه مع آخرء فحينئز تعتق حصته لوجود الشرط المعلق عليه. 

[٤]قولە:‏ : عتق حصته ؛ أي حصة الحالف أو المشتري والمالك» أما العتق في صور 
الحلف فلما آنه أا علق عتقه بشراء النصف ثم شراه وجد الشرط وعتق عليه ذلك 
القدرء وأمّا في صورة ملك ذي رحم حرم منه مع آخر بسببي من أسباب الملك #اقلمامر 
من أن يلك ذي رحم حرم موجب لعتقه عليه > فإذا تملك النصفف عتقّ عليه ذلك القدر 

[٥]قوله‏ : ولم يضمن الأب ؛ أي لا يجب الضمان على الأب إذا أعتق عليه نصف 
ابنه لشريكه موسرا كان الأب أو معسراء سواء غلم الشريك الأجتبي حاله أو لم يعلم. 

1 أقوله: الأب ؛ هو فاعل لقوله: «لم يضمن»؛ إن جعل صيغة مضارع معروف 


شراء نصفه 


لل لد O‏ ل ل ان 
سرء فللشريك حق التضمين إجماعا. ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص178). 
0 أي لو علق عتق عبد سواء كان الابن أو آخر بشراء بعضهء بأن قال: أنت حر إن اشتريت 
نصفك» ثم يشتريه من مولاه مع آخر تعتق حصته ؛ لوجود الشرط المعلق عليه. ينظر: «مجمع 
الأنهر»١١‏ : 019). 


كتاب العتاق/باب عتق البعحضص 6" 


عَم الشريك حاله أو لا كما لو ورثاه 
عَلِمَ الشّريك حالّه أو لا): أي عَلم الشريك أله ابن لشريكه» أو لم يعلم» (كما 
لو ورثاء") : أي لا يضمن الأب نصيب الشريك في الصور"' المذكورة؛ كما لا 
E‏ ولو : ماتت امرأة» ولا عبدء هو 
ابن زوجها. » فتركت الرّوج» والأخ» «أقورث الأب نطقت ا اوعقو عله ٠‏ لا 
مر ا دالا الورك رور “ الثبوت» ولا اختيارٌ للأب في 
تبوته 
من الزمان» وإن جعل صيغة مضارع معروف من التضمين فهو مفعوله» وفاعلّهُ الضميرٌ 
الراجع إلى الشريك» والظاهرٌ هو الأول» وكذا الحكم في صورة الحلف بالعتق » حيث 
لا يحب الضمان على الحالف. 

اأقوله: كما لوورئاة؛ يعني إذا ورت الأب:وشريك آخخر عبداء وهواين 
أحدهماء فعتق على الأب سهمه ؛ لوجود تملك ذي رحم محرم لا يجب عليه أداء 
الضمان إلى شريكه» علم الشريك حاله أو لم يعلم» والوجه في ذلك كله على ما 
سيأتي أنّ هذا الضمان إِنما يحب عليه المعتق ؛ لوجود الإفساد منه» وفي هذه الصور 
المذكورة لم يوجد اللإفساد» فلا يجب عليه الضمان. ۰ 

1“ قوله: في الصور المذكورة ؛ أي ما إذا ملك الأب ابنه مع آخر بشراء أو هبة أو 
را موقا ا مسي و علق ضف را 
اخ 

["فوله: وصورته...الم ؛ يعني إذا مانت امرأة وتركت من الورثة زوجها 
وأخاهاء ولها عبد هو ابن زوجها من الزوجة الأخرى» فحينئذ يرث زوجها نصف 
اليرت ع إن ا اللراتي اا لطر ا ت 
الأخ من العصبات يحررٌ ما أبقته أصحاب الفرائض. 

[:]قوله: : اتفاقا؛ أي بين أبي حنيفة وبين صاحبيه ##» وبه يعلم توجيةالتشبيه 
لواتعاق ترك لقاب لاد كا قر E‏ 
بقيّة المسائل الاختلافية بهذه المسألة. 

[اقوله: لأنٌ الإرث ضروري ؛ فإك أسباب املك على قسمين 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأعتقه الآخر» أو سعى له وقالا: اريت ب ا 7 قيمته غنياً: وسعی 
له فقیرا 

ال PTT ETT‏ 
له أحد الأمر: : إما الإعتاق, أو السفانة: 


(وقالا ان عر ارت ع ENS as‏ 
القريب إعتاق' "فاق كان مويم ا حب 0 ى 
» كما إذا أذن 


ا لآل 9 ا 


وأبو حنيفة 5ه يقول : إنّه رضي بإفسادٍ نصيبه فلا يضمنه 
اق هيدنه ارک فعا و وهو الشراء 

١.اختيارية‏ كالبيع والشراء وغيرهما. 

.وضرورية : كالارث. 

ولبذا صرّحوا بأنّ الإرث لا يسقط بالإسقاط » بل هو جبري» حتى لو قال وارثٌ 
بعد موت مورثه: لا آخذ حصتي من التركة؛ ثم ادعاها صحّت دعواه» صرح به في 
«تنقيح الفتاوي الحامدية» وغيره» ولا كان الإرث ما لا اختيارٌ فيه للأب» فعتق سهمه 
عليه لا يكون إفسادا منه على شريكه » حتى يجب ضمانه عليه. 

[١]قوله:‏ سعى له ؛ أي سعى العبد لذلك الشريك بقدر حصته. 

[۲اقوله : بقي له أحد الأمرين ؛ سواء كان المعتق موسرا أو معسرا. 

["آقوله: إعتاق ؛ وكذلك الحلف بالعتق إعتاق عند وجود الشرط فيجري فيه 
حكم إعتاق أحد الشريكين نصبيه» وهو التضمين حال كون المعتق غي واستسعاء 
العبد حال كوته فقيرا. 

» ]قوله : فلا يضمنه ؛ الضمير البارز المتُصل إلى الأب» إن جعل ضمير يضمن‎ ٤ 
وهو من التضمين إلى الشريك» وإلى الشريك إن كان ضميره يضمن » وهو من الضمان‎ 
إلى الأب.‎ 

[هاقوله : أذن ؛ أي أذنّ أحدٌ الشريكين لاآخر بإعتاق نصيبه صرحا ء بأن قال له : 
اعت تت فاع قله لاس الضمانة» لحل وجوه الإفسات 

[1]قوله: حيث شاركه في علة العتق ؛ رضى بالعتق لا حالة» والمراد بالعلة علة 
العلّة ؛ لأنّ الشراءً علَّةٌ التملّك» والتملّك في القريب علّة العتق» والحكمُ يضاف إلى 
علّة العلّة إذا لم تصلح العلّة للإضافة إليهاء وهاهنا كذلك ؛ لان التملك حكم شرعي 


م 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1۷ 
وان اشترى نصفه ؛ م الاب باقيه غنياً ضَمِنَ له ؛ أو سعى› وخالفا فيهاء وره 


ع ها سم 


اد الشركاءه :واعتفه الآخرة وهما موسران صم الاكت 
وإن جهل '» فالجهل لا يكونُ ا 
(وإن اشترى نصفه" 
فيها)» ففي هذه الصورة لم يرض الشريك بإفساد نصيبه » فی > وعندهما لا 
تجب سعايته ؛ لان امعت" غني. 
ولو انعد الشركاء دوا غه الاخ وخا موستران :فم" الشاكات 
كيت hS‏ 7 بمخلاف الإرث» فإنّه لا إعتاق هناك ولبذا لا يخرج 
به عن الكفارة. كذا في «العناية»”" و«البناية». 
[١اقوله:‏ وإن جهل. .ال ؛ دفع لمايقال: : إن جعله راضياً بافساد نصيبه إن 
استقام» فما يستقيم في صورة علم الشريك» وأمّا إذا جهل فلا يصح جعله راضيا. 
و : إن اجهل ليس بعذر في الأمور الشرعية» والمشاركة في علّة 
العتق كافية لجعله راضياً بإفساد نصيبه. 
[۲]قوله : وإن اشترى نصفه ؛ يعني إن بدأ الأجنبي بالشراء» فاشترى نصف العبد 
من مولاه» 5 ثم اشترى أب العبدٍ نصفه الباقي » فعتق عليه بسبب التملّك» فحيئئز يجب 
على الأب الضمان لشريكه؛ أو تحب السعاية» والشريك خير فيما إذا كان الأب غنا ؛ 
وإن كان فقيراء فالحق في السعاية فقط» وذلك لأنَّ الشريك لم يرض في هذه الصورة 
بإفساد نصيبه» فان شراءه كان 50 على شراء الآب: 
[؟آقوله: لأنّ المعتق غني ؛ ولا سعاية عندهما مع غناء المعتق. 
[قوله : ولو ديره. .ال ؛ حاصل هذه الصورة أنه إذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدير 
الهم سويت وهر تلاك ال وهر هة ثم اغى الاك سويت لقال له 
يدبر ولم يعتق» فإن أراد الساكت والمدبر الضمانٌ يضمن المابّر للسّاكت» ويضمن 
الق المدين: 
[9 أقوله: ضمن ؛ ماض معروف من التضمين» فاعله: الساكت» ومفعوله: 


٠‏ م الاب باقيه نّا ضَمِنَ له» أو سعى , وخالفا 


)١(‏ حق العبارة أن تكون هكذا : إنه رضي بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن 
جهل »2 فالجهل لا يكون عذرا فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيبه كما لا يخفى» إِذ قوله فلا 


يضح ج فحتها اتالحين يشل + «حاشية عبد الحليم)»(١‏ : .)7١7‏ 
(؟) «العناية»(5 : 5/ا5). 
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مدبره لا معتقه» والمديرٌ معتقه مله مدبرا لا لما مته 


او سم عي 


بره" لا معتقه : والمدير"معتقة له مدر لذ لما سه هذا عند أبي حنيفة 
فيد ؛ وذلك لان الَدبیر متجزيئٌ عنده كالإعتاق» فيقتصرٌ على نصيبه» لكنّه أفسة 
نصيب شريكيه» فأحذهما اختار اعتاق'" حصته» فتعينَ حقه فيه فلم يبق له 
الخثيار افر اخ کمن وغيره ؛ ثم لماکت توجه سببا ضمان: أي ضمان 


الدبير والإعتاق. 


مدبرة على وزن اسم الفاعل من التدبير. 

١[‏ اقوله: مدبره؛ هذا إذا كان المدبر موسراء وإن كان معسرا فللساكت 
الاستسعاء دون التضمين وكذا المعتق لو كان معسراء فللمديرّ الاستسعاء دون تضحين 
المعتق. كذا في «البحر». 

["قوله: والمدبر؛ - بكسر الباء المشدّدة - ؛ أي ضمن الذي دبر حصة المعتق. 

["آقوله : اختار إعتاق حصته. .ال ؟ ؛ توضيحه: : إن التدبيرٌ عند أبي حنيفة له 


متك عا شك كو مالعاو فة که > فيقتصر التدبير 
عازمعلي ضيب ادبيو ويفسد به نصيب الآخرين» حيث امتنع بيعه وهبته» فيكون 
لكل واحدهين الدريكين اا خرن أن يديز هبيه اوردق أن كانت او اعد همان 
نصيبه من المدبر» أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله» وذلك لأنّ كل واحدٍ منهما باق 
على ملكه فاسدا بإفسادٍ شريكه ؛ أي الذي دبّر نصيبه حيث سد عليهما طرق الانتفاع 
به. 

فإذا اختارَ أحدهما إعتاق حصته تعيّن حقه فيه» وسقط اختياره غيره» وأمّا 
الساكت وهو الذي لم يدير ولم يعتق فتوجّه له سبباً ضمان تدبير الشريك الأوّل سهمهء 
وإعتاق الثاني سهمه؛ لأنّ كل واحدٍ منهما أفسد سهمه الأول بتدبيره» والثاني 
بإعتاقه» غير أن له أخذ الضمان من المدبر دون المعتق » لكون ضمان التدبير ضْمانُ 
ار نون اناق ١‏ 

[٤اقوله‏ : لكن...الغ ؛ بيان الحصر الضمانٌ على الذي دير بعد ما كان الإعتاق 
(۱) أي لو كان عبد بين ثلاثة نفر موسرين دبره أحدهم» ثم أعتقه آخرء 


ا وليس له أن يضمن المعتق» ولل أن يمسن امد كلك فس مايرا ء وليس له أن 
يضمئّه الثلت الذي ضمنّه للساكت. ينظر: «التبيين)(۳: *۸). 


كتاب العتاق/باب عتق البحضص 114 


ضمان التُدبير ضمان المعاوضة"'؛ لأثه قابل للانتقال من ملك إلى ملك وضمانٌ 
المعاوضة هو الأصل » فيضمن المدبرء م للمُدبر أن بض ال لث قيمة 
العبد مدبراء وقيمة المدبر لا قيمته قنا. 
أا سي لضم انه رو : إن ضمان المدبّر ضمانُ معاوضة» وضمان المعتق مان 
جناية وإتلاف» والأصلٌ في الضمان هو ضمان المعاوضة» فلا يعدل عنه إلى غيره إلا 
عند العجز. ْ 

[١]قوله:‏ ضمان المعاوضة ؛ ؛ تقريرُه على ما في «النهاية» وغيرها: إن المدبرٌ يضمن 
ما أتلفه بالنديين: وهو اما كان قابلا لتقل من ملك إلى ملك حين التدبير» فأفسدَ ذلك 
بتدبيره» فكان ضمانه معاوضة لذلك» فاتعفد نبب الطنمان > أى التدبير مزجا لتملك 
المضمون» وهذا معنى كونه ضمان معاوضة. 

بخلاف الإعتاق» فإ المعتقّ حين أعتق لم يكن العبدُ قابلا للنقل من ملك إلى 
ملك ؛ لسبق التدبير عليه» المانع من النقل» فما أتلفه بإعتاقه لم يكن مضمونا وقابلا 
للتملك» فكان ضمانه ضمانٌ جناية» لا ضما معاوضة. 

["أقوله: من ملك إلى ملك ؛ بخلاف الإعتاق ؛ فإنّ العبد عنده مدبّر لا يجوز نقلهُ 
من ملك إلى ملكء فلا يكن جعلُ ضمان الإعتاق ضمان معاوضة؛ نعم هو أفسد 
نصيب شريكه بإعتاقه» فكان ضمائّه ضمانُ جناية. 

وما في «البداية»: «لآنه عند ذلك ؛ أي الإعتاق مكاتب أو حر على اختلاف 
الأصلين». انتهى"". فغيرٌ صحيح ؛ لان كوه حرا على رأيهماء وكونه مكاتبا على رأيه 
نما هو بعد الإعتاق لا حين الإعتاق. 

۳اقوله: أن يضمن ؛ إِنَما كان له حقّ التضمين من المعتق ؛ لأنّه أفسد نصيبه 
بإعتاقه ؛ لأنْ إفساد الإعتاق أقوى من إفساد الین وإلما شط فلت قيمة العبد 
ل 0104 لسن ی اعد کے كانس ااه ویو اماد ليك 
لسهمه» قا بل لسهمه مدبرا. 


.)58٠ : من «البداية»(5‎ )١( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كك ا fee‏ 

ا 

؟. والاستخدام 


٣‏ وا 
والب 7 ر 


فبالتدبير فات ال بع ؛ ولا ب ا المعتق الت الذي صَمَنَهُ السساكت 
0 يضمن 


بنع أن ذلك الت عنار ملكا للد يت الان 

[١؛قوله:‏ لان المنافع...الخ؛ حاصله: إن المنافع التي تؤخ من المملوك أنواع 
ثلاثة : 

أحدها: الوطء. 

وثانيها: الاستخدام ؛ أي جعله خادما. 

وثالثها: البيع ٠‏ يعني الاسترباح بواسطة البيع وغوه» بالتدبير تفوت منفعة البيع ؛ 
ويبقئ التوعان الآخران, فلذلك تنقص قيمة المدبر عن قيمة القِنٌ بقدر الثلاثة» وتكون 
قيمة المذبر ثلني قيمة القن: > ثم هذا التقرير لا يجري إلا في الأننى ؛ لان الوطء لا يوجد 
إلا فيهاء فالأولى مافي «الكافي» وغيره الات SE‏ 
lS OT e‏ 
قيمة المدبّر ثلثي قيمة القن 

o 
أ الأفوال» وهو الاش والقرل اقاي ر فين ار تف هة ل و قبل‎ 
التدبير ينتفع بعينه بالبيع ونحوه» وببدله بالإجارة ونحوه» وبالتدبير يفوت الأوّل ويبقى‎ 
الثاني» وقيل : عليه الفتوى.‎ 

["اقوله: ولا يضمن... الم؛ توضيحه: أنه لو كان العبد قيمته سبعة وعشرين 
درهما فدبّر أحدٌ الشركاء الثلاثة سهمه» وعتق الثاني» فالساكت يأخدُ من الذي دير 
ثلث قيمة الكل؛ وهو تسعة دراهم» والمدبر يأخذ من المعتق سّة ؛ لان قيمة المدبّر ثلثا 
قيمة القن ١‏ كلما كاذك ف الق مسحعة ور كات قيتع درا كانه عقر رخا 
وتلك فافة عكر اة فيأحد امدق ذلك القدر لكو نة نما أفبية بيب الد حال كو 
هديرا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1۳۱ 


وقالا : ضمن مد مدر لشويكيه كان موشرا » أن تدرا 
الود ملك يناه الان ملكا سا وهو ثابت من وجه دون وجه ؛ فلا يظهر 
ى الان وأما الولاء للمدير فاه للمدير'" وه للمعئق 
(وقاله" ساعن ند الشرركية ن و ا ا 
ولا يأخذ المدبر من المعتق تلك القسعة التي أدّاها إلى الساكت بناءً على أنه لما أذى 
كان عي الماك اللكة يعض التشعة + فكاة .عاق المعتق إفنبادا لهمي المدين: 

اا ای ١‏ 

وثانيهما: سهمه الذي ملكه بأداء الضمان إلى الساكت» فينبغي أن يأخذ ضمان 
إل اسيم سروه لا يعم و اكه لاوجاك لمائيس باو الضياذ 
لا قبله > فكان ثابتاً من وجه دون وجهء فلا یژ يشت مثله الضمان. 

[١آقوله‏ : ملكا مستنداً؛ يعني أن ملكه ثبت عند أداء الضمان مستنداً إلى ما قبل 
الإعتاق» فهو من حيث بوبه عند أداء الضمان لم يكن ثابتا قبله» ومن حيث استناده 
إل سو و جره وهو التدير كان تاعا قبل الخاد من بخ ار فكان ثابتا من 
وه دون وجه اكرون معثيرا فق حل الشمان والمضموك له دون غيرهياء لذن النابت 
بالضرورة يتقدر بقدرها. كذا في «الكفاية». 

["أقوله: للمدبّر ؛ لان أحد الثلثين كان له أصالة والآخر تملكه بأداء الضمان 
للساكت» فصار كانه دبّر ثليه من الابتداء» فيكون له ثلا الولاءء بخلاف المعتق ؛ فإنّه 
وإن كان له ثلث أعتقه وثلث أدَى ضمانه إلى المدبّر لكتّه لم يمتلك ما أدَى ضمانه ؛ لأنه 
قد سبقه التدبير» فلم يبق محلا لتقل من ملك | إلى ملك. 

فضمانه ضمان إفساد لا ضمان لَك ومعاوضة» فلا يكون له إلا ثلث الولاء » 
ولو كان الساكت اختارَ سعاية العبد فالولاءٌ بين الثلاثة أثلاثاء هذا كله على رأي أ بى 
نسفة وان عا فانولا ,كله ل ولان كدير الع ا لک كاف 
«الفتح». 

[۳]قولە: وقالا. .الخ؛ الفرق بين مذهبه ومذهبيهما أن التدبيرٌلَمّا كان متجزنا 
عنده قصر تدبيره على سهمه لكته فسد به تصيب الآخرين + وعندهما ضار الكل 


)1( «فتح القدير»(: : 5/7). 


1۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو قال : هي أم ولدٍ شريكي وأنكر تخدمُهُ يوماء وتوقف يوما 

لاله مان غلك فلا لف السار والعمتارء” علاف مان الإعفاق إذ 
هو مان ا 

(ولو قال: هي أم ولد شريكي وأنكر'' تخدمهُ يوماء وتوقف""يوما) » هذا 

عند أبي حنيفة ظا ؛ وذلك لان القِرٌ أقرٌ أن لا حق له عليها > فيؤخذ بإقراره» ثم 
ا عم انها كما كانت» فلا حقّ له عليها إلا في نصفها. 

E E 
مدبّرا فيلزم عليه أداءٌ الضمان إلى شريكيه» ولا ينفذ عتق المعتق لمصادفته ملك الغير»‎ 
,ور لاضن امات‎ E فقون الو كله لي بول ملك‎ 
نذا كان مويف كنا‎ 

١1‏ ]قوله: : لآنه ضمان تملك ؛ أي لأنَّ ضمان التدبير ضمان تملك ؛ ؛ لأئه يملك 
كسبه وخدمته ووطءها کو همان ا ان كانت ار مشتركة بين اثنين 
فجاءت بولا فادّعاه أحدهما يثبت نسبة منه» ويضمنٌ قيمته لشريكه» فلا يختلف ذلك 
بای وعدم ؛ دل ب غلن الفقير اها > بخلاف ضمان الإعتاق› فإنّه ليس ضمان 
لكين همان ا 

("أقوله: وأنكر؛ أي شریکه» فلو صدّقه كانت أمٌ ولد له» ولزمه نصف قيمتها 
ونصف عقرها كالأمة المشتركة إذا أتت بولد فادّعاه أحدهماء وكذا إذا أثبت المدّعي 
ذلك بالبينة. كذا في «البحر»"". 1 

1'أقوله: وتوقف ؛ أي لا تخد يوماً أحدا من الشريكين» آم انكر فلن حقه في 
خدمتها إنما هو في يوم واحد لا في كل يوم» وأمًا امقر بآها أمّ ولد شريكي »> فلأنه أقر 
بعدم حقه عليهاء افوخ اراو ا الآخر. 

[؟]قوله: ثم المنكر؛ يعني أن انكر يزعم أنْها أمة مشتركة كما كانت» فله حق 
ل EG‏ 
أمومية الولد للغير» فلذلك حكمنا بأنها لا تخدمه. 

[4] قوله : فللمنكر... ال ؛ حاصل مذهبهما أن ا منكر يستسعي تلك الجارية في 


.)777 : «البحر الرائق)(؟‎ )١( 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1 
ولا قيمة لأمٌ ولدء فلا يضمن غني أعتقها مشتركة 
لأنّه لا لم يصدقَةُ صاحبه انقلب إقرارٌهُ عليه» فكأنّه استولدهاء فتعتق بالسعاية. 

(ولا قيمة لأمٌ ولدء فلا يضمن غني أعتقها مشتركة)'» اعلم أن" أم الولد 
غير متقومة عند أبى حنيفة #» وعندهما متقومة. 
نصف قيمتهاء وتكون حرة ؛ لأنه لم يصدق صاحبه انقلب إقراره عليه» فصار كما إذا 
أقرّ المشتري على البائع آنه أعتق المبيع قبل البيع ؛ > فإنّه يجعل كأنّ المشتري أعتقه بنفسهء 
فيصير قولٌالمقرّ استيلاداء فيجعل كآنه استولدهاء فتمتنع الخدمة للمنكرء لمكن 
للمنكر تضمينٌ المقرّ؛ لأنّه ما أقرّ على نفسه بالاستيلاد» فصار نصيب المنكر على ملكه 
محتبساً عند الجارية » فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية. 1 

ووه أن انك فو مدق کا ا كلو کر و كدت کان فيقث 
الخدمة» فيثبت ما هو المتيقن وهو النصف» ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء ؛ 
لأنه يتبرا عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد للغيرء والإقرارٌ بأمومية الولد تتضمن 
الإقرارَ بالنسب» وهو أمرٌ لازم لا يرت بالرد» فلا يمكن أن يجعل المقر هاهنا كالمستولد. 
كذا في «البداية» وشروحها. 

» ]قوله: اعلم أنّ...الخ ؛ قال في «المداية»: على هذا الأصل تبتنى عدة مسائل‎ ١[ 
أوردناها في «كفاية المنتهى».‎ 

وجه قولهما : إنها منتفع بها وطءا وإجارةٌ واستخداماًء وهذا هو دلا الوم 
وبامتناع بيعها لا يسقط» > كما في المدبرء الاترى أن ام ولذ التعبراني إذا أسلمت عليها 
السات ودا أيه التقوم قير أن قيمتّها ثلث قيمتها 5 و علي الوا امراك م 
البيع والسعاية بعد الموت» بخلاف المدبرء فإنّ الفائت منفعة البيع» أما السعاية 
والاستخدام فباقيان. 

ولأبي حنيفة 5ه أن التقوّم بالإحرازء وهي محرزة للنسب لا للتقوّم؛ والإحراز 
للتقوّم تابع ؛ ولهذا لا تسعى كغريم» ولا لوارث بخلاف المدبّر» وهذا لان السبب فيها 
(1) يعني إذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدا فادّعياه فصارت آم ولد لہما فأعتقها أحدهما وهو 


موسر لا يضمن حصة شريكه عند الإمام بناء على عدم تقومها. ينظر: «مجمع الأنهر» 
(01:۱). 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حتّی لو كانت أم ولدٍ مشتركة بين شريكين"' أعتقها أحذهما"» وهو موسر" لا 
يضمن عند أبى حنيفة هه » وعندهما يضمن.. 
متحقق في الحال» وهو الجزئيّة الثابتة بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرةء إلا 
آله لم يظهر عمله في حقّ الملك ضرورة الانتفاع » فعمل السببُ في إسقاط التقَوّم؛ وفي 
المدبر ينعقد السبب بعد الموت. 

١1‏ ]قوله: شريكين ؛ بأن ولدت الأمة ولداء فادّعاه كلّ من الشريكين» فصارت 
مشتركة بينهما. 

1" قوله: أعتقها أحدهما؛ أي عتق أحد الشريكين نصيبه منهاء فيعتق كلهاء أو 
عتق آم الولد لا يتجزأ عنده أيضاء ولا يجب الضمان على المعثق ولا السعاية على الأمة 
عنده ؛ لعدم تقومها. كذا في «الخانية». 

ار هو مر د د غ اا 101 ]ذا كان می فل مان 
E E Ê‏ 


مي دي مي 


باب العتق المبهم 
ولو قال لعبدين عنده من ع ثلاثة له : أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخل آخر؛ فأعاد 
ومات بلا بیان غق عن ثبت ثلاثة أزباعه 
باب العتق المبهم 

(ولو قال" لعبدين عنده من ثلاثةٍ له : : أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخل 
آخر» فأعاد ومات بلا بيان تق من ثبت ثلاثة أرباعه 

١[‏ أقوله: ولو قال... الخ ؛ توضيح المسألة رجل له عبيدٌ ثلاثة فقال العبدين منهم 
وهما عنده في البيت أحدكما حرء فخرج واحدٌ منهما من عنده ودخل الثالث» فقال 
المولى ثانياً اطبا للثالث والباقي من الأوّلين: أحدكما حر. 

ففي هذه الصورة يؤمر المولى بالبيان» فإنّه هو المجمل» فإليه المرجع في بيان مراده 
في الإيجابين» فإن بدأ ببيان الإيجاب الأوّل؛ فإن قال: عنيت الخارج عتق الخارج 
بالإيجاب الأوّل» وتبيّن أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع صحيحا ؛ لوقوعه 
بين عبدين » فيؤمر ببيان الويجاب الثاني. 

وإن قال: عنيت الإيجاب الأول الثابت عتق الثابت به وتبيّن أن الإيجاب الثاني 
وقع لغوا؛ لوقوعه بين حر وعبد» و مثله لغو في ظاهر الرواية» كما لو قال لحر وعبد: 
أحدكما حر. 

وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني فإن عنى به الداخل عتق الداخل بالإيجاب الثاني 
وبقي الأول بين الثابت والخارج على حاله» فيؤمر ببيانه. 

وإن عني به الثابت عتق الثابت به؛ وعتق الخارج بالؤيجاب الأول لتعينه للعتق 
بإعتاق الثايت. 

ات اعد ايند قبل الببات یکر نالرت اا لاون كات ار عن كانت 
بإيجاب الأول لزوال المزاحم» وبطل الإيجاب الثاني» وإن مات الثابت تعن الخارج 
بالإيجاب الأوّل والداخل وبالإيجاب الثاني وإن مات الداخل خير في الإيجاب الأول» 
فإن عنى به الخارج تعيّن الثابت بالإيجاب الثاني » وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب 
الثاني. كذا في «النهاية» و«فتح القدير»''' و«العناية» وغيرها. 


.)44١ : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۱( 


1۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن کل من غيره نصفّه» وعند محمد إن ربع من دخل» ومن غيرو'" كما قالا) ؛ 
لأن الإيجاب الأول" دائرٌ بين الخارج والثّابت» فينصّف بينهماء ثم الإججاب الثاني 
دائرٌ بين اللّابت والداخل» فينصّف بينهماء فالنصف الذي أصاب التَّابتَ شاع فيه 
فما أصاب الصف الذي عيَق بالإيجاب الأول لغاء وما أصاب الصف الفارغ , 
وهو الرّبع بقي» فعتق من النّابتِ ثلاثة أرباعه» وأمّا من الدّاخل فيعتق ربعه عند 
محمد ظ4 ؛ لأنّ هذا الإيجاب لما أوجب عتق الربع من النّابت» فكذا من الدّاخل ؛ 
لاله ضف ما 

وإن مات المولى بلا بيان والعبيد أحياء عتق من الثابت ثلاثة أرباعه ومن الداخل نصفهء 
وكذا من الخارج» هذا عندهما. 

وعند محمّد: من الداخل ربعه» ومن الخارج نصفهء ومن الثابت ثلاثة أرباعه. 

فإن قلت: قد مر أن العتق لا يتجرّأ عندهماء فينبغي أن تعتق الكل في هذه 
الصورة عندهما. 

قلت : عدم التجزؤ عندهما إِنّما هو إذا صادف الإيحابُ محلا معلوماء أمّا إذا ثبت 
بطريق التوزيع باعتبار الأحوال فيتجرّأ ؛ لأنه ثابت ضرورة؛ والثابت بالضرورة يتقدّر 
بقدرها. كذا في «الكافي». 

١[‏ اقوله: ومن غيره ؛ أي يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه» ومن الخارج نصفه كما 
قاله أبو حنيفة وأبو يوسف #ك. 

3 قوله : لان الإيجاب الأوّل... الخْ؛ حاصله: إن الإيجاب الأول وهو قوله: أوّلا 
لعبدين عنده: أحدكما حرّء دائرٌ بين الثابت والخارج» فإذا لم يبين المرادٌ منه ومات بلا 
بيان يقسم العتق بينهما بهذا الإيجاب» فيعتق به من كل من الثابت والخارج نصفه. 

والايجاب الثاني: أي قوله: أحدكما حر للعابت والداخل أيضاء أوجب عق 
نصف كل منهماء إلا أن نصف الثابت شاع في نصفيه ؛ لعدم التعيين» فما أصاب منه 
المستحق بالإيجاب الأوّل لغى لعدم الحليةء وما أصاب منه الفارغ من العتق عتق فتمّت 
له ثلاثة أرباع » وهذا بالاتفاق. 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 1 
ون قاله عريضا وله ر وار 
وهما يقولان: إن ا مانم" من عتق الصف يختص بالَّابت ؛ ولا مانم في الدّاخل» 

(وإن قاله'' مريضا ولم جز" وارث. 
وكذا يعتق من الخارج نصفه؛ لأنّه داخلُ في الإيجاب الأول فقطء وقد أوجب عتق 
نصف كل من الداخلين فيه: أي الثابت والداخل» وإِنّما زيد عتق الربع الثالث في 
الثابت ؛ لدخوله في الإيجاب الثاني» والخارج لم يشمله الإيجاب الثاني» وهذا أيضا 
بالاتفاق. 

وأمّا الداخلٌ فعند محمد 4 إِنّما يعتق ربعه ؛ لأنّ عتقه بالإيجاب الثاني» وقد 
أوجب ذلك الإيجاب عتق ربع الثابت لما مرء فكذا يوجب عتق الربع من الداخل لا 
أزيد منه. 

ا عي يع ا ا اا و عل ف ات 
والداخل» وإِنّما عتق به ربع الثابت ؛ لوجود المزاحم وشيوع هذا النصف في نصفيهء 
وقد عتق أحدهما بالإيجاب 0 ولا مزاحم في الداخل ؛ عدم دخوله في الإيجاب 
الأول : فعمل ف يحقدعا ومةه مقتضى الإيجاب الثاني » وهو عتق نصفه. 

١1‏ قوله: إنّ المانع ؛ وهو عتق نصفه بالإيجاب الأول» وشيوع نصفه الواجب 


عتقه بالويجاب الثاني في نصفيه. 

[۲]قوله : وإن قاله؛ أي إن قال ذلك القول: أ ي أحدكما حر على التفصيل 
المذكور» ال الزن مرا عيضن الوك 

["'اقوله : ولم يجز؛ مضارعٌ معروف من الإجازة» وإنّما قيّد به لان العتق في 
مرض الموت في حكم الوصيّة» والوصيّة تنفذ من الثلث من دون توقف على إجازة 
الورثة, فإن زادت على ثلث مال الموصي فوقف نفاذه على إجازة الورثة» فإن أجازوا 
نفذت» وإلا بطل ما زاد على الثلث» وسيأتي تفصيلّه إن شاء الله في موضعه. 

ول لكا مترومة Ca‏ حك امقر 0 
الصورة المذكورة ؛ أي ڈ ثلاثة أرباع الثابت» ونصف الخارج » وربع الداخل أو نصفه على 
اختلاف قولين من الثلث»› > فإنّها إن كانت بقدر ثلث مال المعتق أو أقل منه بأن كان له 
مَل لصوي هده ا ا »> فلا حاجة إلى إجازة الوارث. 


1۳۸ عمدة الر عاية على شرح الوقاية 


جُعِلَ كل عبار سبعة كسهام عتق عندهماء وعتق من كت له ومن كل من غيره 
سهمان› وسوعاداظ كرس نيا عدر علد وعتق من خرج سهمان؛ 


إئ و« 


مث ثبت مله وم 


جيل كل عبلا "سبعة كسهام عتق عندهماء وعتق عن بت لله ومن كل من 
و ككل بذ كنها] عاق علو » وعتق ممن خرج 
سهمان» ومن ثبت تله ومن دخل سهم وسعى كل" في باقيه على القولين 

وإلى هذا أشار الشارح 4ه حيث قيد بقوله: «ولا مالَ له سوى العبيد الثلاثة»؛ 
والحاصل: إِنّه لو كان له مال آخر بحيث تخرج سهام العتق من الثلاث ولا يطيق الثلاث 
فحكم المرض حينئذ كحكم الصحة؛ وكذا لو زادت على الثلاث وأجازت الورثة. 

3 قوله: جعل كل عبد...الم؛ قال الشارح البروي 44 ؛ لان عندهما ترفع سهام 
العتق إلى سبعة ؛ ليصير من جنس واحد» وذلك لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع في الثابت» 
ومخرجه أربعة ؛ لأنه أقل عدو يخرج منه الربع» ولكل واحدٍ من الخارج والداخل 
ربعان» فالمجموع سبعة؛ وهي من جنس واحدء ترفع من أربعة إلى سبعة» يعني تؤخذ 
سبعة أرباع من ثلاثة نفر. 

ثم يعتبرٌ مجموعٌ الثلاثة واحدا فيسند الربع إلى المجموع بالسبع » ثم يجعل كل عبد 
سبعة أسهم ؛ لان قيمتهم متساويةء فتصير سهام قيمة كل واحدٍ مساوية لسهام العتق » 
ويصيرٌ المال؛ أي العبيد الثلاث أحد وعشرونٌ سهماء يعني تنصير ثلاثة ثة أمثال سهام 
العتق» فتخريٌ سهام العتق» وهي سبعة عن الثلاثة . 

[۲اقوله: كسهام عتق عنده ؛ فإِنّ سهام العتق عنده ستة ؛ لأنه يعتق من الداخل 
عنده سهم واحدٌ لا سهمان. 

[۳اقوله: وسعى كل... الح؛ أي سعى كل واحدٍ من العبيد الثلاثة للورثة في 
باقيه؛ أي السهم الذي بقي منه رقيقاً على القولين» أي قولهما وقول محمّدء فعلى 
قولهما: يسعى الثابت في أربعة أسباع قيمته» فإنّه عتِقّ منه ثلاثة أسباعه» ويسعى كل 
من الداخل والخارج في خمسة أسباع قيمته» فإنه عتق من كل واحدٍ منهما سبعان. 

وعلى قول محمد #5ه: يسعى الثابت في نصف قيمته ؛ لأنَّ سهام عتقه ثلاثةء 


وهي نصف الستة» ويسعى الخارج في ثلثي قيمته ؛ لأنَّ سهام عتقه اثنان؛ أي سدسانء 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 1۳۹ 


ويصح الت والثلئان 

2 
ويصح" الث واللان) Sa‏ الوت ' ولم جز وارث» ولا 
مال لە سوئ الخد الثلاثة: وقيستهم " متساوية جيل كل عب سبعة عندهما 
كام العتق ؛ لأن مخرج الكسورا ربعة “؛ لاله يعتقّ من الكّابت ثلاثة أرباع ؛ وهي 
نلانة ميق أرنعة: ومن الخارج اللصف» وهو اثنان من أربعة › ومن الدّاخل 
كذلك 


وهو ثلث ستة» ويسعى الداخل في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنه عتق منه سهم واحد» 
وهو السدس. كذا في «شرح الفصيح البروي». 

11 قوله: ويصح ؛ قال المروي: : أي يصح الثلث» وهو سهام العتق الخارج من 
ثلث ماله بالوصية» والثلثان وهما سهام الورثة على القولينء اانه کات قيمة كل 
عبد إحدى وعشرين دينارا مثلا يعتق من الثابت ثلاثة أسباعهء وهي تسعة دنانير» 
ويسعى في أربعة أسباعه وهي اثنا عشر. 

ومن الخارج يعتق السبعان» وهي الستّة» ويسعى في خمسة أسباعه» وهي خمسة 
عشرء وكذلك من الداخلء فسهام العتق أحد وعشرون» وسهام السعي اثنان 
وأربعون» فيصم الشلتُ والثلثان على قولبما. 

وأمّا على قول محمّد ذه يعتق من الثابت نصفه» وهو عشرة ونصف من واحد» 
ويسعى في نصفه» ويعتق من الخارج ثلثه» وهو سبعة» ويسعى في ثلشيه وهو أربعة 
عشرء ويعتق من الداخل سدسه» وهو ثلاثة ونصف»› ويسعى في خمسة أسداسه, 
وهي سبعة عشرٌ ونصف» فسهام العتق أحد وعشرون» وسهام السعي اثنان وأربعون» 
فيصم الثلث والثلثان على قوله أيضاً. انتهى. 

["]قوله: في مرض الموت ؛ أشار به إلى أن المرادٌ بالمرض هو المرض الذي مات 
به وهو الذي لا تنقذٌ وصاياه فيه إلا في الثلث» وأمًا امرض الذي صح منه ولم يمت 
فحكمه كحكم الصحة. 

[؟اقوله: وقيمتهم مساوية ؛ هذا القيدٌ ليس بلازم» فإنه لو اختلفت قيمتهم 
فالحكم لا يختلف وإنما اعتبر التساوي لكون الحساب سهلا متيسرا حينئل. 

[٤)قوله‏ : لأنّ خرج الكسور أربعة ؛ المخرج أقل عد يمكن أن يؤخذ منه كل فرد 
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E‏ العول ٠‏ من أربعة س 


وعند محمد لاسن اف يرا ا 


0 
سه 


فعندهما يُجْعَلُ سهام العتقء وهي سبعةء كت المال” 
من الكسور صحيحاء فمخرج النصف اثنان» ومخرج الربع أربعة» ومخرج السبع سبعة» 
وقس عليه النظائر. 

او بطريق الحو ادر ل ي اور وال إلبه 
فلا يعول علي ؛ أي يميل جائراء وبمعنى الغلبة يقال ل 
وبمعنى : الرفع» يقال: عال الميزان إذا رفعه. 

وأمّا في اصطلاح الشرع : فهو عبارة عن أن يزادَ على المخرج شيءٌ من أجزائه 
كسدسه أو ثلثه أو غير ذلك من الكسور إذا ضاق المخرج عن سهم. 

وحاصله: إن المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالسّهام المجتمعة يرفع المال إلى عدد 
أكثر من ذلك المخرج» ثم يقسم حتى يدخل النقصان في سهام جميع الورثة على نسبة 
واحدة. كذا في «الفرائض الشريفية». 

إذا علمت هذا فاعرف أن سهام العتق عندهما لا كانت سبعة أرباع : ثلاثة أرباع 
من الثابت» وربعان ربعان من كل واحدٍ من الخارج والداخل. 

ومن المعلوم أن مخرج الربع أربعة» فتعول المسألة إلى سبعة من أربعة ؛ لضيق 
تحرج عن الرلا» بالجياء اللكورة قاد ريط التي إلا ابيع ادوع 

وعند محمد 485 : : لا كانت سهام العتق ستّة أرباع ثلاثه أرباع من الثابت» وربعان 

من الخارج؛ وربمٌ واحدٌ من الداخل تعول المسألة من أربعة إلى ستّة. 

["أقوله : ثلث المال...الخ؛ لأنّ المفروض أن لا مالَ له سوى العبيد الثلاثة وأنَّ 
قيمتهم متساوية» فيكون العبد الواحد ثلث المال» فيجعل كل عبد سبعة سهام ؛ إذ 
سهام العتق سبعة» وتؤخدٌ من المجموع. 
)١(‏ العول: هو زيادة في عدد السهام ونقص في مقدارها. ينظر: «التنوير»(7 : 187)» و«مسائل 

من الفقه المقارن)( ص .)٠*‏ 


() بصورة حسابية مبسطة : %4 + ولا + ولاع /ا/ع. 
(۳) بصورة حسابية مبسطة : ول + ولا + با ع/غ. 
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وعفمووووو وو ووو ووم ومو ووو وو ووو ووو اااي يايلا اله 


ور كه 6 ا ر 0 
ويجعل كل عبدٍ سبعة ؛ لان قيمة كل عبد تساوي"' لث المال » فيعتق"" من الخارج 
اتان › وهو السخاة ": ويسعى 2 خمسة أسباع قيمته › وكذا الڏاخل› ا 


الّابت فيعتق منه ثلاثة» وهي ثلاثة أسباعه"“» ويسعى في أربعة أسباع قيمته. 

و ا ل رو م 
يجعل سنّة» فيعتق من الخارج اثنان"» وهو ثُلْث السنّة ؛ ويسعى في أي قبمته 
ب ا 
هوا فة فت نخس لانن مدل 

١[‏ أقوله: تساوي ؛ لكون العبد الواحد ثلاثاء وكون قيم الثلاثة متساوية» فتكون 
قي كر عر جنا اسلف الال 

[اقوله: فيعتق...الم؛ بيان لانقسام السبعة على العبيد الثلاثة على طبق مامر 
ذكره. 

ال#اقويهه وتر الشات ذلك :لان القلذر الذي بجی مله زو كان تا وو 
افا من ار الکن ا ارت ا سه يظزيق الغو لك وا ان مو ال نينانت 
E EEE E NES aN‏ 
الداخل. ۰ 1 

[٤اقوله:‏ وهي ثلاثة أسباعه؛ وذلك لكون المسألة عائلة من أربعة إلى سبعةء 
ومن المعلوم أنَّ الثلاثة بالنسبة إلى أربعة ثلاثة أرياع» وبالنسبة إلى سبعه ثلاثة أسباع» 
فإ بزيادة المنسوب إليه ينقص المتسوب. 

[ قوله : ثلث المال ؛ لأن المعتق عنده سهام ستّةء ثلاثة أرباع من الثابت» ونصفه 


ومن الثابت ثلاثة ؛ وهي نصف السنّة 


من الخارج » وهو ربعان أو ربع من داخل. 

1 آقوله: افقان وھ و إن کان اھ ار نهنا ون عدم قلت رهی 
لكنه بالنسبة إلى الستة التي عالت المسألة إليه سدسان» وإن شئت قلت : ثلث الستة» 
فإنَ السدس نصف الثلث» ومجموع السدسين هو الثلث. 

[ااقوله: نصف الستّة ؛ وإن شئت قلت : وثلاثة أسداس السنّة. 
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فلو كان" قيمة 5 كل عيد انين وأربعينَ درهماء وهي اثلث ٠‏ فكل المال'"' مئة وة 
وعشرون› فعندهما يعتق من الخارج السبعان : أي اثنا عشرء ويسعى في خمسة 
أسباعه» وهي ثلاثون» وكذلك الداخل'"» ويعتق من الثّابت ثلاثة أسباعه", 
وهي مانية عشر» ويسعى في أربعة أسباعه» وهي أربعة وعشرون. 

وعند محمد ظ4 يعتق من الخارج من اثنين وأربعين لها" وهو أربعة عشر. 

١‏ أقوله: فلو كان...الخ؛ شروعٌ في تصوير المسألة بطريق المثال» بعد ما ذكر دليلها 
وما يتعلق بها. 

["قوله: فكل المال... الخ؛ فإ المفروض أن لا مال له سوى العبيد الثلاثةء 
وأ قيمة كل منهم مساوية» إذا كانت قيمة كل منهم اثنين وأربعين درهماء وهو ثلث 
المالء فمجموع قيم الثلاثة مئة وستّة وعشرون» الحاصل من ضرب اثنين وأربعين في 
ثلاثة» وهو كل المال» وبهذا تبيّن لك أن الكل في قول الشارح طله: «فكل المال»» كل 
مجموعي لا إفرادي» كيف لا وقد صرّحوا بأنّ الكل ؛ إذ دخل على نكرة فهو لكل فر 
من أفراده» وإن دخل على معرفة فهو بجميع أجزائه ؛ ولذا قالوا بصدق: كل رمان 
يؤكل؛ أي کل فردٍ من أفراده تما يؤكل» وكذب كل الرمّان يؤكل» أي جميع أجزائه 
يؤكل. 

["آقوله: وكذلك الداخل ؛ فإنْ مقدارٌ العتق منهما عندهما واحد» وهو اثنان من 
E j‏ 

ومن المعلوم: : أنّ سبعه اثنين وأربعين الذي هو قيمة كل عبد سنّةء وسبعاه اثنا 
شر فيعتق من الداخل ومن الخارج سبعاً كل منهما ؛ أي مقدارَ اني عشر درهماء 
ويجب عليهما أن يسعيا في خمسة أشباعهما )وهی عدار لشن لكين حزهيها. 

[٤]قوله:‏ ثلاثة أسباعه ؛ لأنَّ المعتق منه ثلاثة من أربعة» وبعد العول إلى سبعة 
صارت ثلاثة أسباع فيعتق مقدارٌ ثمانية عشر درهماًء ويحبُ عليه أن يسعى في الباقي» 
وهو أربعة أسباعه. 

3 قوله: ثلثها ؛ لأنّ المعتق منه اثنان من أربعة» وبعد العول من سيّة ؛ لكون 
مجموع سهام العتق عنده ستة على ما مرّ ذكره» ونسبته اثنين إلى الستة نسبة الثلاثية» 1 


كتاب العتاق/ العتق المبهم يذل 
ولو طلَقَ كذلك قبل وطءٍ سقط ربع مهرٍ مّن خرّجّت» وثلاثة أثمان مّن ثبتت» 
و ثمر من دخلت 
ومن اللّابتٍ نصفه""» وهو واحدٌ وعشرون» ومن الداخل سُدسُه””", وهنو تيع 
فمجموعٌ سهام العتق على القولين اثنان وأربعونء وهو كلت الالء وسهام الستعاي” 
اغا وازن وهي ثلثا المال 

(ولو طلّقّ كذلك“ قبل وط سقط ربع مهر من خرّجّت» وثلاثة أثمان 
من ثبتت» ومن من دخلت”): 
فيعتق من الخارج مقدار ثلث اثنين وأربعين» وهو أربعة عشرء فإنّ سدسه سبعة» 
والثلث ضعف السدس» ويجب عليه أن يسعى في الباقي ؛ أي مقدار ثلثيه» وهو ثمان 
وعشرول. 

[١]قوله:‏ نصفه ؛ لأنّ المعتق منه ثلاثة من أريعة» وبعد العول من ستّة» فيعتق منه 
مقدارٌ أحد وعشرين درهماء ويجب عليه أن يسعى في النصف الباقي. 

["اقوله: سدسه؛ لأنّ المعتقّ منه سهم واحد» وهو سدس بالنسبة إلى السنّة» 
فيعتق منه مقدار سبعة دراهم» ويجب عليه أن يسعى في خمسة أسداس قيمتهء وهو 
عيب وا ت ورا 

اقوله : وسهام السعاية ؛ أي السهام التي تسعى العبيد الثلاثة فيها للورثة. 

1قوله: كذلك ؛ بأن قال مخاطبا لزوجتيه : إحداكما طالق » فخرجت إحداهما 
ودخلت ثالثة» فقال مخاطباً للأولى الثابتة وللثالثة الداخلة : إحداكما طالق» ولم يبين 
المراد من إبهامه في الإيجابين. ْ 

[]قوله: وشن من دخلت ؛ قال أبو القاسم أحمد بن محمد العتابي في شرحه 
لكتاب «الزيادات» محمد 5: هاهنا حكمان: حكم المهر» وحكم الميراث. 

أمَا حكم المهر فللخارجة ثلاثة أرباع المهر؛ لأب بالإيجاب الأوّل يسقط نصف 
الصداق بين الخارجة والثابتة» فيسقط من مهر الخارجة الربع ويبقى ثلاثة أرباع المهرء 


)١(‏ أي مات بلا بيان» ففي المسألة أحكام ثلاثة: المهر والميراث والعدة: أما حكم الميراث فللداخلة 
نصف والنصف بين الخارجة والثابتة نصف وعلى كل منهن عدّة الوفاة احتياطاً. ينظر: «مجمع 
الأنهر»<١‏ : )٥۲۳‏ 
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أي إن كانت له لات زوجات مهرهنٌ على السّواء'"'؛ فطَلقَهُنَ قبل الوطء على 
الصفة المذكورة" 
وللثابتة خمسة أثمان المهر ؛ لأنّه سقط من مهرها بالإيجاب الأول الربع لها لما ذكرنا. 

وبالإيجاب الثاني الثمن ؛ لأن الإيجاب الثاني صحيح في حال إن أريد بالإيجاب 
الأرّل الخارجة غير صحيح في حال إن أريد بالإيجاب الأول الثابتة» ولا كان صحيحا في 
حال دون حال يسقط به الربع؛ مورّعا بين الثابتة والداخلة ؛ » فیسقط من مهر كل واحدةٍ 
الثمن» > فكان الساقط من مهر الثابتة بالإيجابين ثلاثة ئة أثمان» وبقي لها خمسة أثمان» وقد 
سقط من مهر الداخلة بالإيجاب الثاني الثمن» وبقي لبا سبعة أثمان. 

انا دقن أل اف لور عله هلف ارات والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة 
اة لذن الداكلة وار من و اسا لامر أ وعد و دن الاحريين 
مطلّقة بيقين بالإيجاب الأوّلء فإن أريد بالإيجاب الأول الثابتة» بطل الإيجاب الثانيء 
فكانت الداخلة وارئة 

وإن أريد بالإيجاب الأوّل الخارجةء فالإيجاب الثاني دائرٌ بين الثابتة والداخلة» 
OS GENS ESN‏ كان 
اة وا يقين و يزاتحمها إلا امرأة روادق اضف لباك والتصلف الأسكريين 
الأخريين نصفين» وعلى كل واحد منهنْ عدة الوفاة ؛ لاحتمال كونهما منكوحة؛ ولا 
تحب عدّة الطلاق بيقين ؛ لعدم الدخول. انتهى. ۰ 

[۱]قوله : مهرهن على السواء ؛ هذا القيد اتّفاقي» فإنّ سقوط ربع مهر الخارجةء 
ومن الداخلة وثلاثة أثمان الثابتة على كل تقديرء سواء انمره اا از غلا 

["اقوله: على الصفة المذكورة ؛ فحينئذٍ يؤمر الزوج بالبيان» فإن بدأ ببيان 
لمجاب انرود اعت مويه لا يري ر الإيجاب الثاني» فيؤمر 
بالبيان ؛ لكونه دائرا بين الثابتة والداخلة » فتطلق التي يعنيهاء وإن قال: عنيت بالإيجاب 
الأوّل الثابتة» طلّقت هي وبطل الإيجابُ الثاني ؛ لكونه دائراً بين المطلقة وغير المطلقة. 

وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني فإن قال: عنيت به الداخلة» طلقت هي» وبقي 
الأوّل دائرا بين الثابتة والمخارجة» فيؤمر بالبيان» فتطلّق أيتهما عينهاء وإن قال: عنيت 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 140 
ا الأول سقط نصف مهر الواحدة؛ متنصفا"' بين الخارجة والكّابتة فسقط 
بس مهر کل واحدة: لم الاعات الثاني سقط الربع"" متنصفا بين الثّابتة 
والذاخلة» قآضئاب كز راح الم فط ن امان مهر الثَابتة بالإيجابين, 
وسقط تمن مهر الدّاخل. 

نما فرصت المسألة في الطّلاق قبل الوطء ؛ ليكوت الإيجاب الأول موجبا 
بينونة""» فما أصابه الإيججاب الأول لا يبقى محلاً للإيجاب الثاني » فيصير في هذا 
a‏ 
الثابتة طلّقت هي» وتتعيّن الخارجة في الإيجاب الأوّل» ولا يبطل الإيجاب الأوّل ؛ لأنه 
حال ما صدر منه كانتا زوجتين بيقين. 

بخلاف الصورة الأولى حيث يبطل الإيجاب الثاني بتعيين الثابتة بالأول؛ ٠‏ فإن لم 
ا سين الزوج براده من الويجانين قماتت ان الس الثلاث فالموت بيان» فإن ماتت 
الخارجة تعيّنت الثابتة بالإيجاب الأوّل» وبطل الإيجاب الثاني لما مر. 

وإن ا الثابتة تعينت الخارجة للإيجاب الأوّل والداخلة للويجاب الثاني » وإن 
مات الزوجٌ بلا بيان قيل موتهنٌ يورّع حكم الطلاق عليهنٌ» ويسقط من المهورٍ على 
التفصيل الذي ذكره ؛ لكون الطلاق قبل الوطء؛ وهو مسقط لنصف المهر. كذا في 
شروح كتاب «الزيادات». 

[١اقوله:‏ متنصفا؛ وذلك لأنه لو علم المراد من أحداكما أنْها الثابتة أو الخارجة 
لتعيّنت تلك المرأة بوقوع الطلاق عليهاء وسقوط نصف مهرهاء فلما لم يعلم ذلك 
تنصّف ذلك الساقط بينهماء فسقط من مهر كل منهما الربع. 

["آقوله : سقط الربع ؛ لأنّ الطلاق قبل الوطء وإن كان يسقط نصفف المهرء » لكنه 
موقوفأً على عدم وقوع التردّد في صحته» وقد مرّ سابقاً أن الإيماب الثاني متردد بين 
صحته وعدم صحته ؛ فيسقط به نصفُ النصف وهو الربع. 

[۳اقوله : موجباً للبينونة ؛ أي بينونة مَن طلقت به؛ لأنٌ الطلاق قبل الوطء لا 
يوجب العدّة» بل تصير بائنة كما طلقتء ولا يقع عليها الطلاق بعد الطلاق ؛ لعدم 
المحلية. 

٤‏ قوله : كالعتق ؛ فكما أن في مسألة العتق التي مر ذكرها المعتق بالإيجاب الأول 
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قال بعض ك ل محمد كله خاصة". 

وقيل : هو قولهما أيضا 

على هذه ارو 9 لتا من الفرق”" بين العتق والطّلاق؛ وهو أن 
ت التتصيف بين الخارج والكّابت» فلمًا 


02 


الإيجاب الأول“ في العتق والطّلاق أو 
مات قبل البيان ال و 
لم يبق محلا للإيجاب الثاني ؛ ولذا أودع ما أصابه بالثاني» وشاع في قسميه» وسقط ما 
أصابه بالإيجاب الأول على ما مرّ تفصيله» فكذلك هاهنا. 

[١]قوله:‏ هذا؛ أي ما ذكر في المتن من سقوط ربع مهر الداخلة؛ ومن مهر 
الخارجةء وثلاثة أثمان الثابتة. 

["]قوله: خاصة ؛ وأمّا عندهما فيسقط ريع مهر الداخلة كما في صورة العتق, 
وقد مر توجيه قولهما وقوله في العتق. 

(۳اقوله: لا بد لما من الفرق ؛ يعني لا كانت مسألة الطلاق اتّفاقيّة فلا بد أن 
يبيّن الفرق بين صورة العتق وصورة الطلاق» حيث قال في صورة العتق: تعتق نصف 
الخارج والداخل كليهماء وني صورة الطلاق بسقوط ربع مهر الخارجة› ومن مهر 
الداخلةء وقياس قولهما في العتق أن يقولا هاهنا بسقوط ربع مهر الداخلة أيضا. 

وأما على قول محمد # فلا حاجة إلى بيان الفرق ؛ فإنّه حكم في الصورتين على 
نمط واحدء حيث حكم في باب العتق بعتق ربع من دخل بالإيجاب الثاني » وحكم هاهنا 
بسقوط تمن مهر مَّن دخلت بالإيجاب الثاني. 

[؛]قوله: إن الإيجاب الأوّل... الخ؛ خلاصته: الفرق أن الثابت في مسألة العتق 
صالح لورود الإيجاب الثاني عليه» فيدخل في الإيجاب الثاني» ويورّع العتق الثابت به 
على الداخل والثابت» فيعتق من الداخل النصف لعدم مانع يمنع عنه من الثابت ربعه 
لكون النصف الذي أصابه بالثانى شائعا في نصفيه » وقد عتق نصفه بالإيجاب الأوّل» 
فيعتق بهذا الإيمجاب الربع ؛ بخلاف الثابتة في مسألة الطلاق» فإنّها متردّدة بين كونها 
صاحة للإيجاب الثاني » وبين عدم صلوحها له. 

[4]قوله: أوجب ؛ فإن قوله مخاطبا لعبديه: أحدكما حرّء وكذا قوله لزوجتيه : 
إحداكما طالق » يوجب التنصيف بينهماء فإنّ بين مراد من المبهم فذلك» وإن لم بين 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 14۷ 
لان الاصل في الإنشاءات أن يغبت حكمُها مقارتً تكلم بهما إلا أن يمنم مان" 
ففي العتق إرادة الخارج تعارضها" إرادة الثابت» فالإيجاب الأول يوزّع'" بينهماء 

عار كر ا معتق البعض» وهذا” عند أبي حنيفة طن أ ضير فا 
بين الحريّة والرقية كالمكاتب» وهذا عند أبي يوسف"' 

فالإيجاب الثاني لا يكن أن يراد به الإخبار”' للكذب ُ ٠‏ فیکوں إنشاءً » فلا 
بد من المحل ؛ فالاخل كله محل » فيعتق منه نصفه» والًابت لو كان كله حلا يعتق 
هذا لفان تسن فإذا كان تفه خلا نى مه 
ولم يوجد أمرآخر يعيّن أحدهما للعتق أو الطلاق من الأمور التي سيأتي ذكرهاء 
ومات المولى أو الزوج يحكم في باب العتق بكون الإيجاب الأوّل موجبا لعتق نصف كل 
واحد منهماء ولا كذلك في الطلاق. 

١1‏ آقوله : إلا أن ينع مانع ؛ كالإبهام والإجمال ؛ فهاهنا ما كان إيجابه على طريقة 
الإبهام صا متوقفا على بيانه؛ ولم يحكم بأمرٍ على فور تكمله » وبعد موته من غير 
با وغم تفن مراد كم اه كا مرا للتتصيف يمن اداد 

[۲]قوله: تعارضها؛ لأنّ المعتق بإيجاب إنّما هو أحدهماء وكلاهما مساويانء لا 
ترجيح لإرادة الثابت على إرادة الخارج » ولا لإرادة الخارج على إرادة الثابت. 

[۳قوله : يوزّع ؛ مضارع مجهول من التوزيع أي التقسيم. 

٤‏ اقوله: وهذا؛ أي كونه معتق البعض عنده ؛ لتجزئ العتق عنده بلا تردّد ولا 
توقّف. 

[0آقوله: وهذا عند أبي يوسف #5 ؛ فان كل واحد منهما متردد بين أن يكون 
حراء وبين أن يكون مرقوقا كالمكاتب عنده» ولم يذكر محمدا 4# وإن کان قوله أيضا 
كقول أبي يوسف ذه في هذا الأصل ؛ لأنه بصدد بيان مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 

1" اقوله : الإخبار؛ أي عن حرية الثابت. 

افر تلذب لان الغابث لشن غر يفنا بل غو إما مى التعضن + وإمًا 
متردد كالمكاتب. 
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وأمّا في الطّلاقا'' فلا يكن أن يكونَ كل واحدٍ منهما مطلّقة البعض ؛ ؛ لا 
مطلقة البعض مطلّقةٌ كلها ' فلم يتنصّف الإيجاب الأول » للق E‏ 
الدّابتة» فإن كانت اابتة صلقت بالأوّل» فلا حكم للإيحاب الثاني 

3" ]قوله: وأما في الطلاق. .الخ ؛ حاصله أن الإيجاب الأول ؛ أي قوله لزوجيه : 
إحداكما طالق» وإن كان بظاهر يوجب التصنيف عند عدم ظهور المراد من المبهم ؛ » لكنه 
غير مكن هاهنا ؛ فإنّ الطلاق وكونها مطلّقة لا يتجزأ» فمطلقة البعض مطلق كلها على 
مسرل ل ركه 

فلو حكم بالإيجاب الأوّل أن نصف كل منهما مطلق» لزم أن تكون كل واحد 
منهما مطلقة» وهو خلاف إيجابه؛ فإنّ مقتضاه كون إحداهما مطلقة» لا كون كليهما 

فمن ثم حكم بأنه لا يتنصف الإيجاب الأولء > بل تكون المطلقة إحداهما فقط › 
وهي إما الثابتة وإما الخارجة› فإن كانت المطلقة هي الثابتة فقوله مرّة أخرى للثابتة 
والداخلة : إحداكما طالق لا يوجبُ شيئاً لاحتمال أن يكون خبرا عن كون الثابتة 
اة » بأن يكون ا مراد من إحداكما هو الثابتة» وإذا كان إخبارا عن طلاق سابق لا 
يشبت بهذا الكلام شيء من الطلاق ؛ لأنّ ثبوته ووقوعه إلّما هو عند كون الكلام الدالَ 
عليه إنشاء مسوقاً لغرض إيقاعه» فعلى هذا التقدير لا يصح هذا الكلام على سبيل 
الإنشائيّة» ولا يكون إيجابا. 

وإن كانت المطلقة بالإيجاب الأول هي الخارجة؛ يكن تصحيح الإيجاب الثاني 
على سبيل الإنشائية والإيقاعيّة ؛ لكونه دائرا بين الثابتة والداخلة ؛ لعدم كونهما 
مطلقعين > فلو كان الإيجاب الثاني صحيحا من كل وجه» كما في صورة العتق» أثبت 
حكم النصف بين الثابتة والداخلةء وتوزّع عليهما بالسوية. 

ذا كر كدراك )ركان يبلقاي اصح عار ال 12131 متي 
دون وجه لم يشبت يثبت حكم النصف في الثابتة والداخلة > بل حكم نصفه وهو الربع › ثم 
وا ا ناماب 5 ع و > فسقط من مهر 
الداخلة الثمن لا الربع؛ وسقط من مهر الثابتة شن بهذا الإيجاب؛ ونان بالإيجاب 
الأوّل؛ أي الربع » كما سقط الثمنان من مهر الخارجة. 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 6 
والوطء 

لأنّه كن أن يراد به الإخبار" » وإن كانت الخارجة » فالإيجاب الثاني يكون دائرا 
بين الّابتة والدّاخلة على السو ية" فيثبت ربعه ؛ لأنّ الإيجاب الثاني باطل"" على 
أخيل التقديرية: وار دة اة بالا ات اول وهو صحيح على التّقَديرٍ 


ورو 


الآخرء وهو 'نصف التقديرين» فينتصف » ونصف الصف ربع » فيسقط به تُمن 


المهر. 


(والوط " 

١1‏ ]قوله: الإخبار؛ - بكسر الممزة - ؛ أي الإخبار عن طلاق ماض» وذلك 
و م ف بين الد اليكل ا كر ف ار 
عنهماء فإن توافقا كان الخبرٌ صادقاء وإن تخالفا كان كاذباً. 

وفي الإنشاء لا يكون نسبته خارج كذلك» بل يكون المقصود منه إيقاع شيء لم 
يكن وإحدائه» ففيما وجدّ طلاق سابق يمكن أن يكون قوله: إحداكما طالق مخاطبا إلى 
الثابتة التي طلّقت بالإيجاب السابق» وإلى الداخلة خبراً وحكاية عنه» فلا يثبت يثبت طلاق 


- 


ار 


[؟آقوله: على السويّة ؛ لأنّ كلا من الثابتة والداخلة حينئل خالية عن الطلاق› 
وصالحتان له» ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. 

[۳]قوله: باطل ؛ أي من حيث كونه إيجاباً, وإن صح أصل الكلام من حيث 
000 وأشار به إلى أن الكلام إنّما سمي إيجابا إذا قصد به الارتفاع والإنشاءء مثلا 
قول القائل: لعبت» إن كان الغرض منه إحداث الببع وإنشاؤه فهو إيجاب ؛ وإن كان 
الغرض منه الحكاية عن بيع سبق منه فهو كلام خبري غير مفيد لحكم شرعي. 

[:]قوله: وهو؛ أي التقدير الآخرء وهو إرادة الخارجة بالإيجاب الأول الذي 
يصح حينئلٍ كون الكلامُ الثاني إيجاباً نصف التقديرين ؛ أي تقديرٌ صحته وتقدير عدم 
صحنه. 

(اقوله: الوطء؛ أي الوطء بإحدى المبهمتين يكون طلاقاء وموت لإحداهما 
يكون بياناء فيعلم أن ا مراد بإيجابه المبهم الأخرى. 
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والموت بیان في طلاق مبهم : كبيع »> وموت» وتدبير» واستيلادء وهبة وصدقة 
مسلمتين في عتق مبهم دون وطء فيه 
والموت بيان في طلاق"' مبهم: كبيع ؛ وموت» وتدبير» واستيلاد» وهبة وصدةة 
لن "في عتق مبهم دون وطء "فيه): أي قال لزوجتيه : إحداكما طالة “ 
فوطئ إحداهما 

[١اقوله:‏ في طلاق؛ المراد به الطلاق الذي لا يحل فيه الوطء في العدّة» بأن لا 
تكون هناك عدة ؛ كطلاق غير الموطوءة بأي لفظ كان» أو تكون مع حرمة الوطء كما في 
الطلقات الثلاث أو ما دونها بألفاظ الكنايات» وأمًا الطلاق الرجعي المبهم للمدخولتين 
فليس الوطء فيه بيانا ؛ لكون المراد هي الأخرى ؛ لحلّة وطء المطلقة الرجعيّة. كذا في 
«الفتح». 

["اقوله: مسلمتين ؛ حال من والهبة الصدقة ؛ أي حال كون الهبة والصدقة مع 
تسليم ذلك الشيء إلى الموهوب له والمتصدّق عليه؛ وهذا القيدٌ ذكره تبعا لد«هداية»ء 
وهو اتّفاقي؛ فكان الأولى حذفه؛ فإنَّ جرد الببة والصدقة بيان» والتسليم فيهما إنما 
شرط لحصول ملك الموهوب له وامتصدّق عليه» وهو أمرٌآخرء والبيان إنْما ييمحصل 
بفعل يختص بالملك صادر من المبهم » وهو حاصل في الببة والصدقة بدون التسليم. 

ولہذا قالوا : إن الغرض على البيع كالبيع في أثهييان: وأنه لا فرق في كوت البيع 
بياناً بين كونه صحيحاء وبين كونه فاسدا مع القبض أو بدونه» مع أن ملك المشتري لا 
يحصل في البيع الفاسد قبل القبض » وكذا البيع بشرط الخيار لأحدهما بيان مع أنه في 
بعض الصور لا يفيد ملك المشتري على ما عرف تفصيله في «كتاب البيوع». كذا في 
«النهاية»» و«العناية»» و«البحر»» وغيرها. 

[اقوله: وطء؛ أي مجرّد الوطء من دون استيلاد لا يكون بياناء وهذا عنده» 
وعندهما بيان» وهذا إذا لم تحبل» فإن حبلت الموطوءة عتقت الأخرى الفاقا. كذا في 
وال 

٤[‏ ]قوله : إحداكما طالق ؛ هذا إذا كانتا غيره مدخولتين» وإلا فالمبهم بهذا اللفظ 
لا رن ارط فة بيبانا لزا فد عا يني التفوية كما ذكر ا ماعا 


.)۲۷١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)۲۷١ : «البحر الرائق»(5‎ )۲( 


كناب العتاق/ العتق المبسهم "6١‏ 
أ « (0١) NF,‏ لذ 
ماتت إحداهما > فكل تهنا سان أن المراد هي | خري: 

أما الوط" ذ د الُكاح عقدٌ وضع لحل الوطء» والطلاق وضع لإزالة ملك 
التكاح : أي لإزالة حل الوطء؛ إمّا في الحال > أو بعد انقضاء العدّة؛ فالوطء دليل 
أن الموطوءة لم تكن مرادة بالطلاق . 

وأما الموت! ” فلِمًا عرف أن البيانَ إنشاءً من وجه » فلا بد له من محل » 
والميْتْ لا يصلحٌ حلا للإنشاء 

١[‏ أقوله: : أو مانت؛ ولو طلّق إحداهما هل يكون ذلك بيات ؛ لان المراد في 
الإيجاب المبهم هو الأخرى» فإن كان الأول رجعيّاً لا يكون ذلك بيانا ؛ لان المطلقة يقع 
عليها الطلاق ما دامت في العدّة » سواء كان الثاني بائنا أو رجعيا. / 

وإن كان الأول بائناء ؛ فإن كان الثاني رجعيا فاعلم كذلك» وإن کان بائنا كان 
ا وا عرف أن الباء ئن يلحق الرجعى ي » ولا يلحق البائن ٠‏ وهذا كله إذا كان 
الطلاق المعين قبل مدة صالحة لانقضاء العدة. 

["أقوله: : أما الوطء فلأن... الخ؛ حاصله : أن بين النكاح والطلاق منافاة 
شرعا > فإنٌ الأول موضوع شرعا لحل الاستمتاع» والطلاق لإزالته؛ > فلما وطئ 
إحداهما دل ذلك على أنها ليست بمطلقة ٠‏ فاه يبيعدٌ من شأن المسلم ارتكاب الوطء مع 
صدور ما يزيله منه» فيعلم منه أن المطلقة هي الأخرى. 

["اقوله: وأمًا الموت... الخ ؛ حاصلة: آنه قد تقرر في مقرّه أن البيان في الإيجاب 
المبهم إنشاء من وجهء فإنّه من حيث آنه مظهرٌ للمراد من ! يجابه السابق ومخبرلما قصده 
بمبهمه إخبار» ومن حيث أن الإيجاب السابق الإنشائي لا يتم حكمه ولا يظهرٌ أثره إلا 
بهذا البيان إنشاء» كآنه صدرّ منه الإيجاب في الحال والإنشاء لا بد له حين صدوره من 
الموجب من محل قابل. 

ولذا لو قال للعيت: + أعشيه يكوه لخدا فلا بد حين البيان من کون كل واحدٍ 
مهما عملا > فإذا ماتت إحداهما خرجت عن الحلية » فلم تبق محلا إلا الأولى» فتعيّنت 
هي لوقوع أثر إيجابه فيهاء وقس عليه كون الموت بيانا في العتق المبهم على ما سيأتي 


(0) أي إذا قال الرجل لامرأتيه: إذا جاء غد فإحداكما طالق » فوطئ إحداهماء أو ماتت ثم جاء 
الغدء فإن غير الموطوءة وغير الميتة تتعين للطلاق. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 5754). 
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وإن قال : أحذكما حرًء فباع أحدهماء أو مات" أحذهماء أو دير" أحدهماء أو 
افولا لخدا أو وهب ادها ار صان به وسل فكل ذلك بیان" أن 
المراد هو الآخر. 

أمّا إن وَطِئْ إحداهما لا يكون بيانا؛ لأ الاعتاق إزالة الملك» فالبيع وغوه 
ندل غل أن املك ان5 ۲ 


0 فلا یکون ا بالاعتاق 

1" ]قوله: أو مات ؛ سواء كان موته حتف أنفه» أو بقتل العبد نفسه أو بقتل المولى 
والأجنبي. كذا في «النهر»'") 

ةة أو در احذهها ؟ كله هديرا وحلق عنقة موت فة و كدالو اغ 
جرا أ معلماء أو معافا إن :زناف کان ولت الدار فان حرا نادت حر غدا وخر 
ذلك» فيعتق هذا بالعتق المستأنف» ويتعين ين الآخر للمبهم السابق ؛ » فيعتق به» ولو قال 
لأحدهما: أعتقتك» ولم يرد به الإنشاء بل الإخبار عمًا مضى بإيجابه المبهم » تعين هذا 
ديانة» وصدّق قضاء. كذا في «البحر» و«النهر». 

[۳اقوله : أو استولد ؛ بأن كان العتق المبهم خطابا إلى أمتيه» فوطئ إحداهما 
وولدت ولدا فادعى نسبه منه. 

كاقولة: روهت وشل کل تضرف یکر ن ويلا على راء الاك فيه کال جارة 
والتزويج والكتابة والإيصاء والرهن ونحو ذلك. كذا في «شرح الكنز» للزيلعي. 

[اقوله: فكل ذلك بيان ؛ وذلك لأنّ ارتكاب مثل بهذه التصرّفات دليلٌ على 
بقاء ملكه فيه فيدل ذلك على أن الماد بالمبهم الآخر. 

[7أقوله: باق في المبيع ؛ توضيحه: إِنْ الإعتاق وضع شرعا لإزالة ملك الرقبةء 
فإذا تصرف في أحدهما بعد الإعتاق المبهم تصرفا يختص بالملك دل ذلك على بقاء الملك 
في التصرّف فيه كالبيع والموهوب له» فدل ذلك على أنّه لم يكن مراد بالمبهم» بل المراد 
هو الآخرء فيتعين للعتق. 

وأا الوط قلس تسا خض تلك الرقة ر وجوه و کل هو 


.)۲٤ «النهر الفائق»(7:‎ )١( 
.)۸٩ «تبيين الحقائق»(70:‎ )( 


ا 
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ما لوطه فلن الإعتاق لم يوضع لإزالة حل الوطء» بل حل الوطء لما يزول 
بتبعية زوال الرق » أو زوال ملك الرقبة"» ولم يرل شيءَ منهما'”» وهذا“ قول 


01 


5 


فرعٌ ملك المتعة, والإعتاق لم يوضع لإزالة ملك المتعة ؛ ٠‏ بل قد يزول ملك المتعةٍ مع 
إزالة ملك الرقبة تبعاء كما في عتق الأمةء وقد لا توج إزالة ملك المتعةٍ مع إزالة ملك 
الرقبة كما في عتق العبد؛ كاد کن الوطعيانا: > بخلاف الوطء في صورة الطلاق , 
فان الطلاق موضوع لإزالة ملك المتعةء ا ا يهن اا کرد ينا 
لكون المطلقة غير الموطوءة. 

١1‏ ]قوله: زوال الرق؛ بان وله مقا حرا فلا ملک حدم ولا ينقد تضرف 
أحد فيه» لا الوطء ولا البيع ونحوه. 

["أقوله: : أو زوالٌ ملك الرقبة ؛ أي مع بقاء الرقّ بأن باعه أو وهبه أو تصرف 
ترف اکر اکر جه م ملک إن ملك عبر 

[]قولە : ولم يزل شيء منهما ؛ أي في العتق المبهمء > فیک ون ملكه قائما في التي 
توطأ منهم أينهما كانت وإذا كان الملك قائماً كان الوطء حلالاء أما أنّ الك قائم 
فلأنَ إيقاعٌ العتق إِنما هو في المنكرة المبهمة» وهي أي الموطوءة غير منكرة ة بل معينة» فلا 
يكون الإيقاعٌ فيهاء وإذا لم يكن الإيقاع فيها لم يزل الملك عنها. 

وأا إن إذا كان املك قائما فالوطء حلال» فهو ظاهرء وإذا كان الوطء حلالا لم 
EE‏ لأ كل واحد منهما على هذه الصفة. كذا في «العناية»' '' و«النهاية» 
وغيرهما. 

1 قوله: وهذا قول أبي حنيفة ذيه؛ أي عدم كون الوطء في العتق المبهم بيا 
عنده» ومبناه على أل وطء كل منهما حلالٌ عنده لما مرّ من أن الإيقاع في المبهمء 
والوطء محله المعين. 


)١(‏ لأن الملك قائم في الموطوءة ؛ لأن الإيقاع في المنكرة» وهي معينة» فكان وطؤها حلالاً » فلا 
يجعل دا ولبذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يفتي به. كما في «البداية)(7: »)٦۲‏ 
ورجح صاحب «الفتح)(4 : 2 و«البحر»(٤‏ : ۲۷۰) قولبماء وقالوا: لا يفتى بقول 
الإمام لترك الاحتياط. وفي «الدر المختار»(۳: :)۲۳١‏ وعليه المتوى. 

.)0:٠ : ٤(»ةيانعلا« (؟)‎ 
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وبارل ل ولد تلديئه ابناء ٠‏ فأنت حرّة» إن ولدَّت ابنا وبنتاء ولم يُدْرَ الأول عتق 
نصف الام والبنت 

Sa‏ أيضاء لأنّ الوطء'" لا يحل إلا في الملك: 


فيدل علق أن الموطوءة ملكهء ٠‏ فلم كن مرادة بالإعتاق. 
(وبأوّل'' ولد" تلديئّه ابناء > فأنت حرّة» إن ولدت ابنا وبنتاء ولم يدر 
الأول عق ت" الام والبنت 

وعندهما الوطء بكل منهما حرامء وهو الذي وجه صاحب «الفتح» ٠"‏ > وق 
«البحر»'"': الحاصل : إِنّ الراجح قولمماء وأنه لا يفتى بقول الإمام كما في «البداية»'"" 
وغيرهاء لما فيه من ترك الاحتياط , مع أن الإمام ناظرٌ إلى الاحتياط في أكثر المسائل. 

١1‏ قوله: لأنّ الوطء...الخ؛ حاصله: إن حل الوطء مختصّ بالملك في المملوك 
وبدونه لا يحل فإذا وطئ لأحد الأمتين دل ذلك على بقاء ملكه فيهاء فتتعيّن الأخرى 
بكونها مرادة بالمبهم. 

والسرّ فيه: أن أحدهما حرة بيقين, والوطء إِنّما يِل فيمّن له الملك فيه فلو لم 
يكن وطء أحدهما بيانا لتخصيص العتق بالأخرى » > لزم وقوعٌ الوطء في غير الملك. 

[۲]قوله: وبأوّل ولد. ا ا 
وموضوعها الباب الآني» لکن لما كان يثبت عتق البعض أدرجها في هذا الباب. 

وله : : وبأوّل ولد. .. ا ترا ل ام : إن كان أوّل ولد 
تلدينه ذكرا فأنت حرّة» فما لم تلد فهي أمةء وإذا ولدت فإن ولدت ذكرا فهي حرّة ؛ 
لوجودٍ الشرط المعلّق عليه إذا تصادقا على أنه أوّل ولد» وإن تصادقا على أن الأوّل 
البنت فهي على الرق كما كانت ؛ لعدم وجودٍ الشرط » فإن ولدت ابنا وبنتا ولم يعلم 
أيهما أول عتق نصف الأم ونصفُ البنت ويسعيان في النصف الباقي. 

[]قوله: ولم يدر؛ بصيغة الجهول» وذلك بأن لم يتصادقا على أحد الشقين. 

[٥]قوله‏ : عتق نصف الام والبنت ؛ هذا هوالمذكورٌ في «المداية» وغيرها» وذكر 
محمد 4 في «الكيسانيات»: إِنّه لا يحكم في هذه الصورة بعتق واحد منهم» ولكن يحلف 


.)٠٥٠١ : ٤(»ريدقلا «فتح‎ )( 


.)۲۷١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 
.)60:٠ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 
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والابنُ عبدء ولو شهدا بعتق أحد عبديه بطلّت إلا في الوصيّة 
والاب عدا لان الأول" إن كان هو الابنَ» فالأُمُ والبنت حرّتان» وإن كانت 
البنت لم يع يعتقّ أحدء فيعتق نصف الأم والبنت» وأما الابن فهو عبد في كلتا 
الحالتين. 

(ولو شهدا بعتق أحدٍ عبديه بطلّت"” إلا في الوصيّة ): أي شهدا أله أعتق 
أخدعيدية» فالشيادة باطلة عن آي اة عفد ؛ لعدم المذّع “ا 
المولى بال عل ما يعلم آنْها ولدت الغلام أوّلاًء فإن نكل عن اليمين فنكوله كإقراره؛ 
وإن حلفت فهم أرقاء. 

وقال في «النهاية»: هذا هو الصحيح لما آنه وقح الشك في شرط العتق» وهو 
ولادة الغلام أوّلاء والشرط الذي ما يتيقن بوجوده» القولٌ فيه قول من ينكر وجوده. 

١[‏ آقوله: : والابن عبد ؛ أي سواء كان ولدا ألا أو ثانياً؛ لان ولاده أوَلاً شرط 
لحرية الأم؛ فتعتق بعد ولادته» فلا يتبعها في الحريّة عند كونه أوَلاً» وأمّا عند كونه آخرا 
فالأمر ظاهر. 

["قوله: لان الأول...ال ؛ حاصله: إِنَّ كل واحدة من الام والبنت تعتق في 
حال» وهو ما إذا ولدت الغلام أوَلاًء أمّا عتق الم فلوجود الشرط» وأمّا عتق الجارية 
فلكونهما تبعا لما ؛ إذالأم حرّة حين ولدتهاء ولا يعتق كل منهما في حال وهو ما إذا 
ولدت الجارية أوَلاً ؛ لعدم وجود الشرط» فلذا حكمنا بأنّهِ يعتق كل منهما بنصفهء 
ويسعى بنصفه. 

1]قوله: بطلت ؛ يعني إذا شه شاهدان على رجل أنه أع: عتق أحد مملوكيه عتقا 
مهما لاال هده الها ؛ لأنّ الشهادة في حقوق العبادٍ تبتي على سابقية الدعوى ؛ 
فلا بد في قبولها من سبق دعوى مدعي. 

وهاهنا لم توجد الدعوى لكون المعتق العد الح فلا کون ييا > فلا 
يتمكن أحد منهما على الدعوى» وإذا لم توجد الدعوى لم تقبل الشهادة؛ الخلاف ما 
إذا شهد العتق معيّن» فان الملدعي هناك موجودء وهو ذلك العبد. 

1 ]قوله: لعدم المدّعي ؛ لأنَّ من له الحق مجهول» والدعوى من امجهول لا . 
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إلا الكو عاق الوم E‏ عق أحتدهما في مرض موته "أو 
شودااعلن ن فق البضحة اررض '''. وأداء الشهادة!" في مرض موته أو بعد 
الوفاة 

فإن قلت: ينبغي أن تقبل الشهادة هاهنا إذا ادّعى العبد أنّ ذلك لوجود الدعوى 
والماعي. 

قلت: صاحب الحق أي العتق أحدهما لا بعينه» فدعواهما دعوى من غير 
صاحب الحق فلا تعتبر مع أن الشهادة حينئذ لا تكون موافقة للدّعوى ؛ لأنّ الشهادة 
على أحد العبدين لا على العبدين. كذا في «العناية»”". 

[١أقوله:‏ في مرض موته ؛ فإِنَ العتق في مرض الموت في حكم الوصيّة ؛ ولبذا لا 
يحور > عازاد على الثليةغ بخلاف العتق في الصحة› و این في کو الوصية 

["أقوله: في الصحة أو المرض ؛ فن التدبيرَلَمًا كان عتقا بعد موت المولى صار في 
حكم الوصيّة مطلقاء سواءً صدر من المولى في حال صحّته أو حال مرض موته؛ بمخلاف 
العتق المنجز ؛ فإنه لا يكون في حكم الوصية إلا إذا صدر في مرض موته» وبهذا ظهرَ 
وجه تعميم الشارح # في التدبير وتخصيصه في العتق. ١‏ 

[]قولە: وأداء الشهادة... الخ؛ هذا صرب يح في أن الشهادة على العتق المبهم في 
انق ق رض مره وكات على اتير لمهم ف مضه ار مره تفل مطلقا را 
كان أداؤها في مرض موت المولى» أو بعد وفاته» وبه صرّح في «المداية»» وكثير من 
شروحها وغيرها. 

وهو مخالف لما في «شرح مختصر الطحاوي» للاسبيجابي من قوله: إذا شهد على 
رجل أنه قال لعبديه: : أحدكما حرء والعبدان يذعيان ذلك»› أو يدعى أحدهماء ففي 
قولهما تقبل هذه الشهادة ويجبرٌ على البيان» وأمّا على قول أبي حنيفة ذه إن كان بهذا 
في حال الكياة فلا تقبل» :وإ شهدا بعد الوفاة» فإن قال : إثه كان في حال الصة فهو 
على هذا الاختلاف أيضا. 

وإن قالا: إّه كان ذلك في المرض تقبل استحساناء ويعتق من كل واحد نصفه 
على اعتبار الثلث» ولو أشهدا أنه قال لعبديه : أحدهما مدبرء فإن شهدا في حال الحياة 


.)0١08 : ٤(»ةيانعلا«‎ )١( 
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الا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا ا ااا ااا ااا لل لل ااا ا ااا 


فهو على الاختلاف» وإن كان بعد الوفاة تقبل» سواء كان القول في المرض والصحة ؛ 
لآنّ هذه وصيّته » والجهالة لا تبطل الوصية. انتهى: ۰ 

ومثله في «شرح ال دف لقاو وال ين ا ل ف 
رسالته : «إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم» بعد نقله» وقد قصر قبول الشهادة على 
حصولبا بعد موت الموصي عند الإمام لله ؛ لنع الإمام قبولَ الشهادة على عتق أحدهما 
حال الحياة ؛ لعدم تصور الدعوى من مجهول في العبدين» ولعدم المشهود له عينا في 
الأمتين. ۰ 

فلا يتجّه ما أريد من تصحيح قبول الشهادة الحاصلة في مرض الموت بقول الشراح 
تبعا «للهداية» بأنّ العتق المذكور وصية» والخصم ؛ أي المدّعي في إثبات الوصية إِنْما هو 
الموصى ؛ لأنَّ نفعه يعود إليه» وهو معلوم» وله خلف» وهو الوصي أو الوارث. 

ووجه عدم الاستقامة: أن ا لخلف لا حكم له مع وجود الأصل» فلا يتصور له 
حكم لما آنه في حال حياة المولى إِنْما يكون الدعوى من العبد لا من المولى ؛ لأنه منكرء 
والعبد هاهنا مجهول» ولبذا قال المحقق ابن الہمام: قوله في «المداية»: «يفيد أنّها تقبل 
في حياته» يعني عند الإمام 4» وأنت قد علمت عدم قبولها قبل موته ؛ لأن الملّعي 
العبدان: وهما غيرمن أثبت فيه العتق. 

فالحاصل أنّ إنزاله ؛ أي المولى مُدَّعيا إِنّما يكون بعد موته» وأما قبله فهو منكر ؛ 
ولبذا احتيج إلى الشهادة وردت لعدم المذعي ؛ ولا مخلص إلا بتقييده با إذا كان المريض 
لايك بحا اال اتعوادة واس ااال اكوا هذا حي الوسر 
القضاءً بهذه الشهادة إلى أن يموت» فيقضى بها أو يعيش فيطلق لسانه فترد لعدم 
النصم». انتهى كلام ابن الجماه”". 

أقول: وفيما جعله مخلصاً نظر؛ لقوله: إِنّه قبل موته منكرء فاحتيج إلى 
الشهادة؛ وردّت لعدم المدّعي, فلا وجود للشهادةء ليتأخّر القضاء بها بعد الموت لفقد 
الدعوى ؛ إذ لا شهادة بدونها ؛ لأنّه ليس الخنصم إلا العبد حال حياة المولى» وهو 


(۱) من «فتح القدير»(5 : .)0٠١‏ 
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ا لان ال وال المدكور وة والخصم: أي المدعي في 

إثبات الوصيّة إنُما هي الموصي ؛ لان نفعهُ يعوةٌ إليه» وهو معلوم» وله لف 
وهو الوصي أو الوارث ؛ ولان" التق يشيع بالوت» كرون كل واحدمن 
العتلي خصما سا 

رل > فانتفى قبول الشهادة بفقد الدعوى الحقيقيّة والتقديريّة. انتهى كلام 
الشرلالي» وهو کلام حسنء > صادر من متکلم حسن» فاحفظه. 

١[‏ أقوله: : استحسانا؛ يعني أن مقتضى القياس اللي هاهنا أيضاً هو عدمٌ القبول 
لما مر آنه لا اعتبار للشهادة عند عدم الدعوى؛ ولا وجود للدعوى إلا عند تعيين 
صاحب الحق» وهو هاهنا أحدهما مبهماًء لكنّ القياس الخفي والنظر الدقيق وهو الذي 
يعبرون عنه بالاستحسان هاهنا هو القبول» وإليه أشار محمّد 5ه في «كتاب العتق» من 
«مبسوطه» حيث : قال لو قال الشاهدان كان ذلك عند الموت استحسن أن يعتق من كل 


واحد نصفه. 

۴١‏ اقوله : لاان التدبير... الخ ؛ حاصله: إن التدبير حيثما وقع ؛ أي في الصحَة أو في 
امرض» والعتق في مرض كلاهما في حكم الوصيّة» وا لمعي في إثباتِ الوصيّةٍ هو 
الموصي ؛ لاه يحتاج إلى تنفيذر وصاياه وإثباتها ؛ لكون نفع الوصية عائدا إليه في الدنيا أو 
في الآخرة فيكون المدّعي هاهنا معلوماء وبعد موته خلفه يقوم مقامه» وهو الوارث أو 
الوصي إلى الذي فَوّض إليه الميّت انتظام أموره» وجعله مدر ببته» إذا كان الوارث 
صغيرا مثلاء فتقبل الشهادة لوجودها بعد الدّعوى المعتبرة. 

[لأقوله: ولأن.. ا ل 
قوت الموان بعر كبائعا مين الو فكو کو مهاه غا ؛ لكون كل منهما 
صاحب الحق» فيؤخذ المذعي بخلاف الصورة السابقة» فإِنّ الشهادة وردت في حياة 
المولى على عتق أحدهماء وليس هو بشائع فيهماء حتى يكون كل منهما مدّعياء بل 
المي فو أجل ماين وهر موزل .وا ا 
إلى إثبات العتق هو من له الحق؛ وهو العبد لا المولى» بل هو يكون منكراء فلا تقبل 
الشهادة لعدم الدعوى. 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 10۹ 

أقول"': الدَلِيلُ الأول مشكل ؛ لان المتنازع فيه ما إذا أنكرّ المولى تدبيرٌ أحد 
عبديه» أو الوارث ينكرٌ ذلك بعد موت المورّث» والعبدان يريدان إثبائه» فكيف 
يقال : إن المدّعي هو الموصي» أو نائبه. 1 

والذّليل الثاني أيضاً مشكل ؛ ؛ لأنه يوجب أن الشّهادة بعتق أحد عبديه بغير 
وه إن اتيك بعل الزف ت تقبل لشيوع العتق بالموت. 

كر الوا e‏ ايا ا رو كرما امي 
«المداية» '' وغيرهما > حاصل الإيرادٍ على الدليل الأول آنه لا يمكن جعل المولى إذا كان 
حا أو خلقة إذا كان ميعا مدعا ؛ لان مثل هذه الشهادة نما ترد إذا أراد العبدان إثبات 
العتق» ويكون المولى أو خلفه منكراء وذلك لأنّه لو كان مقراً به لم يحتج إلى الشهادة ؛ 
ولا ايكون مدعا کا ٠‏ فإنّ المّعي من له الحق» والمنكر من عليه الحق» 
فكيف يكن جعل المولى أواثاكية مد عباء .يلل النين الذعن :زلا الغبداك أن ادها > فلا 
يعتبرٌ بذلك لما مر. ١‏ 

وأبنيت نة رة باد امون وان كان مكرا ضورة إلا آنه نل مدعيا مني + :لان 

نفع العتق يعود إليه» وهو معلومء وعنه خلف وهو الوصي أو الوارث» فتّزل الوارث 
أو الوصي مدّعياً للعتق خلفاً عن الميْت. 

وتارة بأنَّ إنكار المولى مردود؛ لأنَّ نفع العتق يعود إليهء ن ارا 
فيردٌ إنكاره» ويجعل هو أو خلفه مدّعياء ولا يخفى على الفطن ما في ا جوابين. 

أما في الأول “فيو اله كبلك ركون الشتخض الواح كرا حقيقة ومدّعياً تقديرا. 

وأمًا في الثاني فهو أنه كيف يحكم بالسفه» ويرد إنكاره» فإنّه لا نظير له شرعا. 

وبالحملة : فجعل المولى في حال حياته أو بعد نماته» وجعل الوارث أو الوصي 
تدعا دير اا هل ال اليم 2 ولو كاذ عو غا فين انكر تى يحتاج إلى 
الشهادة» فن العبدين لا ينكران عتقهما ؛ لأنّه نافع حضْ لهماء بل الصحيح هو جعل 
العبد مدّعياً والمولى أو الوارث منكراًء نعم يصح قبول الشهادة بالعتق في المرض أو 
الخدم عسوت الول ؛ لشيوع العتق بالموت» فيكون كل من العبدين مدّعياًء فتوجد 
الدعوى من المعلوم» لكن يشكل عليه ما ذكره الشارح #ه. 


.)57 : «البداية»(؟‎ )١( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقبلَت في طلاق إحدى نسائه لشرطيّة الدّعوى في عتق العبدٍ عند أبي حنيفة ل لا 


الطّلاق 
) وقبلَت"' في طلاق إحدى نسائه لشرطية'" الدّعوى في عتق العبدٍ عند أبي حنيفة 
ذف لا الطّلاق'" 


وحاصله: إِنّهِ يقتضي أن تقبل الشهادة بعتق أحد عبديه في الصحّة أيضاً بعد موت 
المعتق ؛ لشيوع العتق بعدالموت»› وکود ساي ا می زاو الد اندر 
معلوم» فنقل ابن كمال باشا" عن «لحيط»: إنّه لو شهدا بعد الموت المولى أنه قال في 
صحّته وحياته أحدكما حرّء فلا رواية فيه» واختلفوا على قوله : يعني الإمام فعلى 
طريق الوصية لم تقبل «بيعني لالجدامها لوی كلامة ف تسد ا طريق الشيوع 

تقبل » والصحيح آنه تقل لجواز أن يكون الحكمٌ معلولاً بعلتين» فيعدى بأحدهما. 

١1‏ ]قوله : وقبلت ؛ بصيغة المجهول؛ أي الشهادة» يعني إذا شهدَ رجلان أو رجل 
وامرآتان على رجل بأنه طلّق إحدى زوجتيه أو زوجاته تقبل تلك الشهادة» وإن لم 
يكن المدعي متعينا. 

[أقوله: لشرطيّة الدعوى ؛ علّة لما فهم من ذكر المسألتين من عدم قبول الشهادة 
في العتق المبهم » وقبولها في الطلاق المبهم. 

0 لا الطلاق...الخ؛ ذكر ابن نُجيم صاحب «البحر» في «الأشباه»» 
وَالْحموي”' في «حواشيه»'”: إنّ الشهادة في حقوق الله لل مقبولة بلا دعوى ؛ لان 
القاضي يكون نائباً من الله عله فتكون شهادة على خصم» وغير مقبولة في حقوق 
العبد بلا دعوى» هذا هو الأصل» ومنه يخرج كثيرٌ من المسائل. 

وما وقع الخلاف فيه إّما هو لأجل اعتبار غلبة حق الله جل أو حق العبد؛ ولمذا 


)في «الويضاح»(183 /ب). 

(؟) وهو أحمد بن محمد المكي الحسيني اموي المصري الحَتّفي » شهاب الدين » من مؤلفاته: «غمز 
عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر»» و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة»» 
و«العقود الحسان في مذهب النعمان»» (ت98١٠١ه).‏ ينظر: «هدية العارفين» .)١15 :١(‏ 
و«معجم المؤلفين»(١:‏ 509): وغيرهما. 

(9) «غمز عيون البصائر»(؟ : 585). 


كتاب العتاق/ العتق المبهم ٦۱‏ 
a‏ حرم" الفرج» فلغت "في عتق إحدى أمتيه ؛ لعدم التحريم 0 
I ES SL‏ 
في عتق أحدٍ العبدين» والقبول في طلاق إحدى الساء» نما هو عند أبي حنيفة ط 
خلافا لبما “ان الكهاد: ا هما ف الصو" 
تقبل شهادة هلال رمضان»؛ وإثبات الحدود كحد الزنا وغيره بلا دعوى ؛ لكونها من 
حقوق الله اء ولا تقبلٌ حسبة ؛ أي بلا دعوى أحد في حدّ القذف وحدّ السرقة ونحو 
ذلك» وتقبلٌ حسبة في النكاح والطلاق ؛ لأ اللقصود من النكاح حل الفروج» ومن 
الطلاق حرمته» وحلّ الفرج والحرمة فيه من حقوق الله جا 

[١آقوله:‏ وعتق ق الأمة؛ عطفٌ على الطلاق» والحاصل أن في الطلاق تقبل 
الا ؛ لأنّه من حقوق الله عل وأمًا عتق الأمّة فإن حرم الفرج كما في 
عتق معيّن تقبل فيه بلا دعوى ؛ لأنّ حرمة الفرج من حقوق الله علا وإن لم يحرم لا 
تقبيل+ ٠‏ كما في عتق أحد أمتيه على رأي أبي حنيفة ظ4 » لما مر من آله لا يحرم في هذه 
الور الوط يواعد مهه ؛ اقا لماء :وقد مر أن المعتمل هو قوليها: 

["]قوله : إن حَرّم ؛ ماض من التحريم» والضمير إلى العتق » > يعني أنَّ حرم العتق 
وطء على تلك الأمة. 

[۳]قولە : : فلغت ؛ أي الشهادة» وهذا تفريع على تقييده بقوله: إن حرم الفرج. 

[٤اقوله:‏ لعدم التحريم ؛ ؛ أي لعدم ثبوت حرمة الوطء بأحدهما في هذه الصورة ؛ 
بل يحل عنده الوطء بكل منهماء لِمّا أن الوطء يكون في المعينة» والعتق أوقعه في المبهم ؛ 
وأمّا الطلاق المبهم فيحرّم الوطء فيه بهما ما لم يعين مراده منه. 

[]قوله: إحدى نسائه؛ الجمع في الشرح وفي المتن مستعمل فيما فوق الواحد» 
فإنٌ الحكم في طلاق إحدى زوجتيه كذلك. 

3 قوله: في الصورتين ؛ قال في «الہداية» : 0 امكل هذا أن الشهادة على عتق العبد 
عند أبي حنيفة وعندهما خن : : تقبل » والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة 
من غير دعوى بالاتفاق» وإذا كان دعوى العبد شرطاً عنده لا يتحقق في مسألة 
الكتاب ؛ لأنَّ الدعوى من المجهول لا تتحقق» فلا تقبل الشهادة» وعندهما ليس 
بشرط » فتقبل الشهادة. 


ب 


> فلت فى عتق إحدى أمتيه ؛ لعدم الت 


2 


11۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإنْما فرق 'أبو حلينة فك لان الذعوى شرط في ع امد ا عا 
دون الطّلاق ؛ لان في الطلاق تحريم الفرج' » وهو حق الله تعالى» فلا ب رط 
الدعوی» وفي الك د يشترط الدّعوى» فإذا لم يكن المدعي» وهو أحد العبديء" 
متعيّنا لا يصح الدّعوى. 

وأمّا عتق الأمة فلا يشترط فيه الدّعوى عند أبي حنيفة 4# إذا كان فيه تحريم 
الفرج”” '» أمّا إذا لم يكن فيشترط . 

وإنّ انعدام الدعوى إمّا في الطلاق لعدم الدعوى» لا يوجب خللاً في الشهادة ؛ 
لأنها ليست بشرط فيهاء ولو شهد أنه اال ساي 
وإن لم يكن الدعوى شرطً فيه ؛ لأنه نما لابه يشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم 
الفرج » فشابه الطلاق؛ والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده» فصار كالشهادة 
على عتق أحد العبدين». انته © 

١[‏ ]قوله: ونما فرق ؛ أي بين الشهادة في عتق أحد العبدين وبين الشهادة في طلاق 
إعدى الروجعين .جيك سكم يعدم فول الأول ورل الفائنة. 

["قوله: لان في الطلاق تحريم الفرج ؛ الفرق بينه وبين العتق أن الطلاق موضوعٌ 
لشبوت حرمة الفرج في الحال أو في ا مال كما في الطلاق الرجعي ؛ ؛ ولذا لا ينفك الطلاق 
عنه» بخلاف العتق» فإنّه ليس موضوعا له ألا ترى إلى أنه ينفك عنه في عتق العبد» 
وإنْما يثبت هناك حرمة الفرج بتبعية زوال الرق أو زوال ملك الرقبة. 

["أقوله: وه وأحد العبدين ؛ أشار به إلى دفع ما يقال: نه ينبغي قبول الشهادة 
إذا ادعى العبدان ذلك ؛ لوجود الدعوى؛ وحاصل الدفع : إِنَّ العتقّ الثابت إنّما هو 
عتق أحدهماء فا لمعي في الحقيقة هو أحدٌ العبدين ؛ لأنه صاحب الحقّ؛ وهو غير 
متعيّن » فلم يوجد المدّعي. 

[؛]قوله: إذا كان فيه تحريم الفرج ؛ وهو ما إذا كان العتق غير مبهم؛ فإنّ العتق 
متى وجدَ في الأمة المعينة حرم الوطء بعده. 


.)0١08 : من «البداية»(4‎ )١( 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 11۳ 


ااا ااا 


ففي عتق"' إحدى الأمتين لََتٍِ الشهادة» إذ ليس فيه تحريم الفرج عند أبي حنيفة 
ف فلا بد من الدّعوى» فإذا لم يكن المدّعي متعيّناً لم يصح الدّعوى» فلكت 
الشهادة 

[اقوله: ففي عتق. ...ال ؟ بهذا يندفع ما يوردُ على أبي حنيفة ذه من آنه لما كان 
مدارٌ عدم قبول الشهادة في عتق أحد العبدين على أن العتق ما لا تقبل فيه الشهادة 
حسبةء كان ينبغي قبولها في عتق [حدى الأمتين ؛ لأنّ عتق الأمة مما تقبلٌ فيه الشهادة 


حسبة عنده. 

وملخّص الدفع : إن عتق الأمة إِنّما تقبل فيه الشهادة حسبة ؛ لكونه متضمنا 
لتحريم الفرج › فأشبه الطلاق» وهو مفقودٌ في عتق إحدى الأمتين لحل وطئهما على 
رأيه » فلذلك تلغو الشهادة عنده في هذه الصورة » وتشترط الدعوى. 


ي دي مي 


باب الحلف بالعتق 
ويعتق بإن دخلت الدَارَ فكل عب لي يومئذٍ حرّء من له حين دخل ملكَهُ بعد حلفه 


أو قبله 
ياب الخلف يالوعة 1 
وي يعتق بان دخلت الدَار"' فكل عبد لي يومئل حر من" له حين دخا" 
ملكة'' بعد حلفه أو قبله 


١[‏ آقوله: : باب الخلف بالمتق؛ َم فرغ عن ذكر العتق منجزا شرع في العتق 
معلقاء وأَخْرَه لكونه قاصراً في السببيّة, إن العتق المتجر بكرن سبيا ف الخال والمعلق 
خا یا ف و و اوو ا - بفتح الحاء وكسرها - مصدر من حلفت 
بالله 4# وقد مَرّ أن الحلف يطلق على التعليق» ٠‏ فالحلف بالعتق أن يجعل العتق جزاء 
لشرط بأن يعلق العتق بشيء. 

["أقوله: بأن دخلت الدار ؛ يحتمل أن يكون بصيغة التكلم» فيكون العتق معلقا 
على ورل الوق دار عمل أن کون دة الطاب حطايا إن اد انه أو 
إلى أجنبي» فيكون العتق معلقاً على دخول ذلك المخاطب الدار. 

[أقوله: من؛ - بفتح الميم e‏ يعتق ؛ أي يعتق بالتعليق 
المذكور عبد ملوك له حين دخل الدارء سواءً كان ملوكاً عند التعليق أ Ns‏ 
قوله يومئذ تقديره يوم إذ دخلت» فدلٌ ذلك على اعتبارٍ قيام الملك وقت الدخول» 
فيعتق بذلك التعليق كل عبدٍ كان بملوكا له من حين الحلف إلى يوم الدخول» وكلّ عبد 
اشتراه بعد الحلف» وهو في ملكه عند الدخول. 

[:]قوله: حين دخل ؛ أشار به إلى لفظ : اليوم» أريد به مطلق الوقت» فلو دخل 
ليلا عتق أيضاًء وذلك لان الوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت» وقد مرّ 
بحثه مع ما له وما عليه في أبحاث الطلاق. 

(]قوله: ملكه ؛ بصيغة الماضي» وضمير الفاعل إلى المعلق ؛ أي قائل ذلك 
القول: أي سواء كان ملك المولى ذلك العبد بعد تعليقه أو قبله» وكذا لو ملك حين 
التعليق: 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 110 


ا ل » مثل SS‏ 


mT‏ من لد وقح به فط ول :کل عدت أو آمل غه 
عنده)» فقولهٌ مثل: کل عبد لي ؛ أي كما يعتق من له وقت حافِه فقط في قوله : 
كل عبد لي أو أملكه حر بعد غدٍ عنده: أي يعتق عنده بعد الغد» (لا الحمل” 
بك ملوك لى ذكر حرّء وإن ولدئّه لاقل من نصفف سنة) 

١[‏ ]قوله: وبلا يومكل... الخ؛ يعي لو لعيات با يومد بل فال دوي 
الدار فكل عبد لي حر يعتق مّن في ملكه حين حلفه فقط » ولا يعتق من اشتراه بعد 
الحلفء وبقى في ملكه إلى وقت الدخول ؛ وذلك لأنّ قوله كل غلوك لي وگل عند 
لي ونحو ذلك إِنْما يشتمل من هو في ملكه في الحال» ولا يشتمل من يملكه بعد هذا 
القول. 

مبناه على أنَّ اللا للاختصاص» والمتبادرٌ منه الاختصاص الحالي» ولا 
اختصاص في الحال بن يملك بعده» وأيضا المشتق كالمملوك؛ وما في حكمه كالعبد 
جه مود عدا اتات لكان > على ما تقرر في موضعه. 

[۲]قوله: مثل. ..الح؛ الوجة فيه أنَّ قوله : : «لي» أو قوله: «أملكه» للحال» وهو 
الذي يتبادر منه لغة وعرفاً» وإنّما يحمل على الاستقبال إذا انضمّت إليه قرينة لفظية أو 
حالية» فيراد به من في ملكه حين الحلف»› وک ضف ما فلن نا عد الخد فقن 
عند جيء ما بعد الغد. 

[آقوله: لا الحمل...الم ؛ ؛ يعني لو قال: كل ملوك لي ذكر فهو حرء وله جارية 
داك حمل فولدات ذكرا لد يعتق ذلك الذكر» سواة ولد تة شين أو اکر من وت 
القول» أو ولدت لأقل. 

أما في الصورتين الأوليين فظاهر؛ لان لفظ المملوك للحال عرفا ولغة» وفي قيام 
الحمل وقت الحلف احتمال لوجود أقلّ مدّة الحمل بعده» فيحتمل أن تكون حملت بعد 
الف فلا ياوه المملوك: 


(۱) ليس قيداً احترازيا ؛ لأنه لا فرق بين ان تلده لأقل من ستة أشه رأ و لأكثر بل لكون وجود الحمل 
وشت الل مسقنا ينار «مجمع الأنهر»(١‏ : /011). 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ودر بکل عبار لي أو أملكه حر بعد موتي من له يوم قال؛ لا من ملكه بعده 
وإِنّما قيد" بالذّكر؛ لأنّه لو لم يقيد يعتق الحمل بتبعيّة الأ" . 

"بك عل لي ا له جر بعد مني م بو فال لا من ملكه 
و : من له يوم قال : مفعول قوله'”'': و د 

0 DT 
«المملوك» يتناول المملوك المطلق ؛ أي الكامل» والجنين ملوك تبعا للأم لا مقصوداء‎ 
كيف لا فإِنّه عضو من أعضاء الأم وجزءا من أجزاءها ؛ ولبذا لا يملك بيعه منفرداً. كذا‎ 
في «البداية» وشروحها.‎ 

[۱]قوله : وإتما قيد. ا ؟ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : : إن لفظ المملوك لا 
شارك اخ مقا > لما مر أنه يحمل على المطلق ؛ أي الكامل» والحمل ليس كذلك› 
سواء وصف المملوك بذكر أو لا ؛ فأي فائدة في تقييد المصتف 5ه المملوك بالذكر. 

وتحرير الدفع : إل عند عدم التقيد يختلفُ الحكم > لالأنَ الحمل يدخل في 
ال » بل لأنه لما لم يقيّد بالذكر دخلت به الجارية أيضا ؛ لكون لفظ: المملوك ؛ 
بحسب الاستعمال شاملاً للذكر والأنثى كليهماء وإذا أعتقت الجارية عتق حملها ذكرا 
كان أو أن عا لبا فلهدا قد بالذكر, 

أقوله: بتبعية الأم ؛ ظاهره مخالف لما ذكره الشارح هه قبيل باب عتق البعض» 
من أن عتق الحمل بعتق أمّه بطريق الأصالة لا بطريق التبعيّة» وقد مر ما هناك بأنّه 

["أقوله: ودبّر... الخ؛ يعني إذا قال: كل عبد لي أو كل عبدا أملكه حر بعد 
موتي» يكون كل من في ملكه عند هذا القول مدبراء لا مّن دخلّ في ملكه بعد حلفه 
وقبل موته» لما مر أن قوله: كل عبد لي أو كل عبد أملكه لا يتناول إلا المملوك الحالي 
لا الاستقبالي» فلا يدخل في إيجاب التدبير من يدخل في ملكه بعده. 

٤‏ اقوله : مفعول قوله: ودبر؛ ظاهره أنَّ قوله: «ودبّر» في المتن ماض معروف من 
العدبيلة واللاهو الآضيوت أله على ضيف امح الفعول وقوله: :رمن له مفغول ما 
يسمى فاعل الذي يقال له: نائب الفاعل» ويمكن أن يكون هو المرادُ من قول الشارح 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 11۷ 


وإن مات عتقا من الدُلث. 
(وإن مات" عتقا من الثُلْ)”"), اعله'" له لا أضاف التق إلى الموت » فمن حيث 
إنّه إيجابْ العتق يتناول المملوك في الحال» فيصيرٌ مدبرا؛ لتعليقه بالموت» فلا يحور 
يعه» ومن حيث إِنَّهِ إيجابٌ بعد الموت» بصير وصيّة 

١3‏ أقوله: وإن مات...الخ ؛ حاصله: إن في الصورة المذكورة إذا مات المولى يعتق 
العبدان ؛ أي الذي كان في ملكه حين حلفه؛ والذي دخل في ملكه بعد حلفه وقبل 
موته» لكن من الثلث كما هو حكم الوصية آنْها تنفد من الثلث لا ما زاد على الثلث» 
فإن خرجا من الثلث أعتقا بحملهاء وإلا فيكون كل منهما معتق البعض. 

وفيه خلاف أبي يوسف # فإنّهِ يقول: لا يدخل العبد الذي دخل في ملكه بعد 
حلفه في العتق عند موت المولى» كما لم يدخل في التدبير اتفاقا؛ لأنّ اللفظ حقيقة 
للحال» فلا يتناول ما ستملكه. 

["أقوله : اعلم...الخ ؛ توجيه لقولبما: من دخولهما في العتق » وتوضيحه على ما 
في شروح «البداية» أن قوله: كل عبد لي أو أملكه حر بعد موتي› إيجاب عتق من 
را و كوه زات هبق کاو ا ا 
بعد موتي › وفي الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة والحالة الموجودة حالاً كلاهما. 

ألا ترى آنه لو أوصى بثلث ماله لرجل يدخل فيه المال الذي يملكه بعد هذا القول 
وقبل موته» ولو أوصى بشيءِ لأولاد فلان يدخل فيه مَّن يولد له بعد الوصيّة وقبل 
موت الموصي أيضا. 

فين عك الله افا شعي يتخاو اتد لار حا يودراو اول 
الله انان ا ا برا یر یه ومن حيث آنه إيصاء يدخل فيه 
الذي سيملكه بعد هذا الإيجاب وقبل موته» فكأنه قال عند الموت: كل ملوك أملكه 
حرّء وهذا بخلاف قوله بعد غد في الصورة السابقة» فإنّه تصرّف واحدء وهو إيجاب 
العتق وليس هناك إيصاء. 


)01( أي عتق الأول يسبب التذبير» وعتق الثاني بسبب إضافة العتق إلى الموت. ينظر: ((جمع 
الأنهر)(١‏ : .)٥۲۷‏ 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيتناول"" ما يملكة بعد هذا القول ؛ لان المعتبرَ في الوصايا ا ملك حالة الموت» فلا 
يكونُ مدبّرا ؛ لأنّه لا يوجدُ زمان الإيجاب حى يستحق العتق» فيجوز بيعه 

[١أقوله:‏ فيتناول؛ يرد عليه: أنه يلزم حينئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز حيث 
حمل قوله: کل عبد لي ونحوه على الحال والاستقبال كليهما. ) 

وأجاب عنه في «الهداية» وغيرها: بأنّ ذلك بسيبين مختلفين إجاب عتق وإيصاء» 
نما لا يموز الجسم بين الخال والاستقبال بسب واحد» ولا يخفى مافيه: فاته لا لو 
إِمّا أن جعل ذلك الكلام عند التكلم إيجاب إيصاء أو إيجاب عتق» فلا بد أن يحمل على 
أحدهما. 

الأولى في الجواب أن يقال: إن قوله: كل عبد لي حر لا يتناول إلا المملوك 
الحالي» وبعد موته يتجدّد الإيجاب تقديراء فكأنّه يقول عند ذلك : كل عبد لي حر 


وهذا يتناول كل ملو موجود عند موته. 


باب العتق على جعل 
ومن أَعْئِقَ على مال أو به فقبل عُتِقء والمال دينْ عليه؛ يقل به بخلاف بدل 
الكتابة 


باب العتق على جعل 

ومن أَعْتِقَ على مال أو به" فقبل”' عُتق ؛ الال د شه © کل ب 
بخلاف بدل الكتابة) صورثه أن يقول الح غل الت أو بألف فقبل عتق » 
ا ؛ فنصح الكفالة به ؛ لاله دين صحيح” او لبون يا ل در 
بخلاف بدل الكتابة › فإنّه دين على عبده. 

١‏ ]قوله: أو به؛ فإن قلت: عتقه في الحال» في صورة «الباء» ظاهرء وأما في 
صورة «على» فغير ظاهر ؛ لأ «على» تجيء للشرط» فيصيرٌ العتق معلقاً على أداء 
الالء فلا ر يعتق في الحال. 

SS‏ عرض اتيم » فتكون دلالة 
الحال صارفة له عن الشرطية . كذا في «العناية»'") 

[؟]قوله: فقبل ؛ أي كل المال في مجلسه» فلو لم يقبل كل المال أو بعضه لم يعتق ؛ 
لأنه معاوضة من جانب العبد» فيشترط قبوله في ذلك المجلس كما في سائر المعاوضات» 
فلو ردّه أو أعرض بأن قام من مجلسه أو اشتغل بعمل آخر قاطع للمجلس لم يعتق» ولو 
قبل بعض المال لم يعتقّ عند الإمام يه لما فيه من الإضرار بالمولى» وقالا : CTE‏ 
كله. كذا في أن «البحر»» و«النهر». 

[لاقوله: والمال دين عليه ؛ أي يجب عليه أداؤه إلى المولى بعد عتقه؛ بخلاف 
المكاتب فإنّه لا يصير حرا بدون أداء المال ولا يعتق لجرّد القبول. 

[:]قوله: : لآنّه دين صحيح ؛ قد تقرّرٌ في مقرّه: أن الكفالة لا تصح إلا بدين 
صحيح» وهو ما لا يسقط عن المديون إلا بالأداء أو بإبراء صاحب الحق» وبدل 
الكتابة ؛ أي المال الذي كاتب عبده عليه ليس بدين صحيح ؛ لاه يسقط بدون الأداء 
والإبراء أيضاً» وذلك بأن يعجر العبد نفسه فيسقط الدين عنه. 


.)۳ : «العناية»(0‎ )١( 


۷ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمعلق عتقهُ بالأداء 

) والمعلق"' عتقه بالأداء 

ويصير رقيقاً كما كان» فلا تصح الكفالة به بمخلاف المال الذي أعتق به أو عليه 
منجزاء فد العبد يصيرٌ حرا جرد قبوله من دون توقف على أداء المال» ودار 
ينا عليه > ل فرت عن عمف رلك سقط الف لازنا والأبزاء فكون ديا خا 
فتصح الكفالة به. 

١1‏ ]قوله: : والمعلّق ؛ اللام موصولة؛ وعتقه بالرفع فاعل ؛ أي الذي علق عتقه 
بأداء المال مأذون وليس بحر في الحالء ٠‏ بل يعد اذام الال والقرق چ وبين لكاتب على 
ما بسطه في «تنوير الأبصار» وشروحه''' بوجوه: 

١.منها:‏ إن المعلق عتقه بالأداء لا يتوقف عتقه على القبول بخلاف المكاتب» فإنّه 


يتوقف عتقه على القبول. 

؟.ومنها: إِنّه لا يبطل برده» كقول العبد: لا أرضى به بخلاف المكاتب» فإنه 
تبطل كتابته برده. 

۳.ومنها: إّه يجوز بيعه قبل وجود شرطهء بخلاف المكاتب فلا يجوز بيعه إلا 
نوراف 


مھا إله لق اذى الال شیر عن غا أو امن عير الاو قاذ 9 
لأنّ الشرط هو أداؤه المالَ إلى المولى بخلاف المكاتب» فإنّه بعتو به. 

4.ومنها: إّه لو مات المولى فأدّى العبد المال إلى ورثته لا يعتق ؛ لفقد الشرط » 
بخلاف المكاتب. 

١.ومنها:‏ إنّه يشترط أداؤه في المجلس إن علق عتقه يكلمة : «إن»: ولا كذلك 
المكاتب. 

N‏ نه لو مات وتر مالا بقدر ما علّق عتقه عليه لا يحكم بعتقه بخلاف 
المكاتب» فاته لو مات وترك وفاء بحکم بعتقه في آخر جزءٍ من حیاته» وهناك وجوه أخر 
أيضا للفرق مبسوطة في المبسوطات» وبهذا البيان يظهرٌ الفرق بين المعلق عتقه على أداء 
اال رن ای مجر على شال أوتال: 


() «الدر المختار شرح تنوير الأبصان»(7: 11/5). 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل ۷۱ 
مأذونٌُ إن أذدى ء عْتِقَ لا مکاتب» ويقيّدٌ أداؤه با مجلس إن علق : بإنء وبإذا لاء 
ورجع الموّى عليه إن ای ما كسبّه قبل التعليق لا مما بعده» وبق في حاليه» وإن 
لی بيه و 
مأذون"' إن أدى عق لا مكاتب "حوره إن فول : إن أديت إلي كذا > فأنت حر؛ 
ا أداء المال» ( ويقيد”" أداؤهُ بامجلس إن عَلَقَ : 
بإنء وبإذا لا) : أي لا يقيد با مجلس > (ورجع””المولّى عليه إن دی بما كسبّه قبل 
التُعليق لا ما بعده» وعْيِقَ في حاليه”) : أي في حال أدائه عا كسبّهُ قبل العليق » وحال 
أذاتةاا کسه ذه إن ا بيه وبینه) : أى بين المولئ وتيك الال 

[أقوله: مأذون؛ لأنّ رغبته في الاكتساب بطلب المولى الأداء منه» فيكون إذنا 
بالتجارة دلالة > لكنه يتقيد با مجلس في صورة التعليق بإن. 

[قوله: ويقيد؛ د يعنى إن علق عتقه على أداء المال بكلمة : «إن»» يشترط أن 
يكون أداؤه في ذلك المجلس فق ا وق اق كلية : «إذل» 
أو بكلمة: «متى» لا يتقيّد با مجلس ؛ لأنها لعموم الأوقات» وقد مرّ بحث ذلك في أبحاث 
تعليق الطلاق. 

1] قوله: : ورجع ؛ ؛ يعني إن أدّى العبد من المال الذي كسبه قبل التعليق رجع 
المولى عليه ؛ لأ ذلك كله للمولىء لا من إكسابه بعد التعليق. 

[:آقوله: : وعتق في حاليه ؛ يعني يصير العبد معتقاً بأداء المال الذي علقه به» سواء 
أدّاه من إكسابه السابقة أو من إكسابه اللاحقة؛ لوجود الشرط ؛ وهو أداء المال 
المفروض. 

[0]قوله: وإن خلى. .ال؛ الواو وصلية» نما أتى بذلك لدل على آنه عصل 
الأداء بالقبض الحقيقي بالطريق الأولى؛ ووجه التنصيص على التخلية دفع توهم عسى 
أن يتوهّم أن المعلّقَ عتقه بالأداء لا يعتق إلا إذا وج الأداء الحقيقي» وذا لا يحصل 
بالتخلية. 


)١(‏ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإنغا صار مأذونا ؛ لأن المولى رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء 
منه» ومراده التجارة لا التكدي » فكان إذنا له دلالة > فجاز بيعه» ولا يكون العبد أحق بمكاسبه 
حتى جاز للمولى أخذا منه بلا رضاء بخلاف المكاتب. وتمامه في «درر الحكام)(؟ : .)١6‏ 

(؟) لأنه لا يستعمل للوقت كمتى. 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا إن أده 
بان وضع" المال في موضع شنک المولى شر ا وان حلّی» ٠‏ يتصل 


بقوله: وعتق» أي يعتق وإن كان الأداء بطريق التخلية": أي الأداء يدل 
ا 
7 ]4[ 


(لا إن أذى بعضّه): أى لا يعتق إن أذى بعضّه 

١1‏ قوله: بأن وضع ؛ أي العبدء حاصله: إن المولى ينزل قابضا بالتخلية برفع 
الموانع » سواء قبض أو لم يقبض. 

["اقوله: بطريق التخلية ؛ هي بأن يرفع موانع القبض» ويضع المال بين يدي 
المولىء بحيث لو مد يده إليه أخذه» فحينئذ يحكم الحاكم بأنّه قبضه» وكذا في تمن المبيع 
وبدل الإجارة وسائر الحقوق. 

ااا ا 
متسيعا أنارة كان ای كان و و کر هيو ل ا ا 
قال + إن أدّيت إلى خمرا أو ثوباً فأنت حرّء فأدى ذلك لا ينزل المولى قابضا إلا إن أخذه 
مختارا. كذا في «البحر» و«الفتح»”"© 

["'قوله: يحصل بالتخلية ؛ وكذلك يحصل الأداء والعتق بعده بالتخلية في الكتابة 
أيضا عيذ العامة وع وفر “كله لا فصل التق ق الككتابة :فى الفخلية لالش 
عق ا هذا مكو هذا اا م :وجو الفرق من لكاتب وا عق ا 
كيت للا عر عند بالفخلية ا لكاتب ويعدق المعلق عتقه نالاد 

ل٤‏ اقوله: لا إن أدّى بعضه؛ وذلك لأنّ الشرط أداءً الكل وعند فوات الشرط 
يفوت المشروط ؛ ولهذا لا ر يعتق إن يد المولى بدراهم فأدّى العبد دنانير» أو قيْدَ بكيس 
أبيض مثلاً فدفعه في كيس أسودء أو قيِّدَه بالأداء في هذا الشهر فأدّى إليه في الشهر 
الآخر. 

ولو حط المولى البعض بطلب العبد فأدّى الباقي لا يعتق لفقد الشرط الذي علق 
عليه العتق»: بخلاف المكائب ؛ فإِنّه لو حط عنه المولى شيئاً من مال الكتابة فأدى الباقي 
عتق 4 لذن ا عاد مار وال هنا لكاو حب شريها ف رالد وهاهنا 


.)۷ 5 : «فتح القدير»(0‎ )١( 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل WY‏ 
إن زل قابطنا ف قضله 
(وإن ئرل" قابضا في فصليه) » صل بما ذُكِرَ من العتق بأداء الكل وعدم العتق 
بأداء البعض » > فإنّه يعتق في الفصل الأوّل» ولا يعتق في الفصل الثاني مع أنه يأرل" 
E EET‏ ؛ لان عند بعض المشايخ 4# إن أدى 
الع ل غ "على اول 
الال غير واجب بل هو شرط للعتق» ولا يحتمل الحط » وهذا أيضا من وجوه الفرق بين 
المكاتب وبين المعلّق عتقه بالأداء. كذا في «الذخيرة»» وغيرها. 

[أقوله: وإن تزل؛ بصيغة المجهول من التنزيل» وضميره إلى المولى» والواو 
وصلية يعني : وإن جعل المولى قابضا في الصورتين. 

["أقوله: مع أنّه ينزل... الخ ؛ قال في «البداية»: إن أحضر المالَ أجبره الحاكم على 
قبضه وعتق العبد» ومعنى الإجبار فيه وفي سائر الحقوق أنه ينزل قابضا بالتخلية. 

وقال زفر 48: لا يجبرٌ على القبول و لاه تسرف ی اذهو تعليق 
العتق بالشرط لفظا؛ ولبذا لا يتوقف على قبول العبد» ولا يحتمل الفسخ» ولا جبرٌ 
على مباشرة شروط الايمان؛ لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط بخلاف الكتابة ؛ لأنه 
ماو اة والبول راجب 

ولا ان توق نظرا إل اللففل»بومغاوصة قر أن العو ا علو م 
بالأداء إلا ليحنّه على دفع المال» فينال العبدٌ شرف الحريّة والمولى المال بمقابلته بمنزلة 
الكدابه #بولبد١‏ كان غوطتا فق ایی ما هذا الفط > حتى كان بائناء فجعلناه 
تعليقا في الابتداء» عملا باللفظ» ودفعا للضرر عن المولى» > حتى لا يمتنع عليه بیعه» ولا 
يكون العبد أحق بمكاسبه؛ ولا يسرى إلى الولد المولود قبل الأداء» وجعلناه اوخای 
الا ا وو ال قي ا على لبون قعل هذا 
يدورٌ الفقه» وتخرج المسائل»""". 

["اقوله ا كد أن الول ينول 
قابضا في كلتا الصورتين» وإن لم يعد يعتق في أحدهما. 

[٤قوله‏ : لا يجبر؛ أي المولى» ومعنى عدم الجبر هاهنا آنه لا ينزل قابضاً بمجرّد 


.)4 - 5 انتهى من «البداية»(0:‎ )١( 


V4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وق انتا ربخد مو بالف إن قبل بعد رنه وأعتقة الوارت عى وإلا فلا 
فعلى هذه الرّواية إن أذّى البعض بطريق التّخلية لا يرل المولى منزلة القابض » 
لک المختارَ أنّه يكونٌ قابضاء لكنّهُ لا ر يعتق ؛ لان شرط العتق أداء الكل ؛ فلا يعتق 


لبذا المعنى > لا لاله لم يصر قابضا كا كينا رفاظا الع 


۶ 2ے( 


(وفي أنت حر بعد موتي بألف »إن قبل" بعد موته وأعتقة الوار ث عتق 
وإل فلا) أي لا يعتق بالمال المذكور”"؛ وإنّماا" قدت بهذا القيد ؛ لأنّه قال: وإلاً 
فلا”'؛ أي إن لم يوجد الجموع» وهو القبول بعد الموت» وإعتاق الوارث لا يعتق 


التكليةة كما اله من انس عل ار هو اه ل اه ول سناد ا 
المولى عليه بالضرب أو نحوه. كذا في «البناية». 

ترايس دصل EN REE‏ تعلق ؛ 
لاه ل انث حر غد لأف فان الول عل الغل »إن السول إنما يععرق علس 
ومجلسه وقت وجوده» والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه. 

وهنو ماهتا بعد الوت عتلاف» أنت مدير بالف ٠‏ فان القبول يشترط فية 
الحال؛ لأن إيجاب التدبير في الحال ؛ لآنه لا جب ال مال في الحال ؛ لقيام الرق» والمولى لا 
يستحق على عبده ديناً ولا بعده. كذا في «فتح القدير»”" 

["آقوله: وأعتقه الوارث ؛ وكذا الوصي أو القاضي عند امتناع الوارث. 

والوجه فيه: إن المعتق هاهنا بعد الموت» والعبد يخرج عند ذلك من ملك المولى 
إلى ملك الوارث» فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره» فيشترط أن يعتق هو أيضا. 

["اقوله: وإتّما؛ قيّدت على صيغة المتكلم» يرد به بِيانُ وجه زيادة قوله: بالمال 
المذكور. 

[]قوله: لأنّه قال...الح؛ حاصله: إن المصنّف له قال: وإلآ فلا؛ أي وإن لم 
يوجد ما ذكر قبله وهو القبول بعد الموت وعتق الوارث لاء فإن أريد به آنه لا يعتق عند 


)١(‏ والولاء للوارث» فيرئه عصبته المتعصبون بأنفسهم دون الإناث» ولو كان الولاء للورثة ابتداء 
لدخل فيه الإناث. ينظر: «حاشية الطحطاوي)(؟ : .)22١09‏ 

(؟) وإن جاز أن يعتقه الوارث مجانا. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ : .)07٠‏ 

(؟) «فتح القدیر»(٥:‏ ؟١).‏ | 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 1v‏ 
ولو حررَهُ على خدمته سنة 

فيشمل ما إذا قبل يعد الموت ؛ لكنْ الوارث لم يعتقه» فحينئل لا يعن ی فيضدو 1" 
أن يقال: لا ب يعتق بالمال المذكورء وده رما قر بعد الت را 
الوارث ا انهل يعتق بالمال المذكورء ولا يصدق أن 
يقال : إلّه لا يعتق ضرورة» أله يعتق مجان“ 


0 © 


(ولو رر" على خدمته سنة 
فقا مجموع الأمرين مطلقا لم يصدق الكلامٌ في إحدى الصورتين» فإك لعدم وجو 
المجموع صورتين» بل ثلاث صور: 

إحداهما: أن يقبل بعد الموت ولا يعتقه الوارث؛ وحينئلٍ يصدق نفي العتق 

وثانيتها: أن لا يقبل بعد الموت ولا يعتق الوارث أيضاء وحينئذٍ يصدق أيضا نفي 
العتق. 

وثالفتها: أن لا يقبل العبد بعد الموت؛ لكن يعتقه الوارث» فحينئٍ لا يصدق 
عليه أنه لا يعتق» نعم يصدق أن يقال: : إتەلار يعتق بالمال المذكور» بل يعتق بعتق 
الوارث بلا مال» فلذا قيد الشارح 4 عدم العتق بكونه بالمال المذكورء فإنّه صادق في 
كلتا الصورتين» بل في الصور الثلاث. 

١‏ أقوله: فحينئل لا ي يعتق ؛ لما مر من آنه انتقل عند موت المورث إلى ملك 
الوارث» فيشترط عتقه. 

["أقوله: فيصدق ؛ لان ني المطلق يستلزمُ تفي المقيّد »> فإذا صدق أنه لا يعتق 
مطلقا صدّق أنه لا يعت بالمال المذكور أيضاً. 

١١اقوله‏ : ما إذا لم يقبل بعد الموت ؛ سواء قبله قبل الموت» أو لم يقبل مطلقاً. 

1 آقوله: ضرورة آله يعتق مجانا ؛ - بفتح الميم وتشديد الجيم - ؛ أي بلا بدلء 
وفيه ما فيه» فإنّهِ جور أن يعتقه الوارث بأقلّ من ذلك المال أو بأكثر منه» فحينئذ لا 
يصدّق أنّه يعتق مجانا. ظ 

[]قوله: لو حرّره؛ أي حرَّرٌ المولى العبد على خدمة العبد سنة مثلاء كقوله: 
أعتقتك على أن تخدمني سنة» وكذا لو قال : على أن تخدم فلانا سنة» وبهذا ظهر أن 
الضميرٌ في خدمته راجع إلى العبدء ٠‏ فإضافة الخدمة إليه إضافة إلى الفاعل» ولو أرجع 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فقبل عتق » وخدمة مدنهء فان مات مولا فبلها تحب قيمّه 

حل ل لا تيبب بي 
فقيل بق" 3 وخدمه مده ): أي وَجَّبّ عليه الخدمة عليه في المدّة او 
وال" في مدت يرجع إلى العبد: أضاف المدّة إليه بأدنى ملابسة: أي مدة 


َ 2 1 


ضربّت لهء ومديُّها في نسخة بخط المصنّف طك يعني مدّة الخدمة'" > أي مدة صريت 
للخدمة. 


(فإن مات مولاءُ قبلّها"“): أي قبل المدّة» (تجبُ قيمبٌه”): أي قيمة العبد 
الصمير إل الوق رجت الإإشافة إلى المفعتول لم يكتمل الكتلام ما إذااحرره على 
كدهة و 

ES ]قوله: عتق ؛ أي في الحال ؛ لان الإعتاق على الشيء يشتر‎ ١1 
a و ا‎ 
حرّء فإنّه لا يعتق إلا بعد خدمة سنة ؛ لوجود التعليق. كذا في «البحر».‎ 

["أقوله: والضمير...الم ؛ لما كان يرد هاهنا أنَّ ضميرٌ مدّته راجع إلى الخدمة ؛ 
لاال لآ تضاف حقيقة إلا إلى المظروفات» فيقال :د ادم وهذة الف دة 
ع : أشار الشارح 35 إلى دفو بان الضيمير 

جع إلى العبد والإضافة إليه لأدنى اتصال مناسبة» وقد يدفع الإيراد بعد تسليم أن 
0 وما اقل ل دوا 9 يشب فيد كر 
الضمير الراجع إليه كثيرا. 

[آقوله: يعني مدّة الخدمة ؛ ويحتمل أن يرجع الضمير على تقدير تأنيثها إلى 
السنة. 

[اقوله: فإن مات مولاء قبلها ؛ وكذا الحكم إذا مات العبد قبل تمام الخدمة » أو 
كانت الخدمة التي جعلت عوضا عن العتق مجهولة. كذا في «البحر» وغيره. 

[#آقوله: تجب قيمته ؛ وعند عيسى بن أبان ڪه يخدمُ ورثته ما بقي ؛ لأنها دين 
فيخلفه وارثه فيه» كما لو أعتقه على ألف فاستوفى بعضهما ومات. وقي ظاهر الرواية 
لا عدم ؛ لاد الخدطة متفعة» وهي الااتورث» ولان الناس اتون فبها. كذاق 
ا 


.)۲۸۳ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 3 


و 
وعند حمل ڪه قبمة خدمته 


(وعند محمد ظ4 قيمة : 

وفي «البناية»: «شرح لمسألة ما قال في «شرح الطحاوي»: لو قال لعبده أنت حر 
على أن تخدمني أربع سنين» فإن مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة ؛ لأنّ شرط 
الخدمة للمولى وقد مات المولى» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف كك عليه قيمة نفسه» 
وعند محمد 5ه عليه قيمة خدمة أربع سنين. 

ولو كان خدم سنة ثم مات» فعلى قولہما : ثلاثة أرباع قيمة نفسه» وعلى قول 
محمد ذلا : عليه قبمة خدمة ثلاث مننينة» وكذا لو مات الغيد وتر مالآ يقضي من ماله 
بقيمة نفسه عندهماء وعند محمد 5ه يقضي بقيمة الخدمة»'"' 

› ]قوله: كبيع...الخ؛ ذكر في «الهداية»: «إنّ الخلافيّة بناءَ على الخلافيّة الأخرى‎ ١[ 
وهي أن من باع نفس العبد بجارية بعينهاء ثم استحقت الجارية أو هلكت يرجم المولى‎ 
على العبد بقيمة نفسه عندهماء وبقيمة الجارية عنده» وهي معروفة.‎ 

ووجه للبناء: أنه كما يتعذّر تسليم الجارية بالبلاك والاستحقاق» يتعدّر الوصول 
إلى الخدمة بموت العبد» وكذا بموت المولى فصار نظيرها». انته 9 

وهذا الكلام كما تراه يدل على أن الخلاف فيما نحن فيه يبنى على الخلاف في 
ل ا ل ا ل 
على نلك سارل من عكس ويل اوت قم معا ادا اک ° 

و اهار ال ف ا و كن على ار اة ا اا 
ا لحلاف فيما نحن فيه مشابه للخلاف في مسألة بيع العبد من نفسه بجارية» والشارح طك 
لم يتأمل في وجه تغيبر المصتّف كلامه من البناء المذكور في «البداية» إلى جرد التشبيه» 
ففسّر كلامه بذكر حديث البناء» وهذا ليس بأوّل قارورة كسرت منه» بل كثيراً ما لا 


)١(‏ وبقول محمد نأخذء كما «الجامع القدسي»», وأقره صاحب «البحر))(5 : 5817)» و«النهر)»» 
و«الدر المختار»(۳: 59). 

(0) انتهى من «البناية»(0: ۱۱۸). 

() من «البداية»(0 : 516 - .)١5‏ 

(؟) من «فتح القدير»(0 : .)٠١‏ 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بعين فهلكت تُجب قيمثّه ؛ وعند محمد 4# قيمتها 
بعين" فهَلَكَتْ جب قيميه ؛ وعند محمد ظهه قيمتّها) : أي الاختلاف في مسألة مدة 

الخدمة ة بنا" على الاختلاف في هذه المسألةء وهي ما إذا قال لعبده : بعت نفسّك 
ف بده لحرن كه بام فلكت ال وق فين اعد 
يدرك الشارح هه أسرارَ تغييرات المصنّف 5ه فيفسّر كلامه بما لا يرضي به المصنف #5 » 
فاحفظ هذاء فإنّه من سوانح الوقت. 

القوله: يعون ؛ الراد ب ما قاب تقد واحترز به عم إذا كاذ يمن بق 
فإنّه لا يتصور فيه البلاك ؛ ؛ لأنّ الأثمان لا تتعين في المعاوضات. 

["أقوله: بناء...الخ؛ قال في «العناية» : «وجه قول محمد 5 إن الخدمة بدل ما 
ليس بمال» وهو العتق» ولا قيمة للعتق» وقد حصل الحجز عن تسليم الخدمة» فوجب 
تسليمُ قيمتها. 

ووجنهاقوليما إن القدمة يدل امال ؛ لأنها بدل نفس العبد الكو الال لما تُعدر 
وی عد ان ور ی کا ا أن الب لا ف 
الفسخ» فوجب تسليم قيمته لإمكان ذلك هذا في المبِي. 

وأما في ابن عليه فوجه قول حمّد ظ4 : إِنّ هذا بدل ما ليس بمال وهو العتق ؛ 
لأ بيع العبد من نفسه إعتاق» وقد عجر عن إيفاء البدل» وليس للمبدل وهو العتق 
قيمة» فتجب قيمة البدل. 

ووجه قولهما : إنّ الجارية بدل نفس العبد بالعتق» فيجب تسليم قيمته» كما إذا 


تبايعا عبدا بجارية» ثم مات العبد فتفاسخا العبدٌ على الجارية EEE‏ انج 
للق 


انتهى 
اقوله: بعت نفسك منك ؛ أشار به إلى إضافة البيع إلى العبد في قول المصنف 
ط4 : كبيع عبد منهء إضافة إلى المفعول» وفاعله هو المولى» وضمير منه راجع م إلى العبد. 
[٤]قوله:‏ فهلكت العين ؛ هلاكا حقيقيا أو هلاكا حكمياء كما إذا استحق ذلك 
العين: أي ادّعى آخر آنه ملكه» فأخذه من يد العبد المشتري. 
[0]قوله: تجب ؛ أي يجب على العبد المشتري نفسه من مولاه إذا عجز عن تسليم 


(7 - من «العناية»(0 : م6‎ )١( 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل هذا 
وف : أعتقها بالف على أن تزوجنيها ؛» إن فعا وآبت عنقت ولا شىء على آمره 

وعند محمد ظ4 قيمة العين ؛ تعر" الوصول إلى البدل هاهنا > كما في تلك 
الصورة» وإلّما تحب قيمةٌ العين عنده ؛ لان العينَ بد شيء ليس بال وهو العتق ؛ 
والعتى لا قيمة له فتجب قيمة العين. 

ولہما : إن العين بدل نفس العبدء فصا ر كما إذا باع عبدا بجارية"» فمات 
الا ل فا ادن ار ت فة الك 

(وفي : أعتقها بالف على أن تزوجنيهاء إن فعل وأبت"' عبقت ولا شيء 
على آمره") 
العين التي جعلها عوضا أن يؤدّي إليه قيمة نفسه عندهماء وعند محمّد ظ4 يؤدّي إليه 
قيمة تلك العين التي جعلها عوضاء وعجز عن تسليمها. 

ااا مارا ينان ارج ا اه يقري ر ار ان 
وهو الخدمة فيما نحن فيه بموت المولى» كما تعر الوصول إلى البدل هو العين في تلك 
المسألة بهلاكهاء وأنت تعلم أن هذا القدر لا يكفي لإثبات البنائيّة» كما ذكرنا سابقا. 

["؟قوله: كما إذا باع عبد بحارية ؛ هذا البيع يُسمّى بيع المقايضة» وهو الذي 
ره العو الین کا ف غير ره .وق كله كوة كل کا ا مو رجه 
ونا من وجه. 

۳اقوله: بألف على أن...الخ ؛ ذكر في بعض الكتب لفظ : علي» قبل : على 
الجارة» وهو الأظهر ؛ ليفيد وجوب الألف على الألف صراحة. 

[؛آقوله: وأبت ؛ أي أنكرت الأمة التزوّج بذلك الآمر ولا تجبر عليه ؛ لأنها 
صارت مالكة نفسهاء فلها الاختيار. 

[داقوله: ولا شيء على آمره ؛ قال في «البداية»: لان تقال ا 
عبدك بألف علي ففعل» لا يلزمه شيء» ويقع العتق عن المأمور, 00 
لغيره: طلّق امرأتك على ألف درهم علي ففعل: حيث يجب الألف على الآمر؛ لأنَّ 
اشتراط البدل على الأجنبي 2 الطلاق جائزء وفي العتاق لا يجوز». انتهى ° 


.)۱١ : من «البداية»(0‎ )١( 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو ضْم: عي ؛ قسْم الألف على قيمتها ومهرهاء وت بحصة القيمة 
أي قال رجل لآخر"": أعتق أمئّك بألف علي بشرط" أن تُزوّجنيهاء فأعتقها 
المولىء وأبت الجارية التّروْج» فلا شيء'” على الآمر؛ لأنّ اشتراط البدل على 


0 
(ولو ا م اللف على قيمتها ومهرهاء وتجَبْ حصّة القيمة) 
وقال العيني ف 6 «لأنٌ اشتراط البدل على المرأةٍ في الخلع مشروغ من غير 


أن يُسلّم لبا شيء؛ لأنّ انلع إسقاط محض» فلمًا جاز على المرأة من دون سلامة شيء 
لها جاز على الأجنبي كذلك. 

بخلاف الإعتاق ؛ فإنّ فيه معنى الإثبات» وإن كان هو إزالة الملك ؛ لان به تحصل 
للعبد قوّة حكميّة لم تكن ثابتة قبل الإعتاق» فكان في معنى المعاوضة» واشترا ا 
العوض لا يجوز على غيرمّن يسلم المعوض فلا يجب على الأجنبي شيء؛ لاله لم 
يسلم له شيء بهذا الضمان»""". 

[1]قوله : لآخر؛ المراد به مولى أمة. 

["آاقوله: بشرط ؛ أشار به إلى أن ل 

للعوض » فإِنُ العوض إِنْما هو الألف. 

'أقوله : فلا شيء ؛ أي لا يجب على الآمر أداء الألف الذي شرطه على نفسه في 
حول نر . 

[٤اقوله:‏ ولو ضم عني. .ال ؛ أي لو زاد الآمرّفي جملة أمره كلمة حي 
فقال : أعتق أمتك عنّي بألف على أن تزوّجنيها فأعتقها المولى وأبت الأمة التزوج به» 
فحينئذٍ يقسّم الألف على قيمة الجارية ومهر مثلهاء ويجب على الآمر أداء حصة القيمة 
إلى المولى ؛ وذلك لأنه لَمَّا قال عي تضمّن الشراء اقتضاءًء فكأنه قال: بع أمتك مني 
بألف ثمّ كن وكيلي في إعتاقها عنّي» وذلك لظهور عدم تصور عتق أمة رجل عن آخرء 
فكلامه يقتضي اعتبار البيع والشراء وترتّب الإعتاق عليه. 

ومن المعلوم أن الآمرّ قد قابل الألف بعوض الرقبة شراء» وبالبضع نكاحاء حيث 
ذكر أمرين» فينقسم الألف عليهما بالضرورة» ولمّا لم يحصل له البضع لإباء الجارية 


() انتهى من «البناية»(0 : 1 = (Y1‏ 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 1 


فلو نُكَت فحصة مهرها مهرها في وجهيه 

أي لو قال: أ عق امف عي ال وباقي المسألة الها" فإنّهِ يقع الاعتاق عن 
الآ مر" بطريق الاقتضاء , كما عرفت" فيقسَّم الألف على قيمتها ومهر مثلهاء 
ففرضنا أن قيمتها ألف لف ومهرٌ مثلها خمسمئة» فيقسّم الألفُ على ألفي وخمسمئة ؛ 
فنا الألفب حصّةٌ القيمة"", وله حصّة مهر المثل» فوجب عليه أداء ثلث الألف 
إل اله وط ع لك الال لا قال الألف بالرقبة شراءء وا 
نكاحاء فسلم له الرّقبة دون البضع› ea ECT,‏ 
لم يلم له. 

(فلو نُكحّت”' فحصّة مهرها مهرها في وجهيه) 
عين التزوّج » سقط عنه ما حاذى مهر المثل. 

١1‏ ]قوله: بحالما ؛ يعني قال: على أن تزويجنيها بعد قوله: أعتق أمتك عني 
بألف» وفعل المولى ما أمر بهء وأبت الأمة التزوّج» ويستوي في هذه الصورة ذكر 
كلمة: «على» وعدم ذكرها. 

["أقوله: عن الآمر؛ لأنّ كلامّه يتضمّن اقتضاءً الشراء والإعتاق عنه وكالة. 

["آقوله: كما عرفت ؛ أي سابقا في أبحاث الطلاق. 

ل٤‏ اقوله: حصّة القيمة ؛ لكون ثلثي ألف وخمسمئة» وهو مجموع القيمة والمهر» 
هو الألف» وهو مقدارٌ القيمة. 

[4]قوله: فلو نكحت...الّم ؛ قال في «كشف الوقاية»: أي هذا الذي ذكرنا إِنْما هو 
على تقدير الإباءء أمّا إذا لم تأب ونكحته فمهرها حصة مهر المثل من الألف» وهو 
ثلث الألف فيما فرضنا. 

قال في «التبيين»: «لو زوجت نفسها منه في الوجهين لم يذكره في «الجامع 
الصغير»؛ وجوابه: ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول» وهو للمولى في الوجه 
الثاني؛ وما أصاب مهرّ مثلها كان مهراً لبا في الوجهين» ولو أعتق أمة على أن تزوّجه 
نفسها فزوّجته نفسها كان لما مهرٌ مثلها عند أبي حنيفة ومحمّد 5ه ؛ لان العتق ليس بمال 
فلا يصلح مهرا. 


1۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هذا الذي ذكرَنا”'إِنُما هو على تقد تقدير الوباء؛ أمًا إذا لم تاب وتُكِحَت» » فمهرها 
حصّة مهر المثل من الالف» وهو تلت الآلفب فيما فرضناء» وقول : في وجهيه ذأ 
فيما لم يقل : عى » وفيما قال : على 

وعند أبي يوسف 4 يجوز جعل العتق صداقا ؛ لاله و أعتق صفيّة ونكحهاء 
وجعل عتقها مهرها. 

قلنا: : كان النبي يل مخصوصا بالتكاح بغيرمهرء فإن أبت أن تزه فعليها قيمتها 
في قولهم جميعا». ا 

[١اقوله:‏ هذا الذي ذكرنا؛ أي عتقها بلا وجوب شيء على الآمر في الوجه 
الأول» وعتقها مع وجوب حصة القيمة على الآمرء وسقوط حصة مهر امثل. 


دي دي مي 


)١(‏ من «تبيين الحقائق»(7: /ا9). 


باب التدبير والاستيلاد 
من أعتق عن دير مطلقا بإذا مت فأنت حرّء أو أنت حر عن دير مني أو 
أنت مدبرٌ؛ أو ديرتك أو إن مت إلى مئة سنة 
باب التدبير , والاستيلاد 
(من أعتق عن ذب" طلقا امت تر أو أنت حر عن بر مني » 
a a‏ 
١[‏ ]قوله : باب التدبير.. .الج ؛ لما فرع عن أنواع العتق الحاصل قبل اموت منجزا 
يمايا شر في أنواء عات لسن الحاصل بعد الموت» ولمًا كان التدبيرٌ والاستيلاد 
مشتركين في حصول العتق بهما بعد موت المولى جمعهما في باب واحدء وقدم التدبير؛ 
لأنّه يجاب عتق صرجاء ولا كذلك الاستيلاد. 
ثم الاستيلاد لغة © طلب الولك» 'وشرعا ا رة عن اعا تن ولد اة رط 
من نفسهء ويطلق يذلك على الأمة أم الولدء وهو من الأسماء الغالبة. 
والتدبير لغة : النظرٌ في عواقب الأمورء وشرعا : إيجاب العتق الحاصل بعد الموت 
بألفاظ تدل عليه› ٠‏ فكأنّ المولى ينظ إلى عاقبة أمره» فيخرج عبده من الرقيّة إلى ا حريّة. 
كذا في «النهاية» وغيرها. 
[]لفوله؛:عن دن الذبر يضمن وقد نف انباء لاف الل من كر شىء 
ومنه يقال لآخر الأمر: دبرء والرادابه دير الول أى أعنقه بعذه+ وآما تعليقه موت 
غيرة فليسن بتدبيريل تعليق. كذا فى «البحن تقلا خن «الممسوط»: 
[؟اقوله: بإذا مت...ا لخ ؛ قال في «البدائع»: «له ألفاظ: 
فقد يكون بصريح اللفظ؛ مثل أن يقول: أنت مدبر أو دبرتك. 
وقد يكون بلفظ التحرير والإعتاق مثل: أنت حر بعد موتي» أو حررتك بعد 
موتي» أو أنت عتيق أو معتق بعد موتي. 
وقد يكون بلفظ اليمين بأن يقول: إن مت فأنت حرّء أو إذا مت أو متى مت أو 
متى ما مت» أو إن حدث بي حدث» أو متى حدث بي حدث» وكذا إذا ذكرّ في هذه 
الألفاظ مكان الموت الوفاة أو البلاك. ۰ 
وقد يكون بلفظ الوصيّة: وهو أن يوصي لعبده بنفسه أو برقبته أو بعتقه أو بوصيّة 
يستحق من جملتها رقبته أو بعضهاء نحو أن يقول: أوصيتك بنفسك أو رقبتك أو 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وغلب موه قبلها فمدبر 
ول" موه قبلها فمدبرٌ) ؛ فقوله :من أعدق : : مبتدأ» وخبرة: مدبر. 

۳ اعلم أنه قال في «المداية"» : إن التدبيرٌ إثبات العتق عن دب . 

ا ار لموضع اشتقاق التدبير؛ فلهذا قال «المتن»: من 
عن دبر. 

وإِنّما قال : مطلقا ؛ احتزازا عن المقيدا”. 

فالمطلق : أن يعلق“ العتق بموت مطلق 
بعتقك» أو كل ما يعبر به عن جميع البدن» وكذا لوقال: أوصيت لك بثلث مالي». 
ات" 

اا وغل ا كا ا خي واو اوخا و اام او فيد 
الموت بمدّة وكان الغالب حصول الموت قبلها بأن كان كبيرالسن كأن يقول المولى وسنه 
او كي يكو ند را اا 

[]قوله: إِنّه قال في «المداية». 0 عبارة «المداية» في أول «باب التدبير»: «إذا 
قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر وأنت حر عن دبر مني» أو أنت مدبرء أو قد 


دبرتك› 0 لان هذه الألفاظً صريحٌ في التدبير» فإنّه إثبات العتق عن 
(r)‏ 


2 
ا 


دبر». اتتهت 
ففسّر صاحب «الہداية» التدبير بقوله: إثبات العتق عن ذبر رعاية لموضع اشتقاق 
التدبير» فإنّهِ مأخوذ من الدبرء فأشار إليه المصتف 85 بقوله : من أعتق عن دبر. .ج 
اكوم : احترازا عن اميد و لاوا ل 
a‏ ملا أن ر 
المقيد > فلذا زاد المصتف 485 قوله : : «مطلقا». 
[أقوله: أن يعلق ؛ مضارع حهولٌ من التعليق» وما بعده نائب فاعله» ويحتمل 


)١(‏ انتهى من «البداية)»(7 : 1۷). بتصرف يسير. 
(۲) من «بدائع الصنائع»(5 : ؟١١).‏ 
(۳) من «البداية»(6 : ۱۹). 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 1۸0 


أو مقيّد'' بقيدٍ يكون الغالب وقوعه. 

والقيد: : أن يعلْقَهُ بموت مقيّد بقيد لا يكونُ كذلك عادة» نحو: إن مت في 
مرضي هذا فهو حر. 

فول رسك إل ةة وهو" "إن انين س ا وإن كان في 
الصورة مقيدا فهو في المعنى مطلق” ؛ لأنّ الغالب أن يموت قبل هذه المدة. 

فقول إن مت ال ما ةه كرون منزلة قوله : إن مت» فيكون في حكم 
المطلق 
أن يكون معروفاء وفاعله الضميرُ الراجمٌ إلى المولى» وما بعده مفعوله» وليس المراذ 
بالتعليق معناه الحقيقي بل أعم منه. 

١[‏ آقوله: أ و مقيّد ؛ فالمدبّر المطلق على قسمين: 

أحدهما : : أن يكون العتق مضافاً إلى الموت مطلقاً من دون أن يقيّدَ بزمان أو بحال. 

وثانيهما: : أن يكون مضافاً إلى الموت المقيّد بيد يكون غالب الوقوع» والمدبرُ 
ا كردن الا لان ورن 

["أقوله : وهو؛ أي والحال أن المولى قائلٌ ذلك الكلام عمره عند ذلك ثمانون 
سنة مغلا ا الاه أن من كوت عمرة مانن لا يعيش إلى فة نة من ذلك الوفكا. 

["]قوله: فهو في المعنى مطلق ؛ قال في «البداية» : «ومن المقيد أن يقول: : إن مت 
إل سعة أو عشر ستين ا ذكرناء اد اك :إل هة س وله لا يعيش إلية فق 
الغالب ؛ لأنّه كالكائن لا محالة». انتهى”“ 

واعترض عليه بان كلامّه هذا يناقض قوله في «بحث نكاح المؤقت» من «كتاب 
النكاح»: «ولا فرق بين ما إذا طالت مدّة التأقيت أو قصرت ؛ لان التأقيت هو المعين 
EES‏ ا 

فإنّ كلامّه هاهنا يقتضي أن التقييدَ بقيدٍ يكونُ الغالب وقوعه في حكم الوطلاق »؛ 
وكلامه هناك يدل على أنه مقيد» فيكون النكاح بقوله: نكحتك إلى مئة سنة مؤقتا. 


.)۲۷ : انتهى من «البداية»(0‎ )١( 
.)50٠١ (؟) من «البداية»(7:‎ 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا يبا ولا يوقي ويستخدم › مام والأمة توطا و: 


وقوه : إن مت إلى مئة سنة تقدير ٤‏ : إن مت في وقتو من هذا الزّمان إلى مث سنة. 


65 شرع في حكم المدبّر فقال : (لا يباع ولا وهب" »> ويستخدم” 9 
ويش اجر والامة بوط تك : : هذا عندنا(") 

وذكر قاضي خان وصاحب «جوامع الفقه» و«الينابيع»: أن المقيّد بقيدٍ مطلقاً وإن 
كان غالب الوقوع مدبر ومقید» وهو موافق لما ذكروه في «حث النكاح». 

وذكرّ جمع منهم أن المختار هو آله مطلق» والتقيبدُ بقيدٍ غالب الوقوع في حكم 
التأبيد» وأما ما ذكر في «البداية» في «بحث النكاح المؤقت» فهو مبني على الاحتياط في 
منع التكاح المؤقت تقديا للمحرم . كذا في «البحر» وغيره. 

١(‏ آقوله: : تقديره ؛ إِنْما احتاج إلى هذا التقدير ؛ لئلا يتوهم أن المراد موته بعمر مئة 
سنة متضمنة لعمره الذي بلغ إليه عند الكلام المذكور. 

["أقوله: : ثم شرع ؛ أي بعد ما فرع المؤلف عن ألفاظ التدبير أراد أن يشرعٌ في 
حكمه. 

["آقوله: لا يباع ولا يوهب ؛ ذكرهما على سبيل التمثيل» وإلا فكل تصرّف لا 
يقع في الحرّ نحو الأمهار والرهن والوصيّة والبيع والشراء والهبة والصدقة يمتنعٌ في المدير» 
وبا لجملة لا يخرج المدبّر من الملك بوجه من الوجوه إلا بالإعتاق والكتابة .كذافي 
والخيرة وال 

[٤اقوله:‏ ويستخدم ؛ عطف على قوله: «لا يباع»» لا على قوله: «يباع»؛ 
وبالجملة: هو ليس بداخل تحت النفي» والحاصل: إِنّهِ يجوز استخدام المدبر واستئجاره 
وإيجاره وإنکاحه ووطء المدبر. 

والوجه فيه: : إن ملك الرقبة باق للمولى, فتجوزٌ هذه الأشياء كما تجوز بسائر 
المماليك» وإنّما امتنع البيع ونحوه ما يخرجه عن ملكه ؛ ؛ لأنّ فيه إبطالا لما استحقه العبد 

من العتق بعد موت مولاه. 


)١(‏ لأن ملك المولى ثابت لهء وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق العبدء وولد المدبرة 
مدبر. ينظر: «فتح باب العناية)(؟ : ۲۲۹). 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد AY‏ 
فإن مات سيّدُه عتق من ثلث ماله 1 ۰ 
وأمّا عند الشافعي ڪه فيجوزٌُ انال" من ملك إلى ملك 

قاقات سيد عى مد كلك مان" 

: ]قوله : فيجوز انتقاله. .ال ؛ حجته حديث أصحاب الكتب السنّة وغيرهم‎ ١1 
إن رجلا ديرَ غلاماً له وليس له مال غيره» فقال النبي 86: : من يشتريه مني ؟ فاشتراه‎ 
نعيم بن النحام طب‎ 

والطابيجا متيزاك E eS‏ 
الرقبة» وقد صرح به أبو جعفر: : «أنّ رسول الله يلك إنّما أذنٌ في بيع خدمته»" '» أخرجه 
الدارَقطني. 

وحجّتنا حديث ابن عمرَّ 4 مرفوعا الال ب رلا لوطع د 
E ES‏ اضبيات » والاصيع ال فوقو 
على ابن عمرّ #:ء وفي المقام تفصيلٌ مذكورٌ في «تخريج أحاديث الهداية» للرْيْلَمِي 
eT‏ 

["آقوله : من ثلث ماله ؛ أي ثلث مال المولى الكائن عند موته؛ والأصل فيه : إن 
التدبيرٌ في حكم الوصيّة لكونه إيجابا بعد الموت» ا 0 
الموصيء فإن كان ثلث مال المولى عند موته مقدارَ قيمة المدبّر أو أزيد منه؛ كأن يكون 
قيمة المدبر ثلاثمئة دراهم » وجميع ماله تسع مئة دراهم أو أزيد منه عتق المدبّر كله كما 
هو مقتضى إيجاب المولى. 

وإن كان المدبر أكثرٌ من ثلث ماله عتق منه بقدر الثلث» وسعى في الباقي» وإن لم 
يترك مالا سوى العبد المدبر عتق منه ثلثه وسعى في ثلثيه للورثةء وإن كان مستغرقا 
بالدين بأن كان على المولى دين بمقدار قيمة المدبّر» ولا مال له سواه سعى في كله ؛ لتقدّم 
حق الدائن على إنفاذ الوصايا. 


)في ((صحيح البخاري»(۲ : «(Vor‏ و«اصحيح مسلم(2 : ۳)» وغيرها. 
)۲( ف «سنئن الدارقطنى»(٤‏ : c(\TY‏ وغيره. 
(۳) في «سنن الدارقطني»(٤‏ : :)١77‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۱۰: :)3١5‏ وغيرها. 


3A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسعى في تیه إن لم يترك غيرّه» وني کله إن استغرق ديه ۽ وبح إن قال له : إن 
مت في سفري » أو مرط هذا › أو إ سنة» أو نحوها ما > ٠‏ غالبا 
وسعى في لگيه إن لم يترلك' 'غيره» وفي كله' "إن استغرق ديئه) ؛ ؛ لأنّه لا كان إيجابا 
بعد اموت" كان له حكم الوصية"“. 

(وبيع" إن قال له: إن مت في سفري» أو مرضى هذاء أو إلى سنةء أو 
نحوها ما مک" غالبا 

[١أقوله:‏ إ إن لم يتك ؛ أي إن لم يترك المولى مالا غير مدبّره» وهذا تقبيد لقوله : 
ويسعى في ثلثيه» ويقيّد أيضاً بأن يكون للمولی وارثُ لم يجزه» فإن لم يكن له وارث أو 
كان وأجاز عق کله عْتقَ کله على ما عرف في «كتاب الوصايا». 

1"أقوله: وفي كله ؛ أي يسعى المدبّر لأرباب الديون إن لم يترك المولى غيره» 
واستغرق ديئّه ماله في كل قيمته. 

اقول لا كان لابا بعد الوث؟ معدن كوقه اعانا بعد الوت الها رظهز اث 
وهو تنجيرٌ العتق بعد موته» فيجعل كأنّه أوجب في ذلك الوقت. 

٤[‏ اقوله : كان له حكم الوصية ؛ ولذا ذكرٌ في «الجوهرة النيرة» وغيرها : أنه لو 
قتل المدبّر سيد سعى في كل قيمته للورثة ؛ إذ لا وصيّة لقاتل» وهذا بمخلاف أم الولد» 
فانهنا لو قتلت سيد سِيّذَها عتقت ولا سعاية عليه 4 لأن غتقها ليس يوصية» وأما المدير 
والمدبرة فقتلهما اا رد للوضيية: 

[٥]قوله:‏ وبيع؛ بصيغة الجهول» يعني إن علق عتقه بموته مقيّدا بقيدٍ لا يحب 
وقوعه غالبا لا يكون مُدبّراء فيجورٌ بيعه وهبته وغير ذلك من التصرّفات ؛ وذلك لان 
السبب لم ينعقد في الحال ES‏ > لاف ما إذا علق 
عتقه بموته مطلقا > فإنّه كائ لا محالة» فينعقد سببا في الحال» ويمتنع إخراجه من ملك 
الت 

[1]قوله : تما يمكن ؛ أي من القيود التي يكون وقوعها ممكنا متردّدا بين أن يكون 
وبين أن لا يكونء لا غالب الوقوع. 
واحترزٌ به عن قول المولى: :وهو ابن مانن تسنة معلا إن مت إلى مئة نة فأنت حر 
ايكون عدر مطلقا > كما مر. 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 1۸۹ 


وعْتِقَ إن ود شَرْطَهُ كعتق المدبّر وأمة ولدَتْ من سيّدِها » أو من زوج فملكها 
صارّت أم ولدء وحكمها كالمديرة 

وق" إن وَج شَرْطَهُ كعتق المديّر) 

فقوله : وبيع :أي صح بيعه» وكذا '' جميع ما يوجب الانتقال من ملك إلى 
ملك 

وقول + مما کن غالباً: أي ع ايكون قرقه ونها ف دالقالية: دعر 
الإمكان وأراد ردول" : 
(وأمة ولدّت” 'من سيدها > أو من زوج ' فملكها صارت أمّ ولد» وحكمها 
کال 

[١]قوله:‏ وعتق ؛ يعني عتق المدبر المقيد عن وجود شرطه كموته في ذلك السفرٍ 
أو يذلاك المرض» لا لأنه مدبّرء بل لان عتقه معلقٌ بشرط » فتنجرٌ عند وجود الشرط 
كما في سائر التعليقات. 

[۲]قولە: وكذا. ا اران أن ذكر البيع اتّفاقي وتمثيلي. 

13 قوله: وأراد التررّد ؛ لا مطلق الإمكان الذاتي» فإ وقوع القيد الذي يكون 
وقوعه غالبياً أيضاً ممكنٌ بالذات» مع أن العتق المقيد به مدبرٌ مطلق على ما مر تفصيله. 

[٤]قوله:‏ ولدت ؛ قال في «البحر» : أطلق الولد فشمل الولد الحي والميت ؛ لان 
الت ولد بدليل آنه يعلق به احكام الولادة» حدى قي به العدك»: رار ارا 

نفساء» نفساء» وشمل السقط الذي استبانَ بعض خلقه» وإن لم يستبن شيء منه لا تكون أم 
ولد وإن ادعاه. 

[0]قوله: أو من زوج ؛ صورته : : أن يزوج حر بأمة لغيره» فيولد له منها ولدء ثم 
اك ازوج زوجت اشر اوح ارت أو ذلاك» سوا كان مله ملك لكأ 
ملك البعض» بأن يشتريها هو وآخر فتصير أمَ ولد للزوج » وتلزمه قيمة نصيب شريكه 
في صورة الشركة. كذا في «البحر». 

اقوله: وحكمها كالمديّرة ؛ أي في عتقها بعد موت سيدهاء وعدم جواز 
إخراجها من ملك إلى ملك بالبيع ونحوه. 

والأصل فيه قول النبي يل لمارية القبطيّة » وهي أمته وأم ولده إبراهيم هيم : «أعتقها 
ولدها».. 


14۰ عدف و ب لدع 
إلا أنها تعتق تعتق عند موو من کل ماله» ولم تسع لدیته» ولا يقبت نسب ولديها إلا أن يقر 
به فإن أقر فولدت آخر يثبت ينبت نسبه بلا دعوة ؛ وانتفى_بنفيه 
إلا أنها''' تعتق تعتق عند موتو من كل ماله ولم نسم لدینه» ولا يقبت نسب ولا( 
أن يقر به » فإن أقر فولدت آخر يثبت نسبّه بلا دعوة» وانتفى ' بنفيه). 

اعلم أن الفراش : إا ضعيف» أو متوسط »> أو قوي. 

فالضعيف : هي الأمة” فلا يقبت نسب ولابها إلا بدعوة سيّيها"", فإذا 
انعى صارت ام ولد وهي الفراش ) المتوسط 

[1]قوله: إلا نها... الم ؛ بيان للفرق بين المدبّرة وبين المستولدة» وقد ذکر في 
«الفتح» و«البحر»" لسرا 
ولا بالوعتاق والبيع ولا تسعى لغريم» وتعتق من جميع المال. 

وإذا استولد أم ولد مشتركة لم يلك نصيب شريكه وقيمتها الثلث» ولا ينفڈ 
القضاء ء يحواز بيعهاء وعليها العدة بموت السيد أو إعتاقه ويثبت نسب ولدها بلا دعوى» 
ولا يضح تدبيرهاء ويصح استيلاد المدبرة» ولا يملك الحربي بيع أمّ ولده» ويملك بيع 
مدبرته» ویصح استيلاده جارية ولده ولا يصح تدبيرها. 

["آقوله : وانتفى. .. الخ ؛ أي انتفى نسبه بنفيه عن نفسه. 

[آقوله: هي الأمة؛ حمل الفراش على الأمة وغيرها ؛ لكون الموطوءة مثل 
الشيء المفروش تحت الواطئ» فكانت كفراش الوطءء وهو - بالكسر - ما يفرش 
ونبسط + ويحتمل أن يكوك عى المضدر مولا سالغة: 

[؛أقوله : إلا بدعوة سيدها؛ فان لم يدعو وأنكر كونه منه» لم يثبت نسبه منه» 
وإن كان مقر بوطئها وهو المروي عن ابن عباس وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم على ما 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار». 

والسر فيه: أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولدء فلا بد من دعوى 
السنكدة > بخلاف عقد النكاح فَإِنّهِ يقصد به الولدء > فلا يحتاج إلى الدعوة» ولاف ما إذا 


انث الأمة بو و ادعاو فإنه يعلم حينئذ أن مقصوده بوطئها هو الولد > فتشابه 
المنكوحة» تلبت تسن ولد ها الا ر من مو لاهلا دعوة. 


.)۷۹ : «البحر الرائق»(7‎ )١( 
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وأم ولد النُصراني إذا أسلمَّت تسعى 
ويشبتُ نسب ولدها بلا دعوة ؛ لكلّه ينتفي بنفيه"'؛ والفراش ) القوي هي المنكوحة› 
فيثبت نسب ولدها بلا دعوة» ولا ينتفي بالنّفي ال" 

(وأم ولد النّضراتى؟" إذا علدت ي 

١1‏ قوله: لكنّه ينتفي بنفيه؛ يعني لو نفى الولد الآخر من أم ولده» فقال: هو 
ليس مني » انتفى نسبه منه من دون وجوب شيء» بخلاف نسب ولد المنتكوحة» فإنّه لا 
يتفي بنفيه» بل يجب أن يلاعن مع الزوجة» وبعد ذلك يلتحق الولدُ مه كما مر ذكره 
غير مرة. 

[۲]قولە: ايل عت لا روماه تسم رابع : : وهو فراش أو وهو فراش 
المعتدة عن بائن» فإنه يثبت يثبت نسب ولدها منه إذا صلحت المدة لذلك» ولا ينتفي بنفيه 
أصلاً ؛ لعدم اللعان هناك؛ > فإنّ من شروط اللعان قيامُ الزوجيّة» وقد ذكرّ هذه المسألة 
بحذافيرها فيما سبق. 

۳اقوله : وأمٌ ولد النصراني ؛ هذا قيد اتّفاقي فإنّ الحكم عام في أم ولد كل كافر 
ذميء والحاصل : إن الكافرَ الذمي إذا أسلمت أمْ ولده عرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم 
بقيت أمْ ولد له على حالها كما كانت» وإن لم يسلم سعت في قيمتها لمولاه» وعتقت 
بعد أداء مال السعاية. 

وعند زفر ظ4 تعتقٌ في الحال: والسعاية دينٌ عليها ؛ لأنّ إزالة الذلٌ عنها بعدما 
ال ل lG‏ 
تعذّرَ البيع لعدم جواز بيع م الولد» فتعين العتق. 

ونحن نقول الس لي كاعرو E‏ 
مكاتبة» فإنّه يندفع الذلَ عنهاء > امبر باكر يرا والضررٌ عن الذمي لوصوله إلى 
بدل ملكه. 

[:؛ ]قوله: تسعى ؛ ؛ وحينئل تكون مكاتبة» إلا آنْها لو عجزت لم ترد إلى الرق» إذ 
لوردت لأعيدت مكاتبة ؛ لقيام الموجب وهو إسلامها وكفر مولاهاء ولو مات المولى 
قبل أداء السعاية كلا أو بعضا عتقت مجاناً لكونها أمّ ولد له. 

فإن قلت : القول بالسعاية على أمّ الولدٍ قول بالتقوم مع أن مالية أ الولد غير 
متقومة عند أبي حنيفة 5ه على ما مر ذكره. 


14۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ET‏ عليه لجلا لبي وهي بحالها إن عرض 
فأسلمء فإن اذعى ولد أمة مشتر كةء يثبت نسبه مله وه أم ولد وين نصف 
4 قدي 2 00 00 3 أي بعد 0 (إن e‏ الوسلام 

فان لعي 7 e‏ ا 


وهي آم ولدة و صَمِن” 'نصف قيمتها 


قلت : مالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة فيعملٌ به حسبما اعتقده. كذا في 


«الهداية» و«المناية»9) 
١1‏ أقوله: في قيمتها ؛ وهي ثلث قيمتها حال كونها قن كما مر ذكره سابقا. 
["آقوله: أي بعد السعاية؛ هى - بالكسر - اسم لمال يجب عليه في عرفهم» 


وإن كان م فالمضاف محذوف ؛ أي بعد أداء مال السعاية. 

[آقوله: : إن عرض ؛ أي إن عرض الإسلام على المولى الذمي فأسلم » فهي أمّ 
ولد له كما كانت ؛ لفقدان ما يوجب تخليصها من يد مولاها. 

٤[‏ اقوله : فإن ادعی. .ا ؛ يعني إن كانت أمة مشتركة بين رجلين > فجاءت بولد» 
فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه» وتصيرأمٌ ولا له. 

ويجب عليه : أن يؤدي إلى شريكه نصف قيمة الأمة ونصف عقرهاء ولا تجب 
مدقي و الى ی و 

[ةأقوله: وبين لخر :يشرط أن لا يكو الآلحراايناً لهه فاثه لووط جار ابنه 
فجاءت بول فادّعاه الأب يشبت نسبة منهء وتصيرأمٌ ولدٍ له» وتجبُ على الأب للابن 
مد ال وليس عليه عقرها. كذا في «البداية». 

ل1 اقوله: وضمن ؛ أي يجب على المدّعي أن يودي الضمانٌ إلى شريكه» وهو 


و 
نصف قيمة الحارية. 


() لتعذر إبقائها في ملك المولى ويده بعد إسلامها وإصراره على الكفرء فتخرج إلى الحرية 
بالسعاية » وهذا لأن ملك الذمي محترم فلا يمكن إزالته مجانا. ينظر: «المبسوط)(۷: .)٠١۸‏ 
() «البداية» و«البناية»(0 : 537 .)١‏ 
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الضف عق شا اة ولدها 
تضق عرو ل ف ولد : لأله لا استولد' الجارية به يشت السب في الصف 
لصادیه ملك" فيئبت في الباقي ضرورة أن السب لا يتجا” ؛ لأن الولدَ لا 
لی م مانو ', فيلزمُ تملك الباقي"؛ فيجبُْ عليه نصفُ قيمتهاء وأيضا نصف 
عقرها 

[١أقوله:‏ لأنّه لا استولد؛ أي جعلّ الأمة المشتركة أمٌ ولده بوطئها ودعوة 
ولدها. 

[؟أقوله : لمصادفته ملكه ؛ لاله مالك لنصف الجارية. 

(۳آقوله: لا يتجرأ ؛ بأن بُ ذيت ی ار يعدي ؛ وذلك لان سببه وهو 
العلوق لا يتجرً؛ إذ لا يمكن كون الولد من نطفتين 

[؟]قوله: ا د تسيوك وإن كان يمكن أن يكون إحدى 
النطفتين معينة لتكون الجنين ٠‏ كما ورد في «موطأ محمد»: «إن امرأة هلك عنها زوجها 
فاعتدّت أربعة أشهر وعشراء هترك كن حلت » فمكشت عند زوجها أربعة أشهر 
العاف 3 ریت ونه ثاما: فخا روجها إلى عفر بن الطاب که عا عور مق ناء 
E‏ 

فقالت امرأة منهن : أنا أخبرك» أمّا هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت 
رف د E‏ الذي قبع اماد 
الولد الماء تحرّك الولدُ في بطنها فكبر» وصدّقها عمر #5 بذلك» وفرق بينهماء وقال 
عمر فف : : أما أنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالاو ل" 

[6]قوله : فيلزم تملك الباقي ؛ أي يلزمُ لضرورة ثبوت السب وعدم تجزئه أن 

معد راع تالكا سیت سا هة وهو قابل للانتقال من ملك إلى ملك »؛ وفيه إشارة 
إلى أذ وجوب مان نصفف القيمة ونصف العُقر لا تلف باليسار والإعسار؛ ؛ لأنه 


)١(‏ العقر: هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب به في مثلها جمالاً فقط. ينظر: «رد الحتار»(؟: 
€( 

(۲) في «موطأ محمد»(؟: 737) ودالموطأ»(؟: 6١‏ ۷)»› و«سئن البيهقي الكبير»(/: 5 )2 
E‏ 
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لحرمة الوطء'"' بخلاف وطء جارية الابن» فإن قول" 4#: «أنت ومالك لأبيكى“ 
لا راي العنى الحيقي» وهو أن يكون ملكا لاب ضرورة كونه ملك لابن يدا 

عليه قولة 8 : «أنت ومالك لأبيك» فيراد به المعنى المجازى» وهو لاسي" 
صمان قلّك؛ عخلاف ضمان الاعتاق 4 فاته لا يحب على المعسر» وقد مر تفصيله: وإلى 
أن التملك يكون يوم العلوق» فتعتبر القيمة والعقر في ذلك اليوم» صرح به في «الفتح» 
وغيرة: 

[١آقوله‏ : حرمة الوطء ؛ وذلك لأنّ الملك لا رث يبت عقيب الاستيلاد؛ بل معه من 
زفت الارن واا بحن الور ايكون الوطم مسانا إن ت تررك د فكو 
حراما. كذا فى «غاية ایبات 

1 أقوله: فإن قوله..الح ؛ حاصله: أنَّ الحديث الوارد عن النبيّ محمد يل خطابا 
لبعض المخاصمين ممع أبيه: «أنت ومالك لأبيك»”', ليس المراد به ما هو الظاهر منه» 
وهو أن ما للابن ملك للأب» وإنّه يحل له الانتفاعٌ به مطلقاً كالانتفاع بمالكه بالبيع 
وسائر التصرفات» يؤخذ ذلك من قوله: آنت» فاه يستلزم أن يكون الابنْ ملكا للأب 
يجوز له بیعه» ولا يقول به عاقل. 

وأيضا من قوله: مالك» فإنّ إضافة الال للابن المغيدة للتملّك للتملك والاختصاص تدل 
على آنه ليس بمملوك لأبيه» فإنه لا یکن كونُ شيءٍ واحد ملوكا تام ماليكن في حالة 
واحدة» بل المراذ به حل الانتفاع به عند الحاجة» فإذا وطئ الأب جارية ابنه صارت 
ملكا له قبيل الوطءء ليكون الوطء حلالاً فلا يجب العُقر؛ لآنه لا يحب في الوطء 
الحلال؛ بل في الحرام. 

مخلاف ما نحن فيه» إن الوطء هاهنا وقح في ملك الغيرء RE,‏ درن 
وقت العلوق» ولا دليل يدل على حصول التملك قبل الوطء» فلهذا يحب العقر. 

["']قوله: : وهو حل الانتفاع ؛ أي كون انتفاع الأب بمال الابن حلالاً» وهذا لا 
يتصور إلا بأن يمتلّك الأب جارية ابنه قبيل الوطء. 


(۱) سبق لتخريجه . 
(") سبق تخريجه. 
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وان ادعياة.ففاً 
فتصيرٌ قبيل الوطء ملكا للأب ؛ ليكون الوطءُ حلالا فلا مت ال 

وني مسألتنا وقع الوقام”” في محل بعطه ملك الغير؛ ولا سبب لحل الوطء'” 
فيحرم» فيجب العقر“» والتملك "ينبت ضرورة ثبوت السب منه» فيثبت قبيل 
العلوق» لكن بعد ابتداء الوطءء فلا يحب قيمة الولد". 

اوغ ا 

[١قوله:‏ فلا يحب العقر؛ أي على الأب» وكذا لا يحب عليه حد الزنا على ما 
سيأتى إن شاء الله تفصيله في «كتاب الحدود». 

ق وقع الوقاع ؛ - بكسر الواو - بمعنى الجماع ؛ أي وطء أحد الشريكين 
الجارية المشتركة. 

[۳]قوله : ولا سبب لحل الوطء؛ لعدم ورود دليلٍ يدل عليه > بخلاف وطء 
جارية الابن ؛ فان الدليل هناك دال على 0 e‏ 

٤‏ اقوله : فيجب العُقر ؛ إذ الوطء الحرامُ لا يخلو عن وجوب حدّ أو عقر على ما 
سيأني في موضعه؛ ففيه لا جب فيه الحدّ يجب العقر. 

[۵]قوله : والتملك. .الخ ؛ فيه دفع لما يقال: : إنّه لما ثبت بالتقرير السابق: أ 
الواطئ يسير مالكا لنصيب شريكه: »> فيكون الوطء في ملكه لاك 

وتقرير الدفع : :إن الشملكف ات ل رور ة قوت السب وعو إا يكون 
بالعلوق فيكون متآخَرا عن الوطء فلا يكون ابتداء الوطء إلا في ملك الغير. 

[حاقولة: فلا جب فة الولد» لاه علق تير الال .]3 الست بسند إلى وقت 
العلوق» وعند ذلك يجب الضمانء فيحدث الولد على ملكه»› ولم يعلق منه شيء على 
ملك شريكه. 

[۷]قوله: وإن ادّغياة ؛ قيّد بالمعية + لاله لو سبق احذهما بالدعوى فالسابق أولئ 
كائنا من كان؛ لعدم المزاحم» وكون المدّعي اثنين غير قيد عندهماء > بل الحكم عامء 
وعند محمّد ذه ينبت من ثلاثة لا أزيد» وعند زفر #ه: من خمسة لا غير. كذا في 
«الجوهرة» وغيرها. 
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لل ج س 

فهو' منهما"”), ٠‏ خلافا للشافعي 6 فإن عنده يُرْجَمَ"” إلى قول القائف » وهو الذي 
ب آثار الآباء فى الأبناء 

١[‏ اقوله: فهو منهما ؛ بشرط أن يكونا متساويين في الأوصاف» بأن يكونا مالكين 
أجنبيين مسلمين أو ذميين حررّين» فإن اختلفا فم مَن يكود العلوق في ملكه» ودم 
الأب على ابن» ومسلم على ذميّ؛ وحرٌ على عبدء ومرتدٌ على ذمي» وكتابي على 
مجوسي » وتفصيله في «الفتح»؛ وغيره. 1 

اقول متهم ؛ قال في «المداية»: «النُسب وإن كان لا يتجرّأ لکن تتعلق به 

5 1 فما يقبل التجركة:: ل‎ rS 
a EE EE 

۳1اقوله: يرجع. .الخ؛ وجه ذلك: إن إثبات السب من شخصين متعر؛ ؛ أن 
الولد لا يختلق من مائين» فيعمل بالشبهة ويرجع إلى قول القافة ؛ أي الذين يدركون 
النسبء وأنّ هذا من هذا برؤيتهم آثار الأب في الابن. 

كيف لا وقد أخرج أصحاب الكتب الستّة : «أن رسول الله ي دخل على عائشة 
ری اع جوم مروز وا ارون أن غو الي وس على وعدي 
أسامة بن زيد وزيد عليهما قطيفة > فقال : هذه أقدام بعضها من بعض»" "فلو كان 
الرجوع إلى قول القائف والعمل بالشبه باطلا لما سر رسول الله و بقبول مجزز القائف. 

ونحن نقول: "عابر رسو اانه قافنا ان الكمار كا وا کر ق ت اسان 
زيد متبنى رسول الله 5 ما أن أسامة كان أسود وزيد كان أبيضء وكان في قول القائف 
مقطعاً لطعنهم » ولا يدل هذا على اعتبارٍ قول القائف شرعاً في ثبوت السب. 

وقد أخرج البيهقي : «إنّ رجلين وطئا جارية في شهر واحدٍ فجاءت بولا فارتفعا 
إلى عمرّ ذفه» فجعله عمر #ه لبما يرثهماء ويرثانه»» ومثله أخرجه الطحاوي عن 
علي 4ه. كذا في «البناية»”". 


() في «(صحیح البخاري»(7: »)٠۳,١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(”: 20787 و«امجتبى» 
(؟) «البناية»(0 : .)١600 - 1١59‏ 
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م 2 2 u‏ 8 و 9 

وهي أم ولد لہما » وعلى كل نصف عقرهاء وتقاصاء ويرث من كل إرث ابن 

وؤرثا منه إرث أت 


(وهي أم ولد لما "؛ وعلى کل" نصِفْ عقرهاء وتقاصًا””"», ويرث” من كل 
إرث ابن) ؛ لان امقر يؤاخدٌ بإقراره» (وورثا منه إرث أب) ؛ ؛ لأنّ الأب أحذهماء 
لكنّه غير معلوم فيورَّعٌ ميراث الأب عليهما. 
الكنه غير لوه فوزع ميراك ال 0 ي و ج 
ا [١أقوله:‏ وهي أمّ ولد لبما؛ قال في «العناية» : يعني يخدم كل واحد منهما 

يوماً كما كانت تفعله قبل ذلك ؛ لأنّه لا تأثير لاستيلاد في ملك الخدمةء وإذا مات 
أحدهما عتقت ولا ضمانً لشريكه في تركة الميت بالاتفاق لوجود الرضاء منهما لعتقها 
عند الموت» ولا سعاية عليها في قول أبي حنيفة 44. 

وتسعى في نصف قيمتها للشريك الحي عندهماء ولو أعتقها أحدهما في حال 
حياته» لا ضمان على المعتق لشريكه» ولا سعاية في قول أبي حنيفة ظ4» وعندهما : 
شو زه اهرس وی اوا مير . 

[]قولە: : وعلى كل ؛ أي يحب على كل واحدٍ من الشريكين المدّعيين نصف 
العقر للآخر لكون وطئه في ملك الآخر. 

["اقوله: وتقاصًا؛ أي تقاصً الشريكان كل واحد بماله على الآخرء فلا يؤدي 
ادها ان الآخر. 

٤‏ آقوله: ويرث ؛ ؛ يعني يرث ذلك الولد من كل منهما إذا مات ميراث ابن كامل ؛ 
لان كل واحد أقرّ له ميراثه حيث أقرّ بالنُّسب» والإقرارٌ حجة في حق المثِر؛ ا 
بإقراره بخلاف ما إذا مات الابن» فإتهماير ثان منه ميراث أب واحد ؛ لاستوائهما في 
ال 


)١(‏ لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر فيأخذ منه 
الزيادة إذ المهر يحب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف البنوة والإرث منه حيث يكون لہما 
على السواء لأن النسب لا يتجرّأ وهو في الحقيقة لأحدهما فيكون بينهما على السواء؛ لعدم 
الأولوية.ينظر: «التبيين)(7: .)٠١١‏ 

(؟) «العناية»(6 : 05 - 00). 


1۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن اأعى ولد أمة مكائبة لزه عقرّهاء ونسب الول وقيمئه لا الأمة إن صدقه 
مكائبه. 

(وإن ادعی ولد أمة مكاءً تبة''”'' لزمه عقرها"» ونسب الول وقيمئه) ؛ لاله 
وط معتمدا على الملك, ٠‏ فيكون وله ولد المغرور'" > وهو ثابت اللسب» وهو حر 
بالقيمة» (لا الأمة)“: أي لا تصير الأمة أمّ ولد له إذ لا ملك له فيها حقيقة» (إن 
صِدقه مکاتبه ) : أى إثما نه ا إن صدق امات الول 

١١‏ أقوله: ولد أمة مكاتبة ؛ بان كانب عبد أو اشترى الکاتب جارية فجاءت بولد 
فادعى مولى المكاتب بهء ولو ادعی ولد نفس مكاتبته لا يشتر ط تصديقهاء بل خيرت 
بين البقاء على كتابتها وأخذ رها وبين أن تعجر تفسها وتصيرٌ مون كذافي 
«النهر»”". 

1“ قوله: عقرها؛ أي وجب على المولى أمة مكاتبه » لأنّه لا يتقدّمه الملك ؛ لذو 
ما للمولى من حق الملك في إكساب المكاتب كاف لصحّة الاستيلاد» فكان الوطء واقعاً 
في غير الملك وهو يستلزم الحد أو العقر» وقد سقط الخد بالشبهة فوجب العقر. 

اكرام : ولد المغرور؛ ؛ وهو الذي تزِوّج أمة ظانا أنها حرّة» فولده ثابت السب 
منه » وأمه ليس بأمّ ولد لهء ويكون الولد حرا بأداء قيمته إلى مولى الزوجة. 

٤‏ اقوله: لا الأمة ؛ أي لا تتصيرأمة المكاتب أمّ ولد لمولاه ؛ لعدم ملكه فيها 


فإن قلت: : إذا لم تصر أم ولد فكيف رڈ كك السية: 


قلت: oe‏ رقو د فض E‏ وإذليس فليس › 
وثبوت النُسب يكفي فيه ما له من حقّ الملك. 


)١(‏ قيد بأمة المكانّب ؛ لأنه لو وطئ المكاتبة فجاءت بولد فادّعاه ثبت نسبه ولا يشترط تصديقها؛ 
لأن رقبتها ملوكة له بخلاف كسبها. ينظر : «البحر)(٤‏ : .)٠٠١‏ 
() «النهر الفائق»(۳: 55). 
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وإلا لا يثبت نسبه إلا إذا ملكهما 
وعند أبي يوسف 45 لا يشتر تصديق المكائب المولى ؛ > (والاً لا ثبت نسبه إلا 
إذا ل اا ني الول لا يت السب إلا ذا ملك المولى 
الولد فوع انا 

[0آقوله: لا يشترط ؛ بل يثبت النّسبْ بمجرد دعوة المولى» كما في الأب ؛ وذلك 
لأ جازية لكاتب کیت كسب الوق كينا أن حارية الاب كنيب كرب االات يقت 
السب في الصورتين بلا اعتبار تصديق المالك وتكذيبه. 

رار 0 

ل و TOG‏ 

يوما ثبت نسبه منه من غير اعتبار تصديق العبد المكاتب ؛ لزوال المانع وهو حق المكاتب. 


مي مي مي 


(۹ : ٤(»رحبلا«( لقيام الموجب وزوال حق المكاتب. ينظر:‎ )١( 
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